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الطبعةالثانية 
وام ع أأامام 


م رقم الهاتف : 4 61178 00451(1) 
رقم الجوال : 317 4178 //ا/00973(1) 
ص.ب :19175 عمّان ١1197‏ الأردن 
البريد الإلكتروني : درمء.11)5هية106©0مآ 
: الموقع الإلكتروني : تدمء.طنظ ادهل بج 








جميع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات | 


أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق الملكية 
الفكرية هي حقوق خاضة شرعًا وقانونّاء وطبقًا لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فَإِنّ حقوق 


التأليف والاختراع أو الابتكار مَصُونة شرعَاء ولأصحايبا حقٌ التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 


لعا تسكممما عه لععنلمموع: عط تجقمم ممتادء]اطنام عتطا ,م غرهم مل8 .لع تجعوع2 مداو الف 


عداو تاطيام عط سمط صمتو تجرووعم لمعا أنامط أل ممدعمر نقصة نزط عه صدم نتسة مز 

















َيه الفيّع عل افق 
المهيررالتَمَلاوِيَ 


التوفسكد 6 ام 


حَحِمَهُاهذكَاكَ 


الحَالالتاحة 
في توثيق وتَخْريج شُبُصالثْرَراباحة 
اغَتََبهِوَكسَحَاتِيَسَه 


لد يون جالرؤوف# كيين 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 





"00 





تعديم 


الحمدٌ لله الذي م تح الصالحات, والصّلاة والسّلام على سيدنا 
رسول الله يك صاحب لواء الحق في الأولى والآخرة» وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. 

وارضَ اللهمّ عن أثمتنا المجتهدين الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد. الذين تلقتهم الأمة بالقبول» والذين أنفقوا أعمارهم في تأسيس قواعد 
الأصولء واستنباط أحكام الفروع؛ وعلى من تبعهم من أصحابهم القادرين على 
استخراج الأحكام وفق قواعدهم التي قرروهاء وعلى مّن بذلوا جهدهم في 
أستخراج المسائل التي لا رواية فيها عنهم؛ وعلى من فصّلوا الأقوال المجملة 
ذي الوجهين؛ والأحكام المحتملة لأمرين» وعلى من فضّلوا بعض الروايات 
على بعضء بقولهم: هذا أولى» وهذا أصح. وعلى من ميّزوا الأقوى والقوي» 
والضعيف وظاهر المذهبء من أصحاب المتون المعتبرة» وعلى تابعيهم ومقلديهم 
إلى يوم الدين. 

وبعد: 1 

فإني لما طالعت كتاب الدّرر المباحة في الحظر والإباحة ‏ للعلامة خليل 
ابن عبد القادر الشهير بالنّحلاوي ‏ في مقتبل عمري”2» ألفيته كتابًا فريدًا في يابه» 
)١(‏ وكان الانتهاء مطالعة الكتاب وقراءته لأول مرة - بعد إهداء نسخة منه لي وقتكذ من قبل 

أخي الشيخ الدكتور إياد أحمد الغوج حفظه الله في 5/ 0/ /19917م. 

















0 الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
حاويًا لمسائل قد سُطرت وتفرقت في كتب أثمتنا الأعلام» وهي من أهم المسائل 
لتعلقها بالحلال والحرام. 

وقد قام بترتيب الكتاب وتنقيحه والتّعليق عليه فضيلة الشيخ الكبير محمد 
سعيد البرهاني رحمه الله تعالى. 

وكان عَمله مقتصرًا على ترتيب المسائل وتنقيحهاء وتهذيبهاء وذكر مصدر 
المسائل التي ذكرها المؤلف في الحاشية بعد أَنْ كانت تبعًا لهاء والتعليق على 
بعض المواضع من الكتاب. 
وكلمًا رجعت إلى مسألة من الكتاب؛ وأردت توثيقها بنص من كتب أئمتنا وجدته 
مفتقرًا لهاء ذلك أنَّ أسلوب المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قام على ذكر المسألة مجملة 
ومتداخلة من عدة نصوص من كتب المذهبء فاستخرت الله العظيم وقتهاء وشاورت 
بعض خلاني ممّن أثق بهم: أن أقوم بجمع مسائل الكتاب وتوثيقها بقل نص أو أكثر 
معتمدٍ من كتب أثمتنا حسبما يقتضي المقام؛ مع الإشارة إلى مظان المسألة في الكتب 
الأخسرى من كتب أتمتنا تباعًا للنص المنقول ليسهل الرجوع إليهاء إِذإِنّه لم تصدر 
للكتاب حسب علمي طبعة ثانية غير التي اعتنى بها الشيخ محمد سعيد البرهاني. 
عمل ف الكاب: 

١‏ - اعتمدت الطبعة الثانية للكتاب والتي اعتنى بها الشيخ محمد سعيد البرهاني 
رحمه الله» والتي طبعت في مطبعة الآداب والعلوم في دمشق سنة 1955م وهي 
نسخة ورقية عندي» ووجدت نسخة أخرى إلكترونية على الشبكة عليها مزيد 
تعليقات ربما هي طبعة أخرى بعد الطبعة الثانية؛ والغالب أنّها الطبعة التي طبعت 
في الثمانينيات» وفيها زيادات غير موجودة في الطبعة الثانية موضوعة بين قوسين في 
أصل النّصء أو في الهوامشء وقد أخبرني أخي الشيخ وائل الحنبلي أنَّ التُعليقات 
لتلميذ: الشيخ محمد فايز الحواصليء وإِنّما وضع اسم الشيخ تأدبًا معه. 











تقديم و9 

- أثبثٌ نصيّ العلامة النّحلاوي في المتن» وذكرت مصادره التي ذكرها للمسألة 
رمورًا - عقبها كما كانت قبل أن ينقلها الشيخ البرهاني إلى الحواشي؛ مخافة أن 
تختلط بالهوامش التي سأضعهاء وذلك بذكر الرمز الذي يشير إلى المصدرء مع 
حذف رقم الجزء والصفحة:؛ لعدم فائدة ذلك لكثرة الطبعات» مع عدم تحديده 
للطبعة التي اعتمد عليهاء مع إثبات ذلك من المصادر التي نقلت عنها. 

- أثبثُ تعليقات الشيخ البرهاني في الهامش في كلا الطبعتين اللتين أشرت 
إليهماء وأشرت إليها بحرفي (بر)» وما كان من تعليقات في الطبعة المتأخرة وغير 
موجودة في الطبعة الثانية أشرت إليه ب(بر: ط")» إلا ما كان في المتن فأبقيته مكانه 
دون الإشارة إليه؛ لأنّه غالبا تصحيح للنّص بإكماله من مصدره الأصلي زيادة في 
التوضيح. وما كان من زيادات الشيخ على النَّص الأصلي تبّهت إليه» وحذفت 
بعض التُعليقات الموجودة في النسخة الإلكترونية الثانية في حال ما يغني عنها من 
تعليقاتي أو النّص الأصلي. 

- ذكرت مسائل الكتاب في أعلى الصفحة» ونقلت النصوص مع توثيقها- 
إلا أن لا تكون هناك فائدة في النقل لشمول ما ذكره المصنف ‏ وجعلتها في 
الحاشية» مع ذكر مظان المسألة تباعًا لها من كتب المذهب المختلفة؛ حتى يسهل 
الرجوع إليها لمن طلبها وأرادها. 

- ضمّنت لك في الحاشية بعض الأبحاث المحققة في مسائل مهمة في 
المذهب للعبد الفقير. 


ذكرت مصادر الكتب وطبعاتها التي اعتمدت عليها في عملي نهاية الكتاب. 


والله أسأل أن يوفقني في هذا العمل وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ فإِنْ 
أحسنت فمن الله وإِنّ كانت الأخرى فمني ومن الشَِّيطانء وأعوذ بالله منه ومن شرّه. 

















1 ادر المباحة فى الحظر والإباحة 


ترجمة مؤلف الاب وصاحب التّعليق 


خليل بن عبد القادر الشّيباني» الشّهير بالنّحلاوي؛ فقيه حنفي؛ ولد في دمشق» 
في حي القنوات» وتتلمذ على كبار مشايخ عصره. أمثال الشيخ أمين سويد والشيخ 
سليم سمارة» والشيخ عبد الحميد الطرابيشي. كان أحد وجهاء دمشق» عمل أولا 
بالتجارة» ثم عُيّن موظمًا في المعارف. وكان من أعضاء مجلس الأوقاف؛ فكانت له 
سمعة جيدة» واشتهر بالنزاهة. 

توفي ليلة الخامس عشر من شعبان سنة (1760١ه)‏ الموافقة لسنة 
(1991م). اه0"©. 
نبذة عن المعأق: 

الشيخ محمد سعيد بن عبد الرحمن بن محمد سعيد بن مصطفى بن محمد 
ابن علي بن ولي بن محمد بن بني جانء البرهاني» الداغستاني. علامة» فقيه» 
أصولي» صوفيء مشارك في العلوم. 

ولد في دمشق بسويقة ساروجان بمنزل والده الكائنة في زقاق النوفرة عام 
(111ه-_1835م)» لأبوين صالحين» فقيرين» نشأ في حجرهماء وورث عنهما 
الفضائل. 


2000 ينظر: معجم المؤلفين» ومنتخبات تواريخ دمشق» محمد أديب الحصني» دار الإتفاق 
العربية» 141/4» وتراجم أعيان دمشقء نشر الجواهر والدّرر في علماء القرن الرابع 
عشر: يوسف المرعشليء (1: 4195-414) دار المعرفة» :١‏ 5١٠7م.‏ 














تقليم 9 

ا ا ا ا لي 
روسية في جهة بحر قزوين» قدم جد الأسرة الأول علي الداغستاني إلى دمشق 
عام (:16١1١ه)‏ فاستوطنهاء وأعقب ذرية سميت فيما بعد بأسرة البرهاني؛ ؟ لقوة 
حجة أحد أفرادهاء وبرهانه الساطع. فْتّسَبُ الأسرة إليه. 

قسرأ القرآن في المكاتب. ثم ألحقه والده بمدرسة (عبد الله باشا العظم) 
وبالمكتب الإعدادي الملكي في دمشق 

وفي أواخر الحرب العالمية الأولى التحق بالجيش العثماني (في ١5‏ كانون 
الأول 1518م) برتبة ملازم ثان» ثم سرح بناء على طلبه لإكمال تحصيله العلمي» 
ثم التحق بالجيش العربي بعد قيام الدولة العربية بالشام برتبة ضابط احتياط 
(في 4 كانون الثاني 1115م)) ثم سوّح بعد خمسة وعشرين يومّاء ثم شارك في 
معركة ميسلون ١117م,‏ وسرح بعد أيام في 70 تموز. ثم التحق بسلك التعليم» 
فتنقل بين عدد من المدارس في القرى حتى استقر في دمشق 

لازم علماء عصره. أمثال الشيخ عبد القادر الإسكندراني» والمحدث الشيخ 
بدر الدين الحسنيء والشيخ عطاء الله الكسم» والشيخ محمد القطبء والشيخ 
محمود العطار» والشيخ صالح الحمصيء والشيخ أبي الخير الميداني؛ الذي أخذ 
عنه الطريقة النقشبندية» والشيخ محمود ياسين. 

خَلَفتَ والده بعد وفاته على المخطابة والإمامة في مسجد التوبة» ولعًا أُحيل 
على التقاعد سنة (1946م) تفرّغ للتدريس في المسجد نفسه حيث أخذ عن الشيخ 
محمد الهاشمي التلمساني» الطريقة الشاذلية» فأجازه فيهاء وجعله خليفة بعده فيها. 

أجيز من كثير من العلماء كالشيخ بدر الدين الحسني, والشيخ محمد صالح 
الآمدي الديار بكر لي» والشيخ محمد الهاشميء والشيخ محمود العطار. 








٠١‏ الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 

كان آية في التواضع؛ وصفاء السريرة» وحسن الظن.ء كثير الذكرء بارًا بوالديه» 
لطيف المعاملة» زاهداء محبًا للأولياء. 

أخذ عنه العلم كثير من أفاضل دمشق وغيرهاء وأخذ عنه الطريق علماء 
أفاضل» حيث أجازهم فيه. كالشيخ القاضي أحمد عبد الدائم من حمصء والشيخ 
أحمد الشامي مفتي دوماء والشيخ عبد الغني عيون السود من حمصء. والشيخ 
سعد الدين مراد من حماة» والشيخ إسماعيل الصباغ من دمشقء وغيرهم. 

أسس بمشاركة الشيخ عارف عثمان مجالس الصّلاة على النَبِي كلق في 
مختلف المدن السورية. 

من آثاره: التّعليقات المرضيّة على الهدية العلائيّة» وتعليقاته على الدّرر المباحة 
في الحظر والإباحة» وهو هذا الكتاب» ورسائل صغيرة في مختلف العلوم؛ وكتب 
مخطوطة لم تطبع. 

توفي مساء الأربعاء» الخامس عشر من شوال 1185١هه‏ الموافق للخامس 
والعشرين من كانون الثاني /1951م. اه(". 
إيضاحات الحروف المشيرة إلى المصادر التى رجع إلمما المؤلف - رحمه اللّه 
تعالى ‏ فى جمعه لهذا الكّاب: 

وقد جعلت هذه الحروف مباشرة بعد كل مسألة كما وضعها مؤلفها. ورتبتها 

ب: بدائع الصنائع للكاساني. 

ت: تبيين المحارم: للشيخ سنان الدين يوسف بن عبدالله الأماسي الرومي 
الواعظ الحنفى نزيل مكة والمتوفى بها سنة ١٠١٠١ه.‏ 


.4 تاريخ علماء دمشقء الهدية العلائية ط:‎ )١( 














تقديم 1 

ج: الجوهرة النيّرة: للامام أبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي. 

ح: شرح الحكم للعارف عطاء الله السكندري. 

ر: رياض الصالحين: الإمام النووي. 

ز: الزواجر عن اقتراف الكبائر: ابن حجر الهيتمي. 

س: السّير الكبير: محمد بن الحسن. 

ش: شرعة الإسلام: للإمام الواعظ ركن الإسلام محمد بن أبي بكر بن 
المفتي بن إبراهيم الشّرغي. 

ص: الصلح بين الإخوان بإباحة شرب الدخان: عبد الغني النايلسي. 

ط: الطريقة المحمدية: للبركوي» وشرحها للشيخ عبد الغني النابلسي. 

اع: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار). 

غ : إحياء علوم الدين: الإمام الغزالي. 

ق: شرح الفقه الأكبر: علي القاري. 

م: ملتقى الأبحر: شيخي زاده. 

ه: الهدية العلائية: علاء الدين عابدين. 

وما يُذكر من قبلي في الحاشية برمز: (شط)» فالمقصود به: الحديقة النّدية 
شرح الطريقة المحنك:ة: للشيخ عبد الغني الناباسي رحمه الله تعالى. 


00 0 























2 2 - أ 3 


الحمذ لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنعم عليه بجلائل النّحم؛ 
وأباح له الطيبات» وحظره دعن المحرّمات» وعلّمه ما لم يكن يعلم. 

والصّلاة والسّلام على حاتم أنبيائه» ونخبة أصفياته سيدنا ومولانا محمد 
المبعوث رحمة للأمم؛ وعلى آله السّسادة الأطهارء وأصحابه القادة الآخيار أولي 
الفضائلٍ والهمم. 

وبعدى 

فيقول العبد المفتقر إلى مولاه؛ الوا بعفوه وكرمه ورضاه خليل بن عبد القادر 
الشيباني الشّهِير بالنّحلاوي» غفر الله له ولوالديه» ولمن له حقٌ عليه: لّما كانت مسائلُ 
الحظر والإباحة ‏ المسطورة في كتب أتمتنا العلماء ء الأعلام هي من أهمٌ المسائل؛ 
أتعلقه بالحلال والحرام؛ فاستخرث الله تعالى باقنتاص شواردهاء وجمع مات منها 
في مُؤلف على جدة؛ ليسهلّ مطالعته. وسبَّيتٌه: : (الدرر المباحة في الحظر والإباحة). 
ورتّبته على مقدمة وخمسة أبواب» وخاتمة. 






















نص الكّاب 




















المقدمة 
في تعريف اللحظر”" والإباحة”» 


)١(‏ قال الإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بدائعه (0: :)١14‏ كتاب الاستحسان: 
وقد يُسمّى كتاب الحظر والإباحة» وقد يُسمّى كتاب الكراهة. والكلام في هذا الكتاب 
في الأصل في موضعين: في بيان معنى اسم الكتاب. وفي بيان أنواع المحظورات 
والمباحات المجموعة فيه. 
أما اللأول: فالاستحسان يذكر ويُراد به كون الشيء على صفة الحسن. ويُذكر ويراد 
به فعلٌ المستحين» وهو رؤية الشيء حسنّاء يقال: استحسنت كذا أي رأيته حسناء 
فاحتمل تخصيص هذا الكتاب بالتسمية بالاستحسان؛ لاختصاص عامة ما أورد فيه من 
الأحكام بحسن ليس في غيرهاء ولكونها على وجه يستحسنها العقل والشرع. 
وأمّا التسمية بالحظر والإباحة: فتسمية طابقت معناها ووافقت مقتضاها؛ لاختصاصه 
ببيان جملة من المحظورات والمباحات. وكذا التسمية بالكراهة؛ لأنَّ الغالب فيه بيان 
المحرماتء وكلّ محرم مكروه في الشرء؛ لِأَنَّ الكراهة ضد المحبة والرضاء قال الله 
تبارك وتعالى: «ا وعسن أ كتهو طعا وهو جر لسع وصسوج أن شيأ كينا وطوط ةلك 4 
والشرع لا يحب الحرام ولا يرضى به إلا أنَّ ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به من 
نص الكتاب العزيز أو غير ذلك: فعادة محمد أَنَّهِ يسميه حرامًا على الإطلاق؛ وما 
تثبت حرمته بدليل غير مقطوع به من أخبار الآحاد وأقاويل الصحابة الكرام ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وغير ذلك يسميه مكرومّاء وربما يجمع بينهما فيقول: حرام مكروه إشعارًا منه 
أن حرمته ثبتت بدليل ظاهر لا بدليل قاطع. 

(1) فائدة: كتاب الحظر والإباحة له عدة تسميات في كتب أثمتناء ففي الخانية» والتحفة: 
الحظر والإباحة. وفي الجامع الصغيرء والهداية» وجامع الرموزء والتبيين» والبزازية» - 











1 الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


الحظر: هو المنع والحبسء وهو هنا: عبارة عمًّا مُنع من استعماله. 
والمباح: ما خُّر المكلفُ بين فعله وتركه؛ من غير استحقاق ثواب ولا 
عقاب. 


والإباحة: الإطلاق207 امون أ و سحا الم ا ا ا 


3 والفتح؛ ومجمع الأنهرء والاختيار. وعمدة الرعاية: كتاب الكراهية. وفي المبسوط»ء 
والذخيرة» والبدائع؛ والوقاية: كتاب الاستحسان. وبعضهم ترجمه باسم الزهد 
والورع؛ لأنَّ فيه كثيرًا من المسائل أطلقها الشَّرِعه والزهدُ والورعٌ تركها. وفي الفتاوى 
الحامدية: مسائل شتى. 
قال الإمام السرخسي في مبسوطه :)١55 :٠١(‏ والكرخي ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه 
ذكر مسائل هذا الكتاب وسمّاه كتاب الحظر والإباحة؛ لما فيه من بيان ما يحل ويحرم 
من المس والنظرء ولو سمّاه كتاب الزهد والورع كان مستقيمًا؛ لأنه بيّن فيه غعض 
البصرء وما يحل ويحرم من المس والنظرء وهذا هو الزهد والورع ثم بدأ الكتاب 
بمسائل النظر.. إلخ. 

١‏ ينظر على سبيل المثال: رد المحتار (5: 77*5)): المبسوط ))١ 58 :١١(‏ تحفة الفقهاء 

ا 2 .)3١‏ بدائع الصنائع (1148:6»: عمدة الرعاية (0: 03817 تنقيح الفتاوى 

الحامدية (؟: )789١‏ جامع الرموز(؟: /781). الاختيار (5: “181). 

)١(‏ الحلال والمحلل في اللغة مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق. ومنه حل العقدة وهو 
نقض العقد قال تعالى: واد عفدي نلِسَانٍ #يفمهو امول 4. 
أما المباح في اللغة: فالظاهر مأخوذ من قولهم باح فلان بسر فلان بوحًا: أي أظهره 








ويكون باح به وأباح بمعنى. 
أما الإطلاق: فهو الفتتح ورفع القيد. وأمّا الإذن: فهو الإعلام قال تعالى: "9 وَل عن امَو 
وَرَسُولدة * أي اعلام. 


أما المشروع: فمأخوذ من الشرع وهو البيان والإظهار. وفي عرف الشرع: اسم لفعل - 




















النّص الحقق 1 
(ع)20. 


كل مكروه ‏ كراهة تحريم ‏ كالحرام عند الإمام مُحَمَدٍ في باب الحظر 
والإباحة» وعندهما: أي أبي حنيفة وأبي يوسف: إلى الحرام أقرب0©. 


- أظهره الشرع من غير حجر وإنكار» ولا ندب ولا إيجاب على مقتضى اللغة. 
فالحلال والمطلق والمأذون والمشروع: نظائر. والمندوب إليهء والمحبوب والمرضي: 
نظائر. والمشروع: شامل للكل. 
أما حدٌ المباح: فقيل ما استوى فعله وتركه في الشريعة وهذا يبطل بفعل البهام 
والمجانين. وقيل: مالا يتعلق بفعله ثواب وبتركه عقاب. وقيل: ما يتخير العاقل فيه 
بين الترك والتحصيل شرعًا. 
وأا حدٌ المشروع: فقيل ما بيّن الله تعالى فعله من غير إنكار. وقيل: ما جعله الله تعالى 
شريعة لعباده:أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا على وفق ما شرع. ينظر: ميزان 

..الأصول للسمرقندي )١58 :١(‏ وما بعدها. 

١‏ بعكم 

(؟) قال ابن عابدين في رد المحتار (5: /7707): قال القهستاني: ومقتضاه أَنَّهِ ليس حرامًا 
حقيقة عنده؛ بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار» وإن كان عذابه دون 
العذاب على الحرام القطعي. وهو خلاف ما اقتضاه ذكر الاختلاف بينه وبين الشيخين 
وتصحيح قولهماء نعم هو موافق لما حمّقه المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول من 
أن قول محمد: أنّه حرام فيه نوع من التجؤّز للاشتراك في استحقاق العقاب. وقولهما 
على سبيل الحقيقة؛ للقطع بأنَّ محمدًا لا يكفر جاحد الواجب والمكروه كما يكفر 
جاحد الفرض والحرام؛ فلا اختلاف بينه وبينهما في المعنى كما يظن. اه. وأيده 
شارحه ابن أمير حاج بما ذكره محمد في المبسوط: أنَّ أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا 
قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال التحريم» ويأتي فيه أيضًا ما في لفظ محمد 
للقطع أيضًا بِأنَ أبا حنيفة لا يكفر جاحد المكروه. اه. وعلى هذا فالاختلاف في 
مجرد صحة الإطلاق... (قوله فإلى الحل أقرب) بمعنى أنَّهِ لا يعاقب فاعله أصلاء - 











” الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
00 مطلبٌ: ف المووو0») 


- لكن يثاب تاركه أدنى ثواب. تلويح؛ وظاهره أنَّه ليس من الحلال» ولا يلزم من عدم 
الحل الحرمة ولا كراهة التحريم؛ لأن المكروه تنزيهًا كما في المنح مرجعه إلى ترك 
الأولى. 
والفاصل بين الكراهتين كما في القهستاني والمنح عن الجواهر: إِنْ كان الأصل فيه 
الحرمة؛ فإن سقطت لعموم البلوى فتنزيه كسؤر الهرة» وإلا فتحريم كلحم الحمار» 
وإن كان حكم الأصل الإباحة وعرّض ما أخرجه عنهاء فإن غلب على الظن وجود 
المحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا فتنزيه كسور سباع الطير. 

)١(‏ المكروه مأخموذ من الكره والكراهة الذي هو ضد المحبة والرضا. قال الله تعالى: 
« كيب عَلتَحكُمْ الْتَالُ وموكره لَك ومع أن كشو كين وهو جر لس وص أن يوا 
سيدا ووس كوهيم وَآنش م لَاتَنَكمُوت * فالمكروه خلاف المندوب والمحبوب 
لغة. والكراهة ليست بض! للإرادة عندناء فإ الله تعالى كاره للكفر والمعاصي: أي 
ليس براض بهما ولا محب لهماء وإن كان الكفر والمعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته. 
وعند المعتزلة: الكراهة ضد الإرادة ‏ أيضًا ‏ على ما عرف في أصول الكلام. اه. 
قال الدكتور عبد الملك السعدي معلقًا على كلام صاحب الميزان: ذهبت المعتزلة إلى 
أنَّ الإرادة مرادفة للرضاء وقد بنوا ذلك على اعتقادهم هذا أنَّ الإرادة ملازمة للأمر» 
وإيقاع المأمور به محبوب ومرضيء وما دام المأمور به مرضيًا فلازمه ‏ وهي الإرادة - 
مرضية . 
وقال أهل السنّة والجماعة: إلى عدم الترادف والتلازم بينهماء بل بينهما العموم 
والخصوص الوجهيء وإليك توضيح ذلك: 
اننا يجتمعان أي الإرادة والأمر في إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فإنَّه حصل فيه 
وقوع أمر الله وإرادته. 
وقد يوجد الأمر بدون الإرادة: كما أمر الله سيدنا إبراهيم بذبح إسماعيلء فَإنَّه أمره 
بالذبح ولم يُرده؛ٍ لاختباره هل يقوم بتنفيذ الأمر. وكذا أمر أبي جهل بالإيمان ولم يرده 


منة. ب 











النّص الحقق 1 
فالمكروه تحريمًا: نسبثّه إلى الحرام» كنسبة الواجب إلى الفرضء والمكروه 
كراهة تنزيه: إلى الحلّ أقرب”©» فلا يعاقب فاعله أصلاً» ولكن يئاب تاركه أدنى 


ثواب (ه)220, 


- وقد توجد الإرادة ولا يوجد الأمر: كمن أراد من ولده الاستمرار على المكث فى 
المنزل ثم أمره بالخروج من الدار وهو لا يريد ذلك بل أمره لحكمة كأن يعرف أنه 
سيعصيه ‏ ليُفهم الحاضرين أن ولده عاق ولا يطيعه» وبعد ذلك عصاه ولم يخرج» 
ليقيم الحجة أمام الحاضرين أنه يخالفه؛ فههنا حصلت إرادة المكث في الدار بأمره» 
وحصل الأمر بالخروج منه ولم يرده. ينظر: ميزان الأصول: (ص: .)١55‏ 

(1) قال ابن عابدين تحت (مطلبٌ: في تعريف المكروه. وأنَّه قد يُطلق على الحرام؛ 
والمكروه تحريمًا وتنزيهًا): (ومكروهه) هو ضد المحبوب؛ قد يطلق على الحرام 
كقول القدوري في مختصره: ومن صلَّى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام 
ولا عذر له كره له ذلك. وعلى المكروه تحريمًا: وهوما كان إلى الحرام أقرب؛ ويسميه 
محمد حرامًا ظنيّا. وعلى المكروه تنزيهًا: وهو ما كان تركه أولى من فعله» ويرادف 
خلاف الأولى. (1: 171). 
وقال أيضًا في (مطلبٌ: الكراهة حيث أُطلقت فالمراد منها التحريم) (1: 14؟): قال 
في البحر: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم؛ إلا أن يُنص 
على كراهة التنزيه... إلخ. 

() ينظر: الهدية العلائية: (ص: 18/8). قلت: وقد جمع الأقسام كلها الإمام التفتازاني 
في تلويحه بقوله: والأقسام اثنا عشر؛ لأنَ ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه 
فمباح. وإلا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجبء وبدونه مندوب» وإن 
كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام» وبدليل ظني مكروه كراهة 
التحريم» وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه. هذا على رأي محمد رحمه الله 
وهو المناسب هاهنا؛ لأنّ المصنف جعل المكروه تنزيهًا مما يجوز فعله والمكروه 
تحريمًا ممّا لا يجوز فعله. بل يجب تركه كالحرام» وهذا لا يصح على رأيهماء وهو أن 
ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام؛ وبدونه مكروه كراهة - 
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- مطلبٌ: ف المباح 

حكمة مشروعية المباح: ترويح التّوس | لمكلفة من مشقة القيام بتلك 
الأحكام الأربعة الباقية» التي هي: الفرض والمندوبٌ فعلاء والحرامٌ والمكروه 
تركًا. 





والمباح قابلٌ أن يصير طاعة بالنية الحسنة ‏ كالأكل مقدار الشبع؛ ليتقوى 
به على طاعة الله تعالى وأن يصير معصية بالنية القبيحة ‏ كلبس الثياب الفاخرة» 
لأجل التكبر على الغير (ص)20©. 


- التنزيه إن كان إلى الحل أقربء بمعنى: أنه لا يعاقب فاعله لكن يشاب تاركه أدنى 
ثواب» وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقربء بمعنى: أنَّ فاعله مستحق محذورًا 
دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة؛ ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضًا؛ لأنَّ 
استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم: الزكاة واجبة» والحج واجبء بخلاف 
إطلاق الحرام على المكروه تحريمًا. 
والمراد بالمندوب ما يشمل السنّة والنفل فصارت الأقسام ستة ولكل منها طرفا فعل» 
أي إيقاع على ما هو المعنى المصدريء وترك: أي عدم فعل فتصير اثني عشر. ينظر 
التلويح على التوضيح مع مجموعة الحواشي )١ :١(‏ تو ضيح المباني وتنقيح 
المعاني للقاري (ص: 7817). 

)١(‏ الصلح بين الإخوان بعدم حرمة شرب الدخان (ص: 5): للشيخ عبد الغني النابلسي» 
وهي من مطبوعات المكتبة السلفية بدمشق» عني بنشره محمد أحمد دهمان صاحب 
المكتبة السلفية» “53 ١ه.‏ وهي مقسمة على سبعة فصول: الأول: في بيان اختلاف 
النّاس في حكم بعض الفتاوى من العلماء في شرب التتن وحرمته. والثاني: في ابتداء 
استعمال النبات المخصوص المعروف بالتتن وأصل كيفية شربه على هذا الوجه 
المخصوص» وذكر أول حدوثه في البلاد الشامية وغيرها وبيان أسمائه وآلاته. الثالث: 
في بيان أصل الدخان المطلق ومعرفة كيفية تولده وذكر منافعه ومضاره. الرابع: في - 





























النّص المحقق ادف 


الباب الأول 
في الأكل والشرب 


الأكل منه: 
فرض: يثاب عليه وهو: بقدرٌ ما يندفع به الهلاك؛ ويُمكنٌ معه الصّلاة 
قائمّاء فإن ترك الأكل والشرب حتى هلكء فقد عصى؛ لأنَّ فيه إلقاءً النفس إلى 

التهلكة. وإنَّه منهي عنه في محكم التنزيل2"0: بخلاف من امتنع من التداوي» 

حتى مات» إذ لا يتقين أنّهِ يَشفيه 

ومندوبٌ: وهو ما يُعينه على تحصيل النوافل» وتعليم العلم» وتعلمه. 
ومباح: وهو ما كان منتهيًّا إلى الشبع؛ لتزيد قوته. 
ومكروةٌ: وهو ما زاد على الشبع قليلّاء ولم يتضرر به. 

3 بيان هذا النبات المخصوص المسمّى بالتتن وذكر دخانه ومنافعه . الخامس : في بيان 
الأدلة الفاسدة التي استدل بها من حرم استعمال دخان الجن السادس: في ملخص ما 
يقال بإباحة شرب التتن بعد انتفاء الحرمة عنه والكراهة التحريمية والتنزيهية وخلاف 
الأولى. السابع: فيما وجدناه في حق شرب التتن للمتأخرين من الأبيات الشعرية 
والتغزلات الأدبية. 

.]198 بقوله تعالى: #ؤولا مُلْقُوا ريم ابلك [البقرة:‎ )١( 


سم سس سمي سه وم دسو ووو سوسوي وتو ص11 
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وحرامٌ: وهو ما فوق الشبعء إلا أن يقصد قوة صوم الغدء أو لتلا يستحي 
ضيفف أو نحو ذلك (ع)0©, 


)١(‏ قال ابن عابدين شارححا قول صاحب الذّر: (قوله يئاب عليه إلخ) قال في الشرنبلالية 
عن الاختيار: قال يكِْ: (إنَّ الله ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه)» 
فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى؛ لأنَّ فيه إلقاء النفس إلى التهلكة وأنّه 
منهي عنه في محكم التنزيل. اه. 
بخلاف من امتنع عن التداوي حتى ماتء إذ لا يتيقن أنه تشفيه كما في الملتقى 
رجه 
(قوله ومباح) أي لا أجر ولا وزرفيه» فيحاسب عليه حسابًا يسيرًا لو من حل لما 
جاء: (أنّهِ يبحاسب على كل شيء إلا ثلانًا: خرقة تستر عورتك؛ وكسرة تسد جوعتك» 
وحججر يقيك من الحر والقر) وجاء: (حس ب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛ ولا يلام 
على كفاف) در منتقى (قوله إلى التِبّع) بكسر الشين وفتح الباء وسكونها: ما يغذيه 
ويقوي بدنه قهستاني. 
(قوله وحرام): لأنّه إضاعة للمال وإمراض للنفس» وجاء: (ما ملا ابن آدم وعاء شرًا 
من البطن؛ فإن كان ولا بدٌ: فئلتٌ للطعام؛ وثلث للماء» وثلث للنفسء وأطول النّاس 
عذابًا أكثرهم شبعًا) در منتقى. 
تئمة: قال في تبيين المحارم: وزاد بعضهم مرتبتين أخريين: مندوب: وهو ما يعينه على 
تحصيل النوافل» وتعليم العلم وتعلمه. ومكروه: وهو ما زاد على الشبع قليلًا ولم 
يتضرر به. 
ورتبة العابد التخيير بين الأكل المندوب والمباح» وينوي به أن يتقوى به على العبادة 
فيكون مطيعًاء ولا يقصد به التلذذ والتنعم فإنَ الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع 
والتنعم. وقال: و كرتتو وبأو كنا تأ ادح وَالَآرْمت لم 4. وقال يك: 
«المسلم يأكل في معيّ واحد والكافر في سبعة أمعاء» رواه الشيخان وغيرهما. 
وتخصيص السبعة للمبالغة والتكثير» قيل هو مَك ضربه يك للمؤمن وزهده في الدنيا - 









































النّص المحقق ١‏ 
مطلبٌ: ف سنن الأكل وادابه 

وينوي بالأكل التّقويَ على العبادة» فيكون مطيعًاء ولا يقصد به التلذذ 
والتنعم. ظ 

إن قلت: لا بد من أن يتلذذ بالأكل عند الجوع, فاعلم أنَّ ذلك لا يضر 
إذا لم يكن يقصد التلذذ؛ بل الضررٌ يكون: إذا قصد بالأكل التلذْذَ» والتنعمء 
وامتلاء بطنه(ت)20. 


ويُستحث الأكل على الشّفرة الموضوعة على الأأرضء فإنّه أقرب 
إلى التواضع. لا على الخُوان("© وهو: مايُجعل من خشب ونحوه؛ 


وللكافر وحرصه عليهاء فالمؤمن يأكل بُلغةٌ وقونّا والكافريأكل شهوة وحرصًا طلبًا 
للذة» فهذا يشبعه القليل وذاك لا يشبعه الكثير. اه. 
وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: وفي القهستاني: لو أكل للسمن كره على ما 
قاله ابن مقاتل» وعن أبي مطيع: لا بأس بأكلها خبرًا مكسورًا في الماء البارد للسمن 
ولا شيء على من رزق بطنًا عظيمًا خلقة له من غير أن يتعمد السمنء ولو أكل ألوان 
الطعام ثم تقيأ فوجده نافعًا فلا بأس به لأنَّه علاج. 

ِنظر: حاشية ابن عابدين (5: 7*"8) وما بعدهاء تبيين المحارم للأماسي (ص: 0898 
ساب في الإسراف. فقد نقله ابن عابدين عنه هنا بتصرف ملخصًاء مجمع الأنهر 
0 5 67).ء جامع الرموز (؟: 594)» الفتاوى البزازية (5: 9756). 

)١(‏ تبيين المحارم (ص: 775-778). وتمام كلام صاحب التبيين: فإن قلت: لا بد من 
أن أتلذذ بالأكل عند الجوع؛ فاعلم أنَّ ذلك لايَض رك إذا لم يكن قصدك التلذذ, فإن 
شارب الماء البارد ؤقت العطش يتلذذ للشربء ويرجع حاصله إلى زوال العطش» 
ومن يقضي حاجته قد يستريح ولكن لا يكون مقصودًا عنده ومطلويًا بالقصد. فلا 
يكون القلب منصرفا إليه» فإذا لا حرج عليه في هذا التلذذ والاسترواح؛ بل الضرر 
يكون إذا قصد بالأكل التلذذ والتنعم وامتلاء بطئه بالطعام. 

(؟) وهو الطاولة (بر). 






































3 ون المباحة في الحظر والإباحة 
مرتفعًا عن الأرضء بأرجل ثلاث أو أربع (ط)20. 

ويتقدم الآكل على الطعبام ولا يأمر بتقديمه إليه» فإِنَّه استهانة وترمّع» 
ويجلس على الطعام جلسة المتواضعين: لا يتك" ولا يضطجعء ولا يعتمد 
على شيء7": بل السّنة فيه: أن يقعد عند الأكل» ماتلاً إلى الطعام؛ منحنيًا نحوه؛ 
ويجلس على رجّله اليسرى» وينصب اليمنى (ش). 


)١(‏ الحديقة النّدِية شرح الطريقة المحمدية: عبد الغني النابلسي (7: 5 ). ونقل فيها 
عن البريقة المحمودية شرح الطريقة المحمدية لأبي سعيد الخادمي )1١4:5(‏ 
وغيرهاء حيث قال: قال في التّسرعة وشرحها: ووضع الطعام على الأرض أحب إلى 
رسول الله وَكِ. لما روي أنه يك كان يجلس على الأرض ويأكل عليها. ثم وضعه على 
السفرة وهي على الأرض أقرب إلى التواضع كأنّها تذكر السفرء ويتذكر من السفر 
سفر الآخرة وحاجته إلى زاد التقوى. والأكل على الخوان فعل الملوك الجبابرة لعلا 
يتطأطؤوا عند الأكل؛ وفي حسن التنبيه للنجم الغزي: ومن أخلاق الأعاجم الأكل 
على الخوان وفي الأواني الرفيعة. قال في المدخحل: والخوان من فعل الأعاجم وقد 
نُهِينا عن التشبه بهم.. إلخ. 

(؟) قال في الهدية (ص: 185): ولا بأس بالأكل متكمًا إذا لم يكن على وجه التكبر. 
وفي الحديقة النّدية (؟: 487): ولا بأس بالأكل متكمًا على أحد جنبيه أو مكشوف 
الرأس من غير كراهة؛ وَإِنْ كان الأؤلى تركه كما هو مقتضى لا بأس... وذكر الوالد 
رحمه الله تعالى ‏ في موضع آخرقال: لا بأس بالأكل متكمًا هوالمختار... إلخ. 

[فق (لا يتكىع) أي على شيء وإن كان على إحدى يديه (ولا يضسجع) على جنبه (ولا 
يعتمد على شيء) أي بحيث لا يسند ظهره إلى شيء» ولا يقعد على وجه التمكن 
من الأرض والاستواء جالسَا على هيئة التربع» بل السنّة فيه أن يقعد عند الأكل مائلًا 
إلى الطعام منحنيًا نحوه. كذا نقله شارح المصابيح عن الخطابي. ينظر شرح الشّرعة 
(ص: 45 5). 

() مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 54 ؟) حيث قال: (واجتماع النّاس على - 














النّص المحقق ف 
ويجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ‏ ولو من أهله وولده ‏ فإنَّ خير 


الطعام ما كثرت عليه الأيدي. 
وينبغي أن لا يمدّ اليد إلى الطعام إلا وهو جائع؛ فيكون الجرع27 أحد ما 
لا بدٌ من تقديمه على الأكل. 


1 ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشّبع؛ ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب (غ)7©. 
ولا يقومَ عن الطعام إلا أن يقضيّ حاجته» ولا يقومَ لأحلٍ على المائدة؛ 
ولايعيب ما قُدّم إليه من طعام وشرابء ولكنْ إن اشتهاه أكل» وإلا تركه (ه)2©. 


ومن سنة الأكل: غسل اليْدين قبله وبعده©), ولايمسح يده بالمنديل قبله؛ 


> القصعة الواحدة أحبٌ إلى الله تعالى» وأكثر ثوائاء وأجلب للألفة بين القلوب... 

:. “ويتقدم الآكل على الطعام؛ ولا يأمر بتقديمه إليه فَإنّه استهانة وترفع» ويخلع نعليه عند 

١‏ الطعامء ويستحب أن يكون على الطعام من يكون اسمه اسم نبي» ويجلس على الطعام 
جلسة المتواضعين: لا يتكىء ولا يضطجع ولا يعتمد على شيء» ويجلس على رجله 
اليسرى وينصب اليمنى نصبّاء فإن جلس محتفرًا وهو من فعل التّبِي ككل أيضّاء فإن 

. جثى على ركبتيه عند الأكل فقد فعل ذلك وكان يقول: أنا عبد الله آكل كما يأكل العبيد 

٠.‏ وأجلس كما يجلس العبيد... ولا يأكل من غير جوع فإنَّهِ يوجب المقت). 

)١(‏ العَبُ شوْبُ الما أو الْجَرْعٌ أو تتابعُةٌ. قاموس. 

درق قال الإمام الغزالي: أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. 

ٍ قال يك (اجتمعوا على طعامكم يبازك لكم فيه).وقال أنس رضي الله عنه : كان 
رسسول الله يَيِهِ لا يأكل وحده. وقال يكل (خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي). ينظر: 
الإحياء (؟: ه). 

فر الهدية العلائية (ص: 2191)» وزاد فيها: ولا يأكل على الطريق» ولا ماشيًا. 

(5) قال في مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 47 ؟): ومن سنن الأكل أن يغسل - 























1 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ليبقى أثر السل» ويمسحها بعذه؟ ليزول أثر الطعام» وجاء: أنه بركةٌ الطعام» ولا 
بأس به بدقيق. 

وهل غسلٌ فمه للأكل سنة كغسل يده؟ الجواب: لاء لكنْ يكره للجنب 
(عدم غسل فمه)”" قبلةُ» بخلاف الحائض (والنفساء)”". 


والبسملة أوله. والحمد آخره. فإنْ نسي البسملة» فليقل: باسم الله على 
أوله وآخره؛ وإذا قلتّ: باسم اللهء فارفع صوتكء حتى ثُلقنَ مِنْ معك0©. 


ولا يرفع (صوته)”؟» بالحمدء إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل. وَإِنَّمايُسمّي 
إذا كان الطعام حلالاء ويحمد في آخره؛ كيفما كان (ع)0©. 


- يديه قبل الطعام لنفي الفقر ولأن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة» فهو جدير 
بأن يقدم عليه ما يجري منه مجرى الطهارة من الصّلاة؛ وإِنّما كان موجبًا لنفي الفقر؛ 
لأنّ غسل اليد قبل الطعام استقبال للنعمة بالأدب» وذلك من شكر النعمة» والشكر 
يستوجب المزيد فينتفي الفقر. 

)١(‏ ما بين قوسين من زيادات مرتب الكتاب ومنقحه وليس من حاشية ابن عابدين. 

(؟) ما بين قوسين من زيادات مرتب الكتاب ومنقحه وليس من حاشية ابن عابدين. 

() قال ابن عابدين في حاشيته (5: 5٠‏ ”7): (وسنة الأكل الخ) فإِنْ نسي البسملة فليقل: 
باسم الله على أوله وآخره. اختيار» وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من 
معك. ولا يرفع بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل.تاترخانية. وإنما يُسمي إذا كان 
الطعام حلالا ويحمد في آخره كيفما كان. قنية. ينظر: الفتاوى التتاتارخانية (9: )0 
مجمع الأنّهر (؟: 8708)» وما بعدهاء الدّر المنتقى في شرح الملتقى (؟: 078)» الهدية 
العلائية (ص: 2))19٠‏ مفاتيح الجنان (ص: /59 ؟). 

(4) ما بين قوسين من زيادات مرتب الكتاب ومنقحه وليس من حاشية ابن عابدين. 

(5) رد المحتار (5: 4٠‏ 8). ْ 














النّص امحقق 1 

ومن السنة: البداءة بالملح» والختم بهء بل فيه شفاءٌ من سبعين داء؛ ولعق 
القصعة» وكذا الأصابع قبل مسحها بالمنديل. 

ومن السنة: أن لا يأكل من وسنط القصعة» فإنَّ البركة تنزل في وسطهاء 
ون يأكل من موضع واحد؛ لأنّه طعام واحدء بخلاف طبق فيه ألوان الثمان 
نه يأكل من حيث شاء؛ لأنّه ألوان» وأ يأكل بيمينه إِلّا من عذرء ولا بأس بأنْ 
يستعين بيساره. 1 

ويأكلٌ بثلاث أصابع: الإبهام؛ والمُسَبّحة والوسطى. والأكل بأصبع واحدة 
من المقت. وبأصبعين من التكبر» وبثلاث من السنة» وبأربع» وخمس من السرم 
والأؤلى أن يأكل باليد لا بالملعقة» مراعاة للسنة©. 

كي أنَّه أحضر ت الأطعمة لهارون الرشيدء فدعا بالملاعق» وعنده 
أبو يوسف» فقال له: جاء في تفسير قوله تعالى: ل وَلَْدَكَرََا ب ءَادَمَ : جعلنا 
لهسم أصابع يأكلون بهاء فأحضرت الملاعسق» وله ملعقة مخصوصة؛ من العاج 
- وهو عظم الفيل ‏ فرماها هارون؛ وأكل بأصابعه(ع؛ ى شء غ)20©. 

ومن سنة الأنبياء عليهم السّلام: أكل خبز الشّعيرء فذلك أكثر طعامهي ©" 


)00( قال في الهدية العلائية (ص: 184): ومن الس أن لا يأكل من وسط القصعة في ابتداء 
الأكل» إن البرككة تنزل في وسطهاء وأنْ يأكل من موضع واحد؛ لأنّه طعام واحده 
بخلاف طبق فيه ألوان الثمار» وأن يأكل مما يليه؛ لأنَّ أكله من موضع يد صاحبه فيه 
إساءة عشرته؛ لا سيما في الأمراق وأشباههاء فإن كان تمرًا يباح. 

00( ينظر: رد المحتار (5: ٠‏ 75): الهدية العلاثية (ص: 3) شرعة الإسلام مع شرحها 
مفاتيح الجنان (ص: 4 وما قبلها وما بعدها)؛ إحياء علوم الدين ,)١:9(‏ 

م2 جاء في تأويل مختلف الحديث للدينوري (1: 117): وكانت عائشة رضي الله عنها- - 











١ 





2 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
فلا يأكل المؤمن إلا منهء أو يخلط البّر بالشّعير للبيتء لا للبيع. 

ويُكرم الخبز بأقصى ما.يمكن, لقوله يل (أكرموا الخبرٌ فإنَّ الله تعالى 
أنزله من بركات السماء. فإنّه يعمل في كل لقمة يأكلها الإنسان ثلاثمائة وستون 
صانعًاء أولهم: ميكائيل عليه السّلام ‏ الذي يكيل الماء من خزانة الرحمة ‏ 
وآخرهم: الخبازٌ)20. 


ومن إكرام الخبز: أن لا ينتظر الإدام إذا حضر”"» ومن إكرامه: أن يلتقط 


- تقول في بكائها عليه ييِ: بأبي من لم ينم على الوثير» ولم يشبع من بز الشعير. وفي 
مبسوط السرخسي (0: 7798): وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تبكي رسول الله يه 
حين قبض وتقول: يا من لم يلبس الحرير» ولم يشبع من خبز الشعير. 

)١(‏ جاء في مستدرك الحاكم: (أكرموا الخبزه وإِنْ كرامة الخبز أن لا ينتظر به) حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي المعجم الكبير للطبراني: (أكرموا الخبز فإِنَّ الله 
أكرمه؛ فمن أكرم الخبز أكرمه الله)» وفي مسند الشاميين للطبراني: (أكرموا الخبز 
فإِنَ الله سخر لكم به بركات السماوات والأرض).وهو ضعيف. قال في كشف الخفاء: 
(لا يستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صانعًا أولهم 
ميكائيل الذي يسيل الماء من خزائن الرحمة» ثم الملاتكة الذين تزجى السحاب 
والشمس والقمر والأفلاك وملكوت الهواء ودواب الأرض وآخر ذلك الخباز).قال 
الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء: لم أجد له أصلا. 

(؟) قال الإمام السرخحسي في مبسوطه (7*0: 778): ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر الإدام 
إذا حضر الخبز ولكن يأخذ في الأكل قبل أن يؤتى بالإدامء وهذا؛ لأنَّ الإنسان مندوب 
إلى شكر النعمة والتحرز عن كفران النعمة» وفي ترك اللقمة التي سقطت معنى كفران 
النعمة» وفي المبادرة إلى تناول الخبز قبل أن يؤتى بالإدام إظهار شكر النعمة» وإذا كان 
جائعًا ففي الامتناع إلى أن يؤتى بالإدام نوع مماطلة» فينبغي أن يتحرز عن ذلك وفيه 
حكاية: فإِنْ أبا حنيفة ‏ رحمة الله عليه لقي بهلولا المجنون يومًا وهو جالس على - 














النّص الحقق ام 
الكسرة من الأرض ون قلّتء ويأكلها تعظيمًا لنعمة الله تعالى؛ وفي الحديث: 
(من أكل ما يَسشقط من المائدة» عاش في سَعةٍ وعُوفي في ولده)0". 

ويقال: إِنَّ التقباط القتات مهورٌ الحور العين © 1100000 


5 الطريق يأكل الطعام فقال: أما تستحي من نفسك أن تأكل بالطريق» قال: يا أبا حنيفة 
أنت تقسول في هذا ونفسي غريمي والخبز في حجريء وقد قال الي كلله: «مطل 
الغحي للم» فكيف أببعها حقها ]لسن أن أدخل البيت: والسغيلة حرام لما روي أن 
لبي يي قال للمقداد رضي الله عنه ‏ في ثوب لبسه: ياك والمخيلة» ولا تلام على 
كفاف». والتفاخر والتكاثر حرام لقوله تعالى:7 موا إكَمَالليوه الذيًا ليث ولي 4 
فَإنّمَا ذكر هذا على وجه الإلزام» لذلك قال الله تعالى: « رامين تيك 4 وقال عز 
وجل: # أَنَكانَ ذا مَالِوَيَِينَ وقال جل وعلا: ل« أَلْهَسَكْ التكَائُ 4 فعرفنا أنَّ التفاخر 
والتكاثر حرام. : 

.)147 :1( روي باختلاف الألفاظ والكل منكر. ينظر: تذكرة الموضوعات للفتني‎ )١( 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (1: /571 وما بعدها): (من أكل ما يسقط‎ 

من الخوان والقصعة أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق)» 
أبو الشيخ في الثواب عن جابر مرفوعًاء وعن الحجاج بن علاط مرفوعًا أيضًا بلفظ: 
(أعطى سعة من الرزق ووقى الحمق في ولده وولد ولده) والديلمي من طريق الرشيد 
عن آبائه بن عباس رفعه: (من أكل ما يسسقط من المائدة خرج ولده صباح الوجوه 
ونفى عنه الفقر) وأخرجه الخطيب في ترجمة عبد الصمد الهاشمي ثم ضعفه؛ وأورده 
الغزالي في الإحياء بلفظ: (عاش في سعة وعوفي في ولده) وفي الباب عن أنس أورده 
الخطيب في ترجمة يونس من المؤتلف, وفيه قصعة لهدبة بن خالد مع المأمون» وعن 
أبي هريرة» وكلها مناكير. نعم ثبت في مس لم عن جابر وأنس مرفوتًا: (إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذى ولايدعها للشيطان ولا يمسح يده 
بالمنديل حتى يلعق أصابعه فَإنّهِ لا يدري في أي طعامه البركة). 

000 كذا في إحياء علوم الدين (1: 5)) ولم أقف عليه. وورد في تنبيه الغافلين للسمرقندي - 


























0 الدّرر امباحة في الحظر والإباحة 
ولا يضع كسيراتٍ الخبز في الطريقء إلا لأجل النمل(©. 

وينبغي للإنسان إذا وجد خبرًا أو غيره مما له حرمة أن يرفعه عن موضع 
المهنة إلى محل طاهر يصونه» لكن لا يُقَبَلهه ولاايضعه على رأسه. كما تفعله 
العامة, فإِنَّه بدعة”"2» وهذا الباب مجرب. كل من عَظَّم الله تعالى؛ بتعظيم نعمه» 
لَطف به وأكرمه؛ وإن وقع بالناس شدة» جعل له فرجًا ومخرجًا. 


2 (ص: 4 0") عن الحسن البصري رحمه الله تعالى: (مهور الحور في الجنة كنس : 


المساجد وعمارتها). وأورده أيضًا في كشف الخفاء ومجمع الزوائد وهوضعيف. 

)00( جاء في البحر الرائق (8: ١4‏ ؟): وفي البرهانية: رجل أكل الخبز مع أهله واجتمع 
كسيرات الخبز ولا يشتهي أكلها فله أن يطعمه الدجاجة والشاة والهرة وهو الأفضل» 
ولا ينبغي أن يلقيه في النّهر والطريق إلا إذا وضع لأجل النمل ليأكل النمل فحينئظ 
يجوزء هكذا فعل بعض السلف. 

(؟) قال الإمام اللكنوي في غاية المقال فيما يتعلق بالنعال: وذكر بعض الشافعية أن تقبيل 
الخبز بدعة مباحة» ومنهم من حسنه» وتبعه بعض أصحابنا. اه. قلت: قال الحصكفي 
في الدّر المختار(5: 8 وأمًا تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة» وقيل 
حسنة. وقالوا: يكره دوسه لا بوسه؛ ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج 
لابن حجر في بحث الوليمة» وقواعدنا لا تأباه. وفي العقود الدّرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية (؟: 5 7): (فائدة): في الحاوي للومام السيوطي من كتاب الصداق ضمن 
سؤال طويل ما نصه: الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا 
تنحصرفي الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة» ولا شك أنه لا يمكن الحكم على 
هذا بالتحريم؛ لأنّهِ لادليل على تحريمه. ولا بالكراهة؛ لأنَّ المكروه ما ورد فيه نهي 
خاص ولم يرد في ذلك نهي» والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة» فإن قصد بذلك 
إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل 
مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك. اه. 














النص المحقق 3 
التوسعة على العيال يومَ عاشوراء: مندوبةٌ في المأكل والملابس» وغير ٠‏ 
ذلك”'» وما يَصدق عليه التوسعة: استعمال أنواع من الحبوب. 


يجوز أكل الطعامين» والتوسيع في الأطعمة» ولا خلاف بين العلماء في 
إقفق 





جوازه 


- العاشر من المحرم. وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه سيدنا موسى عليه السّلام‎ )١( 
من الغرق» وأغرق فرعون وقومه» وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماقال:‎ 
قدم رسول الله يك المديئة» فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسكلوا عن ذلك؟ ا‎ 
فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون» فنحن نصومه‎ 
تعظيمًا له. فقال لني يكِ: (نحن أولى بموسى منكمء فأمر بصيامه).‎ 
وحذرًا من التشبه باليهود قال يَكيِ: (لتن بقيت إلى قابل» لأصومنّ التاسع). وقال يَ:‎ 
(صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنّة التي بعدها) رواه ابن ماجه‎ 
صحيح مسلم  الترغيب والترهيب (بر).‎ 

(؟) قال ابن عابدين -رحمه الله تحت مطلبٌ: في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم 














عاشوراء: (قوله: وحديث التوسعة إلخ) وهو (من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسَّع الله 
عليه السنّة كلّها). قال جابر: جربته أربعين عامًا فلم يتتخلف ط. وحديث الاكتحال هو ما 
رواه البيهقي وضحّفه (من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ير رمدًا أبدَا) ورواه ابن الجوزي 
في الموضوعات (من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنّة) فتح. 

قلت: ومناسبة ذكر هذا هنا: أنّ صاحب الهداية استدل على عنم كراهة الاكتحال 
للصائم بأنّهِ يكِ قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه. قال في النهر: وتعقبه 
ابن الع بأنّه لم يصح عنه يه في يوم عاشوراء غير صومه. وإِنّْما الروافض لما ابتدعوا 
إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السئّة 
إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحالء ورووا أحاديث موضوعة في 
الاكتحال وفي التوسعة فيه على العيال. اه. 











ع الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 

وما نقل عن بعض السلف من خلافٍ هذاء محمول على كراهية اعتياد 
التوسيع والترفيه» والإكثار منه بغير مصلحة دينية» فإنَّ الأعضاء كلّها تنطق 
بالشكر اختيارًا عند تناول ما تستلذه من الأطعمة المباحة اللذيذة. 


#* مطلبٌ: في مكروهات الأكل 


يكره السكوت حالة الأكل؛ لأنّه تشبةٌ بالمجوسء ويتكلم بالمعروف7", 
ولا يذكر على الطعام ما يقذّر الطبع: من ذكر الموتء والمرضص”, 0 


| - وهو مردود: بأنّ أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة» كيف وقد خرجها في الفتح 

ا ثم قال: فهذه عدة طرق إن لم يُحتج بواحد منهاء فالمجموع يحتج به؛ لتعدد الطرق. 
وأمّا حديث التوسعة فرواه الثقات وقد أفرده ابن القرافي في جزء خرجه فيه. اه. ما فى 
النهر» وهو مأخوذ من الحواشي السعدية لكنه زاد عليها ما ذكره في أحاديث الاكتحال» 
وما ذكره عن الفتح وفيه نظرء فإنَّ في الفتح ذكر أحاديث الاكتحال للصائم من طرق 
متعددة بعضها مقيد بعاشوراء» وهو ما قدمناه عنه؛ وبعضها مطلق فمراده الاحتمجاج 
بمجموع أحاديث الاكتحال للصائم؛ ولا يلزم منه الاحتجاج بحديث الاكتحال يوم 
عائسوراء» كيف وقد جزم بوضعه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة» وتبعه غيره 
منهم منلا علي القاري في كتاب الموضوعات» ونقل السيوطي في الدُّرر المنتثرة عن 
الحاكم أن منكر» وقال الجراحي في كشف الخفاء ومزيل الإلباس: قال الحاكم أيضًا 
الاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن الي تك فيه أثره وهو بدعة» نعم حديث التوسعة 
ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدّرر. 

)١(‏ جاء في الفتاوى الهندية (0: 7548): يكره السكوت حالة الأكل؛ لأنْه تشبه بالمجوس» 
كذا في السراجية. ولايسكت على الطعام ولكن يتكلم بالمعروف وحكايات الصالحين» 
كذا في الغرائب. 

0 (؟) وفي شرح الشّسرعة (ص: 7503): (ولا يذكر على المائدة أمرًا هائلاً) أي مخوقًا (ولا 

1 مايقذره) بفتح الذال المعجمة أي يكرهه (الطبع) من قذرت الشي بالكسر إذا كرهته 

0 (من ذكر الموت والمرض والثار) ونحوها. 





























النّص الحقق دان 
ولا يأكل الطعام ارا( ولا فا 


ولا بأس بالأكل متكنًا(”"» أو مكشوف الرأس. 


00 نان لانم التاري في برهاء لكاي 0 لوعن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما - أنه كانت إذا أتيت بثريد): أي مثا (أمرت به فمُطي» حتى تذهب 
فورة دخانه): أي غليان بخاره» وكثرة حرارته. 
قال الطيبي: وحتى؛ ليست بمعشى كيء بل لمطلق الغاية (وتقول: إني سمعت 
رسول الله وكيد يقول: هو): أي الذهاب المذكور (أعظم للبركة): أي لحصولهاء وفي 
تسحخة (أعظم البركة) بالإضافة. قال الطيبي: أي عظيم البركة. والأظهر أن الإضافة 
بمعنى اللام؛ لتتوافسق الروايتان. (رواهما الدارمي). وروى الحاكم الحديث الأول: 
وفي معنى الحديث الثاني ما في الجامع الصغير: (أبردوا بالطعام؛ فإنَّ الحار لا بركة 
فيه). . رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمرء والحاكم في المستدرك عن جابر. 
وعن أسماء ومسدد عن أبي يحبى؛ والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وأبو نعيم 
في الحلية عن أنسء وروى البيهقي مرسلا: : (نهى عن الطعام الحار حتى يبرد) اه 

' وفي شرح الشرعة (ص: 5554 (ولا يتناول) شيا (من الطعام الحار حتى يبرده) لما 

فيه من الضرر بالمعدة والأمعاء والأسنان. وفي البريقة شرح الطريقة (5: :)٠١4‏ (ولا 
أكل الطعام حار ولايشم)! لأنَّفيه اضرا بالحواس» وفي الجامع نهى عن العام 
الحار حتى يبرد وفي رواية حتى يذهب بخاره. 

0( وفي شرح الشّرعة (ص: اه : (ولا يشمه) أي يشم الطعام مطلقّاء والحاصل أنه ينبغي 
أن لا يفعل ما يستقذره غيره» فلا يتفض يده في القصعة» ولا يقدم إليها رأسه عند وضع 
اللقمة في فيه؛ وإذا أخرج شيئًا من فيه مثل النواة والعظم صرف وجهه عن الطعام وأخذه 
بيساره...» ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات. ينظر أيضًّا: الهدية العلائية (ص: 188). 

() كلمة_لابأس - تفيد خلاف الأولى (بر). وقد سبق قوله تحت مطلبٌ: : في سنن 
الأكل وآدابه قوله : ولا يتكىء ولا يضطجع.ء وقد بينته هناك. وأضيف: . وفي الخانية 
(: 08 5): رجل أكل متكمًا تكلموا فيهء قال بعضهم: يكره؛ والصّحيح أن لا يكره لما 
روي أن رسول الله يَكْةِ أكل متكمًا. 



































0 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 

والأكل في الظلمة منهي عنه(". 

يُكره وضع المملحة والقصعة على الخبز”"» ومسحٌ اليد والسكين به إذا 
لم يأكل ما يمسح بهه وبعض المشايخ أفتى بالمنع مطلقًا"©. 

ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبزء ويدعٌ حواشيه أو يأكل ما انتفخ من 
إلا أن يكون غيرُه يأكل ما تركه؛ أو اختار ما كان منه ليئا لعدم أسنانه فلا بأس به 
كما لو اختار رغيمًا دون زغيف. ويكره إلقاء الخبز على الأرض. 

واتخاذ الأطعمة سرف: إلا إذا قصد الطاعة: بأن مَلَّ من لون؛ فاستكثر من 
الألوان؛ ليستوفي من كل نوع شيئًا. فيحصل له قذر ما يتقوى به على طاعة الله 
عز وجلء أو قصد دعوة الأضياف قومًا بعد قوهم©). 


)١(‏ لم أقف على نص لعلمائنا في كراهة الأكل في الظلمة إلا ما أورده في البريقة 
المحمودية (4: 2 وفي بعض الرسائل وكره أكل وجه الخبز ورمي باقيه والأمر 
بإحضار الطعام عنده بل يذهب إلى الطعام وتغيب الطعام وتخفيف الطعام والأكل في 
الظلمة ونفض يديه في القصعة لإكراه الغير. 

.)915 :١( عللوا ذلك بالإهانة كما في الفتح‎ )١( 

() وفي الفتاوى الهندية نقلاً عن المحيط (8: »١‏ والبحر الرائق (4: :)75١١‏ وفي ' 
التتمة: وضع الملح على القرطاس ووضعه على الخبز يجوزء وتعليق الخبز بالخوان 
مكروه؛ ويكره وضع الخبز تحت القصعة؛ وكان الشيخ ظهير الدين المرغيناني لا 
يفتي بالكراهة في وضع المملحة على الخبز ولا مسح السكين بالخبز والأصبع ومن 
المشايخ من أفتى بالكراهة. وينظر أيضًا: (الهدية العلائية: 184 وما بعدها). 

(5) قال في الهدية العلائية (ص: 189): يتجوز أكل الطعامين والتوسيع في الأطعمة» ولا 
خلاف بين العلماء في جوازه؛ وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا محمول على 
كراهية اعتياد التوسيع والترفيه والإكثار منه لغير مصلحة دينية... بل ثبت عن السلف 
أن يقدموا الألوان دفعة ليأكل ما يشتهي كما هو عادة العرب؛ وأمّا ما يفعله الأتراك من - 














النّص الحقق كفن 
ومن السرف: وخ ضع الخبز فوق الحاجة؛ وأن لا يترك لقمة سقطت من 
يدف فَإنَّه إسرافء بل أن يبتدئ بها0"©. 


لاايكره قطع الخبز بالسسكين إذا كان لحاجة جة”"» ولا يأكل الصّحيح من 


- مجح ب سيو و ال د 
: سيدنا رسول الله و فإنه كان لا يجمع بين لونين في لقمة واحدة. إن كان لحمًا لم يكن 
خبراء وإن كان خبرًا لم يكن لحمّاء وقد يحصل ذلك للعرب» فلكل مقصد حسن. 

)0 قال في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (؟ : 68؟8): (واتخاذ ألوان الأطعمة سرف) 

ذل عليه قوله تعالى: : هعيبو سيا دا 4 (وكذا) سرف (وضع الخبز على 

:.المائدة أكثر من قدر الحاجة) وفي المحيط : من الإسراف الإكثار في ألوان الطعام 
فإنه منهي عنه إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قومًا بعد قوم حتى يأنوا على 
آخره لأنَّ فيه فائدة. ينظر أيضًا: : جامع الرموز للقهستاني (7: 5949)» الهدية العلائية 
(ص: 188 -184 والنّص في المتن مأخوذ منها شرح الشّرعة (ص: 006 

200 في الفتاوى الهندية (9: 4١‏ 37): قال علاء الترجمائي: يكره قطع الخبز بالسكين» وقال 
أبو الفضل الكرماني وأبو حامد: لا يكره» كذا في القنية. 
وفي عمدة القاري للعيني (11: : 59) عند حديث : (أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية 
أذ أباه عرو بن أمية أخبر أ رأى النّ يي يحتر من كتف شاة في يده؛ دعي إلى 
الصّلاة ة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ): : وفيه جواز قطع اللحم 
بالسكين» وقال ابن حزم: : وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن. ولايكره أيضًا قطع 
الخبز بالسكين إذ لم يأت نهي صريح عن قطع الخبز وغيره بالسكين. فإن قلت: روى 
الطبراني عن ابن عباس وأم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنهم - : (لا تقطعوا الخبز بالسكين 
قت اماج وان راذا كم أن مكل ادس ذا يتات بالنكين ولكن لايد 

بيده فلينهسه بفيه» فإنّه أهنأ وأمرأ). ٠‏ وروى أبو داود من رواية أبي معشر عن هشام 
د ماع ا ل - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله يكلي: (ل؛ 
تقطعوا اللحم بالسكين فإنَّ من صنيع الأعاجم. فانهسوء فإِنّه أهنأ وأمرأ). قلت: في - 























ال الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 

الرغفان إن وجد رَا. يكره الأكل فى السوق بمرأى الناس» بيخلاف ما 
في يمرن عل 

(إذا) توارى عنهم خلفت سترء أو غلق» أو جدار فإنّهِ لا يكره0©. 


ويكره الأكل في الطريق؛ لأنَّهِ ممّا يخل بالمروءة» خصوصًا بأصحاب 
الهيتات. 


- سند حديث الطبراني عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف» وحديث أبي داود قال النسائي: 
أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذاء وقال ابن عدي: لا يتاسع عليه وهو ضعيف» 
واسم أبي معشر نجيح. 

)١(‏ في التقرير والتحبير لابن أمير حاج (7: 777): ففي معجم الطبراني بإسناد ليّن أن 
التي يك قال: (الأكل في السوق دناءة). وفي فروع الشافعية: المراد به أن ينصب مائدة 
ويأكل وعادة مثله خلافه» فلو كان ممّن عادته ذلك كالصناعين والسماسرة أو كان في 
الليل فلاء وكالأكل في السوق» والشرب من سقايات الأسواقء إلا أن يكون سوقيًا أو 
غلبه العطش. 
وفي البريقة المحمودية (4: 23١!‏ )2: (ويكره الأكل في السسوق بمرأى النّاس وفي 
الطريق) ولو قال: ويمرأى النّاس بالعطف لكان أشملء لعلّهِ يشير به إلى علة الكراهة 
في أكل السوقء فلو وجدت العلّة أي: مرأى النّاس في غير السوق يتحقق الحكم أي 
الكراهة: إذ قد يعم الحكم بعموم العلّة فافهم وجه الكراهة. أما الدناءة أو تعلق نظر 
الفقراء فعلى هذا لو أكل وراء الحجاب لا يكره. 

(و) يكره الأكل (عند المقابر والفضسحك أيضًا عندها)؛ لأنَّ مثل هذه محل اعتبار وتذكر 
الآخرة والأكل والضحك منافٍ لهما ولهذا قيل: كتب على مقابر بعض السلف نحن 
مثلكم أمس وتصيزون غدًا مثلنا فاعتبروا بناء عن تفسير ابن العادل أنَّ زيارة القبور من 
أعظم الأدوية للقلب القاسي؛ لأنّها مذكرة الآخرة والموت؛ لأنَّه يبحمل على قصر الأمل 
والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها (وعند الجنازة)؛ لأنَّ الأكل من لوازم الفرح وهي 
محل حزن أو محل عبرة كما عرفت (وأكل طعام الميت) المتخذ لأجل الميت سواء 
اتخذ في اليوم الأول أو الأسبوع أو لأربعين أو الأعياد (وقد بيناه في جلاء القلوب). 














النّص المحقق 8 

ويُكره الآكل في المقابر؛ لما فيه من التهاون باحترام قبور المؤمنين» 
والإخلال بالعبرة التي إِنّما رار القبور لأجلها0"©. 

ويكره الضحك أيضًا عندها'"» وعند الجنازة» ولا يصدر ذلك إلا من كل 
تلثوين الضيرة اع القلن: 

ويكره آكل طعام الميت (أي المتخذ من مال التركة قبل القسمة) خصوصًا 
إذا كان على الميت دينء أو كان في الورثة أيتام. 


(1) وفي نصاب الاحتساب للستامي (ص: 174): والحادي عشر: يشربون الشربة عند 

5 القبور» وفي الحديث الأكل في المقابر يقسي القلبء وفي رواية: من علامات قسوة 
القلب الأكل في المقابر. 

[ف4 وفسي البناية للعيني (1: 41"7): وكراهة الضحك غند المقابر لكونها مواضع الاعتبار 
والاتعاظ وذكر الآخرة واليقظة للموت. وفيه أيضًا (؟: "4): (إنَّ لله كره لكم ثلامًا: 
العبث في الصّلاة» والرفث في الصيام» والضحك في المقابر) ولم أر أحدًا من الشراح 
بن أصل هذا الحديث وحاله؛ وغير أن صاحب (الدّراية) قال: رواه أبو هريرة كذا في 
المبسوط. (المبسوط للسرخسي .)58:١‏ 
قلت: قال في الفتح (1: ٠4‏ 5): رواه القضاعي من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن 
عياش عن عبد الله بن دينار عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا. 
ينظر مسند الشهاب القضاعي (؟: 165). وأيضًا: الزهد والرقائق لابن المبارك 
«(ص: "2961 ونقل ابن عابدين في حاشيته من الأمور التي تورث النسيان (1: ليقف 
والضحك بين المقابر. وذكر ابن نجيم في بحره (1: ١‏ 2): أن الكراهة كراهة تحريم. 

قال ابن عابدين_رحمه الله تحت مطلبٌ: في كراهة الضيافة من أهل الميت 
5٠ '(‏ 7): ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنّه شرع في السرور لا 
في الشرورء وهي بدعة مستقبحة. وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن - 





























4 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
الشرورء وهي بدعة مستقبحة» فيستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد 


- جرير بن عبد الله قال (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة). 
اه. وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل 
الطعام إلى القبر في المواسم. واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء 
للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. 
والحاصل أنَّ اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. وفيها من كتاب 
الاستحسان: وإن اتخذ طعامًا للفقراء كان حسنًا. اه. وأطال في ذلك في المعراج. 
وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها؛ لأنَّهم لا يريدون بها وجه الله 
تعالى. اه. وبحث هنا في شرح المنية بمعارضة حديث جرير المار بحديث آخر فيه 
(أنه وك دعته امرأة رجل ميت لما رجع من دفنه فجاء وجيء بالطعام). أقول: وفيه نظرء 
إن واقعة حال لا عموم لهاء مع احتمال سبب خاص» بخلاف ما في حديث جرير. 
على أنه بحث في المنقول في مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة اسعدلالًا 
بحديث جرير المذكور على الكراهة» ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب» مع 
قطع النظر عمًا يحصل عند ذلك غالبًا من المنكرات الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل 
التي توجد في الأفراح» وكدق الطبول؛ والغناء بالأصوات الحسان. واجتماع النساء 
والمردان» وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن» وغير ذلك ممّا هو مشاهد في هذه 
الأزمان» وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية به ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلّي العظيم. 
وقال أيضًا في حكم التعزية (؟: 4٠‏ ؟): (قوله: وبالجلوس لها) أي للتعزية؛ واستعمال 
لا بأس هنا على حقيقته لأنَّ خلاف الأؤلى كما صرّح به في شرح المنية. وفي الأحكام 
عن نخزانة الفتاوى: الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه؛ ولا 
تجلس النساء قطعًا. اه. (قوله: في غير مسجد) أما فيه فيكره كما في البحر عن 
المجتبى» وجزم به في شرح المنية والفتح» لكن في الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت 
في البيت أو المسجد والنّاس يأتونهم ويعزونهم. اه. قلت: وما في البحر من (أنَّه يك 
جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثئة والنّاس يأتون ويعزونه). اه. يُجاب عنه بأنَّ - 














النّص الحقق لك 
تهيئة طعام لهم يُشبعهم يُومهم وليلتهم؛ لقوله و (اصنعوا لآل جعفر طعامّاء 
فقد جاءهم ما يشغلهم)» ولأنه برّ معروف. ويُلح عليهم في الأكل؛ لأنَّ الحزن 
يمنعهم من ذلك» فيضعفون. 

ش لا يأكل كل ما يشتهيه؛ لأنَّه من السرفء ولا يأكل شيئًا بشهوة نفسه» 
فيُحْرَمَ الحكمة. ومهما كان أجوعً» فليكن أدبه في الأكل أحسنٌّ» فيكون 


- جلوسه وَل لم يكن مقصودًا للتعزية. وفي الإمداد: وقال كثير من متأخري أثمتنا: يكره 
الاجتماع عند صاحب البيت» ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي» بل 
إذا فرغ ورجعع الثّاس من الدفن فليتفرقوا ويشستغل النّاس بأمورهم وصاحب البيت 
تأمره. اه. 

ش قلت: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي 
: الميت وعزاه النّاس كما يفعل في زماننا؟ الظاهر لا لكون الجلوس مقصودًا للتعزية لا 

3 القراءة؛ ولا يما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله (قوله: وأولها أفضل) وهي بعد الدفن أفضل منها قبله؛ لأنَّ 

1 ؛ أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه؛ ولأنَّ وحشتهم بعد الدفن لفزاقه أكثر وهذا 
إذا لم ير منهم جزع شديد؛ وإلا قدمت لتسكينهم. جوهرة (قوله: وتكره بعدها؛ لأنّها 
تجدد الحزن, منح. والظاهر أنّها تنزيهية ط (قوله إلا لغائب) أي إلا أن يكون المعزي 
أو المعزى غاتبا فلا بأس بهاء جوهرة. قلت: والظاهر آنَّ الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة 

1 الغائب كما صرح به الثسافعية (قوله: وتكره التعزية ايا في التتارخحانية: لا ينبغي 
لمن عزَّى مسرة أن يعزي مرة أخرىء رواه الحسن عن أبي حنيفة. اه.. إمداد (قوله: 
:وعند القبر) عرّاه في الحلية إلى المبتغى بالغين المعجمة؛ وقال: ويشهد له ما أخرج 
أبن شاهين عن إبراهيم: التعزية عند القبر بدعة. اه. قلت: لعل وجهه أنَّ المطلوب 
هناك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت (قوله: وعند باب الدار) في الظهيرية: ويكره 
اجلوس على باب الدار للتعزية؛ لأنّه عمل أهل الجاهلية وقد نهي عنه» وما يصنع في 
بلاد العتجم من فرش البسط؛ والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح. اه بحر. 



























































4 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
على التأني والوقار» لا على الحرص والعجلة (ع: ه). 
* مطلبٌ: فى إجابة الدعوة”) 

اختّلف في إجابة الدعوة» قال بعضهم: واجبة لا يسع تركهاء وقال العامة: 
هي سنة» والأفضل: أن يجيب إذا كانت وليمة؛ وإلّا فهو مخيّرء والإجابة أفضل؛ 
لأنَّ فيها إدخالَ السرور فى قلب المؤمنء وإذا أجاب فَعَلَ ماعلي أكلّ أو لا" 


)١(‏ جاء في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للكنوي: باب فضل إجابة الدعوة: 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يك قال: (إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة فليأتها)» وأيضًا: أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه _: أنه كان يقول: (بتس الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله). قال الإمام اللكنوي تعليمًا 
على قوله وَهِ: (فليأتها): وفي رواية لمسلم: إذا دعا أحذكم أخوه فليجيب عرسًا كان 
أو غيره» وزاد في رواية: فإن كان مغطرًا فليأكل؛ وإن كان صائمًا فليبرك أي يدعو له 
بالبركة. وبظاهر هذه الروايات ذهب الظاهرية إلى وجوب إجابة الدعوة مطلقّاء وذهب 

. بعض المالكية إلى وجوب إجابة الوليمة دون غيرهاء وعند غيرهم الأمر للندب إلا أنَّ 
الندب في الوليمة آكد. 

وعلّق على قوله يلِ: (ويترك المساكين): قال النّووي: بيّن الحديث وجه كونه شر 
الطعام بأنَّهِ يُدعى له الغني ويترك المحتاج لأكله والأولى العكسء وليس فيه ما يدل 
على حرمة الأكلء إذ لم يقل أحد بحرمة الإجابة وإِنّما هو ترك الأولى» والقصد من 
الحديث الحث على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء. (7: 97 ) وما بعدها. 

(1) وتمام كلام ابن عابدين المنقول من حاشيته تعليقًا على قول صاحب الدُّر (5: /07*1: 
(دعي إلى وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) لو المنكر في المنزل» فلو على المائدة لا ينبغي 
أن يقعد بل يخرج معرضًا لقوله تعالى: # دلا تمعد بََدَ أليُصكَرَط مَمَ العو و لين * 
(فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممّن يقتدى به فإن كان) مقتدى - 











النص الحقّق وذ 
والأفضل: أن يأكل لو غيرَ صائم. 


3 (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد)؛ لأنّ فيه شسين الدين» والمحكي عن الإمام كان 
قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أولًا) باللعب (لا يحضر أصلا) سواء كان ممن يقتدى 
به أو لا؛ لأنّ حق الدعوة إنّما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال. وفي السراج: ودلت 

المسألة أنّ الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. 
(قوله: دعسي إلى وليمة) وهي طعام العرس وقيل: الوليمة اسم لكل طعام. وفي 
الهندية عن التمرتاشي: اختلف في إجابة الدعوى؛ قال بعضهم: واجبة لا يسع تركهاء 
وقال العامة: هي سنة؛ والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخيّر والإجابة 

. أفضل؛ لأنَّ فيها إدخال السرور في قلب المؤمن» وإذا أجاب فعل ما عليه أكل أو لاء 
والأفضل أن يأكل لو غير صائم. وفي البناية: إجابة الدعوة سنة وليمة أو غيرهاء وأا 
دعوةٌ يُقصد بها التطاول أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل 

ٍ . العلم فقد قبل: ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له. اه. ط ملخصًا. وفي 

ْ الاختيار: وليمة العرس سنة قديمة إن لم يجبها أئم لقوله وَكهه: (من لم يجب الدعوة 
فقِدٍ عصى الله ورسولهء فإن كان صائمًا أجاب ودعاء وإن لم يكن صائمًا أكل ودعاء 
دأن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا لأنّه استهزاء بالمضيف وقال يك: (لو دعيت إلى 
كراع لأجبت). اه. ومقتضاه أنّها سنة مؤكدة؛ بخلاف غيرهاء وصرّح شراح الهداية 1 
بأنّها قريبة من الواجب. 
وفي التنارخانية عن الينابيع: لو دُعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك 
معصية ولا بدعة, والامتناع أسلم في زمانناء إلا إذا علم يقيئًا أن لا بدعة ولا معصية. 
اه. والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي تأمل (قوله: وثمة لعب) بكسر العين 
وسكونها والغناء بالكسر ممدودًا السماع ومقصورًا اليسار (قوله: لا ينبغي أن يقعد) 
.“أي يجب عليه قال في الاختيار: لأنَّ استماع اللهو حرام» والإجابة سنة والامتناع عن 
الحرام أولى. اه. وكذا إذا كان على المائدة قوم يختابون لا يقعد فالغيبة أشد من اللهو 
واللعب تتارخانية (قوله: ولو على المائدة إلخ) كان عليه أن يذكره قبيل قول المصنف 
الآتي: وإن علم كما فعل صاحب الهداية» فإنَّ قول المصنف فإن قدر إلخ فيما لو كان - 
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لا يقصد بالإجابة قضاءَ شهوة البطن؛ فيكونَ عاملا في أبواب الدنياء بل 
يحسشن نيته؛ ليصير بالإجابة عاملًا للآخرة» وذلك بأن تكون نيته الاقتداءة بسنة 
رسول الله كك وينوي إكرام أخيه المؤمن» وإدخالَ السرور عليه 


- المنكر في المنزل لا على المائدة ففي كلامه إيهام لا يخفى (قوله: بعد الذكرى) أي 
تذكر النَّهي. ط. 
(قوله فعل) أي فعل المنع وجوبًا إزالة للمتكر (قوله صبر) أي مع الإنكار بقلبه قال يك: 
(من رأى منكم منكرً! فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان). اه. أي أضعف أحواله في ذاته: أي إِنَّما يكون ذلك إذا اشتد ضعف 
الإيمان» فلا يجد الناهي أعوانًا على إزالة المنكر. اه. ط. وهذا لأنَّ إجابة الدعوة سنة 
فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها 
نياحة هداية» وقاسها على الواجب؛ لأنّها قريبة منه لورود الوعيد بتركها كفاية (قوله 
والمحكي عن الإمام) أي من قوله ابتليت بهذا مرة فصبرت هلذآية “(قوله وإن علم 
أولا) أفاد أن ما مت فيما | إذا لم يعلم قبل حضوره (قوله لا يحضر أصلا) إلا | إذا علم أَنّهُم 
يتركون ذلك احترامًا له فعليه أن يذهب إتقاني (قوله ابن كمال) لم أره فيه نعم ذكره في شك 
الهداية قال ط: وفيه نظر والأوضح ما في التبيين حيث قال: لأنّه لا يلزمه إجابة الدعوة 
إذا كان هناك متكر. اه. قلت: لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعدهه 
وساق بعد هذا في التبيين ما رواه ابن ماجه: «أن عليًّا رضي الله عنه ‏ قال: صنعت 
طعامًا فدعوت رسول الله كه فجاء فرأى في البيست تصاوير فرجع» . اه. قلت: مفاد 
الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضوره وأنَّهِ لا تلزم الإجابة مع المنكر أصلا تأمل. 
(قوله ودلت المسألة إلخ) لأنَّ محمدًا أطلق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو اللهو 
جرام بالنّص قال ك: (لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه) وفي رواية 
(ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله) كفاية. . وكذا قول الإمام ابتليت 
١‏ دليل على أن حرام إتقاني» وفيه كلام لابن الكمال فيه فراجعه متأملا (قوله 0 
عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر) لأنّهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فنجاز هتكها 
كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتكِ حرمة نفسه وتمامه في المنح. 














النّص الحقق 1 

ولا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة» كما لا يمتنع لفق الداعي» 
وعدم جاهه؛ بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة ة لا ينبغي أن يمتنع لأجل 
ذلك. 

ولخيشي) أذ لاز لي عن ره فذلك هو الكثر لمهي عن ٠‏ وينبغي 
أن لا يدعو مَنْ يعلم أنه يشق يشق عليه الإجابة» وإذا حضر تأذى بالحاضرين يسبب 
من الأسباب. ب ماه 

. ولايدعو من دارٍ واحدة الأب دون الابن» والأحَ دون أخيه إذا كان كبيرئن» 
فإنَّ ذلك جفاء. . وإذا دعاه اثنان» فليجب أقرّبهما بابًا إن استوت مراتبهم, وإلّا 
رهم مودة ورحمةً. ش 

دعن إلى وليمة - وفي المنزل (لا على المائدة)(" لعب أو غناءٌ لا يحل 

قَعَدَ وأكل”" فإنْ قَدَر ر على المنع فَعَلء وإلا يقدرٌ: : صبر إن لم يكن همّن يقتدى 

به فإن كان مقتدى (به)» ولم يقدر على المنع» » خرجء ولم يقعد. 

أما لو كان اللعب أو الفنية على المائدة إِنّه لا يقعد. وهذا كله إن لم يعلم 
أل خلر عل أولا ل(نإه) لاريحضر أصلاه سواء كان معن يقتدى به أو ل90. 


(1) (بر: ط). قلت: هذه الزيادة من تقيبيدات صاحب الهداية الإمام المرغيناني. 

زفق وما روي عن الإمام: ليت بهذا مرة فصبرت» ذكر صاحب الهدلية وغير أن هذا قبل 
أن يصير مقتدى به. . 

).قال الخادمي في البريقة (4: :)٠١7‏ (و) يكره (أكل طعام ضيافة عنده لعب أو لهو أو 
غناء وغيرها من من المتكرات) بل اللازم حينئذ المنع عن المنكرات إن قدره وإلا فالقيا: 
ولو علم المنكر ابتداء فعليه عدم الإجابة وفي الخلاصة: : رجل دعي إلى وليمة فوجد 
ثمة لعبّا أوغناء لا بأس بأن يقعد ويأكل إذا لم يكن على المائدة بل في المنزل» وإن - 
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ل ا ا م 


بطعامه)90©. . وهذا كله إذا علم بالقرائن : الواضحة» 0 300006 


على المائدة لا يقعد؛ وفي الأستروشني: إن لم يكن على المائدة: فإن مقتدى به لا 
يقعد؛ لأنَّ قعوده شين الدين» وفتح باب المعصية» وإن لم يكن مقتدى به فلا بأس 
بقعوده وأكله إن لم يقصد استماع الملاهي. اه 

وقال في الخانية ؟: ٠5‏ 5): رجل اتخذ ضيافة للقرابة أو وليمة» واتخذ مجلسًا لأهل 
الفسادء فدعا رجلا صالحًا إلى الوليمة؛ قالوا: إن كان الرجل بحال لو امتنع عن الإجابة 
منعهم عن فسقهم لا يباح له الإجابة بل يجب عليه أن لا يجيب؛ لأنّه نهي عن المنكر. 
وإن لم يكن الرجل بحال لو لم يجب لا يمنعهم عن الفسق لا بأس بأن يجيب ويطعم 
وينكر معصيتهم وفسقهم؛ لأنَّ إجابة الدعوة واجبة أو مندوبة فلا يمتنع لمعصية اقترنت 
بها. (ينظر أيضًا: الهدية العلائية (ص: ١9/‏ وما بعدها)» الفتاوى البزازية (5: 4")» 
تبيين الحقائق (5: “17)» فتح القدير :)١7 :1١(‏ شرح الوقاية (0: 48) البحر الرائق 
:)75١15 :8(‏ حاشية أبن عابدين م0 


)١(‏ قال ابن بطال في شرحه على البخاري (7: 188 وما بعدها: (أجيبوا الداعي) قال 


ابن حبيب: وقد استحبت الوليمة أكثر من يومء وأولم ابن سيرين ثمانية أيام» ودعى 
فى بعضها أبي بن كعبء وكره قوم ذلك أيامّاء وقالوا: اليوم الثانى فضلء والثالث 
سمعة. وأجاب الحسن رجلا دعاه فى اليوم الثاني» ثم دعاه فى الثالث فلم يجبه» وفعله 
أبن المسيبء وقال ابن مسعود: (نهينا أن نجيب من يرائى بطعامه). وقول من أباحها 
بغير توقيت أولي؛ لقول البخاري رحمه الله: ولم يوقت النبي يل يومًا ولا يومين» 
وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد إلا بحجة يجب التسليم لهاء ولم يرخص العلماء 
للصائم فى التخلف عن إجابة الوليمة. اه. وذكر قول ابن مسعود أيضًا الغزالي في 
الإحياء (7: /19). 

وقال عن أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن 
ترك الدعوة» فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث موقوف على أبى هريرة؛ إلا أنَّ قوله: - 











النّص الحقق 3 
لذنّها من سوء الظن المحره0". (عفغ. هف ط). ا 
مطلبٌ: في الضيافة وآدابها ٠‏ 

تعجيل الطعام من إكرام الضيفء فإذا حضروا وتأخر واحد أو اثنان عن ا 
الوقت الموعود» فإكرام الحاضرين أؤلىء إلا أن يكون المتأخر فقيراء أو يتكسر 
قلبه بذلك؛ فلا بأس بالتأخيره يُقال: ثلاثٌ تورث السّلَ: رسول بطيء؛ وسراج 
لا يضيء» وطعامٌ يُنتظر عليه مَنْ يجيء20 


ومن الأدب: أن لا يأخذ الضيفث أحسن المواضع» ولا يتصدره بل يتواضع» 











>. .(عصى الله ورسوله)» يقضى برفعه؛ وقد أخرجه أهل التصنيف فى المسند كما 
أخرجوا حديث ابن شبهاب. عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة أنه قال: 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» وحديث أبى الشعثاء» عن 
أبى هريرة» أنه رأى رجلا خارجًا من المسجد بعد الأذان» فقال: (أما هذا فقد عصى 
“أبا القاسم)» ومثل هذا لا يكون رأياء وإِنّما يكون توقيفًا. وهذا الحديث حجة فى 

وجوب إجابة دعوة الوليمة» ولا خلاف فى ذلك بين الصحابة والتابعين إلا ماروى 
عن ابن مسعود أَنَّهِ قال: نهينا أن نجيب من يدعو الأغنياء ويرك الفقراء» وقد دعا 
ابن عمر فى دعوته الأغنياء والفقراء» فجاءت قريش والمساكين معهم. فقال ابن عمر 
للمساكين: هاهنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم شأنَّهِم فإنا ستطعمكم مما يأكلون. قال 
ابن حبيب: ومن فارق السئّة فى وليمة فلا دعوة له ولا معصية فى ترك إجابته» وقد 
حدثنى المغيرة أَنَّه سمع سفيان الثوري يقول: إِنَّما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من 
لا يفسد عليك دينك وقلبك. 

(1) قال في الوسيلة الأحمدية ٠١7/4‏ : ويكره (أكل طعام أُنخذ للرياء والسمعة والمباهاة) 
كسمط الولائم؛ إذا علم يقينًا ذلك أي الاتخاذ للرياء» رخات علي وبوم ار 
ذلك (بالقرائن) الحالية أو المقالية. 

00( ذكره في الهدية العلائية (ص: 190))» ولم أقف على صاحبه. 
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ولا يطل الانتظار عليهم (بتأخره)”'» ولا يعجلٌ بحيث يفاجئهم. قبل تمام 
الاستعداد؛ ولا يضيّقٌ المكان على الحاضرين بالزحمة: بل إِنْ أشار إليه صاحب 
الدار بموضع لا يخالفه البتةء وإن أشار إليه بعضٌ الضيفان بالارتفاع إكرامّاء 
فليتواضع إلى الدون من المجلس. 

ولا يخرج الضيف إِلّا برضى صاحب المنزل وإذنه» ويراعي قلبه في هذه 
الإقامة» ولا يستأنس للحديث إلا أنْ يُجلسَه رب البيت. 

ويأكل الضيف بمثل ما يأكل في بيته فإنَّه الإنصافء أو فوق ما يأكل في 
بيته نه تفضلء فَإِنْ نقصّ فذلك نفاق. 

وليس للضبيف أن يسأل صاحب الطعام: أمِن حل أم حرام؟ ولا يبتدئ 
الطعامٌَ ومعه مَنْ يمستحق التقديم: بكبر سنء أو زيادةٍ فضلء إلا أن يكون هو 
المتبوعَ والمقتدى به. فحيتئذ ينبغي أن لا يطيل عليهم الانتظار إذا اشرأبوا 
للأكل واجتمعوا له20. 

ولا ينبغي للضيف أن يشتهي على صاخب البيت إلا الماءَ والملح ولا 
يَعيِبُ طعامه؛ فما وجد أكل وحمدء ولا ينظر إلى أصحابه؛ ولا يراقب أكلهم 
فيستحيواء بل يغضٌ بصره عنهم ويشتغل بنفسه. ولايُمسك قبل إخوانه إذا 
كانوا يحتش مون الأكل بعده؛ بل يَمدَّ اليد ويقبضهاء ويتناول قليلًا قليلًا إلى أنْ 
يستوفواء فإِنْ امتنع لسبب فليعتذر إليهم؛ دفعًا للحَجُلة عنهم. 


(1) (بر: ط"). 
(؟) قال الشاعر الجاهلي (الشنفرى): 


وإن مُدّت الأيدي إلى الزادء لم أكن 2 بأعجلهو إذ أجشع القوم أعج” 
(بر ط*). 














النّص الحقق :1 

ولا ينبغي أن يَجلس في مقابلة باب الحجرة التي للنساء؛ ولا يكثر النظر 
إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام, فَإنّهِ دليل على الشّره. 

ولا ينبغي أنْ يدع شيئًا مما يشتهيه يشتهيه؟ لأجل نظر الغيز إليه» فإنَّ ذلك تَصَنّع 
بل يجري على المعتاد» ولا ينقص من عادته شيئًاء ولكن يعوّد نفسه حسنّ 
الأدب في الوحدة» حتى لا يحتاجَ إلى التصنع عند الاجتماع. 

ولا يفعل ما يستقذره غيره: فلا ينفض يده في القصعة. ولا يقدّم إليها 
رأسه عند وضع اللقمة في فِيْهه وإذا أخرج شيئًا من فِْ صرف وجهه عن الطعام» 
وأخذ بيساره. 

ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل؛ ولا الخلّ في الدسومة؛ واللقمةٌ التي 
قطعها بسنه لا يغمس بقيتها في المرقة والخل. 

ا 
الزَّلَهّ إلا إذا صرّح صاحب الطعام بالإذن فيو( 

ا 
اللقمة» ويُجيد مضغهاء ولا يرفع رأسه. ولا يفتح فاه فتحًا بيغا ولا يمسن شيًا 
من جسده ولا من ثيابه» وإذا عطس أو سعل حوّل وجهه أو جعل يده على فمه. 

وللضيف أن يطعم الهرة لا الكلب - ولو كلب صاحب البيت - ولا يعطي 
سائلاء ولا لمن أتى لحاجة ولا يذه بأحد إلى الضيافة إلا بإذن المضيف» 
وإذا كان ضيمًا عند إنسان فناول لقمةٌ من طعام مائدته لمن كان عليها يحل 


)0 قال في الخانية (؟: 507): ولا يباح رفع الزلة بل هو حرام ما لم يقل صاحب الدار 
ارفعوا. 
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للمتناول الأخذء ولو أعطى لمن على مائدة أخرى: إِنْ أعطاه من جنس ما على 
المائدة الثانية» يحلء وإِلّا لإ(0. 

وكره جماعة.من السلف التكليفت للضيف بما يَشْق على صاحب البيت 
مشقةٌ ظاهرة؛ لآنَّ ذلك يمنع من الإخلاص وكمالٍ السرور بالضيف. 

ويُستحب لصاحب الضيافة أنْ يقول للضيف: كل من غير إلحاح”": وأن 
يُلقم الضيف بيدهء وأن لا يهمل أقاربه في ضيافته؛ ولا يُجلس مع الأضياف من 
يتَقَل فإنّ الثقيل ينغص الطعامء ولايتغضب على خادمه عند الأضياف» فيدخل 
عليهم الوحشة. ولا يُثّر على عياله لجل الضيف. ويخدم الضيف بنفسه. ولا 
يقصد بدعوته المباهاة والتفاخرّء بل يقصد السنة. 

وأن يُقدَّم من الطعام قذر الكفاية» فإِنَ التقليل عن الكفاية نتقص فى 
المروءة» والزيادة عليه تصنعٌ ومراءاة» إلا أن يقدم الكثير ونوى بذلك التبرك 
بفضلة طعامهم, إذ جاء: أنه لا يحاسب عليه. 


وأن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء» حتى يرفعوا 
الأيدي عنهاء وأن لا يرفع صاحب المائدة يده قبل القوم, بل ينبغي أن يكون 


)١(‏ قال في الخانية (: وإذا كان الرجل على مائدة فناول غيره من طعام المائدة: 
إن علم أنَّ صاحبه لا يرضى به لا يحل له ذلك» وإن علم أنه يرضى به فلا بأس.... ولا 
يجوز لمن كان على المائدة أن يعطي إنسانًا دخل هناك لطلب إنسان أو حاجة أخرى» 
وكذلك لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة وعبده وكلبه وسنوره. ينظر لتمام هذا البحث 
وتفصيله: شرح الطريقة (5: )١١١‏ وما بعدهاء الهدية العلائية (ص: )١191٠‏ وما بعدهاء 
شرح الشّرعة (ص: 794) وما بعدها. 

(؟) ولا يحلف على الطعام؛ لقول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه : الطعام أهون 
من أن يحلف عليه. (بر: ط"). 














اص المحقق اه 
آخرهم أكلاء وإذا فرغوا من الطعام واستأذنوا ينبغي أن لا يمنعهم. فإنَّ ذلك 
ربها يقل عليهم» وأن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة؛ وذلك من 
إكرام الضيف. 

وتمام الإكرام: طلاقةٌ الوجه. وطيبٌ الحديثء ولا يؤاكل الأشرار ولا 
يشاربهم؛ ويؤاكل مع أهل التقوى وأهل العلم فإنّه يورث الحكمة قال يكة: 
(لا تصاحث إلا مؤمئاء ولا يأكلٌ طعامّك إِلّا : تقي)20. فَإِنَ في إطعام الفاجر 
إعانةً له على فجوره. 
عليه في اللإحسان؛ وليس الشك بمعتَبّر ولا الظن والجسابء ولا سيما إذا استند 
إلى قول فاسق أو جاهل (طءغ. ه200 
#.مظلت: فى ترتيب الأطعمة 

وترتيب الأطعمة: بتقديم الفاكهة أولًا إن كانت» فذلك أوفق في الطّب» 
فإنّها أسرع استحالةٌ فينبغي أن ثة تقع في أسفل المعدة» وفي قوله تعالى: 
« وَمكهَةَ مِمَا تروت * تنبيةٌ على تقديم الفاكهة. 

ثم أفضل ما يُقدم بعد الفاكهة: اللحم والثريدء فإِنْ جَمعٌ إليه حلاوة بعده 

قال أبو سليمان الداراني قُدّس سره: (أكل الطيبات يُورث الرضى عن الله 


.)815 :7( صحيح ابن حبان‎ :»)50١ :54( سئن أبي داود (4: 7859). سنن الترمذي‎ )١( 
وما بعدها)» إحياء علوم الدين (7: 17)» الهدية العلائية‎ ١١١ :5( البريقة المحمودية‎ )1( 
(ص: 190 وما بعدها).‎ 






































3 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
سبحانه)؛ وتتم هذه الطيبات بشّرب الماء البارد» وصبٌ الماء الفاتر على اليد 
عند الغسل. ويقدّم من الألوان ألطمّهاء حتى يستوفي منها مَنْ يريد» ولا يكثر 
الأكل بعده. 

وعادة المترفين تقديم الغليظ؛ ليستأنف .حركة الشهوة بمصادفة اللطيف 
بعده: وهو خلاف السنة, فإنَّه حيلةٌ في استكثار الأكل. 

وكان مِنْ سنة المتقدمين: أن يقدّموا الألوان دفعة؛ ليأكل كل واحد ممًا 
يشتهي» وإن لم يكن عنده إِلّا لون واحد ذَكَرَهِ ليستوفوا منه. 

ويحكى عن بعض أصحاب المروءات أنه كان يكتب نسخة بما يستتحضر 
من الألوان» ويعرضها على الضيفان. ويُحضر البقول على المائدة ى مطردة 


للشيطان. 

وعن إبرا هيم النخعي ال 
عقل)20. 

ومن آدات ب التقديم 


حرة اعاتتمرسيه العو تابنو ول : هل أَقَدّم لك طعامًا؟ 
بل ينغي أن يقدّم إن كان» فإنٍ أكل» والا فيرفعه؛ وأن لايقترج الزائرء ولا 
يتحكم بشيء بعينه» فربما يشق على المزور إحضاره؛ فإن خيّره بين طعامين 
فلْيختّر أيسرهما عليه فإنْ عَم أنه يُسرٌ باقتراحه» ويتيسر عليه ذلك» فلا يكره 
له الاقتراح. 

ليس من السنّة أن يقصد قومًا متربصًا لوقت طعامهم؛ فيدخلّ عليهم وقتّ 


.)48 :9( ينظر لهذا المطلبٌ: إحياء علوم الدين (؟: 15)» البريقة المحمودية‎ )١( 














التّص الحقق و 
الأكل» فإنَّ ذلك من المفاجأة» وقد هي عنه؛ أمَا إذا كان جاتعًا فقصد بعض 
إخوانه ليطعمه؛ ولم يتربص به وقتّ أكله فلا بأس به”؛ وفيه إعانة لأخيه على 
حيازة ثواب الإطعام» (وهي عادة السلف)2. 

إن دخل ولم يجد صاحب الدار - وكان وائمًا بصداقته عالمًا بفرحه إذا 
أكل من طعامه - فله أن يأكل بغير إذنه» ويّرفق برفيقه في القصعة» فلا يقصد أن 


يأكل زيادة على ما يأكله؛ فإنّ ذلك حرام إن لم يكن موافقًا لرضى رفيقه» مهما 
كان الطعام مشتر؟ » بل ينبغي أن يقصد الإيثار. 


ولا يأكل تمرتين في دفعة» إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم» فإن قلّل رفيقه 
ننّسطه ورغّبه في الأكل» وقال :كل ولايزيد في قوله كَل ع ا 
إن ذلك إلحاح وإفراط©. 


اد في البريقة في آداب الحضور (7: 49): امعو عدر سرامم ايان 
5 تعلنيب الأمظارء ولأ وتال قبل انستعدادعم رولا ررض التحاغترين في لقان بل 
:.يجلس حيث يأمر صاحب الدعوة» ولا يكثر النظر إلى موضع خروج الطعام: وإذا بات 
الضيف في منزله فليُعرفه القبلة وموضع الطهازة والوضوء؛ ؤيغسل ربٌ البيت أولا يده 
قبل الطعام وبعده يتأخر» وإذا رأى في البيت منكرًا غيِّر بيده إن قدرء وإلا أنكر بلسانه 
وانضرفء كفرش الديباج وأواني الفضة. 
(0) (بر). 
() ينظر: شرح الشّرعة (ص: 795). وفيه أيضًا: وأمّا ما رُوي عن ابن المبارك أنه يقدم 
فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول: من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهمًا...: فهو ليس 
من قبيل الإلحاح الممنوع والإلزام غير المشروع؛ لأنَّ كل واحد منهما لما رأى في 
بعض الأصحاب حياء» وفي البعض الآخر تصنعًا ورياءً فعل ذلك لكسر الحياء وزيادة 
النشاط والانبساطء وإشارة إلى الجري على المعتاد وترك التصنع والرياء كما في 
الإحياء. 
































4ه الوق المباحة في الحظر والإباحة 

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير» قال علي رضي الله (تعالى) 
عنه: (لآن أجمعٌ إخواني على صاع من طعام, أحبٌ إلى من عتق رقبة)!2. 

وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: (مِنْ كرم المرء طيبٌ زاده 
في سفره؛ وبذله لأصحابه)”". وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ يقولون: 
(الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق)”"» وكانوا رضي الله تعالى عنهم - 
يجتمعون على قراءة القرآن» ولا يتفرقون إلا عن ذَّواق» وفي الحديث): إنَّ في 
الجنة غرفًا يُرى ظاهِرُها من باطنهاء وباطتّها من ظاهرهاء هي لمن أَلأنَ الكلام» 
وأطعم الطعام» وصلَّى بالليل والنامن نيام)©. 


)١(‏ حدثنا محمد بن الحسين. قال: ثنا علي بن عاصمء قال: ثنا ليث بن أبي سليمء عن 
محمد بن نشر الهمداني» عن ابن الحنفية؛ عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع 
ناسا من إخواني على صاع من طعنام أحب إليّ من أن أدخل سسوقكم هذه فأبتاع 
نسمة فأعتقها. ينظر: الكرم والجود وسخاء النفوسء أبو جعفر محمد بن الحسين 
البُزْججلاني (ص: 49): مكارم الأخلاق للطبراني (ص: ه/)» وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد :١1(‏ 2144 رقم 2)077» وذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب 
١ 8:0‏ 

(1) ذكره أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي في: 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (77: 17/8). 

() ورد في كتب السنّة وشروحها كثير من الأحاديث الدّالة على استحباب الاجتماع 
على الطعام وأنَّه مدعاة لحصول البركة» فقد روى أنَّ أصحاب رسول الله يك قالوا: يا 
رسول الله إِنَا نأكل ولا نشبع. قال: (فلعلّكم تأكلون وأنتم مفترقون؟ قالوا: نعم. قال: 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم) رواه أبو داود. 

(5) ورد بألفاظ مختلفة عند الترمذي (4: 84"): وابن حبان (7: 7577)) ومستدرك 
الحاكم :١(‏ 197)» والطبراني الكبير (5: ١‏ ٠*؟)‏ وغيرهم. 


















اص الحقق كن 
قيل لبعض الأطباء: صف لي صِفةً آخذ بها ولا أَعْدُهاء قال: (لا تنكح من 
النساء إلا فتاة» ولا تأكل من اللجم إِلَّا فتاه ولا تأكل من المطبوخ حتى ينعم 
نضجه؛ ولا تشرين دواء إلا من علة» ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجَهاء ولا 
تأكل طعامًا إلا أجدت مضغه. وكُلْ ما أحببت ولا تشرين عليه» فإذا شربت» فلا 
تأكلن عليه شيئَاء ولا تحبس الغائط والبول» وإذا أكلت بالنهار فنم» وإذا أكلت 
بالليل فامش قبل أن تنام» ولو مائة خطوة). 
وَليقلُ بعد أكل طعام الغير: اللّهم أكثر خيره؛ وبارك له فيما رزقته» وير 
له أن يفعل فيه خيراء وقنّعه بما أعطيته» واجعلنا وإياه من الشاكرين. 

وإن أفطر عند قوم فليقل: (أفطر عندكم الصائمونء وأكلّ طعامكم 
الأبرازء وصلَّت عليكم الملائكة)”". 

وليقل إذا أكل لبمًا: (اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وزدنا منه. فإن أكل غيرّه 
قال: اللّهُم بارك لنا فيما رزقتناء وارزقنا خيدًا منه)2020, 
مظابٌ: في حك أكل الثار الساقطة 

إذا مرّ الرجل بالثمار في أيام الصيفء وأراد أن يتناول منها ‏ والثمارٌ 
ساقطة تحت الأشجار ‏ : 


)١(‏ ينظر: ستن البيهقي الصغير (7: :)١17‏ سئن أبي داود (1: /0751) الستن الكبرى 
للنسائي (5: »)71١‏ صحيح ابن حبان :)١١17/:17(‏ وغيرها. 

(؟) روي بألفاظ مختلفة: سنن أبي داود ("7: 3*9)» السئن الكبرى للنسائي (9: ))١18‏ 
سنن الترمذي (005:5) وغيرها. 

زفة ينظر لهذا المبحث: إحياء علوم الدين (؟: 5: 69 »)١9‏ البريقة المحمودية (؟: .)١١1‏ 
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5 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
فإن كان ذلك في المصر: (فإنَّه)'2 لا يسعه التناول» إلا إذا علم أَنَّ صاحبها 
أباح إِمّا نضًا وإما دلالة. 


وإن كان في البستان: فإنْ كان من الثمار التي تبقى ‏ مثل الجوز وغيره - 
(فإِنّه) لاايسعه الأخذء إِلّا إذا علم الإذن. وإن كان من الثمار التي لا تبقىء فلا 
بأس بالتناول» ما لم يعلم النهي إِمّا صريحًا أو دلالة. 

وإن كان في القرى: فإِنْ كان من الثمار التي تبقى (فإنّه) لا يسعه الأكل إلا 
إذا علم الإذن» وإن كان من الثمار التي لا تبقى فالمختار: أنَّهِ لا بأس بالتناول 
ما لم يتبين النّهيء أمّا إذا كانت الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ إِلّا أن 
يكون في موضع كثير الثماره ويعلج أنه لايشق عليهم أكلٌ ذلك وَسِعَّه الأكلٌ 
ولايسعه الحمل”) 0 ”ه25 


: (بر ط").‎ )١( 

(؟) قال في البحر الرائق (4: :)7١4‏ وذكر في عيون المسائل: إذا مد الرجل بالثمار في أيام 
الصيف وأراد أن يتناول منها الشمار الساقطة تحت الأشجار: فإِنَّ كان ذلك في المصر 
لا يسعه التناول إلا إذا علم أنَّ صاحبها قد أباح إما نضًا أو دلالة أو عادة» وإذا كان في 
القيظ: فإن كان الثمار التي تبقى مثل الجوز وغيره لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن. 

' وفي الغياثية: هو المختار. 

وإن كان من الثمار التي لا تبقى اختلفوا فيهء قال الصدر الشهيد: والمختار أنه لا بأس 
بالتناول ما لم يتبيسن النَّهِي ما صريحًا أو عادة. وفي العتابية: والمختار أْنَّهِ لا يأكل 
منهما ما لم يغلم أنَّ صاحبها رضي بذلك؛ وإن كان ذلك في الوسواس التي يقال لها 
بالفارسية هراسية: فإِن كان من الثمار التي لا تبقى فالمختار أنه لا بأس بالأكل مالم 
يتبين النّهَيه وفي جامع الجوامع: ولا يحل حمل شيء منه. 
وأمّا إذا كان الثمار على الأشجار: فالأفضل أن لا يؤخذ في موضع ما إلا أن يأذن. أو 
يكون موضع كثير الثمار يعلم أنه لا يشق عليه أكل ذلك فيسعه الأكل ولا يسعه الحمل. - 











اص الحقن لاه 
ك3 


- . وأمًا أوراق الأشجار إذا سقط على الطريق في أيام العلّيق وأخذ إنسان شيئًا من ذلك 
بغير إذن صاحب الشجر: فإن كان هذا ورق شجر ينتفع بورقه نحو التوت وما أشبه 
ذلك ليس له أن يأخذ» وإن أخحذ يضمنء وإذا كان لا ينتفع به له أن يأخذ» وإن أخذ لا 
يضمن. وفي الفتاوى الخلاصية: ولو مد بسوق العامدين فوجد فيه سكرًا لا يسعه أن 
يتناول منه. ولو أنَّ قومًا اشتروا فلاة من أرز فقالوا: من أطهر الفلاة فعليه أن يشتري منه 
فيأكله فأطهر واحد واشسترى ما أوجبوه عليه يكره للكل لأنَّ فيه تعليقًا بالشرط؛ وفي 
الخانية: شجرة في مقبرة قالوا: إن كانت نابتة في الأرض قبل أن يجعلها مقبرة فمالك 
الأرض أحق بها يصنع بها ما شاءء؛ وإن كانت الأرض موانًا ولا مالك لها فجعلها أهل 
تلك المحلة أو القرية مقبرة: فإنَّ الشجرة وموضعها من الأرض على ما كان حكمها في 
القديم» وإن نبتت الشجرة بعدما جعلت مقبرة فإن كان الغارس معلومًا كانت له وينبغي 
:أن يتصدق بثمن ثمرهاء وإن كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون للقاضي إن 
رأى قلعهاء أو إبقاءها على المقبرة فعل. اه. 
وفي الخانية (1: 778): المزارع إذا التقط السنابل بعد ما حصد الزرع وجمعه قال 

.1 الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يكون ذلك له خاصة لأنَّه لو 
لم يلتقطها المزارع لا يلتقطها صاحب الأرضء وإِنَّما يلتقطها الفقراء فهو بمنزلة الثوب 
الخلق إذا رماه صاحبه أو النواةه وثمة إن رفعها الرامي كان هو أولى» وإن لم يرفع 
.. كان لغيره أن يرفع لو رفع الزرع وترك في الآرض سنابل ليلتقطها النّاس. رجل سيب 
ذابته فأخذها غيره وأصلحها قال الناطفي رحمه الله تعالى: إن كان المالك قال عند 
التسيبب جعلتها لمن يرغب فيها لم يكن لصاحبها أن يأخذها؛ لأنّهِ أباح التملك» وإن 
لم يكن قال ذلك كان له أن يستردها؛ لأنّه لم يبح التمليك. ينظر أيضًا: مجمع الأنهر 
(1: 708): حاشية الشرنبلالي على الدُرر (؟: 187)» الجوهرة النيرة (1: 5 *8)» 
:خاشية الشلبي على التبيين (": 5 07٠‏ الهدية العلائية (195-196). 

)١(‏ قلت: هذا التفصيل كان ينطبق على زمانهم» عند عدم وسائط النقل من القرى إلى 
المصرء أما اليوم فقد صار لهذه الثمار ثمن غال؛ بسبب الوسائط التي توفرت» لدرجة - 

















مه ار المباحة في الحظر والإباحة 
رفع الكتثري» ورفع التفاح من نَهَرٍ جار» وأكلّها يجوز. ولو وجد جوزةً 
ثم أخرى» حتى بلغت عشرًاء أو صار لها قيمة: إن وجدها في موضع واحد فهي 
كاللقطة» وإن وجدها في مواضعٌ متفرقة يحلّ له ذلك» كمن جمع نواة أو بزرًا 
من أماكن متفرقة حتى صار لها قيمة» فإنه يطيب له وكذا الجوز بعد فرطه» 
ووجد بقيته متفرقة في الأرضء يلتقطهاء كالسنابل إذا بقيت في الأرض. 


دخل كرم صديقه» وتناول منه شيئًا بغير أمره وهو يعلم أنَّ صاحبه لو 
علم به لا يبالي ‏ لا بأس به (ه)0"©. 


اشترى مكيلا بشرط الكيلء أو موزوناء أو معدودًا كذلك”") يُكره تحريمًا 
بيعه أو أكله حتى يكيله أو يزنه ويعدّه بعد البيع» وكفى كيلّه بحضرته وإن لم يره» 
أو لم يعرف الأواقي2. 


- أنّها لم تق شيئًا بدون ثمن» سواء من الثمر الذي يبقىء أم من الثمر الذي لا يبقى» فلذا 
لا يحل التناول مطلقًا إذا لم يتحقق الإذن والسماح بذلك» سواء في القرىء أو في 
المصرء أو في غيرهما. اه (بر). 

(1) جاء في الفتاوى الهندية (": 715-518): رجل دخل كزم صديقه فأكل منه شيئًا 
وكان صديقه باع الكرم وهو لا يشعر به قالوا: الإثم عنه موضوع وينبغي أن يستحل من 
المشتري أو يضمن له كذا في فتاوى قاضي خان؛ قال محمد رحمه الله تعالى ‏ : لا 
يعجبنا أن يدخل الرجل السوق ليشتري فاكهة أن يأكل منها ماله قيمة حتى يستأذن كذا 
في التتارخانية. اه. ينظر أيضًا: الهدية العلائية (ص: 195). 

(؟) أي اشترى الموزونء أو المعدود. وشرط أثناء الشراء الوزن, أو العدد. (بر: ط"). 

() قال ابن عابدين رحمه الله -في حاشيته تعليقًا على قول صاحب الثَّر(0: :)١58‏ 
(اشترى مكيلًا بشرط الكيل حرم) أي كره تحريمًا (بيعه وأكله حتى يكيله) وقد صرحوا - 
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١>‏ بفساده وبأنّه لا يقال لآكله: | إِنَِّ أكل حرامًا لعدم التلازم كما بسطه الكمال؛ لكونه أكل 
ملكسه (ومثله الموزون والمعدود) بشرط الوزن والعد؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع. 
بخلافه مجازفة؛ لأن الكل للمشتري. . وقيّد بقوله (غير الدّراهم والدنانير) لجواز 
: التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنه لاايحتاج في الموزونات إلى 
وزن المشترى ي ثانيّا؛ لأنه صار بِيعًا بالقبض بعد الوزن قنية وعليه الفتوى خلاصة (وكفى 
كيله من البائع بحضرته) أي المشتري (بعد البيع) لا قبله أصلًا أو بعده بغيبته فلو كيل 
بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجزء وإن اكتاله الثاني لعدم كيل الأول فلم يكن 
و ل ل 
٠:‏ . لتجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى. 
(اشتر شترى مكيلا بشرط الكيل حرم) أي كره تحريمًا (بيعه وأكله حتى يكيله) وقد صرّحوا 
: بفسّاده؛ وبأنّه لا يقال لآكله: إن أكل حرامًا لعدم التلازم» كما بسطه الكمال؛ لكونه أكل 
ٍ هلكه (ومثله الموزون والمعدود) بشرط الوزن والعد؛ لاحتمال الزيادة؛ وهي للبائع 
بخلافه مجازفة؛ لأنَّ الكل للمشتري وقيّد بقوله: : (غير الدّراهم والدنانير)؛ لجواز 
التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي إن لا يحتاج في الموزونات | إلى 
وزن المشتري ثانيًا؛ لأنّه صار بِيعا بالقبض بعد الوزن . قنية وعليه الفتوى» خلاصة 
(وكفى كيله من البائع بحضرته) أي المشتري (بعد البيع) لا قبله أصلًا أو بعده بغيبته 
فلو كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجزء وإن اكتاله الثاني لعدم كيل الأول 
” فلم يكن قابضًا. . فتح (ولو كان) المكيل أو الموزون (ثمنًا جاز التصرف فيه قبل كيله 
ووزنه) لجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى: 
مطلبٌ: في تصرف البائع في المبيع قبل القبض: جميع ما مرَّإنّما هو في تصرف المشتري 
في المبيع قبل قبضه. فلو تصرّّف فيه البائع قبل قبضه: : فإمّا بأمر المشتري أو لاء فلو بأمره 
كأن أمره أن يهبه من فلان أو يؤجره ففعل وسلَّم صح وصار المشتري قابضًاء وكذا لو 
أعار البائع أو وهب أو رهن فأجاز المشتري. . ولو قال ادفع الثوب إلى فلان يمسكه إلى 
أن أدفع لك ثمنه فهلك عند فلان لزم البائع؛ أن إمسساك فلان لأجل البائع؛ ولو أمره 
بالبيع فإن قال: : بعه لنفسك أو بعه ففعل كان فسخَّاء وإن قال: بعه لي لا يجوز. 3 
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وأمّا تصرفه بلا أمر المشتري: كما لو رهن المبييع قبل قبضه أو آجره أو أودعه فمات 
المبيع انفسخ بيعه ولا تضمين؛ لأنَّهِ لو ضمنهم رجعوا على البائع» ولو أعاره أو وهبه 
فمات أو أودعه فاستعمله المودع فمات فإن شاء المشتري أمضى البيع وضمن هؤلاء» 
وإن شاء فسخه؛ لأنه لو ضمنهم لم يرجعوا على البائع» ولو باعه البائع فمات عند 
المشتري الثاني فللآول فسخ البيع؛ وله تضمين المشتري الثاني فيرجع بالثمن على 
البائع إن كان نقده. اه ملخصًا من البحر عن الخانية. 

وفي جامع الفصولين: شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه المشتري 
لم يجز؛ لأنه بيع ما لم يقبض. اه. ويظهر منه وممًا قبله: أنه يبقى على ملك المشتري 
الأول فله أخذه من الثاني لو قائمّاء وتضمينه لو هالكاء والظاهر أنَّ له أخذ القائم لو 
كان نقد الثمن لبائعه وإلا فلا إلا بإذن بائعه تأمل. 

(قوله: اشترى مكيلا إلخ) قيّد بالشراء؛ لأنّه لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية جاز التصرف 
فيه قبل الكيل» والمطلق من المبيع ينصرف إلى الكامل وهو الصحيح منه» حتى لو 
باع ما اشتراه فاسدًا بعد قبضه مكايلة لم يحتج المشتري الثاني إلى إعادة الكيل» قال 
أبو يوسف: لأنَّ البيع الفاسد يملك بالقبض كالقرض. 

(قوله: أي كره تحريمًا) فر الحرمة بذلك؛ لأنَّ النّهَي خبر آحاد لا يثبت به الحرمة 
القطعيّة» وهو ما أسنده ابن ماجه عن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ (أَنّهِ بك نهى عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري). وبقولنا أخذ مالك 
والشافعي وأحمدء وحين علَّله الفقهاء أنه من تمام القبض ألحقوا بمنع البيع منع الأكل 
قبل الكيل والوزن» وكل تصرف يبنى على الملك كالهبة والوصية وما أشبههماء ولا 
خلاف في أن النّص محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة» فلو اشتراه مجازفة له التصرف 
فيه قبل الكيل وإذا باعه مكايلة يحتاج إلى كيل واحد للمشتري وتمامه في الفتح. 
(قوله: وقد صرّحوا بفساده) صرّح محمد في الجامع الصغير بما نصه: محمد عن 
يعقوب عن أبي حنيفة قال: إذا اشتريت شيئًا ممّا يكال أو يوزن أو يُعدء فاشتريت ما 
يكال كيلا وما يوزن وزنًا وما يُعد عدّاء فلا تبعه حتى تكيله وتزنه وتعده» فإن بعته قبل 
أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد في الكيل والوزن. اه. ط. 3 
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0 ال وسقي الى اا روكرى لساري در كلا 1لا لوق 
1 ؛صحيحًا لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أو بيع حتى يكيله:؛ فإذا باعه قبل كيله 
وقع البيع الثاني فاسدًا لما مرّ من أنَّ العلّة كون الكيل من تمام القبض» فإذا باعه قبل 
كيله فكأنّه باعه قبل القبض» وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح فكانت هذه المسألة من 
ِ فزوع التي قبلها؛ فلذا أعقبها بها قبل ذكر التصرف في الغمنء والتحقيق أن يقال: إذا 
. ملك زيد طعامًا ببيع مجازفة أو بإرث ونحوه؛ ثم باعه من عمرو مكايلة سقط هنا صاع 
البائع؛ أن ملكه الأول لا يتوقف على الكيل وبقي الاحتياج إلى كيل المشتري فقطء 
فلا يصح بيعه من عمرو بلا كيل» فهنا فسد البيع الثاني فقطء ثم إذا باعه عمرو من بكر 
١‏ .لا بد من كيل آخر لبكره فهنا فسد البيع الأول والثاني لوجود العلّة في كل منهما. 
(قوله: : كما بسسطه الكمال) حيث قال: ونصصّ في الجامع الصغير على أنه لو أكله, وقد 
.. قبضه بسلا كيل لا يقال أنه أكل حراماء أنه أكل ملك نفسه إلا أنه آثم لتركه ما أمر به 
من الكيلء فكان هذا الكلام أصلا في سائر المبيعات بيع فاسدًا إذا قبضها فملكها ثٍ 
35 أكلها وتقدم أنه لايحلٌ أكل ما اذ شتراه شراءً فاسدًاء وهذا يبين أنَّ ليس كل ما لا يحل 
١‏ أكله يقال فيه أكل حرامًا. اه ما في الفتح. 
أ.:وحاصله: أنه إذا حرم الفعل وهو الأكل لا يلزم منه أن يكون أكل حرامًا؛ أنه قد يكون 
المأكول حرامًا كالميتة وملك الغير» وقد لا يكون حرامًا كما هنا وكالمشترى فاسدًا 
بعد قبضه؛ أنه ملكه» ومثله ما لو دخل دار الحرب بأمان وسرق منهم شيعا وأخرجه 
إلى دارنا ملكه ملكا خبينًا ويجب عليه رده عليهم؛ وكذا لو غصب شيعا واستهلكه 
بخلط ونحوه حتى ملكه ولم يؤد ضمآنّه يحرم عليه التّصرف فيه بأكل ونحوه وإن كان 
ملكه. 
(قوله: والمعدود) أي الذي لا تتفاوت آحاده كالجوز والبيض فتح. وعن الإمام أنه 
.يجوز في المعدود قبل العد» وهو قولهما كذا في السراج والأول وهو أظهر الروايتين 
عن الإمام كما في الفتح نهر. 
(قوله: لاحتمال الزيادة) علّة لقوله : حرم أو لقوله : وقد صرّحوا بفساده. قال في 
الهداية بعد تعليله بالنّي المار؛ ولأنّه يحتمل أن يزيد على المشروطء وذلك للبائم - - 
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والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه» قال في الفتح: وإذا عرف أنَّ سب 
انمي أمر يرجع إلى المبيع كان البيع فاسدًا ونصّ على الفاسد في الجامع الصغير. أه. 
(قوله: ببخلاف مجازفة) محترز قوله بشرط الكيل» وقوله: بشرط الوزن والعد أي لو 
اشتراه مجازفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن؛ لأَنَّ كل المشار إليه له: أي الأصل 
والزيادة أي الزيادة على ما كان يظنه بأن ابتاع صبرة على ظن أنَّها عشرة فظهرت خمسة 
عشرء وتمامه في العناية» ومثل الشراء مجازفة ما لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية كما 
مرّ أو بزراعة أو استقرض حنطة على أنّها كر؛ لأنَّ الاستقراض وإن كان تمليكًا بعوض 
كالشراء» لكنه شراء صورة عارية حكمًا؛ لأنَّ ما يرده عين المقبوض حكمًا فكان تمليكًا 
بلاعوض حكمًا كما في الفتح» ولو باع أحد هؤلاء مكايلة فلا بد من كيل المشتري 
وإن سقط كيل البائع كما قدمناه. وفي الفتح: ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل 
الكيل وبعد القبض لا يجوز في ظاهر الرواية؛ لاحتمال اختلاط ملك البائع يملك 
بائعه. وفي نوادر ابن سماعة يجوز. اه. 

وبه ظهر أنَّ قوله: بخلافه مجازفة مقيّد بما إذا لم يكن البائع اشترى مكايلة. (قوله: 
لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن) كذا في البحر عن الإيضاحء والظاهر أنَّ 
هذا مفروض فيما إذا كان في عقد صرف أو سلم.ء وإلا فالدّراهم والدنانير ثمن ويأتي 
أنّه يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه. (قوله: كبيع التعاطي إلخ) عبارة البحر وهذا 
كله في غير بيع التعاطي أمّا هو فقال في القنية ولا يحتاج.. إلخ. 

وظاهر قوله: وهذا كله أنه لا يتقيد بالموزنات بل التعاطي في المكيلات والمعدودات 
كذلك» وهو مفاد التعليل أيضًا بأنَّه صار بِيعًا بعد القبض فإنّه لا يخص الموزونات 
لكن فيه أن مقتضى هذا أنه لا يصير بيعًا قبل القبضء ولعلّه مبني على قول: بأنّه لا بدٌ 
فيه من القبض من الجانبين والأصح خلافه؛ وعليه فلو دفع الثمن» ولم يقبيض صح.ء 
وقدمنا في أول البيوع عن القّنية دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنائير ليأخذ منه حنطة؛ 
وقال له بكم تبيعها فقال مائة بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ليأخذها 
فقال البائع: غدًا أدفع لك؛ ولم يجر بينهما بيع» وذهب المشتري فجاء غدًا ليأخذ 
الحنطة وقد تغيّر السعر فعلى البائع أن يدفعها بالسعر الأول. اه. وتمامه هناك فتأمل. - 
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- : (قوله: وكفى كيله من البائع بحضرته) قال في الخانية: لو اشترى كيليا مكايلة أو 
موزونًا موازنة» فكال البائع بحضرة المشتري. قال الإمام ابن الفضل: يكفيه كيل البائع» 
ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله. اه. 

١‏ : قلت: وأفاد أنَّ الشرط مجرد الحضرة لا الرؤية لما في القّنية يشتري من الخباز خيرًا 
كذا منّا فيزنه وكفة سنجات ميزانه في دربنده؛ فلا يراه المشتري أو من البائع كذا منًا 
فيزنه في حانوته؛ ثم يخرجه إليه موزونا لا يجب عليه إعادة الوزن وكذا إذا لم يعرف 
غدد سنجاته. اه. (قوله: لا قبله أصلًا إلخ) أي لو كاله البائع قبل المبيع لا يكفي أصلد 
أي ولو بحضرة المشتريء وكذا لو كاله بعد البيع بغيبة المشستري لما علمت من أَنَّ 
٠‏ الكيل من تمام التسليم ولا تسليم من الغيبة. (قوله: فلو كيل إلخ) تفريع على قوله لا 
قبله أصلًا؛ لأنّ قوله لعدم كيل الأول مبني على عدم اعتبار الكيل الواقع بحضرته قبل 

: شرائه: ثم إن عبارة الفتح هكذا ومن هنا ينشأ فرع» وهو ما لو كيل طعام بحضرة رجل» 

:ا ثم اشتراه في المجلس» ؛ ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه لا يجوز هذا الببع سواء 
اكتاله المشتري منه أو لا؛ أنه لما لم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قابضًا فبيعه بيع مالم 

:: ::يقبض فلا يجوز. أه. 

: ومثله في البحر والمنح فقوله: سواء اكتاله للمشترى منه أو لا إلخ صريح في أنَّ فاعل 
اكتاله هو المشتري الأول الذي كيل الطعام بحضرته. ثم اث شتراه ثم باعه وقول الشارح: 
وإن اكتاله الثاني صريح في أن فاعل اكتاله هو المشتري الثاني وعبارة الفتح أحسن» 
لإفادتها أن هذا الكيل الواقع من المشتري الأول للمشتري الثاني لا يكفيه عن كيل 
نفسه لوقوعه بعد بيعه للثاني» فكان بيعّا قبل القبض لعدم اعتبار الكيل الواقع أولا 
بحضرته قبل شرائه» وأمّا على عبارة الشارح فلا شبهة في عدم الجوازء ثم إِنَّ ما أفاده 
كلام الفتح من أنكيله لمش ترى منهلايكفي عن كيل نفسه ظاهر للتسليل الي ذكره 
لكنه مخالف لماشرح به كلام الهداية أولّا حيث قال : وإن كاله بعد العقد بحضرة 
المشستري مرة كفاه ذلك» حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله؛ وعند البعض لا 
بد من الكيل مرتين. اه.ملخصًا . فإِنَّ قوله: : كفاه أي كفى البائع وهو المشتري الأول 
يفيد أن يكفيه ذلك عن الكيل لنفسه. ولعلٌ الشارح لأجل ذلك جعل فاعل اكتاله - 
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لا يحرمٌ التُصرف في المذروع قبل ذرعه» وإن اشتراه بشرط إِلّا إذا أفرد 
لكل ذراع ثمئًا("؟ (ه)(2. (فلا يجوز عندئذ التصرف فيه قبل ذَرْعه)". 


* مطلبٌ: فيما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل 
لا يؤكل من حيوان الماء إِلّا السمكُ خاصة. فَإنَّه يحلّ أكله بسائر أنواعه» 


- المشتري الثاني لكن الظاهر عدم الاكتفاء بذلك الكيل» وإن وقع من المشتري الأول 
بعد المبيع لما ذكره من التعليل والله سبحانه أعلم. (قوله: ولو كان المكيل أو الموزون 
ثمنًا) أي بأن اشترى عبدًا مثلًا بكر بدٌ أو برطل زيت, ثم لا يخفى أنَّ هذه المسألة من 
أفراد قوله الآني: وجاز التصرف في الثمن قبل قبضه؛ وقد تبع المصنف شيخه في 
ذكرها هنا. (قوله: فقيل الكيل أولى) لأنَّ الكيل من تمام القبض كما مرٌ. 
)١(‏ قال الإمام العيني في البناية (4: 4 ؟): وقال الكاكي: وثمرة كون الذرع وصماء والقدر 
ْ٠‏ أصلًا يظهر في مواضع: منها ماذكر في الكتاب وهو أنه إذا وجده زائدًا فهو للبائع» 
١‏ ومنها: أنه لايجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل الكيل والوزن إذا اشستراه بشرط 
الكيل. وفي المذروع يجوز له التٌُصرف في المبيع قبل الذرع سواء اشستراه مجازفة أو 
على أنه عشرة أذرع؛ لأنّه لما كان وصمًا لا يكره اختلاط البيع بغيره» فيجوز التصرف 
له قبل الذرع؛ لأنَّ الكل له سواء نقض أو زاد. بخلاف المكيل والموزون؛ لأنَّ الزائد 
أصل لا تبع» فيلزم الاختلاف» فلا يجوز التصرف قبل الكيل أو الوزن. 
ومنها: أن بيع الواحد للاثنين لا يجوز في المكيلات والموزونات: وفي المذروعات 
يجوز؛ لأنَّ الزيادة لما كانت أصلًا وكانت شيئًا يعتد به فلا يجوز بدون المساواة في 
الأموال الربوية» بخلاف المذروع فلم يعتبر زيادة مانعة لكونه تبعًا. ينظر أيضًا: بدائع 
الصنائع (2: 58 ؟)» تبيين الحقائق (4: 87)» البحر الرائق (0: 0714-71 حاشية 
ابن عابدين (5: »)18١‏ مجمع الأنهر (؟: .)86١‏ 
(؟) الهدية العلائية (ص: .)١95‏ 
(بر). 
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. إلاماطفا منهء وهو: الذي يموت حتف أنفه بلا سببء ثم يعلو فوق الماءء وبطنّه 
من فوق» لم يؤكلء فلو ظَهُرُّه من فوق فإنّهِ يؤكل؛ لأنّهِ ليس بطاف. وأما طير 
الماء فيؤكل كله0©. 


. (1) قال الإمام العيني في البناية شارحًا قول صاحب الهداية (11: 505 وما بعدها): ولا 
ْ يؤكل من حيوان الماء إلا السمكء وقال مالك رَحِمَه الله وجماعة من أهل العلم: 
بإطلاق جميع ما في البحرء واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان, وعن الشافعي 
ٍ -رَحِمَهُ الله : أنه أطلق ذلك كله؛ والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم: قَوْله تعالى: 
لايل كم سيد ابر 4 من غير فصلء وقوله يك في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
: ميتته». ولأنه لادم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماءء والمحرم هو الدم فأشبه 
٠“‏ “السمك. ولنا قَؤْله تعالى: # وَححرَمُ ليم الَْبِيتَ » وما سوى السمك خبيث؛ ونهى 
0 رسول الله يك عن دواء يتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان؛ والصيد المذكور 
فيما تالا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحلء والميتة المذكورة فيما روي 
محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله يَلِ: أحلت لنا ميتتان ودمان» 
أما الميتتان فالسمك والجراد وأمًا الدمان فالكبد والطحال» قال: ويكره أكل الطافى 
منة وقال مالك والشافعي ‏ رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما رويناه؛ ولأنَّ ميتة البحر 
موضوفة بالحل بالحديث, ولنااما روى جابر - رَضِيَ الله عَنُْ ‏ عن الى كه آله قال: 
امنا نضب عنه الماء فكلواء وما لفظه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا؟؛ وعن جماعة 
من الصحابة مثل مذهيناء وميتة البحر ما لفظه البحر يكون موته مضاقًا إلى البحر لاما 
فات فيه من غير آفة. 

قال: ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع من السمك والجراد من غير ذكاة. 
وقال مالك رَحِمَهُ الله لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه ويشويه لأنّه صيد البرى 
ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره والحجة 
عليه ما روينا. وسكل علي رَضِيَ الله عن عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها 
الميت وغيره: فقال: كُلْهُ كُلّه. وهذا عد من فصاحته؛ ودلّ على إباحته وإن مات حتف 
أنفه» بخلاف السمك إذا مات من غير آفة؛ لأنّا خصصناه بالنّص الوارد في الطافي» - 
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- ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ. وإذا مات حتف أنفه من 
غير آفة لا بحل كالطافي وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى» وعند 
التأمل يقف عليه المبرز منها: إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما بقي؛ لأن موته 
بآفةء وما أبين من الحي وإن كان ميئًا فميتته حلال وفي الموت بالحر والبرد روايتان. 
ا (قال: ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) أي قال القدوري رَحِمَهُ الله في 
1 مختصره: وقال الكرخي رَحِمَهُ الله : كره أصحابنا كل ما في البحر إلا السمك خاصة 
0 إن حلال أكله إلا ما طفى منه فإنَّهُم كرهوه. وقال شيخ الإسلام جُواهر زاده: ويكره 
ا أكل ما سوى السمك من دواب البحر عندنا كالسرطان» والسلحفاة» والضفدع وخنزير 
ا ْ الماء. (وقال مالك _رَحِمَهُ الله وجماعة من أهل العلم) ابن أبي ليلى والشافعي في 
ا قول وأصحاب الظاهر (بإطلاق جميع ما في البحر) أي إباحة جميع ما في البحر من 
الحيوان (استئنى بعضهم) أي بعض الجماعة المذكورة وأراد به الشافعي؛ لأنَّهِ قال: 
جميع ما في البحر يؤكل. 
(الخنزير والكلب والإنسان) أي خنزير البحر وكلبه وإنسانه وهو قول الليث - 
رَحِمَهٌُ الله - أيضًا (وعن الشافعي رَحِمَهُ الله : أنَّ أطلق ذلك كله) أي جميع ما في 
البحر» وبه قال أحمد في رواية عن الشافعي يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع. وبه 
قال أحمد في رواية» وقال ابن الجلاب البصري في التفريع: وصيد البحر حلال أكله 
1 ويكره أكل كلب الماء وخنزيره من غير تحريم له. (والخلاف في الأكل والبيع واحد) 
ْ أي الخلاف المذكور بيننا وبين مالك وجماعة والشافعي سواء في جواز الأكل وجواز 
ا | البيع (لهم) أي للشافعي (قَوْلهِ تعالى: « أل لَكْم صمي لبر > من غير فصل) أي من 
0 غير فرق بين السمك وغيره» فإطلاق الآية يتناول الكل (وقوله يك في البحر: (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته). 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي ‏ رَحِمَهُ الله من طريق مالك عن 
صفوان عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني 
عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عَنّهُ يقول: (سأل رجل رسول الله كل - 
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وقاليا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وقال الترمذي ‏ رضي الله 
عنه - : حديث حسن صحيح. 
(ولأنّه لادم في هذا الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء)؛ لأنَّ طبع الدم يضاد طبع الماء 
لأن الدم حار والماء بارد (والمحرم هو الدم فأشبه السمك) أي فأشبه ما في البحر من 
5 الحيوانات كلها كالسمك في عدم الدم الذي هو المحرم إلا الضفدع استثناه الشافعي 
.في قول: (لنهيه يك عن قتله) رواه النسائي. 


م مد 


١‏ (ولنا قله تعالى: ل وَيحرمُ لتم ليت 4 وما سوى السمك خبيث) لأنّ الخبيث 
0 ما يستهخبئه الطبع السليم وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم فيحرم . (ونهى 
رسول الله يك عن دواء يتخذ فيه الضفدع) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطب 
5 وفي الأدب. . والنسسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خخالد عن سعيد بن 
: المسيب (عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أنَّ طبيًا سأل رسول الله ول عن الضفدع 
: يجعلها في دواء فنهى عن قتلها). . ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي 
في مسانيدهم والحاكم في المستدرك - في الطب وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وقال البيهقي: : هو أقوى ما ورد في الضفدع؛ وقال الحافظ المنذري: فيه دليل على 
تحريم أكل الضفدع؛ ؛ لأنَّ الي يك نهى عن قتله؛ والتّهي عن قتل الحيوان ما لحرمته 
كالآدميء وأمًا لتحريم أكله كالصرد والهدهد والضفدع ليس بمحترم فكان المي 
منصرقًا إلى الوجه الآخر. 
(ونهى عن بيع السرطان) أي (نهى الي وك عن بيع السرطان) وهو ليس بموجود في 
الكتب المشهورة في الحديث وليس له أصل . فإن قلت: روى أبو داود ‏ رَحَمَهُ الله - 
وغيره مسندًا إلى جابر - رضي الله تعالى عَنْهُ ‏ قال: (بعثنا رسول الله يك وأمّر علينا 
أب عبيسدة بسن الجراح نتلقى عيرًا لقريش وزودنا جرابًا جرابا من تمر لم يجد له غيره: 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة ة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبيء ثم نشرب عليها من 
الماء ء قتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فتأكله. وانطلقنا - 
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- على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنير» فقال 
أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لناء ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله وَكِْ وفي سبيل الله 
وقد اضطررتم إليه فكلواء فأقمنا عليه شهرّاء ونحن ثلاثمائة حتى سمناء فلما قدمنا إلى 
رسول الله يك ذكرنا ذلك له. فقال: (هو رزق أخرجه الله لكم؛ فهل معكم من لحمه 
شيء فتطعمونا منه) ؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله يك فأكل. 
وهذا يدل على إباحة ما في البحر سوى السمك. قلت: المراد منها السمك والدليل 
عليه ما رواه البخاري ‏ رَحِمَهُ الله عن جابر ‏ رضي الله عَنهُ ‏ قال غزونا جيش الخبط 
وأميرنا أبو عبيدة» فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حوثًا مينًا لم ير مثله يقال له العنير 
فأكلنا منه نصف شهر وأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحتهء والخبط 
بفتحتين الورق. 
(والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد) جواب عن استدلالهم فيما ذهبوا 
1ْ إله في قوله سبحانه وتعالى: لإ أل كم صبيدُ ابر #. تقريره: أنَّ المراد من لفظ 
ا الصيد هو المصدر وهو الاصطياد فيتناول ما يحل وما يحرم وليس المراد منه الاسم. 
٠‏ فإن قلت: لو كان يستقيم حمله لكانت الكناية من قوله سبحانه وتعالى: ل وَمَلمَامَةُ # 
لا يستقيم حمله على الاصطياد فإنها راجعة إلى الصيد. قلت: الطعام المذكور محمول 
على السمك لأنْ المتعارف أنه طعام البحر والكناية تنصرف إلى البحر. 
(وهو) أي الاصطياد (مباح فيما لا يحل) لمنافع أخرى غير الأكل (والميتة المذكورة 
فيما روي محمولة على السمك) هذا أيضَاء جواب على استد لالهم بقوله يَكهِ في 
البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) أي الميتة المذكورة في الحديث» محمولة على 
السمك. وقوله: روي على صيغة المجهول أيضًا على ما لا يخفى على الفطن. * 
فإن قلت: هذا خبر آحاد فكيف يجوز تخصيص الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى: 
حرمت عَليك لَه 4؟ قلت: هذا خبر مشهور قد تأيّد بالإجماع فيجوز تخصيص 
الكتاب به؛ على أنَّ حكم السمك ثبت بقوله سبحانه وتعالى: « تَأكُلُونَ مما 
طَرِيًا * مع أنه لا تعارض بين الكتاب والخبر؛ لأنَّ الميتة المحلاة باللام جنس - 
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3 إذا لم يكن معهودًاء والميتة ضفن الدمويات المعهودة بدليل قوله سبحانه وتعالى: 
دما تَسَفُوعًا > فعلم أنَّ الميتة تكون ميتة باعتبار الدم العسفوح» ولادم للسمك 
, :: فيصرف إلى العهد فلا يبقى التعارض. 
:(وهو حلال مستئنى من ذلك) أي السمك حلال مستئنى عما لا يحل (لقوله يك: 
.أحلت لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان فالسمك والجراد, وأمًا الدمان فالكبد والطحال) 
7 .وله طريق آخر: (يحل من الميتة اثنتان ومن الدم اثنان» فأما الميتة فالسمك والسجراد» 
: وأمّا الدم فالكبد» والطحال). 
:.أكل الطافي من السمك: (قال: ويكره أكل الطافي منه) أي قال القدوري ‏ رَحِمَهُ الله - 
منه أي من السمك. والطافي هو الذي يموت فيعلو على وجه الماء ويظهر» من طفى 
الشيء يطفو طفوًا إذا علا. هكذا قال معنى الطافي اسم فاعل كالقاضي من قضاءء وهو 
الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب معلوم ويعلو على وجه الماء. 
(وقال مالك والشافعي ‏ رحمهما الله _: لا بأس به) أي الطافي وبه قال أحمد 
َرَحْمَةٌ الله - وأصحاب الظاه ر رَحِمَهُمُ الله وبعض التابعين. (لإطلاق ما روينا) 
وهو قوله وُكِْ: (البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته). فإنّه مطلق يفصل بين ما إذا مات 
بآفة أو بغير آفة (ولآنَّ ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث) أراد به قوله ككه: (أحلت 
لنا ميتتان) الحديث. 
(ولنا ما روى جابر- رضي الله عَنْهُ عن التي بك أن قال: (ما نضب عنه الماء فكلواء 
وما لفظه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا) هذا الحديث» بهذا اللفظ غريب... وأخرج 
حديئه هذا الطحاوي في أحكام القرآن فقال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - 
: عن رسول الله كه قال: (ما جزر البحر وما أبقى فكل وما وجدته طافيًا فوق الماء 
فلا تأكل). 
وقوله: سبحانه وتعالى: « حرمت عَلِكْه الْيَديةُ عام خص منه غير الطافي من السمك 
بالاتفاق وبالحديث المشهور. والطافي مختلف فيه فبقي داخلا في عموم الآية. 
قوله: وما نضب بالنون والضاد المعجمة والباء الموحدة من النضوب وهو ذهاب - 
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الماء. قوله: ولفَظّه أي رماه؛ لأنَّ اللفظ في اللغة الرمي» يقال: لفظت الرحى الدقيق أي 
رمته وقوله: وما طفا أي على وجه الماء. 

(وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا) أي وروى عن جماعة من الصحابة مثل 
مذهبنا أنَّ الطافي لا يحل وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه كراهية الطافي عن جابر 
بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عَنْهُمْ ‏ وكذا عن ابن المسيب 
وأبي الشعتاء» والنخعي وطاوس والزهريرَحِمَةُ الله وكذا نقل عبد الرزاق في 
مصنفه وقال محمد رَحِمَهُ الله في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم قال: كل ما جزر عنه الماء وما قذف به ولا تأكل ما طفا. يقال جزر الماء يجزر 
إذا قل ماؤه والجزر ضد الماء ومادته جيم ثم زاء معجمة. 

فإن قلت: روى البيهقي من حديث الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال: السمك الطافي حلال لمن 
أراد أكله. وزاد فيه وكيع عن سفيان: الطافية على الماء. وروى أيضًا من حديث هشام 
حدثنا قتادة عن جابر بن زيد أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ قال: الجراد والنون ذكي كله. 
وروى غيره أيضًا عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه ‏ رَحِمَةٌ الله عن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال: الحيتان والجراد ذكي كله. وروى غيره عن أبان عن ابن عباس 
عن أنس ‏ رضي الله عَنْهُْ أنه يك قال: (كل ما طفا البحر). 

قلت: روى ابن أبي شيبة في مصتفه عن علي بن مسهر عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل 
سأل رجل ابن عباس - رضي الله عَنْهُمًا قال: إني آني البحر فأجده قد جعل سمكًا 
كثيرًا فقال: كل ما لم تر سمكًا طافيًا. 

وروى عبد الرزاق ‏ رَحِمَهُ الله في مصنفه عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن 
أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا يقول: لا تأكل طافيًا. 
وحديث عمر وعلي رضي الله عَنْهُمَا لاينافيا حديث جاير. وأمّا حديث أبان 
إن منكر جدّاء قال شعبة لأن أزني سبعين زنية أحب إلي من أروي حديث أبان بن 
أبي عياشء ذكره الرازي ‏ رَحِمَهُ لله في أحكام القرآن. 3 
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(وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافًا إلى البحر لاما مات فيه من غير آفة) هذا 
..جواب عما تمسكوا من قولهم: : إِنْ ميتة البحر موصوفة بالحل. يعني ميتة البحر ما لفظه 
أي رماه البحر حتى يكون موته مضافًا إلى البحر؛ لأنّه إذا رماه البحر وماتء يكون موته 
بسبب رمي البحر إياه» فيطلق عليه أن ميت بخلاف ما إذا مات في البحر من غير آفة. 
3 فإن مات حتف أنفه إن موته لا يضاف إلى البحر. ثم الأصل في السمك عندنا: 
1 أنّه إذا مات بآفة) كالصدمة وإلقائه الماء على طرف ونحو ذلك (يحل كالمأخوذ) هذا 
أصل في اشستراط الآفة في موت السسمك لتصير حلالاء وهو أنه إذا مات بآفة يحل 
:.: أكالمأخوذ. أي كالسمك المأخوذ من الماء؛ فإِنْ أخذه سبب لموته. 
!...- فإن قلت: يتوهم فيما ينبذه الماء ما كان طافيًا قبل النبذ. قلت: لم يعتبر هذا الوهم مناء 
وَإنّما يعتبر في غير السمك من الحيوانات: فإنّه إذا توارى عنه الصير (نوع من صغار 
...السمك يؤكل مملوحًا)؛ ولم يد يتبع لا يحل لاحتمال أَنَّ مات من هوام الأرض . والقياس 
0 أن ل يعبر التوهم في موضع» وما اعتبرنا باتّص في ماء السسملك: ولم يعتير هنا لاه 
قال: ما لفظ البحر كله. 
ْ (وإذا ات حتف أنفه من غير آفة لايح ل) لعدم الشرط وهو الآفة» وله ذا قال: 
(كالطافي) لأنّه ميت حتف أنفه بغير آفة (وتنسحب عليه) أي يمتد على الأصل المذكور 
(فروع كثيرة ة بيناهأ في كفاية المنتهي وعند التأمل يقف عليها) أي على الفروع (المبرز) 
بالتشديده من برز الرجلء فإنّه أصحابه فضلًا أو شجاعة» وثلائية من برز الرجل يبرز 
بروزاء أي ظهرء وقوله سبحانه وتعالى: 9 وَيَرَْو هيما © أي ظهروا. 
لنه؟ أي من افرو لإا قطع بعضها شمات دحل أكل ما أي دمايقي؛ لمت بق 
:ومسا أبيين من الحي وإن كان مينًا) يعني في سائر الحيوانات (فميتده حلال) أي ميئة 
السمك حلال بخلاف غيره من الحيوانات. 
ومنها: وجد في بطنها سمكة أخرى أو قتلها طير الماء» فلا بأس بأكلها لأنَّ الموت 
يحال إلى سبب ظاهر وهو ابتلاع السمك أو قتل الطير. 
ومنها: إذا ألقى سمك في جب ماء فماتت فيه؛ فلا بأس بأكلهاء لأنّها ماتت بسبب ضيق - 
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-- المكان عليهاء فكان موتها بآفة ظاهرة فيحل دمها إذا جمعها في حظيرة لا يستطيع 
الخروج منهاء وهو يقدر على أخذها بغير صيد؛ لأنَّ الجمع في مكان ضيق سبب 
لموتهاء وإن كانت تؤخذ بغير صيد فلا خير في أكلها؛ لانعدام سبب ظاهر يحال 
الموت إليه؛ فكان موتها حتف أنفهاء فلا يحل. 
قال القدوري ‏ رَحِمَةُ الله - في شرحه: روى هشام عن محمد رَحِمَةُ الله في السمك 
إذا كان بعضها في الماء. وبعضها على الأرض إن كان رأسها في الأرضء أكلت لأنّه 
موضع نفسها. 1 1 
وإذا كان خارجًا من الماءء إن الظاهر أنها ماتت بسبب. وإن كان رأسها وأكثرها في 
الماء لم تؤكل؛ لأنّه موضع حياتها فكان الظاهر أنَّها ماتت بغير سببء وإن كان رأسها 
في الماء وأكثرها في الأرضء أكلت لأنَّه ليس موضع حياتهاء فعلم أن موتها بسبب. 
وقد شنع ابن حزم على محمد رّحِمَةُ الله في هذا فقال: هذا قسول مخالف للقرآن 
والسنّة» ولأقوال العلماء» والقياس والمعقول. قيل في جوابة: هذا من غاية تعصبه لأنَّ 
محمدًا قال ذلك بالاستدلال من حديث جابر ووجه ما مر. 
وقال الولوالجي ‏ رَحِمَهُ الله في فتاواه: إذا ماتت السمكة في الشبكة وهو لا يقدر على 
التخلص منها أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأكله فماتت منه وذلك معلوم فلا بأس 
بأكلها لأنها ماتت بافة. 
وفي الفتاوى الصغرى ناقلا عن الجامع الصغير: إذا وجد السمك مينًا على الماء وبطئه 
من فوق» لم يؤكل لأنّه طافٍ. وإن كان ظهره من فوق أكل لأنّه ليس بطاف. 
وفي الذخيرة: لو وجد سمكة في بطن طائفة يؤكلء وإن كانت الطافية لا تؤكل. ولو 
وجد في حوصلة طائر يؤكل وعند الشافعي ‏ رَحِمَهٌ الله لا يؤكل لأنّه كالرجيع» 
ورجيع الطائر عنده نجس. 
قلنا: إنّما يصير رجيعًا إذا تغير. وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق جوفهاء 
قال أصحابنا: لايحل أكله لأنَّ رجيعته نجس. وعندنا وسائر أجزائه تحل. (وفي 
الموت بالحر والبرد روايتان) أي في موت السمك بحرارة الماء أو برودته روايتان. - 

















ّ النّص الحقق وف 
والحيوان الذي يعيش في البرٌ ثلاثة أنواع: 


ْ 1 ١.ماليس‏ لهدم أصلًا: مثل الجرادء والزّْبِوره والذباب» والعنكبوت» 
وَالخُنْمّساء”'2» والعقرب. لا يحل أكله إلا الجرادٌ خاصة©. 


١‏ ؟. وما ليس له دم سائل: مثل الحية» والوَرّع» وسام أبرصء وجميع 
الحشرات» وهوامٌ الأرض: من الفأره والقوَاد والقنافك.» والضَّبء» واليربوع. 
وابن غرس» ونحوها". ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء. إِلّا في الضب» 


:إحداهما أنه لا يؤكل لأنّه مات بسبب حادث؛ فهو كما لو ألقاه الماء على الييس» 
والرواية الأخسرى: لا يؤكل لأنَّ الحر والبرد صفة من صفات الزمان» فليست من 
.:::الموت غالبًا. 

وأطلق القدوري - رَحمَهُ الله - في شرحه مختصر الكرخي الروايتين ولم ينسبها إلى 
.: أحد وقال شيخ الإسلام ُواهر زاده - رَحِمَُ الله - في كتاب الصيد: وقد ذكره في غير 
١‏ زؤاية الأصول خلاقاء وقال على قول أبي حنيفة رَحِمَهُ الله : لايحل» وعلى قول 
محمد: يحل. فكذلك قال في العيون حيث قال: وقال أبو حنيفة: إذا قتلها برد الماء أو 
حره لم يؤكل» فهو في منزلة الطافي. وقال محمد: يؤكل لأنَّه مات بآفة. 

ينظر أيضًا: الاختيار (5: ©١)؛‏ فتح القدير (8: 607)» الجوهرة النيرة (5: 185): 
.مجمع الأنهر (5: : 615 تبيين الحقائق (: 795)» البحر الرائق (: :)١957‏ وغيرها. 
لق الخُنْفّس وَالخُتْفَساء والخُنمٌساءة» جمع خنافس: : دويبة سوداء» أصغر من الجعل» 
كريهة الرائحة .اه. منجد. (بر: ط7). 

زفق لأنّها من الخبائث لاستبعاد الطباع السليمة إياها وقد قال الله تبارك وتعالى: ويحرم 
-غليهم الخبائث 4 إلا أنَّ االجراد ص من هذه الجملة بقوله يل: : (أحلت لنا ميتتان) 
فبقي على ظاهر العموم. ينظر: بدائع الصنائع (:05. 

02 السام الأبرص هو - أبو بريصبلغة العامة. والوزع: جمع وَرّغَة ‏ مُحركة سام أبرص» 
:سميت كذلك لخفتها. قاموس. القّرَاد: جمع قُرْدَة وقرادة: دويبة تتعلق بالبعين - 
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فإنّه حلال عند الشافعى رحمه الله تعالى0©. 


- ونحوه وهي كالقمل للإنسان. منجد. القنفذ: جمع قنافذ والأنشى: قُنفذة: دويبة 
من فصيلة القنفذيات» أعلاها مغطى بريش حادء تقي به نفسهاء إذ تجتمع مستديرة 
تحته» وتسدد رؤوسه عندما تكون مهددة» تختبئ في النهار. وتكثر الذهاب والإياب 
في الليل» توجد منها أنواع عديدة. اه منجد. الضب: ج أُضْبء وضبّانَه وضباب» 
ومضبة: حيوان من الزحّافات» شبيه بالحرذونء ذنبه كثير العقد. منجد. اليربوع: جمع 
ا يرابيع؛ نوع من الفأرء قصير اليدين» طويل الرجلين. منجد. ابن عرس: (بالكسر) 
٠‏ آٌ دُوَيبة معروفة؛ دون السّنّور» تشبه الفأر بعض الشبه لها ناب» أشترء أصلمء أسكٌ» 
0 مستطيل الجسمء تفتك ببيوت الدجاج» والحمام. والشتر: اتقلاب في جفن العين» من 
ا أعلى وأسفلء وانشقاقه. أو استرخاء أسفله. والصلمء قطع الأذن» والأنف من أصلهء 
والسكك: محركة :الصمم» وصغر الأذن» ولزوقها بالرأس» وقلة إشارفها. اه التاج» 
والقاموسء ومختار الصحاح. والمنجد. (بر: ط*). 
)١(‏ واحتج بماروى ابن عباس -رضي الله عنهما أَنّه قال: (أكلت على مائدة رسول الله يك 
/ لحم ضب) وعن ابن سيدنا عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما عن النّبِي كه أنَّ قال: (إِنّه 
ا لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فلا آكله ولا أحرمه) وهذا نص على عدم 
١‏ الحرمة الشرعيّة وإشارة إلى الكراهة الطبيعية. 
(ولنا): قوله تبارك وتعالى: #وَححَرَمْ عَلَيْهِ م اَلْحَسبِيتَ #4 والضب من الخبائث. وروي 
عن مسيدتنا عائشة رضي الله عنها _(أن الي يك أهدي إليه لحم ضب فامتنع أن 
يأكله» فجاءت سائلة فأرادت سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن تطعمها إياه فقال 
لها رسول الله يَكةِ: أتطعمين ما لا تأكلين؟) ولا يحتمل أن يكون امتناعه لما أن نفسه 
ْ الشريفة عافته؛ لأنّه لو كان كذلك لما منع من التصدق به كشاة الأنصار أَنَّه لما امتنع 
من أكلها أمر بالتصدق بها؛ ولأن الفسب من جملة المسوخ والمسوخ محرمة كالدب 
والقرد والفيل فيما قيل والدليل عليه ما روي (أن رسول الله َكِ سثل عن الضب 
فقال يلِ: إن أمة مسخت في الأرض وإني أخاف أن يكون هذا منها) وهكذا روي (عن 
بعض أصحاب رسول الله َك أنّهِ قال: كنا في بعض المغازي فأصابتنا مجاعة فتزلنا - 
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١‏ *. وما له دم سائل: وهو نوعان: مستأنس» ومتوحش. 


اما المستاسو من البهالم: - نحو الإبل» والبقرء والغنم -فيحل بالإجماع» 
0 ولا تحل البغالُ والحمُر الأهلية وفي الخيل اختلاف200, 


3 .في أرض كثيرة الضباب فنصبنا القدور وكانت القدور تغلي إذ جاء الي يك فقال: ما 
" هذا؟ قلنا الفسب يا رسول الله فقال ول إن أمة مسخت فأخاف أن يكون هذا منها فأمر 
إبإلقاء القدور)؛ وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مبيح: وما روينا فهو حاظر 
.. والعمل بالحاظر أولى. ينظر: بدا ع الصنائع (5 بم 

(١),وبقوله‏ تبارك وتعالى 8 وأ اسم ته لحك ها وف وميم ونا د كَلْرنَ 4 
:..:ؤقؤله سبحانه وتعالى: «أزّى جكل ل الام بارس كبوأ . متها وها تأ مورت » 
واسم الأنعسام يقع على هذه الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة: ولا تحل البغال 
والحمير عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى. 

وجكي عن بشر المريسي - رحمه الله أنه قال: لاي له 
أقوله عز وجل: +« قل لَه لدي مآأويي ِلك حدما ل ماي يلع إل أن 2 وسَمَنِتَةَأوٌ 
دم مَسَفُوًا أَوْلَحَمَ نير 4 ولم يذكر الحمير الإنسية. 

“وزوي (أَنّ رجا جاء إلى النِي يك وقال: : إن فني مالي ولم يبق لي إلا الحمر الأهلية» 
فقال عَكة: : كُلْ من سمين مالك» فإني إِنّما كنت نهيتكم عن جلال القرية). ٠‏ وروي: (عن 
جوال القرى) بتشديد اللام وروي: (فإِنّما قذرت لكم جالة القرية). 

ولنا: قوله تبارك وتعالى: # وَلْكْيلٌ وَالعَالَ والحمير لرَسكبوها و وَزِينَةَ #» وروى 
:+ أبو حنيفة عن نافع عن ابن سيدنا عمر -رضي الله عنهما_أنَّهِ قال: (نهى رسول الله ككل 
:في غسزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء). وروي (أنَّ سيدنا عايًا 
:رضي الله عنه - قال لابن عباس - رضي الله عنهما - وهو يفتي النّاس في المتعة: 
إن سول لله له نهى عن متعة الننساء؛ وعن لحوم الحمر الأهليسة يوم خيبره فرجع 
أبن عباس - رضي الله عنهما -عن ذلك) وروي أن (قيل للنبي يك يوم خيبر أكلت 
.الحمر فأمر أبا طلحة - رضي الله عنه ‏ ينادي: : إنَّ رسول الله وك ينهاكم عن لحوم - 
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- الحمر فإنَّها رجز) وروي: (فإنّها رجس) وهذه أخبار مسستفيضة عرفها الخاص والعام 
وقبلوها وعملوا نها وظهر العمل بها. 
وأمّا الآية: فقد اختص منها أشياء غير مذكورة فيها فيختص المتنازع فيه بما ذكرنا من 
الدلائل مع أنَّ ما روينا من الأخبار مشهورة ويجوز نسخ الكتاب بالخبر المشهورء 
وعلى أنَّ في الآية الشريفة أنه لا يحل سوى المذكور فيها وقت نزولها؛ لأنّ الأصل في 
الفعل هو الحال فيحتمل أنه لم يكن وقت نزول الآية تحريم وى المذكور فيهاء ثم 
حرم ما حرم بعد على أنّا تقول بموجب الآية: لا محرم سوى المذكور فيها ونحن لا 
٠‏ نطلق اسم المحرم على لحوم الحمر الأهلية إذ المحرم المطلق ما تثبت حرمته بدليل 
ا مقطوع به فَأمّا ما كانت حرمته محل الاجتهاد فلا يسمى محرمًا على الإطلاق بل 
نسميه مكرومّاء فنقول: بوجوب الامتناع عن أكلها عملا مع التوقف في اعتقاد الحل 
والتخرمة: : 
وأمّا الحديث: فيحتمل أن يكون المراد من قوله يك: (كل من سمين مالك) أي: من 
ا أثمانهاء كما يقال: فلان أكل عقاره أي: ثمن عقاره. ويحتمل أن يكون ذلك إطلاقًا 
0 للانتفاع بظهورها بالإكراء» كما يحمل على شيء مما ذكرنا عملا بالدلائل كلهاء 
ويحتمل أنه كان قبل التحريم فانفسخ بما ذكرناء وإن جهل التاريخ فالعمل بالحاظر 
أولى احتياطاء فإن قيل ما رويتم يحتمل أيضًا أنه كه: (نهى عن أكل الحمر يوم خيبر)؛ 
لأنّها كانت غنيمة من الخمس أو لقلة الظهر أو لأنّها كانت جلالة فوقع التعارض» 
والجواب: أنَّ شيعا من ذلك لا يصلح محملا. 
أهما الأول: فلآن ما يحتاج إليه الجند لا يخرج منه الخمس كالطعام والعلّف. وأمًا 
الثاني: فلأنَّ المروي أَنَّ رسول الله يَكيِ أمر بإكفاء القدور يوم خيبر» ومعلوم أنَّ ذلك 
مما لا ينتفع به في الظهر. وأمّا الثالث: فلأنّه يككِ خص النّهي بالحمر الأهلية» وهذا 
المعنى لا يختص بالحمر بل يوجد في غيرها. 
وأمّا لحم الخيل: فقد'قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ : يكره وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله: لا يكره؛ ويه أخذ الشافعي ‏ رحمه الله واحتجا بما روي عن أنس - 
















النّص الحقق إلا 


٠ ْ‏ ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: (أكلنا لحم فرس على عهد رس ول الله يل وروي 
:...عن جابر- رضي الله عنه ‏ أن قال: (نهى رسول الله لي عن لحوم الحمر الأهلية وأؤن 
..:: في الخيل» وروي أنه قال: (أطعمنا رسول الله يك لحوم الخيسل» ونهانا عن لحوم 
5 الحمسر) وروي عنه أنه قال: (كنا قد جعلنا في قدورنا لحم الخيل ولحم الحمار فنهانا 
١‏ لني وك أن نأكل لحم الحمارء وأمرنا أن نأكل لحم الخيل)؛ وعن سيدتنا أسماء 
7 بست سيدنا أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما أنّها قالت: (نحرنا فرسًا على عهد 
٠‏ رسول الله و فأكلنا) ولأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الكتاب والسنّة ودلالة الإجماع: 
.. أما الكتاب العزيز فقوله جل شأنه: « وليل وَاِْمَالَ والْحَيرَ لرَحكبوها وَزِينَةٌ 4. 
1 وؤجه الاستدلال به: ما حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما. فإِلّه روي أنه سكل 
عن لحم الخيل فقرأ بهذه الآية الشريفة وقال: ولم يقل تبارك وتعالى لتأكلوهاء فيكره 
:.-أكلهاء وتمام هذا الاستدلال أَنَّ لله تبارك وتعالى ذكر الأنعام فيما تقدم ومنافعها وبالخ 
٠‏ .في ذلك بقوله تعالى ا وَالأشتر حلا لحم ذهتا وف وَمَكَهِمُوَمَِهاتَأسكَاون 4. 
وكذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة متصلًا بها منافع الماء المنزل من السماء 
والمنافع المتعلقة بالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم؛ والمنافع المتعلقة بالبحر 
1 على سبيل المبالغة بيان شفاء لا بيان كفاية؛ وذكر في هذه الآية أن سبحانه وتعالى خلق 
::. الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» ذكر منفعة الركوب والزينة ولم يذكر سبحانه 
: وتعالى منفعة الأكل» فدلَ أن ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكرناف ولو كان هنالك 
منفعة أخرى سوى ما ذكرنا لم يحتمل أن لا نذكرها عند ذكر المنافع المتعلقة بها على 
سبيل المبالغة والاستقصاءء وقوله عز وجل لاوَغْحِلُ لمم ليبا وَرَمْعاه2 
لخبت 4 ولحم الخيل ليس بطيب بل هو نحبيث؛ لأن الطباع السليمة لا تستطيبه 
بل تسستخبئه حتى لا تجد أحدًا ترك بطبعه إلا ويستخبئه وينقي طبعه عن أكله وإنّما 
يرغبون في ركوبه ألا يرغب طبعه فيما كان مجبولَا عليه» وبه تبين أنَّ الشرع إِنّما جاء 
بإحلال ما هو مستطاب في الطبع لا بما هو مستخبث؛ ولهذا لم يجعل المستخبت في 
الطبع غذاء اليسرء وإنّما جعل ما هو مستطاب بلغ في الطيب غايته. ٍِ 
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- وأا السنّة: فماروي عن جابر ‏ رضي الله عنه أنه قال: (لما كان يوم خيبر أصاب النّاس 
مجاعة فأخحذوا الحمّر الأهلية فذبحوها فحرم رسول الله يَف لحوم الحمر الإنسية» 
ولحوم الخيل والبغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وحرم 
الخلسة والنهبة) وعن خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله وك عن 
أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)» وعن المقدام بن معدي كرب أنَّ النِي كل قال: 
(حرم عليكم الحمار الأهلي وخيلها) وهذا نص على التحريم؛ وعن رسول الله يل أنه 
قال: (الخيل لثلاثة: فهي لرجل سترء ولرجل أجرء ولرجل وزر) فلو صلحت للأكل 
لقال يك الخيل لأربعة: لرجل سترء ولرجل أجرء ولرجل وزرء ولرجل طعام. 
وأنَا دلالة الإجماع: فهي أنَّ البغل حرام بالإجماع وهو ولد الفرسء فلو كانت أمه 
حلالا لكان هو حلالَا أيضًاءٍ لأنَّ حكم الولد حكم أمه؛ لأنّهِ منها وهو كبعضها. 
ألا ترى أنَّ حمار وحش لو نزا على حمارة أهلية فولدت لم يؤكل ولدها؟ء ولو نزا 
حمار أهلي على حمارة وحشية وولدت يؤكل ولدها؟ ليعلم أنَّ حكم الولد حكم أمه 
في الحل والحرمة دون الفحلء فلما كان لحم الفرس حرامًا كان لحم البغل كذلك؛ وما 
روي في بعض الروايات عن جابر وما في رواية سيدتنا أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ يحتمل 
أنه كان ذلك في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر؛ لأنَّ التي يله إِنّما نهى عن أكل 
لحوم الحمر يوم خيبر وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت ثم حرمت يدل عليه مااروي 
عن الزهري أنه قال: ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصارء وعن الحسن ‏ رضي الله عنه - 
أن قال: كان أصحاب رس ول الله يك يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم فهذا يدل على 
أنْهم كانوا يأكلونها في حال الضرورة كما قال الزهري رحمه الله؛ أو يحمل على هذا 
عملًا بالدليل صيانة لها عن التناقضء أو يترجح الحاظر على المبيح احتياطًا وهذا الذي 
ذكرنا حجج أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ على رواية الحسن أنه يحرم أكل لحم الخيل. 
وأمّا على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ أنه يكره أكله ولم يطلق التحريم؛ 
لاختلاف الأحاديث المروية في الباب واختلاف السلفء فكره أكل لحمه احتياطًا 
لباب الحرمة. ينظر: بدائع الصتائع (8: /79-11). 
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وأما المتوحش: ‏ نحو الظباء”"'» وبقر الوحش.ء وحُمُّر الوحشء وإبل 
0 الوحش - فحلال بإجماع المسلمين0© 
2 وأما المستأنس من السباع: وهو الكلتث» والسّنور الأهلي فلا يحلٌء 
وكذلك المتوحشنٌ منها المسمّى بسباع الوحش والطير» وهو: كل ذي ناب من 
الجباء توركل ذى كلب بن الطين والمراد من (ذي ناب): الذي يصيد بنابك 
ومن (ذي مخلب): الذي يصيد بمخلبه لا كل ذي ناب ومخلب. فَإنَّ الحمامة 
لها مبقلب» والبعير له ناب: 








)١‏ (الظبي) مو جنس حيوانات من قات الأظلاف والمحجوفات لقو أشهرها الظبي 
الْعَرَبِيّ وَيُقَال َه الغزال الأعفر وَفِي الْمثل (بهِداء طَبِي) قل أن يمرض أو لا يعرف 
... .موطن دائه ويُقَال لأتركتك 7 ترك الظبي ظله لا أَعُود َك لِأن الظبي إذا نفر من مَكَان لا 
.. يعود إَِْ (ج) أظب وظبي وظباء وَهِي طَبيْة (ج) ظباء. (الظبية) جريب من جلد الغزال 
عَلَيْهِ شعره (ج) ظباء. المعجم الوسيط (؟: ه/0ه). 
200 ا وا : يلتك مآ َيِل ل كل َيِل لك لطبك ا 
لاوَحِلُ لَهْدُ لبت لطِيبَاتٍ وَيحرَمْ ليم ألْكَبيتَ 4. وقوله سبحانه وتعالى: « كوا 
عِن لبت ركز * ولحوم هذه الأثسياء من الطيبات فكان حلالاء وروي 
أنه لما (مسثل رسول الله لي يوم خيير عن لحوم الحمر فقال: : الأهليية؟ فقيل: نعم) 
: فدلٌ قول رسول الله كي على اختلاف حكم الأهلية والوحشية؛ وقد ثبت أن الحكم 
في الأهلية الحرمة لما ذكرنا من الدلائل» فكان حكم الوحشية الحل ضرورة. وروي 
١‏ رجلا من فهر جاء إلى النّي ول وهو بالروحاء؛ ومع الرجل حمار وحشي عقرء 
فقال: هذه رميتي يا رسول الله وهي لكء فقبله النِّي تكله وأمر سيدنا أبا بكر رضي الله 
عنه - فقسمه بين الرفاق)» والحديث وإن ورد في حمار الوحش لكن إحلال الحمار 
الوحشي إحلال للظبي والبقر الوحشي والإبل الوحشي من طريق الأولى؛ لأنَّ الحمار 
الوحشي ليس من جنسه من الأهلي ما هو حلال بل هو حرام؛ وهذه الأشياء من جنسها 
:من الأهلي ما هو حلال فكانت أولى بالحل. ينظر: بدائع الصنائع (0: 9"). 
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فذو الناب من سباع الوحش: مثلّ الأسدء والذئبء والضَّبّع: والنّمن 
والفهد والتعلب. والسنور البريء والسّنجابء والقَنَكء والسَّمُورء والدلق0", 
والدبٌ» والقرد» والفيل ونحوهاء فلا خلاف في هذه الجملة أنَّها محرمة» إلا 
الضَبّع» إن حلال عند الشافعي رحمه الله تعالى2©. 


ولا بأس بأكل الأرانبي©. 


)١(‏ الستور: الهِرّء جمع سنانير. اه منجد.السّنجاب: (بالكسرء والضم): حيوان أكبر من 
الجُرذء له ذنب طويلء كثيف الشعرء يرفعه صعدًاء يتسلق الشجر بسرعة» ويضرب به 
المثل في خفة الصعود؛ تتخذ منه الفراء» لونه أزرق رمادي. اه منجد. المَنّك: حيوان 
صغير من فصيلة الكلبيات» شبيه بالثعلبء لكنّ أذنيه كبيرتان؛ لا يتجاوز طوله أربعين 
ستتيمترّاء مع الذنب» فروته من أعظم الفراء» معروف في مصر. اه منجد. الجسمورة 

١‏ جمع سمامير: حيوان بري يشبه ابن عرسء وأكبر منه» لونه أحمرء مائل إلى السواد» 

ا تتخذ من جلده فراء ثمينة. اه منجد. الدّلق: في حجم السّنورء أصفر اللون» بطنه 

(؟) لماروي في الخبر المشهور عن رسول الله يكل أن (نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير)؛ وعن الزهري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكل: 
(كل ذي ناب من السّباع حرام) فذو الناب من سباع الوحش مثل الأسسد والذئب 
والضبع والنمر والفهد والثعلب والستور البري والسنجاب والفنك والسمور والدلق 
والدب والقرد والفيل ونحوها فلا خلاف في هذه الجملة أنَّها محرمة إلا الضبع فإنّه 
حلال عند الإمام الشافعي رحمه الله واحتج بما روي عن عطاء عن جابر - رضي الله 
علهييا اه زقالر: في الصبح كيتزياقت ل أهو صيد؟ فقال: نعم فقلت: يؤكل؟ 
فقال: نعم» فقلت: أسمعته من رسول الله؟ كه فقال: نعم). 
(ولنا) أن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهورء وما روي ليس بمشهور 
فالعمل بالمشهور أولى» على أنَّ ما روينا مُحرم وما رواه محلل؛ والمحرم يقضي على 
المبيح احتياطا. ينظر: بدائع الصنائع (9:6). 1 

() ولا بأس بأكل الأرنب لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كنا عند - 
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وذو المخلب من الطير: كالبازي؛ والباشق» والشاهين؛ والحدأة: والبغاث7, 
وما أشبه ذلك» فيدخل تحت نهي الي َك عن كلّ ذي مخلب من الطير"©. 

وما لا مِخُلّب له من الطير: 

فالمستأنس منه: -كالدجاجء والبط والمتوحش: -كالحمام. والفاختة» 
والعصافيرء والقَبَّجء والكّزكي» والغراب يأكل الحب والزرع. والعقّعق0© 


3 رسول الله يك فأهدى له أعرابي أرنبة مشوية فقال: لأصحابه كلوا)؛ وعن محمد بن 

: صفوان أو صفوان بن محمد أن قال: (أصبت أرنبتين فذبحتهما بمروة وسألت عن 
ذلك رسول الله يَكْهُ فأمرني بأكلهما). ينظر: المصدر السابق. 

دك البازي: طير من الجوارح. له أنواع كثيرة: منجد. الباشق: طائر من أصغر الجوارح» 
منجد. الشاهين: طائر من جنس الصقرء طويل الجناحين» منجد. الحدأة: هن 

الجوارح؛ تسميه العامة الشوحة: منجد. البغاث: مثلث الباء: شرار الطير وما لا 
يصيد منهاء وهو اسم للذكرء والأنثى. مختار الصحاح. الفاختة: نوع من الحمام 
البري» المطوق, والفاختة من الفخت. وهو ظل القمرء ولونها كذلك. منجد. (بر: 
طث). 

262 وروي أن انهى عن كل ذي خطفة ونهبة ومجثمة وعن كل ذي ناب من الطير والمجثمة؛ 
روي بكسر الثاء وفتتحها من الجثوم وهو تلبد الطائر الذي من عادته الجثوم على غيره 
ليقتله وهو السباع من الطير فيكون نهيًا على أكل كل طير هذا عادته وبالفتح هو الصيد 
الذي يجثم عليه طائر فيقتله فيكون نهيًا عن أكل كل طير قتله طير آخر بجثومه عليه 
وقيل بالفتح هو الذي يرمى حتى يجثم فيموت. ينظر: بدائع الصنائع (0: 9*). 

فزق القبيج: طائر يشبه الحجل (مُعرّب كبك بالفارسية) والقبجة: تطلق على الذكر والأنثى. 

منجد. الكُْكي: جمع كراكي: طائر كبير» من فصيلة الكركيّات: ورتبة طوال الساق» 

أغبر اللون» طويل العنقء والرجلين؛ أبتر الذنب؛ قليل اللحمء يأوي أحيانًا إلى الماء. 

منجد. العقعق: طائر على شكل الغراب: أو هو الغراب: والعامة تسميه العقق» وكانت 

العرب تتشاءم به. منجد. (بر: ط*). 




















4م الدذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ونحوها ‏ حلال بالإجماع» كذا في البدائع”"2. 


قال في غرر الأفكار: عندنا يؤكل الخُطاف”"» والبوم» ويكره الصّرّد 
والهدهد. وفي الخُفَاش اختلاف”". وأما الدّبْسِيء والصلصلء والعقعق» 
واللَثْلّق واللحامء فلا يستحب أكلها _ وإن كانت فى الأصل حلالا ‏ 


.)7 :8( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) يسمى الخفاش والخشاف والوطواط. قال في الحموي في غمز عيون البصائر 
(1: 545): ومن ذلك طهارة بول الخفاش هو كرمان الوطواط سمي به لصغر عينه 
وضعف بصره كما في القاموس. ويقال له الخطاف لأنَّه يخطف البعوضء وهو طعامه 
كما قال الجاحظ في كتاب البيان. اه. وفي الهدية العلائية (ص: :)١197"‏ الخطاف: 
ويعرف بالسنونو. 

(؟) قال العيني في البناية :١1(‏ 585): وفي فتاوى الولوالجي: أكل الخطافء والفاختة . 
والعقعق لا بأس به؛ لأنّهِ ليس بذي ناب من السباع ولاذي مخلب من الطيور» وأكل 
الهدهد لا بأس به؛ لأنّه ليس بذي مخلب من الطيور. 
وقال فخر الدين قاضي خان في فتاواه: ولا يؤكل الخفاش. لأنَّهِ ذو ناب» وفيه نظر؛ 
لأنَّ كل ذي ناب ليس بمنهي عنه إذا كان لا يصطاد بنابه» وفي الدّراية: والفاختة تو 
والبسي بضم الدال وكذلك الخطاف ولا خلاف فيه لأكثر العلماء. وأمًا الخفاش فقد 
ذكر في موضع أَنَّهِ يؤكل؛ وفي موضع أنه لا يؤكل وبه قال أحمد» وعن أحمد: الخطاف 
محرم لا تؤكل بلا خلاف: وعن أبي يوسف يؤكل البوم لأنّه يعتلف البقول. اه. وفي 
الفتاوى الهندية (: :)35٠‏ أكل الخطاف والصلصل والهدهد لا بأس به؛ لأنّها ليست 
من الطيور التي هي ذوات مخلبء كذا في الظهيرية. وعن أبي يوسف_رحمه الله 
تعالى ‏ قال: سألت أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن العقعق» فقال: لا بأس به فقلت: 
أنه يأكل النجاسات. فقال: أنه يخلط النجاسة بشيء آخر ثم يأكل فكان الأصل عنده 
أن ما يخلط كالدجاج لا بأس» وقال: أبو يوسف رحمه الله تعالى ‏ : يكره العقعق كما 


/ 
تكره الدجاجة كذا فى فتاوى قاضى خان. 














النّص المحقق 4 
لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلهاء فينبغي أن يتحرز عنه20. 
وحرّم الإمام الشافعي الخطاف» والببَغاء والطاووس(ع)7 والهدهد©. 


ويكره أكل لحم الإبسلء والبقرء وغيرها من الجلآلة التي لا تأكل إلا 
النجاسنات والجلة» إلا بعد حبسها إلى أن تزول عنها الرائحة الكريهة. أمًا إذا 
كانت تُخلْط ولا يظهر في لحمهاء فلا بأس بأكلها كالدجاب9». 


(1) ومن أراد مزيد بيان فليرجع إلى رسالة: فتوى الخواص» في حل ما صيد بالرصاص» 
1 لمفتي دمشق في زمانهء المرحوم أفندي حمزة» فقد بين فيها ما يحل من الحيوان؛ وما 
لايحل» وكذلك الهدية العلائية» وتعليقاتها. (بر). 

(؟) النَص منقول من حاشية ابن عابدين (5: 5 *). 

10) الخُطاف: طائر يشبه السنونوء طويل السجناحين؛ قصير الرجلين» أسود اللون. منجد (وهو 
النذي يقال له الخفاش والوطواط). الصّرد: طائر ضخم الرأس» أبييض 00 
الظهر» يصطاد صغار الطير. منجد. الهدهد: طائر ذو خطوطء وألوان كثيرة» يقولون: أبصر 

1 من هدهدء لأنّه يرى الماء تحت الأرض. منجد. الخُقّاش: الوطواط. منجد. التّبس: 12 
'ضغيرء أدكن (مائل إلى السواد) يقرقرء ويقال: أنه ذكر الحمام؛ منسوب | ب إلى طيرديبس 
الرطب. تاج العروس. اللقلق: طائر طويل العنق» والرجلين» يأكل الحيات؛ ويوصف 
بالذكاء» والفطنة. منجد. الببغاء: : طائر اخضرء يسمع كلام النّاسء فيعيده» وهو اسم للذكر 
والأنثى» وهو بسكون الباء الثانية» وقد تشدد. قاموس ‏ منجد. الطاووس: طائر حسن 
الشكل؛ حاد الصوت. له عنق طويل؛ ورأس صغيرء تزينه قنبرة. منجد. (بر: ط#). 

(5) قال الإمام الس رخسي في مبسوطه :١1(‏ 788): وتكره لحوم الإبل اللجلالة والعمل 
عليها وتلك حالهاء إلى أن تحبس أيامًا لما روي أنَّ الي وله (نهى عن أكل لحم 
الجلالة» وفي رواية أن يحج على الجلالة ويعتمر عليها ويتتفع بها وتفسسير المجلالة 
التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط فيتعين لحمهاء ويكون لحمها منتنًا فحرم الأكل؛ لأنّه 
من السخبائث. والعمل عليها؛ لتأذي النّاس بنتنها. وأمّا ما يخلط فيتناول الجيف وغير 
الجيف على وجه يظهر أثر ذلك من لحمهء فلا بأس بأكله. والعمل عليه. 

















م الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
وحلّ أكل جَذْي عدي بلبن خنزير؛ لأنَّ لحمه لا يتغير. ولو سُّقي ما يؤكل 
لحمه خمرّاء فذبح من ساعته حل أكله ويكره0©, 


ويحرم من أجزاء الحيوان المأكول: الم المسفوح» والذكن والأنثيان» 
والقبل» وَالعْدََ والمثانة» والمرارة9؟, 


)١(‏ قال قاضي خان في فتاويه (*7: 7154): وأمّا ما يختلط فيتناول النجاسة والجيف 
ويتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمه لا بأس بأكله. روي أنَّ جديًا 
عُذي بلبن الخنزير لا بأس بأكله؛ لأنَّ لحمه لا يتغير» وما غذى به يصير مستهلكًا لا 
يبقى له أثر. فعلى هذا قالوا: لا بأس بأكل الدجاج لِأنّهِ يختلط ولا يتغير لحمه. وما 
روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح فذلك على سبيل التنزه لا لأنَّ ذلك شرط. 
روي أنَّ رسول الله يك كان يأكل الدجاج. وإِنَّما يحبس ما يتناول الجيف وغير الجيف 
على وجه لا يظهر أثرذلك في لحمه على وجه التنزه؛ والشاة أو الإبل إذا سقي خمرًا 
فذبحت من ساعتها حل أكلها. 

(؟) قال في البدائع (5: :)5١‏ وأمّا بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول فالذي 
يحرم أكله منه سبعة: الدم المسفوح. والذكرء والأنثيان» والقبلء والغدة» والمثانة» 
والمرارة لقوله عز شأنَه وَجحِلُ لوث لبت وَمرَمءَلتهمْالْسَتِكَ * وهذه 
الأشياء السبعة ممّا تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة. 
وروي عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: كره رسول الله ل من الشاة الذكر والأنثيين 
والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم؛ فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين 
الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة» والدم المسفوح محرمء والمروي عن أبي حنيفة - 
رحمه الله أنه قال: الدم حرام وأكره الستة» أطلق اسم الحرام على الدم المسفوح 
وسمّى ما سواه مكرومًا؛ لأنّ الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وحرمة 
الدم المسفوح قدت ثبتت بدليل مقطوع به وهو النْص المفسر من الكتاب العزيز قال الله 
تعالى عز شأنّه: « قل لَه دن مَآأُويّإِلَ ححَيَمًا 4 إلى قوله عز شأئّه: ا وما تَسُجُوءًا 
أَوْلَحَمَ خِنزِبرٍ > وانعقاد الإجماع أيضًا على حرمته: فأنًا حرمة ما سواه من الأشياء - 





























النّص المحقق هم 
لا يجوز أكل ذبيحة ذبحت لقدوم الأمير تعظيمًا له» ولو ذُكر اسح الله 
تغالى عليها. وإن قصد الإكرام تحل2"0. 


3 الستة فما ثبتت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل 
أو الخديث؛ لذلك فصل بينهما في الاسمء فسمى ذلك حرامًا وذا مكرومًا والله 
ا عر اسمه أعلم. 

)١‏ قال في ادر المختار مع الحائسية (: 0٠4‏ (ذبح لقدوم الأميسر) ونحوه كواحد 
من العظماء (يحرم)!؛ لأنّه أهل به لغير الله (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى) (ولو) 
قبح (للضيف) (لا) يحرم؛ أنه سنة الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى. والفارق: 
3-5 أنه إن قدّمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح وإن لم 
:+ يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم؛ وهل يكفر؟ قولان 
بزازية وشرح وهبانية. 

اقلت: وفي صيد المنية أنه يكرة ولا يكفر؛ لأا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى 
3 الآدمي بهذا النحرء ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة» ونظمه فقال: 

وفاعله جمهوزهم قال كافر وفضلي وإسماعيل ليس يكفر 

4 وعلسق عليه ابن عابدين بقوله: (قوله لا يحرم إلخ) قال البزازي: ومن ظن أنه لا يحل 
١‏ لأننه ذبح لإكرام ابسن آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى» فقد خالف القرآن والحديث 
والعقلء فَإنّه لاريب أنَّ القصاب يذبح للربح» ولوعلم أنه نجس لا يذبح فيلزم هذا 
0 الجاهل أن لا يأكل ما ذبحه القصاب وماذبح للولائم والأعراس والعقيقة (قوله 
والفسارق) أي بن ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره؛ وعلى هذا 
فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك في حله؛ لأنّ القصد 
...منه التصدق حمويء ومثله النذر بقربانٍ معلقًا بسلامته من بحر مثلاء فيلزمه التصدق به 
... على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي. 

(قوله وإن لم يقدمها ليأكل منها) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره: أي غير من 
ذبحت لأجله أو غير الذابح فإنَّ الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها فافهم. 
واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غيرها أن - 

















4 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


ولا يجوز أكل ذبيحة مرتد» وتارك تسمية عمدً!0". 


- لاتحل؛ أنه حين الذبح لم يقضد تعظيمه بل إكرامه بالأكل منها وإن قدم إليه غيرهاء 
ويظهر ذلك أيضًا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه؛ فإن قصد التعظيم لا تحل وإن 
أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها تأمل (قوله وهل يكفر) أي فيما بينه 
وبين الله تعالى إذ لا يفتى يكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو 
كان في كفره خلاف (قوله: أنه يتقرب إلى الآدمي) أي على وجه العبادة؛ لأنّهِ المكفر 
وهذا بعيد من حال المسلم. فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة 
بذبح فداء عنه» لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكمًا 
كما لو قال: بسم الله واسم فلان حرمتء ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن 
المقدسي فافهم (قوله وفضلي وإسماعيلي) أي قالا ليس يكفرء والمراد بهما الإمام 
الفضلي وغير اسمه للضرورة والإمام إسماعيل الزاهد. 

)١(‏ قال في الهداية (4: /51"): قال: وإن ترك الذابح التسمية عمدًا فالذبيحة ميتة لا 
تؤكل وإن تركها ناسيًا أكل وقال الشافعي: أكل في الوجهين. وقال مالك: لا يؤكل في 
الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواءء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية 
عند إرسال البازي والكلب» وعند الرمي» وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع» 
فَإنّه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدّاء وإنّما الخلاف بينهم في 
متروك التسمية ناسيًا. فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرم» ومن مذهب 
علي وابن عباس رضي الله عنهم أنّه يحل؛ بخلاف متروك التسمية عامدّاء ولهذا قال 
أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله: إنَّ متروك التسمية عامدًا لايسع فيه الاجتهاد» ولو 
قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه مخالقًا للإجماع, له (أي الشافعي) قوله 6: 
(المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم)؛ ولأنَّ التسمية لو كانت شرطًا 
للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصّلاة» ولو كانت شرطا فالملة 
أقيمت مقامها كما في النّاسي. 
ولنا الكتاب وهو قوله تعالى: « وَلاتَأسحُُوأ نادوس أله 4 الآية» نهي وهو 
للتحريم. والإجماع وهو ما بينا. والسنّة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه - 














تنص الحقق /ام 







لا يجوز أكل جَنِينٍ ميت خرج من بطن ذبيح. ولو خرج حيًّا يُذبح 
وؤكل7". 


- إل يي قال في آخره (فإنّك إِنّما سميت على كلبك ولم نسم على كلب غيرك) علل 
0 الحرصة بترك التسمية. ومالك يحتج بظاهر ما ذكرناء إذ لا فصل فيه ولكنا نقول: في 
اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى. لأنَّ الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع 
غير مجرى على ظاهره؛ إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف 
في الصدر الأول: والإقامة في حق النَّاسي وهو معذور لا يدل عليها فى حت العامد 
ولا عذرء وما رواه محمول على حالة النسيان ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند 
الذبج وهي على المذبوح. وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة؛ 
لذن المقدور له في الأو ل الذبح» وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة» فتشترط 
عند فعل يقدر عليه» حتى إذا أضجع شاة وسمّى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز. 
ولو رمى إلى صيد وسمّى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسالء ولو أضجع شاة 
..وسمّى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى أكل؛ ولو سمّى على سهم ثم رمى بغيره صيدًا 
١‏ لايؤكل. 

)00 قال في الاخختيار (0: 1): (وإذا كان في بطن المذبوح جنين ميت لم يؤكل) وقالا: 
إذاتمٌ خلقه أكل وإلا فلاء لقوله ك: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)؛ ولأنّه جزء الأم متصل 
بها يتغذى بغذائها ويتنفس بتنضبها ويدخل في بيعها ويعتق بإعتاقهاء فيتذكى بذكاتها 
كسائر أجزائها. 

ولأبي حنيفة: أنه حيوان بانفسراده حتى يتصور حياته بعد موتها فيفرد بالذكاة؛ ولهذا 
يعتق بإعتاق مفرد» وتجب فيه الغْرة وتصح الوصية به وله دونها؛ ولأنّه حيوان دموي لم 
يخرج دمه فصار كالمتختقة؛ لأنّ بذكاة الأم لا يخرج دمه بخلاف الصيد؛ لأنَّ الجرح 
موجب لخروج الدم؛ ولأنّه احتمل موته بذبح الأم واحتمل قبله قلا يحل بالشك» 
والحديث رُوي بالنّصب بنزع الخافض فدل على تساويهما في الذكاة لقوله تعالى: 
ما يظرُونَإليَكَ نظ رَألْمَمْئِيَعَيهِ اموت 4. وعلى رواية الرفع احتمل التشبيه أيضًا 


00 


كقوله تعالى : لآ وَجَنَ كرض ايض 4 فيحمل عليه توفيقًاء ولهذا كره - 




















44 الدرن. المباحة في الحظر والإياحة 

لا يجوز أكل دود الجبن والفاكهة إذا أفردت؛ لأنّها كالذباب والخنفساء2"7) 
ماما لا يفرد من دود السجبن والفاكهة كما إذا أكلها مع الطعام؛ أو لم يكسرها: 
ي الفاكهة؛ فإِنَّ الاحتراز عنها غيدٌ ممكن ‏ فلا بأس. 

أمّا إذا طبخ دود اللحم في المرق» وتفسخ فيه فلا يؤكل - كَضِفْدِع” تفتّت 
في الماء ‏ فإنْه لا يُشرب. ولو لم يتفسخ يُؤكل©. 

ودود الرُورك) وَالقَرّاة» قبل أن يُنفخ فيه الروح لا بأس بهء وكره أكل بيوت 
الزنابير. 

يحرم أكل لحم أنتن0©. 


- أبو حنيفة ذبح الشاة الحامل التي قربت ولادتها لما فيه من إضاعة الولدء وعندهما لا 
يكره لأنَّهِ يؤكل عندهما. ينظر أيضًا: المبسوط (17: 5)» تبيين الحقائق (0: "9417 ؟) 
مجمع الأتّهر (؟: 017)» وغيرها. 

)00 الخُتمُساء بالضم دُويبة سَوداء تكون في أصول الحيطان وثلاث ُتُْساوات والكنيد 
الخنافس ولا يقال حُنفُساءة وقيل هي لغة وبالفتح القصير. المُغرب (ص: 557؟). 
زفق الضفدع: الواحدة: ضفدعة:» وهي دابة مائية معروفة» تتغذى بالحشرات» والسمك 

الصغيرة. منجد. (بر: ط"). 

(*) قال في الهندية (0: 4"*”): دود اللحم وقع في مرقة لا تنجسء ولا يؤكل الدوى وكذا 
المرقة إذا انفسسخت الدودة فيهاء ويجوز أكل مرقة يقع فيها عرق الآدمي أو نخامته أو 
دمعهء وكذا الماء إذا غلب وصار مستقذرًا طبعَاء كذا في القنية. 

(5) حشرة لونها أصفر وأسود؛ يستدق جسمها بين الصدر والبطن, منها الأجناس الكبيرة» 
فلسعتها مؤلمة» والأجناس الصغيرة» كالزرقطة؛ تبني أعشاشها على الجدران» وعلى 
أغصان الأشجار. منجد. (بر: ط"). 

(05) دود الحرير. 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية (8: 79). 

00 لا نحو سمن ولبن. الدّر المختار مع الحاشية (944:1). 






















النّص المحقق كد 


6 5 5 ع 5 مس سس ل هخ ا سه لل 
وتحل دبيحة كتابي ذمي أو حربي» لقوله تعالى: #(وطعام الذي أونوأ اكيب حل 


21 
7 م 


َك 4. والمراد به: مذكاتهم؛ لأنّ مطلق الطعام غير المذتّى يحل من أي كافر!" (م)©. 


0( قال في العقود الثريّة (؟: 117): (سئل) في ذبيحة الذمي الكتابي هل تح مطلقًا أو لا؟ 
3 (الجسواب): تحلّ ذبيحة الكتابي؛ لأنَّ من شرطها كون الذاببم صاحب ملة التوحيد 
حقيقة كالمسلم. أو دعوى كالكتابي؛ ولأنّه مؤمسن بكتاب من كتب الله تعالى» وتحل 
مناكحته فصار كالمس لم في ذلكء ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميًا يهوديًا أو 
نصراتيا حرييّا أو عربيًا أو تغلييًا لإطلاق قوله تعالى: « وَطعَام أن أووا لكب ب 
َي 4 والمراد بطعامهم مذكاهم قال البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه: قال 
0 أبن عباس رضي الله تعالى عنهما: طعامهم ذبائحهم؛ ولأنّ مطلق الطعام غير 
.. المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع فوجب تخصيصه بالمذكّىيه وهذا إذا لم يسمع 
0 من الكتابي أنه سّى غير الله تعالى كالمسيح والعزيره وأما لو سمع فلا تحل ذييسته 
. لقوله تعالى: « َمِل توي 4 وهو كالمسلم في ذلك. 
, وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيلياه وفي التُصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله؟ 
مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاثستراط؛ وبه أفتى الجد في الإسرائيلي؛ وشرط 
في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد الُصراني ذلك» وكذلك في المبسوطه فإنه 
قال: ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أنَّ المسيح إله وأنَّ عزيرًا إلهه 
ولا يتزوجوا نساءهم. لكن في مبسوط شمس الأئمة: وتحل ذبيحة التُصراني مطلقًا 
سواء قال ثالث ثلاثة أو لاء ومقتضى الدلائل وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي 
في فتاواه؛ والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم؛ ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال 
بن الهمام... قال العلّامة قاسم في رسائله: قال الإمام: ومن دان دين اليهود والتّصارى 
من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته وحلّ نساؤه وقد حُكي عن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قلناء فإذا كانوا يعترفون باليهودية 
والنصرانية فد علمنا أن الُصارى فرق» فلا يجوز إذا جمعت الُصرانية بينهم أن نزعم 
أ بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه» وبعضهم يحرم إلا بخبر ملزم؛ ولا نعلم في هذا خيرا؛ 
فمن جمعته اليهودية والنُصرانية فحكمه حكم واحد. اه. 
0 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (5: /1:ه). 




















5 الرر المباحة في الحظر والإباحة 
وذكاة ما لا يؤكل يطهر لّحمه وشحمه وجلده حتى ولو وقع في الماء 
القليل لا يفسده. إلا الخنزيرء فإنّه لا يطهر؛ لأنَّ كلّ أجزائه نجسة» وهل يجوز 
الانتفاع به في غير الأكل؟ ا 
قيل: لا يجوز اعتبارًا بالآكل» وقيل: يجوز كالزيت إذا خالطه ودّك 
الميتة'''» والزيث!" غالب لا يؤكل؛ ويُنتفع به في غير الأكل7". 


)١(‏ الوَدك: الدسم من الحم ولعلَّه الدهن. مختار الصحاح. (بر: ط8). 

(؟) الواو: حالية» أي والحال أن الزيت أكثر من وَدَكَ الميتة. (بر:ط"). 

(؟) قال في البناية (1: 577): (ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة) الحاصلة من الأهل 
بالتسمية» فإنَّ ذكاة المجوسي ليست بمطهرة. وقال في البدائع: إلا الدم وهو الصحيح 
من المذهب. وروى الدارقطني عن ابن عباس (عن النَِي كل لمّا مر بشاة ميمونة فقال: 
هلا استمتعتم بجلدها قالوا: يا رسول الله إنّهاميتة قال: إن دباغها ذكاتها في حق الجلد) 
فعلمنا أن الذكاة هي الأصل في الطهارة؛ وأنَّ الدباغ قائم مقامها عند عدمهاء ولأنَّ 
الذكاة أبلغ من الدباغ؛ لأنّها أسرع للدماء والرطوبات قبل التشوب والفساد بالموت» 
والعادة الفاشية بين المسلمين لبس جلد التعلب والفهد والنمور والسنجاب وتحوها 
في الصّلاة وغيرها من غير نكير» فدلٌ على طهارته. 
وفي النهاية: وعند بعضهم: إِنْما يطهر جلد الحيوان بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسًا. وذكر 
في فتاوى قاضي خان قيل: يُشترط أن تكون الذكاة من أهلها في محلها وهو ما بين الّلبة 
واللحيين» وقد سمى بحيث لو كان مأكولًَا ليحلّ أكله بتلك الذكاة. (لأنّها): أي لأنَّ 
الذكاق؛ وَإنّما ذكر الضمير لأنَّ الذكاة بمعنى الذبح» وفي بعض النسخ فإنّها ولا يحتاج إلى 
التأويل (تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة) لأنه يمنع من اتصالها به والدباغ 
يزيل بعد الاتصالء ولما كان الدباغ بعد الاتصال مزيلًا ومطهرًا كانت الذكاة المانعة من 
الاتصال أولى أن يكون مطهرًا (وكذلك يطهر لحمه) أي لحم ما دكي حتى إذا صلّى ومعه 
من لحم التعلب المذبوح أو نحوه أكثر من قدر الدّْرهم جازت صلاته (وهو الصحيح) 
أي الحكم بطهارة لحمه هو الصحيحء واحترز به عمّا قال في الأسرار وغيره أنه نجس.- 























النص المحقق لك 


وبالاصطياد يطهر لحمٌ غير نجس العين؛ وجلده. وقيل: يطهر جلده لا 
. لخمهء وهذا أصح ما يفتى به. 


وحلّ اصطياد ما يؤكل لحمه؛ وما لا يؤكل لمنفعة جلده أو شعره أو 

ريشه أو لدفع شره. وكلّه مشروع لإطلاق النص20, (0)2. 

قلت: قد ختلف أصحابنا في طهارة لحمه وش حمه فقال الكرخي: كل حيوان يطهر 

جلده بالدباغ يطهر بالذكاة» فهذا يدل على أنه يطهر شيحمه ولحمه وسائر أجزاته. وقال 
بعض المشايخ: يطهر جلسده لاغير. منهم نصر بن يحبى والفقيه أبو جعفرء والأول 

أقرب للصواب. 
إوة ال في المفيد: هو الصحيح؛ وتظهر فائدة ذلك لو وقع في الماء هل يفسده أم لا؟ 
.وهل يجوز له حمله إلى طيوره وكلابه ليطعمها أم لا؟ ولو صلى معه هل تجوز م اانه 
أم لا؟ اه. 

00 وتاك ابن عابدين في الحاشية (7: ٠4‏ ): (قوله: تقدم في الطهارة ترجيح خلافه) وهو 
7 أن اللحسم لايطهسر بالذكاة والجلد يطهريها. اه ح. أقشول: وهما قولاة مصحسان» 
. وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكث هناء نعم التقصيل أصبح ما يفتى به هذاء وف 

اأجومرة: واختلفوا في الموجب لطهارة م لا يؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو النيح 

مع التسمية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس. اه. لكن ذكر صاحب 
: بحر في كتاب الطهارة أن ذبج المجومسي وتارك التسمية عمدًا يوجب الطهارة على 
الأصحء وأيد أنه في التهاية حك حلاف بقيل (قوله: إلا الآدمي) هذا اسثناء من لازم 
المتن إن يؤخذ مه جواز الاستعمال» فالآدمي وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة لأ 

: والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته؛ لأنَّ كل أجزائه نجة ط. 

)١‏ وضي القنية يجوز ذبح الهسرة والكلب لتفع ما (والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة 
لأمسوت» وبه يطهر لحم غير نجس العين) كختزير فلا يطهر أصلا (وجلده) وقيل يطهر 

جلدولا الس ومذا أضحنا ننتى زكما فى الشردلالة من التواحب: المتتدر الاي ” 

():وهوقوله تعالى :ط أل لكي د بر وعَائه متها لي وإلكيارة... © (بر: ط"). 

ينظر: حاشية ابن عابدين (5: 08.). 




















4 الذّرر المباحة فى الحظر والإإباحة 
* مطلبٌ: في أكل الميتة وما يضْبٌ البدن 


متى اضطر إلى أكل الميتة_أي دعته الضّرورة إلى أكلها: بأن لا يجد 
غيرها في حالة المخمصة» والمجاعة ‏ ولم يأكل حتى مات دخل النار0©. 


كان ما أكّله عند الاضطرار حقٌّ العباد يجب عليه ضمانه. 


وكما لا يجوز أكلّ النجس والانتفاع به كذلك لا يجوز أن يُمْسكه في 


وذبيحةٌ المجوس والمرتيء والصبيٌّ الذي لا يعقلء والمُحْرِم في ذبح 
الصيد» ومتروك التسمية عمدًاء ملحقة بالميتة9©. 


)١(‏ قال في مجمع الأنهر (؟: 878): (ومن امتنع عن أكل الميتة حال المخمضة أو صام 
ولم يأكل حتى مات أثم)؛ لأنّه أتلف نفسه. لما بينا أنه لا بقاء إلا بالأكل والميتة حال 
المخمصة إما حلال أو مرفوع الإثم. فلا يجوز الامتناع عنه إذا تعيّن لإحياء النفس» 
وروي ذلك عن مسروق وجماعة من العلماء والتابعين» وإذا كان يأثم بترك الميتة فما 
ظنك لترك الذبيحة وغيرها من الحلالات حتى يموت جوتًا كما في الاختياره وفي 
البزازية: خاف الموت جوعًا أو عطما ومع رفيقه طعام أو ماء أخذ بالقيمة منه قدر ما 
يسد جوعته أو عطشه. فإن امتنع قاتل بلا سلاح. وإِن الرفيق يخاف الموت جوعًا أو 
عطسًا أيضًا ترك له البعض (ببخلاف من امتنع من التداوي حتى مات) فَإنّه لا يأثم؛ لأنّه 
لا يقين أنَّ هذا الدواء يشفيه» ولعلّه يصح من غير علاج كما في الاختيار. 

(1) قال ابن عابدين (5: /917؟) محشيًا على قول صاحب الدُّر: (وشرط كون الذابح مسلمًا 
حلالا خارج الحرم إن كان صِيدً!) فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقًا (أو 
كتابيًا ذميًّا أو حربيًا) إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح (فتحل ذبيحتهماء ولو) 
الذابح (مجنونًا أو امرأة أو صبيًا يَعقلُ النّسمية والذبح) ويقدر (أو أقلف أو أخرس) - 
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لا) تحل (ذبيحة) غير كتابي من (وثني وممجوسي ومرتد) وجني وجبري لو أبوه ستاء 
لو أبوه جبريًا حلت أشباه؛ لأنّه صار كمرتد قنية) بخلاف يهودي أو مجوسي تنضصّر؛ 
أنه يقر على م انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذيح؛ حتى لو تمجس يهودي لا تحل 
ذكاته والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي لأنّه أخف. 

(وشسرط كون الذابح مسسلمًا حلالا حارج الحرم إن كان صيدًا) قصيد الحرم لا تحله 
الذكاة في الحرم مطلمًا (أو كتاييًا ذميًا أو حربًا) إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح 
(فتحل ذبيحتهماء ولو) الذابح (مجنونًا أو امرأة أو صيًا يعقل السمية 
ولو أبوه جبريًا حلت أشسباه؛ لأنّه صار كمرتد قنية؛ بخلاف يهودي أو مجوسي تنصر؛ 
لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتير ذلك عند الذبح؛ حتى لدو تمجس يهودي ل 
ا تحل ذكاته؛ والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي لأنّه أخف: (قوله إن كان صيدًا) قيد 
لفوله خلالاء وقوله ارج الحرم؛ واحترز به عن ذب الشاة ونحوها فتحزةٌ من شحرم 
وثميره ولو في الحرم (قوله فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقً أي سواء كان 
: المذكي حلالا أو محرماء كما أنّالمحرم لايح الصيسد بذكاتة في الحل أو الحرم؛ 
وتقببده بقوله في الحرم يفيد أن الحلال لو أخرجه إلى الحرم وذبحه فيه يحل. قال ط 
:والظاهر خلافه. اه. 


والذبح) ويقدر 


أقنول: يؤيده إطلاق الاتقاني حيث قال: وكدذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته مرا لا 
.للمحرم ولا للحلال» ويؤيده أيضًا قول الهداية: لأنّ الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع 
متحصرّم فلم يكن ذكاة (قوله ذميًا أو حرييًا) وكذا عربًا أو تغلياء أن الشرط قيام الملة 
٠:‏ هداية» وكذا الصابئة لأنّهم يقرون بعيسى عليه السّلام قهستاني. وفي البدائع: كتابهم 

لود ولعلهم فرق» وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل في الهو لانم يديودا 
9 ريعة موسى_ عليه السّلامس ويدخل في التُصارى الإفرنج والأرمن سائحاني. وفي 
: الحامدية: وهل يشسترط في اليهودي أن يكون إسرائييا وفي التُصرانى أن لا يستقد ]7 

المسيح إلمه؟ مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمه؛ وبه أفتى الجد في الإسراثيلي؛ 
: وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النُصراني ذلك. وفي المبسوط: - 
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- ويج ب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أنَّ المسيح إله وأنَّ عزيرًا إلهء ولا 
يتزوجوا بنسائهم» لكن في مبسوط شمس الأئمة: وتحل ذبيحة النصارى مطلقًا سواء 
قال ثالث ثلاثة أو لاء ومقتضى الدلائل الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه» والأولى 
أن لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كما حققه الكمال بن الهمام. اه. 
وفي المعراج أن اشتراط ما ذكر في التُّصارى مخالف لعامة الروايات (قوله إلا إذا سمع 
منه عند الذبح ذكر المسيح) فلو سمع منه ذكر الله تعالى لكنه عني به المسيح قالوا 
ا يؤكل إلا إذا نص فقال: باسم الله الذي هو ثالث ثلاثة هندية» وأفاد أنه يؤكل إذا جاء 
ا به مذبوحًا عناية» كما إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله تعالى وحده (قوله: ولو الذابح 
مجنونًا) كذا في الهداية» والمراد به المعتوه كما في العناية عن النهاية؛ لأنَّ المجنون 
لا قصد له ولا نية» لأنَّ التسمية شرط بالنّص وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرناء 
يعني قوله إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط. اه. ولذا قال في الجوهرة: لا 
تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل. اه شرنبلالية. 
لكن في التبيين: ولو سمّى ولم تحضره النية صح. اه. فيفيد أنّهِ لا حاجة إلى التأويل 
كذا قيل» وفيه نظر لقول الزيلعي بعده لأنَّ ظاهر حاله يدل على أنَّهِ قصد التسمية على 
الذبيحة. اه. فإنَّ المجنون المستغرق لا قصد له فتدبر (قوله يعقل التسمية إلخ) زاد في 
الهداية: ويضبط» وهما قيد لكل المعطوفات السابقة واللاحقة» إذ الاشتراك أصل في 
القيود»ء كما تقرر قهستاني» فالضمير فيه للذابح المذكور في قوله وشرط كون الذابح 
لا للصبي كما وهم. واختلف في معناه؛ ففي العناية قيل يعني يعقل لفظ التسمية» وقيل 
يعقل أنَّ حل الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط: أي يعلم شرائط الذبح من 
فري الأوداج والحلقوم. اه. 
ونقل أبو السعود عن مناهي الشرنبلالية: أنَّ الأول الذي ينبغي العمل به لأنَّ النّسمية 
شسرط فيشترط حصوله لا تحصيله؛ فلا يتوقف الحلّ على علم الصبي أنَّ الذبيحة 
نما تحل بالتسمية. اه. وهكذا ظهر لي قبل أن أراه مسطوراء ويؤيده ما في الحقائق 
والبزازية: لو ترك التسمية ذاكرًا لها غير عالم بشرطيتها فهو في معنى النّاسي. اه. - 
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. (قوله أو أقلف) هو الذي لم يختن وكذا الأغلف. وذكرء احترارًا عمسا روي عن 
بن عباس - رضي الله عنهما أنه كان يكره ذبيحته اتقاني (قوله أو أخرس) ماب 
أو كتايبا؛ لأنّ عجزه عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته كصلاته اتقاني (قوله لا تحل 
:ذييحة غير كتابي) وكذا التُروز كما صرّح به الحصني من الشافعية؛ حتى قال: لا تحل 
القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه. إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون 
ينبي مرسل. والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب رملي. 

: أقول: وفي بلاد الدّروز كثير من التّصارى, فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من بلادهم 
لا يحكم بعدم الحل ما لم يعدم أنّها معمولة بإنفحة ذبيحة درزي؛ وإلا فقد تعمل 
بغيسر إنفحة وقد يذبح الذبيحة نصراني تأمل» وسسيأتي عن المصنف آخر كتاب الصيد 
0 أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط؛ (قوله وجني) لما في الملتقط: (نهى 
رسول لله وي عن ذبائح الجن). اه أشباه؛ والظاهر أن ذلك محله ما لم يتصور بصورة 
٠‏ الآدمي وييح وإلافتحل نظا إلى ظاهر الصورة ويحرر. اه ط. (قوله: وجبري إلخ) 
الظاهر أن صاحب الأثسباه أخذه من القن ونص عبارته بعد أن رقم لبعض المشايع: 
ا وعن أبي علي أن تحل ذببحة المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة فإنّهم كأهل الذمة» وإن كان 
أباؤهم من أهل العدل لم تحل لأتهسم بمنزل المرتدين. اه.. ومرادهبأبي علي الجبائي 
. دئيس أهل الاعتزال» وبالمجبرة أهل المسنّة والجماعة فانم يسسمون أهل الس يذل 
! كما يفصح عنه كلام البيهقي الجشسمي منهم في تفسيره؛ والمراد بأهل العدل أنفسهم 
١‏ كما لم ذلك في علم الكلام؛ فقد غير صاحب الأشباه المجبرة بالجبرية. اه منح. 

: أقمول: وأيضًا غير أهل العدل بالسسني: إن المعتزلة لم يتسموا بأهل الستّة بل بأهل 
آٍ العسدل لقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى: وأنَّه تعالى لا يخلق الشر 
...الزعمهم الفاسد أن خخلاف ذلك ظلمء تعالى الله عما لا يليق به علوًا كبيراء لكن تخييره 
المجبرة بالجبرية لا ضرورة فيه لما في تعريفات السيد الشريف: اللجبر إسناد فعل 
: العبد إلى الله تعالى. والجبرية اثنتان: متوسطة تثبت للعبد كسيًا في الفعل كالأشعرية: 
“ؤخخالصة لا تثبته كالجهمية. اه. 
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- فالجبرية يطلق عليهما لكن الجبرية الخالصة يقولون: إِنَّ العبد بمنزلة الجمادات» 
ون الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه» وإن علمه حادث لا في محلء وإنَّه سبحانه لا 
يتصف بما يوضف به غيره كالعلم والقدرة» وإِنَّ الجنة والنار يفنيان. ووافقوا المعتزلة 
في نفي الرؤية وخلق الكلام كما في المواقف. 
والحاصل: أنه إنْ أريد بالجبري من هو من أهل السنّة والجماعة؛ وأنَّ ذبيحته ل تحل 
لو أبوه من أهل العدل كما في القنية» فهذا الفرع مخرج على عقائد المعتزلة الفاسدة» 
وعلى تكفيرهم أهل السنّة والجماعة لقولهم بإئبات صفات قديمة له تعالى فإِنّ 
المعتزلة قالوا: إِنَّ النَتصارى كفرت بإثبات قديمين فكيف بإثبات قدماء كثيرة؟ ورد 
ذلك موضح في علم الكلام. 1 1 
وإن كان المراد به الجهمية» وأنَّ ذبييحة الجهمي لا تحلّ لو أبوه سيا لأنّه مرتد فهو 
مبني على القول بتكفير أهل الأهواء. والراجح عند أكثر الفقهاء والمتكلمين خلافه» 
وأنّهُم فساق عصاة صُلال ويصلى خلفهم وعليهم ويحكم بتوارثهم مع المسلمين 
منا. قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية: نعم يقع في كلام أهل المذاهب تكفير 
كثير منهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم» ولا عبرة 
بغير الفقهاءء والمنقول عن المجتهدين عدم تكفيرهم. اه. فإذا علمت ذلك ظهر لك 
أن هذا الفرع إن كان مبئيًا على عقائد المعتزلة فهو باطل بلا شبهة وإن كان مبئيًا على 
عقائدناء وصاحب الأشباه قاسه على تفريع المعتزلة فإِنّهُم فرضوه فيناء وهو فرضه 
في أمثالهم بقرينة قوله: لو سئيًا فهو مبني على خلاف الراجح. وما كان ينبغي ذكره 
ولا التعويل عليه وكيف ينبغي القول بعدم حل ذبيحته مع قولنا بحل ذبيحة اليهود 
والنُصارى القائلين بالتثليث» وانتقاله عن مذهب أبيه السني إلى مذهب الجبرية لم 
يخرجه عن دين الإسلام؛ لأنه مصدق بنبي مرسل وبكتاب منزل ولم ينتقل إلا بدليل 
من الكتاب العزيز وإن كان مخطمًا فيه» فكيف يكون أدنى حالًا من النّصراني المثلث 
ونع ع ل ا ا ل و 
ين تَسُول إلا وي له كد مَأ > < وآ يوا إلا يدوا مه ميِصِينَ لَه أن * 
ل ا ع م الح ا 
بخلاف يهودي إلخ) مرتبط بقوله ومرتد وقوله لأنّهِ يقر إلخ هو الفرق بينهماء فإنَّ - 
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نجاف الموت جوعًا ومع رفيقه طعامٌ أخذ_بالقيمة منه ‏ قدْرَ ما يسةٌ 
جَوعتة» وكذا يأخذ قَذْرَ ما يدفع العطش. فإن امتنع قاتله بلا سلاح. فإِنْ خاف 
. الزفيق الموت جوعًاء أو عطضّاء ترك له البعض. 


ك. وإن قال له آخد: : اقطع يدي وكُلْها لا يحل لأنَّ لحم الإنسان لا ئباح في 
الاضطرار؛ لكرامته. (متوع)20. 


يكره أكل ما يضر البدن9) - كالتراب والطين”" ونحوهما ‏ وشرثه©). 
٠‏ اعلم 93 المضرات للبدن من المأكولات: والمشروبات ثلانةٌ ةٌ أقسام: 


.١‏ قسم ضرره ظامر مُهْلك ‏ كالسّمء والزجاج» والحديد والزيبق» 
والحض » وما أشبه ذلك فيحرم أكله جامدّاء وشريّه مائعًا. 


؟. وقسم ضرره ظاهره ولكنه غير مُهْلك_كالتراب» والحجرء ونحوهما - 
يا حامدة وكربهاعسة الاظيل تراب في ما 


كت :..المسلم إذا انتقل إلى أي دين كان لا يقر عليه (قوله: : فيعتبر ذلك) أي ما انتقل إليه دون 
ما كان عليه وهذه قاعدة كلية (قوله: لأنّ أخف) لما مرفي التكاح أنَّ الولد يتبع أختف 
الآبوين ضررًا. . ولا شبهة أنَّ من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخف من مشرك يعبد الأوثان» 
٠.‏ إذ لا شبهة له يلتجئ إليها في المحاجة؛ بخلاف الأول فَإنَِّ كان له دين حق قبل نسخه. 
ينظر أيضًا: بدائع الصنائع (0: 40). 

() ينظر: : تبيين المحارم (ص: /ا/ا وما بعدها)ء حاشية ابن عابدين (5: /91؟), 

(؟). ضررًا كثيرًا مضطردًا. الحديقة الئّدية (9: “459). 

0 غير الأرمني؛ لأنّه يستعمل في الأدوية. المصدر السابق. 

(5) .قال في البريقة يقة المحمودية (5: “91): اعلم أنَّ أسباب الحرمة أ مور: الإسكار كالخمر 


أو التّجاسة كالبول والدم. أو المضرة ة كالطين والحجر» »أو الاستقذار كالمني والمخاطة. 
أو الخبث كالختفساءء أو القاتلية كالسم. 
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*. وقسم ضرره غير ظاهر وهو: ما يضر الأمزجة المستعدة لضرره» دون 
غيرهما ‏ كالمبرودين يضرهم أكل السمك وشربٌُ اللبن» والمحرورين يضرهم 
شربٌ العسل والزيت وأكل الفلفل ونحو ذلك فلا يحرم ولا يكره؛ غير أنَّ من 
عرف تغيرَ مزاجه به» ينبغي أن يتركه؛ لئلا يؤدي إلى المرض الشديد(ط)20, 
وأما السّم إذا خرج عن كونه سما بقتله أو تعجينه ‏ فلا يحرم (67(ه)7". 


.)551" الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟:‎ )١( 
زقة قال في البريقة المحمودية (5: 2)45: (وَأمّا أكل ما فيه نجس كلحم الحية) مثل الترياق‎ 
والفاروق (وخرميان) خصية لدابة من الدواب يقال له بالتركي قوندز (للتداوي إذا‎ 
انحصر فيه) فيما فيه نجس (فقد اختلفوا فيه) فقيل مباح للضرورة أو للاستهلاك‎ 
بالاختلاط وقيل لا أصلًا (وجوز بعضهم) أيضًا تناوله (بلا انحصار أيضًا) كما إذا‎ 
انحصر (إذا عرف فيه الشفاء) قيل عن الخلاصة: والذي رعف ولا يرقأ دمه فأراد أن‎ 
يكتب بدمه على جبهته شيئًا من القرآن قال أبو بكر الإسكاف: يجوز. قيل: لو كتب‎ 
بالبول؟ قال: لو كان فيه شفاء لا بأس به. قيل: لو كتب على جلد ميتة؟ قال: إن كان فيه‎ 
شفاء جاز. وعن أبي نصر بن سلام: معنى قوله َلِْ: (إنَّ لله تعالى لم يجعل شفاءكم‎ 
ا فيما حرم عليكم) إِنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاءء وأمّا إذا كان فيه‎ 
شفاء لا بأس بهء ألا ترى أنَّ العطشان يحل له شرب الخمر حالة الاضطرار» وكذا فى‎ 1 
الخانية والبزازية» دلَّ عليه جواز إساغة اللقمة بالخمر وجواز شربه لإزالة العطش. اه.‎ ١ 
قيل: في هذا القول ضعف؛ لأنَّ دفع الضرر في الشرب في تلك الحالة متيقن بخلاف‎ 
ما ذكر فلا وجه للتوضيح بقوله ألا ترى» ثم قيل: أقول فيه نظر؛ لأَنَّ ما ذكره مبني على‎ 
التيقن كما قال: وأمّا إذا كان فيه شفاء فلا بأس به. اه.‎ 
ولا يخفى أنَّ الطب بجنسه من المظنونات وقد سبق» ويشكل بما في النٌُصاب: أنَّ‎ 
التداوي بالخمر أو بحرام آخر إن لم يتيقن لا يجوز بلا خلاف» ثم قال: وإن تيقن‎ 
بالشفاء فيه وله دواء آخر لا يجوزء وإن لم يكن له دواء آخر فقيل: لا يجوزء وقيل:‎ 
يجوز قياسًا على شرب الخمر حالة العطش» فللمحتسب الرجوع إلى الأطباء فيعمل‎ 
بقولهم. اه ملخصًا. وينظر أيضًا مفصلًا في الحديقة التَّدية (؟: “457 وما بعدها).‎ 
.)1954 الهدية العلائية (ص:‎ )( 
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مطلج: في شرب القهة لان 
0 ا ع م موس 


بنء فاقتات من ثمره؛ فوجد فيه تجفيفًا للدماغ» واجتلابًا للسهره وتنشيطًا 
للعبادة» فاتخذه قوتاء وطعامّاء وأرشد أتباعه إليه» ثم اتتشرت في البلاد. 


واختلف العلماء في أول القرن العاشر (في حكمها): فحرّمها جماعةٌ ترجّج 
عندهم أنّها مُضرة» والأكثرون إلى أنّها مباحة» وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك 
وأما التتن الذي حدث بدمشق في سنة خمس عشرة بعد الألف فقد 
اضطزبت آراء العلماء فيه فبعضهم قال بكر اهته؛ وبعضهم قال بحرمته؛ وبعضهم 
احتة؛ وأفردوه بالتآليف. والذي اعتمده سيدي عبد الغني النابلسي”© ‏ فى 


00( اراد ما اس د د مدر و 1 
مؤزخ» باحثء أديب» ولد في دمشق عام (91/7ه- 1م ))» وتوفي في دمشق 

500 1ه-_١هكام).‏ ل 0 
لطف السمرء من تراججم أعيان الطبقة الأولى» من القرن الحادي عشرء والتثبه في 
.. التشبه سبع مجلدات. اه أعلام. (بر: ط#). 

افق أبو بكر بن عبد الله الشاذلي العيدروس. مبتكر القهوة: المتخذة من البن المجلوب من 
: . اليذن» كان صالحًاء زاهدّاء ولد في (تريم) بحضرموت عام (1 4ه /1447م)» وقام 
. بسياحة طويلة؛ ورأى البن في اليمنء فاقتات به. فأعجبه. فاتخذه قوئّاء وشرابّاء وأرشد 
: أتباعه إليه؛ فانتشر في اليمن, ثم في الحجازه والشام؛ ومصرء ثم في العالم كله. أقام 
بعدن (6؟) عامّاء وتوفي بها سنة 1١5(‏ 9ه 1604 م). له كتاب تصوف سماه الجزء 
اللطيف» في علم التحكيم الشريف على الطريقة الشاذلية. أعلام بتصرف. (بر: طن 
له عبد الغني النابلسي بن إسماعيل بن عبد الغني» شاعرء عالم بالدين» والأدب». مكثر 
:“من التصنيف» متصوف . ولد في دمشق (0٠6١٠١هد‏ -1551م) ونشأ فيهاء ورحل إلى - 











ا الدّرر المباحة فى الحظر والإياحة 
رسالته التي سماها: (الصلح بين الإخوان في إباحة الدخان) أنه مباح. (ع)00. 


- بغداد وعاد إلى سورياء فتنتقل في فلسطينء ولبنان» وسافر إلى مصرء والحجاز» 
واستقر في دمشقء وتوفي سنة ١55(‏ ١ه‏ ١19/7م)»‏ ودفن في الصالحية في مسجد 
سمي باسمه. ومقامه ظاهر هناك يزار. له مصنفات كثيرة. منها الرسالة المذكورة. اه 
أعلام. (بر: طث8). 

)١(‏ وتكملة مانقله المؤلف من حاشية ابن عابدين تعليفٌا على كلام صاحب الدّر 
50: 69 (ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث» وكان حدوثه بدمشق فى سنة 
خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنّه لايسكرء وإن سُلّم له فإِنّ مفتر وهو حرام 
وليس مسن الكبائر تناوله المرة والمرتين؛ ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعًاء على أَنَّ 

ا استعماله ربما أضر بالبدن» نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر. اه بحروفه. وفي 

الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقفء ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان 

المشكل أمره والنبات المجهول سمته. اه. 

/ قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمّى بالتسن فتنبهء وقد كرهه 

١‏ شيخنا العمادي في هديته إلحاقًا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبرء وممّن جزم بحرمة 

الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر). 

ْ شك يفطر. وفي شرح العلّامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على 

ا شرح الدّرر بعد نقله أنَّ للزوج منع الزوجة من أكل الشوم والبصل وكل ما ينتن الفم 

قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن؛ لأنّه ينتن الفم خصوصًا إذا كان الزوج لا يشربه 

ا أعاذنا الله تعالى منه. وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره. اأه. 

وللعلّامة الشسيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حلّه تقل فيها أنه أفتى بحله من 

يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. 

قلت: وألّف في حلّه أيضًا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين 

الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرّض له في كثير من تآليفه الحسانء وأقام الطامّة - 
































النّص امحقق امل 


الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنّهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل» 
:ولا دليل على ذلك فإنَّه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره» بل ثبت له منافع» فهو 
:داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة» وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه 
.. :تخريمه على كل أحدء فإنَّ العسل يضدٌ بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع 
: :أنّه شفاء بالنّص القطعي» وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو 
الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصلء وقد توقف 
:الئِّي يك مع أنَّ هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النّص القطعي» 
::“فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف 
وجميع من في بيته أن يقول: هو مباح» لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعًا 
.- لااشرعًا إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى ‏ وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا 
...حي أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدّر 
المنتتقى جزم بالحرمة؛ لكن لا لذاته بل لورود النَّهي السلطاني عن استعماله ويأتي 
:: الكلام فيه (قوله فَإنَه مفتر) قال في القاموس: فتر جسمه فتورًا لانت مفاصله وضعف» 
:..والفتار كغراب ابتداء النشوة» وأفتر الشراب فتر شاربه (قوله وهو حرام) مخالف لما 
أنقل عن الشافعية فإنهم أوجبو على الزوج كفايتها منه. اه أبو السعود. فذكروا أن ما 
٠:‏ ذهب إليه ابن حجر ضعيفء والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض. وذكروا أنه إنما 
يجنب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتياد ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه» 
أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط (قوله ومع نهي ولي 
الأمر عنه إلخ) قال سسيدي العارف عبد الغني: ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك 
:بهء أمره النّاس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه» وهو في الحقيقة أمر باستعماله 
.على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال كما ذكره العيني في 
آخر مسائل شتى من شرح الكنز. وأيضًا هل منع السلاطين الظلمة المصرين على 
المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت 
نكما شرعيًا. وقد قالوا: من قال لسلطان زماننا عادل كفر. اه ملخصًا. 3 











3-7 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


عماع 


د أقول: مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوبء وقد صرّحوا في متفرقات 
القضاء عند قول المتون: (أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضى فيه» وسعك 
فعله بقولهم لوجوب طاعة ولي الأمر). قال الشارح هناك: ومنعه محمد حتى يعاين 
الحجة. واستحسنوه في زماننا وبه يفتى إلخ. وذكر العلّامة البيري في أواخر شرحه 

ْ على الأثسباه: أنَّ من شروط الإمامة: أن يكون عدلًا بالمًا أميئًا ورعًا ذكرًا موثوقًا به في 

الدماء والفروج والأموال؛ زاهدًا متواضعًا مسايسَا في موضع السياسة. ثم إذا وقعت 

٠‏ البيعة من أهل الحل والعقد مع من صفته ما ذكر صار إمامًا يفترض إطاعته كما في 

خزانة الأكمل. وفي شرح الجواهر: تجب إطاعته فيما أباحه الشرع؛ وهو ما يعودنفعه 

على العامة» وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية. وفي التتارخانية. 

إذا أمر الأمير العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول وهلة بل ينصحه؛ فإن عاد 

بلا عذر أديه. اه ملخصًا. وأخذ البيري من هذا أنه لو أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه 

يجب امتثاله. 








أقول: وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من اسستوفى شروط الإمامة» وهذا يؤيد 
كلام العارف قدس سسره. لكن في حاشية الحموي ما يدل على أنَّ هذه الشروط لرفع 
الإثم لا لصحة التولية فراجعه (قوله ريما أضر بالبدن) الواقع أنه يختلف باختلاف 
١‏ المستعملين ط (قوله الأصل الإباحة أو التوقف) المختار الأول عند الجمهور من 
ا الحنفية والشافعيّة كما صرّح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول (قوله فيفهم منه 
٠‏ حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف. وفيه إشازة إلى عدم تسليم إسكاره 
وتفتيره وإضراره؛ وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه. (قوله 
وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته) أقول: ظاهر كلام العمادي أنَّهِ مكروه تحريمًا 
ا ويفسق متعاطيه فَإنَّهِ قال في فصل الجماعة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو 
ا شيء من المحرمات؛ أو يداوم الإصرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان 
ا المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان. اه. 

ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناهء فقول الشارح إلحاقًا له - 


































النّص الحمق ١0.‏ 
* مطلبٌ: في حك استعمال أواني الذّهبٍ والفضة 


كه الأكل» والشّربء والادّهانء والتُطيب» من إناء ذهبء وفضة: للرجل 
والمر أةه وكذا الأكل بملعقة الفضة والذهبء والاكتحال بميلهاء وما أشبّه ذلك 
ع:الاستعمال كمُكخلة» ودواة» وقلم» ومرآة» ومجمرة» وظرفٍ فنجان قهوة» 
وساعة؛ وأركيلة7"© وصحنها التي توضع عليه؛ ومنصبها". 


> بالثوم والبصل فيه نظرء إذ لا يناسب كلام العماديء نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف. 
.: قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية» والمكروه تنزيهًا يجامع الإباحة. اه. وقال 
| ط: ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الشوم والبصل وهو 
.. ملحق بهماء والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله 
تعالى. اه. (قوله وممن جزم إلخ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك. اه النقل عن 
أبن عابدين. 

وفي البريقة المحمودية ١(‏ 0 شط او اكير وتات د نا 
.وكزاهتهما؛ ؛ لأنّهسا من البدع العادية؛ فمن حرمهما لزمه حرمة البسدع العادية» وأمر 
ل 0 .اه 
أقول: أما القهوة فلعلّها ليس عنها منع؛ وإن كان تركها أولى سيما إصراره؛ لأنَّ 
3 الاختياط في الاتفاق» وقد وقع فيها بعض خلاف ولو ضعيقَاء وما الدخان وإن كان 
الأصح أنه ليس بحرام لكن لعل الأصح أَنَّه لاشبهة في كراهته لكثرة اختلاف وفتوى 
: من الذين يوثق بعلمهم وعملهم؛ والسلطان إذا نهى عن أمر مباح لمصلحة عامة يجب 
0 تبعيته فضلًا عا فيه أقوال العلماء اء الذين كان أدنى درجة خلافهم إيراث الشبهة. اه. 
قلت: وللعلّامة محمد عبد الحي اللكنوي رسالة سماها: (ترويح الجنان بحكم شرب 
الدخان) أطال النفس فيها بذكر الأقوال والتقول عن علماء عصر. عصره وغيرهمء وأردفها 
برسالة (زجر أرباب الريان عن شرب الدخان) وهما مطبوعتان ضمن مجموعة رسائل 
الإمام اللكنويء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» عناية نعيم أشرف» ط١:‏ 419 ١اه.‏ 
.)١(‏ أو الأرجيلة» ويقال: النرجيلة. . 

(؟): قال ملا خسرو في الدٌرر والغرر (1: 2٠‏ وحرم... أكل وشرب وادهان وتطيب - 
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- من إناء ذهب أو فضة للرجال والنساء) قيل: صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهب 
والفضة ويُصب الدهن على الرأسء أمّا إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صِبّه على 
الرأس من اليد فلا يكره. كذا في النهاية نقلّا عن الذخيرة» واعتّرض عليه بأنّهِ يقتتضي 
أن لا يككره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب أو الفضة بملعقة ثم أكل منهاء وكذا لو أخذ 
بيده وأكله منها ينبغي أن لا يكره» ثم قيل: ولكن ينبغي أن لا يفتى بهذه الرواية لثلا 
ينفتح باب استعمالها. 
أقول: منشؤه الغفلة عن معنى عبارة المَشايخ» وعدم الوقوف على مرادهم, أما الأول: 
فلأن من في قولهم: من إناء ذهب ابتدائية» وأما الثاني: فلأن مرادهم أنَّ الأواني 
المصنوعة من المحرمات إنما يحرم استعمالها إذا استعملت فيما صنئعت له بحسب 
متعارف النّاسء فَإِنَ الأواني الكبيرة المصنوعة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام 
إِنّما يحرم استعمالها إذا أكل الطعام منها باليد أو الملعقة؛ لأنَّها وضعت لأجل ابتداء 
الأكل منها اليد أو الملعقة في العرف» وأمّا إذا أخذ منها ووضع في موضع مباح فأكل 
منه لم يحرم لانتفاء ابتداء الاستعمال منهاء وكذا في الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل 
الإدهان ونحوه إِنّما بحرم استعمالها إذا أخذت وصّتٌ منها الدهن على الرأس؛ لأنّها 
إِنْما صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه. وأمّا إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن 
وصبه على الرأس من اليد فلا يكره؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منهاء فظهر أَنَّ مرادهم أن 
يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك المحرم؛ ويؤيده ما سيأتي من مسألة الإناء 
المفضض والسرير المفضض مع ملاحظة قولهم متقيًا موضع الفضة فتدبر (كذا الأكل 
ْ بملعقتهما والاكتحال بميلهما ونحوهما) من الاستعمالات. 
0 - وقال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدَّر بعدما ذكر المسألة عن المجتبى وأنَّ 
صاحب الدّرر حررها (5: 51): (و) كره (الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء 
1 ذهب وفضة للرجل والمرأة) لإطلاق الحديث (وكذا) يكره (الأكل بملعقة الفضة والذهب 
0 والاكتحال بميلهما) وما أثشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوهاء 
يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف النّاس وإلا فلا كراهة: - 











٠‏ النّص الحقق ل 




































. .حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا 
على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به مجتبى وغيره» وهو ما حرره في الدُرر فليحفظ. 
(قوله للرجل والمرأة) قال في الخانية: والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب 
والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجالء ولا بأس لهن بلبس الديباج 
.+ والحرير والفضة واللؤلؤ. اه. (قوله لإطلاق الحديث) هو ما روي عن حذيفة أَنَّهِ قال: 
.سمعت رسول الله وك يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإِنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) رواه البخاري 
ومدسلم وأحمدء وأحاديث أخر ساقها الزيلعي؛ ثم قال: فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل 
فكذا في التطيب وغيره؛ لأنه مثله في الاستعمال (قوله وما أشبه ذلك إلخ) ومنه الخوان 
من الذهب والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهماء والاستجمار بمجمرة منهماء 
والتجلوس على كرسي منهماء والرجل والمرأة في ذلك سواء تاتارخانية (قوله ومرآة) 
قال أبو حنيفة: لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة حديدًا. وقال أبو يوسف: 
تلا خيز فيه تاتارخانية (قوله يعني إلخ) هذه العناية من صاحب الثّرر ويأتي الكلام فيها. 
وأا عبارة المجتبى وغيره فمن قوله لو نقل الطعام إلخ (قوله مجتبى وغيره) كالنهاية 
: :والكفاية» فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه: قيل صورة 
:الادهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأسء أمّا إذا أدخل يده فيها 
وأخصذ الدهن ثم صبّه على الرأس من اليد فلا يكره . اه. زاد في التتارخانية وكذا أخذ 
1 الطعسام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه ذلك شم أكل لا بأس به. اه. قال فى 

--«الندّرر: ا 
.بملعقةئٌ ثم أكله منهاء وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لايكره؛ ثم قيل : ولكن 
اينبغي أن لا يفتى بهذه الرواية لثلا ينفتح باب استعمالها. اه (قوله وهو ما حرره في 
التّرر) حيث أجاب عن الاعتراض على ما في النهاية والكفاية بما أشارإليه الشارح من 
" أن المحرم هو الاستعمال فيما صنعت له في متعارف النّاس وأقره عليه في العزمية» 
وظاهر كلام الواني ونوح أفندي وغيرهما عدم تسليمه؛ وكذا قال الرملي: إن نقل - 











ل الدذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


الطعام منها إلى موضع آخخر استعمال لها ابتداء وأخذ الدهن باليد ثم صبه على الرأس 
استعمال متعارف. اه. 

وأقول وبالله التوفيق: إن ما ذكره في الدّرر من إناطة الحرمة بالاستعمال فيما صنعت له 
عرفًا فيه نظر: فَإنَه يقتضي أَنَّهِ لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو الطعام أنه لا يحرم» مع 
أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت إطلاق المتون والأدلة الواردة في ذلك» والذي 
يظهر لي في تقرير ما قدمناه عن النهاية وغيرها على وجه لا يرد عليه شيء مما مرّ أن 
يقال: إِنَّ وضع الدهن أو الطعام مثلًا في ذلك الإناء المحرر لا يجوز؛ لأنّه استعمال 
له قطعًاء ثم بعد وضعه إذا ترك فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المالء فلا بد من تناوله منه 
ضرورة. فإذا قصد المتناول نقله من ذلك الإناء إلى محل آخر لا على وجه الاستعمال» 
بل ليستعمله من ذلك المحل الآخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به زأسه أو 
الذهب لا شرعًا ولا عرفًاء بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد الادهان أو الأكل» 
كات ااا يفار جلاع عرو ارول وا 
ولح ا م ان تون لينو ربل ااه 
باليد من فم المدهنء ليكون تناولًا على قصد النقل» دون الاستعمال كما يفيده ما مرّ 
عن النهاية» فلا ينافى ما فى التتارخانية عن العتابية حيث قال: ويكره أن يدهن رأسه 
بمدهن فضة وكذا إن صبّهِ على راحته ثم مسح رأسه أو لحيته. اه. ومنه يظهر حكم 
الادهان من قمقم ماء الورد فإنّ تارة يرش منه على الوجه ابتداء» وتارة بواسطة الصب 
في الكفء فكلاهما استعمال عرفًا وشرعًاء خلاقًا لما يزعمه بعض النّاس في زمانتا 
من أنه لو صب في الكف لا يكون استعمالا اغترارًا بظاهر كلام الشارح: فقد أسمعناك 
التصريح عن التتارخانية» بخلافه هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم. وأفاد 
ط حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة والساعات من الذهب والفضة وهو ظاهر. 
ينظر أيضًا: تبيين الحقائق (5: »)٠١‏ البحر الرائق (8: .)7١١‏ 






































لنّص الحقق /6 
وإن كان لا يمسن الفضة بيده ولا بفمه. ولا بشيء من جسده؛ لأنّه استعمال 
فيما صنعت له بخلاف شتبر القصبة» أو الذهب؛ والقصب من الفضةء الذي ٠‏ 
يلف عليها: فإنّه تزويق؛ لأنّه من المفضض. فتعتبر حرمته بِمَسّه باليده والفم؛ لأنّه 
لو زفع الشنبر أو القصب لا يبطل الاستعمال00. 


(3) ,قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدَّر (: مع #): (وحلّ الشسرب من إناء 
+مفضبض) أي مزوق بالفضة (والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي 
.مفضض) ولكن بشسرط أن (يتقى) أي يجتنب (موضع الفضة) بفم قيل: ويد وجلوس 
سرج ونحوه؛ وكذا الإناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب بها وحلية مرآة 
 ..‏ ومصحف بها (كما لو جله) أي التفضيض (في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو 
يجام أو ركاب ولم يضع يده.موضع الذهب والفضة) وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضةء 
وفي المجتبى: لا بأس بالسسكين المفضض والمحابر والركاب» وعن الثاني يكره الكل 
..والخلاف في المفضضء أما المطلي فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب 
وغيرهما؛ لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه عيني وغيره. 
(قوله: مفضض») وفي حكمه المُذْهب قهستاني (قوله: أي مزوق بفضة) كذا في المنح» 
وقسره الشّمني بالمرصّع بها ط. ويقال لكل منقش ومزين: مزوّق قاموس (قوله بفم) 
5 فيضع فمه على الخشبه وإن كان يضع يده على الفضة حال التناول ط (قوله: قيل 
::ويند) كذا عبر في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين وغيرهاء فأفاد ضعف ما في 
الذُرر كما نب عليه في الشرنبلالية (قوله: وجلوس سرج) عطف على المجرور في قوله 
0 :.بفسم لا على يد كما قد يتوهم قال في غرر الأفكار: بأن يجتنب في المصحف ونحوه 
ْ (:...موضع الأخذ وفي السرج ونحوه موضع الجلوسء وفي الركاب موضع الرجل» وفي 
الإناء موضع الفم. وقيل: وموضع الأخذ أيضًا. اه. ونحوه في إيضاح الإصلاح» 
ويأني قريب: أنه يجتتب في النُصل والقبضة واللجام موضع اليد. فالحاصل: أن المراد 
:-الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال 
بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليده ولذا لوحمل الركاب بيده من موضع الفضة لا يحرم؛ - 









































1 ب الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


3 فليس المدار على الفم إذ لا معنى لقولنا: متقيًّا في السرج والكرسي موضع الفم فافهم. 


ولا يخفى أنَّ الكلام في المفضضء وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأي وجه كان 
كما قدمناه ولو بلامس بالجسدء ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضة كما صرّح به 
في الخلاصة؛ ومثله بالأولى ظرف فنجان القهوة والساعة وقدرة التنباك التي يوضع 
فيها الماء وإن كان لا يمسها بيده ولا بفمه؛ لأنّهِ استعمال فيما صنعت له؛ بيتخلاف 
القصب الذي يلف على طرف قصبة التتن فإنّهِ تزويق فهو من المفضض فيعتبر اتقاؤه 
باليد والغم» ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صريح كلامهم وهو ظاهرء وقال 
ط: وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين أنه اتقاء 
بفمسه ومس اليد لا بأس به. وهذا جهل عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلّي العظيم» 
فإِنَ الخوان وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرماء ومن الجرأة قول أبي السعود 
عن شيخه: واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اثستراط اتقاء موضع الأخذ 
حل شرب القهوة من الفنجان في تبس (طبسي أو تُبْسي» وجمعها طباسي : صينية» 
طبق مسطح مبرنق: أي مطلي بالبرنيق وهو الورنيش» تقدم عليه القهوة كما في تكملة 
المعاجم العربية) ‏ الفضة. اه. فإِن المقام مختلف فليتدبر حق التدبر. اه. أقول: وكذا 
رده السائحاني بقوله: فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع حرارة الفنجان وبين 
الفضة المرصعة للتزويق. اه. والمراد بالتبس ظرف الفنجان ولم أره فيما عندي من 
كتب ثم قال ط: وينظر ما لو كان الإناء لا يوضع على الفم بأن لا يستعمل إلا باليد 
كالمحبرة المضببة» هل يتقى وضع اليد عليها وحرره؛ ومقتضى ما ذكروه في السيف من 
اشتراط اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده على ضبة القصبة في المحبرة 
ونحوه. اه. أقول: هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن (قوله: وكذا الإناء المضبب) 
أي الحكم فيه كالحكم في المفضض يقال: باب مضبب أي مشدود بالضباب وهي 
الحديدة العريضة التي يضبب بهاء وضبب أسنانه بالفضة إذا شدَّها بها. مُغرب (قوله: 
وحلية مرآة) الذي في المنح والهداية وغيرهما حلقة بالقاف قال في الكفاية: والمراد 
بها التي تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنَّه مكروه اتفاقًا. اها - 

























النّص الحقق حل 
ولو وضع ماء الزهرء والورد في قمقمة الفضة:؛ أو الذهب. حرم على 
الؤاضع. فلو صب منه: إن أخذه على وجه الاستعمال ابتداءً حَرُمَ» وإن صبّه 
بيده على وجه النقل؛ ثم أخذه ليده الأخرى لأجل التطيب فلا بأس به وكذا لو 
دم إليه بآثية محرمة: : إن أخذه على وجه الاستعمال حرم؛ وإن نقله إلى الخبزء 
أو :إلى إناء آخر لا يحرم(ه)0". 


ارط 6 3 
يكره الأكل في النحاس قبل طليه بالقزدير (القصدير) والنّب0©؛ لاد 


'(قوله: ولم يضع يده) لاايشمل الركاب فالأولى أن يزيد ورجله (قوله وكذا كتابة 
الثوب إلخ) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع تأمل (قوله وعن 
الثاني) ظاهره أنَّ عنه رواية أخرى وبه صرّح في البزازية؛ وذكر أنَّ الكراهة قول محمد 
هو عكس ما رأيته في عدة مواضعء وعبارة المنح كالهداية وغيرها: قال أبو يوسف: 
يكره ذلك» وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف (قوله يكره «الكل) 
أي الكل ما مر من المفضض والمضبب في جميع المسائل المارة؛ لأنَّ الأخبار مطلقة 
زلأذطتن الستعمل أند كا مسب ل لكل جد مذ ولي بحرقنة مأروي عن أزي” 
- رضي الله تعالى عنه ‏ (أَنَّ قدح النَِّى يكل اتكسرء » فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة) رواه البخاري؛ ولأحمد عن عاصم الأحول قال: : (رأيت عند أنس ‏ رضي الله 
عنه - قدح لني يق فيه ضبة فضة) وتمامه في التبيين. . والشعب كالمنع؛ الصدع 
قاموس (قوله والخلاف في المفضض) أراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب» 
والأظهر عبارة العيني وغيره وهي: وهذا الاختلاف فيما يخلص. وأمًا التمويه الذي لا 
..يخلص فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلك فلا عبرة ببقاته لونًا. اه 

.)191/ .الهدية العلائية (ص:‎ )١( 

(0) حجارة الزاج 
(بر: ط). 


» وهو ملح معدنيء قابض. لونه أبيضء ومنه أزرق. قاموس ومنجد. 























ا الدّرر المباحة في المنظر والإإباحة 
يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضررًا عظيمّاء وأما بعد طليه فلا كراهة فيه. 
واتخاذها (أي الأواني) من الخزف أفضلء إذ لا سرف فيه ولا مخيلة» وفى 
الحديث (مَن اتخذ أرق يمك رياه زازه الملائتكة)”2. وفى الجوهرة: وأا 
الذلة دوع الففية والذهب فلا بأس بالأكل والشرب قهاء والانتفاع بها: 
كالحديد» والصّفرء والنحاس» والرصاصء والخشبء والطين» والخزف» وهو 
ما عُمل من طينٍ وشُويَ بالنار حتى يكون فخارًا. (ع)0©. 
* مطلبٌ: ف أحكام الشرب وادابه 

ومن آداب الشرب: أن يأخذ الكوز بيمينه» ويُسمّى الله (تعالى)» ويشرّبه 
مَضًا لا عبّا(": فإنَّ الكُباد من العَبْء والكبَاد: وجع الكبد. 

ويشرب في ثلاثة أنفاس» ويراعي أسفل الكوز حتى لا يقطر عليه» 
وينظر في الكوز قبل الشربء ولا يتنفس في الكوزء بل ينحيه عن فمه بالحمد» 


ويرده بالتسميّة. 
والكوزء وكلٌ ما يدار على القوم يُدار يَمنْة. (غ)0©. 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) حاشية ابن عابدين (5: 48 8). 

() قال في مفاتيح الجنان (ص: :)38١‏ أي يبتلعه قليلاً قليلاً (ولا يعبّه عّا) وهو شرب 
الماء بمرة من غير قطع الجرع كشرب الحمام والدواب. 

(5) وذلك بالتسمية في أول كل مرة» والحمد في آخر كل مرة. فإنّه أهنأ وأمرأً: أي أقوى 
هضمّاء وأشفى: أي من مرض يحصل بالشرب في نفس واحده وأروى: أي أشد 
ريا وأدفع للعطش. وأبرأً: أي برءًا أي صحة للبدن؛ لأنّهِ أقل إبرادًا للمعدة وضعمًا 
للأعصاب. المصدر السابق. 

(5) إحياء علوم الدين (؟: 8). 























النص الحقق 11 
لا بأس بالشرب قائمّاء فلو شرب قاعدًا فهو أحسنء ويشرب من قَضْل 
وَضوئه قاتمًا مستقل القبلة» كماء زمزم. ل يشرب ماشياء فَإنْه مكروه. إلا 
لل افر0"). 


600 قال ابن عابدين في الحائسية (1: 114): (وأن يشرب بعده من فضل وضوثه) بفتح 
*<الواو: ما يتوضأً به درر» والمراد شرب كلّه أو بعضه كما في شرح المنية وشرح الشّرعة» 
1 ويقول عقبه كما في المنية: اللهم اشغني بشفائك» وداوني بدوائك» واعصمني من 
: اوهل والأمراض والأوجاح. قال في الحلية: والوهل هنا بالتحريك: الضعف والفزع 
ع ولم أقف على هذا الدعاء مأثورّاء وهو حسن. اه. بقي شيء؛ وهو أنَّ الشرب من 
فضسل الوضوء فيما لو توضاً من إناء كإبريق مثلاء أما لو توضاً من نحو حوض فهل 
: يسمى ما فيه فضل الوضوء فيشرب منه أولا؟ فليحرر. هذا وفي الذخيرة عن قتاوى 
..-أبي الليث الماء الموضوع للشرب لا يتوضا به ما لم يكن كثيراء والموضوع للوضوء 
:يتجوز الشسرب منه ثم نقل عن ابن الفضل أنه كان يقول بالعكس. فعلى هذا هل له 
الشرب من فضل الوضوء لأنّه من توابعه أم لا؟ والظاهر الأول: تأمل (قوله: كماء 
3 زمزم) التشبيه في الشرب مستبا قائمًا لا في كونه بعد الوضوء فلذا قال ط: الأولى 
تأخيره عن قوله قائمًا. 

ثم قال تحت (مطلبٌ: في مباحث الشرب قائمًا) تعليقًا على قول صاحب المتن (وأن 
ل :يشسرب بعده من فضل وضوئه كماء زمزم مستقبل القبلة قائمًا أو قاعدّاء وفيما عداهما 
1 يكره قائمًا تنزيها؛ وعن ابن عمر: كنا نأكل على عهد الب يه ونحن نمشيء ونشرب 
ونحن قيام ورخص للمسافر شربه ماشيًا). 

: (قوله: أو قاعدا» أفاد أنه مخير في هذين الموضوعين: وأنَّه لااكراهة فيهما في الشرب 
أقائما بخلاف غيرهماء وأنَّ المندوب هنا هو الشرب من فضل الوضوء لا بقيد كونه 
ٍ قائما خلاف ما اقتضاه كلام المصنفء لكن قال في المعسراج قائمّاء وخيّره الحلواني 
بين القيام والقعود. وفي الفتح: قيل: وإن شاء قاعدّاء وأقرّه في البحرء واقتصر على ما 
ذكره المصنف في المواهب والدّرر والمنية والنّهر وغيرها. وفي السراج: ولا يستحب 
الشرب قائمًا إلا في هذين الموضوعين؛ فاستفيد ضعف ما مشى عليه الشارح كما يه - 











دن الذّرر المباحة فى الحظر والاباحة 
شي 3 
لا يجوز نقل الماء عن السّقاء ليشربه في بيته» أو حانوته. 


- عليهح وغيره (قوله: وفيما عذاهما يكره إلخ) أفاد أنَّ المقصود من قوله: قائمًا عدم 
الكراهة لا دخوله تحت المستحب؛ ولذا زاد قوله: أو قاعدًا. 
واعلم أنه ورد في الصحيحين أنه َك قال: (لا يشربنٌ أحد منكم قائمّاء فمن نسي فليستقئ) 
وفيهما (أنّه رب من زمزم قائمًا) وروى البخاري عن علي رضي الله عنه ‏ (أنَّه بعدما 
توضأ قام شرب فضل وضوئه وهو قائم؛ ثم قال: إِنَّ ناما يكرهون الشرب قائمّاء وإنَّ 
التي 385 مع مازيما فتت) رأدرج ابن اجو الترولي من كي الانصاوة -رضي الله 
عنها (أنَّ رسول الله # كه دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم 
القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله كَل) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. فلذا 
اختلف العلماء في الجمع؛ فقيل: إنَّ النّهَي ناسخ للفعل» وقيل: بالعكس» وقيل: إنَّ النّهَي 
للتنزيه؛ والفعل لبيان الجواز. وقال النّووي: إِنه الصّواب. واعترضه في الحلية بحديث 
علي المار حيث أنكر على القائلين بالكراهة؛ ويما أخرجه الترمذي وغيره؛ وحسّنه عن 
ابن عمر (كنا تأكل في عهد رسول الله وكيك ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) قال: وجنح 
الطحاوي إلى أنَّه لا بأس به وأنَ التي لخوف الضرر لا غير كما روي عن الشعبي 
قال: إِنّما كره الشرب قائمًا لأنَّه يؤذي. قال في الحلية: فالكراهة على ما صوّبه النّووي 

شرعيّة يناب على تركهاء وعلى هذا إرشادية لايئاب على تركها. ثم استشكل ما مرّ من 

استئناء الموضعين: أي الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وكراهة ما عداهماء بأنَّه 
تس سا يي ا 
مطلقًا إن أ مِنّ الضررء أما الندب فلاء إلا أن يقال: يفيد الندب في فضل الوضوء ما أخرجه 
الترمذي في حديث علي» وهو (أنّه قام بعدما غسل قدميه فأخذ فضل طهوره فشربه وهو 
قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله وكك) وفيه حديث (إنَّ فيه شفاء 
من سبعين داء أدناها البهر) لكن قال الحفاظ: إِنّه واو. اه ملخصًا. والبُهر بالضم فسَّره في 
الخلاصة بتنابع النفس. وفي القاموس أنه اتقطاع النفس من الإعياء. 
والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائم في هذين الموضوعين ‏ محل كلام 
فضلًا عن استحباب القيام فيهماء ولعلّ الأوجه عدم الكراهة إن لم نقلْ بالاستحباب؛ - 






























النّص الحقق 1١1‏ 
1 يَخْرم شرب الماء على صفة الخمر» ويكره شرب الماء المستعمل0) 
: الزروع المسقيّة بالنّجاسات لا تحرم, ولا تكره عند أكثر الفقهاء. 


١‏ كان ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما يحب الشرب من الزجاج؛ لأنّه 
م 
يضر“ مافيه0©. 


ولا يشسربْ أحدٌ من الهر أو الحوض كَرْعا» ولامن فم الشقاء”©؛ ولا 


لأناماء زموم شفاء وككا فقيل الوضيوء: . وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني 

النابلسي: : وممّا جربته أني إذا أصابني مرض أقصد الاستشفاء بشرب فضل الوضوء فيحصل 
لي الشفاء؛ وهذا دأبي اعتمادًا على قول الصادق كك في هذا الطب النبوي الصحيح (قوله: 

.وعن ابن عمر الخ) أخرجه الطحاوي وأحمد وابن ماجه والترمذي وصححه حلية» وقصد 

:بذكره بيان حكم الأكل» ؛ لكن أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أنس عن اللي يك (أنّه 
نهى أن يشرب الرجل قائمًا) قال قتادة : قلت لأنس: فالأكل» فقال : ذلك أشر وأخبث. وفي 
الجامع الصغير للسيوطي: : (نهى عن الشرب قائمًا والأكل قائمًا) ولعل لني لأمر طبي 

أيضًا كما مر في الشرب. وفى في الفصل الحادي والثلاثين من فصول العلّامي: وكره الأكل 

: بارت في لطر والكل افا ملتسي ولاس بالشدوم تق ولايشيرب مايا 
.+ ورخص ذلك للمسافر. اه. (قوله: : ورخص إلخ) ليس من تتمة الحديث. 

. 417 الإمتتاع من شرب الماء الممستعمل أخدٌ بمعالي الأمور . كذا في كشف الأسرار على 

.:.البزدوي (: 5")» والتلويح على التوضيح (؟: ؟16). 

(5) .حاشية ابن عابدين (5: 41 *). 

ف مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 0707/8). 

هق (الكرْع): : تناول الماء بالفم من موضعهٍ يقال: : (كرَع) الرجلٌ في الماء وفي الإناءِ: إذا 

مبدٌ عنقّه نحوه ليشربه . ومنه: :كرد درم الكزع في الثهر لاه نشل التزيه بحر فيه 

أكارعه. المغرب (7: 515). 

00( (السقاء) يكون للبن والماء؛ والقربة تكون للماء خاصة. وهو وعاء من جلد. مختار 

.)10/8 :١( القاموس الفقهي‎ »))16١ :١( الصحاح‎ 






































1 الدّرر المباحة فى الحظر والاباحة 


من ثلمة() الإناء» ولا من عُروته”". ويُخَمّر الإناء» ويوكي”" السقاء بالليل» 

ويجيف!* الأبواب» ويطفئ المصابيح؛ ويكفت”© الصبيان إلى البيوت ليلا 
ومن لم يجد إناء يشرب فيه» فليشرب بيده فإنّها أفضل آنية» ويختار أبرد 

الشرابء فإنه أنفع للعُلّة("2» وأبعتٌ على الشكر. ولا يشرب ماءً على الريقء فإنّه 


)١(‏ ثلم: ثلم الإناء والسيف ونحوه يثلمه ثلمًا وثلمه فانثلم وتثلم: كسر حرفه. ابن السكيت: 
يقال في الإناء ثلم إذا انكسر من شفته شيء وفي السيف ثلم. والثلمة : الموضع الذي 
قد انثلم» وجمعها ثلم» وفي الحديث (أنّه نهى عن عن الشرب من ثلمة القدح). أي موضع 
الكسرء وإنّما نهى عنه أن لاايتماسك عليها فم الشارب وربما انصب الماء على ثوبه 
وبدنه» وقيل: : لآن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء» وقد جاء في الحديث: 
(أنَّه مقعد الشيطان)» قال: ولعلّه أراد به عدم النظافة. ينظر: لسان العرب (97/4:17). 

(؟) (العْرْوّة): عُروة القميص والكوز والدلّو وتستعار لما يُوثق به ويُعوّل عليه منها العُروة 
من الكل لبقيّة تبقى منه بعد ئيس النبات لأنَّ الماشية تعلق بها فتكون عضمة لها ولهذا 
تُستى عُلّْقةً. المغرب (7: /اه). 

22 يخمر الإناء أي يسترهء ويوكي السقاء: أي يشد فمه؛ لما روي عن جابر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (غطوا الإناء وأوكوا السقاء؛ فإِنَّ في السنّة ليلة 
تنزل فيها وياء لا يمر بإناء ليبس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك 
الوباء) يعني فمن أكل أو شرب منهما يهلك؛ ولا سبيل للعقل فيه وعلمه مفوض إلى 
الشارع؛ وإنّما أبهم تل الليلة ليحافظوا على تغطية الإناء وإيكاء السقاء كل ليلة. مفاتيح 
الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 7179). 

(5) أجاف الباب: ردَّه. منجد. (بر). 

(5) الكفت: الضم. وكَفَته: ضمه إليه؛ وفي الحديث اكْفُِوا صبيانكم بالليل» فإن للشيطان 
خطفةٌ» والكفات: : الموضع الذي يكفت فيه شيء؛ أو يضمء ومنه: قوله تعالى8 أَلريجْمَلٍ 
ال ضَكِتَانًا 4 [المرسلات: 76]. مختار الصحاح. (بر). 

(5) الغلة: شدة العطش. مختار الصحاح. 


























لنص الحقق ال 
ويتبرك بسؤر أخيه المسلمء » لا سيما يسور الكبار” ' ولايرد ماءَ زمزم 
ذاعُرض عليه؛ كما لا يرد الطيب. وإذا استسقاه قوم, بدأ بالشيوخ فسقاهم 
يشرب هو في آخر القوم؛ وفي الحديث (مَنْ ثرت ذنوبُه فليسقٍ الماء)"". 
يكره للمرأة سؤر الرجل و(يكره) سؤرها له. والعلّة فيها: أنَّ الرجل 
يصي زر مستعملا لجزَءٍ من من أجزاء الأجنبية» وهو ريقها المختلط بالماء» وبالعكس 
.فيما لو شربت سوّرّه» وهو لا يجوز. 


3 قال الرملي: يجب تقييذه بغير الزوجة والأقارب©). رف شوع)20. 


5 
2 


.)981 من المشايخ والعلماء والزهاد. مفاتيح الجنان (ص:‎ )١( 

002 أورده القسطلاني في شرحه على البخاري عن بعض الصالحين» وأورده ابن بطال في 
:شرحه على البخاري عن بعض التابعين. 

(؟) خير الدين بن أحمد بن علي ؛ الأيوبي» العليمي؛ الفاروقي» فقيه حنفي؛ باحث؛ له 

:.:.نظمء من أهل الرملة بفلسطينء ولد ومات فيها (95ة -81 له ممه 1- لكام 

رحل إلى مصر عام (1١١٠)ه‏ فمكث في الأزهر ست سنين» وعاد إلى بلده؛ فأفتى» 

وذرس» إلى أن توفي. من كتبه: : الفتاوى الخيرية» ومظهر الحقائق» وحاشية على البحر 

الرائق في فقه الحنفية. أعلام. 

2 ينظر: حاشية ابن عابدين (1: 777 و5: 475). 


(5) الهدية العلائية (ص: 26؛) وسبق توثيق نصوص شرح الشّرعة وابن عابدين. 














ل الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 


الباب الثاني 
31 ب 


الكسوة (لها أحكام مختلفة) 270 منها9): 


(1) (بر: ط"). 

0 زفق قال في الاختيار (4: /177): (الكسوة: منها فرضء وهو ما يستر العورة ويدفع الحر 

1 والبرد) قال تعالى: « حُدُوا كك عندكُلٍ مَسْجِرٍ 4: أي ما يستر عوراتكم عند الصَّلاة 
ولأنّه لا يقدر على أداء الصّلاة إلا بستر العورة؛ وخلقه لا يحتمل الحر والبرد فيحتاج 
إلى دفع ذلك بالكسوة فصار نظير الطعام والشراب فكان فرضًا. 
(وينبغي أن يكون من القطن أو الكتان) هو المأثور وهو أبعد عن الخيلاء» وينبغي أن يكون 
(بين النّفيس والدنيء)؛ لئلا يُحتقر في الدنيء» ويأخذه الخيلاء في التّفيس. وعن اللي يَلهه: 
أنه نهى عن الشهرتين) وهو ما كان في نهاية التفاسة؛ وما كان في نهاية الخساسة؛ وخير 
الأمور أوساطها؛ وينبغي أن يلبس الغسيل في عامة الأوقات ولا يتكلف الجديد. قال كلل: 
(البذاذة من الإيمان) وهي رثاثة الهيئة» ومراده التواضع في اللباس وترك التبجح به. 
(ومستحب: وهو ستر العورة وأخذ الزينة) قال يَك: (إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده). 
(ومباح: وهو الثوب الجميل للتزين به في الجمع والأعياد ومجامع النّاس) فقد روي 
(أنَه وك كان له جبة فنك يلبسها يوم عيد) (وأهدى له المقوقس قباءً مكفوقًا بالحرير 
كان يلبسه للجسع والأعياد ولقاء الوفود) إلا أن في تكلف ذلك في جميع الأوقات 
صلفًا ومشقة» وربما يغيظ المحتاجين فالتحرز عنه أولى. 

(ومكروه: وهو اللبس للتكبر والخيلاء) لما بيناء ولقوله يل للمقداد بن معد يكرب: 

١‏ (كُل والبس واشرب من غير مخيلة). 











































لنض امحمق ١1/‏ 
٠.‏ فرض» وهو: ما يستر العورة؛ ويدفع الحَيٌّ والبرد. والأؤلى: كونه من 
القطنء أو الكتان» أو الصوفء على وفاق السنة» بأن يكون ذيله لنصف 
مساقه؛ وكمه لرؤوس أصابعه؛ وفمه قدرٌ شبرء بين النفيس والخسيسء إذ 
خير الأمور: أوساطهاء وللنهي عن الشهرتين وهو: ما كان في نهاية النفاسة 
أو الخساسة. 

. ومستحبء وهو: الزائد لأخذ الزينة» وإظهار نعمة الله تعالى» قأل كَك: 
(إنَّ الله يحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده)(©. 

.:ومياح؛ وهو: الثوب الجميل للتزين في الأعياده والَجُمع: ومجامع 
اناس لا في جميع الأوقات؛ لأنَّه صلف("؛ وخيلاء؛ وربما يغيظ المحتاجين» 
. فالتحرز أولى. 

..ومكروه» وهو: اللبس للتكير. (ع)9. 

يستحب لبس الأبيضء وكذا الأسوة؛ لأنَّه شعار بني العباس» وكان له وك 
عمامة سوداءٌ يلبسها في العيدين» ويرخيها خلفه؛ قال شمس الأئمة السرخي: 
سحن سين عامة الأوقات العسيل من الثياب» 5607 ثوب يجده في 
بعض الأوقات؛ إظهارًا لنعم الله تعالى عليه؛ فإِنَّ ذلك مندوب إليه ولا يلبس 
أحسن ما يجد في جميع الأوقات؛ لأنَّ ذلك يؤذي المحتاجين (ه)). 


() سنن الترمذي (5: »)١77‏ المستدرك (54: .)16١‏ 

() الصّلف: مجاوزة قدر الظؤْفء والادعاء فوق ذلك تكبرّاء والخيلاء: الكبرء من الفعل 
اختال. مختاز. (بر: ط*). 

(؟) حاشية ابن عابدين (5: ١ه‏ "). 

(5) الهدية العلائية (ص: 785؟). 











1 لذ المباحة في الحظر والإإباحة 

لا يجوز إسبال الثوب تحت الكعبين إِنْ كان للخيّلاء والتكبر» وإِلّا جاز 
إلا أنَّ الأفضل أن يكون فوق الكعبيه22. 

ويكره لبس ثيابٍ كثياب الفسقة وزيّهمء فإن اعتاد الناس لبسهاء وصارت 
شعارهم لا يكره. 

لا يجوز للمرأة أن تصبغ ثوبها أسود لموت أقاربهاء إلا لزوجها ثلاثة 
أيام» ما ما فوقها فتأثي©. امسا مودو :ماي ووو وو لا ال 111 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري :1١(‏ /1917): قال يَكِْ: (ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار): في الحديث تقديم وتأخير معناه: ما أسفل من الإزار من الكعبين في 
النار؛ وقيل: يعني: ما أسفل من الكعبين من الرجلين فأمًا الثوب فلا ذنب له» وروى 
عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع أن سكل عن قوله في هذا الحديث: 
ما أسفل من الكعبين» ففي النار من الثياب ذلكء قال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من 

0 القدمين» وقال الخطابي: يريد أنَّ الموضع الذي يناله الإزار من أسغل الكعبين من 
رجله في النار» كنى بالثوب عن بدن لابسه» وقد أولوا على وجهين: إن ما دون الكعبين 
من قدم صاحبه في النار عقوبة لهء أو إن فعله ذلك محسوب في جملة أفعال أهل النار. 
وقال الكرماني: كلمة: ماء موصولة وبعض صلته محذوف: وهو: كان» وأسفل خبره» 
ويجوز أن يرفع أسفل أي: ما هو أسفل» وهو أفعل ويحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا وهذا 
مطلق يجب حمله على المقيد وهو ما كان للخيلاء. 

(؟) قال العيني في عمدة القاري (8: 5 تحت باب حد المرأة على غير زوجها: أي: 
هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجهاء والإحداد؛ بكسر الهمزة من: أحدت 
المرأة على زوجها تحد فهي محدة» إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت 
الزينة» وكذلك حدت المرأة من الثلاثي تحد من باب: نصر ينصره وتحده بكسر الحاء 
من باب: ضرب يضربء فهي: حادة. وقال الجوهري: أحدت المرأة» أي: امتنعت من 
الزينة والخضاب بعد وفاة زوجهاء وكذلك حدت حدادًاء ولم يعرف الأصمعي إلا: 
أحدت» فهي محدة. وفي بعض النسخ: باب حداد المرأة» بغير همزة على لغة الثلاثي. - 
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وفي بعضها: باب حد المرأة» من مصدر الثلاثي» وأبيح للمرأة الحداد لغير الزوج ثلاثة 
وكانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أببح لها الإحداد فيها 
أن يقضي له عليها بالجماع فيهاء وقوله: (على غير زوجها) يشمل كل ميت غير الزوج 
.: , سبواء كان قريبًا أو أجنبياء وأا الحداد لموت الزوج فواجب عندناء سواء كانت حرة 
:ليجب ولاايجب على ذمية ولا صغيرة عندناء خلاقًا لهم. فإن قلت: لم يقيد في 
“الترنجمة بالموت؟ قلت: قال بعضهم: لم يقيده في الترجمة بالموت لأنّه مختص به 
:عنرفَاء وظاهر الترجمة ينافي ما قاله؛ فكان البخاري لا يرى أنَّ مختص به عنده. فترك 
<-التقييد به. اه. 

7 زوج النبي كله فقالت سمعت رسول الله وك يقول: (لا يخل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
8 الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا). ثم دخلت على 
:: , زيئب بنت جحش حين توفي أخوها فلعت بطيب فمست ثم قالت: مالي بالطيب من 
:حاجة غير أني سمعت رسول الله يل على المنبر يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا). 
(١).الهدية‏ العلائية (ص: /780). 

(؟) حاشية ابن عابدين (5: 764): حيث قال ابن عابدين منحشيًا على قول صاحب الدُّر: 
(وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال) مفاده أنّه لا يكره للنساء (ولا 
بأ بسائر الألوان): وفي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم: لا بأس 
بلبس الثوب الأحمر. اه. ومفاده أن الكراهة تنزيهية» لكن صرّح في التحفة بالحرمة - 














- فأفاد أنّها تحريمية وهي المخمل عند الإطلاق قاله المصنف. قلت: وللشرنبلالي فيه 
رسالة نقل فيها ثمانية أقوال منها: أنَّه مستحب. 
(قوله لا بأس بلبس الثوب الأحمر) وقد روي ذلك عن الإمام كما في الملتقط. اه. ط. 
(قوله ومفاده أنَّ الكراهة تنزيهية)؟ لأنَّ كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما ركه أولى. منح 
(قوله في التحفة) أي تحفة الملوك منح (قوله فأفاد أنّها تحريم إلخ) هذا مسلّم لولم 
يعارضه تصريح غيره بخلافه» ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز 
لبس المعصفرء وقال جماعة من العلماء: مكروه بكراهة التنزيه؛ وفي منتخب الفتاوى قال 
صاحصب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة» وفي 
الحاوي الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر 
ا حريرًا كان أوغيره إذا كان في صبغه دم؛ وإلا فلا. ونقله عن عدة كتب وفي مجمع الفتاوى 
1 ا لبسن الأحمر مكروه؛ وعند البعض لا يكره؛ وقيل: يكره إذا صبغ بالأحمر القاني؛ لأنّه خلط 
0 بالنجس وفي الواقعات مثله» ولو صبغ بالشجر البقم نوع صبغ ‏ لا يكره ولو صبغ بقشر 
الجوز عسسايًا لايكره لبسه إجماعًا. اه. فهذه التقول مع ما ذكره عن المجتبى والقهستاني 
وشرح أبي المكارم تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على 
المصبوغ أو بالنجس أو نحو ذلك (قوله وللشرنبلالي فيه رسالة) سماها تحفة الأكمل 
والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر وقد ذكر فيها كثيرًا من التقول منها ما قدمناه» 
وقال: لم نجد نصًا قطعيًا لإثبات الحرمة» ووجدنا اللَّهَي عن لبسه لعلّة قامت بالفاعل من 
تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبرء وبانتفاء العلّة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار 
نعمة الله تعالى» وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله؛ ووجدنا نص الإمام 
الأعظم على الجواز ودليلا قطعيًا على الإباحة» وهو إطلاق الأمر بأخحذ الزينة» ووجدنا في 
الصحيحين موجبه» وبه تنتفي الحرمة والكراهة بل يثبت الاستحباب اقتداء بالَبِي يكل. اه. 
ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها. أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج 
والمحيط والاختيار والمنتقى والذخيرة وغيرها وبه أفتى العلّامة قاسم: وفي الحاوي 
الزاهدي: ولا يكره في الرأس إجماعًا. 
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النص الحقق لقن 
لبس السراويل”2 سنةٌ الأنبياء عليهم السّلام» وهو من أستر الثياب للرجال 
والنشاءء وكذا لبن الصوف. والشعرء وإنه آية التواضع. ولبس العباءة أيضًا 
مستحبه وأول من ليسها (سيّدنا) سليمان عليه السّلام. 


وينوي بلبس الثياب سترٌ العورة؛ والتزينَ بهاء توددًا إلى أهل الإسلام» 
ويبذا باة يمن في س بسر في 
(الحمد لله الذي كساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة)”"» (اللّهم إني 
أسألك من خيره؛ وخيرٍ ما صُنع له وأعوذ بك من شره؛ وشرٌ ما صنع له)0». 
وكان لني وك إذا استجدّ ثوبًا لبسه يومَ الجمعة. 


.ومن سنة الأنبياء ‏ عليهم السَّلام ‏ لبس القميص قبل السراويل. ويلبس 
السراويل قاعدّاء ولا ينزع ثوبًا حتى يرقعه» ويكسو المنزوعٌ فقيرًا؛ ليكون في 
حرز الله ويطوي ثوبه كلما نزعه؛ لثلا يلبسه الشيطان©). 


(1) نجاء في مسجم لغة الفقهاء (1: 44 7): لفظ معرب لباس يغطي السرة والركبتين وما 
ما. وفي المصباح المنير (1: ©777): السراويل أنثى وبعض العرب يظن أنَّها جمع 

لأنها على وزان الجمع وبعضهم يذكر فيقول هي السراويل وهو السراويل وفرق في 

المجرد بين صيغتي التذكير والتأنيث فيقال: هي السراويل وهو السروالء والجمهور 

أن السراويل أعجمية وقيل عربية جمع سروالة تقديرًا والجمع سراويلات. 

(؟) سنن أبي داود (4: 47)؛ مستدرك الحاكم (1: /541). 

0 (1) في نسسئن أبي داود (4: :)4١‏ عن أبي نضرة:» عن أبي سعيد الخدريء قال: كان 

٠‏ رسول الله وه: إذا استجد ثوبًا سماه باسمه إما قميصّاء أو عمامة ثم يقول: (اللهم لك 

الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك من شره» وشر ما 

صنع له) قال أبو نضرة: فكان أصحاب الئَِي يل إذا لبس أحدهم ثوبا جديدًا قيل له: 

تبلى ويخلف الله تعالى. 

() قال في شرح الشّرعة (ص: 289): يحتمل أن يحمل هذا على الحقيقة» ويحتمل أن 

يكون كناية عن اذهاب التبرك والنحوسة. 























ل الدّرر المباحة في الحظر والإياحة 

ولا تلبس المرأة رقيقَ اللباس الذي يصف ما تحته. فإنَّهِ يوجب اللفتة» 
وترخي إزارها أسفل من أزرّة الرجل * شبوًاء ليستر ظهر قدمها (ش)20. 

يحرم لبس الحرير ولو بحائل بينه وبين بدنه» أو في الحرب ‏ على 
الرجالء إِلّا قدر أربع أصابع من أصابع (سيّدنا) عمر رضي الله عنهء على 
أطراف الثوبء والأكمام» وذلك قَيْمِنُ شبر 

ل جسم المفرق الأأإذا عاق خا منه ةوه خط منه عوه رسيت يرق 
كله قرا فلو لبس ثويًا مطررًا بالحرير تطريرًا أو نسجاء ولم تبلغ كل واحدة من 
نقوشه أربع أصابع ‏ وإن زادت بالجمع - انه يدل عا لم ير كله خريةا: 

وكذا المنسوجٌ بالذهب يحل إذا كان هذا المقدار وإِلّا لا يحل للرجل. 

أما المرأة فيحل لها التحلي بالذهبء والفضة. ولبسن الحرير» كيفما كان. 


وأما استعمال الحرير ‏ لوسادة أو فراش أو نحو ذلك فحلال» وكذا 
إسجاف” القنباز0©, واللاطة©), 0006 0 0 170000 


)١(‏ مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 387 وما يعدها). 

(1) هو الستران المقرونان بينهما فرجة» وكل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق منه 
سجفء والجمع أسجاف وسجوفء وربما قالوا السجاف والسجف. وأسجفت 
الستر أي أرسلته وأسبلته. قال: وقيل لا يسمّى سجقًا إلا أن يكون مشقوق الوسط 
كالمصراعين. 

(؟) الثوب الخارجي الطويل الفضفاضء قد يشد عليه الزنار من الوسط. لسان العرب 
61 0 

(5) الجبة الطويلة. 


































النّص الحقق يفن 
0 وعلم الثشوب» وقبة الجبة90, وطرة الطربسوش 7 وما يخيّط على 
طراف الأكمام؛ وبيثُ تِكةٍ السروايل”؟»» وقيطانها”»» والعروة» والزره وقيطان 
لكبود» وما على أكتاف العباءة» ورقعةٌ ثوب. وحاشيته» وخَرجه 
0 ولو كان على أطراف الثوب كلها لا يحرم سواء كان من الحرير» أو فضةء 
.أوذهبء كُتثئل”' الفضة للعمامة إذا خيط بها. 


:)بش وَبَنِيشء وفي محيط المحيط بنش وبُنشء من التركية بينمق أي امتطى الفرس: وهو 

.في الأصل رداء يلبس عند ركوب الخيل» وهو رداء من الجوخ واسع الكمين مفتوحهما 

يرتديه الفارس فوق الجبة أو يرتديه بدل الجبة. تكملة المعاجم العربية (1: 487). 

(5): وب سابغ وَاسع الكمين مشقوق الْمُقدم يلبس قوق التٌيَابٍ والذُرع. المعجم الوسيط 
3 ا 

4 غطاء للرأس يصنع من يسيج صفيق من صوف أو نّحوه قد تلف عَلَيِِالِْمَامَة. (ج) 
طرائيش. المعتجم الوسيط (7: “اه ه). 

(4). (التكة) ربَاط السّرَاويل (ج) تكك. المعجم الوسيط (1: 85). 

0١‏ قيطان والجمع قياطين: شريط؛ جديل؛ فتيل» رباط» ربق يشد به الحذاء أو الثوب. 
إتكملة المعاجم العربية (0: ٠‏ *). 

03 لالكسود) معطف لَهُ قلنسوة تغطي الرَّأس يبه الْجنُود والحراس فِي الشمّاء (ج) 
:.:كبابيد. المعجم الوسيط (؟: /الالا). 

افق جانب الثوب من أي جهة كان. التوقيف على مهمات التعاريف (1: .)14١‏ 

ْ ().(السسجاف) الَثْر وَمَا يركب على حَوَاشِي النَْبٍ (محدثة) (ج) سجف (السجافة) 

٠‏ الشثر (السجف») أحد السترين المقرونين ينها فُْجَة (ج) أسجاف وسجوف. المعجم 
الوسيط (1:/ا51). 

الك تيل وتجمع على تيلات: سلك من المعدن ومن الذهب ومن الفضة ومن الحديد. 

تكملة المعاجم العربية (؟: 87). 
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ولو جعل الحرير حشوًا لايكرهء بخلاف ما إذا جعله ظهارة أو بطانة20 
وزاد على أربع أصابع فلا يحل. 

وكيس الحمايلي والمصحني إذا كان حريرًا يكره إن حمله في عنقه؛ لا 
إن علقه في البيت» وكيس الدراهم من الحرير لا يحرم, إذا جعله في جيبه بدون 
تعليق بعنقه. 

ولا تكره الصَّلاة على سَجادة من الحرير؛ لأنَّ الحرام منه على الرجال: 


اللسن ‏ ولو حكمًا كاللحاف ‏ أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرامء فلا يحرم 
قيطان الشُبحة من الحريره ولا بندُ”" المفاتيح والميزان» وبقجةٌ الثياب, 


)١(‏ قال في لسان العرب (*1: 67): قد تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة» وذلك 
١‏ أن كل واحد منها قد يكون وجهاء قال: وقد تقول العرب هذا ظهر السماء وهذا 
0 بطن السماء لظاهرها الذي تراه. وقال غير الفراء: البطانة ما بطن من الثوب وكان 
ْ من شأن النّاس إخفاؤه» والظهارة ما ظهر وكان من شأن النّاسن إبداؤه. قال: وإنَّما 
يجوز ما قال الفراء في ذي الوجهين المتساويين إذا ولي كل واحد منهما قومّاء 
كحائط يلي أحد صفحيه قومّاء والصفح الآخر قومًا آخرين» فكل وجه من الحائط 
ظهر لمن يليه وكل واحد من الوجهين ظهر وبطن» وكذلك وجها الجبل وما 
شاكله فأمًا الثوب فلا يجوز أن تكون بطانته ظهارة ولا ظهارته بطانة» ويجوز أن 
يجعل ما يلينا من وجه السماء والكواكب ظهرًا وبطنّاء وكذلك ما يلينا من سقوف 
البيت. 
() البَنْدُ دَخِيْلٌ ‏ : كل عَلَّم من الأغلام للقائد. وفلانٌ كثيذ البْنّودِ: أي كثيرُ العُقَد. يقال 
للدبر: البؤدة. والبَدُ: البَاطُ الذي تُرْبَطُ به الخِيَامُ. وبند: اسم مَوْضِع. (والمقصود به 
هنا ما يربط به المفتاح أو الميزان). 
(*) بْقجَة وبقجة وبُقّشَّة (تركية) وجمعها بُقج وبُْقّسُ: وهي قطعة مربعة من قماش مبطن 
تختلف ألوأنّه تلقف بها الملابس لحفظها. بُْجَة [مفرد]: ج بُقُجات وبُقُجات وبُقج: - 

































النّصَ المحمقق يكن 
شرشف الفرشة» وبرداية الباب» والشباك» ومنديل الوضوء. واختلف في لبس 
التكة من الحرير» وكذايي هما المتوود و العريره قل يكره بالاتفاق. وإن 
كانث أقل من أربع أصابع؛ لأنّها أصل بنفسه(ه)202. 

ْ . ولا بأس بالنوم في ناموسية الحرير للرجال» وتكره القلنسوة منهء وإن 
كانتبتحت العمامة. . فإذا كانت منقشة بالحرير» وكان أحد نقوشها اكثر من أريع 
أصابع (ف) لاتحلء وإن كا هل تح وإ اه مجموع تقو هاعلى أريع 
؛ بناء على ما مرّ: : من أنَّ ظاهر المذهب عدمٌ جمع المتفرق. (ع). 


نطف تسل انها ماه سرور. 


ْ ا لحل ا - ككتان وقطن ‏ سواء كان مغلوباء 
اء أو مساويًا للحريرء ولو حُلطت اللحمة بحرير اعتبر الغالب» وما كان 
لحمته حريرًا وسّداه غير حرير يباح لبسه في الحرب فقطء لو صفيقًا (ضد الرقيق) 
للضزوزة» وهي شيئان: التهيّب بصورته ‏ وهو بريقه ولمعانه ‏ والثاني: دفع مَعَرَة 
السلا أي مضرتهء فإذا كان رقيقًا لم تتم الضرورة» فحرم إجماعًا بين الإمام 
و احبيه.(ع)7". 

* مطلبٌ: وريسط في بيته ما شاء 


ويبسط في أرض بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوفء والقطن» 


داصُرّة من الثّياب وغيرها. ينظر: تكملة المعاجم العربية :١(‏ ")» معجم اللغة العربية 
المغاصرة (1: ٠‏ 758). 

)١(‏ الهدية العلاتية (ص: ٠٠١‏ وما بعدها). 

(1؟) حاشية ابن عابدين (5: 1ه*). 





































0 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
والكتان» والحرير»ء المصبوغة وغير المصبوغة» والمنقشة وغير المنقشة» وله أن 
يستر الجدران باللبد وغيره» للحر والبرد» ويجوز أن يبسط أيضًا ما فيه صورة؛ 
أنه إهانة لهاء ولا يجوز أن يعلق على موضع شيئًا فيه صورةٌ ذاتِ روح.(ه)20. 


)١(‏ ويحسن بي نقل ماذكره المصنف ملخصًا عن حاشية ابن عابدين (5: )"0١‏ وتلخيصه 
في الهدية العلائية (ص: ٠٠١‏ وما بعدها) مفصلًا؛ لتتم الفائدة ويحصل المقصود 
وأنقل بداية متن الدّر وألحقه بما علقه ابن عابدين ‏ رحمه الله عليه. 
قال في الذّر المختار: (يحرم لبس الحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) 
الصحيح؛ وعن الإمام إِنّما يحرم إذا مسن الجلد. قال في القُنية: وهي رخصة عظيمة في 
موضع عمّت به البلوى (أو في الحرب) فإنَّهِ بحرم أيضًا عنده. وقالا: يحل في الحرب 
(على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع) كأعلام الثوب (مضمومة) وقيل منشورة» 
وقيل: بين بين وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة كما بنط في القُنيق 
وفيها: عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع عمر - رضي الله عنه ‏ وذلك 
قيس شبرنا يرخص فيه (وكذا المنسوج بذهب إذا كان هذا المقدار) أربع أصابع (وإلا لا) 
يحل للرجل زيلعي. وفي المجتبى: العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمع» وقيل: 
لاء وفيه وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث 
أصابع لا بأس» ومن ذهب يكره. وقيل: لا يكره. وفيه تكره الجبة المكفوفة بالحرير. 
قلت: وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية وفيه المرخص العلم في 
عرض الثوب. قلت: ومفاده أن القليل في طوله يكره. اه. قال المصنف: وبه جزم منلا 
خسرو وصدر الشريعة؛ لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه. وفي السراج عن السير الكبير: 
العلم حلال مطلقًا صغيرًا كان أو كبيرّاء قال المصنف: وهو مخالسف لما مر من التقييد 
بأربع أصابع؛ وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي به في زماننا. اه. قلت: قال شيخنا وأظن 
أن الراية وما يعقد على الرمح فإنّ حلال ولو كبيرًا؛ لأنّ ليس بلبس وبه يحصل التوفيق. 
(ولا بأس بكلة الديباج) هوما سداه ولحمته إبريسم شرح وهبانية (للرجال) الكلة 
بالكسر البشخانة والناموسية لأنَّه ليس يلبس ونظمه شارح الوهبانية فقال: 

وفي كلة الديباج فالنوم جائز ١‏ وفي قنيسة والمنتقى ذا مسطر 








لحقق يفن 





























(وتكره التكة منه) أي من الديباج هو الصحيح: وقيل: لا بأس بها (وكذا) تكره 
(القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق) قنية. 
(واختلف في عصب الجراحة به) أي بالحرير كذا في المجتبى؛ وفيه: : أنَّ له أن يزين بيته 
با لديباج ويتجمل بأوان ذهب وفضة بلا تفاخر وفي القّنية: يحسن للفقهاء لف عمامة 
طويلة ولبس ثياب واسعة وفيها: لا بأس بشد خمار أسود على عينيه من | 0 
قلت: ومنه الرمد. وفي شرح الوهبانية عن المنتقى: لا بأس بعروة القميص وزره من 
الحرير؛ لأنّه تبع. وفي التتارخانية عن السير الكبير: : لا بأس بأزرار الديباج والذهب. 
وفيها عن مختصر الطشحاوي: لايكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب. قالوا: 
هذا مشكل؛ فقد رخص الشرع في الكفاف والكفاف قد يكون الذهب. 
ويحل توسده وأفتراشه) والنوم عليه؛ وقالا والشافعي ومالك: : حرام» وهو الصحيح 
في المواهب. قلت: فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهور وأنًا جعله دثارًا أو إزارًا 
َه يكره بالإجماع سراج. وأا الجلوس على الفضة فحرام بالإجماع شرح مجمع. 
) يحل (لبس ما سداه | إبريسم ولحمته غيره) ككتان وقطن وخرز؛ لأنَّ الغوب | إِنْما يصير 
با بالنسج» والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى. قلت: وفي الشرنبلالية 
عَنَ المواهب: يكره ما سداه ظاهر كالعتابي» وقيل: لا يكره ونحوه في الاختيار. قلت: 
ولايخفنى أنَّ المرجح اعتبار اللحمة كما يعلم من العزمية» بل في المجتبى: أنَّ أكثر 
المشابخ أفتوا بخلاقه» وفي شرح المجمع: : الخز صوف غنم البحر. اه. قلت: وهذا 
كان في زمانهم؛ وأمًا الآن فمن الحرير, وحيتئذ فيحرم برجندي وتتارخانية فليحفظ (و) 
-ب 0 0 0 210 
لعدم الفائدة» سسراج . وأمّا خالصه فيكره فيها عنده خلافًا لهماء » ملتقى. قلت : ولم أرما 
لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيره؛ والظاهر اعتبار الغالب» وفي حاوي الزاهدي: : يكره 
مسا كان ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قزء وظاهر المذهب عدم + جمع المتفرق إلا 
:<إذا كان خط منه قز وخط منه غيره ببحيث يرى كله قرّاء فأما | إذا كان كل واحد مستبيئًا 
: كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنَّه لا يجمع. اه. وأقره شيخنا. قلت: وقد علمت 
: أن العبرة ة للحمة لا للظاهر على الظاهر فافهم. - 
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- قال ابن عابدين محشيًا على قؤل صاحب الدَّر: (قوله يحرم لبس الحرير إلخ) أي إلا 
لضرورة كما يأتي» قال في المغرب: الحرير الإبريسم المطبوخ» وسّمي الثوب المتخذ 
منه حريرًا (قوله قال في القّنية إلخ) تقله عن أستاذه بديع أنه قال: لكن طلبتٍ هذا عن 
أبي حنيفة في كثير من الكتب فلم أجد سوى ماعن برهان صاحب المحيط قال في 
الخيرية. 
فالحاصل أنَّه مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المذهب فلا يجوز العمل 
| والفتوى به (قوله: وقالا يحل في الحرب) أي لو صفيقًا يحصل به اتقاء العدو كما يأتي» 
| والخلاف فيما لحمته حرير وسداه أما ما لحمته فقط حرير أو سداه حرير فقط يباح 
ا لبسه حالة الحرب بالإجماع كما في التتارخانية» ويأتي (قوله: إلا قدر أربع أصابع إلخ) 
لما صحٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما إنَّما (نهى النَبِي يله عن الثوب المصمت 
من الحرير) فأمّا العلم وسدى الثوب فلا بأس به والمصمت الخالص. ولخبر مسلم 
(نهى النَبِي يك عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع). وهل 
المراد قدر الأربع أصابع طولَا وعرضًا بأن لا يزيد طول العلم وعرضه على ذلك أو 
المراد عرضها فقطء وإن زاد ظوله على طولها؟ المتبادر من كلامهم الثاني» ويفيده 
أيضًا ما سيأتي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهديء وعلم الثوب رقمه وهو الطراز 
كما في القاموسء والمراد به ما كان من خالص الحرير نسبّما أو خبياطة» وظاهر كلامهم 
أنَّه لا فرق بينه وبين المطرف» وهو ما جعل طرفه مسجمًا بالحرير في أنه يتقيد بأربع 
أصابع» خلاقًا للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأربع أصابع» وبنوا المطرف على العادة 
الغالبة في كل ناحية» وإن جاوز أربع أصابع» فالمراد بالعلم عندنا ما يشملهماء فيدخل 
فيه السسجاف وما يحيط على أطراف الأكمام وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمّى 
قبة وكذا العروة والزر كما سيأتي. ومثله فيما يظهر طرة الطربوش: أي القلنسوة مالم 
تزد على عرض أربع أصابع وكذا بيت تكة السراويل» وما على أكتاف العباءة وعلى 
ظهرهاء وإزار الحمام المسمّى بالشطرنجيء وما في أطراف الشاش سواء كان تطريرًا 
ْ بالإبرة أو نسجّء وما يركب في أطراف العمامة المسمّى صِجمّاء فجميع ذلك لا بأس - 











ييل 





























به إذا كان عرض أربع أصابع» وإن زاد 4 طولها بناء على ما مره ومثله لو رقع الثوب 
..:نقطعة ديباج» بخلاف ما لو جعلها حشوًا 

قال في:الهندية: ولو جعل القزحشوٌ ا ا 
ته فهو مكروه أن كلهما مقصود كذا في محيط السرخسسيء وفي شرح القدوري 
عن أبي يوسسف: أكره بطائن القلانس من إبريسم. اه. وعليه فلو كانت قبة الجبة أكثر 
مسن أربع أصابع كما هو العادة في زمانا فخيط فوقها قطعة كرباس يسجوز ليسها؛ ؛ لذن 
: الحخزير صار حشوًاء. حشوًا. تأمل (قوله وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق) أي إلا إذا كان 
خط مت قا وخط منه خيرم بحيث ثرى كله افلا يجوز كما سيذكره عن الحاوي. 
ومقتضاه «: حل الثوب المنقسوش بالحرير تطريرًا ونسجًا إذا لم تبلغ كل واحدة من 
تقوشه أربع أصابعء وإن زادت بالجمع م لم ير كله حريرًا تأمل. قال ط: وهل حكم 
المتفرق من الذهب والفضة كذلك؟ يحرر (قوله وفيها) أي القّنية وقد رمز فيها بعد 
.هذا لنجم الأئمة: المعتبر أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلفه ثم رمز 
الكرياتي منشورة» ثم رمز للكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى (قوله: وإلا لا 
يحل للرجل زيلعي) عبارة الزيلعي مطلقة عن التقييد بالرجل؛ واعترض بِأنَّ هذا ليس 
“من الحليء فالظاهر أنَّ حكم النساء فيه كالرجال. أقول: : فيه نظر؛ لأن الحلي كما في 
القافوس ما يتزين بهء ولا شك أن الثوب المنسوج بالذهب حلي. وقدمناه عن الخانية 
أنَّ الشساء ء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود 
بمنزلة الرجال؛ ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ. اه. 
وفي الهداية: ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. اه. وسيأتي: وفي 
القنية: : لابأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساءء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه 
يكره (قوله وفي المجتبى إلخ) قد علمت أنَّ القول الثاني ظاهر المذهبء وهذا مكرر 
مع ما مر من قوله ولو في عمامة (قوله وفيه) أي في المجتبى وكذا الضمائر بعده (قوله 
ومن ذهب يكره) قال في القُنية : كأنّه اعتبره بالخاتم. اه. وفيها: وكذا في القلنسوة في 
ظاهر المذهب يجوز قدر أربع أصابع؛ وفي رواية عن محمد لا يجوز كما لو كانت من - 
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حرير. اه. قلت: ويأتي الكلام في علم الثوب من الذهب (قوله تكره الجبة المكفوفة 
بالحرير) هذا غير ما عليه العامة فإنَّه تقل في الهندية عن الذخيرة: أنَّ لبس المكفوف 
بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء. وفي التبيين (عن أسماء أنّها أخرجت جبة طيالسة 
عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجاها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله 6 
كان يلببسها وكانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ فلما قبضت عائشة قبضتها إليّ 
1 فنحن نغسلها للمريض فيشتفي بها) رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر. اه. ط. 
1 وفي الهداية: وعنه يك (أنَّ كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير). اه. وفي القاموس: 
كنف الثوب كما خاط حاشيته وهو الخياطة الثائية بعد الشلء وفيه لبئة القميص نييقته 
(قوله قلت) القائل صاحب المجتبى» وقد علمت حكم المبني عليه هذا القول (قوله: 
البصرية) الذي رأيته في المجتبى المضربة من التضريب (قوله: قلت ومفاده) قائله 
صاحب المجتبى أيضًا (قوله: وبه جزم) أي بالتقييد بالعرض: وكذا جزم به ابن الكمال 
والقهستاني ونقله في التتارخانية عن جامع الجوامع (قوله لكن إطلاق الهداية وغيرها 
يخالفه) أي يخالف التقيبد بالعرض» وقد يقال يحمل المطلق على المقيد كما صبّحوا 
به في كتب الأصول من أنه يحمل عليه عند اتحاد الحكم والحادثة على أنَّ المتون 
كثيرًا ما تطلق المسائل عن بعض قيودهاء تأمل. ولكن إطلاق المتون موافق لإطلاق 
الأدلةء وهو أرفق بأهل هذا الزمان لتلا يقعوا في الفسق والعصيان (قوله وهو مخالف 
إلسخ) نعم هذا مخالف للمتون صريسًا فتقدم عليه (قوله قلت إلخ) هذا بعيد جدًا ففي 
التتارخانية: وأمًا لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق عند عامة الفقهاء خلاقًا لبعض 
النّاسء وعن هشام عن أبي حنيفة لا يرى بأسًا بالعلم في الثوب قدر أربع أصابع؛ وذكر 
شمس الأئمة السرخبسي أنّهِ لا بأس بالعلم في الثوب؛ لأنّه تبع ولم يقدر. اه. 
فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية؛ وإلا لم يبق معنى 
تراك بي اللؤجو ولا للطل باس . هذا: : وفي التنارخانية ما نصه: : بقي الكلام في 
النساء قال عامة العلماء : يحل لهن لبس الحرير الخالص وبعضهم قالوا : لا يحل وأمًا 
لبس ما علمه حرير إلى آخر ما قدمناه» والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق - 














. لَص الحقى فيل 





:العلم إنّما هو في حق النّساء فإنَّ بت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن وإلا فهما 
!+ زوايتان. 

(قوله هو ما سداه إلخ) السدى بالفتح ما مد من الثوبء واللُحمة بالضم ما تدخل 
نين:السدى والإبريشم بفبتح السين وضمها الحرير (قوله: الكلة بالكسر البشخانة 
والناموسية) كذا قاله ابن الشحنة وفي القاموس: الكلة بالكسر الستر الرقيق وغشاء 


:زقيق يتوقى به من البعوض. 


:.:لاقولة وتكره التكة) بالكسر رباط السراويل جمعها تكك قاموس (قوله: هو الصحيح) 
ذكره في القّنية عن شرح الإرشاد. وفي التتارخانية ولا تكره تكة الحرير؛ لأنّها لا 
تلبس وحدها وفي شرح الجامع الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال 
. !تند أبي حنيفة» وذكر الصدر الشهيد أنه يكره عندهما. اه تأمل. (قوله: وكذا تكره 
القلنسوة) ذكر منلا مسكين عند قول المصنف في مسائل شتى آخر الكتابء ولا بأس 
بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرياس والسواد 
والجمرة. اه. والظاهر أنَّ المعتمد ما هناء لذكره في محله صريحًا لا أخدًا من العموم 
::اظ وفي الفتاوى الهندية: يكره أن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير أو الذهب أو الفضة 
:.أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء من الذهب أو الفضة أكثر من قدر 
ْ : أزبع أصابع. اه. وبه يعلم حكم العرقية المسماة بالطاقية» فإذا كانت منقشة بالحرير 
وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحلٌ وإن كان أقل تحلٌ» وإن زاد مجموع 
:+ .نقوشها على أربع أصابع بناء على ما مدّ من أنَّ ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق 
:...“(قوله: والكيس إلذي يعلق) أي يعلقه الرجل معه لا الذي يوضع ولا الذي يعلقه في 
ألببت» واحترز به عن الذي لا يعلق والظاهر في وجهه أنَّ التعليق يشبه اللبس» فحرم 
“لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين رملي. 

والظاهر أنَّ المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المسماة بالحمائل؛ فإنّهِ يعلق 
::.بالعنق بخلاف كيس الدّراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلًا بدون تعليق. وفي الدّر 
:المنتقى: ولا تكره الصّلاة على سجادة من الإبريسم؛ لأنّ الحرام هو اللبس أما الانتفاع - 








ل الذّرر المباحة فى الحظر والا باحة 


- بسائر الوجوه فليس بحرام كما في صلاة الجواهر وأقره القهستاني وغيره. قلت: ومنه 
يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة فليحفظ. اه. فقوله: هو اللبس أي ولو 
حكمًا لما في القنية استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز لأنَّه نوع لبس. بقي الكلام 
في بند الساعة الذي تربط به؛ ويعلقه الرجل بزر ثوبه والظاهر أنه كبند السبحة الذي 
تربط به تأمل» ومثله بند المفاتيح؛ وبنود الميزان؛ وليقة الدواة» وكذا الكتابة في ورق 
الحريسر» وكيس المصحف والدّراهم؛ وما يغطى به الأواني» وما تلف فيه الثياب وهو 
المسمّى بقجة» ونحو ذلك مما فيه اتتفاع بدون لبس أو ما يشبه اللبس. وفي القنية: 
دلال يلقي ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمين؛ وقال 
عين الأئمة الكرابيسي: فيه كلام بين المشايخ. اه. ووجه الأول: أنَّ إلقاء الثوب على 
الكتفين إنّما قصد به الحمل دون الاسستعمال فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع تأمل. 
ونقل في القنية: أنَّه تكره اللفافة الإبريسمية والظاهر أنَّ المراد بها شىء يلف على 
الجسد أو بعضهاء لا ما يلف بها الثياب تأمل. ١‏ 
(قوله: واختلف إلخ) في الهندية وعلى الخلاف لبس التكة من الحرير قيل: يكره 
بالاتفاق وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع؛ لأنّه أصل بنفسه كذا في 
التمرتاشي. اه. ط. (قوله أن يزين بيته إلخ) ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح السير: لا 
بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة» وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه» 
وفي الغياثية: إرخاء الستر على الباب مكروه نص عليه محمد في السير الكبير؛ لأنّه 
زينة وتكبر. والحاصل: أَنَّ كلّ ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة 
لاوهو المختار. اه هندية. وظاهره: أَنَِّ لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره: 
لكن نقل بعده عن الظهيرية ما يخالفه تأمل. 
تنبيسه: يؤخذ من ذلك أنَّ ما يفعل أيام الزينة من فرش الحرير ووضع أواني الذهب 
والفضة بلا استعمال جاتز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجرد امتثال أمر السلطان» 
بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنّه لا يجوز؛ لأنّه إضاعة مالء إلا إذا خاف 
من معاقبة الحاكم. وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليهاء وقد - 





















النصس امحمق اوفيل 


مْوٌ في كتاب الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير أي لما تشتمل 
عليه من المنكرات» ومن اختلاط النساء بالرجال لهذا أولى فتنبه (قوله: لف عمامة 
.ظؤيلة) لعلَّهم تعارفوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنّها تعظم بغير الطول يفعل 
:“لأظهار مقام العلم ولأجل أن يُعرفوا فيُسألوا عن أمور الدين ط (قوله: وفيها) أي في 
....القّنية ونضفها يضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه 
اتخَمَارًا أسود من الإبريسمء قلت: ففيه العين الرمدة أولى. اه. وفي التتارخانية أما 
.::للتجاجة فلا بأس بلبسه لما روي عن (عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله تعالى 
:غَنْهُمًا أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله يك في لبس الحرير فأذن لهما). 
أه. أقول: لكن صبّح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه يك رخص ذلك خصوصية لهما 
..:تأمل:(قوله: فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ) الكفاف موضع الكف من القميص» 
ذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل مغرب قال ط: وفيه أنَّ الوارد 
عن الشارع يي أن ليس الجبة المكفوفة بحرير وليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل 
ولييحرر. اه. أقول: الظاهر أنَّ وجه الاستشكال أنَّ كلا من العلم والكفاف في الثوب 
؛ نسحل لكونه قليلًا وتابعًا غير مقصود كما صرّحوا به» وقد استوى كل من الذهب 
::والفضة والحرير في الحرمة» فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من 
:غيره أيضًا بدلالة المساواة» ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب 
ب-أربعة أصابع وكذا كتابة الشوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل» 
والإشكال الوارد هنا وارد أيضًا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة. (قوله: 
:ويخ توسده) الوسادة المخدة منح وتسمّى مرفقة وإنّما حل لماروي (أنَّ اللي يله 
- جلس على مرفقة حرير) وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ مرفقة 
خزير وروي أنَّ أنسًا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حضر وليمة فجلس على وسادة حرير» 
ولأنّ الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على 
“:بساط فيه تصاوير منح عن السراج (قوله: وقالا إلخ) قيل أبو يوسف مع أبي ح وقيل 
مع محمد (قوله كما في المواهب) ومثله في متن درر البحار قال القهستاني وبه أخل - 

















م الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


- كثير من المشايخ كما في الكرماني. اه. ونقل مثله ابن الكمال (قوله لكنه خلاف 
المشهور) قال في الشرنبلالية: قلت هذا التصحيح خلاف ما عليه المتون المعتبرة 
المشهورة والشروح (قوله: وأمّا جعله دثارًا) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب 
والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه أشعر 
قاموس فالدثار مالا يلاقي الجسدء والشعار بخلافه وشمل الدثار ما لو كان بين ثوبين 
وإن لم يكن ظاهرًا إلا إذا كان حشوًا كما قدمناه عن الهندية (قوله: فإنّهِ يكره بالإجماع) 
وأمّسا ما نقله صاحب المحيط من أنه نما يحرم ما مس الجلد تقدم, فلعلّه لم يعتبره 
لضعفه أفاده ط (قوله فحرام بالإجماع)؛ لأنّه استعمال تام إذ الذهب والقضة لا يلبسان 
زيلعي. 
أقول: ولعلّه عبّر هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف؛ فإِنَّ ما نقله صاحب 
المحيط عن الإمام قد نقل عن ابن عباس أيضا ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ تأمل. 
0 تتمة: يجري الاختلاف المار بين الإمام وصاحبيه في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب 
ا كما في الهداية» وكذا لاايكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبيء وقدمنا كراهة 
استعمال اللحاف من الإبريسم. لأنَّه نوع لبس بخلاف الصّلاة على السجادة منه؛ لأنَّ 
الحرام هو اللبس دون الانتفاع. أقول: ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر 
إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكمًا بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد تأمل 
لكن نقل الحموي عن شرح الهاملية للحدادي: أَنَّهِ تكره الصّلاة على الثوب الحرير 
للرجال. اه. 
قلست: والأول أوجه إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو الصّلاة تدب 
ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أنَّ مايمد على الركب عند 
الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيرًا يكره إذا كان من حرير؛ 
لأنه نوع لبس وما اشتهر على السنّة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع 
لبس كالتوسد والجلوسء فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ ومع هذا تكره 
فكذا ما ذكر تأمل. - 


0 











النّص المحقق ممرر 


:..“(قوله: ولحمته غيره) سواء كان مغلوبًا أوغالبًا أو مساويًا للحرير» وقيل: لا يلبس 
إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني 
وغيره در منتقى (قوله وخز) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه (قوله: 
فكانت هي المعتبرة دون السدى) لما عرف أنَّ العبرة في الحكم لآخر وصفي 
العلّة كفاية (قوله كالعتابي) هو مثل القطني والأطلس في زماننا (قوله: ونحوه في 
الاختيار) حيث قال: وما كان سداه ظاهرًا كالعتابي قيل يكره؛ لأنَّ لابسه في منظر 
العين لابس حرير وفيه خيلاء؛ وقيل: لا يكره اعتبارًا باللحمة. اه. ط. (قوله: قلت 
ولا يخفى إلخ) اعلم أنَّ المتون مطلقة في حل لبس ما سداه إبريسم ولخمته غيره 
: كعبارة المصنف: وهني كذلك في الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله وقد 
:. .'عثّل المشايخ المسألة بتعليلين الأول ما قدمه الشارح» وهو المذكور في الهداية 
:.والثاني ما نقل عن الإمام أبي منصور الماتريدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو أن اللحمة 
تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهدء فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار اللحمة مطلقَاء 
لأنّها كآخر وصفي العلّة كما مرّء والثاني ناظر إلى ظهورها فعلى التعليل الأول يجوز 
لبس العتابي ونحوه وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية وفي تقرير الزيلعي 
::.:.هنا خفاء» وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأول؛ ولذا قال في الهداية بعده: 
والاعتبار للحمة على ما بيتا. 

(قوله: بل في المجتبى إلخ) ونصه إِنَّما يجوز ما كان سداه إبريسمًا ولحمته قطن إذا كان 
مخلوطًا لا يتبين فيه الإبريسم. أما إذا صار على وجهه كالعتابي في زماننا والششتري 
والقتبي فإنّهِ يكره؛ للتشبه بزي الجبابرة. قلت: ولكن أكثر المشايخ أفتوا على خلافه. 
اه. (قوله قلت وهذا) أي كون الخر صوف غنم البحر قال في التتارخانية: والخز اسم 
لدابة يكون على جلدها خز وأنّه ليس من جملة الحرير ثم قال بعده: قال الإمام ناصر 
الدين: الخز في زمانهم من أوبار الحيوان المائي (قوله وحل عكسه في الحرب فقط) 
حاصل المسألة على ثلاثة أوجه: قال في التتارخانية: ما لحمته غير حرير وسداه حرير 
يباح لبسه في حالة الحرب أي وغيرهاء وما لحمته حرير وسداه غير حرير يباح لبسه - 











ل الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


- في حالة الحرب بالإجماع.؛ وأمّا ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الحرب خلاف 

بين أصحاينا وعلماتنا. اه. 

وظاهر التقييد بحالة الحرب: أنَّ المراد وقت الاشتغال بهاء لكن في القهستاني: وعن 
| محمد لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحريره وإن لم يحضره العدوه ولكن 
ا لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو. اه. 
ْ (قوله لو صفيقًا) ضد الرقيق (قوله فلو رقيقًا إلخ) اعلم أنَّ لبس الحرير لا يجوز بلا 
| ضرورة مطلقَاء فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة» 
0 وهي شيئان: التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه» والثاني ضعف معرة السلاح أي 
0 مضرته إتقاني. فإذا كان رقيقًا لم تتم الضرورة فحرام إجماعًا بين الإمام وصاحبيه 
0 (قوله: فيكره فيها) أي في الحرب عنده لأنَّ الفرورة تندفع بالأدنى؛ وهو المخلوط 
0 وهو ما لحمته حرير فقطء لأنَّ البريق واللمعان بظاهره واللحمة على الظاهر ويدفع 
ْ معرة السلاح أيضًاء والمخلوط وإن كان حريرًا في الحكم ففيه شبهة الغزل فكان دون 
الحرير الخالصء والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الأعلى» وما رواه الشعبي 
إن صم يحمل على المخلوط إتقاني (قوله: خلافًا لهما) قال في التتارخانية: إنّما لا 
يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيقًا يدفع معرة السلاح» فلو رقيًا 
لا يصلح لذلك كره بالإجماع. اه. أقول: والحاصل أنه عند الإمام لا يباح الحرير 
الخالص في الحرب مطلقَاء بل يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيقَاء وأمّا عندهما فيباح 
كل منهما في الحرب لو صفيقًا ولو رقيًا فلا خلاف في الكراهة فافهم وتأمل فيما في 
الشرنبلالية. (قوله: قلت ولم أر إلخ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي وتمام عبارته: 
ثم رأيت في الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق» وما كان من الثياب الغالب عليه 
غير القز كالخز ونحوه لا بأس به فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد. اه. ثم نقل 
عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح ولم يزد بعدها شيئّاء فلذا قال الشارح: وأقره شيخناء 
وأجاب الشارح أيضًا في شرحه على الملتقى بقوله: ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا 
اجتمع الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني» وحيتئذ فيحلٌ لو حريرًا للحمة مساويًا - 





























النْض الحقق يفل 
مظلبٌ: فى سنة البناء 

. ب :والسنة في البناء: مقدارٌ الكفاية0» وينوي لدفع الحدّ والبرد» وإيواته 
وإيواء عياله؛ ليكون من النفقة التي يُثاب عليها. 


وما ورد من الذم: من أنه لا خيرٌ في مال ينفق في الماء والطين9©: 


:: وزنًا أو أقل لا أزيد. اه. وبين الجوابين فرق فإِنَّ ما في الأشباه مُصرّح بحل المساوأة» 
“وما ذكره الرملي وتبعه الشارح ساكت عنه؛ وقد أجاب البيري بعبارة الزاهدي المارة 
ش أيضًا: وأقول: تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار 
..غلبة اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب تأمل (قوله: ما كان ظاهره 
:.قز) اسبم كان ضمير الشأن والجملة من المبتدأ والخبر خبرهاء والقز الإبريسم كما في 
. القاموس أو نوع منه كما في الصحاح (قوله: أو خط منه خحز إلخ) أقول: ليس المراد 
:: بالخظ ما يكون في السدى طولاء لأنَّ السدى لا يعتبر ولو كان كله قرا بل المراد بالخط 
منايكون في:اللحمة عرضًاء فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة 
٠‏ :الشتابقة بأن يقال: إذا خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث يرى كله إبريسمًا كره. وإن 
:كان كل واحد مسستبيئًا كالطراز لم يكره لأن ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ 
أربع أصابع؛ ويظهر لي أنَّ هذا الجواب أحسن من الجواب:السابق فتأمل فيه (قوله: 
:اقلت وقد علمت إلخ) استدراك على ما في الحاوي وعلى شيخه حيث أقره. فإِنّ قوله 
. يكره ما كان ظاهره قز مفرع على اعتبار الظاهر وكراهة نحو العتابي والمرجح خلافه 
كما مرّ ولا يرد هذا على ما استظهرناه آنفا في الجواب؛ لأنَّ عدم اعتبار الظاهر إِنَّما هو 
..افي السدى وكلامنا السابق في اللحمة (قوله: على الظاهر) أي الراجح وليس المراد 
:..:ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه في إطلاق هذا اللفظ تأمل. 

)١(‏ قال في مفاتيح الجنان: ذلك المقدار في جهة العلوّ ستة أذرع وقيل: سبع مع أصبع 
“قائم» أما الجوانب فيختلف باختلاف حال الساكن, والضابط أن يكون مقدار الحاجة. 
(؟)-قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول :١(‏ 85؟): عن خباب رضي الله عنه ‏ قال 
سمعت رسول الله يك يقول: (يؤجر العبد في نفقته كلها إلا ما كان في التراب أو قال - 




















١‏ الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ففيما زاد عن الحاجة» وفيما لا يقصد به الخير والثواب(ه)20, 


ومن سنة البناء: أن يبنني فيه مرحاضًا للغائط والبول» وموضعًا للغسل 
والوضوءء وبينًا للضيافة. ءاش ه00 


* مطلبٌ: في حكم الفرو وجلود السباع 


ومن اللباس المعتاد: لبس الفروء ولا بأس به من السباع كلّهاء وغير 
ذلك من الميتة المدبوغة» والمذكاة» ودباغها: ذكاتها. ولا بأس ‏ بجلود النَّمْر 


والسباع كلّها إذا دبغت ‏ أن تُجعلَّ مصلّىء أو منبرًا لسرج. (ع)©. 


- في البناء) وفي رواية (كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فيها إلا ما كان من نفقة في التراب). 
هذا ما عندنا في البناء الذي يجعله مرفهًا لنفسه؛ وأمًا المساجد التي هي لله تعالى فلا 
يملكها أحد فهى خارجة من ذلك وقد جاءت الآثار عن رسول الله ينه قال: (من 
بن مسجدًا بنى الله له ينا فى اللجنة). اه. 
وذكر في مفاتيح الجنان: 0 في شهاب الأخبارء وفي الحديث الآخر: (إذا أزاد الله 
بعبد شرًا جعل ماله في الطبيخين) أراد به الآجر والخشب. كذا في الكفاية. ولم أقف عليه. 

.)7819/ الهدية العلائية (ص:‎ )١( 

(؟) مفاتيح الجنان (ص: 070177 الهدية العلائية (ص: /77؟)» والنّص الثاني في مفاتبح 
الجنان لا الهدية» ولعلّه سهو من المصنف. 

(؟) حاشية ابن عابدين (5: .)781١‏ 
وفي الفتاوى الهندية (5: 73): عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا بأس بلبس 
قلنسوة الثعالب» كذا في المبسوط. وكان على أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنجاب» 
وعلى الضحاك قلنسوة سمورء كذا في الغياثية. عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - أنه 
قال لا بأس بالفرو من السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكاة» وقال: 
ذكاتها دباغهاء كذا في المحيط. ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل 
منها مصلى أو ميثرة السرجء كذا في الملتقط. 











لَص الحقق 5 كين 
























٠‏ ولا يتزين الرجل بذهب وفضو: إِلّا بخاتم فضة قذر درهم؛ ومنطقة لشدٌ 


ومسطه» وحلية سيف» وحمائله من الفضة لا من الذهب بشرط أن لا يضع يده 


: ولا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام الفضة» ويكره أن يجعل 
ولا يتختم بذعبء وحديدِء وصُفرء ولا برصاص» وزجاج؛ وغيرهاء 
ُ ةُ: للحلّقة» لا للفصء فيجوز لقص من حجر وعقيق» وياقوت؛ وغيرهاء 
رم إذا كان على غير هيئة خاتم الرجالء بأن كان له قُصانء أو عقيق. 


“وترك التختم لغير ذي حاجة”" إليه أفضل 7 0” 





(0)كالسلطان» والقاضيء والمباشرء ومتولي الأوقاف» وغيرهم ممن يحتاج إلى الختم 
لضبط المال. وقوله: أفضل يفيد أن اتتختم للزيئة جائز. لما روي عن يونس بن أبي إسحاق 
قال: رأيت قيس بن أبي حازم؛ وعبد الرحمن بن الأسوده والشعبي» وغيرهم يتختمون 
:“في ينسارهمء وليس لهم سلطان. ولأنَّ السلطان يلبس للزينة» وحاجة الختم» وغيره في 
-:حاجة الزينة؛ والختم سواء» فجاز لغيره؛ وبه نأخطذ. درء ومح. (بر: ط*). 
(؟): قال في الدّرر والغرر (1: (فلا يتحلى) أي لا يتزين الرجل (بذهب أو فضة إلا 
: ببخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة لا الذهب (ومسمار ذهب لثقب فص)؛ 
أنه تابع ولا يعد لبتسا له (وحل للمرأة كلها لما رواء عدة من الصحابة منهم علي - 
رضي الله عنهم (أن الني يَكِِ خرج وبإخدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال: هذان 
:حرامان على ذكور أمتي حلال لإنائهم) ويروى حل لإناثهم (ولا يتختم بالحديد 
والصفر) أما الحديد «فلآن اللي عد رأى على رجل خاتم حديد فقال: مالي أرى 
عليك حلية أهل النار فأمره فرمى به)» وأمًا الصفر (فلاه كه رأى على رجل خاتم صفر - 











1١5 











الذرر المباحة في الحظر والإباحة 


فقال: ما لي أجد منك ريح الأضنام فأمره فرمى به) (واختلف في الحجر واليشب) قال 
في الجامع الصغير: لا يتختم إلا بالفضة. قال في الهداية: وهذا نص على أن التختم 
بالحجر والحديد والصفر حرام ووافقه صاحب الكافيء وزاد عليه قوله: ومن النّاس 
من أطلق اليشسبء وإليه مال شمس الأئمة السرخسسي.ء فإنَّه قال: والأصح أنه لا بأس 
به كالعقيق» فإنّه يي كان يتختم بالعقيق» وقال: تختموا بالعقيق. فَإنَّه مبارك أقول: 
يرد على صاحب الهداية والكافي: أنَا لاانسلم كون تلك العبارة نضا على ما ذكراه» 
كيف وقد قال الإمام قاضي خان في شرح الجامع الصغير: ظاهر لفظ الكتاب يقتضي 
كراسة المشم بالخدر الذي يقال لد خضي ة والاضح أنه لا بأس به؛ لأنّه ليس بذهب 
ولاحديد ولاصفرء وقد روي (عن النِّي كلل أنه تختم بالعقيق) وقال في فتاواه: ظاهر 
اللفظ يقتضي كراهة التختم بالحجر الذي يقال له يشبء والصّحيح أنه لا بأمن به؛ لأنّه 
ليس بذهب ولا حديد ولااصفر بل هو حجر (وعن رسول الله َك أنه تختم بالعقيق)» 
ولو سلم أنه نص لكنه لا ينافي احتمال التأويل والتخصيص كما تقرر في الأصول» 
فيحتمل أن يراد بالقصر في قوله: لا يتختم إلا بالفضة» القصر بالإضافة إلى الذهب. 
إن المتبادر عند ذكره حتى إذا أطلق الحنجر أن لا يراد إلا الذهب والفضة؛ ولو سلم أنه 
صرينح في نفي الحجر لكن إذا ثبت أن رسول الله يك تختم بالعقيق الذي هو الحجر 
وقال: (تختموا بالعقيق. فَإنَّ مبارك) كان التختم بالحجر جائرًا بقوله وفعله؛ فكيف 
يعارضه عبارة الجامع الصغير فالحاصل: أنْ التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث 
وبالذهسب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث وبالحجر خلال على اختيار الإمام 
شمس الأئمة والإمام قاضي خان أخدًا من قول الرسول وفعله يَكِ؛ لأنّ حل العقيق لما 
ثبت بهما حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجرء وحرام على اختيار صاحب 
الهداية والكافي أخدًا من ظاهر عبنارة الجامع الصغير المحتملة لأن يكون القصر فيها 
بالإضافة إلى الذهب. ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت (وتركه لغير الحاكم 
أولى)؟ لأنّه إنّما يتتختم لحاجة الختم وغيره لا يحتاج إليه 








وعلق عليه الشرنبلالي في حاشيته على الدّرر والغرر: (قوله إلا بخاتم فضة) والسئّة أن - 





























النْض الحقق ١١‏ 
لذ 


مطلبٌ: في كراهة إلباس الصبي ذهبًا أو حريًا 
وكره إلباس الصبي ذهيّاء أو حريراء فإنَ ما حَرْم لبسه وشربه» حرم إلباسه 


لقتو لاط ب عرو على دور اانه تيعد الترة 
والحرية؛ والإثمٌ على من ألبسهم؛ لتايس 


عرقي سر سام محا ل طامزر افاي ولوقي ور ل 
السناء + لأ للزينة في حقهن بخلاف الرجل» ويجوز أن يجعل فصه عقيًا أو فيروزج 
أو ياقوثًا ونحوه؛ وأن ينقش عليه اسمه أو اسمًا من أسمائه تعالى؛ لتعامل النَّاس» وما 
روي (أنّهِ كل قال: : اجعلها في يمينك) فمنسوخ؛ وقد صار ذلك علامة للبغي والفسادء 
:والجلقة هي المعتبرة» ولو كان خاتم الفضة كهيئة خاتم النساء بأن يكون له فصان أو 
ثلاثة كره استعماله للرجال. اه. من البزازية والاختيار. 

(قوله: وحلية السيف منها) أي الفضة وحمائل السيف من جملة حليته كما في البزازية» 
ويخبرم الركاب واللجام من الفضة كما في الاختيار. (قوله: ولا يتختم بالحديد 
. والصفر) أي لا يحل له ذلك لما سنذكره وكذا لا يجوز للرجال التحلي باللؤلؤ لأنّه 
٠‏ من-حلي النساء» كذا في الجوهرة. اه. 

: ذكز العلّامة عبد البربن الشحنة أنَّ والده أنشده قوله: 

تختم كيف شتت ولا تبالي بخنصرك اليمين أو الشمال 

سوى حجر وصفر أو حديد ' أو الذهب الحرام على الرجال 

وإن أحببت باسمك فانقشنه وباسم الله ربك ذي التجلال 
:أينظر:..حاشية ابن عابدين (5: .)*5١9‏ 

00 الهدية العلائية (ص: ا 

00 وعلْل في مجمع الأنّهر(؟ : 9709) ذلك بقوله: لثلا يعتاده. وفي فتح باب العناية 
(6:وه): : لأنَّ الصبي يُمْتَعُ مما ل يجوز له في الشرع إذا كبر ليألف ذلك. ألا ترى أنه - 




















قل الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
وكذا يكره للولي إلباس الخلخال أو السوار للصبى؛ لأنّه من زيئة النساء. 
ولا بأس بثقب أَذْن البنتِ لتعليق اقرط وهو من زينة النساء("©, 
ولايشد سنه بذهب بل بفضة؛ وجوّزهما محمد (أي جَوَّز الشدَّ بهما)ء 

ويتخذ أنقًا منه (أي من الذهب)؛ لذن الفضة تنتن 9 , سح نا ف م مار 


- إِنّما نمنعه من شرب الخمر وتأخذه بالصوم والصّلاة؟ خلاقًا لمالك والشّافعِيَ لعدم 
كونه مخاطبًا. 

)١(‏ قلت: وما تفعله النساء اليوم من ثقب أنوفهن وتعليق حلقة به» أو وضع خرزة أو ما 
شابه: قال ابن عابدين (5: ٠‏ قلت وهل يجوز الخزام في الأنف؟ لم أره. اه. 
قلت: قال في لسان العرب (؟1١:‏ 175): الخزام جمع خزامة وهي حلقة من شعر تجعل 
في أحد جانبي منخري البعيره كانت بنو إسرائيل تخزم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو 
ذلك من أنواع التعذيب» فوضعه الله عن هذه الأمة. أي لا يفعل الخزام في الإسلام. 
وال اللكتوي ف عمدة الرعاية! وأثااسب! بالضع والسكن جع نت بالضي من 
التي يدخلٌ فيها اقوط وغيره» ويقال له بالفارسية: : سوراح» والقرطٌ بالضم: حليةٌ تعلق 
في الأذن أو في شحمته للتزيبن» وهو جائرٌ للنّساء» كما قال في جامع أحكام الصغار: 
لا بأمن بثقب أذنٍ الطفلٍ من البسات؛ لأنّهِم كانوا يفعلونَ ذلك في زمان النِّي يكل من 
غير إنكار. اه. ومكروةٌ للرجالٍ كما صرّح به في الحاوي القدسيء وكذا يجورٌ قث 
الأنف للبنات؟ لتعليق الخزامء صرّح به الطحطاويّ في (حواشي الدّر المختار). ينظر: 
عمدة الرعاية (1: 45 7)» تحقيق: صلاح أبو الحاجء ط١: ٠٠8‏ ؟» دار الكتب العلمية. 

(1) قال ابن عابدين في حاشيته (5: 577): (قوله: ولا يشد سنه المتحرك) قيّد به لما قال 
الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإِنٌ أبا حنيفة يكره أن يعيدهاء ويشدها بفضة أو ذهب 
ويقول: هي كسن ميتة ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانهاء وخالفه أبو يوسف فقال: 
لا بأس به ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني. 
اه إتقاني. زاد في التتارخانية قال بشر: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك 
في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأسَا (قوله: وجوزهما محمد) أي جوز الذهب - 











1١ الحقن‎ 




























ل في خرقة الوضوء والرتية 
الايكره خرقةٌ لوضوء””: أو مخاطء أو عرق. 


والفضة أي جوز الشد بهماء وأمًا أبو يوسف فقيل معه وقيل مع الإمام (قوله لأنّ الفضة 
ٍ تنتنه) الأولى تنتن بلا ضميرء وأشار إلى الفرق للإمام يين شد السن» واتخاذ الأنف: 
فجوز الأتف من الذهب لضرورة نتن الفضة؛ لأنَّ المحرم لا يباح | إلا لضرورة وقد 
اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب. قال الاتقاني: ولقائل أن 
يقول مساعدة لمحمد: لا نسلم أَنّها في السن تر: تفع بالفضة لأنّها تنتن أيضّاء وأصل 
ذلسك ما روى الطحاوي بإبسناده إلى (عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب 
. فتي الجاهلية فاتخذ أنمَا من ورق فأنتن عليهء فأمره الي كه أن يتخذ أنا من ذهب» 
.ففغل)؛ والكُلاب بالضم والتخفيف: : اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب هذا وظاهر 
:كلامنه جواز الأنف منهما اتفاقًاء وبه صرّح الإمام البزدوي؛ وذكر الإمام الإسبيجابي 
نه على الاختلاف أيضًا . وفي التتارخانية: : وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه 
. أوسقط مسسنه» فأراد أن يتخذ مسا آخر فعند الإمام يتخذ وذلك من الفضة فقطء وعند 
محمد من الذهب أيضًا. اه. . وأنكر الاتقاني ثبوت الاختلاف في الأنف بأنّه لم يذكر 
في كتب محمد والكرخي والطحاويء وبأنّهيلزم عليه مخالفة الإمام للنص» ونازعه 
: المقدسي: : بِأنَ الإسبيجابي حجة في النقل؛ وبأنَّ الحديث قابل للتأويل» واحتمال أنَّ 
ذلك.خصوصية لعرفجة كما خصٌ يلك الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في 
جسندهماء كما في التبيين. أقول : يمكن التوفيق بأنَّ ما ذكره الإسبيجابي رواية شاذة 
عن الإمام فلذا لم تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي والله تعالى أعلم. 

.)”59 :5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) قال ابن عابدين (5: 7577): (قوله: لا يكره خرقة) بالفتح بقية بلله (أو مخاط) أو عرق 
-: لولحاجة ولو للتكبر تكره) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين؛ وذكر فى 
48 اع أي عير ارمق 1ن ل وين في لد نات شر مر اجا 




















14 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ولا تكره الدتيمة7" وهى: خيط يربط يإصبع» أو خاتم» لتَذَكر الشىء. 


- غيرها؛ وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء؛ وتمامه فيه. ثم 
هذا في خارج الصّلاة لما في البزازية؛ وتكره الصّلاة مع الخرقة التي يمسح بها العرق» 
ويؤخذ بها المخاط لا لأنّها نجسة: بل لأنَّ المصلى معظم والصّلاة عليها لا تعظيم 

ا فيها.... والخرقة المقومة دليل الكبر بزازية» وبه عُلم أنّه لا يصح أن يراد بالخرقة ما 

ا يشمل الحرير وبه صرّح بعضهم. 
تتمة: كره بعض الفقهاء وضع الستور والعماتم والثياب على قبور الصالحين والأولياء 
قال في فتاوى الحجة: وتكره الستور على القبور. اه. ولكن نحن نقول الآن إذا قصد 
به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر» ولجلب الخشوع والأدب 
للغافلين الزائرين؛ فهو جائز لآنَّ الأعمال بالنيات» وإن كان بدعة فهو كقولهم بعد 
طواف الوداع يرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد إجلالا للبيت حتى قال في 
منهاج السالكين: إنه ليس فيه مسنة مروية» ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا. اه. كذا 
في كشف النور عن أصحاب. 

(1) قال ابن عابدين في حاشيته (5: 7517): (قوله ولا الرتيمة) جمعها رتائم وتسمى رتمة 
بالفقتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضًا يقال: أرتمت الرجل إرتامًا إذا عقدت 
في أصبعه خيطًا يستذكر به حاجته إتقاني» عن أبي عبيدة قال الشاعر: 

إذالم تكن حاجاتنا في نفوسكم فليس بمغن عنك عقد الرتائم 
قال في الهداية: وقد روي أنَّ النِي كَل أمر بعض أصحابه بذلك. اه. وفي المنح: إِنّما 
ذكر هذا لأنّ من عادة بعض النّاس شد الخيوط على بعض الأعضاءء وكذا السلاسل 
وغيرهاء وذلك مكروه لأنَّه محض عبث فقال: إِنَّ الرتم ليس من هذا القبيل كذا في 

شرح الوقاية. اه. قال ط: علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد. 
وفي تبيين الحقائق (5: :)١5‏ قيل: الرتم ضرب من الشجرء وأنشد ابن السكيت: 

هل ينفعنك اليوم إن همت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم 

وقال معناه: كان الرجل إذا خرج إلى سفر عمد إلى هذه الشجرة فعقد بعض أغصانها 
ببعض فإذا رجع. وأصابه بتلك الحالة قال: لم تخن امرأتي وإن أصابه قد انحل قال: - 



































النّص الحقق ١‏ 
بساط» أو مصلىء كتب عليه في النّسج: المّلك لله يكره استعماله» وبتسطه 
ولو قْطِع الحرف من الحرفء أو خيط على بعض الحروفء حتى لم تبق 
لكلمة متصلةٌ لا تزول الكراهة؛ لأن للحروف المفردة حرمة0©. (ع)20©. 

2 2 2 5 

* مطلبٌ: لا بول فراشا زائدا عن حاجته 
ولا يتخذ من الفرش فوق ثلاثة: فراش له» وفراش لهاء وفراش للضيف» 
ذك رفي الحديث أنَّ الرابع للشيطان. ولا يخفى عليك أنَّ المراد أنه لا يتخذ فراشًا 
. زائدًا على حاجته؛ لأنّه إسراف» وهو من فعل الشيطان؛ فليس فيه منمٌّ عن الزائد 
:الواحد للضي ف إذا احتاج إليه المضيف؛ لكثرة الضيفان. وليكن الفراش 
. متوسطابين اللين والخشونة: فإنَّهِ أقرب إلى السنة» لقد كان فراش رسول الله يل 
. الذي ينام عليه أدمًا0, 





:. :لخجانتني. ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض النَّاسء وهو خيط كان يربط في العنق 
:::.أوافي اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهمء وذكر في حدود الإيمان أَنّه كفر 
::.والرتيمة مباح؛ لأثها تربط للتذكير عند النسيان... وتعلق غرض صحيح فلا يكره 
:ابخلاف التميمة فإنه يك قال فيها: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). 

)١(‏ .غدل ذلك في المحيط البرهاني (0: ١8‏ 4) بقوله: لأنَّ نظم القرآن وأخبار النِي كله 
بواسنطة هذه الحروف». وقد روي أنَّ واحدًا من الأئمة رأى الشبان يرمون؛ وقد كان 
المكتوب على الهدف: أبو جهل لعنه الله فمنعهم عن ذلك» ومضى بوجهه ثم رجع» 
:! فوجدهم محوا اسم الله وكانوا يرمون كذلكء فقال: إِنّما أمنعكم لأجل الحروف. 
(؟) خاشية ابن عابدين (5: 51" وما بعدها). 

002 الأهَمٌ بفتحتين اسمٌ لجمع دي وهو الجلد المدبوعٌ المُصْلّع بالّباغ من الإدام وهو ما 
" يؤتقمٌ به والجمع أَدم. المغرب (1: 88). 














35 الذرر المياحة في | لحظر والإباحة 
ا حَشُؤٌه ليف20(0 وكذا كانت وسادته. ش00 


١‏ #* مطلبٌ: في لبس النعال 
ويستكثر الرجل من التّعالء فإنّها مراكب الرجال7": وفي الحديث 


)١( ١‏ ليف: الليف: ليف النخل معروفء. القطعة منه ليفة. وليفت الفسيلة: غلظت وكثر ليفها 
وقد ليفه المليف تليبًاك وأجود الليف ليف النارجيل» وهو جوز الهندء تجيء الجوزة 
ْ ملفوفة فيه وهي بائنة من قشرها يقال لها الكنبار» وأجود الكنبار يكون أسود شديد 
1 السواد» وذلك أجود الليف وأقواه مسدًا وأصبره على ماء البحر وأكثره ثمئًا. لسان 
العرب (9: ؟9*). 
ْ (؟) مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 180). 
ا (؟) قال الإمام اللكنوي في غاية المقال فيما يتعلق بالنعال: يستحب لبس النعل؛ لقوله 
ا تعالى: 9 حُذُوا زِيكتة زٌ 4» فِإِنَ المراد بالزينة النعل على ما في بعض الروايات»؛ والأمر 
ليس للوجوب بل للاستحباب. ولقوله تعالى: 8 ملم تَعلَيِكَ » خطابًا إلى موسى 
على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام؛ فإنَّه يفيد أنَّ موسى كان يعتاد لبسهما. 
٠‏ وأخصرج ابن أبي شيبة عن مجاهدء قال: كانت الأنبياء إذا أتوا الحرم نزعوا نعالهم. 
والأنبياء لا يعتادون إلا لبس ما هو الأولى» وهو ظاهر. والأحاديث الواردة في لبس 
ا النِّي يك والصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ فمن اقتدى بهم اهتدى» ومن ترك سبيلهم 
غوى؛ ولكونه دافعًا لوصول النجاسة إلى الرجلين» ومانعًا عن تنجسهماء والتطهير 
٠‏ أمر مرغوب في الشرع والأحاديث القولية المروية عن صاحب الشسرع. وبالجملة؛ 
استحبابه ثابت بالأدلة الأربعة» لكن ينبغي للمتنعل أن يمشي حافيًا أحيانا تجنبًا عن 
ا الفخر والتكبرء وعلية كانت السيرة التّبوية على صاحبها أفضل الصّلاة والتحية. 
وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن جابر» قال: سمعت رسول يَكةِ في غزوة غزوناهاء 
١‏ يقول: (استكثروا من النعالء فإنَّ الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل). قال النّووي في (شرح 
صحيح مسلم) معناه: أنَّ شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه؛ وقلة تعبه؛ وسلامة رجله 
مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. مجموع رسائتل اللكنوي - 

















































نّص. المحقق /ا ١‏ 
م لبس نعلا صفراء» لم يزل في سروره ما دام لابسّها)©. 


ويبدأ في لبس النعلٍ والخف بالجانب الأيمنء ويبدأ في نزعهما بالأيسر”"» 





(195:1). ومن أراد الاستزادة فيما يتعلق بالنعال من أحكام فليراجع الرسالة 
المذكورة: فإنّها نفيسة في بابها. 

أخرجه ابن أبي حاتم في العلّل (5: 1؟) والطبراني في مجم الكبير :٠١(‏ 778 
وابن الأعرابي في معجمه (1: 544). والمارديني في نزهة المجالس :1١(‏ 19؟)» 
والخطيب في تاريخ بغداد (5: 54 ؟)» وفي الجامع لأخلاق الراوي (1: ؟8*4), 
“من طريق سهل بن عثمان. وعلقه ابن كثير في تفسيره (1: »)١١١‏ عن ابن جريج. 
قال بن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث كذب موضوع. وقال الهيثمي في المجمع 
الزوائد (6: 119)» فيه ابن عذراء غير مسمىء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

؟) قال القاري في مرقاة المفاتيح (1: :)78٠١‏ (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل 
(إذا انتعل أحدكم): أي أراد لبس النعل (فليبدأ باليمنى): بضم أوله أي باليمين كما في 
رواية الشمائل (وإذا نزع): وفي رواية: خلع أي أراد خلعها (فليبدأ بالشمال): بكسر 
'أوله أي باليسرى كما في رواية» قال العسقلاني: نقل القاضي عياض وغيره الإجماع 
علئ أنَّ الأمر فيه للاستحباب. وقال الخطابي: الحذاء كرامة للرجل حيث أنه وقاية من 
:“الأذى» وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب البدء بها في لبس النعل» والتأخير 
في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة؛ ويدل عليه قوله: (لتكن اليمنى): وفي 
7:رزواية: فلتكن اليمنى وفي أخرى فلتكن اليمين وينصره قوله: (أولهما): وهو متعلق 
بقوله (تنعل): على خلاف في تأنيثه وتذكيره» والأول هو الأصحء فيكون تذكيره على 
تأويل العضو وهو منصوب على أنه خبر كان ويحتمل الرفع على أنه مبتدأ» وتنخل 
خبره» والجملة خبر كان» ذكره الطيبي» وعلى هذا المنوال قوله: (وآخرهما تنزع): 
وقنال العسقلاني: هما منصوبان على خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع 
:وضبطا بمثناتين فوقانيتين وبتحتانيتين مذكرين. 

قال ميرك: والأول في روايتنا على أنَّ الضميرين راجعان إلى اليمنىء والثاني مما ضبطه 
الشيخ» وأفاد بأنّه باعتبار النعل والخلع يعني بهما المصدرين المفهومين من الفعلين» - 








14 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ويلبسهما قاعدّاء ولا يمشي في نعل واحد أو خفتٌ واحد”"2» وينفض الخْميْر 
حين يلبسهما؛ لتلا يكون فيهما شيءٌ يُؤذيه. 


(وينبغي) أن يحتفي 17) أحيانًا تواضعًا ل تعالى» وأن يحمل كاه المسلم 





ا - وهذالا يخلو عن خفاء» قال العصام: وفائدة هذه البجملة الأمر بجعل هذه الخصلة 
ملكة راسخة ثابتة دائمة لما أن النفوس تأخذ هذا الآمر هيئاء أو أنّها اعتادت بتقديم 
اليمنى» فكانت مظنة فوت تقديم اليسرى. اه. 
وحاصله: أنَّ الجملة الثانية مجردة لتأكيد الأولىء وأقول: بل فيه زيادة إفادة وهي أنَّ 
المقصود من الفعلين السابقين على النهجين المذكورين إِنَّما هو رعاية إكرام اليمنى 
فقط نعلا وخلعًاء حتى لا يتوهم أنه ساوى بين اليمنى واليسرىء بأن أعطى كلا منهما 
ابتداء في أحد الفعلين» ونظيره تقديم اليمنى في دخول المسجدء وتقديم اليسرى في 
خروجه؛ وعكسه في دخول الخلاء وخروجه؛ ويؤيده ما ثبت في الشمائل عن عائشة 
30 الله عنها ‏ (أنِّ يك كان يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره) 
وبسه يظهر ضعف قول ابن حجر: إن فائدته أنَّ الأمر بتقديم اليمنى في الأول لا يقتضي 
تأخير نزعها لاحتمال إرادة نزعهما معّاه فمن زعم أنه للتأكيد فقد وهم» وكذلك من 
تكلف معنى غير ما قلت يخرجه به عن التأكيد» فقد أتى بما يمجه السمع فلا يعوّل 
عليه. اه. 
وأنت تعرف أَنَّ نزعهما معًا ولبسهما معًا مما لايكاد يتصور في أفعال العقلاء» فهو 
أولى بما يقال في حقه أنه قد أتى بما يمجه السمع فلا يعول عليه؛ هذا وقد قال ميرك: 
زعم بعض النقاد أن المرفوع من الحديث انتهي عند قوله بالشمالء وقوله فلتكن إلى 
قوله تنزع مدرج من كلام بعض الرواة شرحًا وتأكيدًا لما سبق. اه. 

)١(‏ وعلله صاحب شرح الشّرعة بقوله: لنهي النَِّي يله عن ذلك. ولأنَّه يعسر عليه المشي» 
ويعيبه النّاس ويتسبونه إلى العرج بل إلى السفه وسخافة العقل؛ لأنَّهذا ليس من دأب 
العقلاء. 

(؟) أي يمشي بلا خف ولا نعل. 
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على نعل أو خفت”"2» فإنّ ثوابه كمن حمله على فرس في سبيل الله وأن يخلع 
ينه حين يجلس ويضعهما بجنبه. (وإن كان في المسجد)؛ ليكون في أمن 


ْ :وللإنشان أن يلبس النعل الأسود والمخصوف بمسامير الحديد كالكندرة» 
لكالنوش”"» والبوتيسن”' من غير كراهة؛ لأنَّ صورة المشابهة فيما يتعلق به 
لاح العباد لا يضرء فلا يكون ذلك تشبهًا بالكفارء ولأنَ النّشبة بهم لا يكره في 
كل شيْء إلا في المذموم, وفيما يقصد به التشبه. (ه)». 


مطلبٌ: في تنظيف البدن 


ويُسبتحب حلق عانته» وتنظيفُ بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة» 
ا ل 
خمسة عشر (يومًا) وكره تحريمًا ترك ذلك وراءً الأربعين بعين 


)١( .‏ كناية عن أن يعطيه النعل أو الخف. 

فق مفاتينح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: .)781-59٠0‏ 

(9) سخذاء خفيف مصنوع من الجلد. 

ْ (4) وهي المغروفة عندنا بالجزمة الصغيرة والحذاء النّصفي. 

(0) الهدية العلائية (ض: /7819). 

()هكذا في الأصلء ولعلّ الصواب بالحلق أو التتف. 

+ روي مم عن وين فالكر ال : (ؤقت لنا في تقليم الأظفار. وقص الشارب» 
+ ونتف الإبط: ألا نترك أكثر من أربعين ليلة). . وهو من المقدراتء التي ليس للرأي فيها 
فدخل» فيكون كالمرفوع. .مح. (بر: ط8). 

:(8) في الأصل: البراجن» والصحيح ما أثبتنا قال في البناية (1: *7”17): وغسل البراجم -. 

















د الدذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
واللثاث27, والأسنان» والصماخيّن”" ما استطاع؛ فإنَّ ما يعلوها من الوسخ 
ينفر الملاتكة. ويبتدئ بحلق العانة من تحت السرة» ولوعالج بالثُورة”"© يجوزء 
والسّنة في عانة المرأة: النتتف. (ع؛ ش)9). 


ويستحب قلم أظافيره يوم الجمعة إلا إذا ره إليه تأخيرًا فاحشًا فيكره؛ 
أنَّ مَنْ كان ظفره طويلًا كان رزقه ضيقًا. وينبغي الابتداءٌ باليد اليمنى والانتهامٌ 
بهاء فيبدأ بسبابتهاء ويختّم بإبهامهاء وفي الرّجل: بخنصر اليمنى» ويختم بخنصر 
اليسرى. 


إلقاء قلامة الظفر أو الشعر في الكنيف”0» أو المغتسل مكروه يورث داع 


3 بفتح الباء الموحدة» وبالجيم جمع برجمة بضم الباءء وهي: عقد الأصابع ومفاصلها 
كلهاء وغسلها تنظيفها من الوسخ» وقال الخطابي: إِنّهِ الواجب ما بين البراجم: 

() قال في لسان العرب ١ :١16(‏ اللثاة: اللهاة: واللثة تجمع لنات ولثين ولثى. 
أبو زيد: اللثة مراكز الآسنان؛ وفي اللثة الدُردر وهي مخارج الأسنان» وفيها العمور» 
وهو ما تصعد بين الأسنان من اللثة. قال أبو منصور: وأصل اللثة اللثية فتققص. واللثة: 
مغرز الأسنان. 

00 قال في لسان العرب (": 5 ”9): الصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذي يفضي إلى 
الرآمن» سيسة: والسماخ لغة فيه. ويقال: إن الصماخ هو الأذن نفسها؛ قال العجاج: 
حتى إذا صر الصماخ الأصمعا. وفي حديث الوضوء: فأخذ ماء فأدخل أصابعه في 
صماخ أذنيه. 

(9) النورة: حجر الكلسء ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلسء من زرنيخ وغيره» 
يستعمل لإزالة الشعر. منجد. (بر: ط"ا). 

(5) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: /401)؛ مفاتيح الجنان (ص: 7917 وما 
بعدها)ء حاشية ابن عابدين (5: ٠5‏ 5).؛ البريقة شرح الطريقة (4: .)9١‏ 

(6) المرحاض. 


























النْض المحقق اميل 


قلّم أظفاره أو جَرَّ شعره ينبغي أن يدفنه. فإِنْ رمى به فلا بأس("©. فثمةم لهم من 





)١‏ ,قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدُّر (5: 08 5): (ويستحب قلم أظافيره) 
إلاٍلمجاهد في دار الحرب فيستتحب توفير شاربه وأظفاره (يوم الجمعة) وكونه بعد 
ألصّلاة أفضل إلا إذا أخره إليه تأخيرًا فاحضًا فيكره؛ لأنّ من كان ظفره طويلًا كان رزقه 
ضنِقَا وفي الحديث: (من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة 
ٍ الأخرى وزيادة ثلاثة أيام) درر. وعنه كه (من قلم أظفاره مخالقًا لم ترمد عينه أبدًا) 
يَعنِنُ كقول علي رضي الله عنه: 

: قلموا أظفاركم بسنة وأدب2 يمينها خوابس يسارها أوخسب 

نه وتمامه في مفتاح السعادة. وفي شرح الغزاوية روي (أنه َه بدأ بمسبحته اليمنى 
إلى الختصر ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام وختم بإبهام اليمنى) وذكر له الغزالي في 
الإحياء وجها وجيهّا ولم يثبت في أصابع الرجل نقل؛ والأولى تقليمها كتخليلها. 
قلت: رف الموائيب الإدنية قال الحافظ اين حدر خر: إله تحب كيفما احتاج إليه ول 
يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له عن النَِي يه وما يعزى من النظم في ذلك 
للم علي ثم لابن حجر قال شيخن له اطل. 

(قوله وب ب قلم أظافيره) وقلمها بالأسنان مكروه يورث البرص؛ فإذا قلم أظفاره 
. أو بجز شعره ينبغي أن يدفنه: فإن رمى به فلا بأس» وإن ألقاه في الكنيف أو ذ في المغتسل 
. كره؛ لأنّهِ يورث داء» خانية. ويدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم عتابية ط 
(قوله فيستحب توفير شاربه وأظفاره) الأنسب في التعبير: فيوفر أظفاره» وكذا شاربه. 
وفي المنح ذكر أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ كتب إلينا: وفروا الأظافير في 
أرض العدو فإنّها سلاح؛ لأنَّهِ إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن 
من دفعه بأظافيره وهو نظير قص الشارب فإنّه سنة وتوفيره في دار الحرب للغازي 
مندوب؛ ليكون أهيب في عين العدو. اه ملخصًا ط. (قوله وكونه بعد الصَّلاة أفضل) 
أي لتئاله بركة الصّلاة وهو مخالف لما نذكره قريبًا في الحديث (قوله إلا إذا أخره إليه) 
أي إلى يوم الجمعة بأن طال جدًا وأراد تأخيره إليه فيكره (قوله وفي الحديث إلخ) قال 
الزرقاني: أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الباقر قال: (كان رسول الله َك يأخذ من - 














6 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


- أظفاره وشاربه يوم الجمعة) وله شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال: 
(كان رسسول الله يي يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصّلاة)» 
أخرجه البيهقي وقال عقبة قال أحمد : في هذا الإسناد من يجهل قال السيوطي: وبالجملة 
ا فأرجمحها أي الأقوال دللا وثقلا يوم الجمعة والأخبار الواردة فيه يست بواهية جا مع 
٠‏ أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. اه مدني. وقال الجراحي: وروى الديلمي 
بسند واه عن أبي هريرة رفعه: : (من قلم أظفاره يوم السبت حرج منه الداء ودخل فيه 
الشفاء؛ ومن قلمها يوم الأحد خرج منه الفاقة ودخل فيه الغنى» ومن قلمها يوم الاثنين 
خرج منه الجنون ودخلت فيه الصحة؛ ومن قلمها يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخل 
فيه الشفاء» ومن قلمها يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن 
والشفاء» ومن قلمها يوم الخميس خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية» ومن قلمها يوم 
الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب). (قوله وعنه كه إلخ) لم يثبت حديئًا 
بل وقع في كلام غير واحد كالشيخ عبد القادر ‏ قدس الله سره ‏ في غنيته وكابن قدامة 
في مغنيه وقال السخاوي: لم أجده لكن كان الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض 
مشايخه ونص أحمد على استحبابه. اه جراحي. ونقل بعضهم أن من المجرب أنَّ من 
قص كذلك لم يصبه رمد (قوله يعني إلخ) تفسير لقوله مخالقًا (قوله: قلموا أظفاركم 
بالسنّة والأدب) كذا في بعض النسخ وهو غير موزون وفي بعضها بسنة وأدب متكرًا 
فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء الموحدة في آخر البيتين ويكون قد دخل البيت 
الأول الخرم بنتقص حرف .من أوله قالهدح وهو مما لا يجوز فيه (قوله يمينها خوابس 
إلخ) رمز لكل أصبع بحرف: قال السخاوي وكذب القائل: 

















ابدأ بيمتاك وبالخنصر. في قص أظفارك واستبصر 
وشن بالوسطى وثلث كما20 قد قيل بالإبهام والبنصر 
ولتخعم الكف بسبابة في اليد والرجل ولاتمكر 
وفي اليد اليسسرى بإبهامها والإصبع الوسطى وبالخنصر 
وبعد سبابتها بنصر فإنّهاخاتمةالأيسر 
فذاك أمن خذبهيافتى منرمدالعينفلاتزدر 


هذا حديث قدروي مسندا 





نض الحقق 16 
ط)200. 

مطلبُ: في دخول امام 

ولا بأس بدخول الحمام ولا يدخل إلا متسترّاء ويغضضٌ بصره ويستر 
رتنه؛ وينهى غيرّه عن كشف العورة: ولا يدخل لأجل الدنياء بل يقصد به 
لتنظيف للصلاة» وأن يعطيَ الحمامي الأجرة قبل الدخولء ويتعودٌ بالله عند 
له ويقدم رجله اليسرىء ويدخلٌ وقت الخلوة» ولا يُسلمء ولايكثر 
أكلام» ولا يقرا القرآن فيه إلا سراء ولا يععجل بدخحول البيت الحارء ولايمكثُ 
إلا مكثًا متعارفًاء ولا يُكثر صَتٌَ صب الماء؛ لأنّه إسرافء بل يقتصر على قر 
اجة. ودخوله فيما بين العشائين وقريبًا من المغرب مكروه؛ لأنَّ ذلك وقت 
ان الشياطين؛ ودخوله في العُدوة ليس من المروءة؛ لأنَّ فيه إظهارًا لما 
إلخفاؤه. 

























(قوله والأولى تقليمها كتخليلها) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بيخنصر 
ليسترى. قال في الهداية عن الغرائب: وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبداً 
بسبابتها ويختم بإبهامهاء وفي الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. اه. 
نقله القهستاني عن المسعودية (قوله قلت إلخ) وكذا قال السيوطي: : قد أنكر الإمام 
بن دقيق العيد جميع هذه الأبيات وقال لا تعتبر هيئة مخصوصة:؛ وهذا لا أصل له في 
الشريعة» ولا يجوز اعتقاد استحبابه؛ لأنَّ الاستحباب حكم شرعي لا بدَّ له من دليل 
وليس استسهال ذلك بصواب. اه. (قوله وما يعزى من النظم) وهو قوله: 

في قصصن ظفرك يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه تذهب البركه 
#وعالتم فاضل يدا بتلوهما0 وإن يكن في الثلاث فاحذر الهلكه 
ويورث السوق في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه 
والعلم والرزق زيدا في عروبتها عن النَّبي روينا فاقتفوا نسكه 

.)4 05 :5( .الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: لاه4)» حاشية ابن عابدين‎ )١ 




















ليل الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
ويمنع النساء من دخول الحمام. فَإنَّه فتنة» إلا بعذر كحيض أو نفاس20©. 
وغسل الرّجلين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداعء 


ومن التفقرس2©. 





ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج منهء وكذا شربه. وقيل: 


)١(‏ قال السرخسي في شرح السير الكبير (1: 15): باب دخول النساء الحمام وركوبهن 














السروج: وذكر عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أَنّه كتب أن لا يدخل الحمام إلا 
امرأة نفساء أو مريضة. وبهذا يأخذ من يكره للنساء دخول الحمامات. ويستدل بما 
روي أنَّ رسول الله بك قال: (أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها فعليها 
لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين). ولما دخلت نساء حمص على عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: أنتن من اللاتي تدخلن الحمامات؟ فقلن: نعم. فأمرت بإخراجهن وغسل 
موضع جلوسهن. 

فأمّا عندنا لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت 
الحمام؛ لأنَّ دخول الحمام بمعنى الزينة» وهي للنساء أليق منها بالرجال. أو للحاجة 
إلى الاغتسال؛ وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر» والرجل يتمكن من 
الاغتسال بالحياض والأتّهار والمرأة لا تتمكن من ذلك. وتأويل الحديث أَنَّهِ نما 
كره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها. وقد أمرن بالقرار في البيبوت. قال الله تعالى: 
وَقَرَنَ ف بيويكُن #. اه. قلت: وهو الموافق للمفتى به كما نصّ عليه قاضي خان 
وابن الهمام ومنلا خسرو والحصكفي خلاقًا لما قال بعضهم من أهل مذهبناء وقد بِيّن 
ابن عابدين ذلك بضايط ذكره بقوله (5: 7 ولا يختص ذلك بحمام النساءء فإن في 
ديارنا كشف العورة الخفيفة أو الغليظة متحقق من فسقة العوام الرجال فالذي ينبغي 
التفصيلء وهو إن كان الداخل يغض بصره بحيث لا يرى عورة أحد ولا يكشف عورته 
لأحد فلا كراهة مطلقّاء وإلا فالكراهة في دخول الفريقين حيث كانت العلّة ما ذكر. 
(؟) داء معروف. يصيب الرّجلء وهو ورم يحدث في مفاصل القدمء وفي إيهامها أكثر. 
منجد. (بر:ط7). 

































لنْص المحقق لود 
وميأفي |! 3 بعد الحمام دواءٌ يعدل شربة» كذا في الإحياء0©. (ش)0, 


ل 5 التطيب» والا كتحال» والترجيل 


“ومن السة: التطيب والتعطر بالعسك وتحوه» ويتطيب الرجل بما يظهر 
ريحه ويّخفى لونه» والمرأة بضدّ ذلكء والاكتحال سنة» وفي الحديث: (اكُتَجِلوا 
الإثمد فإنه يَجلو البصن وينبت الشعر)©. ويكتتحل في كل عين ثلانًا ثلا ), 
والادّهان والئّر جيل سنة» والترجيل: تسريح الشعر بالمشطء وفي الحديث 
مَنْ كان له شعرٌ فليكرمه) أي بالتدهين» والترجيل» والتنظيف بالغسلء ولا 
يتركة متفرقًا متوسحًا. 


ويختضب بالصفرة والحمرة» ويوقر الشيبء ولا يكرهه. ولا ينتفه فَإنّه 
رالمؤمن» ووقاره0. 


حياء علوم الدين (1: 150). 

) 'مفاتيح الجنان (ص: 5 .)*٠‏ 

.)77 4 :5( سئن الترمذي‎ )١ 

(5) بوالاكتحال مقيد عندنا بالتداوي دون الزينة» قال في البناية (؟: 977): (ولا بأس 
بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة)؛ لأنّ الزينة للنساء؛ وقال الأترازي _ 
َحِمَهُ الله : يعني اكتحال الرجل بالكحل الأسود مباح إذا قصد به التداويء فأمًا 
:الزينة فلا. قلت: لم أدر ما فائدة قيد الكحل بالأسوده وليس الكحل إلا الأسود وقال 
البنروجي: ولا بأس بالاكتحال للرجال في الصوم وغيره لقصد التداوي دون الزيئة. 
ك4 سئن أبي داود (4: 5/): مشكل الآثار (4: 4؟4)» المعجم الأوسط (8: 179). 

2( قال في المبسوط :١1١(‏ 144): وما الخضاب فهو من علامات المسلمين قال 6له: 
#غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود؛ وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يختضب 
بالحناء والكتم حتى قال الراوي رأيت ابن أبي قحافة رضي الله عنه على منير - 
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والشنة في شعر الرأس: إمّا الفرق» أو الحلق. والنظرٌ في المرآة أو في 
الماء الصافي ‏ ليصلح من هيئته شيعًا ‏ سنةٌ» ويقول إذا نظر فيها: (الحمد لَّهُ الذي 
سوّى خلقي فعذّله» وكرّم صورة وجهي وحسّنهاء وجعلني من المسلمين)”") 
(اللّهُم كما حسّنت خلقي فحن خلقي)”"© (ش)2©. 


والقصٌُ من الشَّارب -حتى يوازيَ الحرف الأعلى من الشفة العليا-سنة 
بالإجماعء وأمّا نتف شعر الشفة السفلى فبدعة©». 


- رسول الله يلهُ ولحيته كأنّها ضرام عرفجء واختلفت الرواية في أن لني َكل هل فعل 
ذلك في عمره؟ والأصح أنه لم يفعل» ولا خلاف أَنَّه لا بأس للغازي أن يختضب في 
دار الحرب ليكون أهيب في عين قرنه. وأا من اختضب لأجل التزين للنساء والجواري 
فقد متع من ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى والأصح أنه لاابأس به هو مرو 
عن أبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لهاء 
وأنًا السواد من علامات المسلمين جاء في الحديث «أن التي ول دخل مكة يوم الفتتم 
وعلى رأسه عمامة سوداء؛ وقال يَكيْ: لإذا لبست أمتي السواد فابغوا الإسلام! ومنهم 
من روى فانعوا والأول أوجه فقد صح «أن التي يك بسَّر العباس رضي الله عنه بانتقال 
الخلافة إلى أولاده بعده وقال: من علاماتهم لبس السواد؛» والكفار لا يلبسون السواد 
فإن أمكن التمييز نشيء من هذه العلامات وجب المصير إِليها كما إذا أمكن معرفة جهة 
القبلة بشيء من العلّامات وجب المصير إليها عند الاشتباه. 

)١(‏ شعب الأيمان للبيهقي (7: »)757١‏ وفي المعجم الأوسط للطبراني (1: 25 (الحمد لله 
الذي سوى خلقي فعدله» وصور صورة وجهي فحسنهاء وجعلني من المسلمين). 

(؟) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (": 88"9). 

(*) مفاتيح الجنان: (ص: 595). 

(5) .قال في البناية (4: ©7): (ولفظة الأخذ من الشارب) يعني ذكر محمد رَحِمَهُ الله - 
في الجامع الصغير: لفظة الأخذ من الشارب (تدل على أنَّه) أي أنَّ الأخذ (هو السئّة - 











لصن المحقق /اه 1 

























فيْه) ش: أي في الشارب (دون الحلق) في شرح الآثار أنَّ الحلق سنة وهو أحسن من 
لقص؛ والقص حسن جاتزء وقد بوب الطحاوي ‏ رَحِمَهُ الله في كتاب الكراهية: باب 
لق الثساربء ثم ذكر أحاديث فيها لفظ قص الشارب عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسسول الله وكة: «الفطرة عشرة» فذكر قص الشارب» وأخرجه أبو داود بأتم منه» ومنها 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مثله وأخرجه الجماعة ماخلا البخاري فلفظ مسلم 
قال:قال رسول لله 358 #عشرة من القظرة تصن الشارت. .. المحدي 2 » وميا تون 
أي فير - رضي اللهعنه- عن وسول لله أنه قال: «القطرة خصس». ثم ذكر مل 
وأخرجه مسلم. ومنها عن المغيرة بن شعبة #أنَّ رسول الله كه رأى رجلا طويل الشارب 

عاه الي وك ثم دعا بسواك وشفرة فققص شارب الرجل على عود السواك» وأخرجه 
داود وأحمد ثم قسال: فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار واختياره لقص 
|الشارب على إحفائه. قلت في شرحي الذي شرحته لكتاب الطحاوي ‏ رَحِمةُ الله - 
الْعْسَمَى بشرح معاني الآثار: أراد بالقوم هؤلاء سالمًا وسعيد بن المسيب 


وعروة بن 
لسر وجعفر بن الزبير وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة» وأبا بكر 


بسن عبد الرحمن بن 
الخارث بن هشامء انهم قالوا: المستحب هو القص لا الإحفاء» وإليه ذهب حميد بن 
هلال والحسن البصري دمحما بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وبكر بن عبد الله ونافع 
إن سن وعراله بن مالك والإمام مالك؛ وقال عياض: ذهب كثير من السلف إلى منع 
الحلق والاسستئصال في الشاربء وكان مالك يرى حلقه مُئلة؛ ويأمر بتأديب فاعله 
ثم تال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا بل يستحب إحفاء الشارب ويراء 
أفضل من قصه. اه. 
:5ت أراد بهم جمهور اسلف متهم أهل الكوفة ومكحول ومحمد بن عجلان وتاقع 
+ مؤلى ابن عمر وأبو حنيفة ‏ رَحِمَُ الله 


- وأبو يوسف ومحمد ‏ رَحِمَهُالله- فإنّهم قالوا: 


فضل من قصه. وروي ذلك عن عبد الله بن عمر 
وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وسلمة بن 


الأكرع وجابر بن عبد الله وأبي أسيد 


رواه الطحاوي من حديث ابن عمر أنَّ - 














١‏ الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


ولا بأس بنتف الشيب”2»: وأخذ أطراف اللحية» والسنة فيها القبضة» وما 


زاد يقطعه. 











التي يليه قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى»» وأخرجه مسلم والترمذي, وبما 
رواه عن أنس عن النّبي يك مئله» وزاد: اولا تشبهوا باليهود؛» وأخرجه البزار في مسنده 
ولفظه: «خالفوا المجوس: جزوا الشوارب وأوفوا اللحى»؛ وبما رواه عن أبي هريرة 
- رَحِمَةُ الله قال: قال رسول الله وَكْهّ: (جزوا الشوارب أرخوا اللحى)» وأخرجه مسلم. 
والإحفاء: الاستتصالء قال الخطابي: يقال أعفى شاربه ورأسه. وقال ابن دريد حفى 
شاربه حفيًا إذا استأصل أخذ شعره؛ ومنه قوله أحفوا الشواربء وقال الجوهري 
الإحفاء مصدر من قولهم: أحفى شاربه إذا استقصى في أخذه. 

قلت: أراد الطحاوي ‏ رَحِمَهُ الله بتبويب باب الحلق الإحفاء؛ لأنَ لفظ الحلق لم يرد. 
والحاصل أنْ الإحفاء للاستتصال حتى يرى جلده؛ وكان ابن عمر_رضي الله عَدْهُمَا 
يحفي حتى يرى جلده ويعلم من هذا كله أن الإحفاء أفضل من القصء وهو خلاف ما 
ذهب إليه المصنف من أنَّ لفظ الأخذ هو السنّة؛ لأنَّ الإحفاء أوفى من الأخذ. 

وقال الكاكي ‏ رَحِمَهُ الله : وذكر الطحاوي في شرح الآثار: أنَّ حلقه مسنة ونسب 
ذلك إلى العلماء الثلاثة. اه. قلت: لم يذكر الطحاوي كذلكء وإِنّما قال بعد روايته 
الأحاديث المذكورة والتوفيق بينها: أن الإحفاء أفضل من القصء ثم قال: نعم باب 
حلق الشارب. وإِنّما أراد بذلك الإحفاء حتى يصير كالحلق. وفي المختار: حلقه سنة 
وقصه حسن. وفي المحيط: الحلق أحسن من القصء وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه 
روسمهها اللدت 

(والسنّة أن يقص شاربه حتى يوازي الإطار) هذا تفسير القص وهو أن يأخذ من 
الشارب حتى يوازي بالزاي المعجمة من الموازاة» وهي المقابلة والمواجهة والأصل 
فيه العمرة يقال فيه: وازيته إذا حازيته. وقال الجوهري ‏ رضي الله عنه ‏ : ولا يقف 
وازيته» وغيره أجازه على تخفيف الهمزة وثقلهاء والإطار بكسر الهمزة الطرف الأعلى 
من الشغة العلَّا وفي المغرب إطار الشفة منتهسى جلدها ولحمه استقبال من إطار 
المنجل والدف. وإن حلق موضع المحاجم. 

)١(‏ قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين. 











لَص الحقق حل 
ولابأس بأخذ الحاجبين» وشعرٍ وجهه ما لم يُشسبه المُخنث. وفي حلق 

























ويكره المَرّع*"2» وهو: أن يحلق بعضّ الرأسء ويترك البعض. قطعًا مقدار 
ثلاث أصابع0©. 


)١‏ ذاء في العضو يأتكل منه. منجد. (بر: ط#). 

؟) قبال في المغرب :١(‏ 3*87): (ق زع): (في الحديث) نهى عن (القزع) هو أن يحلق 
اسرأس ويترك شعر متفرق في مواضع فذلك الشعر قزع (وقرّع) رأسه تقزيعًا حلقه 
كذلك وكأنّه من (قزع) السحاب وهو قطع منه متفرقة صغار جمع قزعمة (ومنها) 
الحديث «كانت السماء كالزجاجة ليست فيها قزعة». 

وفي عمدة القساري (15: /ا0): عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي لله 
عنهما يقول سمعت رسول الله يك ينهى عن القزع قال عبيد الله قلت وما القزع فأشار 
1 لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وههنا فأشار لنا عبيد الله إلى 
ناصيته وجانبي رأسه قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي 
قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك 
بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا)....فإن قلت ما حاصل 
هذا الكلام؟ قلت: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن نافع ما معنى القزع؟ 
فقال: أنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر وههنا شعر فأشار عبيد الله إلى ناصيته 
وطرفي رأسه. يعني فسر لفظ ههنا الأول بالناصية ولفظتيه الثانية والثالثة بجانبيهاء 
قولله: قيل لعبيسد الله لم يدر القائل من هو ويحتمل أن يكون ابن جريسج الراوي عنه 
,بقوله فالجارية والغلام يعني قيل لعبيد الله فاللجارية والغلام في ذلك سواء قال لاأدري 
ذلك هكذا قال الصبي يعني لكن الذي قاله هو لفظ الصبي. قال الكرماني: ولاشك 
أنه ظاهر في الغلام» ويحتمل أن يقال: أن فعيل يستوي فيه المذكرة والمؤنث أو هو 
للدذات الذي له الصباء قوله: وعاودته أي عمر بن نافع فقال أما القّصة أي أما حلق 
القصة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهماء ولكن القزع غير ذلك وبينه بقوله: - 






































الدُرر المباحة في الحظر والإباحة 
ولو قطعت المرأة شعر رأسها أثمت ولعنت ولو بإذن الزوج”""؛ لأنّه لا 


طاعة لمخلوق فى معصية الخالقء والعلّة فى إثمها: التشبةٌ بالرجالء فإنّه لا 
يجوز كالتشبه بالنساء (ع)©. 


وتطهير الثياب بالغسل سنةء وإنَّه ينفي الهمّ والحزن7©. 


أن يترك بناصيته شعر إلى آخره. والقّصة: بضم القاف وتشديد الصاد المهملة» وقال 
أبن التين: هي بفتح القاف» وقيل الضم هو الصوابء والمراد به هنا عر الصدغين» 
والمراد بالقفا شعر القفاء وهو مقصور يكتب بالألف وريما مد. 

فإن قلت: ما الحكمة في النّهي عن القزع؟ قلت: تشويه الخلقة:؛ وقيل زي اليهود. 
وقيل زي أهل الشر والدعارة» وقال النُووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على كراهة 
القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه وقال 
الغزالي في الإحياء: لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف» ولا بأس بتركه 
لمن أراد أن يدهن ويترجلء وادعى ابن عبد البر الإجماع علئ إباحة حلق الجميع وهو 
رواية عن أحمده وروى عنه أنه مكروه لما روى عنه أنه من وصف الخوارج. 

وقال الكشميري في فيض الباري (/9: :)١48‏ (أما القصة» والقفا للغلام؛ فلا بأس 
بهما) قأجازه هذا الراوي إذا كان في جوانب الرأس. والقفاء ومنع عنه الحنفية مطلقًا 
فيجب عليه؛ إما أن يحلق مطلقًاء أو يترك مطلقّاء ولا يجوز له حلقٌ البعضء وتركٌ 
البعض مطلفًا. 


- عن علي؛ وعائشة  رضي الله عنهما‎ :)١14177 :5( قال القاري في مرقاة المفاتيح‎ )١( 


قال: (نهى رسول الله يك أن تحلق المرأة رأسها): أي: في التحللء أو مطلقًا إلا 
لضرورة؛ فإن حلقها مثله كحلق اللحية للرجل (رواه الترمذي): وكذا النسائي: 


(؟) حاشية ابن عابدين (5: /ا40). 
() في مرقاة المفاتيح (1: 717/84): عن جابر رضي الله عنه قال: (أتانا رسول الله يكن 


زائوّاء فرأى رجلا شعمًا قد تفّق شعره: فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ - 













































ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟)) رواه أحمد 
:. والنسائي. 

(وعن جابر قال: أتانا رسول الله يك زائراء فرأى): أي في الطريق أو عندنا (رجلا 
شعتًا): بفتح فكسر وتفسيره قوله (قد تفرق شعره): بفتح العين ويسكن (فقال: ما كان) 
ما نافية وهمزة الإنكار مقدرة أي ألم يكن (يجد هذا): أي الرجل (ما يسكن به رأسه؟): 
أي ما يلم شسعثه ويجمع تفرقه فعبر بالتسكين عنه (ورأى رجلًا عليه ثياب وسخة): 
بفتح فكسر (فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه): أي من الصابون أو الأشنان 
أو نفس الماء. قال الطيبي: أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته» وأمّا قوله: البذاذة من 
1 الإيمان فإثبات التواضع للمؤمنء كما جاء: المؤمن متواضعًا وليس بذليل» وله العزة 
:دون التكبر ومنه حديث أبي بكر: إناك لست ممن يفعله خيلاء قلت: الصواب أن 
البذاذة وهي القناعة بالدون من الثياب لا تنافي النظافة التي ورد: أنَّها من الدين» ولا 
اتستلزم المذلة عند أرباب اليقين؛ كما أشرنا إليه فيما تقدم والله أعلم. (رواه أحمده 
والنسائي). 

وفيه أيضًا: عن أبي الأحوصء عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله يل وعلي 
“ثوب دونء فقال لي: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال» 
قند أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق. قال: (فإذا آتاك الله مالا فلير 
:“أثرَ نعمة الله عليك وكرامته). رؤاه أحمدء والنسائي؛ وفي شرح السنّة بلفظ المصابيح. 
(قال: أتيت رسول الله يه وعلي نوب دون): أي دنيء غير لائق بحالي من الغنى» 
ففي القاموس: دون على الشريفء والخسيس ضد (فقال لي: ألك مال؟ قلت: : نعم. 
قال: من أي المال؟): أي من أي صنف من جنس الآموال؟ (قلت: من كل المال): أي 
من كل هذا الجنس وللتبعيض؛ والمعنى بعض كل هذا الجنس (قد أعطاني الله): أي 
::--أعطانيه وقوله: (من الإبل): بيان لمن المراد منه البعضء والأظهر أن قوله: قد أعطانى 
استئناف مبين لما قبله» ويؤيده ما في بعض النسخ من قوله: فقد بالفاء» ويقويه قول 
الطيبي أي من كل ما تعورف بالمال بين أبناء الجنسء وقوله: فأعطاني الله من الإبل - 





























لك الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 

وينظف فناء البيت. فإِنّ النظافة من الإيمان, وفيه الغنى أيضًاء فإِنّهم قالوا: 
إن تنظيف الثياب يجلب الرزق ويورث الغنى» وتبخير البيت باللبان وغيره 
كالمَئْعَة''؟ والحصلبان(© ونحوهما مستحب (ش)2©. 


- بيان له وتفصيل. اه. وقد عرفت أن لفظ المشكاة ليس فأعطاني؛ بل قد أعطاني الله من 
الإبل (والبقر والغنم والخيل والرقيق): أي من الممّاليك من نوع الإنسان (قال: فإذا 
آناك): بالمد أي أعطاك (الله مالا): أي كثيرًا أوعظيمًا (فلير): بصيغة المجهول أي فليبصر 
وليظهر (أثر نعمة الله عليك وكرامته): أي الظاهرة: والمعنى البس ثُوبًا جيدًا ليعرف 
النّاس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. وفي شرح السنّة: هذا في تحسسين 
الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة» ومظاهرة 
الملبس على اللبس على ما هو عادة العجم؛ قلت: اليسوم زاد العرب على العجم وقد 
قيل: من رق ثوبه رق دينه. قال البغوي: وروي عن الي وي أن كان ينهى عن كثير من 
الإرفا. اه. وروى البيهقي عن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنَّهِ يل نهى عن الشهرتين: :رقة 
الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرهاء ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد. 
(رواه النسائي): وفي نسخة: : رواه أحمد والنسائي (وفي شرح السنّة بلفظ المصابيح). 

)00( والمَيعَةُ والمَايعَةٌ: عطوٌ يب الواح ذاه أو صمعٌ َسيل من سجر بالُومء أو دسَمْ 
المُرٌ الطّريء يُدَقَ الم بماءِ تسير؛ ويُعتصَرٌ يلَؤلّبِء فش تخْرَجٌ المَئِعة أو هي صَمْعْ 
شجرة السَفَرْجَلء أو شجرةٌ كالتفاح لها تَمَرةٌ تِيضاءٌ أكبرٌ من السجَؤْز تُؤْكَل» وّتُ تّواها 
دَسِمٌ يُعْصَرُ منه المَيْعةٌ الصَائلة وقِشْدٌ النّجرةٍ : المَيْعةٌ اليابسة» والكَثيرُ من السائلةٍ 
مَعوشنٌ» وخايضها مُسخْن ملي منضِجٌ صالحٌ لكام والشعالء ومثقالان بئلاثٍ 
أواق ماة حارًا يُسْهِلُ التلغم بلا أَذّى ورائحتة تَقطع الُفونة وتَممَعٌ الوباء . القاموس 
المحيط :١(‏ 58لا). 

0( جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير :١(‏ /91*): في صفة الجنة 
الوحصلبها الصوار؛ الحصلب: التراب. والصواب: المسك. 

(1) مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 0*:503785. 






































انض المحقق يلد 
مظلبٌ: ف اعلتان20) 


والختان سنة وهو من شعائر الإسلام؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه 
حاربهم الإمامء فلا يترك إلا لعذر. 


4 ووقته: غير معلوم» قيل: سبع» وقيل: عشرء وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة» 
قيل: العبرة بطاقته. وختان المرأة ليس سنة» بل مكرمة للرجال» وقيل: سنة. (ع)0©. 


)١‏ قال العيني في البناية (4: 191): (وتقبل شهادة الأقلف) وهو الذي لم يختتن؛ (لأنّه) 
: :لآنَّ ترك الختان (لا يخل بالعدالة)؛ لأنَّ الختان سنة عند علمائنا -رَحِمَهُمُ الله 
وترك السنّة لا يخل بالعدالة. 

ويه قال مالك _رَحِمَهٌُ الله وقال الشافعي _رَحِمَهُ الله في ظاهر مذهبه؛ وأحمد 
رمه الله : أن واجب (إلا إذا تركه) أي الختان (استخفاقًا بالدين؛ لأنّه لم يبق بهذا 
الصنيع عدلا) وأمًا إذا تركه بعذر لا تسقط عدالته» والعذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك؛ 
وأبو حنيفة _رَحِمَهُ الله “لم يعدن للرساد وق سا إذ المقافير بالتسرع؛ لم تردائي 
ذلك نصء والإجماع والمتأخرون بعضهم قدره من سبع سنين إلى عشرء وبعضهم اليوم 
السابع من ولادته؛ أو بعد السابع إن احتمل الصبي ذلك ولم يهلكء لما روي أنَّ الحسن 
٠‏ والحسين ‏ رضي الله عَنْهُمًا ختنا اليوم السابع» ولكنه شاذ» كذا ذكره في الذخيرة» وعن 
بعض أصحاب الشافعي _رَحِمَهُ الله : لاء حتى يصير ابن عشر سنين؛ لأنَّه حينئذ أمر 
بالضرب على ترك الصّلاة. . 

وقال أصحابه: ختانه يجب عليه بعد بلوغه» ويستتحب في اليوم السابع» وقال أبو بكر 
الرازي - رَحِمَةُ الله : فإن كان لا يخاف فتركه تهونًا بالسنّة» فإنَّهِ يصير فاسقّاء ولا تقبل 
شهادته. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا أنه لاتقبل شهادة الأقلف: ولا تقبل له 
: صلاة» ولا تؤكل ذبيحته وهو مذهبه» كذا في فتاوى الولوالجي» وقال الشيخ أبو نصر 
البغدادي ‏ رَحِمَهُ الله : وإِنَّما أراد به المعجوس. 

(9): حاشية ابن عابدين (5: ١1هل9).‏ 
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* مطلبٌ: فى القيمة 


وتكره التميمة» وهي: خرزاتٌ كانت العرب تُعَلّقها على أولادهم, يتقون 
بها العينَ في زعمهم, فأبطلها الإسلام. 

وفي الخانية: امرأةٌ أرادت أن تضع تعويذًا ليحبّها زوجهاء ذكر في الجامع 
الصغير أنَّ ذلك حرام لا يجل. 

ولا بأس بالمعاذات إذا كُتب فيها القرآن» أو أسماء الله تعالى؛ وإِنّما تكره 
العوذة إذا كانت بغير لسان العربء ولا يدرى ما هوء ولعله يُدخَلّه سححرًا أو 
كفرًا وغيرٌ ذلك. 

واختلف في الاستشفاء بالقرآن: بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ 
الفاتحة» أو يكتب في رق ويعلق عليه؛ أو في طستء ويغسل ويسقى» وعلى 
الجواز عمل الناس اليوم» وبه وردت الآثار. 

ولا بأس بأن يَشْدّ الجنبُ والحاتض التعاويذ على العٌُضدء إذا كانت 
ملفوفة20, شاك دمو كع ناد مالسو حاط اما و و و ا 


)١(‏ ثم قال ابن عابدين بعدها: قال ط: وينظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفًا 
مقطعة تجوز أم لا؟ لأنَّه غير ما وردت به كتابة القرآن وحرره. اه. 
وفيها: لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين؛ لأنَ العين حق 
تصيب المال؛ والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى 
الزرع يقع نظره أولا على الجماجمء لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره 
روي #أنَّ امرأة جاءت إلى التي يلل وقالت نحن من أهل الحرث وإنّا نخاف عليه 
تتمة: في شرح البخاري للإمام العيني من باب: العين حق. روى أبو داود من حديث - 
















عائشة أنّها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين؛ قال عياض: قال بعض 
.. البلساء: ينبي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه؛ وينبغي للإمام 
ضئعه من مداخخلة النّاسء ويلزمه بيته» وإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه؛ فضرره أكثر من ضرر 
آكل الثوم والبصلء ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر - رضي الله عنه ‏ وفي النسائي 
:“أن الى كي قال: «إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شينًا يعجبه فليدع بالبركة فإنَّ 
٠.‏ العائن بالاغتسال ويُجبر إن أبى. اه ملخصًا. وتمامه فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5: 514”). 
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ل الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


الباب الثالث 
في انر الس 


إنَّ مسائل الّظر أربع: 

نظر الرجل إلى المرأة» ونظرها إليه. 

ونظر الرجل إلى الرجل. 

ونظر المرأة إلى المرأة. 

والأولى على أربعة أقسام: 

نظره إلى الأجنبية الحرّة ونظره إلى من تحلٌ له من الزوجة والأمة» 
ونظره إلى ذوات محارمه. ونظره إلى أمةٍ الغير. 
(المسألة الأولى: نظر الرجل إلى المرأة)0©: 

(القسم الأول): فينظر الرجل من الأجنبية الحرّة ‏ ولو كافرة ‏ إلى وجهها 
وكفيها فقط للضرورة» قيل: والقدم؛ والذراع؛ والمرفقٍ إذا آجرت نفسها للخَبْر 
ونحوه من الطبخ» وغسل الثياب»؛ لأنّهِ يبدو منها عادة. 

وتمنع الشابة من كشف وجهها؛ لا لأنّه عورة بل لخوف الفتنة» وعبدها 
كالأجنبي معهاء إلا أنه يدخل عليها بلا إذنها إجماعًا. ولا يسافر بها إجماعًا. 


)0( ما بين الأقواس من زيادات مصحح الطبعة الثالثة. 







































ايْض الحقق / 1 
فإن خاف الشهوة» امتنع نظره إلى وجههاء إلا لحاجة ‏ كقاض» وشاهدء 
يحكم ويشهد عليهاء وكذا مريدٌ نتكاحها ولوعن شهوة بنية الشّنةء لا قضاء 
لشهوة ‏ والخَصّي والمجبوب” 2‏ في النظر إلى الأجنبية ‏ كالفحل. 

:'ويباخ للطبيب النظرٌ إلى موضع مرضها بِقَدْر الضرورة» وكذا نظرُ قابلق» 
نء وحقانء إذا لم يمكن الحصول على امرأة تحقنها©. 


)الخضي: مقطوع الخصية. أو الخصيتين» المجبوب: من استؤصل ذكره وخصيتاه» 
مصباح. (بر: ط"). 

١).وتفُصيل‏ ذلك في المطولات» وجماع الأمر كما بينه صاحب البناية بقوله (؟15: 178): 
. (قنال_رَحِمَهُ الله : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية) أي قال القدوري في 
مختصره: أي إلى المرأة الأجنبية . وبه قال مالك والشافعي ‏ رحمهما الله والأصل فيه 
.وله متبحانه وتعالى :2 قل لِلَمُؤْمِيوت يحم ا اع بحص ا اك 





ملأل حِر يتن > « وَل إننؤيتت يتشضن ين رن قفن مُحَهنَ 
ابيب زِنتَهُنَ إِلَامَاظِهَرَمِنَهًا >. وموضع الزينة الرأس؛ لأنَّه موضع 0 
والشعر؛ لأنّه موضع الفصاص الذّريهمات. والأذن؛ لأنّها موضع القرط. والعنق؛ لأنّه 
موظع القلادة. والصدر؛ أن موضع الوشاح. والعضد؛ لأنَّه موضع الدملج . والذراع؛ 
نه موضع السوار. . والساق؛ لأنَّهِ موضع الخلخالء وذكر الزينة وأراد موضعها من 
قبيل ذكر الحال وإرادة المحل للمبالغة في الستر. 

“(إلا إلسى وجهها وكفيها) استئناء من قوله: لا يجوز والمعنى يجوز النظر إلى وجه 
الأجنبية وكفيها لقَؤله تعالى: ف ولاب زِيَتَهُنَّ 4 أي: لا يظهرن أي النساء أي 
مؤاضع زيتتهن وقد بينتها الآن. ل إِلَّامَآظَهَرَمِنَهًا * استنتى من قوله: ولا يبدين؛ إلا 
:ما ظهر من الزينة» ثم اختلفوا فيها: يعني فيما ظهر ما هو؟ 

:.فقال بعضهم: المراد الملاءة والبرقع والخفاف لا يحل النظر للأجانب إلا إلى ملاءتها 
-ؤبزقعها وخفيها الظاهرة» وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. وقد روى الطحاوي ‏ 
رّحِمَهُ الله بإسناده إلى أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عَنهما ‏ - 
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0 - قال: (وما ظهر منها: الثياب والجلباب). وقال بعضهم: هو ما فوق الدرع. روى 
1 الطحاوي بإسناده إلى أبي منصور_رَحِمَةُ الله-عن إبراهيم قال: هو ما فوق التُرع. 
ا وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ : المراد منه إحدى عينيها؛ لأنّها مضطرة إلى 
ا كشف عين واحدة للمشي» ولا ضرورة في غير ذلك... 

ا واختار العلماء قول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ‏ فكذلك اختاره المصنف 
ا وقال: (قال علي وابن عباس رضي الله عَنْهُمَا ‏ : ما ظهر منها الكحل والخاتم). 
ا 


ْ أخرج الطبراني في رواية ابن عباس - رَحِمَهُ الله في تفسيره وقال: حدثنا أبو كريب 
0 حدثنا مروان بن معاوية حدثنا مسلم الملائي» عن سعيد بن جبير» عن اين عباس 
-رضي الله عنه في قوله تعالى: ملام رِبسَهُنَ إِلَامَاطمَرَِئَهًا 4 قال: :هي 
الكحل والخاتم. وأخرجه البيهقي ‏ رَحِمَهُ الله - أيضًا عن جعفر بن عون: أخبرنا مسلم 
الملائي به» ثم أخرجه عن المراد بالضعيف هو عبد الله بن مسلم بن هرمزه عن عكرمة» 
عن ابن عباس - رضي الله عَنّْهُمًا ‏ : نحوه مسواه. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في 
التكاح» عن عكرمة وأبي صالح وسعيد بن جبير - رَحِمَهُمُ الله من قولهم: وأمًا الرواية 
عن علي رضي الله عنه فغريب. 

(والمراد مؤضعهما) أي موضع الكحل والخاتم كما قلنا من قبيل ذكر الحال وإرادة 
المحل (وهو الوجه والكف) أي موضع الكحل هو الوجه؛ وموضع الخاتم الكف. 
(كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها) أراد بالمذكورة في قوله تعالى: « وَلَا 
0 سلس زِينتَهُنَ 4 كما ذكرناء. (ولأنَّ في إبداء الوجه) أي في إظهارهما وهذا دليل 
معقول (والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخدًا وإعطاء) أي من حيث 
الأخذ ومن حيث الإعطاء (وغير ذلك) مثل كشف وجهها عند الشهادة» وعند المعرض 
لمن يريد تكاحهاء وعند المحاكمة. ومثل كشف الكفين عند الخبز ونحوه. ولو استدل 
في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأحسن وهو ما رواه أبو داود في سئنه بإسناده 
إلى عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها (أنَّ أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عَدْهُمَا ‏ دخلت على النّبِي يلل وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يكل - 
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:وقال:(يا أسماء إذا بلغت المرأة المخيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار 
إلى وجهه وكفه. وأخرجه البيهقي أيضًا في سننه. (وهذا تنصيص على أنه لا يباح 
النظر إلى قدمها) أراد به أن ما روي عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عَنّْهُمًا 
تَنصيِص على عدم إباحة النظر إلى قدمي الأجنبية. (وعن أبي حنيفة ‏ رَحِمَةُ الله : أنه 
باح لأنَّ فيه بعض الضرورة) هذه رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة؛ لأَنَّ القدم موضع 
:الزينة الظاهرة. (وعن أبي يوسف_ رَحِمَةُ الله : أنه بباح النظر إلى ذراعيها أيضًا؛ لأنّه 
قنك يبدو منها عادة) خصوصًا إذا جردت (هكذا في المطبوع» وفي كتب المذهب: 
إجرت) نفسها للخبز والطبخ» ذكره شمس الأئمة البيهقي في كفايته. (قال: فإن كان لا 
يمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها) أي قال القدوري: والحاصل أنَّ الذي ذكرة من جواز 
لنظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أمن الشهوة لِقَوْلِهِ تعالى: « ولا سرس يهن 
إلَامَاظهَرَمِنَهَا * وأمًا إذا لم يأمن الشهوة لم يجز النظر إلى وجهها أيضًا ولا إلى 
“كفيها والدليل على ما رواه البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله عن ابن عباس - رضي الله 
عَنْهمَاء قال: رأيت أسسه باللمم. 

قبال أبوهريرة رضي الله عنه ‏ قال رسول الله يَكه: (إنْ الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
وتشستهي»: ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه). وأخرج مسلم وأبو داودرحمهما الله من 
: ديت أبي هريرة عن النَِي كَل قال: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء يدرك ذلك لا 
محالة» فالعينان زناهما النظر» والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان 
زناهما البطشء» والرجل زناها الخطى» والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو 
:أيكذب). 

:(إلا لحاجة) كالشهادة وحكم الحاكم والتزويج» فعند هذه الأشياء يماح النظر إلى 
وجههاء وإن يخاف الشهوة للضرورة. 

ؤقمال الحاكم ‏ رَحِمَهُ الله : وفيه ينظر إلى الوجه والكف منها ما أمِنَ الشهوة فإذا 
:أشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى شهادة عليها وأراد تزويجًا وكان حاكمًا فينظر - 
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ليخبر إقرارها وتشهد الشهود على معرفتهاء فلا بأس بالنظر إليهما وهذه المواضع 
لقوله يَةِ: :لمن نظر إلى محاسن امرأة أجنية عن شهرة ب في عييه الآنك يوم 
القيامة) هذا الحديث أخرجه شمس الأئمة الحلواني في شرح الكافي ولكنه غير 
صحيح والمعروف: ا و 0 
القياسة) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير. وعن أيوب عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعًا: (من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» 
ومن استمع إلى قوم وهم لد كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة, 
ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ) . قوله محاسن: جمع حسن 
غسد القبح على خلاف القياس وكأنّه جمع محسن والأنك بفتح الهمزة وضم النون 
وفي آخره كاف وهو: الأشرب. . قال الجوهري وأفعل من السنّة الجمع ولم يجيء عليه 
الواحد الأنك وفيه نظر. (فإن خاف الشهوة ة لم ينظر من غير حاجة تخررًا عن المحرم) 
أي لأجل الاحتراز عن الوقوع في المحرم (قوله: :لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك 
في الاشتهاء) ش: أي قال القدوري: فإن كان لا يأمن الشهوة يدل على أنَّ النظر إلى 
وجهها لا يباح إذا شك في الشهوة ة (كما إذا علم) أي كما إذا ت تيقن وجود الشهوة؛ (أو 
كان أكبر رأيه ذلك) أي وجود الشهوة. 

(ولا يحل أن يمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرم) وهو النّص 
على مايأتي (وانعدام الضرورة والبلوى) في مس وجهها وكفيها؛ لأنّه أب بيح النظر إلى 
لوج الك لدف جوع تولاتر قيترا سبها قفي على صل اقباس ليخلوف 
النظر؛ لأنَّ فيه بلوى) وهي الحاجة إليه كما ذكرنا. 

[مصافحة العجوز التي لا تشتهى ولمس يدها] (والمحرم) ‏ بكسر الراء_أراد به 
المحرم الذي قال في قوله لقيام المحرم قوله يَكي: (من مس كف امرأة ليس منها 
بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة) وهذا لم يثبت عن الَِّي يه ولم يذكره أحد 
من أرباب الصحاح والحسان. (وهذا إذا كانت شابة تشتهى) أي هذا الذي ذكرنا من 
حرمة وجه الأجنبية وكفيها إذا كانت شابة تش تشتهي منها الرجالء (أما إذا كانت عجورًا - 








إنض الحقق الا١‏ 































تشتهى فلا بأس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة) قال تاج الشريعة 
-َرَحِمَهُ الله فإن قلت هذا تعليل في مقابلة النّص وهو ما ذكرناه في الكتاب من مس 
كفت امرأة. الحديث. قلت: المرأة أمرة تدعو النفس إلى مسها أما إذا هربت العين من 
:رؤيتها وانزوى الخاطر من لقائها فلا إثم. ثم قال: أباح للرجال المس هنا إذا كانت 
عِجِوْرًا ولم يشترط كون المساس لا يجامع مثله ولا يشتهى مثله. وقد ذكر مثل هذا 
. ووضع المسألة فيما إذا كانت المرأة هي الماسة لما فوق الإزار فقال: إن كانت المرأة 
عنجورًا لا تتجامع مثلها والرجل شيخ كبير لا يجامع مثله لا بأس فالمصافحة حيئذ. 
فْصَارٌ في المسألة روايتان» في رواية: أباح المصافحة إذا لم يشته أحدهماء وفي رواية: 
يشترط أن يكون كل واحد منهما لا يشتهي. وجه الأولى: أنَّ العجوز ألحقت بالصغيرة 
ويجننؤز مصافحتها وإن اشتهى الماس. وجه الأخرى: وهو الفرق بينهما أنَّ أحد 
لمضافخين إذا كان صغيرًا لا تؤدي المصافحة إلى الاشتهاء من الجانبين؛ أما في حق 
البالغ فلانّه غير بالغ مسته وأمًا في حق الصغيرة فلأنّها ل تعلم الاشستهاء. أما إذا كان 
“بالغين فالشساب إن لم يشته بمس العجوز فهي تشتهي بمس الشاب؛ لأنّها قد علمت 
ذلك فتؤدي إلى الاشتهاء وهو حرام وما يؤدي إليه كذلك. 

:“ثم:قال تاج الشريعة ‏ رَحِمَهُ الله : وقد كنت سمعت من بعض أساتذتنا ‏ طيب الله 
“ثزاه د أبيانًا يليق استشهادها في هذا الموضع فأوردتها تذكرة» طيب الله مرقد الماضين 
أميزة: ذا 5 

وَهنئي عجوز ترجى أن تكون فتنة << وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر 
+ .تروح إلى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 
وماغرني إلا خضاب بنكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 
بنيت بها قبل المحاق بليلة فصار محاق كله ذلك الشهر 
قلت: هذا الذي ذكره تاج الشريعة كله من المبسوط والذخيرة. (وقد روي أنَّ أبا بكر 
- رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعًا فيهم وكان يصافح العجائز) 
هذا غريب لم يثبتء وإنّما الذي روي عن أبي بكر وعمر- رضي الله تعالى عَنْهُمَا-: - 
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- أنّهما كانا يزوران أم أيمن رضي الله عنها بعد رسول الله و وكانت حاضنة لني 
رواه البيهقي وغيره. 

١‏ (وعبد الله بن الزبير- رضي الله عنه ‏ استأجر عجورًا لتمرضه وكانت تغمز رجليه 
وتفلي رأسه) هذا أيضًا غريب لم يثبست قوله تمرضه من التمريض يقال: مرضه أي 
قام عليه في مرضه. قوله: تفلي من فلى رأسه تفلي إذا أخذ القمل منه وفلى يفلو أيضًا 
وفليت الشعر إذا تدبرته واس تخرجت معاتنه والمناسب هنا أن يكون قوله تفلي رأسه 
من المعنى الثاني على معنى أنَّها كانت تدبر شعر ابن الزبير رضي الله عنه ‏ وتصلحه 
وتدهنه وتسرحه لأنَّ هذا هو المناسب بحاله؛ لأنّه كان ملكا ادعى الخلافة بأرض 
0 الخجاز فمن كانت هذه صفته لا تقمل رأسه فافهم. 
(وكذا إذا كان شيخًا يأمن على نفسه وعليها) أي وكذا لا بأس بمصافحتها إذا كان 
الرجل شيخًا كبيرًا يأمن على نفسه وعلى نفس المرأة؛ لأنَّ الشيخ الكبير لم يبق له 
إربة كالصغير. قال سبحانه وتعالى: 8 أوِألَحيَ غَير أؤلي الْإزيَةٍ ناريال أ اذل 
ا ليح لَر يظهَرُوا عل عووت الِنَسلٍ *. وروى البيهقي في سننه عن علي بن أبي طلحة 
١‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في غفلة لا 
يكترث النساء ولا يشتهيهن. وروي عن التيمي أنه قال: هو الذي ليس له إرب أي 
حاجة في النساء. ولا شك أنَّ الشيخ الكبير ليس له إرب في النساء كما قلنا. (لما قلنا) 
1 أراد به قوله: لانعدام خوف الفتنة (وإن كان لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه 
0 من التعريض للفتنة. والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم خوف 
0 ٍ الفتنة) لأنّهِ ليس لبدنها حكم العورة؛ ولأنَّ العادة ترك التكليف بستر عورتها إن لم تبلغ 
0 حد الشهوة كذا في المبسوط. 

فإن قلت: ما حكم الأمرد؟ 

قلت: روى البيهقي عن بقية من الوصيين عن بعض المشيخة قال: يكره أن يحد النظر 
إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه؛ وقد روي هذا عن بقية الوازع وهو ضعيف عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا والمشهون بقية عن الوصيين. . 















































الحقق يفن 


قد روى أبو حفص الطحان في معناه حديثا موضوعًا عن الثوري عن الأعمش؛ عن 
أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًاء قال البيهقي ‏ رَحِمَةُ الله : : وفتنة 
الأمرد ظاهرة لا يحتاج إلى خبرء وقد أفتى الثشيخ محبي الدين النّووي بمنع النظر إليه 
بسواء كان بشهوة أو بغير شهوة 5. وبعضهم فصلوا فقالوا: : إن كان بشهوة لا يباح وإن 
كان بغير شهوة فلا بأس. قلت: : الأولى في هذا الزمان أن يفتي بقول الشيخ محبي 
الذين لظهور الفسق والشناعة بين النّاس. وذكر في فتاوى الومام ناصر الحسامي 
رَحِمَهُ الله -: الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبييحًا فحكمه حكم الرجالء وإن 
كان صِبِيحًا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه | إلى قدمه. 

قال العبد الضعيف: : لا يحل النظر إليه عن شهوة» فأما الخلوة به والنظر إليه لاعن 
شهوة لا بأس به ولهذا لم يأمر بالتقارب. 

نظر القاضي للمرأة للحكم عليها: : (قال) أي القدوري - رَحِمَهُ الله : (ويجوز للقاضي 
إذا أزاد أن يكم عليهاء وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن 
يشتهي؛ للحاجة إلى إحياء حقوق النّاس بواسطة القضاء وأداء الشهادة؛ ولكن ينبغي أن 
يقضد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة 5 تحرزًا عما يمكنه التحرز عنفى 
وهو قصد القبيح) هذا كالظاهرء وهكذا كما يجوز للشهود النظر إلى الصورة غند الزنا 
ليقِيَمُوا الشهادة وكما يجوز للمسلمين أن يرموا صبيان المسلمين وأسرابهم إذا اندس 
بهم الكفار ولكن يقصدون المشركين وإن علموا أنه يصيب المسلمين. 

(وأمًا النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى » قيل: يباح) ولكن يقصد عمل الشهادة لا قضاء 
الشهوة ة كشهود الزنا (والأصح : أنه لايباح؛ لأنّه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف 
:““تحالة الأداء) لأنّه التزم هذه الأمانة بالتحمل وهو متعين لأآدائها. 

نظر الخاطب: : (ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها 
-:لقوله وَل فيه: : (أبصرها فإنه أحرى أن يسؤدم بيتكما) هذا الحديث أخرجه الترمذي 
في التكاح عن عاصم بن سليمان» عن أبي بكر بن عبد الله المزني» عن المغيرة بن 
شعبة ‏ رضي الله عنه أن خطب امرأة فقال له الي كله: : (ينظر إليها فإنّهِ أحرى أن 
-:يؤدم بينكما) وقال الترمذي: حديث حسن. -- 
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- قوله أبصرها: الخطاب للمغيرة بن شعبة -رضي الله عنه ‏ وهو أمر من أبصر يبصر 
إبصارًا أي ينظرهاء وهكذا هو في رواية الترمذي ‏ رَحِمَهُ الله© وفي رواية الزمخشري 
- رَحِمَةُ الله في الفائق: (لو نظرت إليها فإنّهِ أحرى أن يؤدم بينكما). والضمير فَإنّه 
يرجع إلى الإبصار الذي دل عليه قوله أبصرهاء كما في قَؤْله تعالى: # أَعَلِلُواْهُوَ 
أَقَرَبٌ لِلتََّوَىْ > أي العدل أقرب. 

قوله: أن يؤدم: أصله بأن يؤدم» فحذفت الباء وحذفها مع أن كثير» والمعنى فإن الإبصار 
أحرى أي أولى بالمؤادمة منكماء أي بالموافقة» من أدم الطعام إذا أصلحه بالإدام 
وجعده موافقًا للطعام. وأن مصدرية فكذلك أولت الوادم بالمؤادمة ويجوز أن يكون 
الضمير فإنّه للش أن؛ وعلى التقديرين: الضمير اسم أن» وقوله أحرى أن يؤدم خبرها 
فتكون هذه الجملة محلها الرفع. وعلى رواية الفائق: أو بمعنى ليت فلذلك دخلت 
الفاء في جوابها كآنه قيل: ليت ليتك نظرت إليهاء والغرض الحث على النظره والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

ولما أخرج الترمذي ‏ رَحِمَُ الله هذا الحديث قال: وفي الباب عن أبي هريرة 
وجابر وأنس رضي الله عَنْهُم ‏ ومحمد بن سلمة وأبي جند. قلت: أما حديث 
أبي هريرة فأخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: «خطب رجل امرأة من الأنصار فقال 
له رسول الله وِ: اذهب فينظر إليها فإِنَّ في أعين الأنصار شسيئًا. وأمَا حديث جابر 
-رضي الله عنه ‏ فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاقء عن داود بن الحصين» عن 
واقد بن عبد الرحمنء (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل 
(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» 
فخطبت جارية فكتت أتخفى لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى تكاحها). 

قال ابن القطان: هذا حديث لا يصح - وأمّا حديث أنس رضي الله عنه ‏ فأخرجه 
أبن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه؛ وقال: على شرط الشيخين» وأحمد 
والبزار وأبو يعلى الموصلي وعبد بن حميد والدارمي _رَحِمَهُمُ الله في مسانيدهم. 
والطبراني في معجمه. والدارقطني في سئنه» كلهم من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر - 










































ْ عن ثابت عن أنس: : أنَّ المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له الي يك: : (اذهب فينظر 
. إليها إن أحرى أن يؤدم بينكما). 

وأا حديث محمد بن سلمة رضي الله عنه فأخرجه اين حبان في صحيحه. أخبرنا... 
عن محمد بن سلمة رضي الله عنه قال: خطب امرأة فجعلت أتخفى إليها حتى نظرت 
:إليهافي نخل فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله يَلِ؟ فقال: سمعت 
- رسول الله يي يقول: (إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها) م وأمّا حديث أبي حميد فأخرجه الطبراني في معجمه عن أبي حميدٍ الساعدي 
. رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكِ: (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن 
ينظر إليها إذا كان إِنَّما ينظر إليها للخطبة). ٠‏ ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده من 
حديث عبد الله بن عيسى الأنصاري رضي الله عنه. (ولأنَّ مقصوده إقامة السنّة لا قضاء 
لشهوة) فيعتبر المقصود وهو إقامة التكاح المسنون لا قضاء الشهوة النّهَي المحرم. 
نظر الطبيب للمرأة الأجنبية: (ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها) أي من 
.“الغرأة (للضرورة) لأنَّ للضرورة تأثير في إباحة المحرمات بدليل إباحة الميتة والخمر 
:عند الضرورة وخشية التلف (وينبغي أن يُعلم المرأة مداواتها؛ لأنَّ نظر الجنس إلى 
لجنس أسهل» فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المسرض ثم ينظرء 
ويغض بصره ما استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها) أي يتقدر بالضرورة أراد 
:“بأن يكون بقدر الضرورة.ولا يتجاوز عنها لاندفاع الحاجة بقدرها. 

وفي فتاوى الولوالجي: لا يحل النظر إلى ما تحت السرة إلى الركبة من الرجل والمرأة 
لأحد من غير عذرء فإذا جاء العذر حل النظر. والأعذار منها: حالة الولادة فلا بأس 
للقابلة أن تنظر إلى فرجهاء ومنها حالة الاختتان: : للرجسل أن ينظر من الرجل موضع 
الاختتان منه عند الحاجة؛ ومنها: : إذا أصابه قولنج واحتيج بج إلى حقنه» ومنها: إذا أصاب 
ْ ترأن وجني ترضح للد للرجال اد كر لاوما > الا ا ا را 
لم تعللم أو لم يجدوا امرأة وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها بلاء» أو دخل من ذلك 
وجع لا تتحمله؛ ولم يكن للعلّاج بد من الرجلء يباح للرجل أن ينظر لكن يستر منها - 
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كل شيء إلا موضع القرحة؛ لأنَّ الضرورة تندفع بها وسواء فيها ذات المحرم وغيرهاء 
ومنها: امرأة العنين إذا قالت بعد سنة: لم يصل إلي وأنا بكرء فالقاضي يريها النساء 
ومنها: رجل اشترى جارية على أنَّها بكر فقبضها فقال: وجدتها ثيبة فأراد ردها على 
البائع بيمينه على أَنَّه باعها وسلمها وهي بكر نظر إليها النساءء فإن قلن: أنّها بكر فلا 
يمين على البائع» وإن قلن: هي ثيب استحلف البائع على أنه باعها وسلمها وهي بكر 
فإن حلف لم ترد عليه. وقال شيخ الإسلام الأسبيجابي في شرح الكافي: قال بعض 
مشايخنا: هذا الجواب إِنَّما يستقيم فيما إذا اختلفا قبل القبضء أما بعده فلا؛ لأنّه يجعل 
زوال البكارة عند المشتري فلا فائدة في أن ترى النساء إن وقع الاختلاف بعد القبض؛ 
لأنّه يحتاج إلى توجيه الخصومة؛ ولا يمكن من ذلك إلا بعد ظهور الحال فكان في 
إرائه فائدة. 

(وصار كنظر الخافضة والختان) إليه يعني صار نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر 
إليها كنظر الخافضة والختان إليه» أي إلى ما لا يجوز النظر إليه كالعورة الغليظة» 
فإنَّ النظر إليها لا يجوز إلا في حالة العذرء والختان عذر؛ لأنّه سنة مؤكدة من شعائر 
الإسلام لا يجوز تركها في حق الرجل والمرأة جميعًاء فكذا نظر الطبيب لأجل العذر. 
والخافضة فاعلة من الخفض وهو قطع بظر المرأة كالختان في حق الرجل» وهو قطع 
جلدة الحشفة؛ يقال امرأة ميخفوضة ورجل مختون. 

النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل (وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان 
نن الرجل؛ لأنّه مداواة) أي لأنَّ الاحتقان مداواة يحصل بها إسهال الفضلات 
والإخلاطة الروية وإذا جاز الاحتقان يجوز للحاقن النظر إلى موضع الاحتقان. 
«(ويجوز للمرض) أي يجوز الاحتقان لأجل المرض (وكذا للهزال الفاحش) أي وكذا 
يجوز الاحتقان للهزال الفاحش؛ لأن آخره الدق (على ما روي عن أبي يوسف) احترز 
به عما روي عن شمس الأئمة الحلواني -رَحِمَةُ الله_: أَنَّ الحقنة إِنّما تجوز إذا كان 
يخشى من الهزال المتلو وإلا فلا. وفي الكافي: والصحيح ما روي عن أبي يوسف 
- رَحمَهُ الله - : أنه نوع مرض يكون آخره الدق والسل. وقال الحلواني: فلو كان في - 











/ا/ا1 
..(القسم الثاني): وينظر الرجل من زوجته وأمته إلى جميع البدن» من 
ق إلى القدم ولوعن شهوة وكذا هي منه. والأولى: أن لا ينظر كل واحد 
منهما إلى عورة صاحبه؛ لأنَّ ذلك يُورث النسيان؛ ويُضعف البصر©. 



























لحقنة منفعة ولا ضرورة فيها بأن يتقوى على الإجماع لاايحل عندنا . وذكر أبو الليث 
حِمَةٌُ الله عن محمد بن مقاتل: : أنه لا بآس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان 
و اي كما أنه لا بأس به إذا كان يداوي جرحًا أو قرحًا. 
قال أبو الليث: : هذا في حالة الضرورة وينبغي لكل أحد أن يتولى عانته إذا تنور» كذا 
في الذخيرة. (لأنّهِ إمارة مرض) أي لأَنَّ الهزال علامة المرض وهو السل كما ذكرنا. 
:قال ابن عابدين في حاشيته (5: 54"): (ومن عرسه وأمته) فينظر الرجل منهما 
. وبالعكس إلى جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن شهوة» لأن النظر دون الوطء 
الجلال قهستاني (قول الحلال) جعله في المنح قيدًا للآمة كما في الهداية» والأولى 
جعله قيدًا للعرس أيضًا لما في القهستاني: لا ينظر إلى فرج المظاهر منها على ما قاله 
بو.حثيفة وأبو يوسفء وينظر إلى الشعر والظهر والصدر منها كما في قاضي خحان. اه 
وأمسا الحائض. فَإِنهِ بحرم عليه قربان ما تحت الإزار قال الشارح في باب الحيض : وأمًا 
.حل النظر ومباشرتها له ففيه تردد (قوله له وطؤها) الجار والمجرور متعلق بالحلال 
وؤطؤها فاعل أي التي يحل له وطؤها (قوله أو مصاهرة) بأن كانت موطوءته أو بتتها ط 
(قوله فحكمها كالأجنبية) أي كالأمة الأجنبية بدليل ما في العناية» حيث قال: قيد بقوله 
١‏ مسن أمته التي تحل لهء لأنَّ حكم أمته المجوسية؛ والتي هي أخخته من الرضاع حكم أمة 
:الغيز في النظر إليها لأن إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطء فينتفي بانتفائه. 
اف, (قوله: : ويشكل) أي تقييد الأمة التي يحل له وطؤها بما لو كانت مفضاة وهي التي 
اختلط مسلكاها (قوله: فإنَهِ لايحل له وطؤها) إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها ة في القبل 
من غير الوقوع في الدبر» فإن شك فليس له أن يطأها كما في الهندية. 
(قوله: والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة 
صاحبه لقوله وَِلِ: : (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير) 
ولأنَّ ذلك يورث النسيان لورود الأثر» وكان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ يقول: - 




































7 الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 

العم القالك): ووتظ ومن دوم إلى الر أو والرسحه رالص ةنو السناقه 
والعضدُ إن أمِنَ شهوته» وشهوتها. لا ينظر إلى الظهرء والبطنء والمَخِذ مع ما 
يتبعهاء من نحو الجنبين» والفرجينء والأليتين» والركبتين"». 


ب الأولى أن يعر ليكو أبلغ في تخصيل مقن الللة. اه. لكن في شرحها للعيني: أنَّ 
هذا لم يك يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف» وعن أبي يوسف سألت 
أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته» وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك 
بأسَا قال: لا وأرجو أن يعظم الأجر ذخيرة (قوله أنه يورث النسيان) ويضعف البصر. 
اه ط. 
تنبيه: قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال» وهي منه إلى جميع البدن قال منلا مسكين: 
وأمًا حكم نظر السيدة ة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم. اه. وذكر 
محشيه أبو السعود أَنَّه مستفاد من قول المصنف والمرأة للمرأة. أقول : الظاهر أنه 
كذلك إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه ولأنّهم أناطوا حل النظر إلى غير 
مواضع الزينة بحل الوطء كما مر وفي العناية والنهاية قبيل الاستيراء ما نصه والنساء 
كلهن في حل نظر بعضهن إلى بعضهن سواء. 

)١(‏ قال في المبسوط :)١48 :1١(‏ فأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر إلى 
موضع الزينة الظاهرة والباطنة لقوله تعالى #وَلَا بيب زِيلتَهنٌ إلا لولتهرى 4 
ولم يرد به عين الزينة فإِنّها تباع في الأسواق ويراها الأجانب ولكن المراد منه موضع 
الزينة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والرجل 
والوجه فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع القصاص والعنق موضع القلادة 
والصدر كذلك فالقلادة والوشاح قد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرظ والعضد 
موضع الدملوج والساعد موضع السرار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق 
موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب وجاء في الحديث أنَّ الحسن والحسين 
- رضي الله عنهما دخلا على أم كلثوم وهي تمتشط فلم تستتره ولأنَّ المحارم يدخل 
بعضهم على بعض من غير استئذان ولا حشمة: والمرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها 
عادة ولا تكون مستترة فلو أمرها بالتستر من ذوي محارمها أدى إلى الحرج وكما يباح - 








المحقق مل 




















النظر إلى هذه المواضع يباح المس لما روي (أنَّالنِي يكل كان يقبل فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ويقول: أجد منها ريح الجنة وكان إذا قدم من سفر بدأ بها فعائقها وقبل رأسها) 
وَل أبو بكر رأس عائشة رضي الله عنهما ‏ وقال وَيّ: (من قبل رجل أمه فكإنّما قبل 
. ة الجنة) وقال محمد بن المنكدر ‏ رحمه الله بت أغمز رجل أمي» وبات أخي 
أبو بكر يصليء وما أحب أن تكون ليلتي بليلته. ولكن إِنّما يباح المس والنظر إذا كان 
يأمن الشهوة على نفسه وعليهاء فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها فلا 
يحل له ذلك لما بينا أن النظر عن شهوة والمس عن شهوة نوع زناء وحرمة الزنا بذوات 
المحارم أغلظ» وكما لا يحل له أن يعرض نفسه للحرام لا يحل له أن يعرضها للحرام» 
فإذاكان يخاف عليها فليجتنب ذلك؛ ولا يحل له أن ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا أن 
يمس,ذلك منها. 

وقال الشافعي _رحمه الله في القديم: لا بأس بذلك وجعل حالهما كحال الجنس 
في النظرء وهذا ليس بصحيح فإنَّ حكم الظهار ثابت بالنّص وصورته أن يقول 
الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وهو مُنكّر من القول لما فيه من تشبيه المحللة 
المجرمة؛ فلو كان النظر إلى ظهر الأم حلالا له لكان هذا تشبيه محللة» وإذا ثبت هذا 
فِي الظهر يثبت في البطن؛ لأنّه أقرب إلى المأتى وإلى أن يكون مشتهى منها والجنبان 
؛.كذلك. وذوات المحارم بالنسب: كالأمهات والجدات والأخوات وبنات الأخ 
..وننات الأخت, وكل امرأة هي محرمة عليه بالقرابة على التأبيد فهذا الحكم ثابت في 
: بجقهاء وكذلك المحرمة بالرضاع لقوله يلِ: (بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
:.ولحديث (عائشة رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: يا رسول الله إنَّ أفلح بن أبي قعيس 
يدل عليٌ وأنا في ثياب فضلء فقال: ليلج عليك أفلح فإِنّه عمك من الرضاعة) 
وأنَّ عبد الله بن الزبير كان يدخل على زينب بنت أم سلمة وهي تمتشط فيأخذ بقرون 
زأسها ويقول أقبلي علي وكانت أخته من الرضاعة: ولأنَّ الرضاع لما جعل كالنسب 
في حكم الحرمة فكذلك في حل المس والنظر وكذلك المحرمة بالمصاهرة؛ لأنَ الله 
تعالى سوّى بينهما بقوله:8 فَجَعَهِنسبا وصِهرًا # إلا أنَّ مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ - 

















1 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


يختلفون فيما إذا كان ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا فقال بعضهم: لايثبت به حل المس 
والنظرة لآنّتبوت السرمة يظريق العقوية على لزاني لا بطري النحمةة ولاه قد سيو 

مرة فظهرت خيانته فلا يؤمن ثانيّاء والأصح أنه لا بأس بذلك؛ لأنّها محرمة عليه على 
التأبيد فلا بأس بالنظر إلى محاسنها كما لو كان ثبسوت حرمة المصاهرة بالتكاح؛ ولا 
يجوز أن يقال: ثبوت الحرمة بطريق العقوبة هناك؛ لأنا إنّما نثبت الحرمة هناك بالقياس 
على النكاح» فإذا جعلناها بطريق العقوبة لم تكن تلك الحرمة. 
وإثبات الحرمة ابتداءً بال رأي لا يجوز؛ ثم يحل له أن يخلو بهو لاء وأن يسافر بهن لقوله يكله: 
(ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان) معناه ليست بمحرم له» 
فدلَ أنه يياح له أن يخلو بذوات محارمه ولكن بشرط أن يأمن على نفسه وعليها لما روي 
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه خرج من بيته مذعورًا فشكل عن ذلك فقال: خلوت 
بابنتي فخشيت على نفسي فخرجتء وكذلك المسافرة لقوله يَك: (لا تسافر المرأة فوق 
ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها) فدلَ أن لا بأس بأن تسافر مع 
المحرم وإن احتاج إلى أن يعالجها في الإركاب والإنزال فلا بأس بأن يمسها وراء ثيابهاء 
ويأخذ بظهرها وبطنها لما روي: (أنَّ محمد بن أبي بكر رضي الله غنهما ‏ أدخل يده في 
هودج عائشة ‏ رضي الله عنها - ليأخذها من الهودج فوقعت يده على صدرها فقالت: من 
الذي وضع يده على موضع لم يضعه أحد إلا رسول الله وك فقال: أنا أخوك) وروي (أنَّ 
رجلا جاء إلى رسول الله َك فقال: (إنَّ أمي كانت سيئة الخلق» فغضب وقال : أكانت 
سيئة الخلق حين حملتك؛ أكانت سيئة الخلق حين أرضعتك حولين إلى أن قال الرجل: 
أرأيت لو حملتها على عاتقي وحججت بها أكنت قاضيًا حقها؟ فقال: لا ولا طلقة) ورأى 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما في موضع الطواف رجلا قد حمل أمه على عاتقه يطوف بها 
فلما رأى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ارتجز فقال: 

أنالهابعيرهاالنذلل إذا الركاب ذعسرت لم أذعر 

حملتها ما حملتني أكثر فهل ترى جازيتهايابن عمر 
فقال: لا ولا طلقة يا لكع ولأن بسبب الستر ينعدم معنى العورة وبالمحرمية ينعدم 
معنى الشهوة» فلا بأس بحملها ومسها في الإركاب والإنزال كما في حق الجنس. 


































نض المحمق 14 
(القسم الرابع): وينظر من أمةٍ غيره - ولو مُدَبَرةء”" أو آم ولد" أو | 
تبة0") أو معتقة البعض ميو لال مين لوليا اي 
ضيافه وهي في ثياب مهنتهاء فصار حاها خارج الببت كحال المرأة داخله. في 
ى محارم الأقارب9©». 


) المدبرة: أمةٌّ قال لها سيدها: أنت حرة دبر حياتي. 

أم الولد: : أمة» وطثها سيدهاء وولدت له وأقر بالمولود منه. تعتدق بموته؛ وفيها 
ا (أعتقها ولدها). (بر: ط "*). 

) المكاتبة: أمق. كاتبها سيدها على أدائها إليه مبلعًا من المال؛ ليعتقهاء فإن أدته» عتقت. 
(بز: ط"). 

)قال في المبسوط )١5١:٠١(‏ لان ابازائيي» امدق ات 
اكات لمكا ات : فهو كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لقوله تعالى: # يزيت 

عَلهَنَّ من جَليدبة و 4 وقدكانت الممازحةمعاماء رحد في الرب» ال تاك 
0 باتخاذ الجلباب ليغرفن به من الإماى فدلَ أنَّ الإماء لا تتخذ الجلباب» وكان 
عَْمْر - رضي الله عنه نه إذا رأى أمة متقنعة علاها بالدّرة وقال: ألق عنك الخمار يا دفار. 
وقآلَ عمر رضي الله عنه: :إن الأمة ألقت قرونها من وراء الجدار أي لا تتقنع .قال أنس- 
رضي الله عنه - : كنَّ جواري عمر -زضي الله عنه - يخدمن الضيفان كاشفات الرؤوس 
مضظربات اليدن. . ولأن الأمة تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاهاء وإنّما تخرج في 
ثاب مهنتها وحالها مع جميع الرجال في معنى البلوى بالنظر والمس كحال الرجل 
في ذوات محارمه» ولاايحل له أن ينظر إلى ظهرها وبطنها كما في حق ذوات المحارم: 
وكان مخمد بن مقاتل الرازي يقول: : لا ينظر إلى ما بين سرتها إلى ركبتهاء ولا بأس 
تالنظر إلى ما وراء ذلك لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في حديث طويل 
“قال: (ومن أراد أن يشر يشستري جارية فلينظر إليها إلا إلى موضع المنزر) ولكن تأويل هذا 
:الحديث عندنا: أنّ المرأة قد تتزر على الصدر فهو مراد ابن عباس رضي الله عنهما. 
كل ما بباح النظر إليه منها يباح مسه منها إذا أمن الشهوة ة على نفسه وعليها لما روي عن 
أبن عمر - رضي الله عنهما أنه مرّ بجارية تباع فضرب في صدرها ومسي ذراعها ثم - 











1 لك الزّرر المباحة في الحظر والإباحة 
(المسألة الثانية: نظر المرأة إلى الرجل): 
وتنظر المرأة من الرجل الأجنبي: كنظر الرجل للرجلء إن أمنَت شهوتهاء 





0 > قال: اشتروا فإنّها رخيصة. فهذا ونحوه لا بأس به لمن يريد الشراء أو لا يريد وهذا لأنّه 
ا بمنزلة ذوات المحارم في حكم المسر؛ ولْأنّه كما يحتاج إلى النظر يحتاج إلى المس 
ليعرف لين بشرتها فيرغب في شرائها. 
' وتحل الخلوة والمسافرة بينهما كما في ذوات المحارم إلا أن عند بعض مشايخنا 
0 رحمهم الله تعالى ليس له أن يعالجها في الإركاب والإنزال؛ لأنَّ معنى العورة وإن 
١‏ انعدم بالستر فمعنى الشهوة باق فيهاء فإنّها ممّن يحل له» والآصح أنه لا بأس بذلك 
إذا أن الشهوة على نفسه وعليها؛ لأنّ المولى قد يبعثها في حاجته من بلد إلى بلد ولا 
تجد محرمًا ليسافر معهاء وهي تحتاج إلى من يركبها وينزلها فلا بأس بذلك» وكذلك 
ا لا بأن يخلو بها كالمحارم. 
ا ألا ترى أنَّ جارية المرأة قد تغمز رجل زوجها وتخلو به ولا يمتنع أحد من ذلك» 
ا والمدبرة وأم الولد والمكاتبة في هذا كالأمة القنة؛ لقيام الرق فيهن» والمستسعاة في 
بعض القيمة كذلك عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأنّها بمنزلة المكاتب» وقال 
١‏ أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: إذا بلغت الأمة لم ينبغ أن تعرض في إزار واحد قال 
١‏ محمد: وكذلك إذا بلغت أن تجامع وتشتهي؛ لأنَّ الظهر والبطن منها عورة لمعنى 
١‏ الاشتهاء» فإذا صارت مشتهاة كانت كالبالغة لا تعرض في إزار واحد. 
١‏ وقال في المحيط البرهاني (5: 777): ولم يذكر محمد رحمه الله - في شيء من 
ْ الكتب الخلوة والمسافرة بإماء الغير» وقد اختلف المشايخ فيه؛ منهم من قال: يحل» 
ا وإليه مال الحاكم الشهيد. ومنهم من قال: (لا) يحل وبه كان يفتي الشيخ الإمام شمس 
7 الأئمة السرخسيء والذين قالوا بالحل اختلفوا فيما بينهم؛ بعضهم قالوا: ليس له أن 
ا يعالجها في الإنزال والإركاب؛ لأنّه يشتهيهاء وبعضهم قالوا: له ذلك إذا أمن على نفسه 
١‏ الشهوة وعليها؛ وهذا لأنَّ المولى قد يبعثها إلى بلدة أخرى في حاجتهء وعسى تتحتاج 
إلى من يركبها وينزلهاء ولأجل الحاجة جوز النظر والمس في سائر المواضع. 







































الحقق يليل 
يا إذا علمت أَنْ يقع في قلبها شهوة: أو شكت ‏ ومعنى الشك: استواء الطَئّين - 
: أن تذ 0 بصرها("©. 


(1) قال في البناية (17: :)١47‏ ما تنظر إليه المرأة من الرجل الرجل: (قال: ويجوز للمرأة 
أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة) أي قال القدوري في 
مختضره: يعني يجوز للمرأة الحرة الأجنبية أن تنظر إلى ما ينظر الرجل إليه منه أي من 
الرجل» والضمير في إليه يرجع إلى ما في قوله: ما ينظر الرجلء وقيد بقوله: إذا أمنت 
الشهئوة؛ لآنّها إذا لم تأمن لم يجز لها النظر إليه. 

:وف فتاوى الولوالجي: أما إذا نظرت إلى الرجل فوقعت في قلبها شهوة أو كان ذلك 
أكبزرأيها أو شكت في ذلك فالمستحب أن تغض بصرها منه. وفي الرجل إذا نظر إلى 
لمرأة فوقع في قلبه شهوة» أو كان ذلك أكبر رأيه» أو شاك يحرم عليه النظر. 

نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي: (لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة) 
.وهذا التعليل خلاف ما ذكر الولوالجي» ويجيء الآن وجه ما ذكره (كالثياب والدواب) 
أي كنظرها إلى الثياب والدواب ونحو ما ليس بعورة؛ فإِنَّ الرجل والمرأة في ذلك 
'متساويان. (وفي كتاب الخنثئى من الأصل) أي المبسوط (أنَّ نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه) يعني لا ينظر إلى ظهره وبطنه (لأنَّ النظر إلى 
خلاف الجنس أغلظ) ألا ترى أنه لايحل للمرأة غسل الرجل الأجنبي بعد موته ويحل 
للرجل ذلك. (فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنّها تشتهي أو شكت في ذلك) أي 
في الاشتهاء والشك استواء الطرفين (يستحب لها أن تغض بصرها. ولو كان الناظر هو 
الرجل إليها وهو بهذه الصفة) أي كان في قلبه شهوة أو كان في أكبر رأيه أن يشتهي أو 
- شك في الاشتهاء (لم ينظر) يعني لا يجوز له النظر إليها. (وهذا) وفي بعض النسخ: 
...هذه أشار به إلى قوله: لم ينظر (إشارة إلى التحريم) أي تحريم نظره إليها في هذه 
الصورة بخلاف المرأة. 

(ووجه الفرق) أي بين الرجل والمرأة حيث كان النظر إلى الرجل مرامًا وغض بصرها 
قستحب هو (أنَّ الشهوة عليهن غالبة وهو كالمتحقق اعتبارًا) أي الغالب المتحقق 
من حيث الاعتبار. (فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين) أي من - 
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ك1 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


(المسألة الثالثة: نظر الرجل إلى الرجل): 


1] 


وينظر الرجل من الرجل: ومن غلام بلع حدٌ الشهوة: سوى ما بين سرتهء 


إلى ما تحت ركبته» فالركبة عورة لا السرة0©, 


جانب الرجل وجانب المرأة» أما من جانب الرجل فحقيقة لوجودهاء وأمّا من جانب 
المرأة فكالمتحقق باعتبار الغلبة فيقتضي ذلك إلى زيادة القبح. يت 3 
المرأة) يعني ليس الأمر كما ذكر إذا وجدت الشهوة من المرأة حقيقة (لأنَّ الشهوة غير 
موجودة في جانبه حقيقة واعتبارًا) أما حقيقة فظاهر وأمّا اعتبارًا فلعدم غلبة الشهوة 
فيه (فكانت) أي الشهوة ة (من جانب واحد) فلا يؤدي إلى زيادة قبح. (والمتحقق من 
الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق من جانب واحد) فكذلك قالوا 
لها الاستحسان في جانب المرأة» وبالحرمة في جانب الرجل. 


)١(‏ قال في البناية (17: :)١4٠‏ ما ينظر إليه الرجل من الرجنل: (قال: وينظر الرجل من 


الرجل إلى جميع بدنه إلا إلى ما بين سرته إلى ركبته) أي قال القدوري وقال الكرخي 
- زحمهما الله في مختصره: لا ينبغي أن ينظر الرجل من الرجل إلى ما بين مسرته 
وركبته ولا بأس أن ينظر إلى سرته؛ ويكره النظر منه إلى الركبة. وكذلك المرأة من 
المرأة. وبلغنا عن ابن عمر_-رضي الله تعالى عَنْهُمَا ‏ : أنَّه كان إذا اثتزر أبدى عن 
سرته. اه. وقال أبو القاسبم بن الجلاب المالكي ‏ رَحِمَةُ الله في كتاب التفريع: 
وغورة الرجل فرجاه وفخذاه ويستحب له أن يستر من سرته وركبتيه. وقال في وجيز 
الشافعية: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. (لقوله رضي الله عنه: عورة الرجل ما 
بين سرته إلى ركبته). وروى الدارقطني في سننه بسئده عن أبي أيوب رضي الله عنه 

عن التي ل أنه قال: (ما في الركبتين من العورة؛ وما أسفل من السرة من العورة). 
(ويروى: ما دون سرته حتى يجاوز ركبته) وهذه الرواية إن صحت تدل على أنَّ كلمة 
إلى في الرواية السابقة بمعنى مع عملا بالحديثين (وبهذا) أي بالحديث المذكور (ثبت 
أن السرة ليست بعورة) لأنَّ في كل واحدة من الروايتين يكون ابتداء العورة من تحت 
السرة» فتكون السرة خارجة من العورة (خلافًا لما يقوله أبو عصمة) وهو سعد - 















































.ابسن معاذ المروزي ‏ رَحِمَهُ الله من كبار أصحابنا. وقد قال أبو عصمة: السرة عورة؛ 
لأنها حد إحدى العورة فيكون من العورة كالركبة. (والشافعي _رَحِمَهُ الله-) ش: 
بالزفع عطمًا على أبي عصمة» أي وخلانًا لما يقوله الشافعي - رَحِمَهُ الله - أيضًا كما 
يقل أبو عصمة ٠‏ قيل : عطف الشافعي على أبي عصمة - رَحَمَهُ الله - غير مستقيم؛ ؛لأنَّ 
: هذا التعليل إِنّما يستقيم على قول من يقول الركبة عورة وهو لا يقول به. وهذا ساقط؛ 
لأن المصنف ‏ رَحِمَهُ الله لم يعلل بهذا التعليل في هذا الكتابء وإِنَّما ذكر المذهب 
1 فيجوز أن يكون مذهبهما واحدًا والمأخذ متعدداء فالمذكور يكون تعليلًا لأبي عصمة 
حِمَهُ الله - وتعليل الشافعي غير ذلك وهي أنَّ السرة محل الاشتهاء. 

عورة الرجل: (والركبة عورة خلاقًا لما قاله الشافعي) فإنّه يقول: الركبة ليست بعورة 
واستدل بما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ : (ما أبدى ركبة بين جليس قط) 
إنّما قضد بهذا ذكر الشماتل» » فلو كانت الركبة عورة لم يكن هذا من الشمائل؛ لأنَّ ستر 
لعورة فرض على كل أحد. / 
والفخذ هل تعتبر عورة أم لا؟ (والفخذ عورة خلانًا لأصحاب الظواهر) فَإنّهِم 
::.قالوا: الفخذ ليس بعورة واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: ‏ قَلَمَادَاَا لصّجَرَة بدت لما 
ممما © والمراد منها العورة الغليظة. (وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلاقًا 
.لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري ‏ رَحِمَهُ الله ) فَإنَّهِ يقول: ما دون 
٠‏ السسرة إلى منبت شعر العانة ليس بعورة: إِنَّما قال ذلك حال كونه (معتمدًا فيه العادة) 
لأنَّ الإزار قد ينحط في العمل إلى ذلك الموضع إن كان فيه ضرورة فأبيح النظر إلى 
ذلك للتعامل. 

الآنّه لا يعبر بها مع النّص بخلافه. هذا جواب عما يقوله الإمام أبو بكر المذكورء 
ويتعلق بقوله: ودون السرة إلى منبت الشعر عورة (لأنَّه) أي لأنَّ الشأن لا اعتبار 
أبالعادة مع وجود النّص بخلافهاء وفي , بعض النسخ؛ لأنها أي لأن العادة (لا معتبر بها 
مع النّص بخلافه) والمعتبر- بضم الميم مصدر ميمي يمعنى الاعتبار. (وقد روى 
:: أبو هريرة رضي الله عنه عن النَبِي يل أنّهِ قال: (الركبة من العورة) هذا جواب - 


























1 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


على قول الشافعي - رَحِمَهُ الله - ودليل على كون الركبة عورة؛ ولكن الحديث غريب 
لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه- فإِنّما روي من حديث علي رضي الله عنه - 
دالاو وني ميف نا . (وأبدى الحسن بن علي رضي الله عَنْهُمَاسرته 
فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه) هذا بقوله جواب عمًا يقوله أبو عصمة والشافعي 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده؛ وابن حبان في صحيحه؛ والبيهقي في سننه عن 
ابن عون» عن عمير بن إسحاقء قال: : كنت أمشي مع الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عَنْهُمًا - في بعض طرق المدينة فلقينا أبو هريرة فقال للحسن . اكشف لي عن بطنك ‏ 
جعلت فداك_ حتى أقبل حيث رأيت رسول الله كل يقبله. قال: وكشف عن بطنه فقبل 
سرته ولو كانت من العورة ما كشفها. اه. 

وكذا رواه ابن أبي شسيبة في مسنده وفي مسجم الطبراني خلاف هذاء حدثنا أبو مسلم 
الكشيء حدثنا أبو عاصم عن أبي عون عن عمير بن إسحاق: أن أبا هريرة لقي 
الحسن بن علي - رضي الله تعالى عَنَهُمَا فقال له: ارفع ثوبك حتى أقبل حيث رأيت 
رسول الله يك يقبل» فرفع عن بطنه ووضع يده على سرته. 

"وقال لجرهد: وار فخذكء أما علمت أنَّ الفخذ عورة» هذا جواب عن قول أهل الظاهر. 
والحديتك أخرجه أبوداود -رَحِمَةُ الله في الحمام من طريق مالك _رَحِمَةُ الله-عن 
أبي النظر عن زرعة ”عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال : كان جرهد من أصحاب 
الصفة أنَّه قال : جلس رسول الله يَكْةِ عندنا وفخذي متكشفة فقال: (أما علمت أنَّ الفخذ 
عورة). وأخرج الترمذي ‏ رَحِمَهُ لله في الاستكذان. عن سفيان» عن أبي النضرء عن 
زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد قال: «مرّ النِي يك بجرهد في المسجدء وقد 
الكشف فخذه فقال: (إنّ الفخذ عورة) وقال: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل. 
ثم أخرجه عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أبي الزناد قال: «أخبرنا ابن جرهد عن أبيه: 
أن المي َي مرّبه وهو كاشف عن فخذه فقال له الي كلله: : (غط فخذك فإنَّها من 
العورة). وقال أيضًا: حديث حسن, : ثم أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه أنَّ الى يَكيةِ قال: (الفخذ عورة) وقال: حديث - 
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حسبن غريب من هذا الوجه. وبيسند أبي داود رواه أحمد في مسنده؛ وابن حبان في 
صحيحه» وزرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي وثقه النسائي وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: من زعم أنه زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهمء ورواه الدارقطني 
في سننه في آخر الطهارة من حديث سفيان بن عبينة عن أبي الزناد وحدثني آل جرهد 
عن مجاهد. ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب اللباس عن سفيان عن سالم بن 
.أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد فذكره وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال ابن القطان في كتابه: وحديث جرهد له علتان» وقد أطال العيني 
.الحديث في بيان ذلك فارجع له. 

ثم قال: فإن قلت: يخالف هذه كلها ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك (أنَّ رسول الله يك غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة 
بغلسء فركب النَِّي بَكهّه وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فجرى نبي الله كَل 
في زقاق خيبر ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النِي يك فليا 
دحل القرية قال: الله أكبر خربت يبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). 
قلت: المراد من الحسر الانحسار بغير اختياره لضرورة الجريء والدليل على صحة 
أذلك مارواه مسلم_رَحِمَةُ الله بلفظ: فانحسر الإزار. وقال التَّووي في الخلاصة: 
وهذة الرواية تبين رواية البخاريء أنَّ المراد بالحسر الانحسار بغير اختياره كضرورة 
٠‏ التجريء مثل ما قلنا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

لون الركبة ملتقى عظم الفخذ والساقء فاجتمع المحرم والمبيح) هذا دليل على أنَّ 
: الركبة عورة» أراد بالمحرم: عظم الفخذ» وبالمبيح: عظم الساق. (وفي مثله) ش: أي 
: في مثل اجتماع المحرم والمبيح (يغلب المحرم) احتياطًا في أمور الدين (وحكم العورة 
1 في الركبة أخخف منه في الفخذ, وفي الفخذ أخف منه في السوءة) أراد بها العورة الغليظة 
:. :هي الفرجان. (حتى إِنَّ كاشف الركبة يتكر عليه برفق) لوجود المعنيين وهما دليل 
*:الإباحة ودليل الحظرء (وكاشف الفخذ يعنف عليه) أي إن كاشف الفخذ يغلظ عليه 
في الإنكار» ولا يضرب...؛ لوجود الاختلاف؛ (وكاشف السوءة يؤدب إن لج) أي وإن 
كاشف العورة الغليظة يؤدب بضرب إن علمه ولم يسمع؛ لأنَّ حرمتها مجمع عليه. 


































0 الورنالذائي: في الحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في النظر إلى الأمرد 


لا يجوز النظر إلى الأمرد ‏ الصبيح الوجه إذا بلغ حدّ الشهوة ‏ بشهوة» 
ولا يجوز أن يكون الحلاق أمرد صبيحًا مشتهىء إذا وجد المحلوقٌ له للم 
وعلى الأخص تغميرٌ الأعضاء”" وتكبيسها بالحمّام. 


والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبِيحًا فحكمه حكم الرجالء وإن 
كان صِبِيحًا فحكمه حكم النساء» وهو عورة من قَرْنه إلى قدمه لا يحل النّظر 
ليه عن شهوة. فأما الخلوة والنظرٌ إليه ‏ لا عن شهوة فلا بأس بهء ولذا لم يؤمر 
بالنقاب20. 


)١(‏ تغميز الأعضاء: جسهاء وكبسها باليد. منجد. (بر: ط"). 

(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدٌّر (1: 407): (ولا يجوز النظر إليه 
بشهوة كوجه أمرد) فإِنّه يحرم النظر إلى وجههاء ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة؛ أما 
بدونها فيباح ولو جميلًا كما اعتمده الكمال: قال: : فحلّ النظر منوط بعدم خشية الشهو 
مع عدم العورة. وفي السراج: لا عورة للصغير جدّاء ثم مادام لم يشت عل ودبر ثم 
تغلّظ إلى عشر سنين: ثم كبالغ. وفي الأشباه: يدخل على النساء إلى خمسة عشر سنة. 
مطلبٌ: في النظر إلى وجه الأمرد: (قوله كوجه أمرد) هو الشاب الذي طرٌّ شاربه ولم 
تنبت لحيته قاموس. قال في الملتقط: الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحًا 
فحكمه حكم الرجال» وإن كان صبِيحًا فحكمه حكم النساء؛ وهو عورة من فرقه إلى 
قدمه. قال السيد الإمام أبو القاسم: يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة. وأمّا الخلوة 
والنظر إليه لاعن شهوة لا بأس به ولهذا لم يؤمر بالنقاب. اه. أقول: وهذا شامل 
لمن نبت عذاره» بل بعض الفسقة يفضله على الأمرد خالي العذار. والظاهر أنَّ طرور 
الشارب وبلوغه مبلغ الرجال غير قيدء بل هو بيان لغايته وأنَّ ابتداءه من حين بلوغه 
مسنًا تشتهيه النساء؛ أو لو كان صغيرة لاشتهيت فيه للرجال والمراد من كونه صبيحًا 
أن يكون جميلًا بحسب طبع الناظر ولو كان أسود؛ لأنَّ الحسن يختلف باختلاف - 
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الطبائع. ويستفاد من تشسبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أنَّ حرمة النظر إليه بشهوة أعظم 
نما لأنّ خشية الفتنة به أعظم منها ولأنَّه لايحل بحال» بخلاف المرأة كما قالوا في 
نئ واللواطة» ولذا بالغ السلف في التنفير منهم وسموهم الأنتنان لاستقذارهم شرعًا. 
قال بعضهم: قال ابن القطان: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد 
التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه. وأجمعوا على جوازه بغير قصده اللذة والناظر 
مع ذلك آمن الفتنة (قوله فإِنّهِ يحرم إلخ) أتى بالفاء لأنَّ دليل على المتن لأنّه إذا حرم 
مغ الشك في وجودها ففي وجودها بالفعل أولى ح (قوله: كما اعتمده الكمال) أي 
. بنناء على ما يظهر من عبارته المنقولة عقب هذا بقوله قال إلخ» وكان المناسب أن 
ول: حيث قال (قوله: لا عورة للصغير جدًا) وكذا الصغيرة كما في السراجء فيباح 
النظر والمس كما في المعراج. قال.ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونهاء ولم أدر 
ْ لمن عزاه. اه. أقول: قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه: وإذا لم يبلغ الصغير 
. والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساءء وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن 
يتكلم. اه. (قوله: ثم تغلظ) قيل المراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من الأليتين» والقبل 
.. ومناحوله يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبيره ويحتمل أنَّهِما قبل ذلك من 
المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعدء وليحرر ط (قوله: 
ثم كبالغ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين. وفي النهر: كان ينبغي اعتبار 
الستبع لأمرهما بالصّلاة إذا بلغا هذا السن. اه. ط. أقول: سيأتي في الحظر أنَّ الأمة 
...إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيع في إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة» 
َ ظهرها وبطنها عورة. اه. فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة. 
واختلفوا في تقدير حد الشهوة» فقيل سبعء وقيل تسع وسيأتي في باب الإمامة تصحيح 
:عدم اعتباره بالسن بل المعتبر أن تصلح للجماعء بأن تكون عبلة ضخمة؛ وهذا هو 
:-“المُناسب اعتباره هنا فتدبر (قوله: إلى خمسة عشر) صوابه خمس عشرة لأنَّ المعدود 
:“فؤنث مذكور. اه. ح. ولا يخفى أنَّ الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ بالسن فلا يحل له 
النظر والدخول؛ لأنه مكلف كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك. 























1 الدرر المباحة فى الحظر والإباحة 
(المسألة الرابعة: نظر المرأة إلى المرأة): 

وتنظر المرأة المسلمة من المرأة» كالرجل من الرجل. لا يحل لمسلمة 
أن تككشف بين يدي مشركة:؛ أو كتابية» إلا أن تكون أَمدٌ لها. ولا ينبغي للمرأة 
الصالحة أن تنظر إليها المرأةٌ الفاجرة؛ لأنّها تصفها عند الرجالء فلا تضعْ 

جلبابها ولا خمارها. 

وما حَلَّ نظره حل لمسه إذا أمِن الشهوة على نفسه وعليها إلا من أجنبيةه 
فلا يحل مسن وجهها وكمّها وإِنْ أمن الشهوة؛ لأنَّهِ أغلطء وله مسنُ ماحل نظرةٌ 

إليه من الأمّة إذا أراد الشراءء وإن خاف شهوته. 

ويجوز للشيخ الفاني أن يصافح العجوز إذا أمنا الشهوة؛ وكلٌ عضو لا 
يجوز النّظر إليه قبل الانفصال لا يجوز النظر إليه بعده» ولو بعد الموت ‏ كشعر 
عانة» وشعر رأسهاء وعظم ذراع حرة ميتة» وساقهاء وقُلامة ظُفْرِ رجلهاء دون 
يدها ولا ينظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتصق بها يصف حجمهاء ولا يجوز 
رؤية الثوب بحيث يصف حجم عضوها ولو كثيقًا لاثرى البشرة منه؛ ولو بلا 

شهوة» والنظرٌ إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرامء أمّا بدونها فلا بأس به(") 

)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته (5: ١/ا"؟)‏ محشيًّا على قول صاحب الدُّر: (وتنظر المرأة 
المسلمة من المسرأة كالرجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه والأول أصح سراج 
(وكذا) تنظر المرأة (من الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن أمنت شهوتها) فلو لم تأمن 
أو خافت أو شكت حرم استحسانًا كالرجل هو الصحيح في الفصلين تاتارخانية معزيًا 
للمضمرات (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر | إلى بدن المسلمة) مجتبى. 
(وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده) ولو بعد الموت كشعر 
عانة وشسعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها مجتبى 
وفيه النظر إلى ملاءة الأجنبية يشهوة حرام). 











نص امحقق الحلا 































ْ قوله: وكذا تنظر المرأة إلخ) وفي كتاب الخنتى من الأصل: أنَّ نظر المرأة من الرجل 
لأنجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ لأنَّ النظر إلى خلاف الجنس أغلظ هداية. 
. لنمتون على الأول فعليه المعوّل (قوله حرم استحسانًا إلخ) أقول: الذي في التتارخحانية 
. عن المضمرات: فأمّا إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت ‏ ومعنى الشك استواء 
ين - فأحبٌ إليّ أن تغض بصرها هكذا ذكر محمد في الأصلء فقد ذكر الاستحباب 
نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وفي عكسه قال: فليجتنب وهو دليل الحرمة» وهو 
ْ توفي التصلين بزعا اه ملخضا. كله في اللخيزة وتقله طعن الهندرة ...ع 
ثم :على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية: أنَّ الشهوة عليهن غالبة» وهو 
المحقق اعتبارّاء فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين؛ ولا كذلك 
. إذا اشتهت المرأة؛ لأنَّ الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارًا فكانت من جانب 
إدء والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب 
.واد اه. (قوله: والذمية) محترز قوله المسلمة (قوله: فلا تنظر إلخ) قال في غاية 
البيبان: وقوله تعالى: # أَوَنِسَآِهِنَ  *‏ أي الحرائر المسلمات؛ لأنَّه ليس للمؤمنة أن 
: دابين يدي مشركة أو كتابية. اه. ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس» فهو 
تفسسير مأثور وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح 
الده الشيخ إسماعيل على الذّرر والغرر: لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي 
يفودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمَة لها كما في السراج؛ ونصاب الاحتساب 
:ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنّها تصفها عند الرجال؛ فلا 
تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج. اه. 

(قوله: وشسعر رأسها) الأولى تأخيره عما بعده ليكون نضا في عود الضضمير إلى الحرة 
(قوله: وعظم ذراع حرة ميتة) احترز بالذراع عن عظم الكف والوجه مما يحل النظر 
إليسه في الحياة» وقيّد بالحرة؛ لأنَّ ذراع الأمّة يحل بالنظر إليه في حياتها بخلاف نحو 
عظم ظهرها. 0 

تنبيهات: الأول: ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم النظر - 





































1 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


إليه؛ لأنَّ العتق لا يتعدى إلى المنفصل. اه. ولم أره لأتمتناء وكذا لم أرَ ما لو كان 
المنفصل من حرمة أجنبية» ثم تزوجها ومقتضى ما ذكر من التعليل حرمة النظر إليه؛ وقد 
يقال: إذا حل له جميع ما اتصل بها فحلٌ المنفصل بالأولى» وإن كان منفصلًا قبل زمن 
الحلء والله تعالى أعلم. الثاني: لم أرما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء» وقد 
صرّحوا في حرمة المصاهرة بأنّها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء؛ لأنَّ المرئي مثاله 
لاعينه» بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه؛ لأنَّ البصر ينفذ في الزجاج والماء 
فيرى ما فيه» ومفاد هذا أنه لايحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماءء إلا أن يُفئّق: بأنَّ 
حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها؛ لأنَّ الأصل فيها الحل بخلاف النظر؛ 
أنه إنْمامُنع منه خشية الفتنة والشهوة؛ وذلك موجود هناء ورأيت في فتاوى ابن حجر 
من الشافعية ذكر فيه خلاقًا بينهم» ورجّح الحرمة بنحو ما قلتاهء والله أعلم. 
الثالث: ذكر بعض الشافعية أنَّ كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيه لقوله 
تعالى : # وَلَاتَكَمَتَوأ أمَا فصل أ َو بكم نض فمنع من التمني كما منع من 
التُظرء وذكر العلّامة ابن حجر في التحفة: أنه ليس منه ما لو وطوع حليلته متفكرًا فى 
محاسن أجنبية حتى يل إليه نه يطؤها. وتّقل عن جماعة منهم الجلال السيوطي» 
والتقي السبكي: أنه بحل لحديث (إنَّ الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها)» ولا يلزم 
مسن تخيله ذلك عزمه على الزنا بهاء حتى يأثم إذا صمّم على ذلك لو ظفر بهاء وإنّما 
اللازم فرض موطوعءته تلك الحسناء؛ وقيل: ينبغي كراهة ذلكء ورُدً: بأنَّ الكراهة لا بدٌ 
لها من دليل. وقال ابن الحاج المالكي: أن يحرم؛ لأنّه نوع من الزناء كما قال علماؤنا 
فيمن أخد كورًا يشرب منه» فتصور بين عينيه أنَّ خمر فشربه؛ أن ذلك الماء يصير حرامًا 
عليه. اه. ورُدٌ أنه في غاية البعد ولا دليل عليه. اه ملخصًا. 
ولم أرّمن تعرض للمسألة عندنا وإنَّما قال في الدُرر: إذا شرب الماء وغيره من 
العباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم. اه. والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل؛ 
لأنّ تصور تلك الأجتبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيثتهاء فهو 
نظير مسألة الشرب ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج - 
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حدٌ الشهوة 5 التي هي مناط الحرمة - - أن يتحرك قلب الإنسان. ويميل 
إلى اللذة» وريما اتتشر نتشرت آله إن كثّر ذلك الميلان. وعدم الشهوة: أن لا 


ك قلبه إلى شيء من ذلكء بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابئته 
8 2م000 


مطلبٌ: في الخلوة بالأجنبية 
والخلوة بالأجنبية الحرة في بيت واحد ‏ مكروه تحريمّاء إلا إذا كانت 


بها عجورًا شوهاءء أو لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة. والخلوة 
نرم مباحة؛ إلا الأخت رضاعًاء والصهرٌ الشابةً (أمّ الزوجة) ونحوها. 


المالكي وأقرّهاء وفي آخرها حديث عنه يل: (إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر 
.كان ذلك عليه حرامًا). اه. 

إن قلت: : لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطرفإِنّه فيد إباحته؟ قلت: لا 
لم ذلكء فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضًا مع أنَّه حرام اتفاقًا. 
(قوله: : وقلامة ظفر رجلها) أي الحرة لا بقيد كونها ميتة» وهذا بناء على كون القدمين 
عورة كما مرٌ (قوله: : النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة ة حرام) قدمنا عن الذخيرة وغيرها 
الو كان على المرأة ثياب لا بأس بأن يتأمل جسدها ما لم تكن ملتزقة بها تصف ما 
تحتهنا؛ لأنّه يكون ناظرًا | إلى ثيابها وقامتهاء فهو كنظره إلى خيمة هي فيهاء ولو كانت 
تصف يكون ناظرًا إلى ا ا ا 0 
منع مطلقّاء والعلّة والله أعلم خوف الفتنة» فإنَّ نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله 
في طول قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها إلى غيره» ويحتمل أن تكون العلّة 
حا را اوسرام ع ص اد جين قري 
ْ ..المنقوشة محل تردد ولم أره» فليراجع 

)١(‏ زد المحتار(409/:1). حك رد كوي ونس داق انق 









































5 الدرر المباحة في اللحظر والإباحة 
ءِ 5. 
واصهار الرجل: كل دي محرم من زوجته. (ع)20, 


)١(‏ قال ابن عابدين (5: 74) محشيًا على قول صاحب الدُّر الذي نقله المصنف: (قوله: 
الخلوة ة بالأجنبية) أي الحرة ة لما علمت من الخلاف في الأمَةء وقوله: : حرام قال في 
القّنية: مكروهة كراهة تحريم» وعن أبي يوسف: ليس بتحريم. اه. (قوله: أو كانث 
عجورًا شوهاء) قال في القنية: وأجمعوا أنَّ العجوز لا تسافر بغير محرم فلا تخلؤ 
برجل شابًا أو شيخ ولها أن تصافح الشيو» في الشفاء عن الكرميني: العجوز 
الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم. اه. 

ْ والمتبادر أنَّهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب ويحتمل أن يكون 

٠‏ المراد أنّه معها كالمحارم ويؤيد احتمال الوجهين ما قدمناه آنفا عن الذخيرة» وعلى 

الثاني ففي إطلاق الشارح نظر فتدبر (قوله: أو بحائل) قال في القّنية: سكن رجل في 

بيت من دار» وامرأة في بيت آخر منهاء ولكل واحد غلق على حدة» لكن باب الدار 

ا واحد لا يكره ما لم يجمعهما بيت. اه. ورمز له ثلاثة رموزء ثم رمز إلى كتاب آخر هي 

خلوة فلا تحلء ثم رمز ولو طلقها بائئًا وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة؛ لأنّه 

لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية» وليس معهما محرم فهذا يدل على صحة ما 
قالوه. اه. لأنَّ البيتين من دار كالسترة بل أولى» وما ذكره من الاكتفاء بالسترة مشروط 
بما إذا لم يكن الزوج فاسمّاء إذ لو كان فاسقًا يحال بينهما بامرأة ثقة تقدر على الحيلؤلة 

بينهما كما ذكره في قصل الإحداد. 

وقد بحث صاحب البحر هناك بمثل ما قاله في القنية فقال: يمكن أن يقال في الأجنبية 

كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافه. وذكر في الفتح أنَّ كذلك حكم 
السترة إذا مات زوجها؛ وكان من ورثته من ليس بمحرم لها. أقول: وقول القّنية وليس 
معهما محرم يفيد أن لو كان فلا خلوة» والذي تحصّل من هذا أنَّ الخلوة المحرمة تنتفي 

بالحائل» وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة. وهل تتتفي أيضًا بوجود رجل آخر أجنبي؟ 

لم أره؛ لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي: يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن 

رجل ولا محرم مثل زوجته وأمته وأخته؛ فإن كانت واحدة منهن فلا يكرهء وكذا إذا 

أمهن في المسجد لا يكره. اه. وإطلاق المحرم على من ذكره تغليب بحر. - 
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وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ما تحت ركبتهء وحكمٌ العورة في الركبة» 
فت منه فى الفخذ» وفى الفخذ أخفتٌ منه فى السوأة» حتى إِنَّ كاشف الركبة 
ر عليه برفق؛ وكاشف الفخذ يُعنف عليه» وكاشف السوأة يؤدب عليه إن لجّ. 
لا عورة للصغير جدّاء ثمّ ما دام لم يُشْنَهِ فقيل ودُبرء ثم تتغلظ إلى عشر سنين» 
كالبالغ» ويدخل على النّساء إلى خمس عشرة سنة. (ع)0©. 

مطلبٌ: في كشف العورة 

. .وكشف العورة_في الخلوة لغير ضرورة ‏ خلاف الأدبء إلا بعذر حلق 


والظاهر أنَّ علة الكراهة الخلوة» ومفاده أَنّها تتتفي بوجود رجل آخرء لكنه يفيد أيضًا 
ها لا تنتفي بوجود امرأة أخرى؛ فيخالف ما مرّ من الاكتفاء بامرأة ثقة» ثم رأيت في 
ة المفتي ما نصه: الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم. 
. اهن. ويظهر لي أنَّ مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجورًا لا يجامع مثلها مع كونها 
قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة فليتأمل. (قوله إلا الأحت رضاعًا) قال في القنية: 
وفي استحسان القاضي الصدر الشهيدء وينبغي للأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته 
. .من الرضاع؛ لأنَّ الغالب هناك الوقوع في الجماع. اه. وأفاد العلّامة البيري أن ينبغي 
. معناه الوجوب هنا (قوله: والصهرة الشابة) قال في القّنية: ماتت عن زوج وأم قلهما أن 
ييسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنق» وإن كانت الصهرة شابة فللجيران أن يمنعوها 
منبه إذا خافوا عليهما الفتئة. اه. وأصهار الرجل: كل ذي رحم محرم من زوجته على 
:.اختيار محمد» والمسألة مفروضة هنا في أمهاء والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها 
:“نوها كما لا يخفى. 

() رد المحتار (1: 504) و(755:5). وقد مد تفصيله عن البناية تحت مطلتٌ: نظر 
الرجل إلى الرجل في الحاشية. 
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العانة» والغُسل من الجنابة في زمن يسيرء والتغوطء والبول» والاستتجاء: 
والتداوي بقذر الحاجة". 


ولا يجوز الكشف عند أحد أصلا؛ لأنّه حرام يُعْذْر به في ترك طهارة 
النّجاسة إن لم يمكنه إزالتها من غير كشف. وأمًا الاغتسال من الجنابة فلا يدعه 
وإن رأوه؛ والمرأة بين الرجال توح وبين النساء لا20. (ط)©, 


* مطلبٌ: في استحباب غض البصر 


يستحب للرجل إذا خرج من المنزل ‏ أن يَخْضٌ بصره فلا ينظر يميئًا 
وشمالا من غير حاجة» أمّا المحتسب: فَإنّه محتاج لإزالة التعدي عن الطريق» 


)١(‏ قال في الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: 087): ومن الآفات كشف العورة 
(في الخلوة) وحده من غير أحد عنده؛ لأنَّ الملائكة يرون والجن. والله تعالى يراه 
مكشوف العورة مخالقًا لأمره سبحانه له بالستر... روي أنَّ الى َل لما أمر بالاستتان 
فقيل يا رسول الله: أرأيت لو لم يكن معه أحد؟ قال: فالله أحق أن يُستحيبى منه؛ ولأنَّ 
معك صاحبين لا يؤذيانك فينبغي ألا تؤذيهما.... إلخ. 

(؟) نقل صاحب الحديقة معناه عن شرح المنية بقوله: والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه 
الاستنجاء به من غير كشف عند أحدء فإِنْ لم يمكنه ذلك يكفي الاستنجاء بالأحجار» 
أي يجب عليه أن يكتفي بالأحجار ولا يرتكب المحرم ولا يكشف عورته بل لا 
يجوزالكشف عند أحد أصلا؛ لأنّهِ يعذر به في ترك طهارة النجاسة إِنْ لم يمكنه إزالتها 
من غير كشف. قال البزازي: ومن لم يجد سترة تركه يعني الاستنجاء ولو على شط 
النهر؛ لأنَ لني راجح على الأمر حتى استوعب النّهي الأزمان كلهاء ولم يقتض الأمر 
التكرار. وقال قاضيخان: من كشف العورة للاستنجاء يصير فاسمًا. اه. ينظر: المصدر 
السابق. 

(") الحديقة التّدية (7/8:9ه). 

























ِيْص امحقق /1 
أن ينظر إلى ما يحتاج إليه للاحتساب20. (ه)20, 


مطلبٌ: في المس بشبوة» (ما يترتب عليه من أحكام) 
وإذا مس الرجل امرأة مشتهاةً حيّةء تمٌ لها تسعٌ سنين بشهوةٍ من أحدهما 


منهما_ ولو لشعر على الرأسء ولو بحائل لا يمنع الحرارة» وكانت الشهوة 
لة اللمس» ولم يُنزل معه حرم عليه أصولها وفروعهاء وحرم عليها أصوله 


ومثله لو نظر إلى قَرْجها الداخل بشهرة منه عند النظره ولم يُنزل معه؛ أو 
إلى ذكره بشهوة منهاء ولو كان النظر من زجاج أو ماءِ هي أو هو فيه"". 


') قال الإمام الشّنَّامِي في نصاب الاحتساب (ص: 757): يجوز للوالي عند طوافه في 
الشوارع أن ينظر يمنه ويسرة إلى البيوت؛ لآنَّ عمر رضي الله عنه ‏ لو لم ينظر كيف 
. أبصر إلميزاب» فإن قيل ذكر الفقيه أبو الليث في بستانه في باب الخروج من المنزل: 
ويستحب للرجل إذا خرج من المنزل أن بغضيّ بصره فلا ينظر يمينًا وشمالَا من غير 
حاجة» ويجعل بصره حيث يضع قدميه؛ لأنْ النظر يورث الشهواتء فإذا نظر يغفل عن 
لطريق فتصيبه آفة وهو لا يشعرء قال العبد أصلحه الله تعالى: والفقيه استثنى موضع 
لنخاجة» والوالي محتاج إليه لإزالة المتعدى من الطريق» فيجوز أن ينظر إلى ما يحتاج 
. إلية للاحتساب. 

؟) الهذية العلاتية (ص: 55 .)١‏ 

:) :وسنبب التحريم أنَّ المسن والنظر داعيان إلى الوطهء. فيُقامان مُقامه احتياطًا للحرمة. 
“فلو أنزل من اللمس أو النظر لا تثبت الحرمة؛ لأنَّ اللمس والنظر عندئلٍ يتبين أنّهما 
ليسا بمفضيبن إلى الوطء. قال وَكِْ: (مَن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوة» أو لمسها بشهوة» 
خرمت عليه أمهاء وابنتهاء وحرمت على ابنه وأبيه). وحكى الطحاوي إجماع السلف 
على أنَّ التقبيل» واللمس عن شهوة؛ يوجب حرمة المصاهرة. والأصل فيه قوله تعالى: - 







































١‏ الذّرر المباحة فى الحظر والإإباحة. 
لا يحرم أصل وفرعَ المنظور النظرٌ بشهوة إلى فرجها الداخل وذ 
من مرآة أو ماءٍ كان أحدهما فوقه فرآه الآخر منه بالانطباع والانعكاس7) 


فلو قبل الرجل'" بنت امرأته المشتهاة» أو مسّها بشهوةٍ من أحدهماء حرمت 
عليه أمّها حرمة مؤبدة. 


وكذا لو مسّته أمّ زوجته أو قبلته بشهوة من أحدهماء حرمت عليه بنتها 
وأصولها وفروعهاء ولو رضاعًاء حرمةً مؤبدة. 


وكذا لو قبّلت ابنَ زوجها المشتهى الذي تم له من السّن اثنتا عشرة سنة 
فأكثر» أو مسّته بشهوة» حرمت على أبيه حرمة مؤبدة. 
وكذا لو قبّل زوجة ابنه المشتهاة» أو لمسها بشهوة» حرمت على ابنه حرمةٌ 


مؤبدة. 
فلو تزوج ضغيرة لا تشتهى » فدخل بهاء ذ فطلقهاء وانقضت عدتهاء وتزوجت 


بآخرء جاز للأول التزوج ببنتها؛ لعدم الاشتهاء. كا الو فر ل 
العقد© , 


2 لا وَلَاتَك اماك بكم مَرحَألنسك > ومعنى الآية: لا تطؤّوا من وطع . 
آباؤكم مطلقاء فيدخل في النّمَيء التكاح والسفاح. وإنّما حملنا التكاح على الوطء 
لأنَّ حقيقة النكاح هي الوطء. . وإذا ثبت هذا الحكم في موطوءة الأب» ثبت في 
موطوءة الابنء وفي وطء أم امرأته» وسائر ما يثبت يغبت بحرمة المصاهرة بالتكاح؛ لأنَّ 
أحدًا لم يفصل بينهما. اه اختيار. (بر: ط"#). 

(1) وقد مرّ تفصيله عند ذكر المسألة الرابعة (نظر المرأة إلى المرأة) في الحاشية» فليراجع. 

(؟) تفريع على ما سبق. (بر: ط#). 

فرق لذن العقد على البنات يحرم الأمهات» ووطء الأمهات يحرّم البنات» لقوله تعالى: 


سي عر ٍِ- 


ورب ثم لق في جو رصم ين سار َال محَْشُميهنَ 4 «بر). 



























انم الحقق حل 
.: وكذا تشترط الشهوة في الذّكرء فلو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه» لا 
ت الحرمة. ولا فرق في ثبوت الحرمة _بالجماع؛ أو اللمسء أو النظر بشهوة - 
إنه عامدّاء أو ناسيّاء أو مُكرمّاء أو مخطتًاء فلو أيقظ زوجتهء أو أيقظته هي 
ماعهاء فمسّت يده بنتها المشتهاة بشهوة» أو مسّت يدها ابنه المراهق بشهوة» 
مت الأم أبتا"©. 





قال في البناية شارحًا لقول صاحب الهداية (6: 77): ومن مسّته امرأة بشهوة حرمت 
عليه أمها وابتتها. وقال الشافعي ‏ رَحِمَهُ الله : لا تحرم؛ وعلى هذا الخلاف مسّه امرأة 
بشسهوة ونظرها إلى ذكره عن شهوة» له: أنَّ المسسّ والنظر ليسا في معنى الدخول؛ ولهذا 
يتغلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به. ولنا أن المي 
لنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط» ثم إِنَّ المس بشسهوة أن 
الآلة» أو تزداد انتشارًا هو الصحيح. والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل؛ ولا يتحقق 
ذلك إلا عند اتكائهاء ولو مسنّ فأنزل فقد قيل: أنه وجب حرمة المصاهرة» والصحيح أنّه 
. لايوجبها؛ لأنّهِ بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء. وعلى هذا إنيان المرأة في الدبر. 
1 ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبتتها) وفي جمع التفاريق: سواء كان ذلك 
. الس عِمدًا أو خطأ أو ناسيًا أو طائعًا أو مكرمّاء إذا اشتهى» وفي القّنية: لو قال: لم أشته 
وقال الكاكي: سواء كان اللمس حلالًا أو حرامًاء وبه قال الشافعي في قولء ومالك في 
الحلال» فإنه ذكر في المبسوط: لو قبّل أمة بشهوة لا يتزوج بتتهاء وكذا لو قبل امرأته بشهوة 
:ستواء كان في الحلال أو الحرام (وعلى هذا الخلاف) المذكور بيننا وبين الشافعي (مسه 
:امرأة بشهوة) أي مس الرجل امرأته بشهوة (ونظرها إلى ذكره عن شهوة) وكذا في الخلاف 
:في التقبيل والمفاخذة. وقال أبو الليث - رَحِمَهُ الله تعالى -: في مسها له تأويل؛ المسألة أنه 
إذا صدق الرجل المرأة أنّها مسته بشهوة» ولو كذبها ولم يقع في أكبر رأيه أنّها فعلت عن 
شهوة ينبغي أنه لا تحرم عليه أمها وابتتهاء كذا في جامع قاضي خان والمحبوبي. ١‏ - 














- ا م ا ا 
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فصاعدًاء ولا تثبت تثبت في بنت الخمس» وفيما بنت الخمس والتسعء وقال أبو الليث 
تكلموا في الثمان والسبع والست. والغالب أنّها لا تشتهى مالم تبلغ تسع سنين؛ وقا 
الشهيد في كتاب البينات: وعليه الفتوى. ْ 
(له) أي للشافعي (أنَّ المس والنظر ليسا في معنى الدخولء ولهذا) أي لكونهما ليسا 
في معنى الدخول (لا يتعلق بهما) أي بالمس والنظرء أي فلا يلحق المس والنظرية . 
(فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان) أي بالدخول؛ لأنَّ الملحق لا 
بِدّ أن يكون في معنى الملحق به. 
«ولنا: أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام) أي السبب الداعي إلى الوطء . 
(مقامه) أي مقام الوطء (في موضع الاحتياط) وهذا لأنّا ؤجدنا صاحب الشرع يزيد - 
اعتناء في حرمة الأبضاع: ألا ترى أنه أقام بشبهة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقتها 
في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام من التوارث ومنع موضع الذكورة» ومنع قبول - 
الشهادة» فأقمنا السبب الداعي مقام المدعو احتياطًا. . وفساد الصوم والإحرام ووجوب - 
الاغتسال ليس من باب حرمة الأبضاع حتى يقوم السبب فيه مقام الوطء» ونوقض: ْ 
نما ذكرتم إن كان صحيعًا قام النظر إلى جمال المرأة مقام الوطاء في ثبوت اللحرمة 
لكونه سببًا داعا إليه. أجيب : بآنَّ النظر إلى الفرج المحرم وهو ما يكون نظرًا ! إلى داخل 
الفرج بأن كانت ممكنة وهو لا يحل إلا في الملك؛ والظاهر من ذلك أَنَّها لاتكون على 
هذه الحالة في خلوة الأجانب. 
قال الأكمل: فينظر بعد هذا في أنَّ النظر إلى الجمال الحلال في الملك وغيره... هل 
يكون داعيًا إلى الوطء دعوة النظر إليه أو لا؟ لا أراك قاتلا بذلك إلا مكذيًا. اه. قال 
الكاكي هنا: ولنا حديث أم هانئ رضي الله عنها عن رسول الله يَكيِ: (من نظر إلى 
فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها). وفي حديت: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة 
وابنتها)؛ وعن عمر -رضي الله عنه ‏ أن جرد جارية له ونظر إليها ثم استوهيها منه 
بعض بنيه» فقال: أما أنَّها لا تحل لك. ٍِ 































وعن أبن عمر - رضي الله عنهما أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أولمسها 
بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابتتها. اه. 
قلت: : حديث أم هانئ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ وقوله في الحديث: ملعون إلى 
بره أخرجه الجرجاني» وعن إبراهيم: كانوا يقولون: إذا اطلع الرجل من المرأة على 
مالا يحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمت عليه جميعًا. 

وعنن عطاء وإبراهيم والحكم وحماد بن أبي سليمان ومجاهد وجابر بن زيد 


مصنلقه. 
0 إنَّ المس بشهوة أن تب تتتشر الآلة) هذا تعريف المس بشهوة وهو أن تتتشر الآلة يعني 
لم تكن منتشرة قبل النظر والمس (أو تزداد انتشارًا) إذا كانت منتشرة قبل ذلك. 


قول شيخ الإسلام في المحيط: والأصح قول كثير من المشايخ المذكورء وإن كان 
شيا أوعنيئًا فحدٌ الشهوة فيه أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركًا ولا يعتبر 
مجيرد الاشتهاء؛ وهكذا ذكره السرخسي ‏ رَحِمَةٌ الله تعالى ‏ وحكي عن محمد بن 
: إبراهيم الميداني أنه كان يميل إلى هذا. 

وفي الذخيرة: لا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء غير الفرج؛ وإن كان عن 
شسهوة» وقال الصفار: إن كان لا يشتهي بقلبه لعلو سنه فإن مسنّ مقدار ما لو كان شابًا 
تنتش رز آلته تثبت الحرمة. 

::ؤكان.الفقيه محمد بن مقاتل الرازي: لا يعتبر تحرك القلبء وإنَّما يعتبر تحرك الآلة» 
.ؤكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين والذي ماتت شهوته حتى تتحرك 
آلته لمماسته. ح- 
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5 وروى ابن رستم عن محمد أَنَّهِ إذا المسها بشهوة فلم ينتئ عضوه أو كان منتشرًا منتشرّاء فلم 



























يزدد انتشارًا وهو لامسها بعدء وإن كان بينهما ثوب رقيق يجد حرارة الملموس في يده 
تثبت الحرمة. 
وفي طلاق المنتقى للحسن بن زياد عن أبي يوسف: إذا لمسس شهوة من جسد أمٌّ امرأته 
من فوق الثياب عن شهوة وهو يجد من جسدها حرارة حرمت عليه امرأته؛ وكذا مس 
رجلها فوق الكعب أو مس ساق الخف وأسفل الخف. 
وروى إبراهيم عسن إبراهيم عن محمد: أنَّ النظر إلى دبر المرأة موضع الجماع؛ ثم 
النظر إلى فرج المرأةء ثم رجع وقال: لا يحرم لا النظر إلى الفرج من داخل» ومثله 
عن أبي يوسف رَحِمَهُ الله. 
وقيل: الشهادة على إقراره بالمس والتقبيل بشهوة؛ وهل يقبل على ذلك بغير إقراره» 
قيل: لا يقبل» ل ا يقبل وإليه 
مال علي البزذوي: 
وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف: رجل نظر إلى بنته من غير شهوة فتمنى أن يكون 
له جارية مثلها فوقعت له شهوة وري ال لد الو ار 
عليه امرأته» وإن كانت على ما تمنى لم تحرم. 

وفي واقعات الناطفي والمحيط: أقام امرأته عن فراشه ليجامعها ومعها ابنتها فوصلت 
ينده إليها فقرصها بأصبعه يظن أنّها امرأته وهي تشتهى» حرمت عليه امرأته» وإن كان 
يحسبها امرأته؛ لأنّه مسّها بشهوة؛ ولا يشترط بلوغهاء ويشترط أن تكون مشتهاة. 
وعن محمد بن الفضل: بنت تسع مشتهاة من غير تفصيل» وبنت خمس فما دونها غير 
مشتهاة» وبنت ثمان وسبع وست إن كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة إلا فلا. وفي 
الينابيع: لو جامع ابنة امرأته فأفضاها وأفسدها لا تحرم عليه أمها. 

وقال أبو يوسف: أكره له الأم والبنت» وفي المحيط: تحرم عليه أمهاء وقال محمد: 
التنزه أحب [ إليّء ولا فرق بينهماء ولو وطء جارية ابنته من الزنا فولدت منه لا تصير أم 
و اك ريا وبا ااا أدخلت ذكر صبي في فرجها وهو ليس من 
أهل الجماع» قال: تث تثبت به حرمة المصاهرة. - 


























لنْضْ:الحقق ودف 
مطلبٌ: في حدّ الشبوة لأجل حرمة المصاهرة 

وحدٌ الشهوة في المسسّ» والنظرء لأجل حرمة المصاهرة ‏ تحركٌ آلته أو 
ديه إن كان موجودًا قبلهماء وفي امرأة وشيخ كبير وعِتّيْن('©: تحركٌ قلبه على 
يُسْوْش الخاطرهء فلا يضِرٌ مجرد ميلان النفس. أمّا لأجل حرمة النظر إلى 
وه أمرد صبيح الوجهء أو امرأةٍ ونحوهماء فهي مجرد ميل اللذة ولو بلا 
ك آلته كما تقدم (ه)20. 


والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك) أي النظر إلى داخل الفرج 
(إلا عَند اتكاتها) إلا إذا كانت متكتة» أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة ونظر 
إليها لا تبت حرمة المصاهرة؛ لأنَّ هذا الحكم متعلق بالفرجء والداخل فرج من 
كل وجة: والخارج فرج من وجه دون وجه؛ لأنَّ الاحتراز من النظر إلى الفرج 
تارج متعذر» فسقط اعتباره. وعن أبي يوسف: لو نظر إلى بيت الشعر ثبت 
رمة المصاهرة» وقال محمد: لا يثبت حتى ينظر إلى الشعر ذكره قاضي خان. 
ا(ولو مس فأنزل فقد قيل: أنه يوجب حرمة المصاهرة) وبه كان يفتي شمس 
الإسلام الأوزجنديء ووجهه أنَّ مجرد المس بشهوة يثبت الحرمة» وهذه إن 
كانبت توجب زيادة حرمة لا توجب خلافها. (والصحيح أنَّه لا يوجبها) هذا 
. اتتيبار المصنف وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي والإمام فخر الإسلام. 
(لأنّه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء» وعلى هذا) أي على هذا الخلاف 
(إتيان المرأة في الدبر) أي دبر المرأة» أما لو لاط بغلام لا يوجب ذلك حرمة عند 
أغامة العلماء. 

وقال الشافعي: لو أتى امرأته بتكاح صحيح أو فاسد في دبرها أو أمته في دبرها تثبت به 
1 ال ا ل لد م ا 

() العتّين: مَنْ لا يقدر على اتيان النساءء أو لا يشتهيهنَّ. اه مصباح. (بر: ط7؟). 
):الهذية العلائية (ص: ١6٠‏ وما بعدها). 
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#* مطلبٌ: فيمن يحرم التزوج 2 
(النوع الأول: القرابة): ' 


يحرم على الرجل - على التأبيد ‏ التزوجٌُ بأحد محارمه؛ كفروعه و[ 
سَفَانء وأصوله وإن عَلَوْنْء وفروع أبويه وإن نزلن» وفروع أجداده وجداته ببطن 
واحدء فتحرم العمات والخالات؛ وتحلٌ بناتّهن» وبناتٌ الأعمامء والأخوال0© 


)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذّر: أسباب التحريم أنواع: قرابة» مصاهرة 
رضاع؛ جمع»؛ ملك شرك» إدخال أمة على حرة» فهي سبعة: ذكرها المصنف بهذ 
الترتيب» وبقي التطليق ثلانّاء وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة. 
(حرم) على المتزوج ذكرًا كان أو أنثى نكاح (أصله وفروعه) علا أو نزل (وبنت أخيه 
وأخته ونتها) ولو عن ني (وعمته وخالنه) هلله السبغة ماكورة في آية: حرمت 
عَتَصكُ أفه دك 4 ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن, وأمًا 
عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته ل وَأُجِلَ كم يَاورَةِ 
لِك 4 (و) حرم المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجداتها مطلقًا 
بمجسرد العقد الصحيح (وإن لم توطأ) الزوجة لما تقزر أن وطء الأمهات يحرم البنات 
ونكاح البنات يحرم الأنهات» ويدخل بنات الربيبة والرييب. وفي الكشاف: واللمس 
ونحوه كالدخول عند أبي خنيفة وأقره المصنف (وزوجة أصله وفرعه مطلقًا) ولو بعيدٌ 
دخل بها أو لا. وأمنَا بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (و) حرم (انكل) مما مرّ تحريمه 
نسبًاء ومصاهرة (رضاعًا) إلا ما استثني في يابه. 
(قوله: قرابة) كفروعه وهم: بناته» وبنات أولاده وإن سفلن: وأصوله وهم: أمهاته 
وأمهات أمهاته وآبائه إن علون. وفروع أبويه وإن نزلن: فتحرم بنات الإخوة والأخوات» .- 
وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن. وفروع أجداده وجداته ببطن واحد: فلهذ 
تحرم العمات والخالات» وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال فتح. 
(قوله: مصاهرة): كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن» وأمهات الزوجات وجداتهن .- 
بعقد صحيح وإن علون؛ وإن لم يدخل بالزوجات» وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن - 








الحقق هم 































علا ولو بزنى» والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيحء وموطوءات أبنائه وآبناء أولاده 
ْ ا ل اسك 


ْ قوله؟ رضاع): لضو ملسن مولح ل اع ا ا ا 
. الثلاثة محرمة على التأبيد. (قوله: جمع) أي: بين المحارم كأختين ونحوهماء أو بين 
ل بيات زيادة على أربع «قوله: ملك): : كنكاح السيد أمته» والسيدة عبدها فتح. . وعبّر 
. بدل الملك بالتنافي: : أي لآنَّ المالكية تنافي المملوكية كما سيأتي بيانهء وشمل ملكها 
, أو ملكها لبعضه (قوله: شرك) عبارة الفتح عدم الدين السماوي كالمجوسية 
كة. اه. وتشمل أيضًا المرتدة ونافية الصانع تعالى. 

قوله: : إدخال أمة على حرة) أدخله الزيلعي في حرمة الجمع فقال: : وحرمة الجمع بين 
ْ الحرة والأمة والحرة متقدمة وهو الأنسب بحر: أي للضبط وتقبل الأقسام؛ وكذا فعل 
فئ:الفتح» لكن الأولى أن يقال : والحرة غير متأخرة ليشمل مالو تزوجهما في عقد 
حبد ففي الزيلعي صحٌ نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. (قوله: وبقي إلخ) زاد في 
شرحه على الملتقى اثنين آخرين أيضًا حيث قال: قلت: وبقي من المحرمات: الخنثى 
. المشكل؛ لجواز ذكورته. والجنيّة» وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس. اه. 

قلت: وكأنه استغنى هنا عن ذكرهما بما قدمه أول التكاح ويزاد خخامس سيذكره في بابه 
هو جرمة اللعان» وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي: 

أنواع تحريم النكاح سبع قرابة ملك رضاع جمع 

كذاك شرك نسبة المصاهره وأمةعن حرةمؤخره 

وزيد خمسة أتتك بالبيان تطليقه لها ثلانًا واللعان 

تعلق بحق غير من نكاح أو عدة بلا اتضاح 

وآخر الكل اخشلاف الجنس2 كالجن والمائي لنوع الإنس 

قوله: : وحرم على المتزوج) أي مريد التزوج وقوله : ذكرًا كان أو أنثى: بيان لفائدة 
:إرنجاع الضمير إلى المتزوج الشامل لهما لا إلى الرجلء؛ فإنَّ ما يحرم على الرجل يحرم 
علئ الأنثى | إلا ما ييختص بأحد الفريقين بدليله؛ فالمراد هنا أن الرجل كما يحرم عليه - 
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2 تزوج أصله أو فرعه كذلك يحرم على المرأة تزوج أصلها أو فرعهاء وكما يحرم عليه 


تزوج بنت أخيه يحرم عليها تزوج ابن أخيها وهكذاء فيؤخذ في جانب المرأة نظير ما 
يؤخذ في جانب الرجل لا عينه» وهذا معنى قوله في المنح: كما يحرم على الرجل أن 
يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة أن تتزوج بنظير من ذكر. اه. و 

فلا يقال أنه يلزم أن يصير المعنى يحرم على المرأة أن تتزوج بنت أخيها؛ لأنَّ نظير بنت 
الأخ في جانب الرجل ابن الأح في جانب المرأة» ولا يرد أيضًا أنه يلزم من حرمة تزوج 
الرجل بأصله كأمّه حرمة تزوجها بفرعها هذا؛ لأنَّ التصريح باللازم غير معيب فافهم. 
(قوله: علا أو نزل) نشر على ترتيب اللف. وتفكيك الضمائر إذا ظهر المراد يقع 
في الكلام الفصيح فافهم. (قوله: وأخته) عطف على بنت لا على أخيه بقرينة قوله 
وبنتها لكنه مجرور بالنظر للشرح مرفوع بالنظر للمسن ح؛ لأنَّ المضاف وهو نكاح 
الداخل على قوله أصله من كلام الشارح (قوله: ولو من زنى) أي بأن يزني الزاني ببكر 
ويمسكها حتى تلد بننا بحر عن الفتح. قال الحانوتي: ولا يتصور كونها ابنته من الزنى 
إلا بذلك إذ لا يعلم كون الولد من إلا به. اه. أي لأنّه لولم يمسكها يحتمل أنَّ غيرّه 
زنى بها لعدم الفراش الباقي لذلك الاحتمال. قالح قوله: ولو من زنى تعميم بالنظر 
إلى كل ما قبله: أي لا فرق في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لاء وكذا 
إذا كان له أخ من الزنى له بنت من النكاحء أو من النكاح له بنت من الزنى» وعلى 
قياسه قوله: وبنتها وعمته وخالته: أي أخته من التكاح لها بنت من الزنى» أو من الزنى 
لها بنت من التكاح؛ أو من الزنى لها بنت من الزنى» وكذا أبوه من التكاح له أخت من 
الزنىء أو من الزنا له أخنت من النكاح؛ أو من الزنى له أخت من الزنى» وكذا أمه من 
التكاح لها أخخت من الزنى أو من الزنى لها أخت من النكاح أو من الزنى لها أخت من 
الزنى. إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يؤخر التعميم عن قوله وخالته. اه. 

قلت: لكن ما ذكره الشارح أحوط؛ لأنَّه اقتصر على ما رآه منقولًا في البحر عن الفتح 
حيث قال: ودخل في البنت بنته من الزنى فتحرم عليه بصريح النَص؛ لأنّها بنته لغق» 
والخطاب إِنّما هو باللغة العربية مالم يثبت نقل كلفظ الصّلاة ونحوه فيصير منقولًا 
شرعيًا. وكذا أخته من الزنى وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه. اه. - 




























فل و أخر التعميم عن الكل كان غيز مصيب في اتباع النقل» على أنَّ ما ذكره في البحر 
هنا فخالف لما ذكره نفسه في كتاب الرضاع من أنَّ البنت من الزنى لا تحرم على عم 
لزاني وخاله؛ لأنّهِ لم يقبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم الرقابة» وأمًا التحريم 
عِلتى آباء الزاني وأولاده فلاعتبار الجزئية» ولا جزئية بينها وبين العم والخال. اه. 
ومثله في الفتح هناك عن التجنيس. 

قوله:.فهذه السبعة إلخ) لكن اختلف في توجيه حرمة الجدات وبنات البنات» فقيل: 
بوضع اللفظ وحقيقته؛ لأنَّ الأم في اللغة الأصل والبنت الفرع فيكون الاسم حينئذ من 
. قبي المشكك وقيل بعموم المجاز» وقيل: بدلالة النّصء والكل صحيح وتمامه في 
لبحن..وأفاد أنَّ حرمة البنت من الزنى بصريح النّص المذكور كما تقدم (قوله: ويدخل 
عمة جده وجدته) أي في قول المتن وعمته كما دخلت في قوله تعالى « وَعَمَتَكُمْ 4 
. ومثله قوله: وخالتهما كما في الزيلعي ح (قوله: الأشقاء وغيرهن) لا يختص هذا 
ْ تميس بالعمة والخالة فإنَّ جميع ما تقدم سوى الأصل والفرع كذلك كما أفاده 
. الإطتلاق» لكن فائدة التصريح به هنا التنبيه على مخالفته لما بعده كما تعرفه فافهم 
(قولنه: وَأمّا عمة عمة أمه إلخ) قال في النهر: وأا عمة العمة وخالة الخالة فإن كانت 
. العمة'القربى لأمه لا تحرم؛ وإلا حرمتء وإن كانت الخالة القربى لأبيه لا تحرمء وإلا 
تخرت؛ لأنَّ أب العمة حيتئذ يكون زوج أم أبيه» فعمتها أخت زوج الجدة ثم الأب 
وأخنت زوج الأم لاتحرم فأخت زوج الجدة بالأولى وأم الخالة القربى تكون امرأة 
الجد أبي الأم فأختها أحت امرأة أبي الأم وأخت امرأة الجد لا تحرم. اأه. 

والمنراد من قوله لأمه: أن تكون العمة أخت أبيه لأم احترارًا عما إذا كانت أخت أبيه 
:الأب أو لأب وأم» فإِنَّ عمة هذه العمة لا تحل؛ لأنّها تكون أخت الجد أبي الأب» 
والمراد من قوله: وإن كانت الخالة القربى لأبيه أن تكون أخت أمه لأبيها احتراز عما 
ذاكانت أختها لأمها أو شقيقة» فإنَّ خالة هذه الخالة تكون أخت جدته أم أمد. فلا 
:تخل وكأنَ الشارح فهم من قول النهر لأمه وقوله لأبيه أنَّ الضمير فيهما راجع إلى مريد 
التكاح كما هو المتبادر منه فقال ما قال» وليس كذلك لما علمته فكان عليه أن - 
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يقول: وأا عمة العمة لأم وخالة الخالة لأب. ويمكن تصحيح كلامه بأن تقييد العمة 
القربى بكونها أخت الجد لأمه. والخالة القربى بكونها أخت الجدة لأبيها كما أوضحه 
المحشي» وأمًا على إطلاقه فغير صحيح (قوله: بنت زوجته الموطوءة) أي سواء كانت 
في حجره أي كنفه ونفقته أو لاء ذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر 
للتشسنيع عليهم كما في البحر. واحترز بالموطوءة عن غيرهاء فلا تحرم بنتها بمجرد 
العقد وفي ح عن الهندية أنَّ الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطء في تحريم بتتها. اه 
قلت: لكن في التجنيس عن أجناس الناطفي قال في نوادر أبي يوسف: إذا خلا بها في 
صوم رمضان أو حال إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها. وقال محمد: يحل فإنَّ الزوج 
لم يجعل واطنًا حتى إذا كان لها نصف المهر. اه. وظاهره أنَّ الخلاف في الخلوة 
الفاسدة, أمًا الصّحيحة فلا خلاف في أنَّها تحرم البنت تأمل. 

ويشسترط وطؤها في حال كونها مشتهاة» أمّا لو دخل بها صغيرة لا تشتهى فطلقها 
فاعتدت بالأشهر ثم تزوجت بغيره فجاءت ببنت حل لواطئ أمّها قبل الاشتهاء التزوج 
بهاء وكذا يشترط فيه أن يكون في حال الوطء مشتهى كما نذكره هناك (قوله: وأم 
زوجته) خرج أم أمَته فلا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه؛ لأن لفظ النساء إذا أضيف إلى 
الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والإيلاء بحرء وأراد بالحرائر النساء 
المعقود عليهن ولو أمةً لغيره كما أفاده الرحمتي وأبو السعود (قوله: وجداتها مطلمًا) 
أي من قِبَل أبيها وأمها وإن علون بحر (قوله: بمجرد العقد الصحيح) يفسره قوله: وإن 
لم توطأ. ح. ٍ 

(قوله: الصحيح) احتراز عن التكاح الفاسند. فإِنّه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة 
بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر بشهوة؛ لأنَّ الإضافة لا تثبت إلا 
بالعقد الصحيح بحر: أي الإضافة إلى الضمير في قوله تعالى: ل وَأْمَهَدتُ نيطح # 
أو في قوله: وأم زوجته» ويوجد في بعض النسخ زيادة قوله فالفاسد لا يحرم إلا بمس 
بشهوة ونحوه (قوله: الزوجة) أبدله في الدّرر بالأم وهو سبق قلم (قوله: ويدخل) أي 
في قوله: وبنت زوجته بنات الربيبة والربيبة وثبت حرمتهن بالإجماع وقوله تعالى - 











لص الحقق اح 































وَرَمِتيئْحكُمْ # بحر (قوله: وفي الكشاف إلخ) تبع في النقل عنه صاحب البحره 
. ولا يخفى أنَّ المتون طافحة بأنَّ اللمس ونحوه كالوطء في إيجابه حرمة المصاهرة 
. من غير اختصاص بموضع دون موضع. لكن لما كانت الآية مصرحة بحرمة الربائب 
بقيد الدخصول وبعدمها عند عدمه كان ذلك مظنة أن يتوهم أنَّ خصوص الدخول هنا 
لا بدٌ منه» وأنَّ تصريحهم بأنَّ اللمس ونحوه يوجب حرمة المصاهرة بمخصوص بما 
1 عدا الربائب لظاهر الآية فنقل التصريح عن أبي حنيفة بأنّه قائم مقام الوطء هنا لدفع 
لك الوهمء ولبيان أنه ليس من تخريجات المشايخء وكأنَّه لم يجد التصريح به هنا عن 
أبي حنيفة إلا في الكشاف فتقل ذلك عنه؛ لأنّ الزمخشري من مشايخ المذهب وهو 
' حجة في النقل» ولكون الموضع موضع خفاء أكد ذلك بقوله وأقره المصنف فافهم. 
(قوله: وزوجة أصله وفرعه) لقوله تعالى:8 وَلانَكحُوأ مَانَكمَ أبآؤْكُم * وقوله 
تعالى: ل وَحَلبيْلُ بَنَآيِكُمْ الْزسَِنَ آصَكنِيِحكُمْ 4 والحليلة الزوجة: وأمًا حرمة 
الموطوءة بغير عقد فبدليل آخرء وذكدُ الأصلاب لإسقاط حليلة الابن المتبنى لا لإحلال 
خليلة الابن رضاعًا فإنّها تحرم كالنسب بحر وغيره. 

(قوله: ولو بعيدًا إلخ) بيان للإطلاق أي ولو كان الأصل أو الفرع بعيدًا كالجد وإن 
علاء وابن الابن وإن سفل. وتحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أو لا 
-:(قوله: وأمّا بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا بنت ابنها. بحر. 

قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم 
:::زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اه. 

:(قوله: نسبًا) تمييز عن نسبة تحريم للضمير المضاف إليه» وكذا قوله: مصاهرة» وقوله: 
+ (رضاعًا) تمييز عن نسبة تحريم إلى الكل؛ يعني يحرم من الرضاع أصوله وفروعه 
وفروع أبويه وفروعهمء وكذا فروع أجداده وجداته الصلبيون» وفروع زوجته وأصولها 
وفروع زوجها وأصوله وحلائل أصوله وفروعه؛ وقوله: إلا ما استثنى أي استئناءً 
منقطعًاء وهو تسع صور تصل بالبسط إلى مائة وثمانية. ح. 

تنبيه: مقتضى قوله والكل رضاعًا مع قوله سابقًا: ولو من زنى» حرمة فرع المزنية - 
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(النوع الثاني: المصاهرة): 

ويحرم التزوج بمن بينه وبينها حرمةٌ المصاهرة على التأبيد» كفروع نسائه 
المدخول بهن وإِنْ نزلن» وأمهاتِ الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإِنْ علون» 
وإن لم يدخل بالزوجات. 

وتحرم موطوءات آبائه وأجداده» وإن عَلَّوَاه ولو بزنى» والمعقوداتثٌ لهم 
عليهن بعقد صحيحء وموطوءات أبنائه» وأبناء أولاده» وإن سَقَلوا ولو بزنى» 
والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح. وكذا المقبّلات أو الملموسات بشهوة 
لأصوله؛ أو فروعه؛ أو مَنْ قَبْل أو لَمَس أصولّهنء أو فروعهن. 

(النوع الثالث: الرضاع): 

ويحرم التزوج على التأبيد أيضًا بِمَنْ بينه وبينها رضاعء فيحرم به ما يحرم 
من النسبء إلا ما استّثني في كتاب الرّضاع من الصور2». 





ِ وأصلها رضاعًاء وفي القهستاني عن شرح الطحاوي عدم الحرمة: ثم قال: لكن في 
النظم وغيره أنه يحرم كل من الزاني والمزنية على أصل الآخر وفرعه رضاعًا. اه. 
ومقتضى تقيبده بالفرع والأصل أنه لا خلاف في عدم الحرمة على غيرهما من الحواشي 
كالأخ والعم. وفي التجنيس: زنى بامرأة فولدت فأرضعت بهذا اللبن صبية لا يجوز 
لهذا الزاني تزوجها ولا لأصوله وفروعه وللعم الزاني التزوج بها كما لو كانت ولدت 
له من الزنى» والخال مثله؛ لأنّهِ لم يثبت نسبها من الزاني» حتى يظهر فيها حكم القرابة 
والتحريم على أبي الزاني وأولاده وأولادهم لاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم» 
وإذا ثبت ذلك في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى. اه. قلت: وهذا 
مخالف لما مر من التعميم في قول الشارح: ولو من زنى كما نبهنا عليه هناك. 

فق كأم أخيه. وأخته. وأخت ابنه؛ وبنتهء وجدة ابنه؛ وبنتهه وأم عمد وأم خاله؛ وخالته» 


١ 
ا‎ 
ض‎ 
ا‎ 


وعمة ولده»ء وبنت عمتهء وبدنت أخت ولدهء وأ أولاد أولاده. ذ ولاء_من الرضاع _- 
3 م فهؤلا دمن ع8 











(النوع الرابع والخامس: الجمعء وإدخالٌ أمَةٍ على حرة): 

ويحرم الجمع بين المحارم: كأختين ونحوهما مما لا يحل لأحدهما 

روج الأخرى لو كانت إحداهما ذكرًا"2» أو بين الأجنبيات زيادة على الأربع. 
مة الجمع بين الحرة والآمة» و(الحال أَنَّ) الحرةً غير متأخرة0©. 


(النوع السادس: الملك): ويعوم تزوج مملوكتهةء والمرأة مملوكهاء ولو 








ومُشركة» ودرزية» ونصيرية» وإسماعيلية» ومرتدةء ونافية الصانع تعالى. 


':ويحره”" تزوج مطلقةٍ ثلانًا قبل زوج آخر يدخل بها ويطؤها وإن لم 
3 ل 


..ؤيخرم تزوج زوجة الغير أو معتدته» وال 4 المث كل والْجِتّق 
وإننحتان الماءء والّمُلاعنة 9 فكما يحرم على الرجل التزوج بمن ذكر» 


خلال للرجل» وتصل إلى مائة وثمانية عند البسط كما سبق ونقلناه في الحاشية السابقة. 
(1).كالبنت مع عمتها أوخالتهاء فلو فرضنا بِثَاء وجعلنا العمة ذكرًا بحيث صارت عمّاء 
فيحرم زواج البنت من عمهاء وزواج الرجل من بنت أخيه. 

ٍ (؟): فلو تزوجهما بعقد واحد» صح نكاح الحرة» وبطل نكاح الأمة. ويجوز نكاح الحرة» 
.+:.والأمة على الأمة» ومعهاء وفي عدتهاء لقوله يكِ: لا تتكح الأمة على الحرة» وتنتكح 
الحرة عليها. اختيار. (بر:ط”7). 

. (7).شروع في ذكر الأنواع الستة الأخرى المسببة للتحريم. 

. (5) التي قذفها زوجهاء والملاعنة: مفاعلة من اللعن» ولا يكون هذا الوزن إلا بين اثنين إلا 
ماشَدْ. واللعان: يجب بقذف الزوجة بالزنىء أو بنفي الولد فيشهد الزوج أربع مرات - 
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يحرم على الأنثى التزوج أيضًا بنظير مَنْ ذكر. (هم)0". 
* مطلبٌ: فى العدل بين النساء 


واحدة» 000 وي شب ساروا ري والمأكول» 


- بالل أنه لمن الصادقين فيما فيما رماها به من الزنى» وفي المرة الخامسة يقول: لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى» أو من نفي الولدء أو بهما معًا. .ثم تشهد 
الزوجة أربع مرات بالله أن لمن الكاذبين» فيما رماها به من الزنى» وفي الخامسة تقول: 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنى» أو نفى الولد. 
فإذا التعنا فرّق الحاكم بينهماء ولا بد من تفريق الحاكمء فلا فرقة قبل حكمه؛ واعتبرت 
تطليقة بائنة عند الطرفين» وتحريمًا مؤبدًا عند أبي يوسف. اه اختيار. (بر: ط *). 

)١(‏ الهدية العلائية (ص: 78017 وما بعدها). 

(؟) القديمة والجديدة سواءء وقال الشافعي ومالك وأحمد وابن عبيد: إن كانت جديدة 
بكرًا أقام عندها بعد العقد مسبعًا من غير قضاء. وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلانًا من غير 
قضاءء ولو شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء. وله في القضاء وجهان: أحدهما: أن 
يقضي جميعًاء وهو ظاهر المذهب إليه؛ والثاني: أن يقضي ما زاد على الثلاث. وفي 
الجواهر والمغني: للأمة الجديدة سبغ إذا كانت بكرّاء وإن كانت ثُيبًا فلها ثلاث عند 
المالكية والحنابلة» فجعلوها كالحرة البكر والثيب» وللشافعية ثلاثة أقوال: أحدها: 
التسوية بين الحرة والأمة» والثاني: للأمة النّصِف كسائر القسم. الثالث : للبكر من 
الإماء أربع» وللثيب ليلتان تكميلا لبعض الليلة؛ ذكره في النهاية لإمام الحرمين. 
وفي الجواهر: الزيادة حق الزوجة» أو حق الزوج؛ أو حقهما فيه اختلاف. وفي الجواهر 
والنهاية والمغني: على ولي المجنون أن يطوف به على نسائه. وفي النهاية: لوترك حق 
واحدة وخص بالباقية يجب عليه القضاء. وعندنا: ماذكره في المحيط والمبسوط: 
الزوج لو أقام عند واحدة شهرًا ظلمًا ؟ ثم طلب القسم من الباقيات أو بغير طلب فليس 
عليه أن يفرض ض؛ لأنّه ليس بمال» فلم يكن عليه ديئًا في الذمة» لكنه ظالم يوعظ؛ فإن - 






















































الحقق يل 
المشروب» والسكن. إن استوى حالْهُن غنىّ أو فقرّا وفي البيتوتة('؟ والصحبة» 
لا المجامعة كالمحبة» بل تستحب التنّسوية في جميع الاستمتاعات من 
ء وَالْقبلة» وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد؛ ليحصنهن عن الاشتهاء 
والميل إلى الفاحشة» ولا يجب عليه شيء من ذلك. 


. ويسقط حَقٌ الزوجة بمرةٍ في القضاء. أمَا في الدّيانة فيجب في حقه أن 
والناي اع بحمًا - أن لا يبلغ أربعة أشهرء إلا برضاهاء 
ل 


ستمن-يؤدب تعزيرًاء ولو جعلت له الحرة مالا على أن يزيد في أيامها فهي باطلة» ولها 
ل بجع في مالها وإن زادها في أيامها لأنَّ ذلك رشوة» والرشوة ذ في الحكم. وكذا لو 
. خطت.من مهرها شيئًا بهذا الشرطء وبه قال الشافعى وأحمد. وقال أبو ثور: وهو جائز: 
هو مذهب الحسن البصريء ذكره في الأشراف. . 

لإختيار في مقدار الدور إلى الزوج) يعني إن شاء ثلث لكل واحدة؛ إن شاء تسع 
لكل :واحدة إلى غير ذلك؛ وليس للمرأة أن تقول: بت عندي ليلة وليلة أخرى عند 
صِاحبن؛ لأنَ المقصود هو العدل» وذلك حاصل كيف كان. 

نَّالمستحقّ هو التسوية بينهن) أي بين الزوجات (دون طريقها) أي طريق التسوية» 
- يَعْني: يبت عند إجحدى المرأتين مثل ما يبيت عند الأخرى: فإن بات عند هذه ليلة يبيت 
عند الأخرى كذلك؛ وليس لها أن تقول: بت عندي ليلة وبت عند صاحبتي مثل ذلك؛ لأنَّ 
ْ .:المستحق عليه العدل. لا طريقه؛ لأنَّ طريقه مفوض إلى الزوج. ينظر: البناية (©: 6٠‏ ؟). 
(1):قال السمناني في روضة القضاة وطريق النجاة (: 9107): والقسم بين النساء الحرائر 
فزاجب سؤاء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات. فإن كنّ إماء وحدهن فكذلكء وإن 
كن إماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يومًا لتفاضل الحرة والأمة» وكون عدتها 
:أي من الأمة فالقسم مثله. 

(5).قسال ابن عابدين تحت باب القسم بين الزوجات محشيًّا على قول صاحب الدُّر 
30 باب القسم بفتح القاف: القسمة: وبالكسر: النّصِيبٍ (يجب) وظاهر الآية - 
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0 نه فرض نهر (أن يعدل) أي أن لا بجور (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي 
الملبوس والمأكول) والصحبة (لافي المجامعة) كالمحبة بل يمستحب. ويسقط حقها 
بمرة ويجب ديانة أحيانًا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاهاء ويؤمر المتعبد بصحبتها أحياناء 
وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسيع لأمة. 
باب القسم بين الزوجات: (قوله القسمة) في المُغرب: #التقلم بالخ طبر كتمع 
0 بين الشركاء: فرّقه بينهم وعيّن أنصباءهم ومنه القسم بين النساء. اه. أي 

١‏ أنه يقسم بي: بينهن البيتوتة ونحوها. وفي المصباح: قسمته قسمًا من باب ضرب والاسم 

ا القسم بالكسرء ثم أطلق على الحصة والتّصِيب فيقال: : هذا قسمي والجمع أقسام 

0 مثل حمل وأحمال. . واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة» وأطلقت على النَصيب 

ا أيضًاء وجمعها قسم مثل سدرة وسدر. . وييجب القسم بين النساء. اه. فعلم فعلم أنَّ القسم 

0 هنا مصدر على أصله ويصح أن يراد به القسمة أي الاقتسام أو النُصيب تأمل (قوله 

١‏ وظاهر الآية أنه فرض) فَإِنَّ قوله تعالى: « وَِنْحِفٌْ لويد * أمر بالاقتصار على 

١‏ الواحدة عند خوف الجورء فيحتمل أَنَّهِ للوجوب: فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن 

١‏ كما قاله في الفتح أو للندب؛ ويعلم إيجاب العدل من حيث أَنَّهِ إِنّما يخاف على ترك 

ا الواجب كما في البدائع» وعلى كل فقد دلّت الآية على إيجابه تأمل (قوله: أي أن لا 

يجوز) أشار به إلى التخلص عمًا اعترض به على الهداية حيث قال: وإذا كان للرجل 

أمرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهماء فإنَّه يفهم أنه لايجب بين الحرة والأمة. 

وأجاب في الفتح بأنّ معنى العدل هنا التسوية لا ضد الجوره فإذا كانتا حرتين أو أمتين 

فعليه التسوية بينهما وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما: أي لا يسوي بل يعدل بمعنى 

لا يجورء وهو أن يقسم للحرة ضعف الأمة فالإيهام نشأ من اشتراك اللفظ. اه. ولكن 
لما لم يقيد المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم الجور: أي عدم 

الميل عن الواجب عليه من تسوية وضدهاء فيش مل التسوية بين الحرتين أو الأمتين» 

وعدمها بين الحرة والأمة» وكذا في النفقة لعدم لزوم التسوية فيها مطلقة كما يأتي 

(قوله: بالتسوية في البيتوتة) الأؤلى حذف قوله: بالتسوية؛ لأنّها لا تجب بين الحرة - 









































انض المحقق نا 





















والأمة كماعلمت بل يجب عدمها: وقد يجاب بأنَّ المراد التسوية إثبانًا أو نفيًا: أي 
يجب أن لا يجوز بإثباتها بين الحرة والأمة» وبنفيها بين الحرتين وبين الأمتين» ولم 
: يذكر:الإقامة في النهار لأنّها تجب في الجملة بلا تقدير كما سيأتي. 

. (قولة: وفي الملبوس والمأكول) أي والسكنىء ولو عيّر بالتفقة لشمل الكل. ثم إِنَّ 
هذا معطوف على قوله فيه» وضميره للقسم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف وقد 
علمت أنَّ العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية: فإنْها لا تلزم في النفقة 
مطلقًا. قال في البحر: قال في البدائع: يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في 
التأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة» وهكذا ذكر الولوالجي» والحق 
. أننوعلى قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة» وأمّا على القول المفتى به من 
اعتبار حالهما فلاء فإِنَّ إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة» فلا يلزم التسوية بينهما 
مظلقّا في النفقة. اه. وبه ظهر أَنّهِ لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في المنح من جعله 
ماءفي المتن مبتيًا على اعتبار حاله (قوله: والصحبة) كان المناسب ذكره عقب قوله: في 
البينوتة؛ لأنَّ الصحبة أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة. ففي الخانية: وممّا يجب 


(قوله: لاافي المجامعة)؛ لأنّها تبتنى على النشاط» ولا خلاف فيه. قال بعض أهل 
العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عدر وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته 
:إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته فتح وكأنّه مذهب الغير» ولذا لم يذكره 
:“في البحر والنهر تأمل (قوله: بل يستحب) أي ماذكر من المجامعةح. أما المحبة 
“أ فهي ميل القلب وهو لا يملك. قال في الفتح: والمستحب أن يسوي بينهن في جميع 
:الاستمتاعات من الوطء والقبلة» وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهنٌ عن 
الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة» ولا يجب شيء لأنَّه تعالى قال: « وَنْحِفْألاكوا 
موده أوْمَامَدَكتٌ يدم * فأفاد أنَّ العدل بينهن ليس واجبًا (قوله: ويسقط حقها بمرة) 
:قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقًا لا يحل لهء صرّح أصحابنا بِأنَّ جماعها - 





























حل الذرر المباحة في الحظر والإباحة 


أحياًا واجب ديانة» لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا 
فيه مدة» ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اه. قال في 
النهسر: في هذا الكلام تصريح بأنَّ الجماع بعد المرة حقه لا حقها. اه. قلت: فيه نظر 
بل هو حقسه وحقها أيضًا لما علمت من أنه واجب ديانة. قال في البحر: وحيث علم 
أن الوطء لا يدخل تحت القسسم فهل هو واجسب للزوجة؟ وفي البدائع: لها أن تطالبه 
بالوطء لأنَّ حله لها حقهاء كما أنَّ حلها له حقه وإذا طالبعه يجب عليه ويجبر عليه 
في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم - 
تجب عليه في الحكم. اه. وبه عُلم أنّه كان على الشارح أن يقول: ويسقط حقها بمرة 
في القضاء أي لأنّه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها ْ 
مسرة واحدة لم يتعرض له؛ لأنّ علم أنَّ غير عنين وققت العقدء بل يأمره بالزيادة أحيانا ْ 
لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أوعنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في با ب'الظهار 
أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعًا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر 
أو يطلق» وهذا ربما يؤيد القول المار بن تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل (قوله: 
ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقدم عمن الفتح التعبير بقوله: وييجسب أن لا يبلغ إلخ. وظاهره 
أنه منقول» لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يُطلق له مقدار مدة الإيلاء 
وهو أربعة أشهرء فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على 
هذا الببحث تأمل» ثم قوله: وهو أربعة يفيد أنَّ المراد إيلاء الحرة» ويُؤيد ذلك أَنَّ عمر 
- رضي الله عنه ‏ لما سمع في الليل امرأة تقول: فوالثه لولا الله تخشى عواقبه لرُحزح 
من هذا السرير جوانبه؛ فسأل عنها فإذا زوجها في الجهاد فسأل بنته حفصة: كم تصبر 
المرأة عن الرجل: فقالت أربعة أشهرء فأمر أمراء الأجناد أن لا يتتخلف المتزوج عن 
أهله أكثر منهاء ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق 
بالإيلاء فيها. 

(قوله: ويؤمر المتعبد إلخ) في الفتح: فأمًا إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها 
بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يومًا وليلة من - 

































المحقق يدف 
وَيَخَرم عليه وطء زوجته أو أمّته إذا كانت لا تطيق الوطء ولا تتحمله 
زابه؛ لصغرهاء أو لهزالهاء أو ضَعْفهاء أو لكبر آلته0, 


كل أربع ليال وباقيها له؛ لأنَّ له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائن 
ن كانت الزوجة أمّة فلها يوم وليلة في كل سبع. وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار؛ 
لأنَّ القسم معنى نسبي وإيجابه طلب إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا 
يطلب قبل تصوره؛ بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانًا من غير توقيت. اه. 

في النّهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولا ثم رجع عنه وأنَّه ليس 
ا (قوله: وسبع لأمّة) لآنَّ له أن يتزوج عليها ثلاث حرائر فيقسم لهن ستة أيام ولها 


.قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدّر (: 4 :)3١‏ ولو تضررت من كثرة 
ماعسه لم تجز الزيادة على قدر طاقتهاء والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن 
طاقتها ثهر بحنًا. 

(قوله:.نهر بْحتًا) حيث قال: ومقتضى النّظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر طاقتهاء أمّا 
تعيين المقدار فلم أقف عليه لأتمتناء نعم في كتب المالكية خلاف فقيل يقضي عليهما 
ب بع في الليل وأربع في النهار» وقيل بأربع فيهما. وعن أنس بن مالك عشر مرات 
فيهما. وفي دقائق ابن فرحون بائني عشر مرة. 

.وعندي أنَّ الرأي فيه للقاضي فيقضي بما يغلب على ظنه أَنّها تطيقه. اه. قال الحموي 
: : وأقول ينبغي أن يسألها القاضي عمًا تطيق ويكون القول لها بيمينها؛ لأنّه لا يُعلم 
منها وهذا طبق القواعدء وأمّا كونه منوطًا بظن القاضي فهو إن لم يكن صحيحًا 
. :هذا وقد صرّح ابن مجد أنَّ في تأسيس النظائر وغيره: أنه إذا لم يوجد نص في 
كسم من كتسب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك؛ وأقول: لم أرّحكم ما لو تضررت 
من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى. اه. أقول: ما نقله عن ابن مجد غير 
. مشهورء ولم أرَّ من ذكره غيره؛ نعم ذكر في الدّر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني 
عن ذيباجة المصمّى أنَّ بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة. هذا وقد صبحوا عندنا 
بن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تُسلم إلى الزوج حتى تطيقه. والضّحيح - 
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ويكره للزوج أن يأخذ من الرّوجة مهرّها في الْخُلع برضاهاء إذا لم يكن 
النشوز منهاء بل منه. أمّا إذا كان منهاء فيجوز أن يأخذ منها بقذر ما أعطاهاء ولا 
يجوز له إمساكُها إضرارًا وتضبيقًاء ليقطع ما لها في مقابلة خلاصها من الشَّدق 
التي هي فيها معه. إلا أنه لو أخذ جاز في الحكم لا في الديانة9©. 


أله غير مقدر بالسن بل يُفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال. وقدمنا عن 
التتارخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضَاء فقوله: لا 
تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته. وفي الأشباه من أحكام غيبوبة 
الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء التكاح قال: وفيما إذا كانت لا 
تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة. اه. 
وربما يفهم من سمنه عظم آلته. وحرّر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية: أنه لو 
جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة؛ فإن كانت صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه 
الدية اتفاقًا. فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها فيقتصر 
على ما تطيق منه عددًا بنظر القاضي أو إخبار النساء؛ وإن لم يعلم بذلك فبقولهاء وكذا 
في غلظ الآلة» ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدرآلة الرجل معتدل 
الخلقة: والله تعالى أعلم. 
)١(‏ قال في الهداية (؟: 71): وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس 
بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالى: ل متاح عَلَِمَاه أقْدَتَيي- 4 فإذا 
فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله كَيِْ: (الخلع تطليقة بائئة) ول 
يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغنى 
عن النية هنا ولأنّها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة. 
وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضًا لقوله تعالى: 9 وَإِنَ ردم 
أُسَيَبَدَالَ دوج مَحكارت رَوْج 4 إلى أن قال ل مَل تأْمُدُوأْمِنَةُ كيِكًا » ولأنّه أوحشها 
بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال. 


وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها. وفي رواية الجامع 































الحقق 1” 
ويحرم الترهب. وهو: الاعتزال عن النساءء وتحريم غشيانهن(ه)20. 
مطبٌ: فى كتمان الحيض والحبل 

ْ المرأة كتمانُ الحيض إذا كانت مُطَلقَةَّ وكذا كتمانٌ الحبل» 
يحرم يض [ 

يحرم عليها ادعاؤها بقاءً العدة والحالٌ أنّها اتقضتء ويحرم عليها أن تقول 
جها: إن حائض إذا دعاها لفراشه وهي ليست بحائضء أو تقول: انقضت 
ة حيضي وطهرتٌء والحال أنَّها في الحيض ولم تَطَهّر منه. (ه)0". 

مطلتٌ: فى إتيان المائض والنفساء 


ويخترم على الرجل إتيانٌ الحائض والنفساء والاستمتاع بهما تحت 
الإزار» أي ما بين السرة والركبة بلا حائل» وهو المراد بما تحت الإزار ولوبلا 
شهوة» وحَلٌّ ما عداه مطلقًا بشهوة وبدون شهوة. فيجوز الاستمتاع بالسّرة وما 
ذوقهناء وما تحت الركبة ولوبلا حائل» وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو 


تلطن © 


الصغير: طاب الفضل أيضًا لإطلاق ما تلونا بدءًاء ووجه الأخرى قوله يَكهِ في امرأة 
ثابت:ين قيس بن شماس: (أمّا الزيادة فلا) وقد كان النشوز منهاء ولو أخذ الزيادة جاز 
:القضاءء وكذلك إذا أخذ والنتشوز منه؛ لأنَّ مقتضى ما تلوناه شيآن: الجواز حكمًا 
والإباحة» وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولًا في الباقي. 
(61):الهدية العلائية: (ص: هلا 781). 

(؟):الهذية العلاتية (ص: .)56٠‏ 

)قال في الأصل (": ١‏ ولا بأس بأن يصيبها وهي حائض فيما دون الفرجء ولا بأس 
بمناشرتها وإن لم يكن عليها إزاره محمد: قال أخبرنا الصلت بن دينار عن معاوية بن 
قرة المزني قال: سألت عائشة أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ - 
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قالت: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. قال محمد: وبهذا نأخذء وشعار الد 
موضع الفرج. فأمّا أبو حنيفة قال: للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت حائضًا ما فو 
الإزار» وكره ما تحت الإزار. 

وقال ابن الهمام في الفتح (115:1): وأمّا الاستمتاع بها بغير الجماع فمذهبٌ 
أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي» ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة وهو المرا 
بمسا تحت الإزار» ومذهب محمد بن الحسن وأحمد لا يحرم ما سوى الفرج؛ لما 
أخسرج المجماعة إلا البخاري أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوها في البيوت» فسألت الصحابة رسول الله يكعِ عن ذلك؛ فأنزل الله تعال 
« وَسَْلوتلكَعِ الْمحِيض 4 فقال لني يَكيِ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفي رواية 
إلا الجماع). 
وللجماعة ما عن عبد الله بن سعد (سألت رسول الله كل عمًا يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ فقال: لك ما فوق الإزار) رواه أبو داودء وسكت عليه فهو خحجة؛ ويحتمل أن 
يكون حسنًا أو صحيحًا. 
قال ابن عابدين في حاشيته (1: 197): وهل يحل النظر؟ أي بشهوة» وهذا كالاستئناء 
مسن عموم حل ما عدا القربان» وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أَنَّ بعضهم 
عبر بالاستمتاع فيشمل النظرء وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني» ومال 
أخوه في التّهِر إلى الأول» وانتصر العلّامة ح إلى الأول. وأقول: فيه نظر فإِنَّ من عّر 
بالمباشرة: أي التقاء البشرة ساكت عن النظرء ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظرء فيؤخل 
به لتقدمه على المفهوم؛ على أنه تقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة 
والخانية: يجتنب الزجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام. وقال محمد: يجتنب 
شعار الدم يعني الجماع فقط. ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام: قيل لا يباح الاستمتاع 
من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه» وقيل يباح مع الإزار. اه: 
ولا يخفى أنَّ الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار والثاني قريب منهه 
وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم. (قوله: ومباشرتها له) سبب تردده في المباشرة - 



































الحقق فض 
: ولا يكره طبشهاء ولا استعمال ما مسته من عبجينٍ أو ماءٍ أو نحوهماء إلا 
رحأ ك عند القربت كا دو المسعحب» فاتميمير محسدك 


. ولا ينبغي أن 
ل عن فراشها؛ لأنَّ ذلك يشبه فعلّ اليهود. (ع)20©. 


فإن وطئها في الفرج عالمًا بالحرمة عامدًا مختارًا كان كبيرة» لا جاه 
ناسيًا ولا مكرّمّاء فليس عليه إلا التوبةٌ والاستغفار. ويُستحب أن يتصدق 
ارء أو نصفهء وقيل: بدينار إن كان أول الحيض وبنصفه إن وطوع في آخره» 
فه: مصرف الزكاة. (ط)20©, 


1 ملك أمة ‏ ولو بكرًا حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرتها 


ترده البجر فيهاء حيث قال: ولم أرَ لهم حكم مباشسرتها له. ولقائل أن يمنعه أنه لما 
حرم تمكيتها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى. ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه 
لكونها حائضاء وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع بهه ولأنَّ غاية مسها لذكره 
أله مسبتمتاع بكفها وهو جائز قطعًا. اه. واستظهر في التهر الثاني: لكن فيما إذا كانت 
#باشدرتها له بما بين سرته وركبته؛ كما إذا وضعت يدها على فرجه كما اقتضاه كلام 
.لا إذا كانت ما بين سرتها وركبتها؛ كما إذا وضعت فرجها على يده فهذا كما ترى 
تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه فافهم» وهو تحقيق وجيه؛ لأنّهِ يجوز له أن يلمس 
: بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن تلمس بجميع 
انها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره؛ وإلا فلو كان لمسها لذكره حرامًا لحرم 
علي تمكيت من لسسه بذككره لما عدا ماتحت الإزار منهاء وإذ حرم عليه مباشرة م 
تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى. 
“حاشية ابن عابدين (1: 189). 

؟) الحديقة النّدية (؟: 484). 































فق الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
بحيضة فيمن تحيض» وبشهر في ذات أشهرء وبوضع الحمل في الحامل؛ ولا 
يُعْتذُّ بحيضة مآ مَلَكَها فيهاء ولا التي قبل قبضها©. 




















(1) قال في البدائع (0: 787): وجوب الاستبراء في شراء الجارية؛ وجملة الكلام فيه أنَّ 
الاستبراء نوعان: نوع هو مندوب ونوع هو واجب. (أمّا) المندوب إليه فهو: استبرا 
البائع إذا وطوئ جارية» وأراد أن يبيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه عند عافة 
العلماء» وقال مالك رحمه الله هو واجب (وجه) قوله أنه يحتمل شغل الرحم بماء 
البائع فيلزمه التعرف عن ذلك بالاستبراء كما في جانب المشتري. (ولنا) أنَّ سب 
الوجوب لم يوجد في حق البائع على ما نذكرء والاعتبار بالمشتري غير سديد؛ لأَنَّ 
الوجوب عليه لصيانة مائه عن الاختلاط بماء البائع» والخلط يحصل بفعل المشتري 
لا بفعل البائع فتجب الصيانة عليه بالاسستبراء لا على البائع؛ إلا أنه يندب إليه لتوهم 
اشتغال رحمها بمائه؛ فيكون البيع قبل الاستبراء مباشرة شرط الاختلاط فكان الاستبراء 
مستحيّا وكذا إذا وطئ أمته أو مدبرته أو أم ولده ثم أراد أن يزوجها من غيره يستْحَب 
أن لا يفعل حتى يستبرئها لما قلناء وإذا زوجها قبل الاستبراء أو بعده فللزوج أن يطأها 
من غير استبراء» وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يستبرئها بحيضة؛ ولست أوجبه 
عليه» وكذلك الرجل إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها له أن يطأها من غير استبراء» وقال 
محمد أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئهاء ويعلم فراغ رحمهاء والله. (وآمًا) الاستبراء 
الواجب: فهو استبراء المشتري؛ وكل من حدث له حل الاستمتاع بالجارية بحدوث 
ملك اليمين مطلقًاء والكلام فيه في مواضع في بيان وجوب هذا النوع من الامستبراء» 
وفي بيان سبب وجوبهه وفي بيان ما يقع به الاستبراء. 
(أما) الأول فالأصل فيه ما روي عن رسول الله و أنّهِ قال في سبايا أوطاس (ألا لا 
توطأ الحبالى حتى يضعنء ولا الحيالى حتى يُستبرأن بحيضة». والنّص الوارد في 
السبي يكون واردًا في سائر أسباب الملك دلالة» ولأنَّ الاستبراء طلب براءة الرحم» 
وأنّه واجب على المشتري؛ لأنَّ به يقع الصيانة عن الخلطء والخلط حرام لما روي 
عن رسول الله يل أن قال: (مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره) 
والصيانة عن الحرام تكون واجبة؛ ولا تقع الصيانة إلا بالاستبراء فيكون واجبًا ضرورة: - 








انض الحقق نلق 









































فلاايحل له وطؤها قبل الاستبراء» ولا أن يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة؛ 
لأنّ كل ذلك داع إلى الوطء والوطء إذا حرم حرم بدواعيه كما في باب الظهار وغيره؛ 
بحلاف الحائض حيث لم تحرم الدواعي منها؛ لأنَّ المحرم هناك ليس هو الوطء 
بل اسستعمال الأذى» والوطء حرام لغيره» وهو استعمال الأذى» ولا يجوز ذلك في 
. الدواعي فلا يجوز والله-عز وجل - أعلم. 

(وَأَنَا) سبب وجوبه فهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين مطلقًا يعني به 
ْ ملك الرقبة» واليد بأي سبب حدث الملك من الشراءء؛ والسبيء والصدقة؛ والهبة» 
والإرث» ونحوها فلا يجب الاستبراء على البائع؛ لانعدام السبب وهو حدوث الحل» 
ويجب على المشتري لوجود سببه سواء كان بائعه ممّن يطأ أو ممّن لايطأ كالمرأقه 
لعجوالدى لاتقل وسعوا فاتك الخارية كوا أو كان ظاغير الرواية لها قلنا؛ 
وروي عن أبي يوسف: أنّه | إذا علم المشتري أَنّها لم توطأ لا يجب الاستبراء؛ لآنّ 
. الاستبراء طلب براءة الرحم؛ وفراغها عما يشغلهاء ورحم البكر بريئة فارغة عن الشغل 
فلا.معنى لطلب البراءة» والفراغ. 

. (والجواب): أن الوقوف على حقيقة حقيقة الشغل والفراغ متعذر» فتعلق الحكم بالسبب 
. الظاهر وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين مطلقًا وقد وجدء ولا يجب 
على من حرّم عليه فرج أمته بعارض: الحيض والنفاس والردة والكتابة والتزويج إذا 
زالت هذه العوارض: بأن طهرت وأسلمت وعجزت فطلقها الزوج قبل الدخول بها؛ 
:-“لأنَّخل الاستمتاع لم يحدث بل كان ثابثًا لكن منع منه لغيره؛ وقد زال بزوال العوارض» 
:ؤكذا لم يحدث ملك اليمين فلم يوجد السببء ولا يجب بشراء جارية لا يحل فرجها 
نملك اليمين بأن وطتها أبوه أو ابنه أو لمسها بشهوة» أو نظر إلى فرجها لا بشهوة أو 
كان هو وطيع أمها أو ابنتهاء أو نظر إلى فرجها عن شهوة: أو كانت مرتدة أو مجوسية» 
ونحو ذلك من الفروج التي لا تتحل بملك اليمين؛ لأنَّ فائدة الاستبراء التمكن من 
: الاستمتاع بعد حصول انعدام مانع معين منه»:وهو اختلاط الماءين. والاستبراء في هذه 
المواضع لا يفيد التمكن من الاستمتاع لوجود مانع آخر وهو أن المحل لا يحتمل - 

















































لق الدّرر لمباحة في الحظر والإاباحة 

ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء إذا علم أنَّ البائع لم يَقْرَئْها في طهرها 
ذلك؛ وإلا لا يفعلها. قيل: إِنَّ الرشيد أحضر أبا يوسف ليلا وعنده عيسى بق 
جعفر فقال: طلبتٌ من هذا جاريته فأخبر أنه حلف أن لا يبِيعها ولا يهّهاء فقال. 
أبو يوسف: بعْه النصف وَهَبْه النصف ففعل؛ فأراد الرشيد سقوط الاستبراء. 
فقال: أعتقها وأروَجُكّهاء قفعل وأمر له بمائة ألف درهم وعشرين دست ثياب! . 
2 مطلبٌ: 2 العزل20) عن الآمة والزوجة 

وجاز عزله عن أمته بغير إذنهاء وعن زوجته بإذنها©. 

وجاز لها سدٌّ فم رحمهما لثلا تحبل إِنْ بإذنه» وإلا لا يجوز”. 


5 الحلء ولا يجب على العبدء والمكاتبء والمدبر؛ لانعدام حدوث حل الاستمتاع 
بملك اليمين لعدم الملك لهم قال النّبِي يَكِ: «لا يتسرى العبد؛ ولا يسريه مولاه ولا 
يملك العبد. ولا المكاتب شيئًا إلا الطلاق». 

)١‏ العزل: إخراج الذّكر من الفرج للإنزال خارجه خوف الحبل. 

(؟) قال في تبيين الحقاتق (5: ١؟):‏ ويعزل عن أمته بلا إذنهاء وعن زوجته بإذنها؛ لأنّه يك 
نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنهاء وقال لمولى أمة اعزل عنها إن شئت؛ ولأَنَّ الحرة 
لها حق في الوطء حتى كان لها المطالبة به قضاء للشهوة» وتحصيلًا للولد ولهذا تخير 
في الجب والعنة» ولاحق للأمة في الوطء والعزل يخل بما ذكرناء وهو المقصود 
بالتكاح فلا يملك تنقيص حق الحرة بغير إذنهاء وينفرد به في حق الأمة» ولو كانت تحته 
أمة غيره فكذلك عندهما حتى لا يكون له العزل إلا بإذنها؛ لأنَّه تكميل لحقها والوطء 
حق الزوجة ولهذا كان لها المطالبة به» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله الإذن إلى مولاها. 
وقال في النهر الفائق (؟: 7375): وينبغي أن يقيد احتياجه إلى إذن المولى بالبالغة» أما 
الصغيرة فله العزل عنها بغير إذن المولى. 

زفق قال في البحر الرائق (!: 18 ؟): وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله 
النساء لمنع الولد حرامًا بغيرإذن الزوج قياسًا على عزله بغير إذنهاء وفي فتح القدير: - 


























. وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه. ثم في غير موضع ولا 
كو ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومّاء وهذا يقتضي أنَّهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح» 
لا.فهو غلط؛ لأَنَ التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. اه. 

وف الخائية من كتاب الكراهية: ولا أقول: بأنّه يباح الإسقاط مطلقًاء فإن المُحرِم إذا 
كسدر بيض الصيد يكون ضامنًا؛ لأنّه أصل الصيدء فلما كان يؤاخذ بالجزاء ثم فلا أقل 
من أن يلحقها إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر. اه. 

. وينبغي الاعتماد عليه؛ لأنّه له أصلًا صحيحًا يقاس عليه؛ والظاهر أنَّ هذه المسألة لم 
تقل عن أبي حنيفة صريحًاء ولذا يعبرون عنها بصيغة قالواء والظاهر أنَّ المراد من 
.الآملة في المختصر القنة» والمدبرة» وأم الولد» وأمًا المكاتبة فينبغي أن يكون الإذن 
إليها؛ لآنّ الولد لم يكن للمولى؛ ولم أره صريحًا. 

,قال في النهر الفاتق (؟: 7375): قال في البحر: وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها 
كما تفعله النساء بغير إذن الزوج غير جائز قياسًا على عزله بغير إذنها. 

-أقول: فيه نظر؛ لأنَّ لها أن تعالج نفسها في إسقاطها الولد قبل اكتمال الخلقة كما 
. سنياتي بشرطهه فمنع سببه بالجواز أحرى. والفرق بين هذاء وبين كراهة العزل بغير 
نها لا يخفى على متأمل. 

في (الخانية) قالوا: في زماننا يباح لسوء الزمان قال في (الفتح): فيعتبر مثله من 
الأعذار مسقطًا لإذنها. اه. وعلى هذا: فيباح لها سد فم الرحم بغير إذنه. بقي هل 
ناخ الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء» ولم يكن ذلك إلا بعد 
فائة وعشرين يومّاء وهذا يقتضي أنَّهِم أرادوا بالتخليق نفخ الروح» وإلا فهو غلط؛ لأنّ 
.التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في (الفتح). وإطلاقهم يفيد عدم توقف 
جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إِذن الزوج. 

وفني كراهة (الخانية): ولا أقول بالحل إذ المُحرِم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنّه 
:أصل الصيدء فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم لهذا إذا أسقطت بغير 
7“ غذر. اه. 3 























































5 الدُرر المباحة في الحظر وال باحة 


امسا سح رو : لو أرادت الإلقاء قبل مضي 
زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلف المشايخ فيه : وكان الفقيه علي 
بن موسى يقول: أنه يكره؛ فإنَ الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم 
الحياة ة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه. في (الظهيرية): قال ابن وهبان: فإياحة 
الإستالا يكرا خلر حال العنى أو آواالانام زيم القتل. اه. وبما في (الذخيرة) 

تبين أنّهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح» وإن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه 
والله الموفق. اه. 
وقال التهانوي في إعلاء السنن (17: 45 5): بالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سدّ 
فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من أصله» ولكن هذا مما يُعرَف ولا يعّف» فإن 
العامّة لا يراعون الحدود ولا يقفون عندهاء والفقيه مَن عرف حالة زمانه» وقد نشأت 
في أوروبا جماعة من النّساء تسعى في تقليل النسل وقطعهاء وتُعلم أخواتها أنواعًا 
من الحيل لقطع الحبل» وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر 
والشامء ولو تمّت حيلة هؤلاء الخبيئات لأفضت إلى قطع التسل وفساد العالم؛ وقد ْ 
حضٌ الرسول يوَكيِْ على تعاطي أسباب الولد... فلا يفتى بجواز العزل إلا أن يكون - 
لحاجة ظاهرة. اه. ١‏ 1 
وقد فصّل القول فيما سبق نقله عن البحر والنهر وغيرهما ابن عابدين رحمه الله - 
محشيًا على قول صاحب الدُّر المختار (8: 17): (ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة 
نهر بحًا (بإذنها) لكن في الخانية أن بباح في زماننا لفساده قال الكمال: فليعتبر عذرًا 
مسقطًا لإذنهاء وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج (وعن أمته 
بغير إذنها) بلا كراهة» فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول. 
مطلبٌ: في حكم العزل: (قوله: والإذن في العزل) أي عزل زوج الأمة. (قوله: وهو 
الإنزال خارج الفرج) أي بعد النزع منه لا مطلقّاء فقد قال في المصباح : فائدة الممجامع 
إن أمنى في الفر ِج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمناه وألقى ماءه» وإن لم ينزل: فإن كان - 








الحقق خض 




















الإعياء وفتور قيل أكسل وأقحط وفهر؛ وإن نزع وأمنى خارج الفرج قيل: عزلء وإنْ 
لج في فرج آخر فأمنى فيه قيل فهر فهرًا من باب منع ونهي عن ذلك. 

ن أمننى قبل أن يجامع فهو الرُمَلِقَ بضم الزاي وفتح الميم المشددة وكسر اللام 
(قوله: لمولى الأمة) ولو مدبرة أوأم ولدء وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة؛ لأنَّ حقها 
الوطء قد تأدى بالجماع. وأمّا سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى فاعتبر 
إذنْه في إسقاطه. فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح؛ وبذلك 
.تضافرت الأخبار. 

في الفتح: وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة» وفي بعض عدمها نهرء وعنهما أنَّ 
الإذن لها. وفي القهستاني: أنَّ للسيد العزل عن أمته بلا خلاف وكذا لزوج الحرة 
ذنهاة وهل للأب أو الجد الإذن في أمة الصغير؟ في حاشية أبي السعود عن شرح 
ا كوا د ا ل 
.إلا أن يقال أَنَّهِ متوهم. أه. وفية أنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن المولى 
تأمل. 

(قؤله: وهو) أي التعليل المذكور يفيد التقييد: أي تقييد احتياجنه إلى الإذن بالبالغة 
وكذا الحرة بتقيبد احتياجه بالبالغة» إذ غير البالغة لا ولد لها. قال الرحمتي: وكالبالغة 
المزاهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها. اه. ومغاد التعليل أيضًا أن زوج الأم لو شرط حرية 
الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أبو السعود. 

(قوله: نهر بحنًّا) أصله لصاحب البحر حيث قال: وأمّا المكاتبة فينبغي أن يكون الإذن 
اإليهنا؛ لأنَّ الولد لم يكن للمولى ولم أره صريحًا. اه. وفيه أنَّ للمولى حمًا أيضًا 
باحتضال عجزها وردها إلى الرق» فينبغي توقفه على إذن المولى أيضًا رعاية للحقين 
رحمتي (قوله: لكن في الخانية) عبارتها على ما في البحر: ذكر في الكتاب أَنَّهِ لا يباح 
بغي إذنهاء وقالوا: في زماننا يباح لسوء الزمان. اه. 

(قوله قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه 
العزل بغير رضاها لفساد الزمان» فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها. اه. فقد علم - 
































ل الور المباحة في الحظر والإباحة 





. مما في الخانية أن متقول المذهب عدم الإباحة» وأنَّ هذا تقييد من مشايخ المذهب 

لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان, وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضًا حيث قال: 
١‏ وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا | إذنها. اه. لكن قول 
ا الفح فليعتبر مثله إلخ: : يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذرء كقولهم: : مثلك لا يبخل. 
١‏ ويحتمل أن أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد, أو في دار الحرب 
١‏ فخاف على الولد. أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل» وكذا ما 
يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم. 
مطلبٌ: في حكم إسقاط الحمل: (قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط 
ا بعد الحمل؟ ذ نعم يباح ما لم يتخلق منه شسيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين 
ا يومّاء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق 
بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح. وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها 
قبل المدة المذكورة على إذن الزوج . وفي كراهة الخانية: : ولا أقول بالحل إذ المحرم 
لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنّه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن 
يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها. اه. قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها 
بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه: ونقل عن 
الذخيرة: لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ 
اختلفوا فيه» وكان الفقيه علي بن موسى يقول: : أنه يكره؛ فإن الماء بعدما وقع في الرحم 
مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم؛ ونحوه ذ فى الظهيرية قال 
ابن وهبان: ا ل ا ل القتل. اه. 
ويما في الذخير تبين أنّهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح» وأنَّ قاضي خان مسبوق 
بما مر من التفقه والله تعالى الموفق. اه كلام النهرح. 
تنبيه: أخذ في النهر من هذا وممّا قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنَّهِ يجوز لها سد 
فم رحمها كما تفعله النساء مخالًا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حرامًا بغير 
إذن الزوج قياسًا على عزله بغير إذتها. 






























لَص المحقق حرف 
ويكره لها أن تشرب دواءً لإسقاط حملها قبلَ التصور وبعده إلا لعذر 
لمرضعة إذا ظهر بها الحمل» وانقطع لبنهاء وليس لأبي الصبي ما يستأجر 
المرضعة؛ ويخافٌ هلاكَ الولد-ما دام الحمل مضغةً أو علقةٌ ولم يخلق له 


عضو. 20 
مطلبٌ: في الللاق 


. ::.ولا يجب على الزوج تطليق الفاجرة» ولا عليها تسريحٌ الفاجرء إلا إذا 
خافا أن لا يقيما حدوة الله فلا بأس أن يتفرقا. والفجور: يعم الزنى» وغيرّه. 


ولا يطلق امرأة ثلانًا في دّفعة واحدة فإنَّه بدعة» فإذا فعل ذلك وقع الطلاق 
١مَنّهِ‏ وكان عاصيًا. 


قلث: لكن في البزازية أنَّ له منع امرأته عن العزل. اه. نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد 

:الجواز من الجانبين. فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب. وما في النهر على 

.ما.قاله المشايخ والله الموفق. 

الهدية العلائية (ص: .)73١6‏ 

زذالمحتار (: 60) نقلاً عن المجتبى. (قوله: تطليق الفاجرة) الفجور العصيان كما 

: في المغرب (قوله: ولا عليها) أي بأن تسيء عشرته أو تبذل له مالا ليخالعها. (قوله: إلا 

:.::إذا خافا) استئناء منقطع؛ لِأنَّ التفريق حينئذ مندوب بقرينة قوله: فلا بأس لكن سيأتي 

“أول الطلاق أنَّه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة» ويجب لو فات الإمساك بالمعروف» 

٠."‏ فالظاهر أَنَّهِ استعمل لا بأس هنا للوجوب اقتداء بقوله تعالى: « وَنْحِفَمٌ لايق دوو 

..: أقَومكَاجتاحَ عََِمَادَأفَْدتَيدء ‏ إن نفي البأس في معنى نفي الجناح فافهم. 

<٠.‏ وفي البحر الرائق (: :)١١1‏ (أنَّ رجلا أتى النِّي يخ فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا 
تدفع يد لامس فقال يَلِ: طلقهاء فقال: إِنّي أحبها وهي جميلة فقال كل: استمتع بها). 














ل الرر المباحة في الحظر والإباحة 
وأحسن الطلاق: : أن يطلق امرأته تطليقةٌ واحدة في طهر لم يجامعها فيه 
ويتركها حتى تنقضي عدتها(". ١‏ 


)١(‏ قال الميداني في اللباب: (الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق» وطلاق السئّة 
وطلاق البدعة) وجعله الكرخي على ضربين: طلاق السنَّة وطلاق البدعة (فأحسن 
الطلاق) بالنسبة إلى بقية أقسامه (أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة) رجعية كما في 
ظاهر الرواية» وفي زيادات الزيادات: البائن والرجعي سواء؛ كذا في التصحيح (في - 
طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها) لأنّ أبعد من الندامة؛ لتمكنه من 
التدارك» وأقل ضررًا بالمرأة. 
(وطلاق السنّة: أن يطلق المدخول بها ثلانًا في ثلاثة أطهار) في كل طهر تطليقة» ثم 
قيل: الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهرء احترارًا عن تطويل العدة» والأظهر أن 
يطلقها كلما طهرت؛ لأنّه لو أخر ربما يجامعهاء ومن قصده التطليق» فيبتلى بالإيقاع 

ا عقب الوقاع. هداية. (وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلانّا) أو اثتتين (بكلمة واحدة» أو) 

١‏ يطلقها (ثلانًا) أو اثنتين (في طهر واحد).ء لأن الأصل في الطلاق الحظر؛ لما فيه من 

ا قطع التكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية؛ والإباحة إِنّما هي للحاجة إلى 

الخلاصء ولا حاججة إلى الجمع بين الشلاث أو في طهر واحاء لأنَّ الحاجة تندفع 

ا بالواحدة» وتمام الخلاص في المُفرق على الأطهار» فالزيادة إسراف» فكان بدعة. 

ْ (فإذا فعل ذلك وقع الطلاق» وبانت) المرأة (منهء وكان عاصيًا)؛ لأنَّ انمي لمعنى في 

0 غيره؛ فلا يعدم المشروعية (والسنّة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت) بأن تكون 

1 طاهرة (وسنة في العدد) بأن تكون واحدة (فالسئّة في العدد يستوي فيها المدخول بها 

وغير المدخول بها)؛ لأنَّ الطلاق الثلاث في كلمة واحدة إِنّما منع منه خخوقًا من الندم» 

١‏ وهو موجود في غير المدخول بها (والسنّة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة» 

وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه)؛ لأنَّ المراعي دليل الحاجة وهو الإقدام 

على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماعء أمّا زمان الحيض 
فزمان النفرة» وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة (وغير المدخول بها يطلقها في حال 

الطهر والحيض»؛ لأَنَّ الرغبة بها صدقة في كل حال» ولا عدة عليها فتتضرر بطولها - 





























خرف 


























مظلبٌ: في التقبيل والمصافة 

ويكره ‏ تحريمًا ‏ تقبيلٌ الرجل قم الرجلء أو يده أو شيئًا منهء وكذا تقبيل 
أة المرأة عند لقاء أو وداع لوعن شهوة. أمّا لو كان على وجه البدٌ فجائز. 

قُبلّه للولد الصغير مأجورٌ عليها؛ لأنَّ فيها شفقةٌ على ولده» وكذا قبلهُ 
صديقه وغيره من الصغار» والأطفال على هذا الوجه. 

وتُسمّى قُبلةٌ الوالدين للولد: قُبلةً المودة» وقبلة الولد للوالدين: قبل 


وقُبلةٌ الشهوة: تكون بين الزوجين أو الأمّة على الفم. وقُبلة التحية: قبل 
لمؤمنين فيما بينهم على اليد وقُبلةٌ الشفقة: وهي قُبلٌ أخيه على الجبهة؛ وقُبلة 
لديانة: للحجر الأسودء وعتبةٍ الكعبة» والمصحف. 


: ولا بأس بتقبيل يد العالم» والسلطان العادل» وقيل : سنة» وتقبيل رأس 
لم أجود. 


طلتٍ من عالم أو زاهد أن يمكنه من قدمه ليقبله: أجاته» وقيل: لا يرخص 


وتقبيل يد نفسه ‏ إذا لقي غيرّه ‏ مكروه تحريمّاء وتقبيلٌ الأرض بين يدي 


7 (وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلّقها واحدة) 
وتركها حتى يمضي شهر (فإذا مضى شهر طلقها) طلقة (أخسرى) وتركها أيضًا حتى 
نعضي شهر آخر (فإذا مضى شه ر آخر طلقها) طلقة (أخرى) فتصير ثلاث طلقات في 
ثلاثة أشهر؛ لأنَّ الشهر في حقها قا ثم مقام الحيض» ثمَ إِنَّ كان الطلاق في أول الشهر 
تعتبر الشهور بالأهلة. وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق: وفي حق العدة 
::كذلك عند أبي حنيفة» وعندهما يكمل الأول بالأخير» والمتوسطان بالأهلة. 










































































ضف الدذرر المباحة في الحظر والإ باحة 
العلماء والعظماءٍ إِنْ على وجه العبادة والتعظيم يُكْفَر')» وإن على وجه التحية ' 
لا يُكفر, بل يأثم. 


وتكره المصافحة بعد أداء الصَّلاةَ ةبكل حَال0" أمَا عند لقاء ع المسلم 


لأأخيه - بعد السّلام بكلتا يديه» مع أخذ الإبهامء وبغير حائل من ثوب أو غيره 
ف سحة20 


)١(‏ بالبناء للمجهول؛ أي ينسب إلى الكفرء من أكفره: إذا دعناه كافرًاء وأمّا يكفر (بالبناء 
للمعلوم) من التكفير» فغير ثابت هناء وإن كان جائرًا لغة» كما في المُغرب. والأصل؛ 
حتى يكفر الشارع جاحده مح. (ير). 

(؟) قال الإمام الشيخ عبد الغني النابلسي ‏ رحمه الله تعالى -عند ذكر (الفتنة)» وهي من 
الأخلاق المذمومة في كتابه : الحديقة النّديق شرح الطريقة المحمدية بعد أن ذكر أمثلة 
لها قال(5: :)15١‏ ومن هذا القبيل: : نهي العوام عن المصافحة بعد صلاة الصبح 
والعصره فإِنَّ بعض المتأخرين من الجنفية صرّح بالكراهة في ذلك ادعاء بأنّه بدعة» 
مع أن داخل في عموم سسنة المصافحة مطلقاء فلا يبقى إلا مجرد التخصيص بالوقتين 
المذكورين فيقتضي ابتداع ذلك . وصرّح النّووي في كتابه الأذكار» وغيره من الشافعية: 
بأنهسا في هذين الوقتيسن بدعة مباحة فلا ينبغي للواعظ أو المدرس أن ينهى العوام عمّا 
أفتى بجوازه بعض أثمة الإسسلام ولو كان في مذهب الغير» خصوصًا وأنَّ العوام لا 

. مذهب لهمء والتقليد للمذاهب الأربعة جائز لكل أحد كما بسطناه في رسالتنا: خلاصة 
التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق. اه. 

و4 قلست: وقد ثار الخلاف في حياة العلمة الشرنبلالي ‏ رحمه الله بيسن مُجيز ومانع» 
وحل ومحرم للمصافحة بعد السلا وثار الجدال في الموضوع بين أئمة ئمة أهل العلم 
وأساطينه» وعاد ليثور اليوم من جديد لكن ليس بين أهل الاختصاصء بل أثار القضية 
بعض طلاب العلم ممّن يستند على ظاهر النَصِء دون فهم لما حواه؛ أو | إعمالا لروح 
النّص أي دلالته وفحواه بما يسمى مفهوم الموافقة في أصول الفقه. 
وقد أقى بجماع الأمر وتحريره بكثرة النقول الإمام العلّامة الشرنبلالي في رسالته: - 








إوشرف 


























(سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسَّلام)» وأوردت مقدمة الرسالة وما 
حوته من موضوعات, ثم ذكرت أهم ما جاء فيها من متعلقات م سألتنا ‏ وإن كان فيها 
بَعْضِن التطويل ‏ تتميمًا للفائدة» وبيانًا للأمر. 

قال رحمه الله: هذه نبذة يسيرة في تجريد الكلام على سنة المصافحة الحاصلة بعد 
الصلوات الخمس والجمعة وعند كل لقيء بيان كيفيتهاء وحكم حصولها فيما بين 
جال والنساءء؛ وبيان السّلام ومعناه ورده على أهل الإسلام؛ وحكم ابتدائه وكيفية 
رزدة على أهل الذمة» والدعاء لهم بما ليس فيه ضير والتحية بمرحبًا وأهلا وسهلاء 
وكنتف أصبحتم وصباح الخير» وكيفية السّلام على أهل المقابر» وكراهة المشي 
بالنعال في المقابر لكل زائر» وحكم المعانقة والتقبيل» وبيان الجائز منهما والمنهي 
عنهبالجليل» والقيام للمقبل على المجالس وقارئ القرآن والانحناء للكبراء؛ والوزراء 
والسنلطان» والسجود بين يديه للتحية أو التعظيم» وبيان شيء مما للمسلم على أخيه 
. مِنّكل وصف كريم؛ وسميتها: سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسّلام. 
١‏ شبب تأليف الرسالة: وسبب جمعها كثرة السؤال عنهاء وإنكار بعض النَّاس على فاعلها 
غير استناد لحجة في ذلك» خصوصًا وقد رأيت جوابًا منسوبًا لشيخ الإسلام أحمد 
خجر: الشافعي ‏ رحمه الله وقد سل عن المصافحة بعد الصّلاة ونصه: المصافحة 
بعد الصّلاة بدعة غير مشروعة لا أصل لها فلا ينبغي لأحد فعلهاء كتبه أحمد بن حجر 
..:الشافعي رحمه الله. 

“ورأينت أيضًا جوابًا لحنفي ونصه: المصافحة ثابتة؛ واعتقاد أنّها سنة في المحال 
المذكورة خطأ يجب الرجوع عنه؛ والله أعلم. كتبه قطب الدين بن علاء الدين الحنفي 
غفا الله عنهما. . 

:فلا رأيت ظاهرهما المنع من المصافحة عقب الصلوات» ولم يفصح جوابهما عن 
الغراد بيّنت.وجه الجوازء بل ثبوت سايّة المصافحة عقبها؛ لأنْ القوم إذا قاموا عن 
::مواضع صلاتهم فتصافحوا لا يمنعونء إذ لا قائل بالمنع من المصافحة في تلك 
الحالة؛ لأنها حالة لقي» وفيها يسن السّلام والمصافحة لقول الإمام محي الدين - 






































ل الدرر المباحة في الحظر والإإباحة 


الحمل على حصول المصاقخة عقب الشسلام من الطادة 0 
آخرء وليس ذلك مس لَّمًا فقد قال الإمام التّووي: لا بأس بهاء بل هي سنة أو مستحبة 
عند كل لقي. 
المصافحة عند كل لقاء: وحالة الملا من الصّلاة حالة لقي بحسبه؛ لأنَّ المصلي لما 
أحرم صار غائبًا عن النّاس مقبلًا على الله تعالى بعبادته فلما أدَّى حقه قيل: : ارجع إلئ 
مصالحك ومآربك»؛ وسلم على إخوانك لعجزك واحتياجك وقدومك من غيبتك لذلك 
ماد وح لوك اسار و د 
فلا مانع من المصافحة لسنيتها في كل حال كما أجاب بها شيخ الإسلام شيخ مشايخنا 
شسمس الدين محمد بن سراج الدين الحانوتي الحنفي رحمه الله وقد رفع إليه يه سؤال 
فأجاب: : بأنّ المصافحة سنة في كل حال» فسطرته لينظر إليه أهل الكمال ويقتدي به 
١‏ السادة الحنفاء ويكون زدًا على المانع بلا خفاء. 
||| فتوى شيخ الإسلام الحانوتي: وملخص السؤال: ما قولكم في مَن يصافح بعد أداء 
وهو ممّن يقتدي به كالقضاة والمدرسين والخطباء والأئمة والمشايخ والحال أنّها 
ما فعلها اللي كيك ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد من العلماء المعتمد عليهم 
والفاعلون لها مصرون على فعلها فيكون فعلهم سبيًا لاعتقاد العوام أنّها سنة» وإذا 
سثل عن فعله يجيب بِأنّها بدعة حسنة: فإذا طلب منهم الدليل على ذلك يقيسونها 
حديث وارد في حقنا ونحن أمته أجمعنا على فعلهاء فمن الذي يرد فاعلها؟ وبعضهم 
يستدل بقوله يَكْهّ: (ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن) وهذا حديث وارد 
فنحن مس لمون رأينا حسنًا في الإسلام وإظهار محبة ومودة خصوصًا في يوم الجمعة 
وهو عيد المسلمين فإذا سمع العوام أقوالهم بهذه الدلائل يقتدون. أما كان ينبغي إفشاء 
السّلام كما ورد وقد ثُرك: بإرادة الركوع وبإرخاء الرأس وبصباح الخير ومساء - 






































الحقق : نارفا 



























“البخير ومرحبًا ولم نر أحدًا قاتلهم بسيف الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكرء قهل لهم 
:من الله أو من الرسول به نص بسكوتهم وإقامتهم وإجماعهم على هذه البدعة؟ بيّنوا 
لنا بالنقل الصريح حتى نعلم ما هو سنة وما هو مستحب وما هو بدعة؟ فنعلم المخطئ 
من المصيب تكبأ الح أت لون 4. 

::فأجناب رحمه الله بقوله: نصت العلماء على أن المصافحة للمسلم لا الكافر من غير 
.أن يقيدوها بوقت دون وقتء لقوله يك (من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت 
:.ذنوبهما كما يتناثر الورق اليابس من الشجرة ونزلت عليهما مائة رحمة تسع وتسعون 
لأسبقهما وواحدة لصاحبه). وقال أيضًا يكةِ: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا 
غفنر'لهما قبل أن يفترقا) قال أبو عيسى هذا جديث حسن غريب. فالحديث الأول 
يقتتضي مشروعية المصافحة مطلقاء أعم من أن تكون بعد الصلوات الخمس والجمعة 
العيدذيسن أو غير ذلك؛ لأنَّ النِي يي لم يخصها بوقت دون وقت فإذا فعلت في أي 
قت كان كانت من مقتضيات هذه الأدلة وداخلة تحت عمومات» ولا يشترط فعل 
سي كَل المصافحة» ولا أمره يك بالمصافحة. لأنَّ من المقتضيات ما أفاده الدليل» 
:ؤإلاالما كان يمكن العمل بعموم الأدلة مع أنَّ الدليل العام عند الحنفية حيث لم 
#يقبع فيه تخصيص هو من الأدلة الموجبة لحكمه قطعًا كالدليل الخاص حتى قالوا: 
إن الدليل العام يعارض الخاص لقوتهء والدليل هنا عام لأنْ قوله وَِ: (من صافح 
أخاه.:.) إلى آخر الحديث عام, لأنَّ صيغة مَنْ من صِيغْ العموم؛ وكذا صيغة ما ويكفي 
:هذا دليلا على سنية المصافحة. 

إقلت: وكذلك نقل شيخ مشايخنا الشيخ العلّامة علي المقدسي رحمهم الله في أربعين 
خديثًا للحافظ محمد بن محمد بن محمود البخاري الشرعي حديئًا صيغته من صيغ 
' العموم وهو قوله يَكيْ: (من صافح مسلمًا وقال عند مصافحته اللهم صل على محمد وعلى 
3 آل محمد لم يبق من ذنوبهما شيء).اه ثم قال الشيخ الحانوتي: ولا حاجة للاستدلال 
'بالحديثين المذكورين في السؤال؛ لأنَّهما إنّما المراد بهما المجتهدون لأنَّ الأصوليين 
.استدلوا بهما على حجية الإجماع وأهل الإجماع من كان مجتهدًا لاعامة النّاس. ١‏ - 








سوم الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


- وأمّا التحية مرحبًا فهي سنة؛ لأنّهُم جعلوا من السنّة أن يقولوا عند لقاء الإخوان: كيف 
أصبحتم ومرحبًا وأهلا أو أهلا وس هلا فيقول صاحبه: في خير وعافية أحمد الله وأما 
صباح الخير فهو في معنى هذه الألفاظ. 
قلت: لعل المراد حصول ذلك بعد الابتداء بالسّلام لما سنذكره. اه. 
ثم قال الشيخ الحانوتي: أما التحية بالركوع واسترخاء الرأس فمكروه لكل أحد مطلمًا 
ومثله السّلام باليد كما نصت عليه علماء الحنفية» لما روي عن أنس رضي الله عنه قال 
رجل يا رسول الله: (الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا قال: أفيلئمه 
ويقبله؟ قال: لاء قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم) وهو حديث حسن. 
وقالوا: إنَّه لم يأت له معارض قلا مصير إلى مخالفته؛ ولا يغتر بكثرة من يفعل ممن 
ينسب إلى صلاح أو علم أو نحوهما من خصال الفضل: فإن الإقتداء إِنَّما يكون 
برسول الله يِه قال الله تعالسى: #8 وبآ نك الول دوه ومني عَنَدُ انوأ # 
وقال تعالى: ط مَِسحَدَر ادن يحَامنَعَنْ أتروء أن ميب فدئد حيبي عَدَاك ايد 4. 
فيجب على من رأى شسيئًا من هذا أن يأمر بالمعروف؛ لأنَّ الأمر بالمعروف من أعظم 
أمور الدين» لقوله تعالى: # موود ِالْمعرُوفِوَتَنْهَو عَن انكر وقال تعالى: 


000 سر لرركة ل دجيو 


« أن تروف وآنة ع الشكر وَاضير حَلَ الاك إن ناشور 4. إلى غير 
ذلك مما ورد من الأحاديث؛ وكلام السلف بما لا يسعه هذا المقام» وبالجملة فالأمر 
بالمعروف واجب إلا أن يكون هناك ما يرخص في عدم اعتماد الوجوبء كما لوعلم 
ْ أنه إن نهى عن المنكر لم يلتفت إليه ولم يترك المنكرء ونظر إليه بعين الاستهزاء» أو 
٠‏ علم أنه يحصل له إيذاء على ذلك؛ وجعل بعضهم من ذلك خوف الاستييحاش إلى غير 
ذلك مما ورد. اه كلام الشيخ الحانوتي رحمه الله. 

آراء بعض العلماء في المصافحة: وقال في شرح مختصر الوقاية للقهستاني رحمه الله: 
المصافحة لم تكره بل هي سنة قديمة متواترة» قال وَلْ: (من صافح أخاه المسلم وحوّك 
يديه تناثئرت ذنوبه) وهي: إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه كما قال 
ابن الأثيرء فأخذ الأصابع ليس مصافحة خلاقًا للروافض كما في صلاة المسعودي. - 
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وَالسنّة فيها أن تكون بكلتي يديه كما في المنية وبغير حائل من ثوب له وغيره كما في 
ْ الخزانة» وعند اللقاء بعد السّلام كما في الشريعة» وأن يأخذ الإبهام» قال عليه السّلام: 
(إذا صافحتم فخذوا بالإبهام» فإن فيه عرقا يتشعب منه المحبة). اه. 
وف البدائع: لا خلاف في أنَّ المصافحة حلال لقوله يَكِ: (تصافحوا تحابوا). وروي 
عمه يله أنّه قال: (إذا لقي أخاه فصافحه تنائرت ذنوبه)» ولأنَّ النّاس يتصافحون في 
سائر:الأعصار في العهود والمواثيق فكانت سنّة متوارثة» انتهت عبارة البدائع. 
وف الجامع الصغير للسيوطي قي حرف العين قال وَ: (وتمام محبتكم فيما 
بيتكم المصافحة). وفيه: (تصافحوا يذهب الغل من قلوبكم). وفيه: (تهادوا تحابوا 
وتضافحوا يذهب الغل عنكم). 
أول من ضافح: أول من صافح في الإسلام الأشعريون» وفيهم أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه لما دنوا من المدينة المدوّرة جعلوا يرتجزون يقولون: غذا نلقى الأحبة 
مَحَمْدًا وحزبه.فلما تقدموا صافحوا من لقواء فهو أول مصافحة في الإسلام؛ كذا في 
الأوائل للسيوطي رحمه الله. 
وقال الإمام النّووي رحمه الله: روي أنَّ عليًا رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام: 
ظهرت فلا نجست. 
قلنث: هذا المحل لم يصح فيه شيء؛ ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة 
واستجلاب الوداد: أدام الله لك النعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به وإذا ابتدر 
المارٌ الممرور عليه فقال: صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو قواك الله أو لا أوحش الله 
ننكء أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها النّاس في العادة لم يستحق جوابّاء لكن 
:::لودعا له قبالة ذلك كان حسنًاء إلا أنه يترك جوابه بالكلية زجرًا له في إهماله السّلام» 
١‏ وتأديبًا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسّلام. اه كلام النووي. 
+ .قلت: فمراد الشيخ الحانوتي رحمه الله بقوله: وأمّا التحية بمرحبًا فهي سئّة الخ 
لعلّه أراد بعد الابتداء بالتّلام لما ذكرناء ولما سنذكر للحديث الذي أخرجه الترمذي 
رحمه اللهء وهو قوله وِ: (السّلام قبل الكلام). 














رف الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


- استحباب المصافحة عند كل لقاء: وقال النّووي رحمه الله: اعلم أنَّ المصافحة مستحبة 
عند كل لقاء وأا ما اعتاده النّاس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له 
في الشرع على هذا الوجه لكن لا بأس به فإنّ أصل المصافحة سئّة» وكونهم حافظوا 
عليها في بعض الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي 
ورد الشرع بأصلها. 
وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السّلام ‏ رحمه الله في كتابه القواعد: إِنَّ 
البدع على خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. قال: ومن أمثلة 
البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر. اه كلام النّووي رحمه الله. 
وفي الإعلام بتقسيم البدع والأحكام للشيخ أبي الحسن البكري رحمه الله: إباحة 
المصافحة عقب كل صلاة: فَإنّهِ قال فيه بعد نقله كلا م الشيخ ابن عبد السّلام أقول: 
يا عاق يما بعد الصو والخميو سمل علو عنادة انها في ونه وخاز 
القضية أنَّ المصافحة عقب الصلوات كلها كذلك. . اه كلام البكري. وقال العلّامة 
الشيخ علي المقدسي ‏ رحمه الله في شرحه على الكنز ما نصه: وفي الحاوي 
للزاهدي: لا تكره المصافحة في المسجد على الأصح. اه. 
ا فبهذا انتفت كراهة المصافحة مطلقًاء وقد علمت أنّها سنّة مطلقًا لكلام الشيخ الحانوتي 
رحمه الله وانتفت الكراهة أيضًاء بل ثبت نديية المصافحة بما قدمناه عن البدائع من 
قول لني طله : (تصافحوا تحابوا). اه. . وبما قدمناه من كلام الإمام النّووي في الأذكار 
علمت قصور العبارة التي نقلها ابن الملك في شرح المجمع بقوله: قال النُووي في 
٠‏ شرح صحيح مسلم: مصافحة النَّاس بعد الفجر ليس بشيء لأنَّه لا أصل لها في الشرع 
0 على هذا القبيل. ثم قال: ولكن لا بأس بها فإِنَّ أصل المصافحة سنة إلى آخر كلامه 
1 الذي قدمناه» وقيدنا قول الشيخ الحانوتي التحية بمرحبًا سنة الخ بحصولها بعد الابتداء 
بالسّلام لما قال العلّامة ابن كمال باثشا ‏ رحمه الله في شرح الأربعين: (السّلام قبل 
الكلام). . الحديث أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا. 
أنواع التحية: قالوا تحية النّصارى: وضع اليد على الفمء وتحية اليهود: الإشارة - 
































نض الحقق مرف 

































بالإصبع» وتحية المجوس: الانحناء؛ وتحية العرب: حيّاك الله ويقولون للملوك: أنعم 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكه: (ليس منا من تشبه بغيرناء لا 
تَشَبْهوا باليهود والنّصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع وتسليم النُصارى الإشارة 
بالكف). 

.“نل عن أفلاطون: إذا دخلتم على الكرام فعليكم بالسّلام وتقليل الكلام وتعجيل 
القيام. اه كلام ابن الكمال باشا رحمه الله تعالى. 

. فقدعلمت جواز المصافحة مطلقًا بل سئّيتها مطلقّاء وجواز غيرها من نحو صباح الخير 
مظلقًا أو بعد البداءة بالسّلام لما قدمناه من الحديث. (معائقة المسلم وتقبيله). 

وأمَا معائقة المسلم وتقبيله فقال صاحب الهداية: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده 
:. أورشسيئًا منه أو يعانقه في إزار واحدء أمّا إذا كان عليه قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع 
وهو الصحيح؛ أنه حيتئذ يكون على وجه البر والكرامة وهو أمر ممدوح بين التّاس. 

:قال ثسارحها الإمام العيني رحمه الله لما روي: (أنَّ رسول الله يك عانق جعفرًا حين 
قم من الحبشة وقبّل بين عينيه). قال الحاكم: إسناده صحيح. وقال اللنَِي يكيِ: (ما 
أدري بأيّهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر)ء وهاجر نعيم إلى المدينة في أربعين 
نفرًا من أهله فأتى رسول الله وك فاعتنقه وقبله. اه. وفي العناية قال: وعن عطاء سكل 
ابن عباس رضي الله عنهما -عن المعانقة فقال: أول من عانق إبراهيم خليل الرحمن 
.صلى الله عليهء كان بمكة فأقبل إليها ذو القرنينء فلما وصل بالأبطح قيل له: في 
.:هنذه البلدة خليل الرحمن فقال ذو القرنين ما ينبغي لي أن اركب في بلدة وفيها خليل 
:- الرحمن» فنزل ذو القرنين ومشى إلى إبراهيم فسلم عليه واعتنقه وكان أول من عانق. 
وقد ورد أحاديث في النَّهي عن المعانقة وتجويزها . والشيخ أبو منصور الماتريدي 
فق بينهما فقال: اراتك ارس ورياك ابر ويه 
فجائز. اه. نرجع لما نحن بصدده. -- 
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- سنة المصافحة: ثم قال في الهذاية قال: لا بأس بالمصافحة لأنَّه هو المتوارث. أراد أنَّه 
مسنة قديمة في البيعة وغيرها. . قال و (من صافح أخحاه المسلم وحرّك يديه تنائرت 
ذنوبه) وقال الشارح العيني رحمه الله: قال النِّي كَكْكه: (إنَّ المؤمن إذا لقي المؤمن 
حل لاما ا ثرت خطاياهما كما يتناثر وزق الشجر) رواه 
الطبراني. وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب قال: دخلت على النَِّي ويه فرحب بي 
وأخذ بيدي ثم قال لي: : (يا براء أتدري لم أخذت بيدك؟ قال: : خيرًا يا رسول الله قال: 
(لا يلتقي مسام مسلمًا فيرحب به ويأخطذ بيده إلا تنائرت الذنوب بينهما كما يتناثر 
ورق الشجر). اه. 
قلت: ففي قول الهداية: لا بأس تسامح؛ لأنَّ نفي البأس يقتضي الإباحة لا السنّةء وقد 
استدل على المصافحة بالسنّة فكان ينبغي أن يقول وندبت سنة المصافحة. ولذا قال 
الشارح العيني: أراد أنّه سنة قديمة.. إلخ. 
وفي الحديث الذي ذكره الشارح بيان لما ذكرناه من أنَّ المصافحة ونحوها تكون بعد 
١‏ السَّلام. اه. - ثم قال العيني رحمه الله: : وأخرج الترمذي أنَّ رسول الله يك قال: : (من تمام 
عيادة المريض أنَّ يضع أحدكم يده على جبهته؛ ومن تمام التحية المصافحة). وعند 
البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس: (أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله يك 
0 اه. 
قلت وهذه تشمل أوقات الصّلاة. | 
التقبيل في الإسلام: ثم قال حت العيني رحمه الله: ثم اعلم أنَّ الكلام في هذا 
١‏ الباب على فصول الأول: من أنواع التقبيلء قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع 
ا الصغير يقال: القبلة على خمسة أوجه: قبلة تحية ‏ قلت: وهي تنقسم إلى خمسة أقسام 
سنذكرها إن شاء الله تعالى - وقبلة شفقة» وقبلة رحمة» وقبلة مودة» وقبلة شهوة. قلت: 
١‏ وهي قسمان ستذكرهما 
ا فأمَا قبلة التحية فكالمؤمتين يقبل بعضهم بعضًا على اليد. وقبلة الرحمة: قبلة الوالد 
لولده؛ والوالدة لولدها يقبل على الخد. وقبلة الشفقة: قبلة الولد لوالده أو لوالدته - 








































































. وتكون علي الرأس. أما قبلة الموذة فهي تقبيله أخاه أو أخته على الخد. وقبلة الشهوة: 
قبلة الزوج لزوجته على الفم. وفي الكفاية لتاج الشريعة: وزاد بعضهم قبلة ديانة وهي 
. القبلة غلى الحجر الأسود. 

.عن ابن مر - رضي الله عنهما ‏ أنه كان في سنرية من سرايا رسول الله يلك فذكر قصة 
قال: فدنونا من النّبي يلك فقبلنا يده. وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
ما زأيت أحدًا أشبه سمنًا ودلا وهديًا برسول الله يك من فاطمة ابتته رضي الله عنها - 
الست: (وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وأجلسها في مجلسه. وكان النِّي ككل إذا 
خل عليها قامت إليه فتقبله وتجلسه في مجلسها) قال الترمذي حديث حسنء وفي 
بعض النسخ حسن صحيح. وأخرج الترمذي: (إنَّ قومًا من اليهود قبلوا يدي اللي يكل 
وزجليه) وأخرج أبو داود عن الزارع بن عامر قال: (فجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل 
لني كل ورجله). 

تقبيل المبت: وأخرج الترمذي وابن ماجه في الجنائز عن عائشة: (أنَّ رسول الله يكل 
دل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكبٌ عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت دموعه 
تسيل على وجنتيه). وحديث ابن عباس وجابر وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنَّ الصديق 
رضي الله عنه قبل النَّي يك وهو ميت. 

تقبسل الجسد: وأخرج أبو داود عن أسيد بن حضير قال: (بينما هو يحدث القوم 
يضحكهم وكان فيه مزاح إذ طعنه الي يك في خاصرته بعود فقال: اصبرني يا 
سول الله» قسال اصطبرء قال: إِنَّ عليك قميصًا وليس علي قميص: فرفع اللي يكن 
عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل كش حهه وقال: إِنّما أردت هذايا رسول الله) قوله: 
اصبرني أي أقدني» قوله: اصطبر استقد. وأخرج الحاكم أنَّ رجلا أتى اللي بك فقال: 
.يا رسول الله علّمني شيئًا أزداد به يقيئاك فقال: (اذهب إلى تلك الشجرة فادعها فذهب 
إليها فقال: إِنّ رسول الله يك يدعوك: فجاءت حتى سآمت على الي كك فقال لها: 
ارجعي فرجعت. قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه؛ وقال لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحدٍ لآمرت المرأة أن تسجد لزوجها) وقال: صحيح الإسناد. ٍِ 






















14 الذّرر المباحة في الحظر والإياحة 


وصئّف الحافظ ابن مقري جزءً في الرّخصة في تقبيل اليد ذكر فيه أحاديث وآئارًا عن 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 

قال الإمام العيني ‏ رحمه الله : فعُلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد والر 
والرأس والكشح. كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة وبين العينين 
وعلى الشفتين إذا كان على وجه المودة والإكرام؛ وأمّا إذا كان على وجه الشهوة فلا 
يجوز إلا في حق الزوجين أو السيد وأمته. 
وذكر في الواقعات: تقبيل يد العالم والسلطان العادل جائز لما روى عن سفيان أنه 
قال: تقبيل:يد العالم والسلطان العادل سئّةء فقام عبد الله بن المبارك وقبل رأسه وقال: 
من يحسن هذا غيرك. 
تقبيل يد الآخرين: وأمًا تقبيل يد غيرهم فقد تكلموا فيه فمنهم من قال: إذا كان الرجل 
يأمن على نفسه وينوي حسبة وهو تعظيم المسلم وإكرامه لا بأس به. ثم قال في الواقعات 
والمختار: أنّه لا رخصه فيه عن المتقدمين» قال الإمام العيني رحمه الله: قلت: هذا 
خلاف ما في الأحاديث. 
وفي الغاية: وأمّا تقبيل الأرض بين يدي العلماء وغيرهم قالوا: إن حرام لا إشكال فيه 
والفاعل والراضي بذلك إِنَّما لأنّهِ يشبه عبادة الوثن. 

وفي شرح الطحاوي: وأمّا ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فهو مكروه» 
فلا رخصة فيه. وفي الكافي: رخص بعض المتأخرين تقبيل يد العالم أو المتورع. قال 
في الذّرر والغرر: هذا على سبيل التبرك» وقال العيني رحمه الله: وكذلك يد الوالدين 
والأستاذ وكل من يستحق التعظيم والإكرام. اه. 

فحاصل الأمر: اختلاف العلماء في تقبيل الرجل يد غيره وأصله كما قال في الهداية: 
ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل ويده أو شيئًا منه» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله» 
وقالا رحمهما الله: لا بأس بالتقبيل والمعانقة. اه. 

وقال قاضي خان: لا بأس بتقبيل يد العالم والس لطان» وتكلموا في تقبيل يد غيرهماء 
قال بعضهم: إن أراد تعظيم المسلم لإسلامه فلا بأس به والأولى أن لا يقبل. اه. 
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الحمق رقن 






























. استفيد من هذا خمسة أقوال في:قبلة التحية: أحدها: كراهة التقبيل مطلقًا وهو قول 
الإمام والثاني: قول الصاحبين إِنَّه لا بأس به والثالث: التقبيل إن كانت القبلة للتبرك 
كتقبيل يد العالم والمتورع والسلطان العادل فقد رخصه بعض المتأخرين» وعلمت 
من مفاد الأحاديث سئّيتها أو ندبها كما أشار إليه العيني رحمه الله والرابع: تقبيل من 
لا يتبرك به وإنّما أراد فاعلها شيئًا آخر من غرض الدنيا فهو مكروه؛ والخامس: إن أراد 
فاعلها تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس بها أي القبلة كما في السراج الومّاج. اه. 
ْ وقيذنا بقبلة التحية إشارة إلى أن قبلة الشهوة خحارجة عن هذه الأقسام وقدمنا أنّها أي 
قبلة الشهوة تنقسم إلى قسمينء وتقدم الجائز منها وهي قبلة الزوجين على الفم أو 
., المَولى سريته بل هو مستحب. والقسم الثاني: غير مستحب كالتقبيل في محل لا يجوز 
بلة غير الزوجة والمملوكة بشهوة سواء كان على الفم أو غيره. 
ومنه ما نقله العلّامة الشيخ علي المقدسي ‏ رحمه الله عن القّنية ونصه: ويكره تقبيل 
امرأة فم امرأة أخرى أو يدها عند اللقاء أو الوداع. اه. 
القيام للرجل والمرأة: اختلفوا فيه فمنهم من منع ذلك روى أبو داود بإستاده إلى 
أبي أمامة قال: (خرج علينا رسول الله وي يتوكأ على عصى فقمنا إليه وقال: لا تقوموا 
:كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا). ومنهم من أباحه استدلالا بقيام النِي كه 
لإبنته فاطمة رضي الله عنهاء وهو الذي ذكرناه عن قريب. ومنهم من فصّل. 
قال قاضي خان: قوم يقرؤون القرآن أو واحد فدخل عليه واحد من الأشراف قالوا: 
إن دخل عليه عالم أو أبوه أو أستاذه جاز أن يقوم لأجله. وفي سوى ذلك لا يجوز. 
:اه قلت: وفي مجمع الفتاوى للأنطاكي: قيام القارئ جائز إذا جاء أعلم منه أو أستاذه 
: الذي علّمه القرآن أو العلم أو أبوه أو أمه لا يجوز القيام لغيرهم؛ وإن كان الجائي من 
:!.. الأجلّة والأشراف. وفي مش كل الآثار: القيام لغيره ليس بمكروه لعينها إنّما المكروه 
تحية القيام لمن لا يقام له؛ فإن قام لمن يقام له لا يكره. اه. قال ابن هبان ‏ رحمه الله 
تعالى : ومن قام إجلالا لشخص فجائز» وفي غير أهل العلم بعض يقرر. أي قال 
بعضهم: ولا يجوز ذلك إلا لأهل العلم. - 
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- وفي القنية: لايكره قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيمًا له. ثم حكى 
قدمناه عن مشكل الآثار» ثم عقبه بقوله: أقول في عصرنا ينبغي أن يستحب ذلك أي 
القيام؛ لما يورث تركه من الحقد والبغضاء في العداوة» ولا سيّما إذا كان ذلك في مكا 
أعتيد فيه القيام» وما ورد من التوعد عليه إنّما هو في حق من يحب القيام بين يديه كما 
يفعله الترك والأعاجم» وعدم وروده عن النَِي يك لايدل على كراهته؛ لأنّه لم يكن 
من عاداتهم؛ وقد ورد: (قوموا لسيدكم). اه. أي قال النَِّي يك للصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قوموا لسيدكم حين قدم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. وقدمنا 
قيامه َه لبنته فاطمة رضي الله عنها. 
ثم قال العيني: ومنهم من قال: إن كان الداخل على قوم أو على أحد ممن يتوقع القيا 
له ينبغي أن يقوم حتى لا يتضرر بتركة» وإن لا فله تركه كما حكى عن الشيخ أبو القاسم 
السمرقندي الحكيم أنه كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ويعظمهء ولا يقوم 0 
للفقراء وطلبة العلم» فقيل له ذلك فقال: لأنّ الأغنياء يتوقعون مني التعظيم» ؛ فلو تركت 
تعظيمهم تضررواء والفقراء وطلبة العلم لا يطمعون في ذلكء وإنّما يطمعون في ْ 
جواب السّلام والتكلم معهم في العلم ونحوه؛ فلا يتضررون بترك القيام. اه: 
وفي مواهب الرحمن: ويكره الانحناء للسلطان أو غيره. قبل والقيام للتعظيم. اه. 
فقد ضعف القول بكراهة القيام. اه. وهذا في غير حالة قراءة القرآن. فقد قال قبل 
هذا: : ويحرم قيام التالي للداخل عليه إلا لأستاذه أو أبيه .اه ونقل العلّامة الشيخ علي 
المقدسي رحمه الله في شرحه عن الْقّنية ما نصه: لا يكره قيام الجالس في المسجد 
لمن دخل تعظيما له. اه. 
السجود لغير الله: قال العيني رحمه الله: ذكر المحبوبي في شرح الجامع الصغير: أما 
السجود لغير الله فهو كفر إذا كان في غير إكراه. وما يفعله بعض الجهال من الصوفية 
بين يدي شيخهم فحرام محض وهو من أقبح البندع ومنهيون عن ذلك لا محالة 
لقوله يَكةْ: (لا تفعلوا لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء بأن يسجدن 
لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق) أخرجه أبو داود وغيره. أي لا تسجدواء 
وذلك حين قالوا له: أنت أحق يا رسول الله أن نسجد له. - 



























































ابص المحقق دق 
منطلتٌُ: في معائقة الرجلين 


::وكره معانقة الرجلين في إزار واحد» ولو كان على كل واحد منهما قميصّ 
جبة» جاز إن عغدمت الشهوة. 


ولايجوز للرجل مضاجعةٌ الرجل في ثوب واحد لا حاجز بينهماء وكذا 
أتان. 


.:-وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشرٌ سنين يجب التفريق بينهما عند النوم» 
حال بين ذكور الصبيان والنسوان» وبين الصبيان والرجال. 


.ولا ينام في فراش أمّه وأبيه إذا ناما معَاء وكذا البنت. بخلاف ما إذا كان 
تيا وحده؛ أو مع أبيه وحده؛ أو البنت مع أمها وحدها. 


: ولا يُتركُ الصبيٌ ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين. 


:قفي الواقغات: إذا قيل للمسلم اسجد للملك وإلا قتلناك» فالأفضل أن لا يسجد لأنّه 
:كفرء والأفضل أن لا يأتى بما هو كفر صورة» وان كان فى حالة الإكراه. وإن كان 
“ألستجود سجود تحية فالأفضل أن يسجد لأنّه ليس بكفرء وهذا دليل على أنَّ السجود 
بئية التتحية إذا كان خائًا لا يكون كفرًا فعلى هذا القياس لا يصير من سجد عند السلطان 
أعلئ وجه التحية كافرًا. اه. 

١.,ثسم‏ قال العيني ‏ رحمه الله قلت: في هذا الزمان لا يسجدون للسلطان إلا تعظيمًا 
:وإجلالا فلا يشك في كفرهم. اه كلامه. وفي فتاوى ناصر الدين الحسني: التواضع 
:لغير الله حرام. وقال شمس الأئمة السرحسي رحمه الله: السجود لغير الله على وجه 
: التعظيم كفر. اه. كلام العيني. 

ينظر: رسالة سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسَّلام تحقيق: الدكتور 
أحمد محمود إبراهيم آل محمود؛ كلية الآداب ‏ جامعة البحرين» قسم اللغة العربية 
٠.‏ والدّراسات الإسلامية (1414ه-/14917م): ط١ء‏ طبع وتوزيع جريدة الأيام. 

















5 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
الصبي - إذا بلغ حَدَ الشهوة كالبالغ في النظر إلى العورة والمضاجعة0"©. 
ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماءء والعظماءء فحرام» والفاعلٌ 

والراضي به آثمان» ولا يُكْمّر بهذا السجود. لأنّه يريد التحية. 


)١(‏ قال ابن عابدين ‏ رحمه الله محشيًا على قول صاحب الدُّر (5: 27: وإذا بلغ 
الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما ببن أخيه وأخته وأمه وأبيه في 
المضجع لقوله وَكهِ: (وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر). وفي التتف إذا بلغوا 
سنا كذا في المجتبى» وفيه الغلام إذا بلغ حدّ الشهوة كالفحل. 
(قوله: بين أخيه وأخته وأمه وأبيه) في بعض النسخ وبين بالواو وهكذا رأيته في 
المجتبى؛ قال في الشّرعة: ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين» 
ويحول بين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال فإِنْ ذلك داعية إلى الفتنة 
ولو يعد حين. اه. وفي البزازية: إذا بلغ الصبي عشرًا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا 
بامرأته أو جاريته. اه. فالمراد التفريق بينهما عند النوم خوقًا من الوقوع في المحذورء 
إن الولد إذا بلغ عشرًا عقل الجماع؛ ولا ديانة له ترده فربما وقع على أخته أو أمه ذإنَّ 
النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين» فيؤدي إلى 

١‏ المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصًا في أبناء هذا الزمان فإنَّهُم يعرفون الفسق 

أكثر من الكبار. 

وأما قوله: وأمه وأبيه فالظاهر أنَّ المراد تفريقه عن أمه وأبيه بأن لا يتركاه ينام معهما في 

فراشهما؛ لأنَّه ربما يطلع على ما يقع بينهماء بخلاف ما إذا كان نائمًا وحده أو مع أبيه 

وحده أو البنت مع أمها وحدهاء وكذا لا يترك الصبي ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين 
خوفا من الفتنة» ولا سيما إذا كان صبيحًاء فإنَّه وإن لم يحصل في تلك النومة شيء 
فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة فتحصل الفتئة بعد حين» فلله در هذا الشرع الطاهر فقد 
حسم مادة الفساد» ومن لم يحط في الأمور يقع في المحذورء وفي المثل: لا تسلم 
ا الجرة في كل مرة (قوله كذا في المجتبى) الإشارة إلى ما في المتن وما بعده إلى هنا 
ْ٠‏ (قوله كالفحل) أي كالبالغ كما في التنارخانية أي في النظر إلى العورة والمضاجعة. 























نص المحقق ”7 






() :قال ابن عابدين في حاشيته (5: 784): (قوله التواضع لغير الله حرام) أي إذلال 
النفس لنيل الدنياء وإلا فخفض الجناح لمن دونه مأمور به سيد الأنام يَكيِ يدل عليه ما 
“روا البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه: (من خضع لغني ووضع له نفسه إعظامًا له 
وطمعا فيما قبله ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه). 

(0) .ينظر الحواشي السابقة في النقل عن ابن عابدين» والهدية العلائية (ص: ٠١5‏ وما 

بعدها). 

















1 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 


الباب الرابع 
في الكسب والحرفة0» 


دق قال في الاختيار (5: ١‏ قال محمد بن سماعة: سمعت محمد بن الحسن يقول: 
طلب الكسب فريضة كما أنَّ طلب العلم فريضة» وهذا صحيح لما روى ابن مسعود 
عن النِي يِه قال: (طلب الكسب فريضة على كل مسلم). وقال يلِ: (طلب الكسب 
بعد الصّلاة المكتوبة) أي الفريضة بعد الفريضة؛ ولأنّه لا يتوسل إلى إقامة الفرض إلا 
به فكان فرضًا؛ لأنّه لا يتمكن من أداء العبادات إلا بقوة بدنه؛ وقوة بدنه بالقوت عادة 
وخلقة. قال تعالى: ا وَمَاجَملتَهم بَسَدالَايَْكُْوْنَ 4 وتحصيل القوت بالكسبء 
ولأنه يحتاج في الطهارة إلى آلة الاستقاء والآنية؛ ويحتاج في الصّلاة إلى ما يستر 
عورته» وكل ذلك إِنْما يحصل عادة بالاكتسابء والرسل - عليهم الصّلاة والسّلام - 
كانوا يكتسبون» فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها 
وأكلها؛ ونوح كان نجارّاء وإبراهيم كان بزازَاء وداود كان يصنع الدّروع: وسليمان كان 
يصنع المكاتل من الخوصء وزكريا كان نجارّاء ونبينا رعى الغنم؛ وكانوا يأكلون من 

٠‏ كسبهم.؛ وكان الصديق رضي الله عنه بزاراء وعمر يعمل في الأديم» وعثمان كان 

١‏ تاجرًا يجلب الطعام فيبيعه» وعلي كان يكتسب فقد صم أنَّه كان يؤاجر نفسه. 

١‏ ولا تلتفت إلى جماعة أنكروا ذلك وقعدوا في المساجدء أعينهم طامحة وأيديهم مادّة 

إلى ما في أيدي النّاسء يسمون أنفسهم المتوكلة» وليسوا كذلك» يتممسكون بقوله 

تعالى: فا وَف الم فووا عدون 4 وهم بمعناه وتأويله جاهلون, فإِنَّ المراد به 

١‏ المطر الذي هو سبب إنبات الرزقء ولو كان الرزق ينزل علينا من السماء لما أمرنا 

ا بالاكتساب والسعي في الأسبابء قال تعالى: ظ فَممُوأق متكا ومن رذق 4؛ وقال 

تعالى:ا أَنَفِهُوأ من ِيبَتِ ما كَسَبْكُمَ *. وفي الحديث: (إِنَّ الله تعالى يقول: - 





























انض الحمق 34> 
الكسب منه: 




























د فرض» وهو: قذر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه؛ لأنّهِ لا يتمكن من 
داء العبادات إلا بقوة بدنه» وقوةٌ بدنه بالقوت عادةً وخلقة» وتحصيلٌ القوت 
الكسب» وما يحتاج إليه لإقامة الفرض فرضك20, 


- ومس تحبء وهو: الزائد على قدر الكفاية؛ ليواسي به فقيرّاء أو يصلّ 
به قريباء فإنّهِ أفضل من التخلي لنفل العبادة؛ لأنَّ الفع المتعديّ أفضل من 
لانن 

ياعبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق»: وقال تعالى: ل وَهُرَىَإبكِ عاتم مقط 
. عَليْكِ رطْبَاجنًا 4 وكان تعالى قاذرًا أن يرزقها من غير هز منهاء لكن أمرها ليُعلم العباد 
. أن لايتركوا اكتساب الأسباب. فإِنَّ الله تعالى هو الرزاق ونظير هذا خلق الإنسان» 
إن الله تعالى قادر على خلقه لا من سبب ولا في سبب كآدم ‏ عليه السّلام - ويخلق من 
سبب لا في سبب كحواء» وقد يخلق في سبب لا من سبب كعيسى» وقد يخلق من سيب 
في سبب كسائر بني آدم؛ فطلب العبد الولد بالتكاح لا ينفي كون الخالق هو الله تعالى» 
فكذلك طلبه الرزق بأسبابه لا ينفي كون الرازق هو الله تعالى» والدلائل على ذلك كثيزة 
والأحاديث الواردة فيه متوافرة» وكتابنا هذا يضيق عن استيعابهاء وفي هذا بلاغ ومقنع. 
) قال شيخي زاده في مجمع الأتّهر شرح ملتقى الأبحر (7: 274): (ومنه) أي وبعض 
الكسب (فرض وهو) أي الكسب (قدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه) لما بينا أنه 
لا:يتوسل إلى إقامة الفرض إلا به خصوصًا إلى قضاء الدين ونفقة من تجب عليه نفقته 
فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه؛ وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله فهو فى سعة؛ 
1 لأنَّ الي وك ادخر قوت عياله سئة كما في الاختيار. ١‏ 

09( قال شيخي زاده: (ومستحب وهو الزيادة عليه) أي على قدر الكفاية (ليواسي به) أي 
بالزائد (فقيرًا أويصل به قريبًا) إن أفضل من التخلي لنفل العبادة؛ لأن منفعة النفل 
: تخصه ومنفعة الكسب له ولغيره قال فَقِ: (النّاس عيال الله في الأرض وأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله). المصدر السابق. 





























10 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
- ومباح» وهو: الزيادة للتجمّل والتنعه0"©. 
- وحرام» وهو: الجمع للتفاخر والبَطرء وإن كان من ين )2 
* مطلبٌُ: في الاعتدال بالإنفاق 


وحلّ الشؤال عند العجزء ويُتّفقَ على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقتين ولا 
يتكلف لتحصيل جميع شهواتهم» ولا يمنعهم جميعهاء بل يكون وسطاء قال الله 
تعالى: « ولت يا والح جنيذا عل قثا وكا بسب كيلك كرما 4 
[الفرقان: /ا5]. 


ومن قدّر على الكسب لزمه» وإن عجز عنه لزمه السؤال؛ أنه نوع اكتسابء 
لكن لا يحل إِلَّا عند العجزء فإن تركه حتى مات من جوعه أثم؛ لأنّه ألقى نفسه 
إلى التهلكة. 


وإن عجز عن السؤالء يُفرض على مَنْ علم به أن يُطعمه؛ أو يدل عليه مَن 
يطعمه؛ ويكره إعطاء سوَالٍ المسجد. وقيل: إن كان السائل لا يتخطى رقات 
الناس» ولا يمّر بين يدي مصل» لايكره إعطاؤه9) الوه وا ا قد ا 


)0( قال شيخي زاده: (ومباح وهو الزيادة للتجمل) والتنعم قال يَيِ: (نعم المال الصالح 
للرجل الصالح) وقال وَفِ: (من طلب من الدنيا حلالَا متعفًا لقي الله تعالى ووجهه 
كالقمر ليلة البدر) كما في الاختيار. المصدر السابق. 

إفة قال شيخي زادة: (وحرام وهو الجمع للتفاخر والبطر وإن) وصلية (كان من حل) 
قال يل : (من طلب الدنيا مفاخرًا مكاثرًا لقي الله وهو عليه غضبان). المصدر السابق. 

(*) ملتقى الأبحر (ص: 7148)؛ ومجمع الأنّهر (078:5). 

() قال شيخي زاده في المجمع (7: 2)278: (وإن عجز عنه) أي عن الكسب (لزمه 
السؤال)؛ لأنّه نوع اكتساب لكن لا يحل إلا عند العجز قال يكْهِ: (السؤال آخر كسب - 

























العبد) (فإن تركه) أي السؤال وهو قادر عليه (حتى مات) من جوعه (أثم)؛ لأنّه ألقى نفسه 
إلى التهلكة فإن السؤال يوصله إلى ما تقوم به نفسه في هذه الحالة كالكسب ولا ذل في 
السنؤال في هذه الحالة. (وإن عجز عنه) أي عن السؤال الكسب (يفرض على من علم 
بنه) أي بعجزه (أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه) صونًا له عن الهلاك؛ فإن امتنعوا من 
ذلك تختى مات اشتركوا في الإثم وإذا أطعمه واحد سقط عن الباقين ومن كان له قوت 
يومة لا يحل السؤال (ويكره إعطاء سؤال) جمع سائل كنصار جمع ناصر (المسجد) 
جاء في الآثر: ينادى يوم القيامة ليقم من يبغض الله فيقوم سؤال المسجد (وقيل: إن 
كَان) أي السائل في المسجد (لا يتخطى رقاب النَّاس ولا يمر بين يدي مصل لا يكره) 
إغطاؤة وهو المختار كما في الاختيار فقد روي نهم كانوا يسألون في المسجد على عهد 
زسول الله يَكْ حتى روي أن عليًا رضي الله عنه تصدق بخاتمه في الصّلاة في المسجد. 
)١‏ ملتقى الأبحر (ص: 58 ؟): ومجمع الأنَّهر (874:7). 

؟) قال القاري في فتح باب العناية (: 195): وأفضل الكسب: الجهاد لما ورد في فضله 
من الكتاب والسنَّة» ولأنَ فيه إعلاء كلمة الله تعالى قصدًا والكسب فضلاء ثم التجارة 
لقوله يَك: «التاجر الصدوق الأمين مع النَّببين والصدّيقين والشهداء والصالحين؛. رواه 
الترمذي وَالدَارَقْطَنِي وابن ماجه. ثم الزّراعة لقوله عليه يَكِ: اما من مسلم يغرس غرسًا 
أو يزرع زرعّاء فيأكل منه طيرء أو إنسانٌ أو بهيمثٌ إلا كان له به صدقة". رواه البخاري. 
ومنهسم من فضّل الزراعة على التجارة لأنّها أعمَ نفعّاك وعندي: أن الكتابة أفضل منهما 
لاشتمالها على العلم والتّفع المتعدتي والصدقة الجارية؛ ثم الصناعة لقوله وكِ: دما 
أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يديه؛ وإن نبي الله داود كان يأكل من 
عمل يديه». رواه البخاري. 












































ذن الدذّرر المباحة في الحظر والإ باحة 
ثم التجارة؛ لأنَ النبّي بل حَتٌ عليها فقال: (التاجر الصدوق مع الكرام 
البررة). 
ثم الحراثة» وأول من فعله (سيدنا) آدمٌ عليه السّلام. 
ثم الصناعة؛ لأنَّهِ يك حَوَض عليها فقال: (الحرفة أمانٌ من الفقر). 
لكن في الخلاصة: ثم المذهب عند جمهور العلماء والفقهاء أنَّ جميع 
أنواع الكسب في الإباحة على السواء» هو الصحيح (م)0©. 
طلب الكفاف” من الحلال الطيب نما لاتكثرًا ‏ فرض بعد الفرائتض» 
وطلبٌ ذلك بالكسب المشروعسنَّةٌ الأنيياء عليهم السّلام والسلفٍ 
الصالحين. 
وأيضًا: في الكسب فوائدٌ كثيرة منها: الزيادة على رأس المال؛ ومنها: 
اشتغال المكتسب بالكسب عن البطالة واللَّهُوه ومنها: كسر النفس وصيرورتها 
قليلةَ الطغيان» ومنها: أنَّ الكسب واسطة الأمان من الفقر. 
ولكن مما يجب أن يُعتقد: أن الكسب غيدٌ مؤثر في الرزق» فإِنَّ الله هو 
الرزاق» كما أنَّ الشّبع لا يحصل بالطعام؛ بل بخلق الله تعالى. 
والله راض عنه)» وكان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام يحترفون ويكتسبون. 
)١(‏ ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر (؟: /871). 


(؟) بفتح الكاف. من الرزق: القوت» وهو ما كف عن النَّاس أي أغنى. شرح الشّر 
(ص: 5717). 























إتعن الحقق ردك 
وينوي بالاكتساب التعفف عن السؤال» والاستغناءَ عن الخلق» والسعي 
العيال. | 
مطاتٌ: فيما يلزم المكتسب فعله 
:والمباكرة في طلب الرزق سن فإنَّ في الغدو بركةً ونجاحًاء لكن لا 
وَلَ الناس دخولا إلى السوق» وآخرهم خروجًا منها. 
ويكون جسورًا في التجارة؛ فإذا رزق في شيء فيلزمه» وإن انّجر في شيء 
سا فرات فلم يُرزق منه فليتركه. 
ولايذم مايشتري ولا يمدح ما يبيع» ولايكتم شيئًا من عيوب المبيع؛ ولا 
مسلمّاء ولا يغبنه في بيع ولا شراءء ولا ينجش عليه؛ فينزعٌ الله بركة رزقه» 
لنجش: هو أن يتقدمَ إلى البائع» بين يدي المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو 
يريدهاء وإنّما يريد تحريك رغبة المشتري فيهاء فهذا إن لم يجر مواطأة مع 
تع فهو فعل حرام والبيع منعقد. وإن جَرى مواطأة ففي ثبوت الخيار خلافٌ. 
ولايستامٌ على سوم أخيه. والسوم: هو إذا تراضيا يعني البائعٌ والمشتري - 
الانعقاد بينهماء فجاء آخر يريد شراءها بزيادة على الثمن المقرر بينهماء 
ذا الفعل مكروه؛ والبيع صحيح. 
ويقيل البيع إن استقاله”"2» ولا يماطل بالثمن مع الغنى» ويقبل الحوالة 
0 الإقالة: مصدر أقاله» والهمزة للإزالة كما في البناية» وهي لغة: الرفع. وشرعًا: رفع العقب 
١‏ وهني جائزة؛ لقوله وَِْ: (من أقال نادمًا بيعته» أقال الله عثرته يوم القيامة)؛ وهي مندوبة 
للحديث. وتجب في عقد مكروه: وفاسده وفيما إذا غرّه البائع يسيرًا. اختيار. (بر: ط"8). 
قال في شرح الشّرعة (ص: 3777): أي إن طلب الإقالة أي فسخ البيع» فَإنَّهِ لا يستقيل 
إلا متندم مستضر بالبيع» فلا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه. 


























/ 1 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
١‏ بالمال» ويؤجل غريمه إلى أجلء ولا يأخذه على عُسرته. 
1 ولا يروّج ساعته بالحلف لا صادقًا ولا كاذبّاء إذ الدنيا أخسسٌ من أن 
يقصد ترويجها بذكر الله تعالى من غير ضرورة. 

ويكره أن يصلي على النّي كلِّ في عَرْض السلعة؛ ولا يبيع في السوق إلا 
مَنْ تفقه في العلم؛ فإِنَّ السوق موضعٌ الغفلة عن ذكر الله تعالى وعن الصّلاة 
بفرط الاشتغال بالمعاملات» وجريانٍ الهذيان» والفحش في الكلام؛ فمن لم 
يتفقه في العلم» قلّما يَخْلْص في مبايعاته عن هذه الأمور. 

ل ا ل 
أحسنّ مما عليه» ومن الإحسان فيه”): أن ب يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلقّه 








يعني وميا 6 ليون المررين: 

ويستدين عند الحاجة على نية القضاءء ويّدين المحتاجء لأنّه من حقوق 
الدّين298 ويتجاوز عن المعسرء أو يضع له0" ولا يستكثر من الدَّين» فإنّه 
يوجب الضجرة. 

ويتوقى في التجارة الرّبا أو ما يث يشبهه: من قرض يج_رٌ نفعَاء ولا يُقرض 
شينًا على شرط المنفعة» ولا يقبل شيعًا من مستقرضه وإن قل ولا يشتري شيئًا 
من ظالمء أو سارقء أو غالٌ©. 
)١(‏ أي في قضاء الدين. 
(؟) أي من الحقوق المعهودة في دين الإسلام. 
إفرة أي يحط عنه بعض دينه. 
(؛) الغالٌ الخائنء وغل غلولاً: خان. أو أنَّ خاص بالخيانة في الغنائم» وقال بعضهم هو 

الخيانة في كل شيء؛ وهو المراد هنا كما في شرح الشّرعة نقلّا عن شرح المصابيح. 













































الحقق دن 
مطلبٌ: في الحرّف المكروهة 

كره النّبِي ول لرجل أن يكون سيّاا'»: وهو الذي يبيع الأكفان؛ لأنَّهِ يوجب 
ا موت الناس» أو حناطا: وهو الذي يبيع الحنطة؛ لما فيه من انتظار الغلاء» 
جزارًا: وهو القضّاب؛ لما فيه من قساوة القلب. أو صائعًاء لما فيه من تزيين 
ا أو نخاسًا: وهو الذي يبيع الجواريء أو حجامّاء أو كناسّاء أو دباغًاء وما 
معناهء لما فيه من مخالطة النجاسة. 


وقد كان غالب أعمال الأخيار من السلف عشرٌ صنائع: التجارة» والغرز" 
لخمل» والخياطة. والحذو2 ادو 4 الور مذ هع ماوا ان امه م11 و 


ل في لسان العرب :١(‏ 44): سياً: السيء والسيء: اللبن قبل نزول الدّرة يكون في 
طرف الأخلاف. وروي قول زهير: 
كما استغاث. بسيء»ء فزغيطلة حاف العيون ولم ينظر به الحشك 
بالوجهين جميعا بسيء وبسيء. وقد سيأت الناقة وتسيأها الرجل: احتلب سيئهاء عن 
الهجري. وقال الفراء: تسيأت الناقة إذا أرسلت لبنها من غير حلبء وهو السيء. وقد 
:انيسيأ اللبن. ويقال: إن فلانًا ليتسيأني بسيء قليل؛ وأصله من السيء اللبن قبل تزول 
الدّرة: وفي الحديث: لا تسلم ابتك سياء. قال ابن الأثير: جاء تفسيره في الحديث: 
أنه الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت النّاسء ولعلّه من السوء والمساءة» أو من السيء» 
.. بالفتح» وهو اللبن الذي يكون في مقدم الضرع؛ ويحتمل أن يكون فعالا من سيأتها إذا 
خلبتها. والسيء؛ بالكسر مهموز: اسم أرض. 
؟). الغرز: صنع الركائب من الجلد للفرس وغيرها. قاموس. (بر: ط). 
؟) الحذو: التقدير والقطع؛ أي تعملون مشل أعمالهم كما تقطع إحدى النعلين على قدر 
الأخرى. والحذاء: النعل. واحتذى: انتعل. والحذاء: ما يطأ عليه البعير من خفه والفرس 
من حافره يشبه بذلك. وحذاني فلان نعلًا وأحذاني: أعطانيهاء وكره بعضهم أحذاني. 
الأزهري: وحذا له نعلا وحذاه نعلا إذا حمله على نعل. لسان العرب (14: 154). 






























































1 الدذّرر المباحة في الحظر والإبا 
والوراقة0 والقصارة0) وعمل الخفاف» وعمل الحديد» وعمل المغازل. 


ومن أفضل المال: الحراثة إذا قام عليها الرجل بسَمَّن الدين» وهو أن 
يشغله تعاهذّهاء ويشح على دينه””» وقد كان للصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
محارت من الفيء يأكلون منها. 

ويكون صحيح التوكل على ربه فيما يرزقه الله من غرس يده أو حراثته 
فإن لم يصمح توكله لم يسلم من الشرك الخفيء فإذا صم توكله كان الحرث ٠‏ 
أفضل المكاسب؛ لأنّه معاش بني آدم. 

ويقول عند إلقاء البذر على الأرض”: (إلهي أنا عبدك الضعيف. إلهي . 
إليك سلّمت هذاء فبارك لي فيه) ويصلي على الي وك فإِنَّه تعالى يحفظ هذ 
الزرعَ عن الآفات. شْ 

وينوي بالغرس والحرث منفعة العامة من الناس» والطيرء والدواب». 
ويتصدق بشيء من الرّيع على المساكين عند رفعهاء ويتعاهد المزرعة بالزبل . 
والبعر» ويتعاهد الأشجار بالتلقيح» وبما اعتاد الناس به من المباح الجائز. 


)١(‏ الوراقة حَؤقة الوراق الَّذِي يورق الكتب ويكتب, والوراق مُورق الكتب الذي يورق 
ويكتب والكثير الدَّراهِم وَرجل وراق صَاحب ورق. المعجم الوسيط .)1١75:1(‏ 

زفق قصر الثوب قصارة؛ عن سيبويه» وقصره كلاهما: حوره ودقه؛ ومنه مسمي القصار. 
وقصرت الثوب تقصيرا مثله. والقصار والمقصر: المحور للثياب لأنّه يدقها بالقصرة 
التي هي القطعة من الخشبء وحرفته القصارة. والمقصرة: خشبة القصار. لسان 
العرب (0: 4 .)1٠١‏ 

فرق بضم الشين وكسرهاء أي لا يبدل دينه لأمور دنياه بل يشح عليه ويتحفظه كما يتحفظ 
الشحيح على ديناره. شرح الشّرعة (ص: 85؟). 

(4) أي يستحب أن يصلي ركعتين ثم يقول. شرح الشّرعة (ص: 775). 











نص المحقق /اه" 
ولا يمنع فضلٌ الماء عن جاره فيُمنَعَ عنه فضلٌ الله تعالى في الدارين. 
مطلبٌ: في اتخاذ العم والدّجاج 

. :ومن المكاسب الطيبة: اتخاذ الغنم للدّر والنُّسلء واتخاذ الدجاج للنّسل 
لنفعء والسنة فيه: أن يتخذ صنقًا مختلطًا من الود والبيض» ولا يتخذ إبلا 
سل؛ لأنّها على أخلاق الشيطان. فإِنّها تركب وتحلب من جانبها الأشأم. 
















ومن سنة الراعي: أن يرعاها في الظّلّفء وهو المكان الصلب كيلا يتبين 
هاء ولا يُرَمَضء أي لا يرعاها عند اشتداد الحر.(اش)20. 

ويكره الاستقصاء في حلب البهيمة إذا كان ذلك يضِرٌ بها؛ لقلة العلف» 
يكرة ترك الحلب أيضّا؛ لأنّه يضر بالبهيمة. 
ويشتحب أن يقص الحالبٌ أظفاره؛ لثلا يؤذيهاء وأن لا يأخذ من لبنها إلا 
ما فضل عن ولدها ما دام لا يأكل غيره. 
إذا كان له نحل: يستحب أن يُبقي لها في كُوَارَتها شيكًا من العسل؛ وأن 
يكون ذلك في الثتاء أكثّر؛ لأنّهِ يتعذر عليها الخروج في أيام الشتاءء وإن قام 
شيْء لغذائها مقام العسل» لم يتعين عليه إبقاء العسل. 
ا ومَنْ ملك بهيمة» لزمه علفها وسقيهاء فإن امتنع من ذلك لم يجبر علي 
ولا يجبر على بيعهاء إلا أنّهِ يؤمر به ديانة. 
ولو كانت الدابة بين شريكين: فامتنع أحدهما من الإنفاق عليها أجبر 


. على ذلك. 


1 () ينظر: مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (984-977). 


































4" الدرر المباحة فى الحظر والإبا 
يكره تكليف الدّابة مالا تطيقه من ثقيل الحملء وإدامةٍ السير» وغيره 
ج200 


* مطلبٌ: في يقال عند رؤية الأزهار 


ومن السنة: ان يذكر النشور في الربيع إذا نظر في زيئة الأرض وزخرفها 
واهتزازها بعد همودهاء ففيها عبرة ظاهرة» وآية شاهدة على قدرة الباري تعالئ 
على إحياء الموتى لليوم الموعوذء ويقول عند رؤية الأزهار والرياحين: (سبحا 
مَنّْ تعرّز بالقدرة والبقاء» وقهرَ العباد بالموت والفناء). (ش)20. 


* مطلبٌ: فيما يجوز بين المسم والحربي 


أخدُ مال الحربي ‏ بطريق القمار ‏ لا بأس به يعني إذا دخل المسلم دا 
الحرب بأمان» فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان 
لأنَّ أموالهم لا تصير معصومةً بدخوله إليهم بأمان» ولكنه ضمن بعقد الأمان . 
أن لا يخونّهم» فعليه التحرز عن الخيانة» وبأي سبب طَيّبٍ أنفسهم حين أخذ . 
المالء فإنّما أخذ المباح على وجهٍ متّعرٌ تن الغدرء فيكون ذلك طييًا له. 


الأسيرٌ والمستأمّن في ذلك على سواء؛ حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين» ْ 
أو باعهم ميتة بدراهم» أو أخذ منهم مالا بطريق القمار» فذلك كله طَيتٌُ له وبه - 
يُعلم أنه يجوز بين المسلم والحربي مالايجوز بين المسلمين©. ال 


00( ينظر: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري (؟: 58). 

() شرح الشّرعة (ص: 788). 

م المُعاملات الرّبوية في دار الححرب: (هذا خلاصة بحث فقهي كنت قد نشرته لبيان 
مذهب السادة الأحناف في مسألة الرّبا والمعاملات الفاسدة في دار الحربء والموازنة - 



























ِنِنَ أقوال أتمة المذهب فيها مع عرض لأدلة كل فريق» وألحقت لك مصادره في 
نهايته). ش 

معأ لاشلكٌ فيه أنَّ موضوع المعاملات التّبوية في دار الحرب أخذ يشغل حيرًا كبيرًا من 
تفكير أهل عصرناء وكثر السؤّال عن حكم التعامل بالربا في دار الحرب» سيما أن كثيرًا 
من المسلمين قد هاجروا إلى الدول الأوروبية؛ ويتساءلون عن حكم وضع أمواهم في 
نوك أؤروبا الربوية» وأخذ الفاتدة عليهاء وبعضهم يلاقي تشديدًا وتضييقا على حياته 
هناك كارتفاع أسعار الإجارات للبيوت» فيأخذ قرضًا من بنك ربوي ليشتري منزلاء 
يُننزل هذه الشدة منزلة الضرورة» فيبيح لنفسه من الحرام مالا يقره عقل ولا دين» 
.خاصة أنَّ كثيرًا من النّاس يُطلق على كل دولة أجنبية اسم دار الحرب. 

ومن هنا كان لا بدٌ من تجلية الآمرء وبيان حكمه وأقوال الفقهاء المتبعين فيه؛ خروجًا 
عن عنهدة الحرامء والتزامًا بقول النّبِي كل (إنَّ الحلال بِيّنَء وإنَّ الحرام بِيّنْء وبينهما 
أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من النّاسء فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه ألا وإنَّ لكل ملك حمىء ألا وإِنَّ حمى الله محارمه). 

:داز الإسلام: يرد مصطلح دار الإسلام كثيرًا في كتب الفقهاء في أبواب السياسة الشرعيّة 
ككتب السير والجهاد؛ ولعلّ أقدم من استعمل هذه اللفظة سيدنا خالد بن الوليد 
- رضي الله عنه ‏ في كتابه لأهل الحيرة حيث جاء فيه: (.. وجعلت لهم أيِّما شيخ ضعف 
عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غتيّا فافتقر. وصار أهل دينه يتصدقون 
:عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار 
الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين التفقة 
على عيالهم). كتاب الخراج (ص: /1868-181). 

:“وقد عرّف الحنفية دار الإسلام بعدة تعريفات مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى نورد 
بعضها: 

:..:قال قاضي خخان في شرح الزيادات (5: :)7١77*‏ ولهذا تصير دار الحرب ذار الإسلام 


بمجرد إجراء الأحكام. 5 














- وقال الحصكفي في الدّر المختار (7: /18): ودار الحرب تصير دار الإسلام 





























35 الدرر المباحة في الحظر والإباحة 


بإجرا 
أحكام أهل الإسلام فيها كجمعة وعيد وإن بقي فيها كافر أصلي؛ وإن لم تتصل بدا 
الإسلام. 

قال في الفتاوى الهندية (؟: 7907): اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط 
واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها. ومثله في إيثار الإنصاف (ص: 81؟). 

وقال ابن مازة ‏ رحمه الله في محيطه (8: :)١١15‏ أجمع العلماء أنَّ دار الحرب عند 
ظهور المسلمين عليهم دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها على الإشهار. 

وقال الشيخ البوطي: هي فيما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعةه البلدة أو الأرض التى 
دخلت في منعة المسلمين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع من 
أعدائهم» سواء تم ذلك بفتح وقتال» أو بسلم ومصالحة» أو نحو ذلك. 

وقال أيضًا: وقد تختلف عبارات الفقهاء في تعريف دار الإسلام» ولكنها اختلافاث 
في الصياغة اللفظية فقط. ومدار هذه التعريفات كلها على معنى واحد هو محل اتفاق 
منهم جميعًاء وهو أن يمتلك المسلمون السيادة لأنفسهم فوق تلك الأرضء بحيث 
يملك كل منهم أن يستعلن فيها بأحكام الإسلام وشعائره. ْ 
وهذه السيادة الإسلامية على أرض ماء هي التي تجعل منها دار إسلام وسيان بعد ذلك 
أن يكون سكانها مسلمين أو غير مسلمين» كالبلدة التي فتحها المسلمون وأقروا أهلها 
عليها بجزية ونحوها. ‏ 
وعرفها الشيخ عبد الوهاب خلاف بأنّها: الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ 
ويأمن من فيها بأمان المسلمين» سواء كانوا مس لمين أو ذميين. (نقلا عن د. محموة 
أبوليل). 
ومن خلال ما مضى من ذكر تعريفات دار الإسلام نخلص إلى القول: إن محل الاتفاق 
على دار الإسلام هو خضوعها لأحكام الإسلام وسلطان المسلمين سواء كان سكانها 
من المسلمين أو غيرهم. 
وبالتالي تشمل دار الإسلام كل البلاد التي فتحها المسلمون؛ ويستطيعون أن يظهروا 
أحكام الإسلام من غير مانع من أحد. 





























دار الحرب: ذكرنا أنَّ دار الحرب تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاء 
وخضوعها لسيادة المسلمين. أمّا تحول دار الإسلام إلى دار حرب فهذا محل خلاف 
ن.أتمة المذهب من السادة الحنفية. 

ل أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إِنَّ دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد لا 
غيرء وهو إظهار حكم الكفر فيها. 

قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ : لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بشروط ثلاثة وإن 
غلبواعلى دار من دورناء أو ارتدٌ أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفرء أو نقض أهل 
:الذمة العهد وتغلبوا على دارهم. (رد المحتار 5: 584» المحيط البرهاني 9: ١145‏ 
شرح الزيادات 5: ١87‏ 5 الفتاوى الهندية ؟: 73919). 

َال ابن مازة رحمه الله في محيطه (2: :)١154‏ ودار الإسلام عند استيلاء الكفار عليها 
غندهما (أي أبو يوسف ومحمد) تصير دار حرب بإجراء أحكام الكفر على سبيل 
:الاشتهار» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا تصير دار الحرب إلا بشرائط ثلاثة: 
أخدها: إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار. 

والثاني: أن تكون متاخمة بأرض حرب. أي متصلة لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد 
::ؤالئالت: أن لا يبقى فيها مؤمن آمن على نفسه بإيمانه أو ذمي آمن في نفسه بأمانه 
+الأولء وهو أمان المسلمين. ' 

قال ابن عابدين رحمه الله تعقيًا على الشرط الأول (5: /78): وظاهره أَنّه لو أجريت 
أحكام المسلمين» وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب. 

وقال تعقيبًا على الشرط الثاني: بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام» وظاهره أنَّ 
.البخر ليس فاصلاء بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أنَّ بحر الملح ملحق بدار الحرب» 
خلاقًا لما في فتاؤى قارىء الهداية.اه (وجاءت المسألة فيها كالتالي (ص: /7): سكل 
عن البحر المالح أهو من دار الحرب أم من دار الإسلام؟ فأجاب: ليس من دار أحد 
الفريقين لأنه لا قهر لأحد عليه). - 
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وقال تعقيبًا على الشرط القالث (5: 388): أي الذي كان ثابثًا قبل استيلاء الكفا 
للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة. 
قلت: ما نراه في أيامنا من الأمان للمسلمين في دار الحرب إِنَّما حصلوا عليه بموجب 
قانون داخلي لتلك الدولة» أو معاهدة مع الدولة الإسلامية» وهو ما يعرف بفيزا دخو 
تلك الدار: لا بالأمان الأول أي بإسلام المسلم؛ وعقد الذمة للذمي. 
وبالنسبة للمتاخمة يقول الدكتور محمود أبو الليل في كتابه أسس العالّاقات الدولية 
لص :6 ومايعدها): ب دن احم ند وس الك ا 1 
ارات لطي اربع لمارا روح بد ما و ل ْ 
قلت لكا الاتيسان ود رس طن الكس يار د ا ' 
ل ا و ا ل 

له أدنى اطلاع على الأمور الإستراتيجية والعسكرية يدرك أنَّ القصف الصاروخي 7 

والجوي إنما هو ممهد للحرب البريّة ولا يمكن حسم المعركة بدونها على الأرض 
لفرض السيطرة عليها. 
وقال أيضًا: : اشستراط أبي حنيفة لهذه الشروط الثلاثة إنَّما هو خاص بالدار التي كانت 
في الأصل دار إسلام» أما البلاد الأخرى التي لم تخضع لسلطان المسلمين فالظاهر أنَّ 
أبا حنيفة يتفق فيها مع غيره من الفقهاء أنّها تكون دار حرب. ما لم ترتبط بالمسلمين . 
ينهد فجكون حي ذا عهد: 
وعليه نقول: إن كل إقليم حكمه المسلمون» واستقر لهم الحكم فيه لفتر لفترة ولو كانت 
محدودة ثم انتقلت السيادة ة في هذا الإقليم لغيرهم بحيث لما أزيح حكم الإسلام 
وأخسرج أهله منه يعتبر دارًا إسلامية» ويعتبر كل حكم قائم عليه بعد ذلك اغتصاباء 
ويجب على المسلعين تجميع قوتهم؛ وإعداد أبنائهم لاسترداد ما أخذ منهم؛ فهو 
ميراثهم وميراث أجدادهم الذين ضحوا من من أجل نشر الإسلام فيه كفلسطين الحبيبة» 
والأندلس والقوقاز. 3 








رذن 




























فاستقرار الإسلام في مثل هذه البلاد ولو لفترة محدودة» وكذلك وجود المسلمين 
يكفي لأن يبقى هذا الأقليم تابعًا لدار الإسلام. 

ننتقل لبيان مفهوم الرّباء الذي يوصلنا بعدها لبيان حكمه في دار الحرب: 

عدّف الحنفية الوا بقولهم: الفضل المستحق لأحد العاقدين في المعاوضة الخالي عن 
عوض شرط فيه أي في العقد. 

وعلته عندهم: القدر والجنسء وعنوا بالقدر الكيل في المكيل والوزن في الموزون. 
قبال ابن عابدين: (فضل) ولو حكمًا فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة (خالٍ عن 
عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن 
فليس الذرع والعدٌ بربا (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مشترء 
فل وشرط لغيرهما فليس بريا بل بيعًا فاسدًا (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة بربا 
(وعلشه) أي علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا 
حزم الفضل) أي الزيادة (والنساء)» وإن عدما حلا. ينظر لتعريفات الحنفية: تبيين 
الحقائق (4: 86)» فتح القدير (1: 8)» رد المحتار على الدُّر المختار (9: 4/6 *), 
التضحيح والترجيح لابن قطلوبغا (ص: ١7؟)»‏ شرح العيني على الكنز (7: /اه): 
تحفة الفقهاء للسمرقندي (؟: 5؟)» فتح باب العناية للقاري (*: هه"), الفوائد 
السمية شرح الفرائد السنية للكواكبي (7: 07 الف في الفتاوى للسغدي 
(0) الفتاوى الهندية (": .)١11/‏ 

ينضح مما سبق من العبارات أنه لو شّرطّت زيادةٌ في القرض» ووجب أداؤها على أحد 
الفريقين» لكان ربًا وحرامّاء (كلٌ قرض جر نفعًا حرام) أي إذا كان مشروطًا. 

:قال اللإمام محمد الحسسن بن أحمد الكواكبي في منظومته المسماة: الفرائد السنية 
مم 

فضل خلا عن عوض مشروط20 لواحد من عاقد منوط 

بعقده وذاك في المعاوضة فذلك الربا بلا معاوضة 

وعلة التحريم فيه أبدا القدر والجنس إذاماوجدا 5 




























1 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


- فكل ما بينهما تجانس إن فضل الواحد إذ يقايس 
شرعًا على الآخر بالمعيار فهو ربا بذلك المقدار 
والكيل والوزن هنا المقدار فذاك في الشرع هو المعيار 
حكم التعامل بالربا والعقود الفاسدة في دار الحرب: 
ذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة إلى جواز تعامل المسلم والذمي إذا دخلا دار الحرب 
مستأمنين أن يتعاقدا بالربا وغيره من العقود الفاسدة مع حربي في دار الحربه أو مع 
مسلم أسلم فيها ولم يهاجر إلينا. 
وذهب الإمام أبي يوس ف إلى حرمة التعامل بالربا سواء كانا في دار الحرب أودار - 
الإسلام؛ وهو رأي جمهور الفقهاء. 
وفرق الإمام محمد بن الحسن بين المعاملة بالرّبا مع حربيء وبين المعاملة مع مسلم 
لم يهاجر إليناء فيرى جواز الصورة الأولى» وحرمة الصورة الثانية. ينظر لتفصيله: 
الهداية شرح بداية المبتدي (1: 55)» فتح القدير (9: 0308)» البناية على الهداية (5: 
26 الفتاوى الهندية (7: »)17١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (4: /91): . 
المبسوط (15: 219 شرح العيني على الكنز (؟: 57)» فتح باب العناية بشرح النقاية 
للقاري (7: /751)» رد المحتار على الدّر المختار (9: 477)» شرح منلا مسكين على 
الكتر(ص: »)١155‏ كشف الحقائق للأفغاني (7: 0*4. 
قال الإمام الكواكبي في منظومته (7: 47): 
وبين مسلم وحربي إذا في داره كان فشرعًا جاز ذا 
ا قال الإمام المرغيناني في الهداية: ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب(يعني 
١‏ الربا)» خخلاقًا لأبي يوسف والشافعي رحمهما الله. 
١‏ قال في تبيين الحقائق (54: /41): لا ربا بينهما (المسلم والحربي) في دار الحرب» 
٠‏ وكذلك إذا تبايعا بيعَا فاسدًا في دار الحرب فهو جائز عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 
ظ أبو يوسف والشافعي لا يجوز؛ لأنَّ المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك أموالهم إلا 
بالعقد» وهذا العقد وقع فاسدًا فلا يفيد الملك الحلال فصار كما إذا وقع مع المستأمن 
منهم في دارنا. 




















لنْص الحقق و 






































. وفي الفتاوى الهندية (: 371): ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب هذا قولهماء 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يثبت يثبت بينهما الربا في دار الحربء وكذا إذا دخل إليهم 
لم بأماف هزع كسم أمسام قياكاالحزي ولم يواجر الا جار اي ممه عبد 
أبى حنيغة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوزء وأمًا 
إذا هاجر إليناثم عاد إلى دارهم لم يجز معه الربا كذا في الجوهرة النيرة (1: 115). 
وقال في الهندية (: 44؟) فصل الصّرف في دار الحرب: دخل مسلم أو ذمي دار 
الحرب بأمان أو بغيره وعقد مع الحربي عقد الربا بأن اشترى درهمًا بدرهمين أو 
درهمًا بدينار إلى أجل معلوم أو باع منهم خخمرًا أو خنزيرًا أو ميتة أو دما فذلك كله جائز 
عل دالطرفين (أبو حنيفة ومحمد)» وقال القاضي لا يجوز بين المسلم والحربي ثمة إلا 
ها يجوز بين المسلمين كذا في جواهر الأخلاطي. ٠‏ 

ونذكر نضا للتأكيد على قول محمد بن الحسن في التفريق بين المعاملة الربوية أو 
لفاسدة بين المسلم والحربي في دار الحربء وبين المسلم والحربي الذي أسلم ولم 
يهار إلينا. 

قال ابن مازة رحمه الله في محيطه (1: :)71١‏ وإ عاقد هذا المسلم الذي دخل بأمان» 
ونجمل أسلم هناك ولم يهاجر عقد الربا جاز في قول أبي حنيفة؛ ولم يجز في قول 
بي يوسف ومحمدء وهذا فرع اختلافهم في حكم مال من أسلم في دار الحرب: ولم 
يهاجر إلينا عند أبي حنيفة رحمه الله: أنه على حكم الإباحة ما لم يحرزه بدار الإسلام؛ 
لو أتلفه تلم لا مان عليه وعتدهماد أنه على العصمة كمالٍ المستأمن. 

وينبغي التنبيه أنَّ هذه الصور كلها فيما إذا كانت الفائدة فيها للمسلمء أما إذا كانت 
الفائدة فيها للحربي فلا يجوز بالاتفاق بين أصحاب المذهبء ونشير لبعض التُصوص 
الدالة على ذلك: - 

قال ابن الهمام رحمه الله في فتحه (/1: 98): إلا أنه لا يخفى أنه إنّما يقتضي حل مباشرة 
العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلمء والرّبا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدّرهمان 
من جهة المسلم ومن جهة الكافره وجواب المسألة بالحلٌ عام في الوجهين» وكذا 
١‏ :القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الحظر للكافر بأن يكون الغلب لهء فالظاهر أنَّ - 
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الوباحة تفيد نيل المسلم الزياذة» وقد التزم الأصحاب في الدُرس بأنّ مرادهم من حلٌ 
الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرًا إلى العلّة وإن كان إطلاق الجواب 
خلافه. 
وفي المحيط البرهاني (9: ١‏ ورأيت في بعض الكتب أنَّ هذا الاختلاف فيما إذا 
اشترى منهم درهمًا بدرهمين لا يجوز بالاتفاق؛ لأنّ فيه إعانة لهم بقدر الدُرهم الزائد - 
ومبرة في حقهم بذلك. 

وفي هذه النُصوص وأمثالها ردع لمن يتذرع من المسلمين في الغرب بجواز أخز 
القروض الربوية لإكمال معاملاتهم وشراء البيسوت بحجة أنَّ المذهب الحنفي يجوز - 
ذلسك» وقد أثبتنا خلافه على ما هو المعتمد في المذهب إذ إن حصول الفائدة في مكل 
هذه المعاملات الفاتدة لغير المسلم. 
ونكتفي بهذا القدر من النّصوص لإثبات ما ذهب إليه أهل المذهب في مسألتناء وتنتقل 0 
إلى أدلة الفريقين. 

أدلة المحرمين: وهو قول أبي يوسف ووافقه فيه جمهور الفقهاء: 

* قالوا إن المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك أموالهم إلا بالعقد. وهذا العقد وقع فاسدًا 
فلا يفيد الملك الحلال فصار كما إذا وقع مع المستأمن منهم في دارنا تبيين الحقائق 
:لاة). 1 

٠‏ وقالوا أيضًا: إن الربا معنى محذور في دار الإسلام فكان محذورًا في دار الحرب 
كالزنا والسرقة (الجوهرة النيرة :١‏ 715). 

» اطلاق النُصوص فإنّها لم تقيد المنع بمكان دون مكانء والقياس على المستأمن 
منهم في دارناء فإنَ الربا يجري بين المسلم وبينه فكذا الداخل منا إليهم بأمان. (فتح 
القدير /ا: 78). 

» قالوا: إِنَّ فعل الربا لا يجوز ببجامع تحقق الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد 
البيع.(العناية /ا: 8**). 5 

* حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه وقع للمشركين جيفة في الخندق» فأعطوا - 





































:.بذلك للمسلمين مالاء فنهى رسول الله كه عن ذلك. والمعنى فيه أنَّ المسلم من 
هل:دار الإسلام ممنوع من الربا بحكم الإسلام حيث كان ولا يجوز أن يحمل فعله 
على أخذ مال الكافر بطيبة نفس لأنّه قد أخذه بحكم العقد, ولأنَّ الكافر غير راض 
“بأخيذ هذا المال منه إلا بطريق العقد منهه ولو جاز هذا في دار الحرب لجاز مثله 
في دار الإسلام بين المسلمين» على أن يجعل الدّرهم ا والدرهم الآخر هبة 
المبسوط للسرخسي 58:14). 

“أدلة الإمامين أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: 

/”ةامازواه مكحول عن رس ول الله يَْهُ قال: لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب 
في ذار الحرب. 

:قال الإمام السرخسي ١54(‏ : 5): هذا الحديث وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة» 
والمرسل من مثله مقبول» وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله في جواز بيع 
:-المسلم الدّرهم بالدُرهمين من الحربي في دار الحرب. 

:#:ماروي عن الرسول وله وما ذكر عن ابن عياس رضي الله عنهما ‏ وغيره أَنَّ 
:سول الله يك قال في خطبته: (كل ريا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا يوضع 
زبا العباس بن عبد المطلبٌ). فابن عباس بعد إسلامه رجع إلى مكة وكان يربي» وكان 
لايخفى فعله عن رسول الله يك فلمًا لم ينهه عنه دل أن ذلك جائزء وإنّما جعل 
::الموضوع من ذلك ما لم يقبض حتى جاء الفتح» وبه نزل قوله تعالى: #إودروأ مَابَتِىَ مِنّ 
ليا #. 

6.٠‏ قال محمد: بلغنا أنَّ أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قبل الهجرة حين أنزل الله 
تعالى: لالم # عَلِتٍِ اليم 4 قال له مشركوا قريش يرون أنَّ الروم تغلب فارسء فقال: 
نعنم. فقالوا هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرّاء فإن غلبت الروم 
أخمذت خطرناء وإن غلبت فارس أخذنا خطرككء فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه - 
على ذلك ثم أتى النَِي مَك وأخبره فقال: اذهب إليهم فزد في الخطرء وأبعد في 
ا الأجلء ففعل أبو بكر رضي الله عنه ‏ وظهرت الروم على فارسء فبعث إلى أبي بكر - 
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- رضي الله عنه أن تعال فخذ خطركك فذهب وأخذه. فأتى لني كك به فأمره بأكله 
(أخرجه الترمذي في كتاب التفسير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (157 07 وأحمد 
في مسنده(1494). فهذا القمار لا يحلّ بين أهل الإسلام» وأجازه التي بين أبي بكر 
وهو مسسلم؛ وبين مشركي قريش؛ لأ كان بمكة في دار الشرك حيث لا تجري أحكام . 
الإسلام.(المبسوط .0/١ :١4‏ 
« لقي رسول الله يَكْهْ ركانة بأعلى مكة فقال له : هل لك أن تصارعني على ثلث غَنمي» 
فقال كَكل: : عم» وصارعه فصرعه. إلى أن أخذ منه جميع عَنَّمهء ثم ردها عليه تكرمًا 
(أخرجه أبو داود في كتاب اللباس(78 *4) والترمذي في كتاب اللباس(19/854). 
وهذا دليل على جواز مثلها في دار الحرب بين المسلم والحربي؛ وهذا لأنَّ مال ّ 
الحربي مباح» ولكن المسلم ضمن لهم أن لا يخونهم؛ وأن لا يأخذ منهم شسيًا إلا 
بطيبة أنفسهم. (المبسوط .)0/١ :١4‏ 
» ومن أدلتهم أيضًا قولهما: | :إن الحربي ماله مباح في دارهم؛ فبأي طريق أخذه المسلم 
أخذ مالا مبانحسا إذا لم يكن فيه غدرء » خلانًا للزنا إن قيس عليه الربا؛ لأنَّ البضع لا 
يستباح بالإياحة بل بالطريق الخاصء أما المال فيباح بطيب النفس به به وإباحته. ينظر: 
فتح القدير: (: "0 والعناية على الهداية للبابرتي مطبوع بهامش فتح القدير 
(0: 726)؛ الجوهرة النيرة للحدادي (9515:1), البناية للعيني (5: 00/117١‏ ) فتح 
باب العناية للقاري (1: 08517 المحيط البرهاني لابن مازة /9: 789): رد المحتار 
على الدّر المختار لابن عابدين (1: 477-4177)» شرح الكنز للعيني (7: 517). 
» وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (6: 97): إنَّ مال الحربي مباح؛ وبعقد الأمان لم 
يصر معصومّاء إلا أنه التزم ألايغدرهم ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم؛ 
فإذا أخذه برضاهم فقد أخذ مالا مياحًا بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة السابقة إذ تأثير 
الذي مضنيل التراقس جون التجلان كان الدلك كل لسن لخر رادا اسار 
كما رضي به وفي حق المسلم ثابتًا لاستيلائه على مال مباح. 
من خلال ما مضى من استعراض لصور المعاملات الفاسدة في دار الحرب كالربا - 
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القمار وبيع الميتة والخمر والختزير» والتفريق بين صورة ما يكون الفائدة فيه للمسلم» 
ما يكون الفائدة فيه لغير المَسلمء فقد بيّنا اتفاق أصحاب المذهب على عدم جواز 
. الصورة التي يكون فيها الفائدة لغير المسلمء كأن يشتري المسلم من الحربي الدُّرهم 
بذرهمين لأجلء وبيّنا فساد قول المسلمين في الغرب بجواز شراء البيوت وغيرها عن 
يق البنوك الربوية الموجودة هناك لحصول الفائدة فيها لغير المسلم؛ ونسبة مثل هذا 
القول إلى المذهب. 
بقيت الصورة الأخرى» وهي ما يكون الفائدة فيه بمثل هذه المعاملات للمسلم؛ وهي 
على الخلاف الذي مضى توضيحه بجواز ذلك عند الإمام أبي حنيقة وصاحبه محمد 
أبن الحسن رحمهما الله تعالى» وعدم جوازه عند الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم. 
“قال ابن عابدين ‏ في التعقيب على كلام الفتح ‏ : ويدلٌ على ذلك ما في السير الكبير 
فسرنحه حيث قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم 
مَوَالهِم بطيب أنفسهم بأي وجه كانء لأنّه إِنّما أخذ المباح» على وجه عري عن الغدر» 
فيكون ذلك طيًا له. والأسيرء والمستأمن سواءء حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين» أو 
.باغهم ميتة بدراهم» أو أخذ مالا منهم بطريق القمارء فذلك كله طيباله. اه ملخصًا. 
“فيْنظر: كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهمء فعلم أن المراد من الربا 
:والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه. وإن كان اللفظ عامًا؛ لأنَّ الحكم يدور مع 
....#علته غاليًا. اه كلام ابن عابدين. 
:وغليه: فلجواز أخذ المسلم مال الحربي في دار الحرب شروظًا لا يحل بدونها وهي: 
أن يكون المسلم في دار الحرب» مستأمئًاء أو أسيرًاء بدليل قوله: دخل المسلم دار 
:الخرب بأمان» أن تكون الدار دار الحربء لا دار الإسلامء فلا يصح أبدًا ذلك في دار 
“الإسلام, أن يكون أخذ المسلم المال من الحربي في داره» بطيب نفس الأخيره بعيدًا 
عن أي وجه من وجوه الغدر» والخيانة؛ والظلم؛ وما إلى ذلكء أن يتحقق المسلم 
خصول الزيادة له من المراباة» والقمار» وغير ذلك من وجوه التعامل عند الحربيين» 
بدليل أن لبي ل لم يجز لأبي بكر رضي الله عنه هذا الرهان إلا استنادًا على تحقق - 




















- ربح أبي بكر_رضي الله عنه - المبني على إخبار الحق سبحانه في صريح كتابه يأن الرو 
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ستَعْلِبٍ بعد أن غُلبت» وخبر الحق سبحانه الوارد على لسان نبيه يلي واقع لا محالة 
ا (مراجع البحث: أسس العلاقات الدولية 
في الإسلام: محمود أحمد أبو الليل. دار المصطفى/ ١91/8‏ . البنايه في شرح الهداية 
محمود بن أحمد العيني. . دار الفكر. ذ١/ .١198١‏ التصحيح والترجيح على مختصر 

القدوري: قاسم بن قطلوبغاء تحقيق ضياء يونس. دار الكتب العلمية. ط١/ 6٠١7‏ 
الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه: د. محمد سعيد رمضان البوطي. دار 
الفكر.ط5/ 15954. الجوهرة الثيرة شرح مختصر القدوري: أبو بكر بن علي المعروف 
بالحدادي العبادي. المطبعة الخيرية ذ١/ ١77‏ ه. الدّر المختار شرح تنوير الأبصار: 
محمد بن علي الحصكفي. مطبوع مع شرحه رد المحتار لابن عابدين. دار الكتب 
العلمية ذ١/‏ 1945. الفتاوى الهندية: مجموعة من علماء الهند. دار الفكر ومصورة 
بالأوفست عن الطبعة الأميرية ببولاق» وبهامشها فتاوى قاضي خحان» والفتاوى البزازية 
0 الفوائد السمية شرح النظم المسمّى بالفرائد السنية: كلاهما للعلّامة محمد بن 
حسن الكواكبي» وبهامشه منظومته في الأصول مع شرحها. المطبعة الأميرية ببولاق 
ط1174/1ه.المبسوط: شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي. دار الكتب 
العلمية ذ1/١١٠٠.‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني: برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبدالعزيز بن مازة. دار الكتب العلمية ط١/‏ 4 .7٠0‏ النتف في الفتاوى: شيخ 
الإسلام علي بن الحسين السغدي. تحقيق د. صلاح الدين الناهي. مؤسسة الرسالة 
بيروت ودار الفرقان/ الأردن. ط”/ 1985 . الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن 
علي بن أبي بكر المرغيناني . دار إحياء التراث. دون رقم طبعة. إيثار الأنصاف في 
آثار الخلاف: : شمس الدين يوسف بن فرغلي المعروف بسبط ابن الجوزي: : تحقيق 
ناصر العلّي . دار السَّلام ط١/‏ 19417. تبيين الحفائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين 
عثمان بن علي الزيلعي: دار الكتاب الإسلامي» وهي مصورة بالأوفست عن الطبعة 
الأميرية ببولاق» وبهامشه حاشية الشلبي. تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي: - 

































ى المحقق فق 


00 
مطلبٌُ: إذا اشترى شين بدرهم حرام 





ش الدرهم الحرامٌ إذا اشترى به شيئًا وعيّئّه للبائع» بأن قال: بعني بهذا الدرهم 


. دار الكتب العلمية. دون رقم طبعة. رد المحتار على الدّر المختار: محمد أمين عابدين. 
دار الكتب العلمية طذ١/ .١9495‏ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. 
دار الحديث بيروت. ط١88/1*١‏ تحقيق: عزت الدعاس. ستن الترمذي: محمد 
ابن عيسى بن سورة. دار الفكر» 2١54٠4‏ تحقيق أحمد شاكر. شرح الزيادات: فخر 
الدين حسن بن منصور المعروف بقاضي خان. تحقيق قاسم أشرف. دار إحياء التراث 
٠١05 /١‏ ؟..شرح العيني على الكنز: بدر الدين محمود بن أحمد العيني. إدارة القرآن 
لكريم كراتشي ط١/ .٠٠١5‏ شرح منلا مسكين على الكنز: معين الدين الهروي 
المعروف بمنلا مسكينء المطبعة الخيرية ط1/ 17754ه. صحيح البخاري: محمد 
ابن اسماعيل البخاري» مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني. دار الكتب 
.العلمية .7٠ 0/١‏ صحيح مسلم بشرح التُووي: مسلم بن الحجاج التيسابوري. دار 
الكتب العلمية» ط١/ .194٠‏ فتاوى قارئ الهداية: سسراج الدين عمر بن علي الحنفي. 
.تِ: محمد غرايبة ومحمد الزغول. دار الفرقان/ عمان. ط١/‏ 1999.فتح القدير شرح 
:... الهداية: كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسيء دار الفكر ط؟/ //191. فتح باب 
:: العناية بشرح النقاية: علي بن سلطان القاري. ت: محمد وهيثم نزار. دار الأرقم 
ظ14917/1. كتاب الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. المكتبة الأزهرية للتراث 
8. كشف الحقائق شرح كنز الدقائق: عبد الحكيم الأفغاني. مطبعة الموسوعات/ 
مصر/ 1117. مجموعة رسائل ابن عابدين: محمد أمين عابدين. عالم الكتب. دون رقم 
طبعة. مسند الإمام أحمد: دار إحياء التراث. ط/ ١541١5‏ ه). 
00( ينظر: السير الكبير مع شرح السرخسي (4: 77) باب ما يحل في دار الحرب مما لا 
يجوز مثله في دار الإسلام» ورد المحتار (8: 185). 


















































فق الزرر المباحة في الحظر والإباحة 
الرخيحات ووديه اليه جرم م أكل هذا الرغيف» وأما إذا اثسترى رغيثًا بدرهم 
واستلمفى ثم سك الدرهم؛ فلا عجرم أل 


000( قال في البدائع (ل: هه١):‏ : ولو استرى بالدّراهم المغصوبة شيعًا هل يحل له الانتفاع 
به أو يلزمه التصدق؟ 
ذكر الكرخي - رحمه الله وجعل ذلك على أربعة أوجه: إما أن يشير إليها وينقد منها 
وأمَا أن يشير إليها وينقد من غيرهاء وأمّا أن يشير إلى غيرها وينقد منهاء وأا أن يطلق 
إطلاقًا وينقد منهاء وقد ثبت الطيب في الوجوه كلها إلا في وجه واحد: : وهو أن يجمع 
بين الإشارة إليها والنقد منها. 
وذكر أبو نصر الصفار والفقيه أبو الليث رحمهما الله نّهِ يطيب في الوجوه كلهاء وذكر ْ 
أبو بكر الإسكاف ‏ رحمه الله أن لا يطيب في الوجوه كلها وهو الصحيح. 
وجه قول أبي نصر وأبي الليث رحمهما الله تعالى: : أن الواجب في ذمة المشتري دراهم 
مطلقة» والمنقودة بدل عا في الذمة؛ أما عند عدم الإشارة فظاهرء وكذا عند الإشارة؛ 
لذن الإشارة إلى الدّراهم لا تفيد التعيين» فالتحقت الإشارة إليها بالعدم؛ فكان الؤاجب 
في ذمته دراهم مطلقة» والدّراهم المنقودة بدلا عنهاء فلا يخبث المشترى؛ والكرخي 
كذلك يقول: إذا لم تتأكد الإشارة بمؤكد وهو النقد منهاء فإذا تأكدت بالنقد منها تعين 
المشار إليه؛ فكان المنقود بدل المشترىء فكان خبيعًا. 
وجه قول أبي بكر أنه استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة أو الشبهة فيثبت الخبث» 
وهذا لأنّه إن أشار إلى الدّراهم المغصوبة فالمشار إليه إن كان لا يتعين في حق 
الاستحقاق يتعين في حق جواز العقد بمعرفة جنس النقد وقدره؛ فكان المنقود بدل 
المشترى من وجه نقد منهاء أو من غيرها. 
وإن لم يشر إليها ونقد منهاء فقد استفاد بذلك سلامة المشترى فتمكنت الشبهة فيخبث 
الربح؛ وإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة دليل صحة هذا القول» ومن مشايخنا 
مسن أخحتار الفتوى في زماننا بقول الكرخي تيسيرًا للأمر على النّاس لازدحام الحرام» 
وجواب الكتب أقرب إلى التنزه والاحتياط» والله تعالى أعلم. . 
ولاذ سيو اهب موسا ره على ماحها وعد لالط طق لني الك لد 


















الحقق يفف 


00 
مطلقة فيمن ووث مالا بسراما: 

ورث مالا (حرامًا) إن علم أرباتٍ الأموال وجب رده عليهم. وإلّا 
يعْلمُهُمء فإن علم عيْنَ الحرام لا يحل له» ويتصدق به بنية صاحبه. 

وإن كان مالّا مختلطًا مجتمعًا من الحرام ولا يعلم أرباته» ولاشيئًا منه 
بعينه آَخَلّ حُكمّاء والأحسنٌ ديانةٌ التنزهُ عنه"©. ل 


الأضل» فتبين أنَّ المشترى كان مقبوضًا بعقد فاسدء فلم يحل الانتفاع به» ولو تزوج 
٠‏ اثراهم المغصوية امراة عه أن يطلماء بخلاف الشراء لما ذكريا أن عبد الانتيحفاق 
ينفسخ الشراءء» والنكاح لا يحتمل الفسخ. ولو كان المغصوب ثويًا فاشترى به جارية 
افد أن بطأعا رار برو عله ان ة حل له وطؤها لما قلنا والله عز وجل أعلم. 
':الهذية العلائية (ص: .)١198‏ 

)"قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدٌّر (0: 49): وفي حظر الأشباه: الحرمة 
:!.تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارثء وقيّده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال. 
مطلب الحرمة تتعدد: (قوله: الحرمة تتعدد إلخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب 
"الشعزاني أَنّهِ قال في كتابه المنن: وما نقل عن بعض الحنيفة من أنَّ الحرام لا يتعدى 
ذمتين» سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلكء أما 
لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك 
:..الآخر آخر فهو حرام. اه. 

مطلبٌّ: فيمن ورث مالا حرامًا: (قوله: إلا في حق الوارث إلخ) أي فإنَّه إذا علم أنَّ 
كسب مورثه حرام يحل له» لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب ردّه 
عليهء وهذا معنى قوله: وقيّده في الظهيرية إلخ» وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم 
:الوارث أنَّ أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل 
له:الإرث؛ والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه. اه. وكذا لا يحل إذا علم - 
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- عين الخصب مثلًا وإن لم يعلم مالكه لما في البزازية: أخذه مورثه رشوة أو ظلمًا: إن 
عللم ذلك بعينه لا يحل له أخذه؛ وإلا فله أخذه حكمّاء ما في الديانة فيتصدق به بنية 
إرضاء الخصماء. اه. والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم: وإلا . 
فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه وإن كان مالا مختلطًا مجتمكًا 
من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئًا منه بعينه حل له حكمّاء والأحسن ديانة التنزه عن 1 
ففي الذخيرة: سل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات 
المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال أحتُ إليّ في 
دينه أن لا يأكل» ويسعه حكمًا إن إن لم يكن ذلك الطعام غصبًا أو رشوة. وفي الخانية: 
امرأة زوجها في أرض الجورء وإن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبًا 
فهي في سعة من أكله وكذا لو اد شترى طعامًا أو كسوة ة من مال أصنله ليس نطيب فهي 
في سعة من تناوله والإثم على الزوج .اه (قوله وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر 
والإباحسة. قال هناك بعد ذكره ما هنا: لكن في المجتبى: مات وكسببه حرام فالميراث 
حلال. ثم رمز وقال: لا نأخط بهذه الرواية» وهو حرام مطلقًا على الورثة فتنبه. اه. 
ح. ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما 
نقلناه» إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيئا لكن لا يحل له التصرف فيه ما 
لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل. اه. 
وسنذكر ما ذكره ابن عابدين في الحظر والإباحة بعد قليل في الحاشية تحت مطلب: 
الحرمة تنتقل مع العلم. 

.)1910 الهدية العلاثية (ص:‎ )١( 

() قال الإمام السرخسي في مبسوطه ١4(‏ : 7): الصّرف اسم لنوع بيع؛ وهو: مبادلة 

0 الأثمان بعضها ببعض. والأموال أنواع ثلائة: نوع متها في العقد ثمن على كل حال: 

1 

0 وهوالدّراهم والدنانير» صحبها حرف الباء أو لم يصحبهاء سواء كان ما يقابلها من - 





























الحقق نيف 
ويشترط في الصّرف: التقابض قبل الافتراق» والتساوي إن اتحد الجنس 































جنسها أو من غير جنسها. ونوع منها ما هو مبيع على كل حال: وهو ما ليس من ذوات 
الآمثال من العروض كالثياب والدواب والممّاليك. ونوع هو ثمن من وجه؛ مبيع من 
..وجه: كالمكيل والموزون فإنّها إذا كانت معينة في العقد تكون مبيعة» وإن لم تكن 
معينة: فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهو ثمن» وإن لم يصحبها حرف الباء 
وقابلها ثمن فهي مبيعة؛ وهذا لأنَّ الثمن ما يثبت ديئًا في الذمة قال الله تعالى:*[ وَهَرَوَهُ 
تس بس دَرْهِم محَدُودوَ # قال الفراء في معناه: الثمن عند العرب ما يثبت ديا في 
لذمة؛ والنقود ل تستحق بالعقد إلا ديفي الذمة ولهذا شا لجالا ككي والعن: 
ؤكان ثمنها على كل حال» والعروض لا تستحق بالعقد إلا عيئًا فكانت مبيعة» والسلم 
في بعضها رخصة شرعيّة ل تخرج به من أن تكون مبيعة» والمكيل والموزون يستحق 
عينًا بالعقد تارة وديا أخرى فيكون ثمنًا في حال مبيعًا في حالء والثمن في العرف ما 
هو المعقود به» وهو ما يصحبه حرف الباء فإذا صحبه حرف الباء وكان ديئًا في الذمة 
وقابله مبيع عرفنا أنه نمن» وإذا كان عيئًا قابله ثمن كان مبِيعًا؛ لأنّه يجوز أن يكون مبيعًا 
يجال بخلاف ما هو ثمن بكل حال. ش 
:ومن حكم الثمن: أنَّ وجوده في ملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقد. وإنَّما 
يشترط ذلك في المبيع» وكذلك فوات التسليم فيما هو ثمن لا يبطل العقد بخلاف 
المبيع؛ والاستبدال بالشمن قبل القبض جائز و 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حيث سأل رسول الله يك فقال: إني أبيع الإبل بالبقيع 
3 فربما أبيعه بالدنانير» وآخذ مكانها الدّراهم: أو على عكس ذلك فقال ك: (لا بأس 

إذا افترقتماء وليس بينكما عمل)؛ وإذا ثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض ثبت 
:“أن فوات التسليم فيه لا يبطل العقد؛ لأنَّ في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق 
بالعقد» ويهذا ثبت أنَّ ملكه عند العقد ليس بشرط؛ لِأنَّ اشتراط الملك عند العقد إِمًا 
لتمليك العين والثمن دين في الذمة» أو للقدرة على التسليم ولا أثر للعجز عن تسليم 
الثمن في العقد. والحكم الذي يختص به الصرف من بين سائر البيوع: وجوب قبضص 
البدلين في المجلسء وأنّه لا يكون فيه شرط خيارء أو أجل» وذلك ثابت بالحديث - 














1 الدّرر المباحة في الحظر وال باحة 
وإن كان أجودّ من الآخر2"). أما لو اختلف الجنس - كفضة بذهب - فلا يشترط - 
التماثلٌ» بل التقابض فقطء قبل الافتراق بالأبدان2. 


ِ- الذي رويساه فإنّه قال النِّي كه (لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل) أي مطالبة . 
بالتسليم؛ لوجود القبض قبل الافتراق ولأنَّ هذا العقد اختص باسم فيختص بحكم يقتضيه 
ذلك الاسم وليس ذلك صرف ما في ملك كل واحد منهما لملك صاحبه؛ لأنَّ البدل من 
الجانبيسن يجب ابتداء بهذا العقد لا أن يكون مملوكًا لكل واحد منهما قبلهه ولأنَّ ذلك 
ثبت في سائر البيوع عرفن أنه يُستّى صرقًا لما فيه من صرف ما في يد كل واحد منهما إلى 
يد صاحبه؛ ولم يسم به لوجوب التسليم مطلقًا لآ ذلك يثبت في سائر البيوع عرفنا أنه 
إنما شمي به لاستحقاق قبض البدلين في المجلس» ولأن هذا العقد مبادلة لمن بالشمن» 
والثمن يثبت يثبت بالعقد ديا في الذمة؛ والدين بالدين حرام في الشرع لنهي لني بك عن بيع 
كال بالكالى»فما يحصل به التعين وهو اقيض لا دمن في هذا العقد وكا يخي أ 

يشترط مقرونًا بالعقد؛ لأنَّ حالة المجلس تقام مقام حالة العقد شرعًا للتيسير. 

)١(‏ لقوله يكل: : (الذهبَ بالذهبء مثلاً بمثل؛ يدا بيده والفضل رباء والفضة بالفضة: مثلا 
بمثلءيذا بيد» والفضل ربا)» ولقول عمر رضي الله عنه ‏ : وإن استنظرك إلى وراء 
السارية» فلا تُنظره» وقوله ككِْ: (جيّدها ورديئها سواء)؛ لأنَّ علة الربا عند الحنفية ‏ 
القدرء وهو الكيلء أو الوزنء لقوله ويهِ في آخر حديث الربا: (وكذا كل مايكال 
ويوزن). فإن اجتمع القدرء والجنسء حرم الفضلء لقوله كَلِ: (إذا اختلف النوعان: 
فبيعوا كيف شتتم) اه. اختيار. (بر: ط#). 
وقال في السرخسي في مبسوطه (14: : :)1١‏ وإذا اشترى الرجل الدّراهم بدراهم أجو 
منها لا يصلح له إلا وزنًا بوزن جيدها ورديئهاء ومصوغها وتبرهاء وأبيضها وأسودها 
في ذلك سواء؛ للأحاديث التي رويناها؛ فقد ذكر فيها صاحب الشرع يك مقابلة الفضة 
بالفضة» واسم الفضة يتناول كل ذلك» وكذلك الذهب بالذهب جيده ورديئه؛ وتبره 
ومصوغه نافقه وغير نافقه في ذلك سواء؛ لأنه لا قيمة للجودة والصنعة فيها عند 
مقابلتها بجنسهاء فوجود ذلك كعدمه. 

(؟) قال ابن الهمام في فتحه (7: 0 (وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم - 











اا 


















ولا يتصرف في بدل الصّرف قبل قبضه'" والدراهمٌ والدنانير إذا صرفت 
لايجوز_إِلّا وزنًاء ولوتعورف قبضها عددًا ار 
حمه الله تعالى - إذا تعورف كذلكء. وهو الأرفق بالناس27©. 





المجانسة واذ شترط القبض) لما روى الستة من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
عبن التي ككِ: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) قيل: ومعنى قوله ربا: أي حرام 
.بإطلاق اسم الملزوم على اللازم» ولا مانع من جعله في حقيقته شرعًاء وأنَّ اسم الربا 
تضمن الزيادة من الأموال الخاصة في أحد العوضين في قرض أو بيع. ووجه الاستدلال 
نه استثنى حالة التقابض من الحرام بحصر الجل فيها فينتفي الحل في كل حالة غيرها 
فيدخل في عموم المستثنى حالة التفاضل والتساوي والمجازفة فيحل كل ذلك. 
(1) .قال ابن عابدين في حاشيته (0: :)75١‏ (لا يتصرف في بدل الصّرف قبل قبضه) أي 
بهبة أو صدقة أو بيع» حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه» فإن قبل بطل الصّرف 
: وإلا لا فإنّ ابراءة ونحوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد فتح» 
قيّد بالتصرف؛ لأنْ الاستبدال به صحيح. 
:وقال شسيخي زاده في مجمع الأنهر (* : :)1١17‏ (ولا يجوز التصرف في بدل الصّرف 
قبل قبضه) | ذ كل واحد منهما ثمن من وجهء وهذا القدر يكفى فى سلب الجواز؛ لأنَّ 
الشبهات ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات. 0 
(1) .قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدُّر (: /107): (وما نصّ) الشارع (على 
:كونه كيليًا) كبْرٌ وشعير وتمر وملح (أو وزنيًا) كذهب وفضة (فهو كذلك) لا يتغيّر 
: (أبدّاء فلم يصيح بيع حنطة بحنطة وزنّا كما لو باع ذهبًا بذهب أو فضة بفضة كيلًا) ولو 
(مع التساوي)؛ لأنَّ نص أقوى من العرفء فلا يترك الأقوى بالأدنى (وما لم ينص 
عليه حمل على العرف)» وعن الثاني اعتباز العرف مطلقًا ورجّحه الكمال. وخرّج عليه 
1 مسعدي أفندي اسستقراض الدّراهم عددّاء وبيع الدقيق وزنًا في زماننا يعني بمثله. وفي 
الكافي: الفتوى على عادة النّاس. بحر وأقره المصنف. 

(قوله كبرٌ وشعير إلخ) أي كهذه الأربعة والذهب والفضة فالكاف في الموضعين - 
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3 استقصائية كما في الدّر المنتقى (قوله: ولا يتغير أبدَا) أي سواء وافقه العرف أو صاز 
العرف بخلافه (قوله: ولو مع التساوي) أي التساوي وزنًا في الحنطة وكيلًا في الذهب 
لاحتمال التفاضل بالعيار المنصوص عليه. أما لو علم تساويهما في الوزن والكيل معًا 
جاز» ويكون المنظور إليه هو المنصوص عليه. 
مطلبٌ: في أنَّ نص أقوى من العُرف: (قوله: لأنَّ النّص إلخ) يعني لا يصح هذا البيع 
وإن تغير العرف فهذا في الحقيقة تعليل لوجوب اتباع المنصوص قال في الفتح: لأن 
النّص أقوى من العرف؛ لأنَّ العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في 
إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد والنّص بعد ثبوته لا يختمل أن يكون 
على باطلء ولأنَّ حجية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط والقّص حبجة على 
الكل فهو أقوى؛ ولأنَّ العرف إِنَّما صار حجة بِالنّص وهو قوله يكِ: (ما رآه المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسن). اه. 
(قوله: وما لم ينص عليه) كغير الأشياء الستة (قوله: حمل على العرف) أي على عادات 
لاس في الأسواق لأنّها أي العادة دالّة على الجواز فيما وقعست عليه للحديث فتح 

1 (قوله وعن الثاني) أي عن أبي يوسفء وأفاد أن هذه رواية خلاف المشهور عنه (قوله: 

١‏ مطلقًا أي وإن كان خلاف النّص؛ لآنَّالنّص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن فيه 

١‏ ما كان في ذلك الوقت» إلا لأنَ العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم» وأجبت 

0 بأنّ تقريره يك إياهم على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النّصَ منه عليه فلا يتغير بالعرف؛ 

1 لأنَّ العسرف لا يعارض النّص كذا وجه. اه فتح. (قوله: ورجّحه الكمال) خيث قال 

عقب ما ذكرنا: ولا يخفى أنَّ هذا لا يلزم أبا يوسف لأنَّ قصاراه أنّه كنصه على ذلك 

/ وهويقول: : يصار إلى العرف الطارئ بعد النّص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير 

1 النّصء حتى لو كان كَل خيًّا نصصّ عليه. اه وتمامه فيه. 

١‏ وحاصله: توجيه قول أبي يوس ف أنَّ المعتبر العرف الطارئ بأنّهِ لا يخالف النّص بل 

يوافقه. لأنَّ النّص على كيلية الأربعة» ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في 

زمنه وَكيْةِ من كون العرف كذلك حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لورود النّص 

موافةًا له» ولو تغير العرف في حياته يل لنصصّ على تغير الحكم. 























لحف 


















ملخصه: أن النّص معلول بالعسرف فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان ولا 
يَخَفَى أنَّ هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم. 

مطلبٌ: في استقراض الدّراهم عددًا: (قوله: وخرّج عليه سعدي أفندي) أي في حواشيه 
غلئ العناية ولا يختص هذا بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة إذ لا بدَّ من بيان مقدار 
الثمن: أو الأجرة الغير المشار إليهما ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكسء وكذا قال 
العلّامة البركوي في أواخر الطريقة المحمدية: أنه لااحيلة فيها إلا التمسك بالرواية 
الضعيفة عن أبي يوسف. لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني التابلسي ما حاصله: 
أنَّ العمل بالضعيف مع وجود الصحيح لا يجوزء ولكن نحن نقول: إذا كان الذهب 
وَالفضة مضروبين» فذكدٌ العدّ كناية عن الوزن اصطلاحًا؛ لأنَّ لهما وزنًا مخصوصًا 
ولذائقش وعسط واانتصان الخاصل بالتطق آبر جراي للق التتراز المسرعي؛ 
: 0 النّاس مقداره» فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العدٌ دالا 
عليه وقع في بعض العبارات: ذكرٌ العدّ بدل الوزن حيث عبر في زكاة درر البحار: 
بَعَشرَينَ ذهبًاء وفي الكنز: بعشرين دينارّاء بدل عشرين مثقالا. اه ملخصّاء 

* وه كلام وجيهء ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن مضبوطًا بأن لا يزيد دينار على 
ديشارء ولادرهم على درهم.ء والواقع في زماتنا خلافه فإِنَّ النوع الواحد من أنواع 
إلذنعب أو الفضة المضروبين قد يختلف في الوزن كالجهادي والعدلي والغازي من 
< ضرب سلطان زماننا أيده الله» فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلا بدَّ أن يوفي بدلها 
:.مائة من نوعها الموافق لها في الوزن أو يوفي بدلها وزنًا لا عددّاء وأا بدون ذلك فهو 
.رب؛ لأنه مجازفة والظاهر أنه لا يجوز على رواية أبي يوسف أيضًاء لأنّ المتبادر مما 
':قذمناه من اعتبار العرف الطارئ على هذه الرواية أن نه لو تعورف تقدير المكيل بالوزن» 
أو بالعكس اعتبرء أمَا لو تعورف إلغاء الوزن أصلًا كما في زماننا من الاقتصار على 
العدد بلا نظر إلى الوزن فلا يجوز لا على الروايات المشهورة» ولا على هذه الرواية 
لما يلزم عليه من إيطال نصوص التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند 
الآئمة المجتهدين. 

نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عددًا بدون وزن اتباعًا - 

































1 الذّرر المباحة في الحظر والابا 


للعرف» بخلاف بيعها بالتقود الخالصة. فإنَّهِ لا يجوز إلا وزنًا كما سيأتي في كنا 
الصرف إن شاء الله تعالى وتمام الكلام على هذه المسألة مبسوط في رسالتنا: «ز 
العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف» فراجعها (قوله: وبيع الدقيق إلخ) لا سحا 
إلى استخراجه. فقد وجد في الغياثية عن أبي يوسف أنه يجوز استقراضه وزئًا 
تعارف النّاس ذلك وعليه الققوى. اه ط. وفي التتارخانية: وعن أبي يوس ف يجو 
بيع الدقيق واستقراضه وزنًا إذا تعارف النَّاس ذلك استحسن فيه. اه. ونقل , 
المحشين عن تلقيح المحبوبي أنَّ بيعه وزنًا جائزء لِأَنَ النّص عيّن الكيل في الحنطة 
دون الدقيق. اه. ومقتضاه أَنَّه على قول الكل؛ لأنَّ ما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف. 
اتفاقاء لكن سنذكر عن الفتتح أَنَّ فيه روايتين وأنّه في الخلاصة جزم برواية عدم الجواز 
(قوله يعني بمتله) المراد من التخريج على هذه الرواية بيع الدقيق وزنًا بمثله احترارً 
عن بيعه وزنّا بالدّراهمء فَإنّه جائز اتفانًا كما في الذخيرة ونصه قال شيخ الإسلام: 
وأجمعوا على أنَّ ما يثبت كيله بالنّص إذا بيع وزنًا بالدّراهم يجوز وكذلك ما ينبت 
وزنه بالنّص (قوله: وفي الكافي للفتوى على عادة النّاس) ظاهر البحر وغيره أَنَّ هذا 
في السلمء ففي المنح عن البحر: وأمّا الإسلام في الحنطة وزنًا ففيه روايتان» والفتوى 
على الجواز؛ لأنَّ الشرط كونه معلومّاء وفي الكافي الفتوى على عادة النّاس. اه. قال 
في النهر: وقول الكافي: الفتوى على عادة النّاس يقضي أنّهِم لو اعتادوا أن يسلموا فيها 
كيلا وأسلم وزنًا لا يجوز ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن 
١‏ يجوز لوجود المصحم. وانتفاء المانع كذا في الفتح. اه. 
| والحاصل: أن عدم جواز الؤزث في الأشيَاء الأزيعة المتصوض خَلى أنه مكيلة إلماهر 
ا فيما إذا بيعت بمثلها بخلاف بيعها بالدّراهم كما إذا أسلم دراهم في حنطة: فَإنّهِ يجوز 
ا تقديرها بالكيل أو الوزن» وظاهز الكافي وجوب اتباع العادة في ذلك؛ وما بحثه في 
الفتح ظاهر ويؤيده ما قدمناه آنفا عن الذخيرة (قوله: بحر وأقره المصنف) الظاهر أن 
مراده بهذا تقوية كلام الكافي وأنَّه لم يرض بما ذكره ذ في النهر عن الفتح لكن علمت ما 
يؤيده (قوله: والمعتبر تعبين الربوي في غير الصرف»؛ لأنَّ غير الصرف يتعين بالتعين» 































































الحقق 14 
وماغلب فِضَّنّه فضةٌ» وما غلب ذهبه ذهب وأمّا ما كان الغالب الغْديّ 
» فهو في حكم الْعُروضء فيصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكترَ مما 
في المغشوشء وبجنسه متفاضلاء وزناء وعدداء بشرط التقابض في المجلسر() 


ويتمكن من التصرف فيه فلا يد يشترط قبضه كالثياب أي إذا بيع ثوب بخلاف الصرف» 
لأنَّ ابض شرط فيه للتعيين» فإنَّه لا يتعين بدون القبض كذا في الاختيار. 

أوخاصله: : أنّ الصرف وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهيًا وفضة بجنسه أو بخلافه لا 
يخصل فيه التعيين إلا بالقبضص» َإِنَّ الأثمان لا ب تتعين مملوكة إلا به ولذا كان لكل من 
: 'العاقدين تبلديلهاء آنا غير الصرف عر دين يعجر د النين قبل الفيض. 

)١‏ قال الكاساني في بدائعه (: :)١198‏ (وأمًَا) تراب الصاغة فإن كان فيه فضة خالصة 
فحكمه حكم تراب معدن الفضة» وإن كان فيه ذهب خالص فحكمه حكم تراب معدن 
الذهسبء وإن كان فيه ذهب وفضة؛ فإن اشتراه بذهب أو فضة لم يجز؛ لاحتمال أن 
8 يكون ما فيه من الذهب أو الفضة أكثر أو أقل أو مثله فيتحقق الربا ولو اشتراه يذهب 
وفضة جاز؛ أنه اشترى ذهبًا وفضة بذهب وفضة فيجوزء ويصرف اللجنس إلى خلاف 
الجنسء ويراعى فيه شرائط الصرف ولو اشتراه بعرض جاز؛ ؛ لانعدام احتمال الرباء 
وهذا كله إذا خلص منه شيء. فإن لم يخلص تبين أن البيع كان فاسداء وعلى هذا 
٠:‏ الأصل يخرج بيع الدّراهم المغشوشة التي الغش فيها هو الغالب بفضة خالصة أنه لا 
يجوز إلا على طريق الاعتبار. 

: وجملة الكلام فيه أن الدّراهم المضروية أقسام ثلاثة: إما أن تكون الفضة فيها هي 
الغالبة» وأمّا أن يكون الغش فيها هو الغالبه وأمًا أن يكون الفضة والغش فيها على 
السواء: فإن كانت الفضة فيها هي الغالبة بأن كان ثلئاها فضة وثلثها صفرّاء أو كانت 
ثلا ثلاثة أرباعها فضة وربعها صفرّاء ونحو ذلك فحكمها حكم الفضة الخالصة؛ لا يجوز 
بيعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء» وكذا بيع يعضها ببعض لا يجوز إلا مثلا بمثل؛ 
لأنَّ اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع. ولأنّ الدّراهم 
الجياد لا تخلو عن قليل غش؛ لأَنَّ الفضة لا تنطبع بدونه على ما قيل» فكان قليل الغش 
مما لا يمكن التحرز عنه؛ فكانت العبرة 5 للغلبة وإن كان الغش فيها هو الغالب فإن - 

















1 الذّرر امباحة في الحظر وال 
































- كانت الفضة لا تخلص بالذوب والسبك بل تحترق ويبقى النحاس فحكمها حكم الننجا. 
الخالص؛ لأنَّ الفضة فيها | إذا كانت مستهلكة كانت ملحقة بالعدم» فيعتبر كله نحا 
لا يباع بالنحاس إلا سواء بسواءء يدا بيد. . وإن كانت تخلص من النحاس ولا تحتر 
وييقى الدحاس على حاله أيضا فإ يعتبر فيه كل واحد منهما على حاله؛ ولا يجعل. 
أحدهما تبعًا للآخرء كأنهما منفصلان؛ ممتازان أحدهما عن صاحبه؛ لأنّه إذا أمكن 
تخليص أحدهما من صاحبه على وجه يبقى كل واحد منهما بعد الذوب والسبك 
- لم يكن أحدهما مستهلكًا ‏ فلا يجوز بيعها بفضة خالصة إلا على طريق الاعتبان 
وهو أن تكون الفضة الخالصة أكثر من الفضة المخلوطة» يصرف إلى الفضة المخلوطة " 
مثلها من الفضة الخالصة:» والزيادة إلى الغش» كما لو باع فضة وصفرًا ممتازين بفضة. 
خالصة؛ فإن كانت الفضة الخالصة أقل من المخلوطة لم يجز؛ لآنَّ زيادة الفضة . 
المخلوطة مع الصفر يكون فضِلًا خاليًا من العوض في عقد المعاوضة:؛ فيكون ربا؛ ‏ 
وكذا إذا كانت مثلها؛ لأنّ الصفر يكون فضلًا لا يقابله عوضء وكذا إذا كان لا يدرى 

١‏ قدر الفضتين أيهما أكثر أو هما سواء لا يجوز عندنا. . وعند زفر يجوز... وذكر فئن 

ا الجامع إذا كانت الدّراهم ثلثاها صفرًا وثلثها فضة» ولا يقدر أن يخلص الفضة من 

/ الصفرء ولا يدرى إذا خلصت أيبقى الصفر أم يحترقء أنه يراعى في بيع هذه الدّراهم 

ا بفضة نتالصة طريق الاعتبار» ثم إذا كانت الفضة المخالصة أكثر حتى جاز البيع يكون 

ا هذا صرفا وبيعًا مطلقاء فيراعى في الصرف شرائطه؛ وإذا فسد بفوات شرط منه يفسد 

البيبع في الصفر؛ لأنّه ل يمكن تميزه إلا بضرره وبيع ما لا يمكن تمبيزه عن غيره إلا 

بضرر فاسد على ما ذكرنا ولو بيعت هذه الدّراهم بذهب جاز؛ لأن المانع هو الرياء 
واختلاف الجنس يمنع تحقيق الرباء لكن يراعى فيه شرائط الصرف؛ لأنَّه صرف. وإذا 
فات شرط منه حتى فسد يفسد البيع في الصفر أيضًا لما قلنا ولو بيعت بجنسها من 

الدّراهم المغشوشة جاز متساويًا ومتفاضلا نص عليه محمد في الجامع. 

ويصرف الجنس إلى خلاف الجنسء كما لو باع فضة منفصلة وصفرًا منفصلا بفضة 

وصفر منفصلين» وقالوا في الستوقة إذا بيع بعضها ببعض متفاضلا: أنه جوز ويصرف - 

















الذيكنا 



















الجنس إلى خلاف الجنسء ومشاينخنا لم يفتوا في ذلك إلا بالتحريم احترارًا عن فتح 
٠‏ ب الرباء وقالوا في الدّراهم القطر يفنيه يجوز بيع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو 
خَسنة منها بدرهم فضة؛ لأنَّ ما فيها من الفضة يكون بمثل وزنها من الفضة الخالصة» 
.. وزينادة الفضة تكون بمقابلة الصفرء ولا يجوز بيع سستة منها بدرهم فضة؛ لأنَّ الصفر 
ُ السذي فيها يبقى فضلًا خاليًا عن العوض في عقد المعاوضة فيكون رباء وكان الشيخ 
.::الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله لا يفتي بجواز هذا. 

..وإن كانت الفضة والغش فيها سواء فلم يقطع محمد الجواب فيه في الجامع؛ لكنه 
باه على قول الصيارفة؛ وحكى عنهم أَنّهم قالوا: : إن الفضة والصفر إذا خلطا لا تتميز 
لفضة من الصفر حتى يحترق الصفر؛ لأنّهما لا يتميزان إلا بذهاب أحدهماء والصفر 
أسنرعهما ذهايًاء فقال في هذه الدّراهم: : إن كانت الفضة هي الغالبة» أي: على ما 
يقوله الصيارفة إِنَّ الصفر يتسارع إليه الاحتراق عند الإذابة والسبك» »فلا يجوز بيعها 
بالفضة الخالصة. ولا بيع بعضها ببعض إلا سواء بسواء كبيع الزيوف بالجياد؛ لأنَّ 
: الضفر إذا كان يتسارع إليه الاحتراق كان مغلوبًا مستهلكًا فكان ملحقًا بالعدم؛ وإن لم 
يغلب أحدهما على الآخر وبقيا على السواء يعتبر كل واحد منهما على حياله كأنّهما 
منفصلان» ويراعى في بيعهما بالفضة الخالصة طريق الاعتبار كما في النوع الأول» 
ويجوز بيع بعضها ببعض متساويًا ومتفاضلاء ويصرف الجنس إلى خخلاف الجنس كما 
1 في النوع الأول والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

وهل يجوز استقراض الدّراهم المغشوشة عددًا؟ 

: (أما) النوع الأول وهو ما كانت فضته غالبة على غشه فلا يجوز استقراضه إلا وزنا؛ 
أن لغش إذا كان مغلوا فيه كان بمنزلة الّراهم الزائفة؛ ولا يجوز بيع الدّراهم الزائفة 
بعضها يبعض عددًا؛ لأنّها وزنية فلم يعتبر العدد فيهاء فكان بيع بعضها يبعض مجازفة 
فلم يجز فلا يجوز استقراضها أيضًا؛ لأنّها مبادلة حقيقة» أو فيها شبهة المبادلة فيبجب 
صيانتها عن الربا وعن شبهة الرباء ولهذا لم يجز استقراض الكيلي وزنًا لما أن الوزن 
في الكيلي غير معتبر» فكان إقراضه مبادلة الشيء بمثله مجازفة» أو شبهة المبادلة - 










































1 الزّرر المباحة في الحظر والإبا 








- فلم يجزء كذا هذا وكذلك النوع الثالث وهو ما إذا كان نصفه فضة ونصفه صِفرًا 

لأنَّ الغلبة إذا كانت الفضة على اعتبار بقائها وذهاب الصفر في المآل ‏ على ما يقوا 

أهل الصنعة كان ملحمّا بالدّراهم الزيوفء فلا يجوز استقراضه عددًا. وإن كان 

يغلب أحدهما على الآخرء ويبقيان بعد السبك على حالهما كان كل واحد منهما 

بنفسه» فيعتبر كل واحد منهما على حياله» فكان استقراض الفضة والصفر جملة غد 
ا وهذا لا يجوز؛ لأنَّ اعتبار الصفران كان يوجب الجواز؛ لأنَّ الفلس عدديء فاعتبا 
١‏ الفضة يمنع الجواز؛ لأنَّ الفضة وزنية» فالحكم بالفساد عند تعارض جهتي الجوا 
0 والفساد أحوط. 
0 وأمّا النوع الثاني: ما كان الغش فيه غاليًا والفضة مغلوبة فإنَّهِ ينظر إن كان النًا 
ا يتعاملون به وزنًا لا عددًا لا يجوز استقراضه عددًا؛ لأنَّ العدد في الموزون باطل فكان. 
٠‏ استقراضه مبادلة الموزون بجنسه مجازفة» أو شبهة المبادلة وأنَّهِ لا يجوز. 
وإن كانوا يتعاملون به عددًا يجوز استقراضه عددًا؛ لأنّهم إذا تعاملوا به غددًا فقد. 
ا ألحقوه بالفلوسء وجعلوا الفضة التي فيه تبعًا للصفر, وأنَّه ممكن؛ لأنّها قليلة» وقد 
١‏ يكون في الفلوس في الجملة قليل فضة فثبتت التبعية بدلالة التعامل» ومثل هذه الدلالة 
١‏ لم توجد فيما إذا تعاملوا بها وزنًا لا عددّاء فبقيت وزنية» فلا يجوز استقراضه عددّاء 
وإن تعامل النَّاس بها عددًا؛ لأنَّ هناك لا يمكن جعل الفضة تبعًا للغش؛ لأنّها أكثر منه 
أو مثلهء والكثير لا يكون تبعًا للقليل» ومثل هذا الشيء لا يكون تبعًا أيضّاء فبقيت على 
الصفة الأصلية الثابتة لها شرعًاء وهي كونها وزنية» فلا يجوز استقراضها مجازفة؛ كما 
لا يجوز بيع بعضها ببعض مجازفة وكذا الشراء بالدّراهم المغشوشة من الأنواع الثلاثة 
عددًا حكمه حكم الاستقراض سواء؛ فلا يجوز الشراء بالنوع الأول إلا وزنًا؛ لأنّها في 
حكم الجياد» وأنها وزنية فلم يجز الشراء بها إلا وزنا إذا لم يكن مشارً! إليها. وكذلك 
بالنوع الثالث لما ذكرنا في الاستقراض. 
وأمّا النوع الثالث: فالأمر فيه على التفصيل الذي ذكرناه في الاستقراض أنَّ النّاس إن 
كانوا يتبايعون بها وزنًا لا عددًا لا يجوز لأحد أن يبتاع بها عددًا؛ لآنَّ الوزن صفة 














































صلية للدراهم, وإِنَّما تصير عددية بتعامل النّاسء فإن جرى التعامل بها وزئًا لا عددًا 
د تقررت الصفة الأصلية وبقيت وزنية» فإذا اشترى بها عددًا على غير وزن ‏ والعدد 
هد رولَمْ توجد الإشارة ققد بقي الشمن مسجهولًا جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لان ا 
يدرئ نما وزن هذا القدر من العدد المسمّى فيوجب فساد العقده بخلاف ما إذا اشترى 
بهنا ددا على غير وزن ولكن أشار إليها فيما يكتفى فيه بالإشارة حيث يجوز؛ لأن 
مقدار وزنها. 

و ن كان مجهولًا بعد الإشارة إليها لكن هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ أنه يمكن 
معرفة فقدار ر المشار إليه بالوزن إذا كان قائماء فلا يمنع جواز العقد وإن كانوا يتبايعون 
بهناعددا جاز؛ لأنها صارت عددية بتعامل النَّاسء وصارت كالفلوس الرائجة» هذا إذا 
شتزى بالأنواع الثلاثة عددًا على وزن ولم يعينهاء فأما إذا عينها واشترى بها عرضًا بأن 
قَال: اشتريت هذا العرض بهذه الدّراهم» وأشار إليها فلا شك في جواز الشراء بهاء ولا 
تتعين بالإشارة إليهاء ولا يتعلق العقد بعينهاء حتى لو هلكت قبل أن ينقدها المشتري لا 
يبل البيع» ويعطى مكانها مثلها من جنسها ونوعها وقدرها وصفتها. 

أمنا):النوع الأول فلأتها بمنزلة الدّراهم الجياد» وأنّها لا تتعين بالإشارة إليهاء ولا يبطل 
لبيع بهلاكها فكذا هذه. 

ال(وأمًا النوع الثاني فلأن الصفة فيها إن كانت هي الغالبة على ما يقوله السباكون فهي 
في حكم النوع الأول. 

:وإن لم يغلب أحدهما على الآخر يعتبر كل واحد منهما بحياله: فلا ييطل البيع أيضَا 
: لأنَّ اغتبار الفضة لا يوجب البطلان؛ لأنّها لا تتعين» واعتبار الصفر يوجب؛ لأنّهِ يتعين 
“فلا يبطل بالشك. 

(وأمًا) النوع الثالث فلن النّاس إن كانوا يتعاملون بها وزنًا فهي وسائر الدّراهم سواءء 
فلا تنعين بالإشارة» ويتعلق العقد بمثلها في الذمة لا بعينهاء فلا يبطل البيع بهلاكها 
وإن كانوا يتعاملون بها عددا فهي بمنزلة الفلوس الرائجة: وأنَّها إذا قوبلت بخلاف 
جنسها في المعاوضات لا تتعين ولا يتعلق العقد بعينها بل بمثلها عددّاء ولا يبطل - 
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واعلم أن البيوع الفاسدة(١)‏ بمعنى الربا©. 00 





> بهلاكهاء كذا هذا ولوكسد هذا النوع من الدّراهم وصارت لا تروج بين النّاسة 
بمنزلة الفلوس الكاسدة والستوق والرصاص حتى تتعين بالإشارة إليهاء ويتعلق | 
بعينها حتى يبطل العقد بهلاكها قبل القبض؛ لأنّها صارت سلعة» لكن قالوا: هذا 
كان العاقدان عالمين بحال هذه ويعلم كل واحد منهما أن الآخر يعلم بذلك. 
فأما إذا كانا لا يعلمان أو يعلم أحدهما ولم يعلم الآخرء أو يعلمان لكن لا يعلم 
واحد منهما أَنَّ صاحبه يعلم فإنَّ العقد لا يتعلق بالمشار إليه ولا بجنسهاء وإنّما يتعلق 
بالدّراهم الرائجة التي عليها تعامل النّاس في تلك البلد هذا إذا صارت بحيث لا تروج 
أصلاء فأما | إذا كانت يقبلها البعض دون البعض فحكمها حكم الدّراهم الزائفة؛ فيجوز 
الشراء بهاء ولا يتعلق العقد بعينهاء بل يتعلق بجنس تلك الدّراهم الزيوف إن كان البا 

ا يعلم بحالها خاصة؛ لأنّه رضي بجنس الزيوف» وإن كان البائع لا يعلم لا يتعلق العقد 
بجنس المشار إليه؛وإنّم يتعلق بالجيد من نقد تلك البلد؛ لأنه لم يرضى إلا به إذا كان 
لا يعلم بحالها والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

)١(‏ البيع الفاسد: ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه. ومعنى مشروعية أصله: كونه مالا 
متقوّمًا لا جوازه وصحته؛ لأنَّ فساده يمنع صحته. وأطلقوا المشروعية عليه نظرًا إلى 
أن لو خلا عن وصفه غير المشروع لكان مشروعًاء وذلك مثل بيع السمك في الماء 
والطير في الهواء؛ الذي لا يرجع بعد إرساله من يده قبل صيدهماء واللحم في الشاق) 

ا قبل ذبحهما. اه اختيار. (بر: ط"7). 

ا (1) قال في البدائع تحت شرائط صحة البيع (8: 199) اوم لحي الوا 
ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطاء وأصله ما روي عن رسول الله يك أنه قال 
لوابصة بن معبد رضي الله عنه : (الحلال بِيّن والحرام بيّنْء وبينهما أمور مشتبهات؛ 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك4؛ وعلى هذا يخرج ما إذا باع رجل شيئًا نقدًا أو نسيئة» 
وقبضه المشتري ولم ينقد ثمنه أنّه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه 
الذي باعه منه عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله يجوز. 
وجه قوله: أنَّ هذا بيع استجمع شرائط جوازه؛ وخلا عن الشروط المفسدة إياه فلا 
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معنى للحكم بفساده كما إذا اشتراه بعد نقد الثمن. ولنا: ما روي أنَّ امرأة جاءت إلى 
سيدتنا عائشة رضي الله عنها ‏ وقالت: إِنّي ابتعت خادمًا من زيد بن أرقم بثمانٍ مائة» 
.ثم بعتها منه بستماثة فقالت سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : بئس ما شريت وبئس ما 
اشتريت» أبلغي زيدًا أنَّ الله تعالى - قد أبطلّ جهاده مع رسول الله يلك إن لم يتب. 

. ووجه الاسستدلال به من وجهين: أحدهما: أنّها ألحقت بزيد وعيدًا لا يوقف عليه 
بالرأي» وهو بطلان الطاعة بما سوى الردة» فالظاهر أَنَّها قالته سماعًا من رسول الله كن 
ولا يلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية؛ فدلٌ على فساد البيع؛ لأنَّ البيع الفاسد معصية. 
: والثاني: أنّها .رضي الله عنها سمت ذلك بِيعَ سوء وشراء سوءء والفاسد هو الذي 
يوصف بذلك لا الصحيح. ولأنَ في هذا البيع شبهة الربا؛ لأنَّ الثمن الثاني يصير 
قضاصًا بالثمن الأول؛ فبقي من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة» 
. وهو تفسير الرباء إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين فكان الثابت بأحدهما شبهة 
الزباء والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة؛ بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأنَّ المقاصة لا 
تتحقق بعد الثمن فلا تتمكن الشبهة بالعقدء ولو نقدا الثمن كله إلا شيًا قليلا فهو على 
٠‏ الخلاف. ولو اشسترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز بالإجماع لانعدام الشبهة» 
وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الشمن» ولأنَّ فساد العقد معدول به عن القياس» 
وإنّما عرفناه بالآثرء والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول» فبقي ما وراءه على 
أصل القياس. هذا إذا اشستراه بجنس الثمن الأول» فإن اشتراه بخلاف الجنس جاز؛ 
أن الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس إلا في الدّراهم والدنانير خاصة استحساناء 
“والقياس أن لا يجوز؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة فالتحقا بسائر الأجناس المختلفة. 
: :وه الاستحسان: أنَّهما في الثمنية كجنس واحد فيتحقق الربا بمجموع العقدين» فكان 
:في العقد الثاني شبهة الرباء وهي الربا من وجه؛ ولو تعيّب المبيع في يد المشتري فباعه 
من بائعه بأقل مما باعه جاز؛ لأنَّ نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب» فيلتحق 
ْ : النقصان بالعدم كأنّه باعه بمثل ما اشتراه فلا تتحقق شسبهة الربا ولو خرج المبيع من 
ملك المشتري فاشتراه الباكع من المالك الثاني بأقل مما باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأَنَّ 
اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع تحقق الربا. 
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وتكره السّفْتجة» وهي: إقراض لسقوط خطر الطريق» وصورته: أن يُقرذ 
مالاء إذا خاف عليه الفوات» لردّه عليه في موضع الأمن. 

وفي الفتاوى الصغرى: الشّفْتج إذا كان مشروطا في القرض فهو خر 
والقرضٌ بهذا الشرط فاسدء وإن لم يكن مشروطا جاز. 

و في الواقعات: رجلٌ أقرض رجلا مالّا على أن يكتب له بها إلى بلدٍ 
فإنَهِ لا يجوزء وإن أقرضه بغير شرط وكَْب كان جائرًا. وإِنَّما كّره لأنَّ فيه نة 
له؛ وقد نهى الت بَكيْهِ عن قرض جد نفكا. ع وروا و ا ا 





.)19ا/-1١95 الهدية العلائية (ص:‎ )١( 

(؟) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدُّر: (وكرهت السفتجة) بضم السنين 
وتفتح وفتح التاءء وهي إقراض لسقوط خطر الطريق, فكأنّه أحال الخطر المتوقع 
المستقرض فكان في معنى الحوالة وقالوا: إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا 
بان ش 0 
مطلبٌ في السفتجة: وهي البوليصة (قوله: وكرهت السفتجة) واحدة السفاتج؛ فارسي 
معرب» أصله سفتة: وهو الشيء المحكم. سمي هذا القرض به لإحكام أمره كما في 
الفتح وغيره (قوله: يضم السين) أي وسكون الفاء كما في ط عن الوالي (قوله: وهي 
إقراض إلخ) وصورتها أن يدفع إلى تاجر مالا قرضًا ليدفعه إلى صديقه؛ وإنّما يدفعه 
قرضًا لا أمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق. وقيل: هي أن يقرض إنسانًا ليقضيه 
المستقرضص في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق كفاية. (قوله: فكألّه 
أحال... إلخ) بيان لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة. اه. ح. 
وفي نظم الكنز لابن الفصيح: وكرهت سفاتج الطريق وهي: إحالة على التحقيق قال - 








نص المحقق ا 



















نْ أكثرها ظلمّاء قَمن تمكن من دفعها عن نفسه فحسنٌء وإن أعطى فليعط من 


القاكمٌ بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات ‏ بالعدل بين المسلمين - 
5 وَإن كان أصله ظلمًا©. 


نارحه المقدسي: لِأنّه يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه (قوله: وقالوا... إلخ) قال 
النهر: وإطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجرٌ النفع سواء كان ذلك مشروطًا 
ولاء قال الزيلعي: وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به. اه. وجزم بهذا 
القيل في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي» وعلى ذلك جرى في صرف 
البزازية. اه. وظاهر الفتح اعتماده أيضًاء حيث قال: وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: 
:إن كان السفتج مشروطًا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز. 
. وصورة الشرط كما في الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد 
١‏ كذافإِنه لا يجوز وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز. وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى 
موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه. 

وروي عسن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره ! إذا لم يكن 
مشروطاء قالوا: : إنّما يحل ذلك عند عدم الشرط الس فح لمر عن 
.غرف أنَّ ذلك يفعل كذلك فلا. أه. 

):الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (7: .)55١‏ 

00 قال ابن الهمام في فتحهء باب من تقبل شهادته (1: “4717): (قوله وشهادة العمال 
٠:‏ جائزة) والمراد عمال السلطان. لأنَّ العمل نفسه ليس بفسقء لأنّه معين للخليفة 
على إقامة الحق وجباية المال الواجبء ولو كان فسمًا لم يله أبو هريرة وأبو موسى - 
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الأشعري لعمسر وكثير» وهذا أحسن ممًا قيل؛ ولو كان فسقًا لم يله أبر بكر وعفر 
وعثمان - رضي الله عنهم لأن همؤلاء + خلفاء؛ والعمال في العرف من يوليهم الخليفة 
عملا يكو نائبه به وكان الغالب فيهم العدالة في ذلك الزمان فتقل ما لم يظهر 
وينقشع عنه الظلم كالحجاج. ٠‏ وقيل أراد ما روي عن أبي يوسف في الفاسق الوجيه 
وعلمت ما فيه ورده شهادة الوزير لقوله للخليفة أنا عبدك يبعد هذه الرواية. وقيل أرأ 
بالعمال الذين يعملون ويؤاجرون أنفسهم للعمل؛ ؛ لأنّ من النّاس من رد شهادة أهل 
الصناعات الخسيسة فأفرد هذه المسألة لإظهار مخالفتهم. وكيف لا وكسبهم أطيب 
كسبء وذكر الصدر الشهيد أن شسهادة الرئيس لا تقبل» وكذا الجابي والصراف الذي 
يجمع عنده الدّراهم ويأخذها طوعًا لا تقبل. . وقدمنا عن البزدوي آنَّ القائم بتوزيع هل 
النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلمّاء فعلى 
هذا تقبل شهادته والمراد بالرئيس رئيس القرية وهو المسمّى في بلادنا شيخ البلد 
ومثله المعرفون في المراكب والعرفاء في جميع الأصناف وضمان الجهات في بلادنا 
لآنهِم كلهم أعوان على الظلم. اه. 
وفي قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار (!: 018): (والعمال) بضم العين وتشديد 
الميم جمع عامل» وهم الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهر 
لأنّ نفس العمل ليس بفسقء فبعض الصحابة -رضي الله عنهم -عمال. قوله: 
(للسلطان) هذا هو المراد بهم عند عام المشايخ كما في البحر. وفيه عن السراجية - 
معزيًا إلى الفقيه أبي الليث: إن كان العامل مثل عمر بن عبد العزيز فشهادته جائزة» وإن .- 
كان مثل يزيد بن معاوية فلا اه. وفي إطلاق العامل على الخليفة نظرء والظاهر منه أنه 
من قبل عملا من الخليفة . اه. قوله: (إلا إذا كانوا أعوانًا على الظلم الخ) أي كعمال 
زماننا. قال فخر الاسلام. . لكن نقل في البحر عن الهداية أن العامل إذا كان وجيهًا في 
لنّاس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته» كما مرّعن أبي يوسف في الفاسق؛ 
أنه لوجاهته لا يقدم على الكذب: : يعني ولو كان عونًا على الظلم كما في العناية. اه. 
مطلبٌ: في شهادة مختار القرية وموزع النوائب: قوله: (كرئيس القرية) هو المسئّى - 











يصن امحقق لكل 


معلّمٌ طلب من الصبيان أثمان الحصرء و فجمعهاء فشرى ببعضهاء وأخذ 
ضماء له ذلك؛ لأنّه تمليك له من الآباء(0) (ى0 


مطلبٌ: في هدية المستقرض 
هدية المستقرض: : إن كانت مشروطةً في الاستقراض فهي حرام وإذا لم 
ع مشروطة وعَلم أنَّ المستقرض أهداه لا لأجل القرضء فيجوز قبولها0». 































شيخ البلد» وهم من أعون النَّاس على الظلم لغيرهم غير ظلم النّاس لأنفسهم خاصة» 
ويُسمّى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية. قال في الفتح: وقدمنا عن البزدوي أنَّ 
القاكم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان 
أصله ظلمًا فعلى هذا تقبل شهادته. اه. 

)١‏ وفي المحيط البرهاني (/: ١‏ 58): وفي مجموع النوازل: معلم طلب من الصبيان ثمن 
الحصير» وصرف البعض إلى حاجة نفسه. أو اذ شترى به الحصيرء واستعمله في الكتب 
زماناه ثم رفعه وجعله في بيتهء هل يسعه ذلك قال: نعم؛ لآن هذا في الحقيقة تمليك 
من آباء الصبيان للمعلمين. اه. 

وفي رد المحمار (1: 417): والدليل عليه أنه لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما 
يشتري به مع علمهم غالباء بأن ما يأخذه يزيد والحاصل أن العادة محكمة فافهم: 

0( الهدية العلائية (ص: 114). 

“)قال في المحيط البرهاني (0: 57”): وأَئَا هدية المستقرض المقرض: فإن كانت 
مشروطة في الاستقراض فهي حرام ولا ينبغي للمقرض أن يقبلء وإذا لم تكن 
. مشروطة في العقد. ولم يعلم أن أحدى إليه لأجل الدين؛ أو لا .لأجل الدين؛ ذكر شيخ 
الإسلام لا بأس بقبولهاء والتورع عنه أولى» وهكذا حكي عن بعض مشايخنا. 

.:. بعد هذا قالوا: إذا كانت المهاداة تجري بينهما قبل القرض بسبب القرابة أو الصداقة 
أو كان المستقرض معروفًا بالجود والسخاءء فهذا قائم مقام العلم أنه أهداه لا لأجل 
«الديين فلا يتورع عنه» وإن لم يكن ثسيئًا من ذلك والحالة حالة الإشكال فيتورع عنه 
حتى ينص أنه أهدى لا لأجل الدين» ومحمد رحمه الله - لم يبه بأسّا بلا تفصيل. 




















































1 الذرر المباحة في الحظر والإبا 
لو أخذ شعرّ لني وي ممن عندهء وأعطاه هديةٌ عظيمة لا على وجه ال 
والشراء لا بأس به0©. (ه)20. 
* مطلبٌ: الحرمة تتعدد مع العلم سب 
الحرمة تتعدد مع العلم بهاء فلو رأى المكاس مثا يأخذ من أحد شيئًا من. 
المي ؛ ثم يعطيه أخرء ثم يأخذ من ذلك الآخرٍ فهو حرام. أمّا لو خلطه بمالة 


ا وا ريد لحري بعتي را اللا امير 
بالخلطء ووجب في ذمته قيميّه إن قبِميّاء ومثلّه إن كان مثليا©». 


امرأةٌ زوجها في أرض الْجَوْر إذا أكلت من طعامه -ولم يكن عيئه غصيّاء 
أو اث شترى طعامًا أو كسوةٌ ة من مالٍ أصله ليس بطيب . فهي في سّعة من ذلك» 
والإثمُ على الزوج (ع)2. 


)١(‏ الفتاوى الهندية (7: )١١5‏ نقلاً عن السراجية. 

(؟) الهدية العلائية (ص: 59319). 

[(فرق وقد مرّ التفصيل فيها في الحاشية تحت مطلتٌ: فيمن ورث مالا حرامّاء فليراجع 

(4) "الال :]كان لتر أر الماك من صتاويك الحتادد ينيك بترن كن رفي 2 
خاص؛ وقيمة له تختلف عما للفرد الآخرء يسمى قيميّاء (بكسر القاف» وسكون الياء) 
نسبة إلى القيمة» التي يتفاوت بها كل فرد عن سواه. وذلك كأفراد الحيوان؛ ولو من 
نوع واحد؛ والأراضيء والشجرء والدور. . وإذالم تتفاوت آحاده. وأفراده» بحيث إن 
كل كمية منه» إذا ساوت سواها قدرّاء في الصنف الواحد المتميز المعين؛ تساوتا أيضًا 
قيمة» بحيث لا يكون هناك بين الكميات من فرق في القيمة يعد به عادة إلا من حيث 
تفاوت مقاديرهاء يسمى مثليّاء نسبة إلى المثل» لأن كل نوع منه؛ بعضه مثل بعض. 
كالسمنء والزيت» والقمح؛ والشعيرء والملح؛ والتمر»... إذا كان كل:هذا من صنتف 
واحد؛ وصفة متمائلة. الفقه الإسلامي للزرقاء ج ". (بر: طن 

لمق رد المحتار (0: 49)؛ وقد سبق الحديث عنه في الحاشية تحت مطلتٌ: من ورث مالا 
حرامًا. 


























الحقق 9؟ 
وجد ما لا قيمةً له» لا بأس بالانتفاع به. ولو له قيمة ‏ وهو غني ‏ تصدق 
أي بعد التعريف: إن احتاج إليه (ع)200. 

مطلبُ: في ترك الوصية من له أطفال ومالٌ قليل 

مَنْ له أطفال.ومالٌ قليل لا يوصى بنفل» وكذا لو كانوا بالغين فقراء» ولا 
يستغنون بالثلثيين. وت كاتا أغنياء أو يستحبوق باللنين»#الوضية أولن: 

.. وقُدّر الاستغناء_عن الإمام ‏ إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون 
الوصية وعن الإمام الْمَضْلي عشرة آلاف (ع)2©. 

بت فيما إذا قضى الدين قبل حلول وقته 

#تمتي لزه ندة الجول هل السلنوله آر نات ككل توه ناد 
من تركته» لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقثر ما مضى من الأيام؛ 
وهو جواب المتأخرين. صورته: اشترى شيئًا بعشرةٍ نقدّاء وباعه لآخر بعشرين 
إلى أجل هو عشرة أشهرء فإذا قضاه بعد تمام خمسة أشهرء أو مات بعدهاء 


يأخذ خمسة» ويترك و امي لسع ع واي رذق وماد مساوم اع لع ا 2400 بزو ايا 0 





(():رد المحتار (5: 577). 

(؟) المصدر السابق (5: 478). 

() قال ابن عابدين في رد المحتار (0: :)١١‏ مطلب إذا قضى المديون الدين قبل جلول 
الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى: وهذا مأخوذ من القئية حيث 
قال فيها برمز نجم الدين: قضى المديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من تركته» 
فجواب المتأخرين: أنه لايأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من 
الأيامء قيل له: أتفتي به أيضًا؟ قال: نعم. قال: ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة 
قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيام .اه وذكر الشارح آخر- 
























1 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
(ع)0. 

وجاز أخدٌ دين على كافر من ثمن خمر”" لصحة بيعه؛ لأنّها مال مُتَعَوّم في 
حقه» فملك الثمن فبحلٌ الأخذ منه بخلاف المسلم؛ لعدم تقّمها في حقه؛ فبقي 
الثمن على ملك المشتريء إِلّا إذا وكل ذميّا ببيعه» فيجوز عنده خلافًا لهم 


- الكتاب: أنه أفتى به المرحوم مفتي الروم أبو السعود وعلله بالرفق من الجانبين. قلت: 
وبه أفتى الحانوتي وغيره. 
وفي الفتاوى الحامدية (1/8:1؟): : سئل فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم 
فرابحه عليه | إلى سنة؛ ثم بعد ذلك بعشرين يومًا مات عمرو المديون» فحلّ الدين 
ودفعه الوارث لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟ الجواب-جواب المتأخرين: 
أنه لا يؤخسذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها ينها إل بقدر ما مضى من الأيام ْ 
قيل للعلامة نجم الدين : آتفتي به؟ قال: : نعم كذا في الأنقروي والتنوير» وأفتى به علامة 
روم مولا" أبو اندو وقي غذه الصورة يعد أداء الدين دوت النزأيسة إذاظبت الورقة 
أن المرابحة تازمهسم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى 
اجتممع عليهم ماله فهل يلزمهم المال أو لا؟ الجواب: لا يلزمهم لما في القنية برمز 
بكر خواهر زاده كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيلء ويبيعه بالمرابحة» 

حتى اجتمع عليه سبعون دينارّاء ثم تبين أن قد أخذه فلا شيء له؛ لأنَّ المبايعة بناء على 

قيام الدين ولم يكن. اه. هذا ما ظهر لناء والله سبحانه أعلم. اه 
قلت: ومثله في مجمع الضمانات للبغدادي (409:1). 

: و5: لزه/).‎ 15١ :8( رد المحتار‎ )١( 

(؟) بأن باع الكافر خمرًا وأخذ ثمنها وقضى به الدين (المصدر السابق). 

(؟) قال الإمام العيني شارحًا لقول صاحب الهداية (11: 7): : وإذا أتلف المسلم خمرًا 
لذمي أو خنزيره ضمن قيمتهماء » فإِنَّ أنلفهما لمسلم لم يضمن. وقال الشافعي: لا 
يضمنهما للذمي أيضّاء وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي على ذمي أو باعهما الذمي - 
















































من الذمي. له: أنّه سقط تقو تقومهمافي حق المسلم؛ فكذا في حق الذمي؛ لأنّهم أتباع لنا 
في حق الأحكام فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان . ولنا: أنَّ التقوم باق في 
حقهم» إذ الخمر لهم كالخل لناء والخنزير لهم كالشاة لتاء ونحن أمرنا بأن تتركهم وما 


(قال: إذا أتلف المسلم خمرًا لذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما) أي قال القدوري في 
مختصره: وهذا على أربعة أوجه: 
.الأول: إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره فإنَّهِ يضمن عندناء وهكذا ذكره القدوري 
في مختصره. وفي شرح ميختصر الكرخي: وذكر صدر الإسلام البزدوي في شرح 
.الكافي: ولو أتلف مسسلم على ذمي خنزيرًا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئًا. وعلى 
. قبول أبي يوسف ومحمد يضمن قيمته؛ وهذا كما ترى ذكر الخلاف وهو قياس قول 
أبي حنيفة ‏ رَحِمَهُ الله والذي مر في كتاب التكاح فيما إذا تزوج الذمي ذمية على خمر 
.أو ختزيرثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها الخمر والختزير إذا كانا عينين» 
إن كانا دينين فالجواب على التفصيل عند أبي حنيفة ‏ رَحِمَهُ الله ففي الخمر تجب 
«القيمة» وفي الخنزير مهر المثل على ما عرف هناك. 
. .: الثاني: إتلاف المسلم خمر المسلمء أشار إليه بقوله (فإن أتلفهما) أي وإن أتلف 
المسلم الخمر والخنزير الكائنين (المسلم لم يضمن) بلا خلافء ووقع في بعض 
ْ النسسخ إن أتلفها بتوحيد الضمير فلذلك تاج الشريعة قوله: وإن أتلفهاء أي أتلفهماء 
نظيز قَوْله تعالى: ل وَإدَاروأيحرَة أَوَطَوَا فصو ليا #» وقوله تعالى: « وَالْديت 
يككوت ادهب والْفصصة وَلابْفِيُويجًا *. 
الثالث: إتلاف الذمي خمرًا لمسلم فإنّه لا يضمن بلا خلاف» وهذا لم يذكره المصنف. 
(وقال الشافعي : أنّهم) أي المسلم (لا يضمنهما) أي الخمر والخنزير الكائنين (للذمي 
:أيضًا) أي كما لا يضمن إذا كان لمسلمء وبه قال أحمد (وعلى هذا الخلاف) المذكور 
: : بيننا وبين الشافعي (إذا أتلفهما ذمي على ذمي) وهذا هو الوجه الرابع؛ وبقول الشافعي 
1 قال أحمد أيضًا. وبقولنا قال مالك (أو باعهما الذمي من الذمي) أو باع الخمر والخنزير - 











































5 - الذّرر المباحة في الحظر والإبا 


- الذمي من الذمي فإنّهِ يجوز عندنا خلافًا للشافعي وأحمد (له) أي الشافعي (أنّه سقط 
تقومهما) أي تقوم الخمر والخنزير (في حق المسلم؛ فكذا في حق الذمي؛ لأنّهم أتبا 
لنا في حق الأحكام) أي لأنَّ أهل الذمة أتباع للمسلمين في الأحكام لقوله لك: 1 
قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أنَّ لهم ما للمسلين وعليهم ماعلى المسلمين) فييّن 
كل حكم يثبت في حق المسلم يثبت ا ا 
كاذ كذلك فلا يجب بإتلاف الخمر والخنزير الذي يسا بحتقومين مال (متقوم وهر . 
الضمان) أي ما يضمن به. (ولنا: أنَّ التقوم باق في حقهم) دل على أنَّ ذلك ما روا 
أبو يوسف في كتاب الخراج في فصل من تجب عليه الجزية» قال: حدثنا إيرا 
بن عبد الرحمن ‏ رَحِمَهُ الله -قال: سمعت ابن سويد بن غفلة يقول: : حضر عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه واجتمع إليه عماله فقال: : يا هؤلاء أنه بلغني أنكم تأخذون في 
الجزية الميتة والخنزير» فقال بلال: : أجل أنّهم يفعلون ذلك فقال عمر -رضي الله عنه 
: فلا تفعلوا ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم 
وجه الاستدلال بذلك: أن عمر عي ل ل 
بيعا وبدلها ثمناء والثمن لا يجب إلا في عقد صحيح: فدلٌ على التقوم. وهذا؛ لأنّ 
قضايا عمر -رضي الله عنه - ما كانت تخفى على الصضحابة -رضي الله عَنْهُمْ - ولم يثبت 
التكبسر منهم على ذلك» فحلّ محل الإجماع. لالج لهم لال لاو لطر لي 
كالشاة لناء ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون) يعني لا نجادلهم على الترك. فإن قلت 
ما الأمر بتركهم وما يدينون؟ قلت: قوله وكيِ: (اتركوهم وما يدينون). والخمر كانت 
متقومة في شريعة من قبلنا وفي صدر شريعتناء والمزيد هو قَوْلهِ تعالى: # يجين عَمَلٍ 
لطن ملبحيبوة *. . وجد في حقنا بدليل السياق والسباقء فبقي في حق من لم يدخل 
تحت الخطاب على ما كان من قبل. فإنذقلت: : روي في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنَ الي يله قال: : (إنَ الله لعن الخمر وحرم ثمنهاء ولعن الخنزير وحرم ثمنه). 
قلت: نحن نقول بموجب ذلك وهما حرا م عليناء ولكنهم أقروا على ذلك فكان حلالًا ِ 
لهسم. فإن قلت: الخمر نجس العين فلا يكون مالا لقوله #ل: (حرمت الخمر - 
لعينها»» ولا يضمن بالإتلاف. قلت: حرام لعينها علينا لا عليهم؛ لأنَّ الخطاب في الآية - 
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الحرمة تنتقل مع العلم, أما بدونه (ففيه خلاف): ففي التاتاترخانية: اشترى 
نَة» أو ثوبًا ‏ وهو لغير البائع ‏ فوطئ أو لبس ثم علم؛ روي عن محمد أَنَّ 
ليجمناع واللبس حرامء إلا أنّه وُضع عنه الإثم؛ وقال أبو يوسف: الوطء حلالٌ 
جور عليه» وعلى الخلاف: لو تزوجء ووطتهاء قَبَانَ أنها منكوحة الغير (ع)0"©. 
خاص. فإن قلت: قال الله تعالى: 95 وَأ أَحَكُم بتتجم يمآ أَرَلَأَقَهُ # أي بين أهل الذمة 
يما أنزل الله حرمة الخمر والخنزير فيجب الحكم عليهم بحرمتها. قلت: المراد منه 
أنزل الله مطلمًا لا ما أنزلت على المؤمنين خاصة كنكاح المشركات. 

:فإن قيل: ينتقض هذا بما إذا مات المجوسي عن ابنتين إحداهما امرأته فإنّْها لا تستحق 
بالزوجية شيعًا من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح؛ وصحة النكاح توجب توريث 
.المرأة من زوجها في جميع الأديان إذا لم يوجد المانعء ولم يجود في ديائتهم ملم نتركهم 
إومايدينون؟ أجيب: بأنا لا نسلم أنَّهُم يعتقدون التوريث بأنكحة المحارم فلا بدّ له من بيان. 
)١‏ رد المحتار (5: 9*88). 

(؟) المصدر السابق (5: 85). وقد سبق ونقلنا في الحاشية ما ذكره ابن عابدين تحت 
مطلب: من ورث مالا حرامًا (0: 49): حيث قال في كتاب البيع عند قول المصنف 
. .::“(وسنحققه ثمة): أي في كتاب الحظر والإباحة» وها أنا أنقله لك لتمام الفائدة. 

:: : قال ابن عابدين في كتاب الحظر والإباحة محشيًا على قول صاحب الذَّر: وفي الأشباه 
الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه. قلت: ومرّ في البيع الفاسد. لكن 
في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية وهو 
حرام مطلقًا على الورثة فتنبه. 

(قوله وفي الأشباه إلخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن: وما نقل عن 
بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: - 



































0ك الدذّرر المباحة في الحظر والإبا 
مطلبٌ: وجد دنائير مذيونه وله عليه دراهم 


ليس لذي الحق أن يأخط غير جنس حقه' ''» وجوّزه الشافعي؛ وهو الأوسع 
د ا ا ل ا 
والإتلاف292 . وفيه(": وجد دنانير مديونة» 111101010 


- هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلكء أما من رأى المكاس يأخذ من أحد شيئًا من 
المكس. ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام. اه. وفي الذخيرة: سثل 
أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر الس لطان والغرامات المحرمة؛ وغير ذلك هل يحل 
لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكمًا إن . 
لم يكن غصبًا أورشوة. اه. وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من 
طعامه؛ ولم يكن عينه غصيًا أو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في 
سعة من ذلك والإثم على الزوج. اه حموي. (قوله مع العلم) أما بدوته فني التارخاتية 
اشترى جارية أو ثوبّاء وهو لغير البائع فؤطئ أو لبسء ثم علمْ روي عن محمد أنَّ الجماع 
واللبس حرام إلا أل وضع عنه الإئم» وقال أبو يوسف : الوطء حلال مأجور عليه؛ وعلى 
الخلاف لو تزوج ووطثها فبان أنه منكوحة الغير (قوله إلا! إذا علم ربه) أي رب المال 
ال ا وي ل ا و يي 
أريابه أو لا فإن علموا أربابه ردوه عليهم؛ وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنا عن الزيلعي. 
أقول: : ولا يشكل ذلك بما قدمناه آقًا عن الذخيرة والخانية؛ لأنَّ الطعام أو الكسوة لين 
عين المال الحرام فَإنَّه إذا ا شترى به شيئًا يحل أكله على تفصيل تقدم في كتاب الخصب 
بخلاف ما تركه ميرانًا إن عين المال الحرام وإن ملكه بالقبض والخلط عند الإمام 
فإنه لا يحل له التصرف فيه أداء ضمأنَهء وكذا لوارثه؛ ثم الظاهر أنَّ حرمته على الورثة 
في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصي القاصر التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ تأمل 
(قوله فتنبه) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط 

)00( قال ابن عابدين (5: ؟؟5): إن عدم الجواز كان في زمانهم: أما اليوم فالفتوى على الجواز. 

زفق من كتاب المجتبى شرح القدوري. 

() أي المصدر السابق. 







































د 5 
لعليه دراهم؛ فله أن يأخذه؛ لاتحادهما جنسًا في الثمنية”" (ع)0. 


مطلت: آجر نفسه ليرعى له اللحنازير 


لو آجر نفسه ليعمل في الكثر لكئيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنّهِ لا معصية في عين 
لعمل» ولو آجر نفسه ليرعى له الخنازير: يطيب له الأجر عند الإمام؛ وعندهما 
ال (ع)20. 


)١‏ :قال ابن عابدين في كتاب الحجر (5: :)15١‏ أقول: ورأيت في الحظر والإباحة من 
المجتبى رامرًا ما نصه: وجد دنانير مديونه وله عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنسًا في 
الثمنية. اه. ومثله في شرح تلخيص الجامع الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة. 
تنبية: : قال الحموي في شرح الكنز نقلّا عن العلامة المقدسي عن جده الأشسقر عن 
شرخ القدوري للأخصب: إِنَّ عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم 
لمطاوعتهم في الحقوقء والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان 
لا.سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر: 

عفاء على هذا الزمان فإنّه زمانعقوق لازمان حقوق 

وكل رفيق فيه غير مرافق ‏ وكل صديق فيه غير صدوق 

(؟) زد المحتار (5: 471). 

؟) :قال ابن عابدين (5: 791): (قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه 
ليعمبل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنّه لامعصية في عين العمل (قوله وحمل 
خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده وقالاهو مكروه لأنَّه يك العن في الخمر عشرة 
. وعد منها حاملها». وله أنَّ الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية: ولا سبب لها وإنّما 
تحصل المعصية بفعل فاعل مختار» وليس الشرب من ضرورات الحمل:؛ لأَنَّ حملها 
قد يكون للإراقة أو للتخليل» فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث 
محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. اه. زاد فى النهاية وهذا قياس وقولهما 
استحسانء ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة ليتقل عليها الخمر أو 
آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره. 

() رد المحتار (5: 7"91). 














































5 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة . 
لا بأس بكي البهائم للعلامة» وتَقْبٍ أُذن الطفل من البنات؛ لأنهم كانوا. 
يفعلونه في زمن رسول الله يه من غير إنكار ولا بأس بكي الصبيان لداءِ (ع)20, _ 


* مطلبٌ: في الكواب على احمير 

وجاز ركوب الثور وتحميله» والكرابٌ على الحمير بلا جهد وضرب 
أي لا يحملها فوق طاقتهاء ولا يضرب وجهها ولا رأسهاء إذ ظلم الدابة أشدٌ 
من (ظلم) الذميء و(ظلم) الذميّ أشدٌ من (ظلم) المسلم. وقيل: لا يفعل؛ لأنَّ 
كل نوع من الأنعام خلق لعملء فلا يغير أمر الله تعالى2. 


* مطلبٌ: ف كاهة إجارة بيوت مكة في أيام الموسم 
وكره إجارة بيوتٍ مكة في أيام الْمَؤسمء ورُخخص فيها في غير أيام 


.)"88 رد المحتار(5:‎ )١( 

(؟) كرب الحمار: شدّه للحراثة» والكراب على الحمير: شدّها للحراثة. (بر). 

فرق قال ابن عابدين (5: ٠١‏ 5): (قوله: وجاز ركوب الثور وتحميله إلخ) وقيل: لا يفعل؛ 
لأنّ كل نوع من الأنعام حُلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى (قوله: بلا جهد وضرب) أي 
لا يحملها فوق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا رأسها إجماعًاء ولا تُضرب أصلًا عند 
أبي حنيفة ح وإن كانت ملكه قال رشول الله ككة: (تضرب الدواب على النفار» ولا 
تضرب على العثار)» لأنّ العثار من سسوء إمساك الراكب اللجام؛ والنفار من سوء خلق 
الدابة فتؤدب على ذلك كذا في فصول العلّامي (قوله: أشد من الذمي)؛ لأنّهِ لاناصر 
له إلا الله تعالى وورد (اشتد غضب الله تعالى على من ظلم من لا يجد ناصرًا إلا الله 
تعالى) ط. (قوله أشد من المسلم)؛ لأنّه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه» 
ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله ذكره بعضهم ط. 












لنْض المحقق للك 
لموسمء وجاز بيع بناء بيوت مكة» وأرضها بلا كراهة؛ لأنّها مملوكة لأهلها0", 





) قال ابن عابدين محشيًا على قول ضاحب الدٌّر (5: 98): (و) جاز (بيع بناء بيوت 
مكبة وأرضها) بلا كراهة وبه قال الشافعي وبه يفتى عيني وقد مر في الشفعة» وفي 
البرهان في باب العشر: ولا يكره بيع أرضها كبناتها وبه يعمل» وفي مختارات النوازل 
تصاحب الهداية: لا بأس ببيع بنائها وإجارتهاء لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتهاء 
وفي آخر الفصل الخامس من التتارخانية وإجارة الوهبانية قالا: قال أبو حنيفة أكره 
إجنارة بيوت مكة في أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم 9 سَواءٌ 
لْحكفٌ في والبَاد 4 ورخّص فيها في غير أيام الفوسم. اه فليحفظ. قلت: وبهذا 
00 يظهر الفرق والتوفيق وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أيام الموسم 
ويقول: يا أهل مكة لا تتخذوا لبيوتكم أبوابًا لينزل البادي حيث شاء ثم يتلو الآية 
« ولتي رالكرار الى جحَلكَهُ لكايس سَوَآة المت فد والبادٍ » فليحفظ. 

(قوله وجاز بيع بناء بيوت مكة) أي اتفاقًا؛ لأنّه ملك لمن بناه؛ كمن بنى في أرض 
الوقف له بيعه إتقاني (قوله وأرضها) جزم به فنٍ الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين 
١‏ ,من الإمام؛ لأنّها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها شرعًا 
وتمامه في المنح وغيرها (قوله وقد مر في الشفعة) ومرّ أيضًا أنَّ الفتوى على وجوب 
الشفعة في دور مكة وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه (قوله لكن إلخ) استدراك 
ٍ غلى قوله وإجارتها (قوله قالا) أي صاحبا الكتابين (قوله قال أبو حنيفة إلخ) أقول: 
في غاية البيان ما يدل على أن قولهما أيضًا حيث نقل عن تقريب الإمام الكزخي ما 
دنصه: وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي:حنيفة أنّه كره إجارة بيوت مكة في الموسمء 
0 رخص في غيره وكذا قال أبو يوسف وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه 
:كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان 
فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد. اه. فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية 
:وكذا قال في الدّر المنتقى: صرّحوا بكراهتها من غير ذكر خلاف. اه. (قوله وبه يظهر 
الفرق) أي بحمل الكراهة على أيام الموسمء يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة» 
وهو جواب عمّا في الشرنبلالية» حيث نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي والكافي - 






































حك الذرر المباحة في الحظر والابا 
(ع00©, 
* مطلبٌ: في جواز أخل مال الغير بإذنه 

التسورع والتوقي من أكلٍ طعام أهل الوظائف من الأوقاف. أو من بيت 
المال» مع اختلاط الجهلة (بالعلماء)» والعوام (بالخواص» في التناول من 
الوظائف في الأوقاف وبيت المال) - ناشئئٌ من الجهل (بالأحكام الشرعية» وقصد 
الرياء؛ بإظهار التورع في غير مواضعه؛ والتهاون في مواخ ضح فور » فكما أ 
الكت (للآموال) بالبيعةوالإجارة وتسوقها - إذا رُوعي فيها شرائطً الشرع 
حلالٌ طيب؛ كذلك الوقفئ إذا ص” "» وروعي فيه شرائطً الواقف”"» فلا شبهة فيه 
أصلاء إذ الصحابة رضي الله عنهم ‏ وقفوا (على أنفسهم وغيرهم) وأكلوا منه() 





















-- والهداية؟ ثم قال: فلينظر الفرق بين جواز البيغ» وبين عدم جواز الإجارة. اه. 
وحاصله: راط لكر ساح اد ال ارو والتوفيق) بِينَ ما في النوازل - 
ومافي الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم: وعدمها على غيرها (قوله: 
وهكذا) أي كما كان الإمام يفتي ط. 

)١(‏ رد المختار (5: 9ة#). 

(؟) من أصلف ؛ بأن ثبت لمالكه الحوز والملك على مقتضى الوجه الشنرعي» وكان وقفًا 
نافذًا شرعًاء وقد تناول منه صاحب الوظيفة وظيفته. شط (9: /0/119). 

() من غير إخلال بشيءء بأن باشر الإمامة والخطابة والتدريس ونحو ذلك بقصد وجه الله 
تعالىء لا بقصد أن يعمل لأجل الوظيفة؛ وإن كان بقصد الوظيفة لا يستحقها؛ لأنَّ 
ذلك معصية؛ والواقف لم يجعل وقفه على أهل المعاصيء فليتتبه له» فإنّه مهم جدًا. 
شط (5:/ا1/ا). 

(4) أي أكلوا من محصل ذلك بلا نكير منكر منهم. روي أنَّ عم رضي الله عنه كانت 
له أرض تدعى (تمغ)» فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : يا رسول الله كه إني استفدت مالا 
وهو عندي نفيس» أفأتصدق به؟ فقال وك: (تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا - 

























لض المحقق ونين 
حذرييك المال يحل لمن كان مصركًا له إذا اعد يقد الكقالة01, 

وقد أخذ الخلفاء الأربعة ‏ سوى عثمان رضي الله عنه ‏ منه» فلا فرق بين 
قَفء وبيت المال» وغيرهما من المكاسب في الْحِلَّ والطيب إذا رُوعي فيها 
ائط الشرعء وفي الْحُرمة وَالْخُبث إذا لم يراعً» بل الأولان'" أشبٌ وأمثلٌ في 
ماننا""» إذ أكثرٌُ بيوع أسواقنا وإجاراتهم باطلة أو فاسدة أو مكروهة. 


نعم الورعٌ من (تناول) الشبهات في الحلال والحرام ليس كالورع في 
مر الطهارة والنجاسة.؛ بل هو أهمٌ في الدين» و(هو) سيرة السلف الصالحين» 
ولكن في زماننا هذا لا يمكن (ذلك الورعٌ من الشبهات, في الحلال والحرام)؛ 
بل لا يمكن الأخذ بالقول الأحوط في الفتوى©». 


تورثء ولكن لتنفق ثمرته)» وكذا وقف رسول الله يله حوائط» وأوقاف إبراهيم عليه 
السّلام باقية اليوم؛ وذا أوقاف الصحابة رضي الله عنهم ‏ بمكة والمدينة. المصدر 
السابق. 

)١(‏ من غير ثسبهة فيه أصلاء وأمّا مصاريف بيت المال فهم: المقاتلة من العساكرء 
وأمراؤهمء والولاة» والقضاة» والمحتسبونء والمفتون. والمعلمون والمتعلمون؛ 
ْ .. وقراء القرآن» والمؤذنون» وكل من قُلّد شيعًا من مصالح أمور المسلمين... وذراريهم. 
 .‏ المصدر السابق. 

. (5) أي البيع والإجارة. 

أي أكثر شبهًا وأكثر مماثلة في الحرمة والخبث من الوقف وبيت المال. 

. (4) الذي أفتى به الأئمة (وهو ما انختاره الفقيه أبو الليث) السمرقندي ‏ رحمه الله تعالى- 
(من أنه إن كان) في غالب الظن أن (أكتدُ مال الرجل حلال جاز) لك (قبول هديته) إذا 
أهداها لك (ومعاملته) بالبيع له والشراء منه» وإجارته. والاستئجار منه ونحو ذلك» 
(وإلّا) أي وإن لم يكن في غالب الظن أن أكثر ماله حلال (فلا) يجوز لك شيء من 
“ذلك؛ لأنّ الحرمة في الأموال تنتقل من ذمة إلى ذمة مع العلم بها إلا في حق الوارث؛ - 






































































2 الذّرر المباحة في الحظر والإبا 

فتعين الأخذ ‏ لا محالة في هذا الزمان _بما قال محمد ومَنْ تبعّه من 
المشايخ» وهو قول أثمتنا الثلاثة (أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد): من جوا 
أخذ مال الغيسر بإذنه ورضائه بعسوض وبلا عسوض7 ما لم يعلم أنه بعينه 
حرام”"» تمسكًا بأصولٍ مقررة في الشرع: : من أنَّ اليد دليلٌ الملك. وأنَّ الأصل 
في الأثسياء الإباحة وأنَّ اليقين لا يزول إلا بيقينٍ مثْلهه وأنَّ الأثمان: النقود 
تتعين في العقود (كالبيع) والفسوخ (كالإقالة) لا سيما الصحيحين (من العقو 
والفسوخ) بل الشمن بثبست في الذّمة ولو حالَا ومنجرّاء بخلاف المبيع (فهُ ْ 
يتعين و إن اتحد جنسه). 


وبما قال الكرخمي: وقد صرّحوا بكون الفقوى عليه في زمانناء وأ . 
المشترى بحرام بعينه حلالٌ يب إلا أن يشار إليه حين العقد ويُسَلّم؛ » فيكون 
ملكا خبيئًا. 


وبما ذهب إليه أبو حنيفة: من أنَّ الخلط (للمال المغصوب بماله أو - 
للمغصوبات بعضها ببعض أو مال الوديعة) الرافع للتميبز (بحيث يتعذر أو 


- فإن مال مورثه حلال له وإِنْ علم بحرمته: وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال. 
وقال قاضيخان في فتاواه الشهورة : قالوا: ليس زماننا زمانَ اجتناب الشبهات؛ لعدم 
إمكان ذلك وإنّما وإنما الواجب على المسلم أن يتقي الحرام الْمعَايّنِ؛ وكذا قال صاحب 
الهداية في كتابه التجنيس. .. وزمانهما قبل ستمئة سنة من الهجرة النّبوية... ولا خفاء 
أن الفساد والتغيّر في طباع النّاس وعاداتهم السيئة وأخلاقهم يزيدان بزيادة الزمان؛ 
لبعده عن عهد النبوة. فالورع والتقوى في زماننا: في حفظ القلب؛ واللسان» وسائر 
الأعضاء. والتحرز عن الظلم» وإيذاء الغير» بغير حق... إلخ. شط (؟: ١؟/1).‏ 

)١(‏ بعوض: كما إذا باعه وأخذ منه الثمن» أو آجره أرضًا أو بيثًا أو حانونًا وأخذ الأجرة 
منه» وبلا عوض: كما إذا وهبه أو تصدق عليه أو أوصى له. شط (7: 78). 

(؟) حتى لو شك في الحرمة: أو علمه حرامًا بجنسه لا بعينه لا يحرم. شط (5: 888). 




























ا حقق 
يتعسر) استهلاكٌ (للمخصوب والوديعة)» موجب للتملك (أي دخول ذلك في 
) والضمان (عليه بمثله إن كان مثليّاه وبقيمته إن كان قيميًا). 





وبما روي عنه: أنَّ سبب الطيب في الشيء المغصوب وجوبٌ الضمان 
:الغاصضب. لا أداؤه (أي الضمان إلى المالك كما هوقول صاحبيه). 

نعم مالا يُذْرك كله لا يترك كله فالأؤلى والأخوّط الاحتراز عن بعض 
: ته ممّا فيه أمارة ظاهرة للحرمة» وممّن له شهرة تامّة بالظلم أو الغصب» 
و السسرقة» أو الخيانة» أو التزوير» أو نحوها (من الربا والمكس وقطع الطريق) 
نا يمكنن الاحتراز عنه» من غير ترك ما فعله أولى منه به؛ أو فعل ما تركه 


:..فإذا لم يمكنٍ الورعٌ عن الشبهات المالية في زمانناء فالمرجو من فضل الله 
. تعالنى أنَّ مَن اتّقَى وتورع في غيرهاء يحصّل له ثواب المتقي والمتورّع في 
. الكل لأنَّ الطاعة بحسب الطاقة. (ط)0©. 

الا يجوز بيع طيرٍ في الهواءء وسمكِ لم يُصَدء وما في البطن من الجنين» 
وأمة إلا حملهاء ولبنٍ في ضرعء ولؤلؤ في صَدفء وصوف في ظهر غنم؛ ولج 
في سقف وذراع من ثوب يضره التبعيضء وضربة القانص والغائص» وثوبٌ 
من ثوبين» أو عبد من عبدين؛ لجهالة المبيع؛ فلو شرط أخد أيَهما شا جاذ 9 , 


)١(‏ الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (1: 1/41-1/17) ملخصًا. وما بين الأقواس 
: في هذا المطلب مأخوذ من الشرح» وهو من زياداتي على الأصل للتوضيح. فليتنبه. 
قال ابن عابدين محشيّا على قول صاحب الدّر (9: 31): (و) بيع (طير في الهواء) - 
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- (لا يرجع) بعد إرساله من يده أمّا قبل صيده فباطل أصلَا؛ لعدم الملك (وإن) كان 
(يطيسر ويرجع) كالحمام (صمٌ) وقيل: لاء ورجّحه في النهره (و) بيع (الحمل) أي 
الجنين» وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج (وأمّة إلا حملها) لفساده بالشرط» بخلاف هبة 
ا ووصية (ولين في ضرع) (ولؤلؤ في صدف) للغرر (وصوف على ظهر غنم) وجوّزه 
١‏ الثاني ومالك. وفي السراج: لو سلَم الصوف واللين بعد العقد لم ينقلب صحيحاء 
وكذا كل ما اتصاله خَلقي كجلد حيوان» ونوى تمرء وبنء وبطيخ؛ لما مر أنه معدوم 
عرفًاء وإنّما صحّحوا بيع الكراث وشجر الصغصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل. 
ْ وفي القنية: باع أوراق توت لم تقطع قبله بسنة جاز وبستنين لا؛ لأنّهيشتبه موضع قطعه 
٠‏ عرفًا (وجذع) معيّن (في سقف أما غير المعيّن فلا (وذراع من ثوب يضره التبعيض) 
ْ فلو قطع وسلّم قبل فسخ المثستري عاد صحيحًاء ولو لم يضره القطع ككرباس جاز 
لانتفاء المانع (وضربة القانص) بقاف ونون الصائد (والغائص) بغين معجمة الغواص» 
٠‏ والبيسع فيهما باطل للغرر بحر ونهر والكمال وابن الكمال. قال المصنف: وقد نظمه 
ا منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصرء ويجب أن يراد به الباطل؛ لأنّهِ ممًا 
١‏ ليس في ملكه كما مر... (و) بيع (ثوب من ثوبين) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع» 
ْ٠‏ فلو قبضهما وهلكا معّا ضمن نصف قيمة كل. إذ الفاسد معتير بالصحيح ولو مرتبين» 
فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامنء وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين» فلو شرط 
أخذ أيهما شاء جاز لما مر. 
ا (قوله: وبيسع طير) جمع طائرء وقد يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار بحر عن 
ا القاموس (قوله: لا يرجع بعد إرساله من يده) أشار إلى أنّه مملوك له ولكن علة الفساد 
ا كونه غير مقدور التسليم؛ فلو س لمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ» 
وعلى قول الكرخي يعود» وكذا عن الطحاوي» وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعًا أو 
ا ثمنا بحر (قوله: أما قبل صيده فباطل أصلا) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه 
ا في السمك (قوله: صح) ذكره في الهداية والخانية» وكذا في الذخيرة عن المنتقى بحر. 
قال في الفتح: لأنَّ المعلوم عادة كالواقع» وتجويز كونها لا تعود أو عروض - 



































عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجؤيز هلاك المبيع قبل القبضء ثم إذا عرض الهلاك 
انفسخ» كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ. اه. (قوله: 
وقيل لا) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر الرواية (قوله: ورجّحه في النهر) حيث ذكر 
!مامه عن الفتح ثم قال: وأقول فيه نظر؛ لأنَّ من شروط صحة البيع: القدرة على 
التسليم عقبه ولذا لم يجز بيع الآبق. اه. قالح: أقول: فرق ما بين الحمام والآبق» فإنَّ 
العادة لم تقض بعوده غالبّاء بخلاف الحمام؛ وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم 
عقبه: إن أراد به القدرة حقيقة فهو ممنوع؛ وإلا لاشترط حضور المبيع مجلس العقد 
وأحد لا يقول بهء وإن أراد به القدرة حكمًا كما ذكره بعد هذاء فما نحن فيه كذلك 
:::لحكم العادة بعوده. اه. 
قلت: وهو وجيه فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فَإنّهِ يجوز بيعه وعلّلوه بِأنّه 
0 مقدور التسليم وقت العقد حكمًا إذ الظاهر عوده» ولو أبق بعد البيع قبل القبض خير 
المنشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا كذلك؛ لكن لينظر متى يحكم بفسخ العقد 
:':لعدم عود ذلك الطائر فإنَّهِ ما دام محتمل الحياة يحتمل عوده. 
:0“ تنبية: في الذخيرة: باع برج حمام.؛ فإن ليلا جاز» ولو نهارًا فلا؛ لأنَّ بعضه يكون خارج 
“البيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال. اه. والظاهر أنه مبني على ظاهر الرواية تأمل» 
:وفية ألغز بعضهم فقال: 

يا إمامًافي فقه نعمان أضحى حائز السبق مفردًا لا يجارى 

أي بيت يجوز بيعك إيا هبليل ولايجوزنهررًا 
(قوله وبيع الحمل) بسكون الميم (قوله وجزم في البحر ببطلانه) (لنهيه يك عن 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة)» ولما فيه من الغرر وتقدم أنَّ بيع الثلاثة باطل» 
:واعترض في اليعقوبية التعليل بالغرر» وهو الشك في وجوده: بأنَّه ينبغي عليه أن 
“لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوف؛ لأنّهِ يحتمل أن لا يوجد شسيء أو وصفه 
المذكور مع تصريحهم بجوازه. اه. قلت: فيه أن لاغرر فيه؛ لأنَّهِ يسهل الاطلاع عليه» 
بخلاف الحمل فتدبر. وفي البحر عن السراج: فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق - 
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1 وسسلم لا يجوز (قوله لفساده بالشرط)؛ أن ما لاايصح إفراده بالعقد لا يصح استثاز. 
منه؛ والحمل لا يتجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه؛ لأنّه بمنزلة الأطراف فصار شرطًا 
فاسدًاء وفيه منفعة للبائع فيفسد البيع. 
مطلب استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب: ثم استثناء الحمل في العقود على 
ثلاث مراتب: في وجه: يفسد العقد والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن؛ لأنها تبطلها 








إلا حملهاء وكذا لو أوصى بحملها لآخر صح؛ لأنَّ الوصية أخخت الميراث» والميراث 
يجري في الحمل فكذا الوصية» بخلاف الخدمة زيلعي ملخصًا. أي لو أوصى له بأمّة 
إلا خدمتها لا يصح الاستثناء؛ لأنَّ الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة بحر (قوله: 
بخلاف هبة ووصية) أي حيث يصح العقد فيهماء لكن الاستئناء باطل في الهبة جائر 

في الوصية كما علمت فافهم (قوله: وجزم البرجندي ببطلانه) قال صدر الشريعة: 
ذكروا في فساده علتين: : إحداهما أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح؛ وهذه تقتضي بطلان 
البيع؛ أله مشكوك الوجود فلا يكو مالاء والأخرى أن اللبن يوجد شين فشينًا فيختلط 
ملك المشتري بملك البائع. اه. أي وهذه تقد تقتضي الفساد ط. قلت: مقتضى الفساد لا 
ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس؛ ؛ لأنَّ ما يقتضي البطلان يدل على عدم المشروعية 
أصلا فلذا جزم ببطلانه فتأمل. 
(قوله: للغرر) ؛ لأنّهِ لا يعلم وجوده» وينبغي أن يكون باطلا للعلّة المذكورة» فهو مثل 
اللبن رملي. 
قلت: ويؤيده ما في التجنيس: رجل اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف: البيع 
جائزء وله الخيار إذا رآه» وقال محمد: البيع باطل وعليه الفتوى. اه. قال الزيلعي: 
بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز؛ لكونها معلومة 
ويمكن تجربتها بالبعض أيضًا. اه. قال في النهر وينبغي أن يكون من ذلك الجوز 
الهندي (قوله: وصوف على ظهر غنم) للنهي عنه؛ ولأنَّهِ قبل الجر ليس بمال متقوم - 































































نفسه؛ لأنّه بمنزلة وصف التحيوان لقيامه به كسائر أطرافه؛ ولأنّه يزيد من أسفل 
فييختلط المبيع بغيره كما قلنا في اللبن زيلعي. (قوله: وجوزه الثاني) هو رواية عنه كما 
في الهداية (قوله: 5 أنّهِ وقع باطلًا وإلا لصحٌ بزوال المفسد 
. :كما سيتضح في بيع الآبق» وهو أيضًا مقتضى التعليل بأنّه ليس بمال متقوم فكان على 
المصتت ذكتره في التاطل (قوله: وكذا كل ما اتضالةجلقي) بختازت اتصال الجلع 
والشوب فإِنَّه بصنع العباد ابن ملك (قوله: لما مرَ نه معدوم عرقًا) أي مر في فصل ما 
يدتحل في البيع تبعًا عند قوله كبيع بر في سنبله» وبيناه هناك بأنّه يقال : هذا تمر وقطن» 
ولا يقال هذا نوى في تمره» ولا حب في قطنهء ويقال : هذه حنطة في سنبلهاء وهذا لوز 
وفستق في قشره» ولا يقال هذه قشور فيهما لوز (قوله: وَإنّما صححوا إلخ) جواب 
عما استدل به أبو يوسف فن جواز بيع الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم 
.الخلاف - بالكسر وتخفيف اللام -نوع من الصفصاف أي مع أنَّها تزيد» والجواب كما 
في الزيلعي أنه أجيز في الكراث والقواة ثم للتعامل» إذ لا نصنّ فيه فلا يلحق به المنصوص 
عليه. اه. وأيضًا فالقوائم تزيد من أعلاها أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره» بخلاف 
,الصبوف ويعرف ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي. وفي البحر من فصل: فيما يدخل 
.في البيع تبعًا عن الظهيرية: اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيثًا ينمو ساعة فساعة لا 
+ .يجوز كبيع الصوفء وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو؛ لِأنَّ نموها من الأعلى» 
:: :بتخلاف الرطبات إلا الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز. اه. 

::...قلت: وقوله: للتعامل» علَّة لقوله: إلا الكراث فقطء وإلا فكون قوائم الخلاف تنمو من 
..:الأعلى؛ بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل. وذكر في البحر 
:هنبا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف؛ لأنّه وإن كان ينمو من أعلاه 
,فموضع القطع مجهول» كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز لجهالة موضع القطع» 
لكن في الفتح: أنَّ منهم من منع إذ لا بد للقطع من حفر الأرض» ومنهم من أجاز 
.-. . للتعامل. وفي الصغرى: القياس في بيع القوائم المنع» لكن جاز للتعامل؛ وبيع الكراث 
.يتجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل أيضًّاء وبه يحصل الجواب عمًا استدلٌ - 
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ِ به التضلي على المنع في القوانم لمن تأمل تهر (قوله: : وشسجر الصفصاف) أي قر 
شجره أي أغصانه (قوله: : وفي القّنية باع أوراق توت» أي مع أغصانها. قال في | 

اشترى أوراق التوتء ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح» ولو ترك الأغصان 

له أن يقطعها في السسنة الثانية؛ ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوزء وبستتين 
لايجوز؛ لأنّه بسنة يعلم موضع قطعها عرنًا . اه. (قوله: : وجذع) هو القطعة من ال: 

أو غيره توضع عليها الأخشاب نهر؛ ؛ أنه لايمكن تسليمه إلا بضررء ولو لم يكن معيئا 
لايجوز أيضًا لما ذكرنا وللجهالة أيضًا هداية» فقوله: : معين» ليس للاحتراز عن الفستاد 

بل لما ذكره بعده (قوله: أما غير المعين إلخ) الأولى ذكره بعد قوله فلو قطع وسلم ط. 
(قوله : فلا يتقلب صحيحًا) قال في النهر: : وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه فى 

١‏ غير المعيّن لا ينقلب بالتسسليم صحيحًاء وجزم به في إيضاح الإصلاح؛ وهو ضعيف؛ 
1 لأنّه في غير المعيّن معلّل بلزوم الضرر والجهالة فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زال 
ْ المفسد وارتفعت الجهالة أيضاء ومن ثم جزم في الفتح؛ أنه يعود صحيحًا. اه. قلت: 
والذي نقله العلّامة نوح عن الزاهدي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما نقله عله 
1 في النهر فليراجع» نعم عبارة ابن كمال في إيضاح الإصلاح أنَّ غير المعيّن لا يعود 
َ صحيحًاء وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري (قوله: يضره التبعيض) كالثوب المهئاأ 
للبس زيلعي» وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية من سيفء أو نصف زرع لم 
يدرك لأنّه لايمكن تس ليمه إلا بقطع جميعه؛ وكذا بيع فص خاتم مركب فيه» وكذا 
نصيبه من ثوب مشسترك من غير شريكه وذراع من خشبة؛ للضرر في تسليم ذلك» ولا 
اعتبار بما التزمه من الضرر؛ أن نّم التزم العقد ولا ضرر فيه بحر وفتح. (قوله: جاز) 
كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر (قوله: لانتفاء المانع) علة للمسألتين. (قوله: وضربة 
القانص) مسن قنص قنصًا على حد ضرب صاد كما في الصحاح أن يقول: بعتك ما 
يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا نهر (قوله والغائص) بأن يقول: أغوص غوصة 
فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا كما في تهذيب الأزهري» ومقتضاه المبايئة بين 
القانص بالقاف والغائص بالغين» وفسر الزيلعي ضربة القانص بالقاف بما يخرج من 
الصيد بضربة الشبكة أو بغوص الصائد في الماء. قال النهر: وهذا يوهم شمول القانص 


















































انض الحقق ألم 





















مطلبٌ: فِ المراعي ودود ال 
بولا يجوز بيع المراعي وإجارثّهاء والمراد بالمراعي: الكلاً النابثٌ في 


ض غير مملوكة:» ويجورٌ بيع دود القز وبيضهه والنحل الْمُحْرَز والعلق» 
ود القرمزء بخلاف غيرها من الهوام: كالحية؛ والفأرة» والوزغة» والسلحفاة» 


“بالقاف للغائصء والواقع ما قد علمته. وجعل في السراج القانص صياد البر والغائص 
ضيناد الببحر. والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم من كونه في البحر أو 
لب بخلاف الغائص. اه. وحاصله: أن القانص بالقاف من يصطاد الصيد برًا أو بحرّاء 
وَأما الغائص بالغيئن فهو من يغوص لاستخراج اللآلئ مثلًا (قوله: كما.مر) أي في 
فول المضنف وبيع ما ليس في ملكه... (قوله وثوب من ثوبين) قيد بالقيميء إذ بيع 
المبهم في المثلي جائز كقفيز من صبرة (قوله ضمن نصف قيمة كل)؛ لأنَّ أحدهما 
امضُمون بالقيمة؛ لأنّه مقبوض بحكم البيع الفاسد والآخر أمانة» وليس أحدهما بأولى 
من الآخر فشاعت الأمانة والضمان بحر (قوله: إذ الفاسد معتبر بالصحيح) أي ملحق 
.به فإنه لو كان البيع صحيحًا بأن يقبض ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما صح فإذا 
هلكا ضمن نصف ثمن كل واحدء والقيمة في الفاسد كالشمن في البيع الصحيح كما 
“في البحر (قوله: لتعذر رده) أي رد ما هلك أولّا فتعين مضمونًا بحر (قوله: والقول 
للضامن) أي في تعيين الهالك» وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى الضامن أَنَّ 
الهالك هو الأقل قيمة وعكس الآخرء ولو برهنا فبرهان البائع أولى فيما يظهر كما قدمنا 
:.التصريح به في خيار التعيين (قوله: وهذا) أي الفساد فيما إذا باع ثوبين مثلًّا (قوله: إذا 
لم يشترط خيار التعيين) أي فيما دون الأربعة» وقول البحر فيما دون الثلاثة فيه قصور 
.(قوله: فلو شرط أخذ أيهما شاء) بنصب أخذ مصدرًا على أنه مفعول به لشرط بأن قال: 
::. بعك واحدًا منهما على أَنّك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنّه يجوز استحساناء وتقدم ذكر 
المسألة بفروعها في خيار الشرط فتح (قوله: لما مر) أي في باب خيار الشرط والتعيين. 
)1١‏ رد المحتار (51:6). 
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والقنفذ» وكلٌ ما لا ينتفع به ولا بجلده؛ والحاصل: : أنَّ جواز البيع يدور مع جِلٌ ْ 
الانتفاع30ك. ادجو لوقه اطع ا ا 


)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدُّر (ه :5): (والمراعي) أي الكلذ 
(وإجارتها) أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث «النّاس شركاء في ثلاث في الماء 
والكلاً والنار» وأمّا بطلان إجارتها فلانّها على استهلاك عين. ابن كمال وهذا إذا نبت 
بنفسه وإن أنبته بسسقي وتربية ملّكه وجاز بيعه عيني» وقيل لا. .. (ويباع دود القز) أي 
الإبريسم (وبيضه) أي بزره» وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز وهو 
دود العسلء وهذا عند محمد. وبه قالت الثلاثة وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة 
وغيرها. ٠‏ وجوّز أبو الليث بيسع العلق» وبه يفتى للحاجة مجتسى (بخلاف غيرهما من 
الهوام) سلا يجوز اتفاقًا كحيات وضب وما في بحر كسرطان» إلا السمك وما جاز 
الانتفاع بجلده أو عظمه. والحاصل: : أنّ جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى؛ 
واعتمده المصنئف وسيجيء في المتفرقات. 
(قوله : والمراعي) في المصباح : الرعي بالكسر والمرعى بمعنى واحدء وهو ما ترعاه 
الدواب والجمع المراعي بحر (قوله: : أي الكلاً) فسرها بالكلا دفعًا لوهم أن يراد مكان 
الرعي فإنّه جائز فتح: أي ! إذا كان مملوكًا كما لا يخفى والكلاً كجبل: : العشب رطبه 

١‏ ويابسه قاموس: قال في البحر: : ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبًا كان أو 

يابسَاء بخلاف الأشجار؛ لِأنّ الكل ما لاساق له والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى 

يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه والكمأة كالكلاً. اه. (قوله: أما بطلانها) 

|| هذا مخالف لسوق كلام المصنف؟ لأنّ كلامه في ذكر الفاسد فمراده أناننعها فاسنة 

وبه صرّح في شرحه نعم قال بعد ذلك: : وصرّح منلا خسرو بفساد هذا البيع» وصرّح 
/ في شرح الوقاية ببطلانه وعلّله بعدم الإحراز. اه . فكان المناسب شرح كلامه على وفق 

ا مرامه مع بيان القول الآخره وكأنَ الشارح لما رأى القول بالفساد معلا بعدم الملك 

حمله على أنَّ المراد به البطلان؛ لأنَ بيع ما لايملك باطل كما علم ممّا مد لكنه لا يوافق 

غرض المصنف كما علمت (قوله: : فلعدم الملك) لاشتراك النّاس فيه اشتراك إباحة 

لا ملك ولأنّه لايحصل للمشتري فيه فائدة لأنّه لا يتملكه بدون بيع فت (قوله - 












































لنْض الحقق لضن 





























الخديث: النّاس شركاء في ثلاث) أخرجه الطبراني بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث 
إلخ وكذا أخرجه ابن ماجه وفي آخره: ثمنه حرام أي ثمن كل واحد منهاء وأخرجه 
بوذاود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي. قال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات نوح 
:أفندي؛ ومعنى الشركة في النار: الاصطلاء بها وتجفيف الثياب لا أخذ الجمر إلا بإذن 
إصاحبه؛ وفي الماء سقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنّهار المملوكة» 
وفي الكلاً الاحتشاشء ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من 
دخحوله؛ ولغيره أن يقول: إِنَّ لي في أرضك حقّا فإمّا أن توصلني إليه أو تحشه أو 
تستقي وتدفعه لي» وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إِمّا أن يأذن للمالك في دخوله 
اليأخذهء وأمّا أن يخرجه إليه. فتح ملخصًا. 

(قؤله: وأما بطلان إجارتها) ما ذكره عن ابن الكمال من بطلان إجارتها مخالف لسوق 
كلام المصنف أيضًا: وقال في فتح القدير: وهل الإجارة فاسدة أو باطلة ذكر في 
لشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه. اه. قال في 
النهر: فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة. اه. (قوله: وهذا) أي بطلان بيع الكلاً 
(قوله: وقيل لا) أي لا يملكه. وهو اختيار القدوري؛ لأنَّ الشركة ثابتة» وإنّما تتقطع 
بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخ: واختاره الشهيد. قال 
:في الفتح: وعليه فلقائل أن يقول ينبغي أنَّ حافر البثر يملك الماء بتكلفه الحفر والطي 
لتحضيل الماء كما يملك الكلاً بتكلفه سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي» 
وإن لم يكن في أرض مملوكة له اه. وأقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكل 
:كان سيبًا في إنباته فنبت» بخلاف الماء فإنَّه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر نهر. 
مظلسب: صاحب البتر لا يملك الماء: وقال الرملي: إِنَّ صاحب البئر لا يملك الماء 
كما قدّمه في البحر في كتاب الطهارة في شرح قوله: وانتفاخ حيوان عن الولوالجية 
'فراجعه» وهذا ما دام في البثرء أمّا إذا أخرجه منها بالاحتيال كما في السواقي فلا شك 
في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه في البرك بعد حيازته. تأمل» ثم حوّر الفرق 
بين ما في البئر وما في الحباب والصهاريج الموضوعة في البيوت لجمع ماء الشتاء - 
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- بأنّها أعدت الإحراز الماء فيملك ما فيهاء فلو آجر الدار لا يباح للمستأجر ماؤها إلا 
بإاباحة المؤجر. اه ملخصًا. 
مطلب في بيع دودة القرمز: (قوله أي الإبريسم) في المصباح: القز معرب. قال الليث: 
هو ما يعمل منه الإبريسمء ولهذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. 
أه. . وأمنَا الخز فاسم دابة 5 ثم أطلق على الثوب المتخذ من ويرها بحر (قوله : أي بزره) 
أي البزر الذي يكون منه الدود قهستاني» وهو بالزاي. . قال في المصباح: : بذرت الحب 
بذْرًا أي بذال معجمة من باب قل : إذا ألقيته في الأرض للزراعة. والبذور: المبذور. 
قال بعضهم: : البذر في الحبوب كالحنطة والشعير. والبزر: أي بالزاي في الرياحين 
والبقول» وهذا هو المشهور في الاستعمال. ونقل عن الخليل كل حب يبذر فهو بذر 
وبزر ثم قال في اجتماع الباء مع الزاي البزر من البقل ونحوه بالكسرء والفتح لغقه 
وقولهم لبيسض الدود بزر القزمجاز على التشبيه ببزر البقل لصغره (قوله: وهو بزر 
الفيلق) هو المسمّى الآن بالشرانق (قوله: : المحرز) قال في البحر: وهو معنى ما في 
ْ الذخيرة إذا كان مجموعًا؛ لأنّه حيوان منتفع به حقيقة وشرعًا فيجوز بيعه وإن كان لا 
ا يؤكل كالبغل والحمار (قوله: وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث. وأمًا 
ا اقتصار صاحب الكنز على جواز الأولين دون النحل فلعلٌ وجهه كما أفاده الخير 
ا الرملي أن إحرازه متعسر فترجح عنده قولهماء ولذا قال بعضهم يجوز بيعه ليلا لا نهاًا 
لتفرقه حال النهار في المراعي. وأمّا اعتذار البحر عنه أنه لعلّه لم يطلع على أَنَّ الفتوى 
ا على قول محمد فهو بعيد (قوله: بيع العلق) في المصباح : العلق شيء أسود شسبيه 
١‏ الذود بكرن في الماحيسلق بأقرلء الاين فد الرى (قزل : وبه يفتى للحاجة) في البحر 
عن الذخيرة إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية: مرعل ييجوزء وبه أخخذ الصدر 
الشهيد لحاجة النّاس إليه لتمول النَّاس له. اه 
أقول: : العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدم؛ وحيث كان متمولًا لمجرد ذلك 
دل علسى جواز بيع دودة القرمز فإنّ مولها الآن أعظم | إذ هي من أغرّ الأموال» ويباع 
منها في كل سنة قناطير بثمن عظيم ولعلّها هي المرادة بالعلق في عبارة الذخيرة بقرينة - 























نص المحقق ولام 





























التعليل» فتكون مستثناة من بيع الميتة كما قدمناه» ويؤي ده أنَّ الاحتياج إليه للتداوي 
يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنْه لا 
يسوغ بيعه كما يأتي» فعلم أنَّ المراد به علق خاص متمول عند النّاس وذلك متحقق 
في دود القرمزء وهو أولى من دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال ودود القز في 
:المآل» والله سبحانه أعلم (قوله: من الهوام) جمع هامة مثل دابة ودواب: وهي ما له 
سم يقتل كالحية قاله الأزهري. وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح» 
والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده (قوله: فلا يجوز) 
:ؤبيعها باطل ذكره قاضي خان ط (قوله كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع 
الحينات إذا كان يتتفع بها للأدوية» وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات 
البجر أو غيرها. 

قال .في الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأر والوزغة والضب والسلحفاة 
والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحرء إن كان له 
:ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا كالضفدع والسرطان» وذكر قبله 
ؤيبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشراتء ولا يضمن متلفها. ويجوز بيع 
:..البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة» ويضمن متلفهاء لا بيع الحدأة والرخمة 
:وأمثالهما. ويجوز بيع ريشها. اه. لكن في الخانية: بيع الكلب المعلم عندنا جائزء 
::وكذا السنورء وسباع الوحش والطير جائز معلمًا أو غير معلم؛ وبيع الفيل جائز. وفي 
القرد روايتان عن أبي حنيفة. اه. ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر 
الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار. اه. وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب 
المتفرقات كما سيأتي (قوله: والحاصل إلخ) ويرد عليه شعر الخنزير فِإنَّه يحل الانتفاع 
بنهء ولا يجوز بيعه كما يأتي. وقد يجاب بأنَّ حل الانتفاع به للضرورة:؛ والكلام عند 
عدمها (قوله: واعتمده المصنف) حيث قال وهو ظاهرء فليكن المعول عليه. 

قال قبلها (0: :)0١‏ تنبيه: لم يذكروا حكم دودة القرمز: أمّا إذا كانت حية فيتبغي جريان 
الخلاف الآتي في دود القز وبزره وبيضه وأمّا إذا كانت ميتة وهو الغالب فإنها على - 
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# مطلبٌ: في ب بيع دوابٌ البعر عر السك 


وبيعٌ غير السمك من دواب البحر_إن كان له ثمنٌ ‏ كالسّعَتْقُور0) 
وجلود الّْكَرٌ ونحوها ‏ يجوز وإلا فلا. 





ويجوز بيع البازي. والشاهين» والصَقر» لابيع الجدأة والدّخمة © 
وأمثالهاء ويجوز بيع ريشها. وبيعٌ الكلب الْمُعَلَّم عندنا جائز. 


- ما بلغنا تخنق في الكلس أو الخل فمقتضى ما مر بطلان بيعها بالدّراهم؛ لأنّها 
ميتة. . وقد ذكر سيدي عبد الغني الناباسي في رسالة أن ببعها باطل» وأنَّهِ لا يضمن 
متلفها؛ لأنُها غير مال قلت: : وفيه أنّها من أعرٌ الأموال اليوم» ويصدق عليها تعريف 
المال المتقدم ويحتاج إليها النّاس كثيرًا في الصباغ وغيره» فينبغي جواز بيعها كبيع 
السرقين والعذرة المختلطة بالتراب كما يأتي مع أنَّ هذه الدودة إن إن لم يكن لها نفس 
ا سال كرد ميتها امرة و لجاب :العو إن ل , يجز أكلهاء وسيأتي أن جواز 
١‏ البع يدور مع حل الانتفاع؛ وله يجوز بيع العلق للحاجة مع أله من الهوام؛ وبيعها 
باطل. وكذا بيع الحيات للتداوي: : وفي القّنية: وبيع غير السمك من دواب البح ر لو 
ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلاء وجمل الماء قيل يجوز حيًا 
لا ميا والحسن أطلق الجواز. اه فتأمل» ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع 
/ دود القز والعلق. 
)١( ١‏ رد المحتار (6: 55 وما بعدها). 
(؟) السقنقورء والإسقنقور: حيوان أكبر من العظاءة (الحرباءة)» وأضخمء قصير الذنب» 
يعرف بالتمساح البحريء وهو نوع من الزحافات» يكون في البلاد الحارة. منجد 
(بر: ط8). 
(") الرّحمة: طائر من فصيلة النسرياتء ورتبة الجوارح؛ ريشه أبيضء ممزوج بسواد 
وشقرة» يكثر في بلدان عديدة من المتوسطء ويتغذى باللحوم. منجد (بر: ط*). 



































































لص المحقق نض 


هوا لمختار. (ع)20, 


مطلتٌ: فيما لا يجوز بيعه ”© 


ولاايجوز بيع شعر الخنزير لنجاسته؛ ولكن يُباح الانتفاعٌ به للخرز 
للفنرؤرة» ولا بِيعٌ شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه؛ لأنَّ الآدمي 
: م غيرٌ مبتذل» فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناء ولا يجوز بيع جلود 
.الميتة قبل الدباغ» ويجوز بعده”. 


زد المحتار (8: 75)» وقد سبق تفصيله في حاشية المطلب السابق. 

(9) هنذا المطلب نقله المصنف ملخصًا من ملتقى الأبحرء وننقله بتمامه مع شرحه تاليًا 
لتمام الفائدة. 

() قال في مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر (7: 58): (ولا) يجوز بيع (شعر الخنزير)؛ 
لأنّه محرم فيبطل لنجاسته (ولكن يباح الانتفاع به) أي بشعر الخنزير (للخرز) ونحوه 
:(ضرورة) الخرز بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها زاي معجمة مصدر 
خرز الخف وغيره فيستعمله الخفاف في زمانهم وكذا تستعمله النسوان لتسوية الكتان؛ 
““لأنَّ غيره لا يعمل عمله؛ وعلى هذا قيل إذا لم يوجد إلا بالبيع جاز بيعه؛ لكن الثمن لا 
:“يظيب للبائع» وقيل: هذا إذا كان منتوقاء فالمقطوع يكون طاهرًا (ويفسد) شعر الخنزير 
(الماء القليل عند أبي يوسف) وهو المختار (لا) يفسده (عند محمد)؛ لأنَّ إطلاق 
الانتفاع به دليل طهارته» ولأبى يوسف أنَّ الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة 
الاستعمال» وحالة الوقوع تغايرها. 

(ولا) يجوز ابيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه)؛ لأنَّ الآدمي مُكرم 
غير مبتذل» فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانًا مبت ذلا وقد قال ك: (لعن الله 
::!:الواصلة والمستوصلة)؛ وإنّْما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء 
:"وذوائبهن» وعن محمد أنَّهِ يجوز الانتفاع به استدلالا بما روي (أنّهِ َي حين حلق - 

























16 الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
ولا يجوز بيع عُلو سقطء إذ بعد انهدامه لا يبقى له إلا حقٌ التعلّي» وهو 

ليس بمال؛ لأنَّ المال: ما يمكن إحرازه؛ فالبيع لم يصادف محلّه؛ فيكون لغوًا 

ولا يجوز بيع المسيل ولا هبنّه؛ ولا بيع شخص على أنَّهِ أمَة فإذا هو عبد(©. 








رأسه قسم شعره بين أصحابه - رضي الله تعالى عنهم -وكانوا يتبركون به) ولولم . 
يجز الانتفاع به لما فعل لكن فيه ما فيه. . (لا) يجوز (بيع جلود الميتة قبل الدباغ)؛ 
لأنّها غير متتفع بها وليست بمال لنجاستها فييطل» » بخلاف التوب والدهن المتنجس ْ 
فإنّها عارضة (ويجوز) بيعها (بعده) أي بعد الدباغ (وينتفع به) أي بالجلد المدبوغ 
الدال عليه الجلود فلا يرد ما قيل من أنَّ الظاهر أن يكون الضمير مؤنًا وإنّما ينتفع 
به لكونه طاهرًا بعده (ويباع عظمها) أي الميدة (وينتفع به) أي بعظمها (وكذا عصبها 
وقرنها وصوفها وشعرها ووبرها) لطهارة هذه المذكورات إذ لا حياة فيها حتى يحل 
الموت بهاء القرن من الوبر ولو قدم على الصوف لكان أقرب وكذا لو قدم الشعر على 
الصوف لكان أنسب (وكذا) يباع (عظم الفيل) عند الشيخين. فإنَّ الفيل عندهما بمنزلة 
السباع حتى يباع عظمه وينتفع به؛ قالوا: هذا إذا لم يكن على العظم وأشباهه دسومة 
أنّا إذا كانت فهو نجس (خلافًا لمحمد) فإنَّه نجس العين عنده كالختزير حرمة وصورة 
والمختار قولهما. 

0 () (ولا يجوز بيع علو سقط) أي يبطل بيع موضع العلوّ بعد سقوطه سواء سقط بيت 

ا السفل أو لاء إذ بعد انهدامه لا يبقى له حق التعلي وهو ليس بمال؛ لأنَّ المال ما يمكن 

إحرازه؛ فالبيع لم يصادف محله فيكون لغوًا بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعًا 

للأرض باتفاق الروايات ومفردًا في رواية» وإنّما قيدنا ببعد سقوطه؛ لأَنَّ البيع قبله 
يجوز نظرًا إلى البناء القائم فيه» وإنْ سقط العلوّ بعد البيع قبل التسليم يبطل البيع لهلاك 

المبيع قبل التسليم. 

(ولا) يجوز بيع (المسيل ولا هبته)؛ لأنَّ رقبة المسيل مجهولء لأنَّ مقدار ما يشغله 

الماء من الأرض يختلف بقلة الماء وكثرته» حتى لو بيّن حدوده وموضعه جاز» وإن 


أريد بالمسيل التسييل: فإن كان على السطح كان حق التعلي وقد مرّ بطلانه» وإن كان - 






































الحقق القن 





































على الأرض كان مجه ولا بجهالة محلهء (وصحًا) أي البيع والهبة (في الطريق)؛ لأنَّ 
رقبة الطريق معلوم» وإن لم يبين فمٌُقدر بعرض باب الدار فيجوز فيه البيع والهبة» ففي 
بيع حق المرور روايتان: وجه البطلان أنه ليس بمال» ووجه الصحة الاحتياج إليه وهو 
حق معلوم متعلق بعين باق» وصمّ بيع حق المرور تبعًا للأرض بالإجماع» ووحده في 
رواية. 

.(ولا) يجوز (بيع شخص على أنه أمَّة فإذا هو عبد) وكذا عكسه استحسانًاء والقياس 
يجوازه» وهو قول زفر؛ لأنَّ الاختلاف بالذكورة والأنوثة اخدلاف بالوصف؛ لأنّهما 
وصفان في الحيوان» واختلاف الوصف يوجب الخيار إلا الفساد كما في البهائم» 
..وجه الاستحسان أنَّ الذكر والأنثى من بني آدم جنسان مختلفان لتفاحش التفاوت في 
.. المقاصد. فإِنَ المقصود من العبد الاستخدام خارج الدار» ومن الأمّة الاستخدام داخل 
الذار كالاستفراش والاستخدام وغيرهماء فباختلاف المقاصد صارا جنسين مختلفين. 
(ولو باع كبشا فإذا هو نعجة صم ويُخيّر) وجه الصحة؛ لأنه لا تفاوت في المقصود. 
فإنَ المقصود منه اللحم والحمل والركوب ونحو ذلك فالأتثى والذكر يصلحان لذلك 
.:إفكان جنسًا واحدًا فتعلق العقد بالمشار إليه. 

اعلم أنَّ في مختلفي الجنس يتعلق العقد في المسمّى إذا اختلف المسمّى والمشار 
::- إليه؛ لأنَّ التسمية أبلغ في التعريف من الإشارة؛ لأنَّ الإشارة لتعريف الذات؛ والتّسمية 
.لإعلام الماهية» وهو أمر زائد على أصل الذات فكان أبلغ في التعريف» ويحتاج في 
:.مقام التعريف إلى ما هو أبلغ فيه فكانت الإشارة أولى بالاعتبار في متحدي الجنس»؛ 
-لأنَ المسمّى موجود في المشار إليه ذانّاء والوصف يتبعه فأمكن الجمع بينهما بأن 
يجعل الإشارة للتعريف والتسمية للترغيب» فثبت له الخيار عند فوات الوصف 
المرغوب فيه. بخلاف مختلفي الجنس؛ لأنَّ المسمّى فيه مثل المشار إليه وليس بتابع» 
:فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعًا للآخرء فيعتبر الأعرف عند تعذر الجمع بينهماء وهذا 
0 هو الأصل في العقود كلها كالإجارة والتكاح والصلح عن دم العمد والخلع والعتق 
على مال كما في التبيين. 






















































































0 ادر المباحة في الحظر والإباحة 





)١(‏ (ولا) يجوز (شراء ما باع) البائع أو وكيله من سلعة أو غيرها (بأقل ممّا باع) من الثمن 
(قبل نقد) كل (الثمن) الأول أو بعضه وإن بقي من ثمنه درهم كما في السراج؛ صورتها 
باع جارية مثئلا بألف حالة أو نسيئة فقبضها المشتري ثم اشتراها البائع من المشتري 
قبل نقد الثمن الأول بالأقل فالبيع الثاني فاسد عندنا. 
وقال الشافعي: يجوز وهو القياس؛ لأنَّ الملك فيه قد تم بالقبض فيجوز بيعه بأي 
قدر كان من الثمن» كما إذا باعه من غير البائع أو منه بمثل الثمن الأول أو بأكثر أو 
ببعض أو بأقل بعد النقد» وإنَّما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة الصديقة ‏ رضي الله 
تعالى عنها - لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمان ماثة: بئس ما شريت 
واشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنَّ لله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله كل إن لم 
يتب . ولأنّ المسن لم يدخله في ضمانه فإذا وصل إليسه المبيع وقعت المقاصة بقي له 
فضل بلا عوضء بخلاف ما إذا باع بعرض؛ لأنَّ الفضل إِنَّما يظهر عند المجانسة وإنّما 
ترك فاعل الشراء ليشمل شراء من لا تقبل شهادته للبائع كالأصول والفروع ومكاتبه» 
فهو أيضًا بمنزلة شراء البائع عند الإمام خلافًا لهما في غير العبد والمكاتب» وكذا 
الحكم لو باعه وكالة عن غيره أو اشتراه بطريق الوكالة لغيره إذا كان هو البائع؛ ومحل 
كلامه شراء الكل أو البعضء وخرج شراء وارث البائع ووكيله عند الإمام خلاًا لهماء 
وأا شراء البائع ممّن اشترى من مشتريه أو الموهوب له أو الموصي فجائز اتفافًاء وقيّد . 
بما باع؛ لأنَّ المبيع إذا اتتقتض ود تغيّر بعيب جازء ولا بد من عدم الجواز من اتحاد جنس 
الثمن فإن اختلف جاز مطلقًاء والدراهم والدنانير جنس واحد هناء 
(وكذا شراؤه) أي لا يجوز شراء ما باع البائع أو وكيله حال كون ما باع (مع غيره 
بثمنه الأول قبل نقده ويصح في الغير بحصته) صورتها باع جارية بخمسمئة وقبضها 
المشتري ثم اشتراها وجارية أخرى معها قبل نقد الثمن بخمسمائة فإنَّ الشراء في التي 
لم يبعها منه صحيح وفي الأخرى وهي التي باعها منه فاسد؛ لأنّهِ لا بد أن يجعل - 



































تنص امحقق خضل 
ولا يجوز البيع إلى النيروزء والْمِهْرَجَانَء وصوم النصارىء وفطر اليهود» 
لم يعلم العاقدان ذلك» ولا إلى الحصادء والديّاس» والقطاف» والجزازء 
قوم الحاج» لعدم تيقن أوقاتها0"©. مممة ومو ةةةمم يوم رة نرم ممم ووو م ةي ره رمن ةا م لزنن 





.بعض الثمن بمقابلة التي لم يبعها منه فيكون مشتريًا للأخرى بأقل مما باع ضرورة ولا 
يسري الفساد لضعفه؛ لِأنَّه مجتهد فيه ويقصر على محله فلا يتعداه كما في الجمع بين 
عبل وملسن» 

(ولا» يجوز (شراء زيت) أي دهن الزيتون (على أن يزنه بظرفه) أي بشرط وزنه معه 
() أن (يطرح عنه) أي عن الزيت (لكل ظرف مقدار معين) كخمسين رطلًا؛ لأنَّ هذا 
شرط لا يقتضيه العقد؛ لأنَّ مقتضاه أن يطرح عنه وزن الظرف: فإذا طرح مقدار خمسين 
رَطَلَ مشلا يحتمل أن يكون أكثر من الظرف أو أقل إلا إذا عرف وزنه خمسون رطأ 
: فحيتئذ يجوز (وإن شرط طرح مثل وزن الظرف يصح) لأنَّه شرط يقتضيه العقد. (وإن 
. اختلفا) أي البائع والمشتري (في الظرف وقدره) فقال المشتري: الظرف هذا وهو 
عشترة أرطال» وقال البائع غير هذا وهو خمسة أرطال (فالقول للمشتري) مع يمينه؛ 
أنه إن اعتبر اختلاقًا في تعيين الظرف المقبوض كما هو الظاهر وقدر الزيت فالقول 
“لنه؛ لآنّه قابض والقول للقابض أمينًا كان أو ضميئاء وإن اعتبر اختلافًا في قدر الشمن 
أفكذا؛ لأنّه ينكر الزيادة» ولا يتحالفان؛ لأنَّ اختلافهما في الثمن ثبت تبعًا لاختلافهما 
“في الزق» والاختلاف في الزق لا يوجب التحالف؛ لأنّه ليس بمعقود به ولا معقود 
عليه فكذا الاختلاف فيما ثبت تبعَا؛ٍ لأنَّ حكم التبع لا يخالف حكم الأصل. 

7 (ولا) يجوز (البيع إلى النيروز) وهو أول يوم من نزول الشمس في برج الحمل وابتداء 
“الربيع (والمهرجان) وهو أول يوم من نزول الشمس في الميزان وابتداء الخريف 
:- (وصوم التُصارى وفطر اليهود إن لم يعلم العاقدان) مقدار (ذلك) المذكور من الئيروز 
والمهرجان وصوم النُصارى وفطر اليهود؛ لِأنَّ النيروز والمهرجان لا يتعينان إلا بظن 
وممارسة بعلم النجوم؛ فربما يقع الخطأ فيكون مجهولّاء فيؤدي إلى النزاع» وكذا صوم 
النُمصارى وفطر اليه ود يكونان مجهولين؛ لأنَّ التصارى يبتدئون ويصومون خمسين 
يومًا فيفطرونء فيوم صومهم مجهول وأمّا فطرهم بعد ما شرعوا في صومهم فمعلوم - 


























نف لذ المباحة في الحظر والإباحة 


























فلا جهالة فيه ولا فساد» واليهود يصومون من أول شهر إلى تمام عشرين من شهر آخر 
ثم يفطرون» فيوم صومهم وفطرهم مجهول لاختلافهما باختلاف عدة شهر هذا إ 
لم يعرف العاقدان هذه الآجال» وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أما إذا كان ذلك معلومًا 
عندهما فيجوز البيع لعدم النزاع. 
(ولا) يجوز (البيع إلى الحصاد) بفتح الحاء المهملة وكسرها وقت قطع الزرع 
(والدياس) بكسر الدال المهملة وقت وطء الدواب الحنطة وغيرها (والقطاف) بكسر 
القاف والفتح لغة فيه وقت قطع العنب من الكرم (والجزاز) بكسر الجيم وفتحها وقت 
جز الصوف من ظهر الغنم وقيل جزاز النخل . وفي الهداية بالزاي وذكرها الزيلعي 
أنه بالذال المعجمة عام في قطع الثمار وبالمهملة خاص في النخل (وقدوم الحاج) 
أي وقست مجيء الحاج وإِنْما لم يجز البيع إلى هذه المذكورات لعدم تيقن أوقاتها؛ 
لأنّها تتقدم وتتأخر (وتصح الكفالة إلى ه ذه الأوقات) لكون الجهالة يسيرة؛ لأنَّ ْ 
الكفالة تتحمل الجهالة اليسيرة في أصل الدينء إذ تجوز الكفالة بمال غير معين ففي 

الوصف أولى. وفي التسهيل: وفي النذر تحمل الجهالة ولو فاحشة بخلاف البيع فَإنّه 
لا يتحملها في أصل الثمن فكذا في وصفه؛ قيّد بهذه الأوقات لأنّه لو كفل إلى هبوب 
الريح فهي باطلة؛ لأنّها متفاحشة (فإن أسقط) ممّن له الأجل (الأجل) المفسد للبيع 
(قبل حلوله) أي قبل مجيء الأجل المفسد وقبل التفرق (صح) البيع؛ لزوال المفسد ْ 
وهو النزاع قبل دخول وقته مع أنَّ الجهالة ليست في صلب العقد بل في شرط زائد 
فيمكن إسقاطه خلافًا لزفر والشافعي إذ العقد عندهما بعد فساده لا ينقلب صحيحًا 
أصلاء وقيدنا بقولنا: قبل التفرق؛ لأنَّهِ لو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب 
صحيحًا اتفاقًا كما في شرح المجمع. (وكذا لو باع مطلقًا) عن هذه الآجال (ثم أجل 
إلسى هذه الأوقات) فَإنّه يصح؛ لأنَّ هذا تأجيل الدين لا الثمن» فالدين هنا في التحمل 
بمنزلة الكفالة. 
وفي القنية: باع بألف نصفه نقدًا ونصفه إلى رجوعه من زمستان» وهو فاسدء والفتوى 


على انصرافه إلى شهر كما في البحر. 































نص الحقق : رفض 


)0 
مطلبٌ: فيما إستجره الإنسان على وجه الخرج 


اما يستجره الإنسان من البياع على وجه الخرج ‏ كما هو العادة من غير بيع» 
لغدس» والملح» والزيت» ونحوها - إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكهاء 
ز استحسانًا0. و ل ا ا ل 
ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنّهر (1: 58 وما بعدها). 

) قال ابن عابدين في رد المحتار (4: 517): (قوله: ما يستجره الإنسان إلخ) ذكر في 
البحر: أنَّ من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداء فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: 
ومْمًا تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القُنية: الأشياء التي تؤخذ من 
البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم 
شتراها بعدما انعدمت صح. أه. فيجوز بيع المعدوم هنا. اه. 

وقال: بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنّما هو من باب ضمان المتلفات بإذن 
. مالكها عرفا تسهيلًا للأمر ودفًا للحرج كما هو العادة» وفيه أنَّ الضمان بالإذن مما 
لايعرف في كلام الفقهاء حمويء وفيه أيضًا أنَّ ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة 
:. والقيميات بالقيمة لا بالئمن ط. قلت: كل هذا قياس» وقد علمت أنَّ المسألة استحسان 
ويمكن تخريجها على فرض الأعيان؛ ويكون ضمانها بالثمن استحسانًا وكذا حل 
إٍ! :الانتفاع في الأشياء القيمية؛ لأنَّ قرضها فاسد لا يحل الانتفاع بهء وإن ملكت بالقبض 
.. . وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بِيعًا بالتعاطيء وأنَّه لا يحتاج 
في مثله إلى بان الثمن؛ لأنّه معلوم. اه. واعترضه الحموي بِأنَّ أثمان هذه تختلف 
:.:..فيفضي إلى المنازعة. اه. 

قلست: ما في النهر مبني على أَنَّ الثمن معلوم؛ لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم 
بل كلما أخذ شيئًا انعقد بيعًا بثمنه المعلوم قال: في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز 
فقال: اشتريت منك مئة مَنِ من خبزء وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد - 
















































ل الور المباحة في الحظر والإباحة 
(ع)20. 


* مطلبٌ: ويقبل في المعاملات قول الفرد 


ويقبل في المعاملات قولٌ الفرد ولو أنثى» أو عبدّاء أو فاسقَّاء أو كافرًا 
كقوله: شريتٌ اللحم من مسلمء أو كتابي» فيحل» أو مجوسيّ فيحرم”". ويقبل 


- وما أكل فهو مكروه؛ لأنّه اشترى خبرًا غير مشار إليه» فكان المبيع مجهولاء ولو أعطا 
الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز 
وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؟؛ لأنّه بمجرد النية لا ينعقد البيع» وإنّما 
ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقل البيع صحيحًا. اه. ْ 
قلت: ووجهه أنَّ ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعًا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن 
قبله. فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى؛ وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلومًا وقت الأخذ 
مثل الخبز واللحمء أما إذا كان ثمنه مجهولَا: فإنَّهِ وقت الأخذ لا ينعقد بي بالتعاطي ْ 
لجهالة الثمنء فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه 
على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعَاء وإن كان على نية البيع لما علمت من أنَّ البيع 
لا ينعقد بالنية» فيكون ثسبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته؛ فإذا توافقا على شيء 
بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ» لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه إذا 
كان قيميّا فإنَّ قرض القيمي لا يصح فيكون تصحيحه هنا استحسانًا كقرض الخبز 
والخميرة؛ ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوضء أو على المقبوض على سوم 
الشراء. ثم رأيته في الأشباه في القول في ثمن المثل حيث قال: ومنها لو أخذ من الأرز 
والعدس وما أشبهه وقد كان دفع إليه دينارًا مثا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في 
قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة. قال: في التتمة: تعتبر يوم الأخذ 
قيل: له لو لم يكن دفع إليه شيئًا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده 
قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لأنه سوم حين ذكر الثمن. اه. 

.)615:54( رد المحتار‎ )١( 

(؟) قال في مجمع الأنّهر(؟: 01*0): (ويقبل في المعاملات قول الفرد ولو) وصلية كان - 





































الحفق عضن 
ِلُ العبد والأمة والصبيٌ في الهدية» بأن قال: هذه هدية أهداها سيديء أو 
بيء يجوز أن يأخذها؛ لأنَّ الهدايا تبِعث عادةً على أيدي هؤلاء» ويُقبل قولهم 

ي.الإذن» بأن قال العبده أو الأمة أو الصبيٌ المميز: أذنَ لي مولاي في البيع 
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(أنثى أو عبدًا أو فاس ما أو كافرًا كقوله) أي قول الفرد (شريت اللحم من مسام أو كتابي 
فيحل أو) شريته (من مجوسي فيحرم) هذه العبارة أولى من عبارة الكنز وهو قوله: ويقبل 
قول الكافر في الحل والحرمة؛ لأنَّ شارحه الزيلعي قال هذا سهو؛ لأنَّ الحل والحرمة من 
الديانات وإنّما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة. اه. لكن حمله على المساهلة 
أولى من حمله على السهو ويكون المراد: يقبل قول الكافر فيما يؤدي إلى الحل والحرمة 
لأنّه قال العيني: أراد بالحل الحل الضمني وبالحرمة الحرمة الضمنية؛ لأنّهِ أراد حاصل 
مسألة في الهداية وهي قوله: ومن أرسل أجيرًا له مجوسيًا أوخادمًا فاشترى لحمًا فقال: 
اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله؛ لأنَّ قول الكافر مقبول في المعاملات؛ 
أنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين تعتقد فيه حرمة الكذب» والحاجة ماسة إلى قبوله 
لكثرة وقوع المعاملات» وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه معناه: إذا كان ذبيحة غير 
الكتابي والمسام؛ لأنّهِ لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة؛ ومراد الشيخ في 
الحل والحرمة هو هذا أعني لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة فافهم. قال 
صاحب المنح: ويقبل قول الفاسق والكافر في المعاملات؟ لأنها يكثر وجودها فيما بين 
أجناس النّاسء فلو شرطنا شرطًا زائدًا أدى إلى الحرج فقبل قوله مطلقًا؛ٍ دقًا للحرج كما 
إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء منه» وكذا في الوكالات والمضاربات 
:0 وغيرهاء وهذا إذا غلب على الرأي صدقه. أما إذا غلب عليه كذبه فلا يعتمد عليه. 

)١( .‏ (و)يقبل (قول العبد والأمة والصبي في الهدية) بأن قال العبد أو الأمة أو الصبي: هذه 
هدية أهداها سيدي أو أبي يجوز أن يأخذها؛ لأنَّ الهدايا تبعث عادة على أيدي هق لاء 
(و) يقبل قولهم في (الآذان) بأن قال العبد أو الأمة أو الصبي المميز: أذن لي مولاي أو 
الولي في البيع والشراء يجوز لمن سمع ويرى معاملته مع الغير أن يبيع ويشتري منه وإلا 
يؤدي إلى الحرج في استحضار الشهود إلى مواضع العقود. مجمع الأنهر (؟: .)517١‏ 





























3 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر» وإجابة دعوته» واستعارة دابته. والقيا 
أن لايجوزء لأنّه تبرع» والعبدُ ليس من أهله» لكن جُوَز في الشيء اليسير» للضرورة] 
استحساناء وكره قبولٌ كسوته ثوبّاء وإهدائه أحدّ النقدين» لأنَّه لاضرورة في الشىء 
الكز). (0)6. 


.)ه٠"‎ ٠ كالدّراهم» والثياب» فيبقى على الأصل» وهو عدم الجواز. مجمع الأنهر (؟:‎ )١( 
فم ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنّهِر (1: ع‎ 








نص الحقق فض 


الباب الحامس 
في الأخلاق والصفات الذميمة وغوائلها'» 












١‏ الأول الكفر بالله ‏ والعياذ بالله تعالى منه ‏ وهو أعظم المهلكات على 
لإطلاق: وهو: عدم الإيمان» عَمّن (أي عن عبد) مِنْ شأنه أن يكون مؤمئًا9". 
والإيمان: هو: التصديق بالقلب (على وجه القطع والجزم) بجميع ماجاء 
محمد رسول الله َكِِدِ من عند الله تعالى (إلى الخلق) والإقرار به باللسان» 
عند هدم المانع0©. 

.. والكفر ثلاثة أنواع: 

(.:الأول: جَهْليٌء (منسوب إلى الجهل) وسببه عدم الإصغاء (لتقرير الدين» 
من أئمة الإسلام) و(عدم) الالتفات والتأمل في الآيات (المنصوبة في الآفاق» 





(1) مابين الأقواس في هذا الباب من زياداتي لتمام وضوح العبارة» وما احتاج إلى بيان 
7 “من الأصل علقت عليه في الحاشية فليتنبه. 

(7) فلا يوصف به الجماد ونحوه؛ لأنَّه ليس من شأنَّه عند العقلاء أن يكون مؤمئاء فعدم 
. إيمانه لا يسمى كفرّاء وكذلك غير المكلف من بني آدم كالصغير والمجنون لا يوصف 
بالكفر لعدم وصفه بالإيمان لانتفاء التمييز. (شط١:‏ 478). 

(؟) (حقيقة): كالخرسء (وحكمًا): كخوف القتل» أو إتلاف عضو منه فيما إذا أكره على 
الكفرء وقلبه مطمئن بالإيمان» (أو حكمًا فقط): بأن كان غير خائف لو أتى بالإقرار 
بلسانه لكن لا يمكنه لوجود المانع الحقيقي وهو الخرس. (المصدر السابق). 

































0 الور المباحة في الحظر والإباحة 
وفي الأنفس على الحق)» والدلائلٍ (الشرعيّة المقررة في الكتاب والسنة) 
ككفر الكافرين من العوام» (المشتغلين بالدنياء المعرضين عن الاشتغال بالدين 
فلا يعرفون شيئًا من العلوم | لعقليّة ولا النقليّة). 

الثاني: جحُودي وعنادىٌ وسببه: الاستكبار: ككفر فرعون وملئه7) 
(وخوف عدم وصول الرياسة أو زوالها: ككفر هرقل» وخوف الذم والتعيير: ككفر 
أبي طالب). 

الثالث: كيت" وهو: ما جعله الشارع إمارة التكذيب (بما يجب التُصديق 
به من الحق): كاستخفاف ما يجب تعظيمه من الله تعالى» وكتبه» (وملاتكته). 
ورسلهه واليوم الآخرء وما فيه (من ن الحشر والصراط والميزان والجنة والئار» 
وغيرها)» والشريعة وعلومها (كعلم التوحيد والمعرفة والفقه والتفسير والحديث)» 
وسبا ب دين الإسلامء أو الحقٌ تعالىء أو التي ع أو إنكار شيء من الأشياء 
المعلومة من الدين بالغسرورة مما ثبت بالقرآن الكريم وكان قطعييٌ الدلالة» أو 
بالنسبة المشهورة, المتواترة كذلك؛ وليسن فيه شبهة» أو بإجماع جميع الصحابة 
المتواتر إجماعًا قطعيّاء قوليًا غير سكوتيء أو أنكر وجو الله تعالى» أو اعتقد بتأثيد 
الأشياء بنفسها وطبعهاء بدونإرادة الله تعالى» أو أتكر وجود الملائكة: أو الجنٌ؛ 
أو السماواتء أو اعتقد جل الحرام لعينه وكانت حرمته بدليل قطعي -كشرب 
الخمر - (بخلاف مال الغيسر فإنه حرام لخيره) أو استخفٌ بحكم من الأحكام 
الشرعيّة أو تكلم بمكمّرء اختيارًا - ولو هازلًا - وإن لم يعتقده للاستخفاف. أو 


(0) ترا الى ويا توم : ١‏ قاس تكبرةأ وكأ اَن + فلو أن لسرن عتما نا 
عيدو 4. 


(1) أي منسوب إلى الحكم نه إنُماكان كفرًا بحكم الظاهر فقط لدلالته عليه. (شط١:‏ 448). 




















لض المحقق خض 
عن فئ حق نبي من الأنبياء» أو قال: إِنَّ النبوة مكتسبة» أو افترى على أم المؤمنين 
(السيدة) عائشة الصديقة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ (أو أنكر عموم رسالته) فيصير 
مريدًا بسبب ذلك؛ فيُعرض عليه الإسلام(3» فإن أسلمء وإلا قتل7". والمرأة (إذا 
رتدت) 5 . ولا تقتل 7 , 
مطلبٌ: في أحكام المرتد 

فإن قل المرتد قُسم ماله بين ورثته وزوجمه: إذا لم تَنْقَضٍِ عدتهاء وإذا 
أسلم ؤتاب يقبل إسلامه ولو كانت ردته بست اللي يَكل. 


وتقع المرقة بينه وبين زوجته من غير تنقيص عدد الطلاق”؟»» وليس له أن 


(1) أي يعرض الحاكم عليه الإسلام؛ وتكشف قشبهته» ويحبس ثلاثة أيام؛ يعرض عليه 

لإسلام في كل منها. در (بر: ط"). 

(7):لخديث: (مَنْ بدّل يدنه فاقتلوه). وإسلامه: هو أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام؛ أو 

عمًا انتقل إليهء بعد نطقه بالشهادتين. مح (بر: ط”). 

(؟) وتعزر وتضرب في كل يوم خمسة وسبعين سوطاء وفي رواية: تضرب في كل يوم 

تسعة وثلاثين سوطاء مبالغة في الحمل على الإسلام, إلا أن تموت» وهذا قتلّ معنى» 

ِلأنَّ موالاة الضرب» تفضي إليه. فتح (بر: ط"). 

(5) قال في الحديقة النّدية (؟: :)١94‏ وانفساخ النكاح بينه وبين نسائه ولو كان الكفر من 

: :قبل المرأة» فإِنَّه فسخ للنكاح أيضًا بلا طلاق؛ قال في شرح الدّرر: وردة حد الزوجين 

:فسخ للتكاح عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا طلاق» وعند محمد طلاق قياسًا على إباء 

الزوج عن الإسلام؛ فلا يلزم الحلة أي التحليل بزوج آخر بعد الارتدادات الثلاث» بل 

:“يضح النكاح لا يحسب على الزوج بذلك طلاق أصلاء فلو صدرت كلمة الكفر من 
المرأة تجبر على النكاح والرجوع إلى عصمة الرجل بعد التوبة بالإسلام. 
























ا الذرر المباحة في الحظر والإباحة. 

ويبطل حَسجّهِ فيلزمه إعادته» وإعادة الصّلاة التي صلّاها في وقتها الذى. 
ارتد فيه وأس لم والوقت باقيء أما الصلوات التني فاته في حال ردته فلا يجن 
عليه قضاؤهاء ولا تؤكل ذبيحته. 





وإن جرى على لسانه الكفر خطأء فيؤمر بالتوبة والاستغفار فقطء وآما 
إذا تكلم بما فيه خوفُ الكفر فيؤمر بالتوبة مه والرجوح عنه» وتجديد التكاح 
احتياطا. وألفاظه تعرف في كتب الفقه20©. 

وغائلةٌ الكفر العظمى: حرمانٌ دخول الجنان» والعذابٌ المؤبّد في النيران: 
١ط‏ )02 

؟ -الثانني: الجهل؛ وهو: عدم العلم عن من شسأنه أن يكون عالعاء فل 
يقال للجماد والحيوان جاهل؛ لأنّه لا يقال له عالم. 

وحدٌ الجهل: معرفة المعلوم على خلاف ما هو به. وحدٌ العلم: معرفة 
المعلوم على ما هوبه. وورد في بعض الأخبار: (إنَّ الجهل أقربُ إلى الكفن 
من بياض العين إلى سوادها). 

وهو نوعان: 

الأول بسيط: (أي غير مركب لأنَّ صاحبه يجهل فقطء ويعلم أنه يجهل» 


)00( ا ا ل 0 
فإن فيها أمثلتها وأعيان مسائلها وبيان أسبابها الموصلة إليها وعلاجها . الحديقة النّدية 
م 

() ينظر: الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية :١(‏ 48 وما بعدها)» الهدية العلائية 
(ص: /ا76 وما بعدها). 



















نص المحقق قرس 
وهذا النوع أصحابه كالأًنعام؛ لفقدهم ما به يمتاز الإنسان عنهاء بل هم أضل» 
لتواجهها نحو كمالاتها0". 
.. والثاني مركب: وهو: اعتقادٌ غيرُ مطابق لما هو عليه؛ بأن يجهل الأمرء 
يجهمل أنَّهِ يجهل ذلك الأمر. وهو شد من الأول؛ لكونه جهلين والأول جهل 
وإحدء وهو مرض مُرْمِنء قلَّ ما يقبل العلاج”"» لأنَّ صاحبه يعتقد أَنَّهِ علّم وكمال» 
. لاجهل ومرض (فلا يطلب إزالته عنه ولاعلاجه لإنكاره أنه مرضء إلا أن يطلع 
. على فساده بغتة من تلقاء نفسهء إذ لا يسمع كلام أحد). 
عطاك في فضل العلم 

٠‏ وضده: العلم» قال تعالى: «كُْعزْبَسترَى ابتاك 
و وأ للب 4. 


:-. وفي البزازية2©: طلبُ العلم والفقهإذا صحّت النية ‏ أفضلٌ من جميع 
أفعال البّرِ وكذا الاشتغالٌ بزيادة العلم إذا صحّت النية. 





وهو أقسام: 
فرضٌ: وهو مقدارٌ ما يحتاج إليه لإقامة الفراتض» ومعرفة الحق والباطل» 


(1)-لأنّها تنقاد إلى ما هي مأمورة بأن تنقاد له من نوع الإنسان وهي مسخرة له تحت ملكه 
وتصرفه دون الإنسان النجاهل: فإنّه غير منقاد لله تعالى الذي هو مأمور بالانقياد إليه. 
شط :١(‏ 5"؟ة). 

زفق روي أنَّ سيدنا عيسى بن مريم عليه السّلام -قال: (داويت الأكمه والأبرصء وأحييت 
الموتى» وأمّا الجهل المركب فقد أعياني دواؤه). شط (1: 44). 

() الفتاوى البزازية (©: 1/8") بهامش الفتاوى الهندية. 
































































ا الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
والحلال والحرام. ومستحتٌ: كتعلّم ما لا يحتاج إليه لتعليم من يحتاج إليه. 
ومباح: وهو الزيادة على ذلك للزيئة والكمال. 


ومكروةٌ: وهو: التعلّم ليباهي به العلماء» ويماري به السفهاء. ولذلك 
كَرّه الإمام (الأعظم أبو حنيفة النعمان ‏ رضي الله تعالى عنه ) تَعَلّم الكلام 
والمناظرة فيه وراء قذّر الحاجة0". اذ[ 100000 


)١(‏ هذه رسالة كنت كتبتها وبينت فيها مقصبود أهل المذهب من نهيهم عن الخوض 
في علم الكلام؛ وفيه تمام الفائدة لبيان شتبهة من يشيع ذلك مطلقًا دون معرفة بكتب ْ 
المذهب وأقوال علمائه» وقد ضمنت لك في نهايتها توثيق الحواشي من مصادرها: 
لا بد قبل الشروع في المقصود من التنويه على بعض القواعد في المذهب؛ حتى لا 
يغتر أحد بما يثيره أهل الأهواء والبدع من إطلاق الكلام على عواهنه؛ ونسسبته إلى 
الإمام وأصحابه دون معرفةٍ بقواعد المذهب وكيفية العمل بها. فقد رأيت من لا يتقن 
لغة ولا فقهًا ولا أصولًا يفسر كلام الإمام وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم جميعًا على 
غير مرادهم؛ مع أنه ورد مفسرًا ومفصلا في كتب المذهب. 
قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عقود رسم المفتي: (الواجب على من أراد أن 
يعمل لنفسهه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجّحه علماء مذهبه؛ فلا يجوز له العمل 
أو الافتاء بالمرجوح) .١‏ 
قلت: هذا نص بعدم جواز العمل بالمرجوح. كالإفتاء بخلاف ظاهر الرواية إذا لم 
يصحح. والافتاء بالقول المرجوع عنه» فكيف بمن ينقل عن المذهب غيز المراد 
ويصححهء ويجعله المعتمد فيه موهمًا بذلك العوام ومن ليس له اطلاع على المذهب 
وقواعده أنه الحق الذي لا مراء فيهء فما هذا إلا اتباع للهوى؛ وهو حرام اجماعًا. 
وقد نصنّ على مثل ما ذكره ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى غير واحد من غير مذهبنا 
كابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرىء وابن الصلاحء والباجي من المالكية» والقرافي 
في الإحكام ؟. - 








الحقق الفرننا 



































ولقائل أن يقول: ما علاقة المُفتى به والمرجّح بما نحن بصدده من النّهِي عن الخوض 
في عم الكلام؟ 

:أقول: هذه المسائل وغيرها يذكرها علماء مذهبنا في كتب الفقه وينصون عليهاء ويبينوا 
الأخكام الشرعيّة المتعلقة بهاء فالحكم له إثبات وتصوير وتطبيق» أما إثبات الأحكام 
فوظيفة المتكلم؛ وأمّا تصويرها فوظيفة الأصوليء وأمّا تطبيقها على جزئياتها فوظيفة 
الفقيهه وبذلك فالعلوم تكمل بعضها بعضّاء ولا استغناء لعلم عن آخرء وسيأتي النقل 
*النصوصهم لاحمًا إن شاء الله. 

قال العلّامة المحقق قاسم ابن قطلوبغا في أول التّصحيح والتّرجيح: (إني قد رأيت من 
عمل في مذهب أثمتنا ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ بالتشهي. حتى سمعت من لفظ بعض 
القضاة: هل ثم حجر؟ فقلت: نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح 
بمنزلة العدم؛ والتّرجيح بغير مُرجح في المتقابلات ممنوع) ". 

شْ ::قللت: حمل كلام أعلام المذهب على غيز ما أرادوا قول بالتشهي» ومن يُدلس به 
غلى النّاس وجب الحجر عليه فهو ترجيح بلا مرجّحء وقول بلا أدنى معرفة بقواعد 
:“المذهب. وما نحن يصدد بيانه من أقوال أثمتنا من نهيهم عن الخوض في علم الكلام 
:.وحَمّْله على ظاهره من هذا النوع. 

قال العلّامة ابن كمال باشا ‏ رحمه الله تعالى -في رسالتة على مسألة دخول ولد البنت 
في الموقوف على أولاد الأولاد: (لا بدّ للمفتي المقلد أن يعلم حال من يُفتَى بقوله: ولا 
انعني بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته إلى بلد من البلاد» إذ لا يسمن ذلك ولا يغني» بل 
معرفته بالرواية» ودرجته في الدراية» وطبقته من طبقات الفقهاء؛ ليكون على بضيرة وافية 
في التمبيز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين) 4. 
قلست: إذا كان حال من ينتتسب إلى المذهبء ولم يصل إلى درجة تؤهله للتمييز بين 
قولين متعارضين في المذهب لا يُؤْبه بقوله ولا يؤخذ بهء فكيف بمن لا يُعرف له انتسابًا 
ولا معرفة بأقوال علماء المذهب وقواعدهم: ويحمل أقوالهم على غير مرادهم. فلا بدّ 
من الرجوع إلى علماء المذهب في تفسير ما أجملوه وتقييد ما أطلقوه. - 














١ 
١ 





- قال ابن نجيسم رحمه الله تعالى في بحره: إنَّ فهم المسائل على التحقيق يحتاج | 













لا الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


معرفة أصلين: 
أحدهما: (إِنّ اطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم | ' 
الممارس للأصول والفروع وأنّهم يسكتون عنها اعتمادًا على صحة فهم الطالب) 
قلت: فإن كان هذا المُدعي الذي ينسب لأثمتنا غير مرادهم لا يُعرف له ممار ١‏ 
لأصول أو فروع.؛ فأنّى له ولأمثاله أن يعوّل على أقوالهم؟!! ْ 
١‏ لثاني: (إنّ هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى لا يعرف الحكم فيها على الوجه القام. 
إلا بمعرفة وجه الحكم الذي تبنى عليه» وتفرع عنه؛ وإلا فتشتبه المسائل على الطالب. 
ويحار ذهنه فيها؛ لعدم معرفة المبنى» ومن جهل ما ذكرنا حار في الخطأ والغلط). اه 
قلت: ما ورد عن الإمام وأصحابه من النّي عن الخوض في علم الكلام بنؤه على . 
أصل عندهم؛ وسسنبين مناسسبة أقوالهم لما ذكروه كما ورد مفسرً! في نصوص علماء . 
المذهبء وأمًا من نسب إليهم إطلاق منعهم من الخوض في علم الكلام فهذا مدن 
اشتبهت عليه المسائل» وحار ذهنه في الخطأ والغلط 8. ْ 
ولا بدٌ قبل الشسروع من الإشارة إلى أنَّ الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ بلغ في علم الكلام 
مبلعًا شار إليه فيه بالأصابع كما ذكره الخطيب في تاريخه ونقله الموفق المكي في 
مناقبه في الباب الرابع: (سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: كنت أنظر في الكلام 
حتى بلغت فيه مبلعًا يشار إلي فيه بالأصابع) 5. 

وأيضا: (كان أبو حنيفة أول أمره يجادل أهل الأهواء حتى صار رأسَا في ذلك منظورًا 
إليه) /ا. 1 

وفي مناقب الإمام الموفق المكي: (أنَّ الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يزل يلتمس الكلام 
ويخاصم النّاس حتى مهر فيه) 8. 

وفيه أيضًا عسن حماد ابن أبي حنيفة: (كان أبو حنيفة يأمرني بطلب الكلام ويحدوني 
كثيرًا عليه ويقول: يا بني: تعلّم الكلام فإنَّه الفقه الأكبر) 9. 

وفيه أيضًا عن الزّرنجري: (أنّ أبا حنيفة كان صاحب حلقة في الكلام) .٠١‏ ِ 























نص المحقق دكرفن 





وفي مناقب الكردري: (كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وحماد بن أبي حنيفة 
ترمتا قذ سحو بالكلا التاسن وهم آنسة الغلم) 1 8بأوهي الخصومة المعمودة 
الإظهار الحق كما قال الله تعالى: مدان حَصَمَانٍأَختصمُواف ريم #. فلا يرد عليهم ما قيل 
في حق قريش: لبلمْرْموْمحصِمُونَ # حيث إِنَّ الخصومة لإثبات الباطل هي المذمومة» 
:.ؤقد قطع احتمال الذم كونهم أئمة العلم. 

فهذه الُصوص تدلٌ على مبلغ اهتمام الإمام وأصحابه بعلم الكلام. 

وَعَنُوَّنَ أبو جعفر الطحاوي ‏ رحمه الله عقيدته المشهورة بقوله: (بيان عقيدة فقهاء 
الملة: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله). 


ْ :؛.وتفضيل دول الإمام البصرة ومناظرته الخصوم ومدى اهتمامه بعلم الكلام مُفُصّل 





في مناقب العلّامة الموفق بن أحمد المكي 217 ومناقب الإمام حافظ الدين بن محمد 
::“المعروف بالكردّري 2١‏ وعقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 
:5 1ء فلينظر بتفصيله هناك. 

:1< أولينظر شدة الإمام ‏ رحمه الله على أهل البدع والأهوال في فضائل أبي حنيفة 
:::وأخباره ومناقبه 18. 

ونقل الإمام الكوثري في مقدمته لإشارات المرام نقلًا عن أصول الدين للإمام 
عبد القاهر البغدادي؛ وكذا نقله البياضي في أول إشاراته: (وأول متكلميهم من الفقهاء 
وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي. فَإِنَ أبا حنيفة له كتاب في الرد على القدرية 
+:سماه «الفقه الأكبر»» وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السئّة: إنَّ الاستطاعة مع 
الفعل» ولكنه قال: إنها تصلح للضدين. وعلى هذا قوم من أصحابنا. وللشافعي كتابان 
في الكلام: أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة؛ والثاني في الرد على أهل 
الأهواء...) 15. 

وفيه نقلا عن أبي عبدالله حسين بن علي الصيمري: (إِنَّ الإمام كان متكلم هذه الأمة 
في زمانه» وفقيههم في الحلال والحرام) /1. 

وقال الإمام أبو اليسر البزدوي في كتابه أصول الدين: (وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعلّم - 
































امي الدرر المباحة في الحظر والإباحة 













هذا العلمم - أي علم الكلام وكان يناظر فيه ممع #المعتزلة ومع جميع أهل البدع»: 
وكان يُعلّمٍ أصحابه في الابتداء وقد صنّف فيها كتبا وقع بعضها إلناء وعامتها محاها 
وغس لها «أهل البدع والزيغ»» وممًا وقع إلينا كتاب «العالم والمتعلم» وكتاب «الفقه 
الأكبر»» وقد نصنّ في كتاب العالم والمتعلم أنه لا بأس بتعلم هذا العلم) 18. 
ورد على من منع من تعلم علم الكلام بقوله: (ونحن نتبع أبا حنيفة فإِنَّه إمامنا وقدوتنا 
في الأصول والفروع. وإنّه كان يجوّز تعليمه وتعلمه والتصنيف فيه...) 19. 
ومن أراد الاستزادة حول شرف علم الكلام» وكشف الصحابة عن العقائد الباطلة 
ومناظرتهم تهم الخصوم. وجانب من نصوص علماء المذهب وتفسيرهاء فليراجع مقدمة 
العامة القاضي كمال الدين أحمد البياضي الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه: (إشارات 
المرام من عبارات الإمام). 

قال الإمام العلامة طاش كبري زاده في مفتاح السعادة: (واعلم أنَّ السلف من الفقهاء 
والمجتهدين قد ينقل عنهم النكير في حق علم الكلام؛ حتى إِنَّ كثيرًا من فقهاء عصرنا 
أنكروا على المشتغلين بعلم الكلام أشد الإنكار» متمسكًا بما ورد في ذلك عن العلماء 
الأخيار» حتى انزعج منه المحصلون» وشوش وا اعتقادهم في حق علم الكلام؛ فوجب 
عليها الكلام في الكلام؛ ليتميز كلام أهل السنّة عن كلام العوام؛ وبيان ما وقع من الفتاوى 
من الأحكام؛ ودفع ما سبقت إليه الأفهام من الأوهام وبالله التوفيق والإعلام) .7١‏ 
وسنأتي إلى بيان قول الإمام طاش كبري زاده بعد نقل نصوص الأئمة. 

وستنقل بداية ما تقل عن أئمة المذهب من النّهِي عن الخوض في علم الكلام؛ ثم نتبعه 
ببيان المقصود منهاء وأنها غير مرادة على ظاهرها. 

قال الإمام ابن الهمام في فتحه 1١‏ والزيلعي في تبيينه 77: والقاري في فتحه 78: 
وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنَّ الصّلاة خلف أهل الأهواء لا تجوزء وبخط 
الحلواني تمنع الصّلاة خلف من يخوض في علم الكلام ويناظر أصحاب الأهواء. 
وقال ابن نجيم في بحره: (وفي الخلاصة عن الحلواني يمنع عن الصّلاة خلف من 
يخوض في علم الكلام ويناظر صاحب الأهواء) 4 ؟. - 
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وفي حلبي صغير وكبير © ؟ وفتح القدير”؟ : (وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه 
قال: لا يجوز الاقتداء بالمتكلم؛ وإن تكلم بحق). 

في الاحتيار: : (كره أبو نحنيفة تعلم الكلام والمناظرة فيه) /ال. 

قلنت: : وقد ذكر هذا الكلام ومثله في كثير من كتب المذهبه وإِنُا أردنا التمثيل لا 
الحضرء ونشرع الآن بذكر أقوال العلماء في ما سبق ذكره؛ وبييان أنه لا يؤخذ على 
ظاهره؛ وعلماء المذهب أعلم وأدرى من غيرهم في فهم كلام أثئمة المذهب. 

قال الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى في فتحه : (وروى محمد عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف ‏ رجمهما الله : أنَّ الصّلاة خلف أهل الأهواء لا تجوزء وبخط الحلواني 
::تمنع الصّلاة خلف من يخوض في علم الكلام ويناظر أصحاب الأهواءء كأنَّه بناه على 
: ما ورد عن أبي يوسف أنه قال : لا يجوز الاقتداء بالمتكلم وإن تكلم ببحق. 

ٍ قال الهندواني : يجوز أن يكون مراد أبي يوسف ‏ رحمه الله من يناظر في دقائق علم 
الكلام. 

وقال صاحب المجتبى : وأمّا قول أبي يوسف: لا تجوز الصّلاة خلف المتكلم فيجوز أن 
يريد الذي قرره أبو حنيفة حين رأى ابنه حمادًا يناظر في الكلام فنهاه: فقال : رأيتك تناظر 
في الكلام وتنهاني ؟ فقال : كنا نناظر وكأنَ على رؤوسنا الطير مخافة أن يزلٌ صاحبناء 
وأنتسم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم؛ ومن أراد زلة صاحبه فقد أراد كفره فهو قد كفر 
قبل صاحبه فهذا هو الخوض المنهي عنه» وهذا المتكلم لا يجوز الاقتداء به) 14 
وفي البحر الرائق: (وفي الخلاصة عسن الحلواني يمنع عن الصّلاة خلف من يخوض 
في علم الكلام ويناظر صاحب الأهواء. وحمله في المجتبى على من يريد بالمناظرة 
أن يرل صاحبه وأا من أراد الوصول به إلى الحق وهداية الخلق فهو ممّن يتبرك 
بالاقتداء به ويندفع البلاء عن الخلق بهدايته واهتداته) 9؟. 

وقال الإمام الشرنبلالي في حاشيته على درر الحكام: (قوله : "دون علم الكلام؟ يعني 
فيما وراء قدر الحاجة لما قال في الاختيار: كره أبو حنيفة تعلم الكلام والمناظرة فيه 
وراء قدر الحاجة) ."٠‏ - 
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- وقال ابن مازة في محيطه: (تعلم علم الكلام والنظر فيه وراء قدر الحاجة منهي) :"١‏ 
وفي حلبي كبير وصغير: (وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أَنّه قال: لا يجوز الاقتداء 
بالمتكلم وإن تكلم بحق ٠‏ قيل: : المراد به من يناظر في دقائق علم الكلام؛ وقيل: : من 
يريد زلة خصمه عند المناظرة ة في الكلام فإنَّه كفر؛ لِأنَّه محب كفر خصمه) 87. 
قال الإمام العلّامة قاضيخان في الفتاوى: (ويصح الاقتداء بأهل الأخواء إلا الجمهية 
والقدرية» والرافضي الغالي» ومن يقول بخلق القرآن. وفي بعض الروايات: إلا 
الخطابية» وكذا المشبهة لا تجوز الصّلاة خلفهم» أنَا من سواهم يجوز الاقتداء بهم؛ 
ويكره وكذا الاقتداء بمن كان معروقًا بأكل الربا والفسقء مروي ذلك عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف . رحمهما الله تعالى -: لا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة في 
الدين: فإِنْ صلَّى رجل خلفه جاز قال الفقيه أبو جعفر -رحمه الله تعالى -: يجوز 
أن يكون مراد أبي يوسف - رحمه الله تعالى ‏ الذين يناظرون في دقائق الكلام» وعن 
أبي يوسف _ رحمه الله تعالى : من طلب الدين بالخصومات فقد تزندق» ومن طلب 
الماء بالكيماء فقد أفلس» ومن طلب غريب الحديث فقد كذب) «8. 
قال الإمام محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني المفتي الخادمي أبو سعيد النقشبندي 
الحنفي في سراج الظلمات في شرح أيها الولد: فإن قيل كون الكلام ممنوعًا وإن كان 
موافمًا لما في نحو الدُرر من الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - أنه قال: لأن يلقى الله تعالى 
عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام» فإذا كان حال الكلام في زمانهم هكذا 
فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيانات الفلاسفة المغمورة بأباطيلهم المزخرفة. اه. 
ولما في غيره من منع أبي حنيفة وكذا أبي يوسف _ رحمههما الله تعالى ‏ لكنه مخالف 
لما في التاتارخانية والبزازية واختاره في الطريقة المحمدية. 
وقال الخادمي في البريقة شرح الطريقة: (وما نقل في نحو الثُّرر عن الشافعي: ملاقاة 
العبد ربه بأكبر الكبائر خير من ملاقاته بعلم الكلام فما ظنك بالكلام المخلوط بأباطيل 
الفلاسفة المتداولة في زماننا. ونقل الغير عن الشافعي أيضًا: لو علم النّاس ما في الكلام 
لفروا منه كالأسد). - 
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وعنه أيضًا: ل (ملاقاة الرجل ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير من ملاقاته بشيء من 
الكلام). 

وَغن أبِيّ: (لا يجوز النظر في الكتب الكلامية ولا إمساكها؛ لكونها مشحونة بالشرك» 
والضلال ولإيراث الشكوك والأوهام في عقائد الإسلام. وكذا كتب الأشعري في 
الاعتزال دون ما صنفه بعده لكونه مناقضًا لما قبله). 

وعن أبي حنيفة: يكره الخوض في الكلام مالم تقع شبهة؛ فيجب ولو بالمناظرة 
:.لدفعهاء وفي البزازية: من طلب الدين بالكلام تزندق» وقد سمعت عن البزازي عن 
:..أبي يوسف من عدم جواز إمامة المتكلم ولو بحق. 

ونحو ذلك كله فمحمول على كونها للغبي والمتعصب في الدين» والقاصر عن تحصيل 
:.“أليقين» والقاصد لإفساد عقائد المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض 
:::المتفلسفين» وإلا فكيف يتصور المنع عمًّا هو أصل الواجبات وأساس الشرعيات. 
::وبالجملة: إِنَّ علم الكلام في نفسه أشرف جميع العلوم الشرعيّة؛ لأنّه أول الواجبات» 
ؤفوضوعه ذات الله تعالى وصفاته: وأدلته قطعيّة يقينية» ومأخذه كتاب وسّئَة وغايته 
.معرفة الله تعالى» وغاية غايته الفوز بسعادة الدارين. وتفصيله في المواقف) 74. 
:؛قالت: فأنت ترى أَنَّ علماءنا قيدوا النّهَي عن الخوض في علم الكلام بما ذكرناه» ولم 
:..ينجزوا النّهَي عن الخوض فيه على ظاهره كما يفعله كثير من أهل البدع والأهواء. 
وحملهم كلام أئمتنا على ظاهره يحتمل أحد أمرين: إما عدم اطلاعهم على المذهب 
: :وقواعده. وأمّا بقصد.التشويش على النَّاس لإفساد عقائدهم. وكلا الأمرين قول 
بالتشهي ورجم بالغيب وهو محرم كما سبق وذكرنا حكمه. 

: :وننقل أيضًا كلام صاحب بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية بتمامه لما فيه من 
فوائد جمة: (النوع الثاني) من الأنواع الثلاثة للعلوم (في المنهي عنها وهو ما زاد 
على قدر الحاجة) سواء لخاصة نفسه أو لمحافظة عقائد أهل الحق كما عند ظهور 
::معاند مكابر يقصد الإلحاد (من علم الكلام) كالتعمق فيه» والتشبث بأذيال الفلاسفة 
(و) ما زاد على قدر الحاجة من (علم النجوم) كما سيذكره المصنف (أما الأول) - 
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- فقد قال (في حقه) في الخلاصة (تعلم علم الكلام والنظر فيه) أي التعمق بالتأمل فيه 
(والمناظرة) أي المجادلة لإظهار الصوا اب (وراء قدر الحاجة) من حيث تصحيح الاعتقاد 
اندي الح ينبي عند بسكل انق المتااد المضدية. أن انار أي لمكن وي 
معرفة الله واجب شرعًا وبما في شرحه لقوله تعالى: 8 كَأنظرَ إلءَاكرِ يَحَت ألو 4 قل 
أَنظروأ مادا ف لصوت وَالْايضٍ * وأنَّ معرفة الله واجب ومطلق» ومتوقف على النظرء 7 
توقف عليه الواجب المطلق واجب. 
ثم قال المراد من المعرفة التصديق بوجوده وصفاته تعالى الكمالية» والثبوتية» والسلبية 
بقدر الطاقة البشرية ولا شك أنَّ قدر الطاقة لا يُحدٌ بقدر حاجة بل يقتضي استيعاب 
الكل. 
(وقال في البزازية) (ودفع الخصم) أي خصم أهل السئّة كعامة أهل الهوىء والفلاسفة 
(وإثسات المذهب الحق) (يحتاج إليه) سواء كان الخصم موجودًا بالفعل أو لا؛ 
لاحتمال ظهوره بغتة» كأنّ هذا تفسير لقول الخلاصة: قدر الحاجة فقدر الحاجة بدفع 
الخصم وإثبات المذهب (والتتارخانية) وعبارتها. 
(وفي النوازل قال أبو نصر: بلغني أنَّ حماد بن أبي جنيفة) رحمهما الله (كان يتكلم) 
بالمناظرة» والمجادلة (في علم الكلام فنهاه عن ذلك) أبوه (أبو حنيفة فقال له ابنه) 
على طريق العرض والاستفسار لا على طريق الرد والمناقشة (قد رأيتك تتكلم في 
علم الكلام) أي في المناظرة في الكلام وإلا فلا تحسن المقابلة (فما بالك تنهاني عنه) 
يعني نما فعلنا ذلك؛ لأنّا ققد رأيناك تتكلم؛ وإنَّ شأن مثلنا الاقتداء , بك وأنت تمنعنا فما 
محسعك ا لق وا لل اد 
(قال لهيا بني) تصغير الابن للاستشفاق (كنا نتكلم) أي بالمناظرة كما عرفت (وكل 
واحد منا) مع من ناظرنا معه على غاية التحفظ ونهاية التحرز حتى (كأنَّ الطير على 
رأسنا) قيل مثل لكمال التأني في الأمور والتدبر فيها؛ لتلا يقع في الهلكة وشيء من 
خطره كقصد تغليط الخصم وتخجيله. والتفوق عليه وإيقاع الزلة عليه (مخافة أن نزل) 
من الزلل أي نقع في الزلل واللخطأ لعظم خطئه وهو الكفر (وأنتم تتكلمون اليوم وكل - 
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واحتذ) منكم (ير يد أن يزل صاحبه) ليغلب عليه بالحجة (وإذا أراد) أحدكم (أن يزل 
صأحبنه فقد أراد أن يكفر) من التكفير (صاحبه) لا يخفى أنَّ هذا إِنّما يكون إذا كانت 
المناظزة في أصول الكلام وأمهاته وإلا ففيما يتعلق بالخواص والفضائل» وفيما يتعلق 
بنه النزاع» والغلبة إلى نحو الأولوية فظاهر أنه ليس بكفرء وأنت تعلم أنَّ الخطأ في 
العقائسد ليس كله كفرّاء فإزلال الخصم في هذا الجنس ليس بكفر لعدم الرضا بالكفر 
. (ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه) لرضاه بكفره؛ لا يخفى أنَّ 
الإزادة لا تستلزم الرضا عندناء وجعل علة الكفر شيئًا حاصلًا في الإرادة غير الرضا 
بعيدء إلا أن يقال هذه الإرادة غير منفكة عن الرضاء لكن لو كان الخصم من أهل 
الهؤئ يما ممن وصل هواه إلى الكفر وظهر تعنته فالظاهر أنَّ إزلاله ليس بكفر بل 
. إعانة دين وغيرة؛ بل يجوز استعمال المقدمات السفسطية» والمبادئ الشعبية عند عدم 
. إلزامه بالأدلة اليقينية والجدلية بل يجب ذلك عند تعينه فتأمل. 

لإينخفى أنَّ كلام حضرة الإمام رضي الله تعالى عنه ‏ مشكل من وجوه : 

يا أولًا: فإنّه سوء ظن وحسن الظن بالمسلم والحمل على الصلاح لازم. 

وما ثانيًا: فإنه كيف يقدم حماد ويجهل على ما يوجب الكفر وهو من كبار العلماء 
:والمجتهدين بل عد هو من الطبقة الثانية منهم. 

وأمًا ثالنًا: فإِنّهِ يلزم من هذا الكلام إكفار حماد مع جميع من ناظر معه. 

ذ.خاصل ما ذكر أنتم في مناظرتكم في الكلام مريدون كفر أصحابكم وكل مريد ذلك 
: أكافر فأنتم في مناظرتكم كافرون. 

::أقول: يمكن أن يكون ذلك من الإمام بناء على فهمه ذلك من القرائن وعلى طريق 
لنُصيحة لكمال الشفقة. 

وقوله: وكل واحد يريد إلى آخسره؛ قضية ممكنة لا فعلية» أي لا يأمن من تلك الإرادة 
بل يتوقع ذلك. والله أعلم) ه". 

ونختم هذه الرسالة بذكر أقوالٍ لعلمائنا الذين تلقتهم الأمة بالقبول فيها تأكيد على 
..المعنى الذي تم ذكره؛ ليكون بذلك كفاية لمن أراد الاستزاده في فهم كلام أثمتنا: ‏ - 
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3 قال الإمام عمر بن محمد السُننامي في نصاب الاحتساب في باب الاحتساب في باب 
العلم: (والمعلم لا يناظر في المسألة الكلامية إذا لم يعرفها على وجههاء من الملتقط 
الناصري. ومنه: (كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام) قال السيد ناصر الدين: وتأويله 
عندنا كشرة المناظرة والمجادلة فيه بحيث تؤدي إلى إثارة البدع والفتن وتشويش 
العقائدء أو يكون المناظر فيه قليل الفهم أو طالبًا للغلبة لا للحق. فأمًّا معرفة الله 
وتوحيده ومعرفة النبوة والذي ينطوي عليه عقائدنا فلا يمنع منه) 8. 
وقال الإمام أبو اليسر البزدوي في أصول الدين: (اختلف العلماء في تعلّم علم الكلا 
وتعليمه والتصنيف فيه: 
قال بعضهم: يجوز ذلك كله. وهو قول عامة المتكلمين من أهل السنّة والجماعة وهو 0 
قول جميع الأشعرية والمعتزلة. 
وقال بعض العلماء: لا يجوز ذلك. وهو قول عامة المحدئين. 
وعلم الكلام الذي اختلفوا في تعلمه وتعليمه والتصنيف فيه: هو بان المسائل التي هي 
أصول الديين التي تعلمها فرض عين. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعلّم هذا العلم وكان 

ا يناظر فيه مع المعتزلة ومع جميع أهل البدع» وكان يعلم أصحابه في الابتداء» وقد 

١‏ صتف فيها كتبًا وقع بعضها إلينا وعامتها محاها وغسلها أهل البدع والزيغ؛ وممًا وقع 

إلينا كتساب العالم والمتعلم وكتاب الفقه الأكبر. وقد نص في كتاب العالم والمتعلم 

ا أنه لا بأس بتعلم هذا العلم فقد قبل فيه: قال المتعلم: رأيت أقواما يقولون: لا تَدخلنَ 

١‏ هذه المداخل» أصحاب النّي يك ورضي عنهم أجمعين لم يدخلوا في شيء من 

هذه الأمور فيسعك ما وسعهم. قال العالم: قل لهم: بلى» يسعني ما وسعهم لو كنت 

/ بمنزلتهم وليس بحضرتي مثل الذي بحضرتهمء وقد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل 
دماءنا فلا يسعنا أن نعلم من المخطىء منا ومن المصيب. فمشل صحابة النَّي يلل 
كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح» ونحن ابتلينا بمن يقاتلنا 

فلا بدّ من السلاح. 

وأكثر فقهائنا وأثمتنا في ديارنا منعوا النّاس عن تعلم هذا العلم جهارًا وعن تعليمه وعن - 
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المناظرة فيه. ونحن إذا لم تُعلمه بحجة أنَّ بين الفقهاء اختلاف في مسائل التوحيد 

كور يتف داهب أعل البدمة 

ونحن نتبع أبا حنيفة فَإنَّ إمامنا وقدوتنا في الأصول والفروع. وإَِّه كان يجوز تعليمه 

وتعلمه والتصنيف فيه ولكن امتنع في آخر عمره عن المناظرة فيه ونهى أصحابه عن 

المناظرة فيه (قلت: : وقد سبق وبينًا سبب النّهي فلا نعود إليه هنا) ‏ وكان لا يعلم 

أصحابه جهارًا كما يعلم الفقه وهو مسائل الفروع. 

0ك ثم انتقل لتعلم مسائل الأصول بلا دليل ثم قال: 6 
الكلام مباحًاء بل يكون فرض كفاية. . ومن أراد أن يتعلم هذا العلم ينبغي ألا يتعلم من 

كل أحد بل يتعلم ممن هو معروف أنَّه من أهل العلم وأنَّه من أهل السنّة والجماعة» 

وأنه يُعدَ في هذا العلم من أئمة الدين) /ا". 

وقال الإمام ميمون بن محمد النسفي في بحر الكلام: : (ثم اعلم أنَّ المناظرة ة في الدين 

ئزة بخلاف ما قالت المبتدعة: إِنَّها لا تجوز. وإِنَّما تكره إذا كانت للرياء وطلب 

الجاة والثناء والدنيا) 88. 

وفي مفتاح امسعادة تقلا عن غياث المفتي: (رأيت بخط شمس الأئمة الحلواني عن 

.أب توسف -رحمه الله أنه لا تجوز الصّلاة ة خلف المتكلم وإن تكلم بحق» فهو مبتدع 
ولا تجوز الصّلاة خلف المبتدع» فعرضت هذه الرواية على أستاذي قال: تأويله أن لا 
يكن غرضه إظهار الحق) 89, 

ونذكر أيضا مقتطفات من كلام الإمام العلّامة طاش كبري زاده في مفتاحه ١‏ 4: : 

فأما المناظرة على وجه الاظهار للحق؛ على ما قال الله عز وجل: (وجادلهم بالتي 

هي أحسن) فلا كراهة فيها بل هي المأمور بهاء ويؤيده ما ورد في التاترخانية في كراهية 

جماعة الاشتغال بعلم الكلام. قال: وتأويله عندنا: أنه كره المناظرة والمجادلة؛ لأنها 

تؤدي إلى إثارة الفتن والبدع وتشويش العقائد, أو يكون الناظر فيه قليل الفهم» أو طالبًا 

اللغلبة لا للحق. 

وأا معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة النبوة والذي ينظر فيه من العقائد فلا يمنع عنها 

:. وكان من فروض الكفاية. 
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3 * ولا يخفى أنَّ معرفة هذه المباحث أي مباحث علم الكلام على وجه الاجمال 
فرض عين على كل مسلمء وعلى وجه التفصيل من فروض الكفاية» أو فرض عير 
على الاختلاف في ذلك بين الحنفية والشافعية: فَنّه فرض كفاية عند الحتفية؛ وفرض 
عين عند الشافعية» فلا يجترىء أحد من المسلمين على منعه وتحريمه فضلًا عن 
العلماء المجتهدين» والفضلاء المتورعين. وإِنّما يتداخله الحرمة والكراهة لأحد أمو 
ثلاثة: 
إما من جهة ادخال مسائل لا توافق الكتاب والسئَّة كخلط مباحث الفلسفة المخالفة 
للكتاب والسنّة. 
- وأمًا من جهة إثبات مسائله لا على وجه يوافق الكتاب والسئّه بل يجري وفق العصبية 
والهوى» ككلام المعتزلة والمرجئة والروافض وأمثالهم. 
- وأا من جهة أن علم الكلام له قوة قاهرة» وقدرته باهرة في دفع الخصوم؛ وقمع 
الأعداء؛ فلعله يداخل صاحبه العجب والهوى من حيث لا يشعرء ولهذا ب يشترط أن لا 
يعلّم العالم علم الكلام إلا بعد تزكية أخلاق المتعلم؛ وإخلائه عن الهوى والبدعة» 
وإشراب قلبه عقائد واردة في الكتاب والسنَّة تقليدًا ثم يثبتها ببراهين واردة في علم 
الكلام. 
فهذه آفات ثلاث. الأوليان منها خاصتان بعلم الكلام والثالثة عامة له ولغيره» نجانا الله 
عن الآفات القادحة في الاعتقاد والقول والعمل..... إلخ 
ولا يخفى أن الكلام المؤوف بالآفة الأولى لا يكون كلامًا أصلاء لما عرفت في تعريف 
علم الكلام أنَّ العقائد لا بد أن ن تؤخذ من الكتاب والسنّة فتسميته كلامًا نزاع لفظيء فلا 
مغمز في كلامنا بتحريمه والمنع عنه. 
وأمًا الآفة الثالثة فلا اختصاص لها بالكلام أصلاء فقد اتضح لديك أنَّ نهي أبي حنيفة 
- رحمه الله ابنه عن الكلام كان لأجل الآفة الثانية» لأ جعل سبب الحرمة اللجدال واتباع 
الهسوى. وكذا ما حكاه عن نفسه من المنازعة» فإِنّما وقعت له ممع الاعتزال والإرجاء 
وأمثالهماء فالمذموم كلام أهل العصبية والهوى. وأمّا كفه نفسه آخخرًا عن الجدال - 



































معهم مع أنَّ الجدال بالتي هي أحنسن مأمور به في الشرع فلإفضائه إلى الاشتغال به 
وزاء قد الحاجة» وذلك منهي عنه؛ لأنَّ قدر الحاجة منه تأبيد الكتاب والسمَة بالأدلة 
العقلية» وليس وراءه إلا المباحث الفلسفية.... إلخ. 

سا قسول أبي حنيفة: مع أني رأيت من تنحل بالكلام؛ وتجادل فيه ليس سيماؤهم 
سُنَيماء المتقدمين» ولا منهاجهم منهاج الصالحين» رأيتهم قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم» 
لاينالون مخالفة الكتاب والسئّق يدل دلالة صريحة على أنه أراد بالكلا كلام أهل 
:الاعتزال الشائع في زمانه» وأمًا الكلام الذي ظهر في العصر الأخير بالمساعي الجميلة 
من جهة أبي الحسن الأشسعري فكل الغرض فيه موافقة الكتاب والسنّة واقتداء أهل 
لسنّة والجماعة» فكيف يسوغ القول بحرمته أو كراهته والحالة هذه. 

»وأمًا ما روي عن أبي يوسف: من طلب الدين بالخصومات فقد تزندق» فقد أراد 
به الآفة الأولى» كما فسره بذلك في (الخلاصة) و(مجمع الفتاوى)؛ حيث قال: أراد 
بدكلام الفلاسفة. وأيضًا ما صدر عنه في مجلس هارون الرشيدء إما كلام الفلاسفة 
وكلام أهل الاعتزال» لا كلام أهل السنّة والجماعة: لما ستعرفه من أنَّ أهل عصره 
كانوا على مذهب الاعتزال. وأمًا ماذكره في (غياث المفتي) من أن المتكلم بحق فهو 
مبتذعء فقد أولوه بأن لايكون غرضه اظهار الحق ..... وكذا ما روى أبو يوسف عن 
بي حنيفضة ‏ رحمه الله أن المنازعة في الدين بدعسة وإن تكلم بحق. فقد أراد الحكم 
بالبدعة لمن له الآفة الثالثة. 

* وفي فتاوى النوازل للعللّامة المرغيناني في فصل: فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب: 
:(وقال الفقيه أبو الليث: من اشتغل بالكلام مُحي اسمه من العلّاء يعني إذا كان يؤدي 
إلى تشويش العقائد وإثارة البدع والفتن. أمّا معرفة الله تعالى وتوحيده» ومعرفة النبوة» 
واجب لا يمنع) .5١‏ 

:* وفي الملتقسط في الفتاوى الحنفية للإمام ناصر الدين أبي القاسم السمرقندي في 
-“كتاب الآداب: (كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام. 

قال العبد: وتأويله عندنا كره المناظرة والمجادلة فيه؛ لأنّهِ يؤدي إثارة البدع والفتن - 
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- وتشويش العقائدء أو يكون الناظر فيه قليل الفهم طالبًا للخلبة لا للحق» فأما معرفة الل 






















تعالى وتوحيده ومعرفة النبوة والذي ينطوي عليه عقائدنا فلا يمنع منه) 47. 

* وفي الفتاوى الولوالجية في كتاب الكراهية: (تعلم الكلام والمناظرة فيه ما ورا 
قدر الحاجة منهي عنه لما روي أن حماد بن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما 
كان يتكلم في الكلام فنهاه أبوه عن ذلك فقال له حماد رأيتك وأنت تتكلم فيه فما ‏ 
بالك تنهاني؟ قال : يابني كنا نتكلم وكل واحد منا كأنَّ الطير على رأسه مخافة أن يزل - 
صاحبه وأنه نتم اليوم تتكلمون وكل واحد منكم يريد أن يزل صاحبه. فكأنّه راد أن 
يكفره ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه) 47 . ُ 
وفي الهدية العلائية لمحمد علاء الدين عابدين: (تعلم علم الكلام والمناظرة والنظر - 
فيه وراء قدر الحاجة منهي عنه لما روي أن حمادًا.... إلخ. 
وعن أبي حنيفة قال: يكره الخوض في الكلام ما لم يقع له شبهة» فإذا وقع له شبهة ْ 
وجب إزالتهاء كمن يكون على شاطىء ء البحر ينبغي أن لا يوقع نفسه فيهء وإذا وقع فيه ٍ 
وجب علينا إخراجه؛ والحاصل أنَّ الذي لا يعنينا إنّما هو الاشستخال بكثرة المناظرة 
والمجادلة؛ لأنَّه يؤدي إلى إثارة البدع والفتن وتشويش العقيدة» أو يكون المناظر قليل 
الفهم أو طالبًا للغلبة لا للتحقيق فم معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة البّي يلق 
وكذا بقية الأنبياء الكرام -عليهم السّلام ‏ والذي ينطوي عليه عقائدناء فهو مطلوب لا 
يمنع منه) 5 5. 

ونختم بما ذكره العلامة القاضي البياضي في إشاراته نقلا عن الإمام البيهقي وغيره: 
(أنهسم كانوا يطلقون الكلام على كلام المخالفين دون كلام أهل الست » بل يميزونه 
بتسميته: : الفقه الأكبر وأصول الدين كما ذكره البيهقي وغيره) 48. 

والحمد لله رب العالمين. 

توثيق الحواشي: ١‏ . شرح عقود رسم المفتي بتعليقات أبي لبابة» (ص: »)5١‏ الرشيد 
(الوقف)» كراتشى ٠‏ ؟. ينظر المصدر السابق (ص: )4١‏ وما بعدها. .٠"‏ التصحيح 
والترجيح على مختصر القدوري» تحقيق ضياء يونس» ط١‏ (7007): (ص: 171):- 




































داز الكتب العلمية. . ابن كمال باثشاء أحمد بن سليمان (مخطوط). رسائل ابن كمال 
باشاء رسالة في مس ألة دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد» مخطوطات 
جامعة الملك سعود(ق548١/1]‏ -ق58١/‏ بءرقم 1984). . ابن عابدين» شرح عقود رسم 
لمفتني (تعليق أبي لبابة)؛ (ص: *55-41). 6. البحر الرائق :١(‏ لالا). ط“اء 1497 دار 
«المعزفة: 5. مناقب أبي حنيفة للموفق بن أحمد المكي» (ص: 0١‏ دار الكتاب العربي 
امةاءلا. المصدر السابق (ص: "4-68 8.)8. المصدر السابق» (ص: لاه ). 4. المصدر 
|الستابق» (ص: 187). .٠١‏ المصدر السابق» (ص: 61). .١1١‏ مناقب أبي حنيفة 
للكردري»(ص: ؛ 5)؛ مطبوع مع مناقب المكي 0٠(ص:‏ 11.64. مناقب أبي حنيفة 
للكردري»(ص: : 17017 ) وما بعدها مطبوع مع مناقب المكي. 15 ا 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقي ٠<(ص: )١151١‏ وما 
هاء مكتبة الشيخ؛ كراتشي. ١5‏ . فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه لا, بن أبي العوام» 
بغناية لطيف الرحمن البهرابجي القاسمي» (ص: 5 »)١7‏ المكتبة الإمدادية مكة المكرمة. 
1 , ينظر مقدمة الكوثري على الإشارات (ص: : ©)؛ وإشارات المرام من عبارات الإمام 
للقاضي البياضي (ص: 6 1٠١4‏ زمزم ببلشرز كراتشي. 17. المصدر السابق» 
(ض: 18.)19. . أصول الدين لأبي اليسر محمد البزدوي. تحقيق هانز بيترلنس وتعليق 
ْ : أخمد حجازي السقاء (ص9١)‏ المكتبة الأزهرية للتراث 7008 6 . المصدر السابق» 
(ص: 5 .7١‏ مفتاح السعادة ومصباح السسيادة في موضوعات العلُومن (5: ,)١7"8‏ 
اطلء ٠05‏ ٠7ء‏ دار الكتب العلمية. ١‏ فتح القدير (1: ٠‏ ه*1-8ه*"#). ط؟: لالاقلقء 
دار الفكرء بيروت. ؟؟. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق تى (1: 17/4 )؛ دار الكتاب العربي. 

٠‏ فتتح باب العناية؛ علي القاريء ١(‏ : 181) ط١:‏ /161» دار الأرقمء بيروت. ١4‏ البح 
الرائق شرح كنز الدقائق؛ (1: : 0795 ط: 15416 »دار المعرفة؛ بيروت. 79 غنية المتملي 
شرح منية المصليء لإبراهيم الحلبي» (ص: »)2١5‏ دار السعادة» تركيا. 75. (1: 1ه *) 
؟. اختيار لتعليل المختارء (17/1:4): دار المعرفة» بيروت. 78. (1: 00") وما 
بعدها. 16. (1: 008/7 ."٠‏ غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام؛ مطبوعة بهامش - 









































3 الدذّرر المباحة في الحظر والإيا 
















ِ- الث والغرر» (1: 771)» دار السعادة ١1574‏ ١ا.‏ المحيط البرهاني ج8» (ص: 0179 
ط١: 35٠١4‏ إدارة القرآن كراتشي. 7. (ص: 18ه) .411 مطبوع بهامش 
الفتاوى الهندية؛ دار الفكر العربي 19491 0 . بريقة محمودية في شرح طريقة محمد 
1 مصطفى البابي الحلبي 148. 0لا المصدر السابق» (1: /1ه8؟-8ه؟) 
5" نصاب الاحتساب» تحقيق مريزن عسيري؛ (ص: 61 مكتبة الطالب الجامعي 
مكة المكرمة 1985. لالا. (ص: 15-16). 88 . بحر الكلام تحقيق ولي الدين 
الفرفور» (ص: »)5١‏ ط7؟: 7٠٠١‏ دار الفرفور» دمشق. 89 (9: /"18) 4٠‏ , (7: مون 

: وما بعدها. .4١‏ فتاوى التوازل (ص: -141) تحقيق يوسف أحمده وهي ملسوبة 
لأبي الليث السمرقنديء دار الكتب العلمية 5 .70٠‏ 
تنبيه: الكتاب مطبوع باسم (فتاوى النوازل)) ونسبه محققه ليوسف أحمد» لأبي الليث 
نصر بن محمدء وهذا من عجائب دار الكتب العلمية التي لا تحصى في مطبوعاتهاء 
مع اختلال في ضبط عبارة الكتاب. . والمتتبع لما ينقله شراح الهذاية عن مختارات 
النوازل للمرغيناني المتوفى (091ه) يجد هذه التقول في المطبوع باسم (فتاوئ 
النوازل لأبي الليث نصر بن محمد) المتوفى (لالاه)ء ومنها هذا النّص: (والدم 
إذا خرج من القروح قليلًا قليلًا غير سائل» فذلك ليس بمانع وإن كثر. وقيل: لو كان 
بحال لو تركه لسالء يمنع) (ص: : ٠‏ من المطبوع ومنسوب للسمرقندي) وكذلك: 
(ولو خرج منه شيء قليل ومسحه بخرقة حتى لو ترك يسيل فهو لا يتقض الوضوء) 
(«ص: : 40) حيسث صرح أبن عابدين بنقل النّصِين من مختارات النوازل للمرغيناني» 
وهسي موجودة بالنّص كما تم توثيقه» وعند مقارنة ممخطوطة «ممختارات النوازل» مع 
طبعة دار الكتب العلمية: والمطبوعة الهندية القديمة وجدنا توافقًا بينهما 0 
الآخر: أنّ معظم مخطوطات امختارات النوازل؛ نسبت لأبي الليث خطأء والمتبع 
لنسخة دار الكتب العلمية يجد (ص )٠ ٠”‏ نقلا عن أبي الليث نفسهه الذي تسب 
الكتاب له؛ ويجد نقولًا عن متأخرين عن أبي الليث المتوفى منها: نقل عن القدوري 
المتوفى (547/4ه) ص”ل/اء ونقل عن الدبوسى سي المتوفى (٠47ه)‏ (ص: 95)) - 
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الثالث: حب الرياسة الدنيوية: وهي مَلِك القلوب (لتملكها لقلوب 
سن ؤقهرها)؛ وتسمى جاماء وشرفاء وصيئًاء قال وه (ما ذثبان جائعان 
.في عَنّم بأفسد لها من حرص المرءِ على المال والشرف» لدينه)0, 


وسببه ثلاثة: 


أحذها: التوسل بالجاه إلى ما خُرّمٍ من مشتبهات النفس ومراداتها”, 
خرام. 

وثانيها: التوسل به إلى أخذ الحق» وتحصيل المرام المستحب أو المباح» 
فِع الظلم والشواغلء والتفرغ للعبادة» أو التوسلٍ إلى تنفيذ الحقء وإعزاز 
نة وإصلاح الخلق بالأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر فهذا: إن خلا عن 
لمحظور- كالرياء والتلبيس ‏ وعن ترك الواجب والسنة: فجائرٌه بل مستحتٌ 


.وعن الحلواني المتوفى (4557ه) (ص:77)» وعن السرخسي المتوفى (4/17ه) 

صا 5 وعن واقعات الصدر الشهيد المتوفى (675ه) (ص: 008 

*4(ص: )551١‏ تحقيق محمود نصار ويوسف أحمده ط1: 270٠١‏ دار الكتب 
العلمية. “4 . (7: 5٠08 :١ط :)75٠‏ دار الكتب العلمية. 45. (ص: 4؟) تحقيق 

ْ ..بسام الجابي» ط١: 7٠١8‏ دار ابن حزم. 40. (ص: 44). 

)0 الحديقة شرح الطريقة :١(‏ : 15 وما بعدها)» مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر 
(؟: /891)» الهدية العلائية (ص: 778). 

0 النسائي في السنن الكبرى :1١(‏ 785)» والترمذي (4: 888)؛ وابن حبان في 

ضخيحه (8: 4 ؟). 

فرق كالاستطالة على مَنْ دونه» والترفع على ضعفاء الدنياء ونيل الأموال الكثيرة من غير 

حلهاء وإيقاع الهيبة والخوف في قلوب النَّاسء ونحو ذلك. شرح الطريقة (1: .)44١‏ 











































دوم الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
(لإيصاله إلى فعل المستحب)””» وإلا فلا يجوز لأنّه يكون حينئذ لغرض 
محظور (أو تلبيس حالة عليه أو ترك طاعة)؛ والقصدُ الحسن مع ذلك لا تأثير ل. 

لأنَّ النية الحسنة لا تؤثر في الْمُحَرّمات والمكروهات (بحيث تتجعلها طاعا 








وثالثهما: التلذذ به نفسه (احتراز عن التلذذ بعوارضه اللازمة له من قضاء 
الأغراض والمقاصد النفسانية)» وظّه كمالّا, كحث المال للتنعم (والتلذذ 
به) ‏ إن خلا عن المحظور فليس بحرام» ولكنه مذموم؛ لكون صاحبه مقصورٌ 
الهم على مراعاة الخلق (وخوف تأديته إلى المراءاة لأجلهم وإلى النفاق 
بإظهار ما ليس فيه من الكمالات لاقتناص القلوب والتلبيس والخدعة والكذب 
والعجب بنفسه). 


وعلاجه: أن يعلم أنّه ليس بكمال حقيقي؛ لفناته وكدورته» وأقوى الطرق 
في قطع الجاه: الاعتزالٌ عن النَّاس إلى موضع الخمول. وأا الجاه بلا حب له 
ولا حرص عليه للذة عاجلة» فليس بمذموم؛ فأيٌ جاه أعظمٌ من جاه الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام؛ والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم فإِنَّ جاههم كان 
أعظّم جاه؛ ورفعتهم أكملُ رفعة؛ ومقامهم في النّاس أعلى مقام؛ ولكنْ من 
غير خُحبٌ لذلك؛ ولا حرص على حصوله لأجل اللذة الدنيوية ولافرح به 
وإنما كان ذلك لهم نتغوئة ف نش الدعوة إلى الله تعالن+ونصرة الذينء وحمانة 
الإسلام (ط)20. 


)١(‏ قال الله تعالى» حكاية عن العباد الصالحين: «( وَأبتَص التق إِمَامًا #» أي يقتدون بنا 
فيما فيه التقوى» فإن منصب الإمامة رياسة؛ وجاه ورفعة. وحيث خلا من قصد فاسد 
كان طاعة؛ فصمّ طلبه» وساغ لهم دعاء الله تعالى في تحصيله. شرح الطريقة (1: 04 

(؟) الحديقة النّدية (1: 44١‏ وما بعدها). 








الحقق اهم 


الرابع: خوفٌ الذمّ والتعيير» وسببه: التألم بشعور النقصان في النفس» 



















وعلاجه: أن تُحضر في قلبك أنَّ الذامً: إِنّ كان صادقًا فقد عرّفني بنقصان 
لفسني» وذكّرني مقابحهاء ونَبْهَني على عيبي لأحذرَ منهء فإن كان ممكن الزوال 
معاي إز الكاعيف» تورسية ترس الفدبرع والتعك والقاء والتكافاة 
لمعطيهاء ولو أراد قدحي وطعنيء إِذ نْنّه لا تؤثّر فيهاء ولا تخرجها من أن تنفع 
في الدنيا والآخرة» بل تزيد تلك النعمةٌ على نفعي؛ لصيرورة ذمّه لي حينئذ 
أو غَيْيَة» فيكون مُهديًا إل بعض حستاته» أو منقدًا لي من بعض ذنوبي» 
مُضاعفت النعمة» فأين الألم (الداعي إلى حب المدح والثناء؟ فإنّهِ يرتفع حيتئذ). 
وإن كان كاذب في ذته لي فقد بهتني» وأضرٌ نفسه» وحصل لي من الذم 
لنعمةٌ الثانية» بإهداء حسناته أكثر» وأعظم من الأول الذي كان فيه صادقّاء 
فالألم الخاصل للإنسان من الذم الذي ناله من غيره إِنّما يبحصل لمن قَصر نظره 
على طلب الدنياء وأما طالب الآخرة فالحاصل له الفرح والنشاط (ط)(©. 
6-الخامس: حب المدح والثناء» وسببه: التلذذ بشعور النفس الكمال؛ فإن 
ان:الكمال الذي شعرت به النفس دنيويًا ‏ كالجاه. أو الوّفعة» وكثرة الأموال» 
والخدم ‏ فعلاججه: بالأخبار الواردة في ذم الجاه» ومدح الخمولء وينظر في أحوال 
لسلف وإيثارهم ثواب الآخرة على زخرف الدنيا. وإِنْ كان أخرويّاء فعلاجه: 
لعلم والعمل فقطء مع الإخلاص والورع. فإنْه بذلك يكشف عن عيوب نفسهء 
فلا يشعر بكمالٍ فيها أصلا. 

“فينبغي أن لا يغتر الإنسان بمدح المادحين ويقول إذا مدحوه: اللّهم 


)١‏ الحديقة الندية (1: 4 ؟ وما بعدها). 















































0 ار المباحة في الحظر والإباحة 
اجعلني خيرًا مما يظنون» ولا توآخذني بما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون. 
ثم اعلم أنَّ المدح نفسه جائز يشروط خمسة: 

الأول: أن لا يكون لنفسه. 

والثاني: الاحتراز عن الإفراط المؤدي إلى الكذب والرياء. 

والثالث: أن لا يكون الممدوح فاسقًا. 

والرابع: أن يعلم أله لايُحدث في الممدوح كِبرًاه أو عُجيًا وغرورًا. 

والخامس: : أن لاايكون المدح لغرض حرام؛ أو يكون مفضيًا إلى فساد. 
مثل مدح حُسن شخص معين من المُرد (والنساء بين الأجانب لتحريك الشهوة 
فيهم)؛ ومثل مدح الأمراء والقضاة ة ليتوسل به إلى المال الحرام؛ أو التسلط على 
الناس وظلمهمء ونحو ذلك من القصد السوء اه 

5- السادس: اعتقاد البدعة» وهو: اعتقاد ما ليس بحقٌ أنه 7 “ (إذاالم 
يكن موجبًا للكفره » وإلا كان كفرّاء فيدخل في الكفر) ‏ كاعتقاد الفِرّق الضالة 

وسببه: اتباعٌ الهوى؛ والاعتماد على العقل 7 والإعجاب بالرأيء والتقليٌ 
لغيره من غير نظر ولا بصيرة. وهي أربعةٌ أسباب موصلةٍ إلى اعتقاد البدعة» وقد 


)١(‏ الحديقة الندية :١(‏ /ا54) و(5: ٠/ا#‏ وما بعدها). 
(؟) وقد عرفها بعض الشعراء بقوله (بر): 
يثت حكمًا ليس فيه_فيه وحكم آي أحكمت ينفيه 
(؟) ولهذا صنف له الحكماء الفلاسغة علم المنطق؛ ليضبطوا قواعد المعقولات. لأَنَّ 
اعتمادهم على العقل. ولم يحتج الشرعيون إلى تلك القواعد المنطقية لاتباعهم 
للشرع دون العقل. شرح الطريقة (1: 407). 


































النْضَ الحقق يدن 
أوضلت المبتدعةً إلى اعتقاداتهم الفاسدة» فخالفوا بها أهل السنة والجماعة. 
فإن قيل: كيف التطبيق (أي المطابقة والموافقة وزوال المنافاة والمناقضة) 
بن أقؤله يَكِ: (كل بدعة ضلالة)؛ وبين قول الفقهاء: إِنَّ البدعة قد تكون مباحة 
لإيئاب بفعلها ولا يعاقب على تركها) كاستعمال المُنْخُل('» والمواظبة على 
اكل تٍِ الحنطة والسّبع منه0, 

.. ::.وقد تكون مستحبة (يثاب بفعلهاء ولا يعاقب على تركها) ‏ كبناء المنارة 77" 
والمندارس”'»» وتصنيف الكتب ‏ بل قد تكونٌ واجبة (يئاب بفعلهاء ويأئم على 
كها للقادر عليها) ‏ كَنَظّم الدلائل لردٌ شاه الملاحدة ونحوهم . 


)١‏ كان السلف لا يكثرون نخل الدقيق؛ بل يأكلون الخبز غير منخول. وإنّما كثر الدخل 
بعد ذلك» في الخلف. شط (1: 178). 

0( قال في شرعة الإسلام: أول بدعة حدثت في الإسلام: الشبع» وهذه المناخل» ولم ير 
نبينا كَل نقيّا: - أي ما نقى دقيقه من النخالة ولا منخلًا. (ص: .)554١‏ 

2( الأصل: منورة: موضع النور كالمنار والمسرجة والمتذنة والجمع مناور ومناير 
والمراد هنا المئذنة موضع الآذانبالكسر-. وذكر والدي في كتابه الاحكام أنه لم 
يكن في زمنه وَل مئذنة. وروى أبو داود من حديث عروة بن الزبير عن امرأة من بني 
النجار» قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء وكان بلال يأتي بسحرء فيجلس 
عليه ينظر إلى الفجرء فإذا رآه أذّنْء ذكره في البحر» وفي وسائل الأسيوطي: إنَّ أول من 
رقي منارة مصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي الصحابي. وقال ابن سعد بالسند إلى 
أ زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما 
أذن: إلى أن بنى رسول الله يكل مسجده؛ فكان يؤذن بعد ذلك على ظهر المسجد» وقد 
رفع له شيء فوق ظهره. شط (1: 17*8). 

حك تجمع مدرسة» وهي موضع الدّراسة» وهي القراءة» والمراد: الموضع الذي بُني لدراسة 
)0( جمع شبهة» وهي ما يشبه الدليل في العقائد» وليس بدليل. (المصدر السابق: 175). 





























م الأرر المباحة في الحظر والإباحة 

قلنا: للبدعة معنيان: معني لغويٌ عام, هو المّحْدَث مطلقًا('): عادةٌ كان 

أو عبادةٌ؛ لذنها اسم من الابتداع» بمعنى الإحداث» كالرفعة من الارتفاع» وهذه 
هي المقصود في عبارة الفقهاء, يعنون بها ما أحدث بعد الصدّر الأول مطلقًا. 


ومعنى شرعيٌ خاص (بالعبادة والدين)؛ هو الزيادة في الدين”"» أو نقصانٌ 
منه”",. الحادثان بعد الصحابة (والتابعين» وتابعيهم رضي الله عنهم)» بغير إذن 
من الشارع» لا قولاء ولا فعلاء ولا صريحًاء ولا إشارة» فلا تتناول العادات 
أصلاء وهو: كل أمر يُقصد به حصولٌ غرض دنيوي ‏ كالملابس المخترعة فى 
هذا الزمان» والمساكن» والمآكل» والمشارب. مما اتخذه الناس أنواعًا 1006 
فلا يُسمّى في الشرع بدعة؛ أنه ليس في الدين» وشرط البدعة في الشرع: أن 
تكون في الدين» بأن يتخذها فاعلّها طاعةٌ يعبد الله تعالى بهاء فهذه ‏ أي البدعة 
في الدين ‏ هي: مراده كَل في الحديث المتقده9©). 


زهة زيادة مستقلة كابتداع طاعة ما لها أصل في دين الله أو غير مستقلة كزيادة في طاعة 
شرعية. شط (1951:1). 

02 نقصانًا مستقلًا كترك طاعة شرعية اعتقد تاركها ذلك الترك طاعة» وغير مستقل كترلك 
بعض طاعة شرعية اعتقد التارك ذلك البعض طاعة. شط :١(‏ /189). 

(؛) وهو (كلُ محدث بدعة» وكل بدعة ضلالة) يعني: كل مُحدث ‏ في الشرع ‏ بدعة» 
وكل بدعة ‏ في الشرع ‏ ضلالة. المراد: كل بدعة ‏ في الشرع - ليس فيها إعانة على 
الطاعة الشرعيّة» بأن كانت بدعة سيئة. وأمًا البدعة - في الشرع ‏ إذا كان فيها إعانة على 
طاعة شرعيّة فإّها تكون بإذن من الشارع» ولو بطريق الإشارة كما تقدم» فهي بدعة 
حستنة؛ فلا تدخل تحت : كل بدعة -في الشرع -ضلالة . فعُلم بذلك أنَّ البدعة في 
الشرع غير شاملة للبدع في العادات» بدليل قوله كك (أنتم اعلم بأمر دنياكم). شط 
0خ ). 











اليّص اللحفق مهم 
والبدعةٌ (الشرعيّة) في الاعتقاد”"' هي المتبادرة من إطلاق البدعة والمبتدع» 
فِعضُها كف ر'''» وبعضها ليست بكفر'"» ولكنها أكبرُ من كلّ كبيرة في العمل» 
حتى القتل» والزناء وليس فوقها إلا الكفة©». 

مطلبٌ: في اعتقاد أهل السئة واجماعة 

وَضدٌ هذه البدعة: اعتقادُ أهل السنة (النبوية المحمدية) والجماعة (الإسلامية 
لإيمانية من الأشاعرة والماتريدية)؛ وهو: ما كان عليه الي كه وأصحابه الكرام؛ 
هو: ما عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل زمان؛ وهم الجماعة والطائفة 























1 . والبدعة في العبادة: إن كانت دون البدعة في الاعتقاد (يعنى أقل منها 
قبِحًاوشناعة وإثمًا) ولكنها منكر وضلالة لا سيّما إذا صادمت (أي دافعت 


(1) كاعتقادات القدرية» والجبرية» وبقية الفرق الضالة وأتباعهم. شط :١(‏ 18"4). 
(؟) كتجحود حشر الأجساد. ونفي الصفات الإلهية» والحكم بقدِم العالم. المصدر السابق. 

(؟) كجحود سؤال القبر» وخبر المعراج. 

6 قالوا في كتب علم الككلام: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة» قال العلامة حسن جلبي في 
حائسيته على شرح المواقف: معناه؛ أن الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الإسلام 
كحدوث العالم وحشر الأجساد وما أشبه ذلك؛ واختلفوا في أصول سواه كمسألة الصفات 

وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا نزاع أن الحق 

.“فيه واحد لا يكفر المخالف للحق في ذلكء وإلا فلا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب طول 

: العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر ونفي العلم بالجزئيات ونحو ذلك» 

وكذا لصدور شيء من موجبات الكفر عنه كذا في شرح المقاصد... إلخ. شط (1: 189). 

)0( أي كان فعل تلك البدعة مانعًا من فعل سنة مؤكدة مشغلاً للعبد عن الاشتغال بالسكٌق 

فَإنّهيشتد حينئذ قبح البدعة ويكثر الإثم على فعلها. شط (1: .)14١‏ 



































كهم الدذرر المباحة في الحظر والإ باحة 

ومقابل هذه البدعة (التي في العبادة): سنّة الهدى27» وهي ما واظب علية 
التي 2 من جنس العبادة0) مع الترك أحيانًاء وعدم الإنكار على تاركه70 
كالاعتكاف. 


وأما البدعة في العادة ‏ كالمٌنْخل للدقيق» والملعقة للأكل» ونح و ذلك 2 
فليس فعلها ضلالة9), بل تركها أولى (عند أهل الورع والاحتياط)0©. 


وضدها: السسنّة الزائدة”"»» وهي: ما واظب عليه النِّي وله من جنس 

العادة 0 

:)١41 :1( يعني التي فعلها رشاد لفاعلهاء ودلالة من فاعلها لغيره على الرشاد. شط‎ )١( 

(؟) ليخرج ما واظب عليه من العبادات من غير أن يقصد عبادة الله تعالى به. فإنّهِ ليس بسنة 
هدىء بل هو من الزوائد» كالمشيء والقعود. المصدر السابق. 

(©) لأنّه لو اقترن بالمواظبة انكار على الترك كان واجبًا لا سنة. المصدر السابق. شط. 

(4) لعدم قصد مخترعها ومستعملها عبادة الله تعالى بها والتواب عليها. شط. ْ 

(5) لما تورث الطمأنينة على نعيم الدنياء وتوصل راحة القلب بالغفلة والغرورء قال في 
الكشاف: وقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة 
وعٌدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك؛ لأنّهم إنّما اتخذوا هذه الأشياء لعيون 
النظارة» فالناظر إليها محصل لغرضهم؛ وكالمغري لهم على اتخاذها. اه. ومن ذلك 
استعمال التتن والقهوة الشائع في هذا الزمان بين الأسافل والأعيان» والصواب أَنَّه لا 
وجه لحرمتهما ولا لكراهتهما في الاستعمال بل هما من البدع في العادة» ومن علّل 
حرمتهما بشيء لزمه حرمة البدعة العادية وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء» وأمر 
السلطان ونهيه إِنّما يعتبران إذا كانا على طبق أمر الله تعالى ونهيه لا على مقتضى نفسه 
وطبعه. شط (158-147:1). 

(7) ومعنى زيادتها: كونها ليست لتكميل الدين. المصدر السابق. 

(0) حيث لم يقصد به العبادة» ليكون تكميلاً للدين. المصدر السابق. 



























نص المحقق باه 
كالابتداء باليمين في الأفعال الشريفة7'» وباليسار في الأفعال الخسيسة» 
فظهر أنَّ البدعة بالمعنى الأعم”" ثلاثة أصناف مرتبة في القبح» فأعظمها 
: البدعة في الاعتقاد, ثم البدعة في العبادة» ثم البدعة في العادة(", فإذا 
علمت هذا: فالمنارة عونٌ لإعلام وقت الصَّلاة المراد من الأذان» والمدارسئ 
نينف الكتب عون للتعليم والتبليغ» وردٌ المبتدعة بنظم الدلائل» ونهي عن 
لمنكر وذتٌ عن الدين؛ فكلٌّ مأذون فيه؛ بل مأمور به9). 





لماروي أنّه يكلهِ كان يحب التيامن في تنعله وترجُله وطهوره؛ وفي شأنه كله. قال 
اي رك و بك بر امي 


كو كك اس ان ع ع 
م ا و ا ا 
6 هوم تقدم من المعن اللغوي العام الذي هو مطل الاجتداع وااخترام» سسواء كان 
. .في العادة أو في العبادة. المصدر السابق. 

6 قال في شرح الشّرعة» وذكر في شرح المشارق أن العلماء قالوا: البدعة خمسة: واجبة 
١‏ كنظم الدلائل لرد شبهه الملاحدة وغيرهم؛ ومندوبة كتصنيف الكتب وبناء المدارس 
ونحوهاء ومباحة كالتبسط بأنواع الأطعمة عند ضيافة الإخوان وغيرهاء ومكروهة 
(5) من الشارع» ولو على طريق العموم كما قال تعالى: « لفطو أ عل لصّسوات 4 و وآ 
ع3 تراك لله ِل ألْسَقّ 4 فبناء المدرسة» والمنارة» من جملة المحافظة على الصلوات. 
وما أشبه ذلك. شط (155:1). 














م 
















الور المباحة في الحظر والإبا 
وعدم وقوعه في الصدر الأول: إما لعدم الاحتياج"» أو للم التفرغ له 
بالاشتغال بالأهةٌ”"» ونحو ذلك. ولو تتبعت تتبعت كل ما قبل فيه بدعةٌ حسنة مق 
جنس العبادة» وجدته مأذونًا فيه من الشارع: إشارة أو دلالة. 
8-السابع: اتباع الهوى» وهو الميل النفساني» قال الله تعالى: « ولام َ 
لهو مِيضِرَكَ عن مل أل . والنفس بالطبع ميّالة إلى الشرّء أمارة بالسو 7 
هواهاُردي» وبهلك لا محالة ما في غير المباحات (كالمحرّمات والمكروهاي؟ 
فظاهر» وأئا فيها (أي في المباحات) فبعد كونه صفة بهيمية» وركونًا إلى الدنيا 
الدآنية» وشغلا شاغلًا عن الطاعة وعن زاد الآخرة (فهو) مفض إلى المحظوره وجاء ْ 
إلى الشرورء ومؤدٍ إلى الفجور؛ وحمى للحرام؛ ومأوى للآلام والآثام» وصاحيه 
خسيس دنيء» لئيم؛ رذيل» بل هو لخنزير الشهوة خادم مطيع؛ وعبد ذليل9). 
* مطلبٌ: فِ الجاهدة 


وضله: المجاهدة» وهي: فطمٌ النفس © وحملها على خلاف هواها (في 








00 لاستغنائهم بكثرة الاجتهاد؛ والمجتهدين عن تدوين العلوم؛ وبسهولة مراجعة الثقات 
من أئمة الدين عن تصنيف الكتبء وبقلة المخالفين عن نظم الدلائل. المصدر السابق. 

زفق من قتال الكفار» وفتح البلاد وتمهيد القواعد الإسلامية» والقوانين الإيمانية بين 
العباد» والمحافظة على فعل السَّة التّبوية والسيرة المحمدية والقيام بها في الأحوال 
كلهاء صونًا لها من الضياع والابتذال. المصدر السابق. 

(؟) الحديقة النّدية ١17 : 1١(‏ وما بعدذهاء و5537 وما بعدها) و(؟: ٠١‏ وما بعدها). 

(4) كلما ظهرت له شهوة في شيء استملكت عقله» وأسرت لبه وقادته بأزمة الطمع إليها 
حتى تورده عليها. قال الشاعر: شط :١(‏ هه54): 

نون الهوان من الهوى مسروقةٌ فصريع كل هوى صريع هوان 

)02( أي قطعها عن جميع المألوفات» مما اعتادت عليه: فاستلذت به» من كل أمر دنيوي. 

شط :١(‏ مه4). 








نص الحقق امداق 


فعليك ‏ أيها السالك 000 منع النفس عن الهوى» وحملها على 
جاهدة إن شئت من الله الهدىء قال الله تعالى: # وَالتَهَدُوأْفًِا لدبي 





















ثم اعلم أنَّ المذموم في اتباع الهوى في المباحات: الإصرارٌ عليه (بالدوام 
لاستمرار) إذ طبع البشر لا يتحمل المخالفة (لحظوظ نفسه) الكلية: ولأنّه 
دي إلى الغلو والإفراط» ويورث الملالة والسآمة المؤدية إلى عدم المداومة 
على:الطاعة: ولهذا قال يكل (يا يها الئّاس: خذوا من الأعمال ما يُطيقون» 
الله لا يمل حتى تَمَلُواء وإنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله ما دام وإن ق)0©. 

فحيمزل لا بدّ أحيانًا أن يتناول العبدٌ من المشتهيات المباحات”"» استراحةٌ 
من التعبء وتحررًا عن السآمة» وتحريكًا للنشاط على العبادة» خصوصًا من 
بلي بالوسواس فإنَّ علاجه الشهواتٌ المباحة©. 

قال الإمام الغزالي (رحمه الله تعالى): لو سكن نشاطه؛ وضعفت رغبته 
علم أنَّ الترفه بالنوم» أو الحديث. أو المزاح في ساعة:؛ يرد نشاطه. فذلك 
فضل له من أداء الصَّلاة مع الملال. ففي الحقيقة هذا هو الاتباعٌ للشرع لا 
للهوى المحضص©». 


)00( أخرجه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة 
5 كالمأكل اللذيذ والمشرب ونحو ذلك. 

فين قال الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي في شجون المسجون: الشهوة تطفئ نار الفكرة 
: الردية» كما تطفئ نور الفكرة الصالحة؛ فاجتنبها دا واستعملها دواءً.شط (1: 408). 
(4) الحديقة التّدية (1: 457 وما بعدها). 




















ام الرر لمباحة في الحظر والإباحة 

- الثامن: التقليد» وهو: الاقتداء (أي المتابعة) في العملء أو القولء أو 
الاعتقاد. بمجرد حسن الظن من غير حجةٍ وتحقيق©. وذا لا يجوز في العقائد, 
بل لا بد من نظر واسستدلال» ولو على طريق الإجمالء قال الله تعالى: ظِ قُِ 
أنظروأ مادا ف السَّمنْوتَ وَالْرْضٍ # والآياتٌ فيه -أي في التقليد وفي ذم المقلدين 
في الاعتقاد - كثيرة جدَاء والإجماعٌ منعقد عليه» فالمقلّد في الاعتقاد آثم وإن: 
كان إيمانه صحيحًا عندنا. 


وأما التّقليدُ في الأعمال فجائز لمن كان عدلا مجتهدّاء ولكن لما انقطع 
الاجتهاد منذ زمن طويل» لعدم توفر شسروطه؛ انحصر طريق معرفة مذهب 
المجتهد في نقل كتاب معتبر متداول بين العلماء الثقات: لمن قدر على مطالعته 
واستخراجه؛ وفي إخبار عدل موثوقٍ به في علمه وعمله؛ فلا يجوز العمل بكل 
كتسابء ولا بقول كلّ من تزى بزيّ العلماء» فلا بد مع العلم من التقوى. ولا 
يلزمه أن يُقلد مجتهدًا مخصوصًاء بل يجوز له تقليد مَنْ شاء من الأئمة الأربعة 
في كل حادثة تقع له» من غير تلفيق؛ لتواتر مذاهبهم الآن. 
* مطلبٌ: الك الملفق 

وأما الحكم الملفق فباطل بالإجماع. مثاله: متوضىءٌ سال من بدنه 
دمء ولمس امرأة ثم صلىء فإنَّ صحة هذه الصّلاة ملفقة من مذهب الشافعي 
والحنفي؛ والتلفيق باطل (فصحته منتفية) (ع: ط)0©. 


)00 في نفسه؛ أي بصيرة كاشفة عن صدق ذلك الغير فيما قلده فبه. . ومتى وجد- في العبد 
دليل» أو كشف قلبي على صحة ما فيه الغير من المعاملة فتبعه فيها فهو على بصيرة من 


أمره لا مقلد لغيره» بل مرافق لذلك الغير في السير في طريق الله تعالى.شط (1: :-ةه؛). 
)١(‏ رد المحتار :١(‏ /اه)» الحديقة النّدية :١(‏ 9ه4). 











نص المحقق لض 
4 التاسع: الرياءء وهو: إرادةٌ نفع (العبد نفسه في) الدنيا (فيتوصل إلى 
ذلك النفع) بعمل (الأعمال التي توصل إلى) الآخرة. 

 ةعاطلاب سسا رد 0 - إلى الله تعالى»‎ ١ 
انفع الدنياء قال الله تعالى: #5 وَمَآ موأ إلا ليسيدوا أنه ِصِينَ أرألينَ 4. وقد‎ 
يطلق الرياء على حب المنزلة وقصدها في قلوب الناس بأعمال الدنياء فيرائي‎ 
1 1 0 لعبلٌ ببدنه30), وبزيّه‎ 

























١).وذلك‏ بإظهار النحول ليدلٌ على قلة الأكل» والاجتهاد في العبادة» وغلبة خوف 
ْ الآخنزة» وإظهار الاصفرار ليدلَ على سهر الليل وكثرة الحزن في الدين؛ وذبول 
الشتفتين وخفض الصوت ليدلٌ على الصوم وضعف الجوعء وحلق الشارب ليظهر 
المواظبة على السنّةء وإطراق الزأسء والهدوء في الحركة؛ ونحو ذلك. ورياء أهل 
الدنيا بالبدن حاصل بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة 
البدن: شط (456:1). 

(1)“كلبس الصوف وتشميره إلى قريب من نصف الساقء ولبس غليظ الثياب والمرقع 
271111111119 
ولس الثياب المخرقة الوسخة ليدل به على استغراق الهم بالدين؛ وعدم التفرغ 
للخياطة والغسلء أو على التواضع وكسر النفس والفقر والزهد» ولو كُلف أن يلبس 
ثوبًا وسطًا نظيفًا لكان عنده بمنزلة الذبح لخوف أن يقول النّاس: رغب في الدنيا ورجع 
“.عبن الزهد. ومنهم من يريد القبول عند أهل الدنيا من الملوك والأغنياء» وعند أهل 
الصلاح: فلو لبس الخلقة والوسخة ازدرته أهل الدنياء ولو لبس الفاخرة ردته أهل 
الدين والصلاح ولا يعلم زهده وصلاحه؛ فيطلبون الأصواف الرقيقة والأكسية الرفيعة 
مما قيمتها ثياب الأغنياء وهيتتها هيئة ثياب الصلحاء. فيلتمسون القبول عند الفريقين» 
: ولو كلفوا لبس خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح خوقًا من السقوط من أعين الملوك 
: والأغنياء؛ ولو كلفوا لبس ما يلبسه الأغنياء لعظم عليهم خوقًا من أن يقال رغبوا في 
الدنيا وأن لا يُعلم أَنّهُم من أهل الدين والصلاح والزهد. - 











نض الدرر المباحة في الحظر وال باحة 
وبقوله0 وبعمله9) وبغيره (من الصحابة والقرابة)©, 


- ودياء أهل الدنيا بالثياب التّيسة والمراكب الرفيعة والمساكن الواسعة؛ وهم يلبسون 
في بيوتهم الثياب الخشنة ولا يخرجون بها إلى التاس. شط(١:‏ 555). 

)00( كالوعظ والنطق بالحكمة والآثار والأخبار؛ إظهارًا لغزارة العلم ودلالة على شد 
العناية بأحوال السلف, وتحريك الشفتين بالذكرء والأمر بالمعروف والتّمي عن 
المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الغضب للمنكرات, وإظهار الأسف على مقارفة الئاس 
للمعاصيء وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الحزن والخوف وادعاء 
حفظ القرآن وحفظ الحديث ولقاء الشيوخ؛ وذكر ما فعله من الطاعات» والرد على من 
يروي الحديث ببيان الخلل في نقله أو صحته أو لفظه؛ ليُعرف أنه بصير بالأحاديث: 

ا وكالمجادلة على قصد إفحام الخصم؛ ليظهر للناس قوته في العلم والدين ونحو ذلك: 

0 ورياء أهل الدنيا بالأشعار والأمثال وإظهار البلاغة والفصاحة؛ لإظهار المزية على 

.)4510/:1( الغير. شط‎ ْ٠ 

ا (0) أي العمل بالجوارح» كتطويل المصلي القيام والركوع والسجود وتعديل الأركان» 

ا وإطراق الرأس» وترك الالتفات» وإظهار الهدوء والسكونء وتسوية القدمين والبدن في 

ا محضر النَّاس دون الخلوة» وقس عليها سائر العبادات. 

١‏ ورياء أهل الدنيا بالتبخترء وتقريب الخُطاء والأخذ بأطراف الذيل لإظهار الترف والخفة 
ْ والنشاط؛ ونحوه كوضع أطراف القدم والأصابع على الأرض في المشي؛ ورفع الرأس» 
وإبداء الصدر في السير بين النّاس؛ إظهارًا للظرافة والفخر والرياسة. شط (1: 458). 
() الذين يختلط بهم ويجالسهمء والزائرون له النازلون عليه» كمن يفرح بكثرتهم ليكبر 

جاهه عند التّاس ويعظم قدر ومشيهم ‏ أي الأصحاب ‏ خلفه عند ذهابه إلى الجمعة 

١‏ أو العيدين أو لمكان الدّرس أو الذكرء أو الدعوة ‏ أي الضيافة ‏ ويباهي غيره بهم؛ ولا 

يذهب وحله؛ ليقال أَنَّه مرشد كامل له أتباع كثيرة» فتقبل عليه النّاس ويعظمونه. 

ورياء أهل الدنيا ليقال عنه أن ذو قدرة على تحصيل كل ما يريد من المصالح والنتائج 

الدنيوية والمناصب والوظائفء وأنَّهِ ذو ثروة وذو عبيد وخدم كثيسرة؛ فتنصرف إليه 

النفوس بالإجلال والتعظيم. شط (454:1). 









































اص المحقق ينض 
وهذارياءٌ أهل الدنيا(". والأول - وهو إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة - 


:....وإثُ كان إعلامٌ الغير باعثًا على مجرد الإظها ر للاقتداء» ونحوه من النية 
الصاليجة (كقصد الشكر لله تعالى؛ أو الرد على المخالفين له بنية نصرة الحق)» 
لا (باعثًا) على نفس العمل (ليمدحه عليه) فليس برياء. 

.ومهما لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها ‏ فيما يتعلق بالخلق ‏ لم يكن خاليًا 
شوب خحفيٌ من الرياء» ومهما أدركت النفس تفرقة بين أن يطلع على عبادته 
نسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء» فليكن العبد على حدّر من التلبيس عليه في 
أحؤالهء وأعماله؛ فإنَ الناقد بصي لا يخفى عليه قليل ولا كثير. 


يتوسل به إلى المنهي عنه؛ ولكن: إِنْ كان للحظ العاجل» فمذموم (شرعًا)") 


وإلا فمستحب 27 


ع 2 2 5 
وأما الرياء بالعبادة: فحرام كلّه إجماعاء بل إن كان في أصل العبادة 


)١(‏ وهو مذموم أيضًا لأنّهِ يجرّ إلى الرياء بالدين. فلا يزال العبد يلبس الثياب الفاخرة 
ليظهر لغيره أنه غني» ونحو ذلك مما لا دخل فيه للدين» وإنّما هو رياء بالدنيا للدنياء 
ختى يصير بعد ذلك يرائي بدينه في الدنيا وهو الشرك الأصغر. شط :1١(‏ 457). 

(؟) كما قال تعالى في حق الكافرين: ##وَدَالوارينا عِللَاقِطناقلَ بر رِللِسَابٍ 4 وقوله: 
: # إدك مَتؤْلة حون العليدلة ويدَرُوتٌ ورآءَهُم يرما نتيا . 

(9) لأنّ التوسل به إلى أخذ الحق وتحصيل المرام المستحب أو المباح؛ أو دفع الظلم 
والشواغل والتفرغ للعبادة أو إلى تنفيذ الحق وإعزاز الدين وإصلاح الخلق بالأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر إن خلا عن المحظور وترك الواجب والسنّة فجائز , 
مستحب. شط (59/8:1). 




































ل الور المباحة في الحظر والإإباحة 
(أي وجودها لا في تحسينها) - كمن يصلي الفرض عند الناس ولا يصلي في 
الخلوة ‏ فَكُفْر عند البعضر0©. 
وأمّا لوعرض له ذلك في أثنائها فهو لغو؛ لأنّه لم يصلٌ لأجلهم بل صلاته 
خالصة لَه تعالى» والجزءٌ الذي عرض له فيه الرياء بعضىٌ تلك الصّلاة الخالصة؛ 
نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك فيسقط ثواب التّحسين وهذا في أصل - 
م ا ل ش 
ولكنه يأثم به؛ لأنّه حرام من الكبائر» ولا يستحق ثواتبَ المضاعفة» ولا يُعاقَب 
على تلك الصّلاة عقابَ تارك الفرض؛ لأنّها صحيحة مسقطة للفرضء وأمًا في 
النفل فإنّه يُحبط ثواتها أصلًا كأنّه لم يصلّهاء فإذا صَلَّى سنة الظهر ‏ مثلا رياب 
ولولا الناس لا يصليها فيكونٌ في حكم تاركهاء بخلاف الفرض كما علمت. 
ولا يدخل الرياءٌ في الصوم؛ لأنّه لايُرى» إذ هو إمسالكٌ خاضٌ لا فعل فيه؛ 
نعم قد يدخل الرياء بإخباره وتحدّثه به©. 
* مطلبٌ: فيمن نوى الج والتجارة 
مَنْ نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالبة أو مساوية. 
إذا سعى لإقامة الجمغة وحوائ له في المصر: فإِنْ معظم مقصوده الأول 
(1) قال في التاتارخانية؛ وفي الينابيع شرح القدوري: قال إبراهيم بن يوس ف: لو صلّى 
الإنسان رياء فلا أجر وعليه الوزرء وقال بعض العلماء يكفر لعبادته غير الله تعالى» 
وممّن قال بكفره أبو الليث السمرقنديء ذكره في كتابه تنبيه الغافلين وأغلظ فيه حيث 
جعله منافمًا تامًا في الدّرك الأسفل من النار. المصدر السابق. 
(؟) اه من الهدية العلائية (ص: .)771-57١‏ 





























نض الحقق معدم 
ثوات ١‏ إلى الجمعة. إن الثاني فلا. وإن تساويا تساقطا. (طء ه)20, 
واب يي 1 وإك الثاني فلا. و[ 


العاشر: الأمل» وهو: إرادةٌ الحياة للوقت المتراخي بالحكمء (وهو 
لقضاء السابق» بمقدار العمر في الدنيا)» أعني بلا استثناء» ولا شرط صلاح(". 


وغوائله: الكسل في الطاعة وتأخيرهاء وتسويف التوبة وتركهاء وقسوةٌ 
لقلب بعدم ذكر الموت وما بعده والحرصُ على جمع الدنياء والاشستغالٌ بها 
لآخرة» فلا يزال الآمل يشتغل بجمع الدنياء وتكثيرها خوفًا من الشيخوخة 
والمرض ونحوهما. فمنهم من يُهيئ (أي يدّخر لنفسه وعياله) كفاية عشر سنين 
(من النفقة)؛ ومنهم خمسين سنة» ومنهم أكثر ومنهم أقل. 


ده وعم 


* مطلبُ: من أعَد كفاية سنة لعياله لا يلام 


.قال مشايخ الصوقيّة (أهل العلم والعمل رضوان الله تعالى عليهم): 
من اعَدَ كفايةٌ سنة لعياله (ولنفسه) لا يلام (شرعًا ولاعرقًا)» ولا يرج عن' 
التتؤكل؛ لما روي أن النَّبِي ككل (ادّخر لأزواجه قوت سنة)» فلذا قال بعض 
الفقهاء: إِنّه من الحوائج الأصلية”". وأمّا مَنْ لا عيال له فله أن يدّخر قوت 


() ينظر: الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (1: 480١-0١‏ وما بعدها)» الهدية 
العلاثية (ص: ١٠؟571-7).‏ 

. (5) بلا استثناء ولا شرط صلاح: أي بلا قول إن شاء الله تعالى» فإنَّهِ يصير دعاء حينئل. وقوله: 
ولا شرط صلاح: أي نية فعل خير في المستقبل. ولهذا قال ابن الجوزي: الأمل مذموم 
إلا للعلماءء فلولاه ما صنفواء ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير.شط (1: *48). 
().وذلك لا يعتبر من الغنى المانع من أخذ الزكاة ونحوه. وإن كان الأصح أَنَّ ما زاد 
على قوت شهر من المال المدخره يعتبر في حصول الغنى» فلا يجوز له أخذ الزكاق» 
ونحوها.شط :1١(‏ 484). 1 




























فض الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
أربعين يومًا(". وأما إرادة طول الحياة بالاستثناء» وشرط الصلاح لزيادة العباد 
فليس بأملٍ مذموم» بل هو مندوب إليه"©. 

وسببٌ الأمل: حب الدنياء والغفلةٌ عن قرب الموت» والاغترارٌ بالصحة 
والشباب. ومن أقوى علاجه: المداومةٌ على ذكر الموت (وذكر قربه من العبد), - 
واستماعٌ ما ورد في ذلك (من مدح ذكر الموت» وذم طول الأمل). 

ثم اعلم أن الأمل: إن كان للتلذ بالمحرمات فحرام, وإلّا فليس بحرام: ْ 
ولكنه مذموم جدًا للآفات المذكورة©. 

١‏ -الحادي عشر: الطمع؛ وهو: إرادة الحرام الملذ أو الشئ المخاطر: 
أعني (النوافلَ من العبادات» إذا كانت موصلة إلى العجبء والتكبز» فيمن لم 
يوفق» و) المباحاتٍ من أمور الدنياء لإيصالها إلى نسيان الآخرة» فطمعٌ الحرام 
حرام؛ وطمعٌ المخاطر ليس بحرام؛ ولكنه مذموم جدًاء لأنَّه ربما أوصل إلى 
الحرام. وأقبح الطمع: الطمعٌ (في تحصيل شيء) من الناس»؛ وهو ذل ينشاً 
من (شلة) الْحِدِ ص (أي المحافظة بالقلب عن طلب الدنيا) والْبطالة (أي عدم 
اشتغال القلب بخدمة المولى سبحانه)» والجهلٍ بحكمة الله تعالى في الحاجة 
إلى التعاون (من الناس في بعضهم بعضًا). 

)١(‏ وإن ادخر زائدًا عليه خرج من التوكل الكامل الذي هو من أوصاف الكاملين من 
أهل الله الصالحين. المصدر السابق. 

(؟) لما روى الترمذي عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله أي النّاس 
خير؟ قال: (من طال عمرهء وحسن عمله). قال: فأي النّاس شر؟ قال: (من طال عمره: 
وساء عمله). المصدر السابق. 

(") الحديقة النّدية (1: «444-48). 








ينض 
























" وضدٌ الطمع: التفويضء وهو: إرادةٌ أن يحفظ الله عليك مصالحك (كلها 
لدنيوية» والأخروية) فيما لا تأمن فيه الخطرء فإِنّ كان فيه صلاحكء يَسَرك الف 
- قال الله تعالى حكايةٌ عن مؤمن آل فرعون”©: ل وَأْفيِضُ مروت إِكَام 
ْ ب يلياد * وق أنه سَيكَادِمَامَصَكُرُوا 4 انظر كيف عَقَب الله 
وين ارك وخرلاى التو يضو سام قر ةبد على دلج 
لنقلُ» والعقل أيضّاء فإنَّ العبد العاجز لا يليق به إِلّا التسليمء وإيكال الأمور كلّها 
لى:ممولاه القادر تبارك وتعالى. 

واعلم أن الطمع المذموم في الشرع: هو الطمع في الدنيا وشهواتها؛ لإيصالها 
لى نسيان الآخرة؛ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه جاء رجلٌ إلى 
لني يك فقال : يارسول الله أوصني» قال حك بالزبائر ماني الي مايريم 
وَإَاكَ والطمعء فإنّهالفقوٌ الحاضء وصَلٌ صلاة مُوَدّع» وإياك وما بْعْدَلَ ذو منه)2©0, 
١ :‏ الثاني عشر: الْكبْر وهو الاسترواح””: والركونٌ إلى رؤية النفس 
فوق المتكبّر عليه فلا بد منه(؟)» بخلاف الْعُجب فَإنّهِ لا يحتاج إلى مَنْ يَحْجب 
عليه حتى يُسمَّى عجبًا (بل متى أعجبته نفسه كان عُجبًا). 
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00( وهو إسرائيلي ابن عم فرعونء قبطي يخفي إيمانه عن فرعون؛ أو غريب موحٌد. وقيل: 
موسىء كما أشار إليه البيضاوي. والفراعنة ثلاثة: فرعون الخليل» واسمه: سئان» وفرعون 
يوسف. واسمه: الريان» وفرعون موسى: واسمه: الوليد بن مصعب.شط. (بر: طث). 

(؟) رواء البيهقي والحاكم. ينظر: الحديقة التّدية (1: 445 وما بعدها). 

() أي طلب الراحةء وتحصيل النشاط. شط :١(‏ "5 0). 

0 أي من المتكبّر عليه حتى يسمى كيرًا. المصدر السابق. 























يلض الذير المباحة في الحظر والإياحة 

والكبر حرام؛ ورذيلة عظيمة من العباد”"؛ وهو سُنَّة إبليس اللعين» ومن 
أشدٌ الأخلاق المذمومة» وصاحبة منازع لله تعالى في كبريائه وعظمته» وهو إن 
كان في الظاهر يسمّى تكبرّاء وفي الباطن يُسمى كبْرًا. 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن لني كك قال: (لا يدخلٌ الجنّة مَنْ 
كان في قلبه مثقالَ ذَرَةِ من كر)”"» فقال رجلٌ: إِنَّ الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناء ونعله حسنًا. قال: (إنَّ الله جميلٌ يحب الجمالء الْكثر: بطكٍ اليحق © 
وغْمْط الناس©)). 

شين الكبر-في الحقيقة : الجهل» فعلاجه: إزالة سببه» والاستكباة 
يختص بالباطل؛ فلذا لا يوصف الله تعالى به وإِنّما يُوصف به المخلوق؛ لأنَّ 
تكبره تعالى بحقٌّ دون ما عداهو0©. 


)١(‏ وآمًا الكبر من الله تعالى الخالق فهو صفة كمال» فهو الخالق البارئ المتكير. المصذر 
السابق. 

(0) أي هذا القدر اليسير (من كبر) عن قبول الحق الواجب قبوله فهو وعيد للكافر؛ لعدم 
قبوله الإيمان» بأن جحد شيئًا مما يجب الإيمان به. أو المراد تكبّر الفاسق بنفسه على 
أبناء جنسه فكون لا يدخل السجنة يعني: مع السابقين الأولين» بدون العذاب في الناره 
أو المراد من تكبر متشبهًا بالله تعالى وهو معنى المنازعة لله تعالى في ذلك فيكفر بذلك 
لدعواه الألوهيّة فلا يدخل الجنة. شط (1: ١81ه).‏ 

(؟) أن يتكبر عليه فلا يقبله. 

زجع استحقارهم. 

(5) ذكر في شرح الطريقة أسبابًا كثيرة للكبر والتكبر» وذكر طرق علاجهاء منها: العلم؛ 
والعبادة والورع» والنسبء والجمالء والقوة وشدة البطشء والمال» والأتباع. فمن رام 
بيانها فليرجع إلى الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية :١(‏ 5مه-89ه). 

© قال النجم الغزي في حسن التنبّه : المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرًاء بالإضافة إلى - 




























نص المحقق خض 
والتكبر (من المخلوق) حرام إِلّا على المتكبّر, فَنَّه قد ورد فيه أنَّ صدقة0©, 
عند القتال (على المشركين بنصر كلمة الله تعالى وإعزاز الملة الإسلاميّة)» وعند 
لصدقة لما جاء (من حديث أبي دوه بإسام عن جارر بعزي عد بارش الله 
عنه- أن رسول الله يَكِ كان يقول): (فَأمَا الخيلاء التي يحب الله تعالى: فاختيال 
لرجل نفسّه عند القتالء واختيالةٌ عند الصدقة). ولعل المراد بالاختيال عند 
لصدقة: إظهارٌ الغنى (وعدم الالتفات إلى ما أعطاهم من المال» واستصغاره 
استقلاله)؛ ليقصده الفقراء بنشاط» وأمن من المنّ والأذى. 


واعلم أنَّ الكبر قد يخفى على صاحبه حتى يَظن أنه بريء منه» فلا بد من بيان 
خلاق المتكبرين؛ حتى يَعْرض كل إنسان نفسه عليهاء فيميّرٌ الخييثٌ من الطيب. 
مطلبٌ: في بيان أخلاق المتكبرين 
. فمنها: أَنْ يْحِبٌ قيام الناس له أو بين يديه تعظيمًا لنفسه (بلا وجدان 
كراهة من نفسه لهذا الحب المذكور). 


..ذاتهء ولا يرى الكبرياء إِلّا لنفسه. فإذا كانت الرؤية صادقة كان التكبر حقّاء ولا يتصور 
ذلك_على الإطلاق ‏ لغير الله تعالى. وإن كانت الرؤية كاذبة» كان التكبر باطلاء وهو 
:: التكبر المذموم. شط :١(‏ 845). 

(1).ليكشف له عن قبيح صنعه ويعامله من جنس عمله. وفي حسن التنبه للنجم الغزي 
قنال: وقد يكون التكبر من العبد بقتصد تنبيه المتكبر لا بقصد رفعة النَّاس فيكون 
محمودًا كالتكبر على الجهلاء والأغنياء. قال يحيى بن معاذ الرازي: التكبر على من 
تكبر عليك بماله: تواضعٌ. شط (1: 845). 

وقال العارف محمد مهدي الصياديء الشهير بالرواس» رضي الله عنه: 

تواضع إذا ألفيت رب تواضع وقابلُ بكبر القلب للمتكبر 
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(بر). 




















386 الذرر المباحة في الحظر والإباسة 
ومنها: أن لا يمشيّ إلا ومعه غيرُه يمشي خلفه0©. 
ومنها: أن لا يزورَ غيره تكبوًا. 
ومنها: أن يستتكف غيره بالقرب منه (مخافة أن يساويه 
من جلوس في 
المجلس وهو عند نفسه أكبر منه). 
ومنها: أن يتوقى مجالسة المرضى والمعلولين؛ استكبارًا واستعظابًاء 
وكذلك التباعدٌ عن مجالسة الفقراء والمساكين. 
ومنها: أن يستنكف عن دعوة الفقيرء لا عن دعوة الغني والشريف. 
ومنها: أن يستنكف عن لبس الدون من الثياب0© 
ومنها: أن لا يتعاطى بيده شّغْلُا في بيتهه ومنها: أن لا يحمل متاعه إلى بيته. 
ومنها: أن يستنكف عن قضاء حاجة الأقرباء والرفقاء» خصوصًا شراء الأشياء 
الخسيسة. 
ومنها: أن يثقل عليه تقدّم الأقران في المشي والجلوس. 
و عد صول الح معدا تر الأترافء وعدم الاعيرات وعيك: 
لتلابرا لأس وحده فحتقروته ولايعظم في أعيتهم» روى الديلمي وأحمد وابن ماجه 
عن أبي أمامة لبي ل خرج بمشي إلى البيعء شبعه أصحابه؛ فوقف وأمرهم أن 
يتقذمواء ومشى خلفهم . فسكل عن ذلك؟ فقال: : (إني سمعتٌ خفق نعالكم» فأشفقت : 


أن يقع في نفسي شيء من من الكبر) حيث يجد نفسه متقدمًا عليهم وهم متأخرون عنه. 
شط١١:‏ 86 ه). : 


0 مخافة أن تنقص عظمته من قلوب النَّاسء وتقلٌ هيبته عندهم. وقد قال يكه: (البذاذة 
من الإيمان بالله تعالى) وهي التواضع في اللباس. رواه أبو داود عن أبي إمامة. 
شط (84:1ه). 






















النّْص المحقق الام 
وعدم الشكر لهء وعدم التأمل في كلامه احتقارًا له أو عنادًا ومكابرة. 

فكلٌ هذه الأخلاق: إن كان في الملا فرياءٌ (حيث يحب أن يُظهر للناس 
لكمال» ويغطي عنهم النقصانء فيتحلى بما ليس فيه)؛ وإن كان فيه وفي الخلوة 
به مطلبُ: في الضّعة 

وضدُه: الضّعة (بالفتح والكسره بمعنى التواضع)» وهي: الركونٌ إلى 
رؤية النفس دون غيره» وهي فضيلةٌ عظيمة من المخلوق20. 

وإطماة القكدة ينباو در رعس تلدلاناتوافع لخموها اذ عو 
فتملقٌ مذموم. إِلَّا في طلب العلم”". وإن كَثُرَ فتذللٌ حرامٌ. (ط)». 

1 الثالث عشر: التَذَلء وهو مذموم إلّا في طلب العلم؛ فإنّهِ ينبغي أن 
يملق لأستاذه؛ وشركائه ليستفيد منهم. وَإِنْ كَثْر ذلك التملق فتذللٌ حرام إلا 


(1)وأهم الأسباب الموصلة إلى الضعة حتى ينتفي الكبر والتكبر: معرفة نفسه من أين 
خلقت إلى أين يكون مصيرهاء ومعرفة عيوبه وغوائل الكبرء ومعرفة فوائد التواضع 
وفضائله كونه من أخلاق الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين» وكونه سيبًا لرفع 
الدُرجات. شط (08:1). 

(1).بأن ترك الاحتشام أصلاًء وهو من أهل الاحتشام. لأنَّ فيه إذلال النفسء وإهانتها بلا 
1 : فائذة دينية.شط :١(‏ 58 8). 

[فية إذا تملّق لشيخه الذي يتعلم منه العلم النافع للعمل به مع الإخلاص فيه. لماروى 
أبن عدي يإسناده عن معاذ بن جبل وأبي أمامة رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: (ليس من 
أخلاق المؤمن التملق؛ إلا طلب العلم). فإِنّه مطلوب من المؤمن لينال غرضه من 
: العلم كما قيل: لا ينال العلم مستحبي ولا متكبر. المصدر السابق. 

(8) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية :١(‏ 4 8). 
































































ف الذرر امباحة في الحظر والإباحة 
لغرورة دعته إلى ذلك: بِأنْ خحاف من ظالم ونحوه فتملقّ له وتذلّل بين يديه؛ 
لكففٌ أذاه عنه» فهو جائز. 


ومن التذلل المذموم: السؤال لمن له قوت يومه. 


ومنه: إهداءٌ قليل لأخذ كثير» كما يُفعل في دعوة العرس والختان, قيل؛ 
فيه نزل قوله تعالى: ط ولام نكر 004 


ومنه: الذهاث إلى الضيافة» ووصية الميت بلا دعوة0. 


ومنه : الاختللاف إل القضاةٍ والأمراء والعمّال والأغنياء؛ طمعًا لما في 
أيديهم بلا ضرورة. 


ومنه: الركوعٌ والسجود والانحناءٌ للكبراء عند الملاقاة والسّلام 2 والقيامٌ 


00 أي لا تمنن بإهداء شيء لأحد أو عمل ضيافة له تستكثر بذلك ما يقابله من العوض. 
شط 45:1١‏ ه). 

إهة وهو التطفل بلا استكذان» روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
أنه قال: قال رسول الله ك: (مَنْ دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله؛ ومَنْ دخل على 
غير دعوة دخل سارقَاء وخرج مُغيرًا) أي غاصبًاء اسم فاعل من الإغارة. شط (1: 045). 

زفق ومعلوم أن مَنْ لقي أحدًا من الأكابر» فحنى له رأسه أو ظهره ولو بالغ في ذلك فمراده: 
التحية والتعظيم دون العبادة له فلا يكفر بهذا الصنيع. وحال المسلم مشعر بذلك 
على كل حال...؛ ولكن التملق الموصل إلى هذا المقدار من التذلل مذموم... وإذا 
كان الأكابر يتضررون بترك ذلك لهم ممن يلقاهم على وجه التحية والتعظيم: فزبما 
يصلون إلى مضرة من تركه لهم عند لقاتهم ويتأذى التارك من قبلهم بنوع من الأذى جاز 
فعله» كما قال ابن حجر الهيتمي في فتاواه: والانحناء البالغ حدّ الركوع لا يفعل لأحد 
كالسسجود. ولا بأس بما نقص من حد الركوع؛ لمن يُكرم من أهل الإسلام. وإذا تأذى 
مسلم بترك القيام فالأولى أن يقام له. فإن تأذيه بذلك مؤد إلى العداوة» والبغضاء.... - 























لَص المحقق يفيض 
0 ي الظلمة» وتقبيل أيديهم وثيابهم فإِنَّ من جملة التذلل الحرام؛ إلا لضرورة 
دع الاح ل ل ا 

مطلت: ليس منه مباشرةٌ أعمال الييت 

وليس منه ‏ أي من التذلل المذموم مباشرةٌ الإنسان أعمالٌ البيت وحاجاته: 
ككَنْسٍ البيت» وطبخ الطعام» وحمل المتاع من السوقء. ولبس الخشن من الثياب» 


لتخَلقَ والمرقع» والمشي حاقيّاء ولعت الأصابع؛ والقصعة» وأكل ما سقط على 
الأزرض من الطعام؛ ومجالسة المساكين ومخالطتهم”'"» ومعاطاة أنواع الكسب 


والأصل في ندب القيام لأهل الفضل: قوله يكِ حين قدم سيد الأنصار سعد بن معاذ: 
: (قوموا إلى سيدكم)... وقد صنف النّووي رحمه الله تعالى جزءًا فيه» وذكز الأحاديث 
.. :الواردة فيه وأحكامها وما يتعلق بها. قال ابن عبد السّلام وغيره: وقد صار تركه في هذه 
الأزمنة مؤديًا إلى التباغض والتقاطع والتحاسه. فيتبغي أن يفعل لهذا المحذور؛ وقد 
قال يَكه: (لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضوا). فالقيام لا يؤمر به لعينه؛ بل يكون 
22 امون ركاه المنائند في هذا الوح ولى قال يوج يدام يكن بيدا لآق 
تركه صار إهانة واحتقا را لمن اعتيد له القيام. وللَّه تعالى أحكام تحدث عند حدوث 
0 أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول. وعلى القيام ومحبته للتعاظم والكبر حمل 
قوله يَكِْ: (مَنْ أحب أن يتمثل له النّاس قيامًا فليتبوأأ مقعده من النار). شط (1: /ا4 8). 
)١(‏ قال ابن رجب ‏ رحمه الله في رسالة شرح اختصام الملا الأعلى وحب المساكين: قد 
وصى به لني يله غير واحد من أصحابه؛ قال أبو ذر: وضّاني رسول الله كَل أن أحب 
المساكين و وأن أدنو متهم. وقال يا عائشة: أحبي المساكين وقربيهم: فإنَّ الله يقربك يوم 
القيامة . ويروى أنَّ داود - عليه السّلام ‏ كان يجالس المساكين ويقول: يا رب مسكين 
بين مساكين. ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين. كتب سفيان الثوري 
إلى بعض إخوانه: عليك بحب الفقراء والمساكين والدنو منهم فإنَّ رسول الله يك كان 
يسأل ربه حب المساكين. شط (488:1). 













































354 الذرر المباحة في الحظر والإبا 
- من البيع والشراء » وإجارة نفسه للأعمال المباحة ‏ كرعي الغنم» وسقى 
البستان» وعمل الطين والبناء» وحمل الحطب على ظهره ‏ فإِنَّ كل ذلك وأمثاله 
تواضعٌ محمود في الشرعء والتجنب منه والتأفف عنه كبْرٌ من أخلاق الجبارين 
ولكنّ كثيرًا من الناس ‏ بجهلهم ‏ يعكسون الأمره فيرون مباشرتها هي الحا 
المذموم. (ط)20©. 

4 - الرابع عشر: العُجب» وهو: استعظام النعمة والُكون إليهاء مع نسيا 
إضافتها إلى المنعم الحقيقي وهو الله تعالى, فإِنَّ الاشستغال بالنعمة عن المنعم 


عُجْبٍ مذموهم2". 


وضله: ذكرٌ المنة» وهو: أن يذكر أنه قائم بتوفيق الله تعالى» وأنّهِ الذي شرفه - 
وعظم ثوابه وقذرّه. وهذا الذكر فرض عند دواعى العجب. 


وسبب العجب في الحقيقة : الجهلٌ المحضء أو الغفلة» والذهول. فعلاجُه 
- بطريق الإجمال : معرفة أنَّ كل شيء بخلق الله تعالى وإرادته» وأنَّ كل نعمة ‏ من 
عقل وعلم وعمل وجاه ومالٍ وغيرها_من الله تعالى وحده. والتنبه والتيقظ بذكره» 


.)848 :1( الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
إف4 وذلسك يوم حنين أن قائلاً منهم قال: لن نغلب اليوم من قلّة» فلما أعجبوا بكثرتهم؛‎ 
واتكلوا على قوتهم؛ ونسوا الله تعالى في ذلك» رفع في ذلك الوقت النُّصر عنهم»‎ 
ليُعلمهم أن كثرتهم لن تغني عنهم شيئًاء وأنَّ الله عز وجل هو الناصر الغالب لهم‎ 
عدوهم, ثم عطف الله عز وجلء بالنّصر إكرامًا لنبيه يك ولهم؛ ونصرًا لدينه فأنزل‎ 
.)09.:1( بذلك قرآنا يعرفهم به ما كان منهمء وما قال من قال منهم.شط‎ 
























لنْضْ الحقق ويام 
خضساره بالبال من حيث إِنَّه تعالى هو الخالقٌ لذلك العبد ولجميع أعماله ظاهرًا 
باطناء فعليه الشكر على ما وجد فيه من النعم من علم وعم لء وغيرهما على 
فد الله تعالى وعونه. 

..ومن أقوى العلاج: معرفة آفاته» وهي كثيرة» ويكفيك أَنَّ سبب الكبر» 
نسيان الذنوب» ونسيان نِعَم الله تعالى» والأمن من مكر الله تعالى وعذابه: أن 
ى أنَّ له عند الله تعالى مِنةٌ وحمًا بأعماله» التي هي نعمة من نعمهء وعطية من 
ياه ويدعو (العجب) إلى أن يزكي (العبد) نفسه. ويمنعه من الاستفادة 
لاستشارة» عن أنس ‏ رضى الله عنه عن النَّبى كَل أنه قال: (ثلاتٌ مهلكات: 
شُحٌمطاع0" وهوئّ متبع 7 وإعجابث المرء ينه 260/00 

01 وأقبخ العجب: العجبٌ بالرأي الخطأء فيفرح به ويْصرٌ عليه ولايسمع 
نصح ناصحء بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال؛ قال تغالى: # أَهمن ذَيْنلمه 
60 أي بخل بالواجب عليه وهو الزكاة» أو الفطرة» أو الأضحية: أو نفقة الزوجة والقريب» 
-“والرقيق» وذي الحاجة | لمضطر. شط (898:1). 

(؟) أي ميل نفساني إلى الحظوظ العاجلة من الغفلات والشهوات في حل أو حرمة» 
: (متبع) أي ذلك الهوى اتبعته النفس على حسب ما دعاها إليه واستس لمت له ولم 
.:“تنعاص عليه فإن أعرضت عنه لا يضرها منازعته لها في الباطن. المصدر السابق. 
فرق أبي من جهة علم أو عمل أو رأي أو عقل أو اتقان أو حرفة أو جاه أو شجاعة وقوة» 
فمتى أعجب الإنسان بشيء من ذلك هلكء وكان ما أعجب به سبب دماره وخسارته. 


هق رواه البزار والبيهقي. 
(5) أي على ذلك الرأي الخطأء ولا يتركه مع أنَّ له به كمال الضرر في الدنيا والدين ولا 
شعور له بذلك من حماقته وزيادة جهله. 









































م الزرر المباحة في الحظر والإباحة 
سوء عَمَيِوء فاه حسما 4. وجميمٌ أهل البدع والضلال إِنَّما أصدُوا عليها لعجبهم 
بآرائهه0"©. 1 

وعلاجٌ هذا العجب أعسر وأصعبء إذ صاحبه يظنه علمًا لا جهلاء ونعْيةٌ 
لانقمة» وصحةً لا مرضاء فلا يطلب العلاج» ولا يُصغي إلى الأطباء الروحانيين 
الذين يَعْلمون أمراض القلوب؛» ويداوونهاء وهم علماءٌ أهل السنة والجماعة 
نصر الله تعالى كلمتهم إلى قيام الساعة (ط)0©. 


6 الخامس عشر: الحسدء وهو: إرادةٌ زوالٍ نعمة الله تعالى (من علم 
أو جاه أو عمل أو عافية) عن أحد مما له فيه (أي في ذلك الأمر) صلاح ديني 
أو دنيسوي؛ من غير ضرر (في ذلك الأمره يلحق ذلك الأحد) في الآخرة”", أو ْ 
عدم (إرادة) وصولها إليهه وحيّه من غير إنكار له9» ولو وقع في قلبك - من غير - 
اختيار» ووجدت الإنكارٌ لوقوعه فيه فلا بأس به بالاتفاق. 


)0( التي رأوها حمًا من مذاهبهم الفاسدة» وفي كتاب الرعاية للمحاسبي: والعجب بالرأي 
الخطاً بلاء وخذلان» فما كان في الضلال والبدع فبلية وخذلان» وما كان في الأحكام 
فقد يكون خذلانا وإثمّاء وقد يكون نقصًا في الدين دون الإثم... فبالإعجاب بالرأي 
الخطأ هلك عامة الكفار وأهل البدع من أهل الإسلام» وأهل الخطأ في الفتوى لأنّهم 
تأولوا فأعجبوا بتأويلهم وظنوا أنه الحق اليقين» وقاسوا على غير القياس» فأعجبوا 
بقياسهم وظنوا أَنّهُم قد أصابوا الحق وقد تركوه ودانوا بغيره وخالفوا. شط (1: 049). 

(1) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (1: 888). 

إفرة ليخرج من الحسد ما لو رأى أحدًا في معصية؛ يراها صاحبها نعمة عليه» فأراد زوالها 
عنه» لضررها في الآخرة. شط (501:1). 

(5) أي حب الحسد بالقلب» كمن رأى أحدًا يحسد أحدًا على شيء؛ فأحب ذلك الحسدهء 
ولم يتكره فإنّ حاسد أيضًا. المصدر السابق. 








نص المحقق يفن 
فإن لم تجد الإنكار لوقوعه. أو وقع باختيار منك وإرادة؛ فِإنُ عملت 
بمقتضاهء أو ظهر أثره في بعض الجوارح7"» فحسدٌ حرامٌ بالاتفاق» وإن لم 
تعمل بمقتضاهء ولم يظهر أثره أصلاء وكان الموجود في القلب نفسَّه فقطء 
ختلفوا في حرمته (وكون صاحبه آثمًا)ء ومختارٌ الإمام الغزالي ‏ رحمه الله 
الى - الحرمة (لأنّه من الذنوب القلبية فلا يحتاج إلى انضمام فعل الجوارح). 
وإن لم ثُردْ زوال النعمة» ولكن أردت لنفسك نعمة أخرى مثلها (ونعمة 
لغير تبقى على الغير) فهو حسدٌ غبطة(" ومنافسة» ليس بحرام؛ بل مندوب إليه 
في الأمر الديني» وحرصٌ مذموم في الدنيوي» وإن لم يكن في النعمة (التي 
ته عليها) صلاحٌ لصاحبهاء بل فساد ومعصية» فأردت زوالها عنه» أو عدم 
وصولها إليه» فذلك من غَيْرة المؤمن له تعالى» مندوبٌ إليه شرعًا0©. 

مَطلبُ: في الْصح والتصيحة 

2 وضدٌ الحسد: النُصحء والنّصيحة» وهي: إرادةٌ بقاء نعمة الله تعالى» على 
(كل) أحدء مما له فيها صلاح (منفعة في دينه أو دنياه الحلال)» وإن شكتٌ 
قلت::إرادة الخير للغير» وهي ‏ أي النصيحة ‏ واجبة على العبد. . 

وغوائل الحسد كثيرة: منها: إفساد الطاعات*. والإفضاءٌ إلى فعل المعاصي» 


















(1) :من لسانك» أو غمز عينيكء أو إشارة يدك» أو نحو ذلك. المصدر السابق. 
(1):الغبطة: اسم من غبطته غبطاء من باب ضرب: إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد 
“زواله عنهء لما أعجبك منهء وعظم عندك. وفي الحديث: أقوم مقامًا يغبطني فيه الأولون 
والآخرون. شط .)5١٠١:1(‏ 

١‏ (؟) قال و: (إنَّ لله تعالى يغار وإنَّ المؤمن يغارء وإنَّ غيّرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله 
- تعالى). شط (517:1). 

(4) بأكل الحسنات: لإفساد الأعمال» فتبقى العبادات صحيحة» موجبة لسقوط الفرض» - 















































ا الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
إذ لا يخلو الحاسد عن الغيبة أو الكذب؛ والسبٌ والشماتة عادةً. وحرمان الشفاعة 
ودخول النار من غير حساب0 والإفضاء إلى إضرار الغيرء فلذا أمر الله تعالى 
بالاستعاذة من شرٌ الحاسد, كما أمر بالاستعاذة من شب الشيطان. 


والتعب والهمّ من غير فائدة» بل مع وزر ومعصية”". وعمى القلب حتى 
لا يكادُيَفْهِمٌ حكمًا من أحكام الله تعالى. والحرمان والخذلانء فلا يكادٌ يظفر 
بمراد» ولا ينصر على عدوء فلذا قيل: الحسود لا يسود. 

وعلاجه العلمي: أَنْ تعلم أنَّ االحسد ضرر عليك في الدنيا والدين» ونه 
لا ضرر فيه على المحسود فيهما (أي في الدنيا والدين)» بل ينتفع به فيهما. 

أما ضرره لك في الدين: فلأنّك بالحسد سخطتٌ قضاءً الله تعالى؛ وكرهت 
نعمته التي قسمها لعباده. وعدلّه (عز وجل فيك حيث منعك ما ل اتستحقه) 


- خلانًا للمعتزلة» حيث حكموا بالكفر بالمعاصي» فأوجبوا بذلك إحباط العمل. روى 
أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه_أنَّ الي يك قال: (إياكم والحسد فَإِنَّ 
الحسد يأكل الحسنات» كما تأكل النار الحطبء أو قال: العشب.) شط (311/:1). 

)00( مع أول داخل إليهاء زيادة على عقوبتهم؛ لفظاعة جرمهم وقبح معصيتهم؛ حيث أربت 
حالتهم الشنيعة وازدادت خبئًا على أحوال كل من يستحق دخحول الثار من العصاق 
روى الديلمي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يل (ستة 
يدخلون النار قبل الحساب بستةء قيل: يا رسول اللهء من هم؟ قال: (الأمراء بالجورء 
والعرب بالعصبية» والدهاقين بالكبرء والتجار بالخيانة» وأهل الرستاق بالجهل» 
والعلماء بالحسد.) شط (571:1). 

)١(‏ قال ابن السماك _ رحمه الله تعالى ‏ : (لم أر ظالمًا) لغيره (أشبه) النّاس (بالمظلوم) 
من كشرة تعبه وهمه وحزنه (من الحاسدء نفس دائم» وعقل هائمء وغم لازم). 
شط (07*:1). 






















لنّص المحقق ف 
| تتكرت ذلك» وغششت رجلا من المؤمنين وتركتَ نصحه. والخْتْنُ حرام 
التضيحةٌ واجبة. ا 

وأما ضرره لك في الدنيا: فغٌ وحزن. وضيق نفُس. 

وأما أنه لاضرر على المحسود فيهما: فلآن النعمة لا تزول عنه بحسدك 
(0» ولا يأنّم هو به. 

وأما انتفاعه في الآخرة: فَإنَّهِ مظلوم من جهتكء فينتفع بها في الآخرة 
لاِسَيّما إذا أخرجك الحسد له إلى القول في عرضه ودينه؛ والفعل المؤذي له 
2 وهتك ستره بين الناس). 

٠‏ وأما انتفاعه في الدنيا: فلآن أهم أغراض الخلق مساءةٌ الأعداء (وغمهم» 
قل أوقعك المحسود في الغم والهم وأدخل عليك المساءة بحسدك له) وهو 
الايشعر. 

وعلاجه العملي: أن يكلف نفسه نقيضَ مقتضاء. فَإِنْ بعثه الحسد على 
القدج فيه» كلّف لسانه المدح لهء (وإن بعثه على التكبر عليه» ألزم نفسه التواضع 
له والاعتذار إليه) وإِنْ على كففٌ الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام» وإِنْ 
على الدعاء عليه دعا له بزيادة النعمة التى حسذده فيها. 


(1).لأنَّ الله عز وجل لو أطاع الحاسدين في المحسودين لما أبقى عليهم نعمة» ولكن 

..يمضي نعمه وقسمه لعباده» ولا ينظر إلى حسد الحاسدين» ولو فعل بالمحسودين 
مايحب الحاس دون لهم لما أبقى على النّببين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ نعمة» 
ولأفقر الأغنياء لحسدهم لهم: ولأضل المؤمنين لحسد الكافرين لهم؛ ولكن الحسد 
على الحاسدين ضرره عليهم» والنعمة جارية على من أراد الله -عز وجل - أن يتمها 
عليه إلى الوقت الذي أراده وقدره. شط :١(‏ 57 نلا عن كتاب الرعاية للمحاسبي). 











ار الور المباحة في الحظر والإباحة 
والعلاج القلعي للحسد: هو معرفة أسبابه» ثم إزالتها0"؟ (ط)20. 
1 السادس عشر: الحقد وهو: الانطواء على العداوة والبغضاء؛ وهو 
أن يلزم نفسه استثقال أحد. والتّفار عنه» والبغضّ له» وإرادةً الشر» والسوء كلما 
رآه أوخطر في باله. 
وحكمه: إِنْ لم يكن بظلم أصابه (أي الحاقد) منه (أي المحقود عليه)؛ 
بل بحقٌ وعدل (من المحقود عليه للحاقد) ‏ كالأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر (الصادر من المحقود عليه للحاقد» في حق الحاقد» على الوجه المشروع 
بطريق العموم؛ على جهة السترة له دون الفضيحة» وقصد التحكم) ‏ فحرام 
وإن كان (الحقد) بسبب ظلم (أصاب الحاقد من المحقود عليه) فليس 
بحرامء فإن لم يقدر على أخذ الحقء فله التأخيرٌ إلى يوم القيامة» و(له) العم 
وهو أفضلء قال الله تعالى: 8 وَأن تَتَهُوَا أَوّْمث لِلتَّتَوَ 4. 
وإن قدر (ذلك الحاقد على المحقود عليه بسبب ظلمه للحاقد) فله العفو 
أيضّاء وهذا أفضل من العفو الأول (مع عدم القدرة) وله الانتصار ‏ أي استيفاء 





















)0 وأسباب الحسد هي: التعززء وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره. والتكبر فإنَ من 
في طبعه التكبر على إنسان واستصغاره واستخدامه فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل 
تكبره ويرتفع عن متابعته وخدمته فيريد زوالها. ونعمة الغير لفوت مقصوده وذلك 
يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. ومجرد حب الرياسة كمن يريد أن يكون عديم 
النظير» فإذا سمع بنظير له ساءه ذلك وأحب موته. ونحبث النفس وش حها بالخير. 
والحقد. يراجع لتفصيل ذلك الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية .)595:١(‏ 

(؟) الحديقة التّدية شرح الطريقة المحمدية 5٠6 :١(‏ وما بعدها). 

























نص المحقق رن 
حَقّه منه ‏ من غير زيادة» وهو العدل المفضول. قال الله تعالى: '[ وَلْمَنِ صر 
جد عل ولك اكوم ينْسَبيلٍ 4 لكن قد يكون الانتصار أفضلّ من العفو 
بعارض؛ مثل كونٍ العفو سببًا لتكثير ظلمه”""» وكونٍ الانتصار سيبًا لتقليله. إن 
زاذ المظلوم على استيفاء حقه: فجؤرٌ وظله©. 

وغوائل الحقد: أي مفاسده وشروره كثيرةٌ منها: الحسدء والشماتة» 
وهجره» واستصغاره» وإفضاؤه إلى الكذب عليه وإلى غيبته» وإفشاء سره؛ 
وإلى الاستهزاء به وإيذائه بغير حق» ومنع حقه: من صلة رحم» وقضاء دين» 
وَرْدٌ مظلمة (ومنعه من مغفرة صاحبه). 

: وقديكون الغضب سببًا للحقد عليه فإنَّهِ إذا لزم كظمُه ‏ بعجزه عن 
لتفشي ممّن غضب عليه في الحال ‏ رجع ذلك الغضب إلى الباطن؛ واحتقن 
فيهءفصار حقدًا. (ط)2. 

١‏ السابع عشر: الشماتة» وهي: الفرح والسرور بما أصاب الغير من 
البلاء» والضحك به. 

.1 عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله يليك قال: (لا 
تظهر الشماتة بأخيك. فيعافيّه الله ويبتليّك)29: فالفرح بمصيبة العدو مذموم 


(1) أي الظالم؛ بحيث يتجرأ على ظلم النّاس والتعدي عليهم؛ خصوصًا إذا سمع الظالم 

أن المظلوم رجل صالح يسامح مَنْ ظلمه؛ فيتقوى الظالم بذلك على ظلم ذلك الرجل 

الصالح؛ وكل رجل صالح مثله. شط (58::1). 

(؟) قال تعالى:ط لتيل الود لاص وود فى الْارْضٍ يكب لق يلك لَمْر 
عَدكيةٌ 4. 

(؟) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (1: 5179). 


42 رواه أبو داود والترمذي (بر). 





























































ا الدرر لمباحة في الحظر والإباحة.. 
جداء خصوصًا إذا حملها على كرامة نفسه وإجابة دعائه» بل عليه أن يخاف [ 
تكون مكرًا له» ويحزنء ويدعو بإزالة بلائه» وأن يُخْلقَه الله تعالى خيرًا مما فات 
إلا أن يكون (ذلك العدو) ظالمّاء فأصابه بلاء يمنعه من الظلمء ويكون لغيره من 
الظلمة عبرة ونكالاء ففرحه حينئذ بزوال الظلمء (لا بذلك البلاء النازل بذلك 
العدو)؛ فيجوز. (ط)20. 


الثامن عشر: هجر المؤمن وعداوته؛ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى - 
عنه ‏ قال رسول الله يكِ: (لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمئًا فوق ثلاث» فإذا مت 
ثلاث. فليلّقه وليسلّم عليه» فإن رد عليه» فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد 
عليه فقد باء بالإثم)” وزاد في رواية (فمن هجر فوق ثلاث دخل النار) هذا 
محمول على الهجر لأجل الدنياء وأما لأجل الآخرة والمعصية والتأديب فجائز: 
بل مستحب من غير تقدير» لوروده عن النِّي يل والصحابة» رضوان الله عليهم 
أجمعين 27 (ط)20), 


4 - التاسع عشر: الجُبنء وهو: هيئة راسخة في النفسء بها يُحجم عن 
مباشرة ما ينبغي. وذلك مذموم جدًا؛ لأنّهِيُذمر عدم الغَئِرة وقلة الحميّة على 


.)589 :9( الحديقة التّدية‎ )١( 

(5) أبو داود (1/9:5؟). 

زرف قال المناوي في شرح الجامع الصغير: ومن المصلحة ما جاء من هجر بعض السلف 
لبعض» فقد هجر سعد بن أبي وقاص عمار بن ياسرء وعثمان بن عفان عبد الرحمن 
بن عوفء وطاووس وهب بن منبه إلى أن ماتواء وهجر ابن المسيب أباه» وكان الثوري 
يتعلم من ابن أبي ليلى ثم هجره؛ فمات ابن أبي ليلى فلم يشهد جنازته؛وهجر أحمد 
بن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان. شط (1: *3). 

(5) الحديقة التّدية (1: 589). 




















نض امحقق ران 
لزؤجة والمحارم» وخسة النفسء واحتمالٌ الذم والضيم والخوّر» والسكوت 


:فينبغي للجبان أن يعالج نفسه (بإيقاعها فيما يخاف ويفر منه كالحروب 
ميخاصمة الأقران» والعبور وحده في مواضع الوحشة بشرط أمنه على هلاك 
نفسه أو ذهاب عقله) وإسماعها غوائلٌ الجبن» وفوائد الشجاعة» وتذكيرها 
كرارا ومرارًا حتى يزول عنه. (ط)20. 


٠‏ -العشرون: التهورء وهو: الوقوع في الشيء بقلة مبالاة» ويُثمر: الجدّة 


وضذهة: الحلمء وهو: ملكةٌ الطمأنينة عند محبّكات الغضب» وقهدم 
7 نه إلا بسبب قوي» وتمكّن دفعه عنده (أي عند السبب القوي له إذا هاج) 
بلا تعب20), ويُثمر اللِينَ» والرفق. 

والتهوزٌ (وهو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة) مرض عظيم الضرر» صعب 
العلاج» «(ويثمر الحدة والعنف).فلا ِل من شلة المجاهدة» والتشميرة والسعي 


وعلاجه بأربعة أشياء: بالعلم» والعمل» وإزالة السسية (الداعي إلى التهور). 


.)385 :1( الحديقة التّدية‎ .)١( 

(). يلحقه في ذلك الدفع» وحاصله أنَّ الحلم كناية عن هذه الأمور الثلاثة: عن ملكة 
الطمأنينة عند محركات الغضبء وعن عدم هيجان الغضب إلا بسبب قوي؛ وعن تمكن 
دفع الغضب إذا هاج عند السبب القوي بلا تعب. شط (5*8:1). 
















































2 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
وتحصيل الضد (وهو الحلم)؛ فالعلاج العلمي: معرفة آفاته» وفوائدٍ 
الغيظ. 
أما آفاته فأربعة: الأول: إفساد رأس الطاعات وهو الإيمان؛ لأنّه كثيرًا ما 
يصدر عن شدة الغضب قولٌ أو فعل يوجب الكفر0"). 
والثاني: خوف المكافآت من الله تعالى (أي يعاملك بمثل عملك مع . 
غيرك): فإنَّ قدرة الله عليك» أعظم من قدرتك على هذا الإنسانء فلو أمضيتٌ 
غضبك عليه» لم تأمن أن يُمضي الله تعالى غضبه عليك. 
والثالث: حصولٌ العداوة. فيشمر العدو لمقايلتك» والسعي في هدم 
أغراضكء والشماتة بمصائبك» فيشوش عليك معادك ومعاشك. فلا تتفرغخ 
للعلم والعمل. 
والرابع: قبح صورتك عند الغضبء ومشابهئُك للكلب الضاريء والسَّبْع 
العادي. 


* مطلبٌ: في فوائد كظم الغيظ 
وأما فوائد كظم الغيظ» فسبعة: الفوز بالجنة» والتخيير في الحُور العين 9 


)١١‏ قال يك: (الغضب يفسد الإيمان» كما يفسد الصبر العسل). رواه البيهقي والطبراني 
في الأوسط عن بهز بن حكيم: عن أبيه عن جده.شط (1: 584). 
(؟) جمع حوراء؛ وجمع البيضاء. والعين (بالكسر) جمع عيناء» وهي المرأة الحسنة 
العينين» مع سعتهماء قال ويِ: (من كظم غيظّاء وهو يستطيع أن ينفذه» دعاه الله تعالى 
يوم القيامة» على رؤوس الأشهادء حتى يخيّره في أي الحور شاء). رواه أبو داوده 
والترمذي» عن سهل بن سعد. شط (1: .)55١‏ 

















نص الحقق نكا 
ودفع العذاب عنه. وعِظّم الأجرء وحفظ الله تعالى» ورحمتُه ومحبتهه كما ورد 
الأحاديث والأخبار الصحيحة0, 

وأما العلاج العملي: فأربعة أشياء» الأول: التوضو”"» والثاني: الجلوس» 
فإذا ذهب عنه وإلّا فليضطجء”». 
والثالث: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيبم» والرابع: الدعاء الواردٌ 
فيه وهو: (اللّهم اغفر لي ذنبي» وأَذْهبٍ غيظ قلبي» وأَجرْني من الشيطان)0©. 


(1) منها:قوله يَكِ: (من دفع غضبه؛ دفع الله عنه عذابه) رواه الطبراني في الأوسطء عن 
أنس. وقوله وَكِ: (ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله تعالى من جرعة غيظ؛ كظمها 
عبد ابتغاء وجه الله تعالى) رواه ابن ماجه. عن ابن عمر. وقوله يه (ثلاث من كنّ فيه 
آواه الله تعالى في كنفهء وستر عليه برحمته وأدخله في محبته: مِنْ إذا أعطي شكر» 
وإذا قدر غفر» وإذا غضب فتر). رواه الحاكم عن ابن عباس. شط (1: .)5141١‏ 
(5):قبال يل: (إِنَّ الغضب من الشسيطانء وإِنَّ الشبيطان خلق من النار» وإنّما تطفأ النار 
بالماء» فإذا غضب أحدكمء فليتوضاً). رواه أبو داود عن عطية. 

() ,لما رواه أبو ذر قال: قال لنا رسول الله يَكِ: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» 
أفإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع). رواه أبو داود. 

0( روى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد أنه قال: استتٌ رجلان عند رسول الله يَكِلٍ 
ونحن عنده؛ فبينما يست أحدهما صاحبه مغضبًا قد احمرٌ وجهه. قال رسول الله كَك: 
(إنّي لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد» لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ذهب عنه ما يجد). 

)02( رواه ابن السّني عن عائشة؛ قالت: دخل علينا رسول الله يك وأنا غضبىء فأخذ بطرف 
المَفْصِلء من أنفي الأنف ففركه: ثم قال: (يا عويش قولي» فذكره). وإنّما فعل هذا 
ليريها أنَّ الغضب مما لا ينبغي لهاء إنّه لا يكون إلا بعروض الشممء والشموخ بالأتف 
تكبراء واعتزارًا.شط (1: 547 وما بعدها). 





























ا الدُرر المباحة في اللنظر والإبا 

وأما إزالة السببء (وهو العلاج القلعي): فهو بالسعي بإزالة الحر 
على الجاه والتكبر والعجبء وصاحب هذه الثلاثة يَغضب بأدنى شيء 

وأما الجلم: فهو أفضل من كظم الغيظ» وطريق تحصيله: التحلّمء أعنن 
حمل النفس على كظم الغيظ مرة بعد أخرى بالتكلف. حتى يكون مَلكة وطبءًا 
وعن بعض السلف أنه قال: (إنْي حصّلت الحلم بمساكنة متهوّر بذيء اللسا 
مدةٌمديدة وكنتٌ أصبر على أذاه» وأكظمٌ غيظي؛ حتى صارٌ ملكة). وهكذا . 
تحصيل كل خلق حسنء كالتواضعء والسخاء, والشجاعة. (ط)0©. ١‏ 

١‏ - الحادي والعشرون: الغدرء وهو نقض العهد والميثاق بلا إيذان» أي 
بلا إعلام» وهو: حرام. وضدّه واجبء وهو: حفظ العهد. ْ 


5 











وعند الحاجة إلى نقضه وجب إيذانه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله . 
تعالى عنه ‏ أن رسول الله يك قال: (لكل غادر لواءٌ عند أيه يرفع به بقذر 
غدره)20, 

وفائدة الرفع: كثرة الفضيحة له بين الخلائق يومَ القيامة (فمن عظم غدره 
رفع لواؤه أكثر فكثرت فضيحته). (ط)20. 

؟؟ الثاني والعشرون: الخيانة؛ وهي: حرام؛ وضدها: الأمانة» وهي واجبة 


.)7 و(7:‎ )5788-1411/ :١( الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(5) رواه مسلم (بر). 


(*) الحديقة التّدية (1: 561). 

































نص امحقق نان 
على المكلف» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قَلَما خطبنا رسول الله يل إلا 
قال: (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)”2. وتجري الأمانة 
الخيانة في القول أيضّاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ينه 
المستشارٌ مؤتمنء ومَنْ أفتى بغير علم» كان إثمهُ على من أفتاه» ومَنْ أشار على 
خيه» يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه)2". 

وفي كتاب ‏ مكارم الأخلاق ‏ للخرائطي عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
ب قال: (القتل في سبيل الله كفارة كلّ ذنب إلا الأمانة» وإِنَّ الأمانة: الصَّلاة 
والزكاك والغُسل من الجنابة» والكيل» والميزان» والحديثء وأعظمٌ من ذلك: 
.الودائع). (ط)0©. 
7 - الثالث والعشرون: خُلف الوعدء فالوعد بنية الخُلف حرام, وأمّا بنية 
الوفاء به فجائزء قال في المصباح: والخلف في الوعد_عند العرب -: كذب» 
وفي الوعيد: كَرَه2. 
-:.وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لا يعد وعدًا إلا ويقول: إِنّْ شاء الل 
وهو الأولى. ثم إذا هم مع ذلك الجزمٌ في الوعدء فلا بدّ من الوفاء: لقوله 85: 
(آبةّ المنافق» وإِنّ صام وصلّى وزعم أنه مسلم: إذا حَدتْ كذبء وإذا وعد 
اخلف. وإذا أؤتمن خان)0©. 


600 رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الأوسط وابن حبان. شط. 

زفق رواه أبو داود. شط. 

() الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (581:1). 

(5) قال بعض الأعراب في كرم خلقه (بر): 

وإني إذا أوعدته أووّعدته 2 لمخلفإيعادي ومنجز موعدي 
(0) رواه مسلم. شط. 




























0/1 الذرر المباحة في الحظر والإبا 

وضده: إنجاز الوعد. والوفاءٌ به قال الله تعالى: ف يما لين ميو 
تَفُولُورت ما لَاسفْحَلُونَ د * ككبْرَمَقتًا عند أنه أن تَفولوأْمَا لا تَنُمرت > وهاز 
واردٌُ من قولٍ يخالف العملء من وعدٍ بالخير قاله بلسانه ولم يف ب ومن علم 
شرعي قرّره بلسانه» ولم يعمل بمقتضاهء ومن نصيحة ذكرها لغيره وخخالفها هو 
ونحو ذلك. 





ثم الوفاء بالوعد لا يجب عند أكثر العلماء بل يستحب”"» فيكون جلف 
مكروهًا تنزيهًاء بدليل قوله ويْ: (إذا وعد الرجل» ونوى أن يفي فلم يف به(" 
فلا جُناح عليه)» وفي رواية: : (فلا إثم عليه)”"» وعند الإمام أحمد - رحمه الله 
تعالى - ومَنْ تبعه: الوفاء واجبء والخلف حرام مطلةًا9). (ط)0©. 


4 - الرابع والعشسرون: سوء الظن بالله تعالى”" وبالمؤمنين لمجرد الوهم 


00( جاء في عمدة القاري شرح البخاري للعيني الحنفي: وقال العلماء: يستحب الوا 
بالوعد. بالهبة وغيرها استحبابًا مؤكدّاء ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم؛ ويستحب 
أن يعقب الوعد بالمشيئة؛ ليخرج عن صورة الكذب؛ ويستحب إخخلاف الوعيد إذا كان 
المتوعد لا يترتب على تركه مفسدة.شط :١(‏ /ا581). 

(؟) لتعذر ذلك عليه؛ أو تعسره» أو لم تسمح به نفسه. المصدر الشابق. 

إفرة رواه أبو داود والترمذي عن زيد بن أرقم. شط. 

دع مسواء كان في أمر الدين أو الدنياء نوى الخلف أم لم ينوء قفي خلف الوعد شبهة 
الخلاف بين الأئمة» وفيه علامة النفاق» وشأنٌ المؤمن ن الوَرع الاجتناب من الخلاف» 
والأخذ بالوفاق. شط ١١‏ :لاه 0). 

(0) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية :١(‏ 5864). 

(1) وسوء الظن بالله تعالى: أن يظن أن الله تعالى لا يرزقه. أو لا يحفظه أو لا ينصره؛ ونحو 
ذلك. شط (97:7). 
























نص الحقق ا 


يس م سا سس عر م مس عه ل 


الشكء فَإنّه حرام» قال الله تعالى : ا ييه َس اموا حيبأ كيرا يَاطيَ اك يعض 
َِذْكُ 4. عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أَنَّ رسول الله كل قال: (إياكم 
لطن فإِنَّ الطّن أكذب الحديث)”7 وأا أهل المعصية والفسوق المجاهرون”", 
فعلينا أن تُبغضهم في الله تعالى7"» فليس هذا من سوء الظن المذموم في شيء9)» 
وَإِنّما سوء الظن تهمةٌ تقع في القلب بلا دليل» قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله 
تعالى -: وهو حرام كسوء القول» لكنئْ لست أعني به إلا عقد القلب وتحكمه 
على غيره بالسوء. وأما الخواطر وحديث النفس فعفوٌه بل الشك عفو أيضًا(©». 


١)رواه‏ مسلم. 

(؟) أي الذين يتجاهرون بفعل المعاصي؛ ولا يستترون منها بين النّاس تجاهرّاء لا يمكن 
:أن ينجد له الإنسان غير المعادي لهم تأويلًا حسنًا أصلاء أو دل على فعلهم المعاصي 
:“والفسوقء قرائنٌ تفيد غلبة الظن. شط (5: .)١١‏ 

().أي نتقرب إلى الله تعالى مخلصين فيه لوجه الله تعالى» لا في طريق هوى نفوسناء 
:" وتشمي غيظنا منهمء وذلك بالبغض بالقلب لا التقبيح عليهم باللسان» وانتقاصهم بين 
الئّاس. شط (7: ؟١).‏ 

(4) .وهو أمر لا يتفق في الغالب إلا لمن تقيّد بعيوب النّاسء واشتغل بالتفتيش على ذلك» 
وترك الاشتغال بعيوب نفسه كما هو الغالب على أهل هذا الزمان» وأمّا المشتغلون 
بتثقية نفوسهم من العيوب الذين الذين لا يكادون يتفرغون لعيوب غيرهم؛ فإنّهُم في 
معزل من هذه المضائق» وهم السعداء في الدنيا والآخرة» وإذا سألتهم لا تجدهم 
يعرفون العيوب على وجه التحقق إلا في نفوسهمء وأمّا في غيرهم فإنّهم فإنّهم يقولون 
:.. لك: إِنّا نظن ذلك ونتوهمه ولا نعرفه على وجه التحقيق» فهم الصادقون لا أخلى الله 
ا الأرض منهم ولا من أمثالهم. شط (5: .)١5‏ 

(0) وذلك لأنْ مراتب القصد خمس. كلها عفو سوى العزمء وقد نظمها بعضهم فقال: 
مراتب القصد: خمسء هاجسًا ذكروا فخاطكك فحديث النفس» فاستمعا 
يليههيٌّ فعزيٌ كلُّهارُفقت سوىالأخيرءففيه الأخدُقدوقعا - 
































وم لذ المباحة في الحظر وال 

فالمنهي عنه: أن تظنّ والظنٌ: عبارة عمًا عمًا تكن إليه النفس ويميل 
القلب. وسبب تحريمه: أنَّ أسرار القلوب لا يعلمها إلا علّام الغيوب؛ ة 
لك أن تعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا انكشف لك بعيانٍ لا يحتمل التأويل؛ ‏ 
ذلك: لد اما ولطظ رك اقد يجيا لم امن ركم اسماة أرق 
قلبك. فإن الشيطان يلقيه إليك؛ فينبغي أن تكذبه» فإنه أفسق الفسّاق20, 


* مطلبٌ: في حسن الظن 
وضدّه: حُسن الظن بالله تعالى وبالمؤمنينء أما الأول: فواجب”"» إذ ورو: 
(أنا عند ظَنّ عبدي 0 وأما الثاني وهو خسن الظنّ بالمؤمنين ‏ فمندوت 




















- فالهاجس: هو الذي يمر على القلب ولا يمكتثء والخاطر: هو الذي يتردّد ترددًا ماء 
وحديث النفس: : ما تتكلم به. والهم : الإرادة. والعزم : التصميم. والذي يكتب - في العزم 
على السيئة: هو إثم العزم» لا فعل المعصية. والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة - 
: رائحة طيبة» وعلى السيئة: رائحة خبيثة. . أفاده بعض المشايخ. اه الطحطاوي على مراقي 
الفلاح» بتصرف بسيط. وينظر الهدية العلائية. (بر). 
(1) قال العارف زروق: إِنّما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث: لا في جانب الحق ولا 
في جانب الخلق. شط (7: 8). 
(0) أي حسن الظن بالله» واجب إذا كان المكلف تائبًا من معاصيه. قائمًا بطاعته وعباداته» 
وأمًا إذا كان مقيمًا على المعاصي, منهمكًا في فعل المنكرات: فحسن ظنه بالله تعالى» 
وتسرك الخوف منه سبحانه حرام؛ لأنَّه غرور بالله تعالى . قال المحاسبي في كتاب 
الرعاية: وأمًا الغرة من عوام المسلمين وعصاتهم فهي خدعة من النفس والعدو بذكر 
الرجاء والكرم؛ يطيبون بذلك أنفسهمء » فيزدادون بذلك جراءة فيقيمون بذلك على 
معاصي الله عز وجل» يظنون أنَّ ذلك رجاء منهم. شط (7: 14-17). 
زفق رواه البخاري ومسام عن أبي هريرة. يعني العبد المؤمن إذا عمل صالحًا وظن أنه 
يقبله منه ويجازيه عليه الجزاء العظيم فإنّه يفعل معه كذلك؛ وإن عمل سوءً! وأصدٌ على - 
























ى امحقق للحن 
ليه فيما يْسَك من أمرهم» ويحتمل الصلاح والفسادء خصوصًا في المسلم 
إظاهر العدالة» فحمله على الفساد حرام» وعلى الصلاح مستحبء وتركه متى 
يمكن (بلا حسن ظنء ولا سوء ظن) واجب20. 

8 الخامس والعشرون: التَّطيّرا"©» وهو التشاؤم» وهو حرام. اختلفوا في 
ق قوله وكِةٌ: (وَفِرٌ من المجذوم كما تَفِرُ من الأسد)”" وقوله: (لا يُوْرَد مُمْرِضُ 
.على مصح)”) لعموم قوله كَل: (لاعَذُوىء ولاطيرة:» ولاهامةً» ولا صَفَّر)0©: 


”ذلك بلا توبة» وظنٌّ أنَّهِ يعذبه عليه ويعاقبه في الآخرة فإنَّهِ يتفعل معه كذلك, وإن ظنٌّ 
.أنه يثيبه ويعفو عنه ويسامحه وإن مات مصرًا على ذلك بلا توبة: فإن كان معتقدًا أنَّ 
الحرام صار حلالَا له أو استَخْفٌ بمحرمات الله تعالى ولم يبال بها فهو كافر فلا يعتبر 
3 ظنهء كما قال الله تعالى في حقهم: (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
:“من الخاسرين). 

::“وروى مسلم عن جابر أنه قال: قال رسول الله يَلِ: (لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن 
:.:الظنّ بالله تعالى). المصدر السابق (؟: .)١8‏ 

(1) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: ‏ وما بعدها). 

(؟)مصدر تطير من الشيء واطيِّر منه وأصل التطير: أنَّ العرب كانت إذا أرادت المضي 
:+.لأمرمرّت بمجائم الطير وأثارتهاء لتستفيد هل تمضي أو ترجع. فنهاهم يك عن ذلك 
وقال: (أقروا الطير في وُنَاتها) أي مجائمها. كذا في المصباح. شط (7: /19). 

(): البخاري عن أبي هريرة. 

63 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. والممرض: صاحب الإبل المراض» والمصح: 
...:صاحب الإبل الصحاح. والمعنى: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إيل 
صاحب الإبل الصحاح. شط (5: ١؟).‏ 

)0( رواه البخاري عن أبي هريرة. ومعنى: (لا عدوى) أي لا يعدي شيء شيئًا. قال النّووي: 
المراد به نفي ما كانت الجاهلية تعتقد وتزعمه أنَّ المرض والعاهات تعدي بطبعها لا 
بفعل الله تعالى» و(الهامة): من طير الليل: وهو الصداء وتزعم الأعراب أنَّ روح - 











































نض الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
أكثرهم حملوا (الحديثين) الأوّليّْن على صيانة الاعتقاد”"» كما في الطاعون". 


وبعضهم على أنَّ المنفي::التعديةٌ بالطبع كما يعتقده أصحاب الطبيعة ( 
الفلاسفة). 


* مطلبٌ: في العلل الى نتعدى 


وأما التّعدية بإذن الله تعالى وخَلْقه (أي تقديره وإيجاده) فجائز» وارتضاه 


- القتيل تخرج؛ فتصير هامة إذا لم يدرك ثأره» فتصيح على قبره: : اسقوني» اسقوني» حتى 
يشأر به. وهو مَل يراد به تحريض ولي القتيل» على طلب دمه؛ فجعله جهلة الأعراب 
حقيقة. كذا في المصباح. . وفي شرح مسلم للنووي قال: وفيه تأويلان: إِنَّ العرب كانت 
تتشاءم بالهامة» وهي الطائر المعروف من طير الليل. وقيل: هي البومة. قالوا: كانت 

إذا سقطت على دار أحدهم يراها ناعية له نفسه أو بعض أهله . والثاني: أنَّ العرب 
كانت تعتقد أنَّ عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة . و(الصَّفر): له تأويلان: أحدهما: 
تأخيرهم المحرم إلى صفرء وهو النسيء. والثاني: أن دود في البطن يهيج عند الجو : 
وربما قتل صاحبه» وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. شط (7: 18). 
)١(‏ لآنّه ربما أصاب إبله المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعهاء 
فيحصل لصاحبها ضرر بمرضهاء وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاده العدوى 
بطبعهاء فيكفر. شط (7: ؟9). 
(1) بين الي يكل أن الطاعون رجرٌ أرسل على بني إسرائيل» أو على من كان قبلناء وقال: 
(فإذا سمعتم به بأرض؛ فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض» وأنتسم فيها فلا تخرجوا 
فرارًا منه). وذلك خحوف الفتنة على النَّاس؛ ؛ للا يظنوا أن هلاك القادم إنّما حصل 
بقدومه وسلامة الفار. إِنّما كانت بقراره. وهو من نحو النّهي عن الطيرة» والقرب من 
المجذوم. عن ابن مسعود - رضي الله عنه -قال: : الطاعون فتنة على المقيم والفار: 
ما الفارٌ فيقول فررت فنجوتء وأمّا المقيم فيقول أقمت فمتء أي أصبت بأسباب 
الموتء وإنَّما فرّ من لم يأته أجلهء وأقام من حضر أجله. شط (7: 00 




























الص الحقق دكن 
الإمام التُوربشتي”) (رحمه الله تعالى) لما فيه من التوفيق بين الأحاديث (التي 
ظاهرها التناقض) وبيئهاء (أي بين الأحاديث) وبين قول الأطباء حيث ذهبوا 
إلى أن العلل السبع تتعدى (أي تتجاوز من صاحبها إلى غيره)» وهي: الجذام”"2, 
والجِدب220 والججدري22 والحَصّبة2© والبّخر(نتن رائحة الفم). والّمدء 
والأمراض الوبائية رةه 

مظلبٌ: ف الفال 

وضدُّه الفال"»» وهو مستحب قال يَكِ: (لاعَدُوى ولاطيرة: ويُُجبني 
الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة)(» وكان وَل يعجبه إذا خرج لحاجة 


(؟) من الجَذْمء وهو القطع؛ لأنّه يقطع اللحم ويسقطه. شط (7: 78). 
(9) خلط غليظ يحدث تحت الجلد» من مخالطة البلغم المالح للدم» ويكون معه بثور» 
1 وربما حصل معه هزال لكثرته. المصدر السابق. 
(4) قبروح تنفط عن الجلد؛ ممتلئة ماء» ثم تنفتح. وأول مَنْ عُذَّب به قوم فرعون» ثم بقي 
بعدهم. المصدر السابق. 

(9).مرض مُعْدِء يُخرِجٍ بثورًا في الجلدء ويسبب حمّىء وبحّة في الصوت غالبا وأكثره 
سليم معافى.منجد (بر: ظ*#). 
(5) المنسوبة إلى الوباء: كالطاعون» والحمى الوبائية» والنزلات الدموية. شط (5؟: 77). 
70 وجمعه فؤل» ويكون فيما يسر وفيما يسوء» والغالب في السرور. شط (5: 005 
(5) 'رواه البخاري ومسلم عن أنس. 
(9) رواه الترمذي عن أنس. 











































ل الور المباحة في الحظر والإباحة 
#* مطلبٌ: في الدعاء عند رؤية ما يتطير به 

واعلم أنَّ التطير إِنّما يَضدٌ ن أفستى مي وعافةواقان لم يازايةوا. 
يعانه فلا يضره البتة» لا سيما إِنْ قال «عندروة ما تطيريه مامد : (اللّهم 
لاطير إلا طيرُك؛ ولاخير إلا خيذكء ولا إله غيرك)20 » (اللّهم لايأتي بالحسنات 
إلا أنت» ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك)2©. 


والمراد بالفأل: الفأل المحمود ليس الفآلٌ الذي يفعله بعض العوام؛ 
ممًا يسمونه فألَ القرآن» أو فألَ دانيال» أو نحوهماء بل هي من قبيل الاستقسام 
بالأزلام”"» فلا يجوز استعمالها ولا اعتقادها. وإنّما(الفأل) التَّمن والتبرك 
بالكلمة الموافقة للمراد كما تقدّم؛ ويلحق بها رؤية الصالحين؛ والأيامٌ الشريفة» 
والأوقات المباركة» والأماكن الميمونة؛ إذا ساقه الله تعالى إلى شيء من ذلك 
وهو في طلب حاجته» فليس فيه الحكم على الغائب» بل مجرد طلب الخير» 
ورجاء حصول المراد والبشارة من الله تعالى» وكان يَكةِ كتب إلى أمرائه: (إذا 
أبردتم إليّ بريدّاء فأبردوه حَسَنَ الوجه. حَسَن الاسم). (ط)0. 

١5‏ - السادس والعشرون: البخل والتقتير» وهو: ملكةٌ في النفس تدعو إلى 


)0( روى ابن عمر عن النَّبِي َك قال: (من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)» قالوا: وما 
كفارة ذلك يا رسول يَبهِ؟ قال أن يقول...فذكره. شط (7: 8؟). 
م افك أئز اود عو عزو بن عام انه ذكرزت. لطر عل رفول لله له و1 الها 
الفأل» ولا ترد مسلمّاء » وإذا رأى أحدكم ما يكره. فية فيقل: اللّهم. .. الحديث). 
[(فرة القدح بالكسرء وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله: وكانت العرب في الجاهلية 
تكتب عليها الأمر والنّمي وتضعها في وعا فإذا أراد أحدهم أمرًا أدخل يده وأخرج 
قدحَاء فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده؛ وإن خرج ما فيه النّهِي كف. شط (55:7). 
(5) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: /ا١).‏ 


00 





















لَص المحقق موقم 
َناك المال حيث يجب بِذْلَّه بحكم الشرع أو المروءة7» 


وأشدٌ البخل: الإمساك عن نفسه» بأن لايسمح أن يأكل (من ماله)» أو يلبس» 
00 ويسمى هذا شحَّاء قال الله تعالى: «وَمَنِبُوقَ سم تقبو مَوْلِيِكَ م 
رت # وقال الله تعالى: وَلامَسن ادن يحون يمآ و ِمَآءَاَهم لد من قصلو 
2 مث مَاجأي. مكح 4. عسن أبي بكر الصديق 


رغمي الله عنه - أن رسول الله ل قال: (لا يدخخلٌ السجنةٌ ختٌ7"©: ولا بخيل ولا 
0 


وقد ورد في ذمّ البخل والبخلاء آياتٌ وأحاديتٌ كثيرة» وهو في مخالفة 
لشرع_حرام» وفي مخالفة المروءة مكروه تنزيهّاء فمن أدَّى واجب الشرع» 
وواجب المروءة اللائقة به» فقد تبرّأ من البخل. 

* مطلبٌ: في معنى واجب الشرع؛ وواجب المروءة 

١‏ وواجب الشرع: كالزكاة والفطرة ونفقة الزوجة والقريب. وواجب المروءة: 
. كالصّدقة النافلة» وهدية الأقارب والجيران والأصحاب. 

٠‏ :هيده الستخاء والتجوف وعيو: ملكة فى التقنينء دضو إلى بدن الما 
)١(‏ أي حكم المروءة» ترك الاستقصاء في المحقرات اليسيرة» فيحاسب عليها الغير أو 
يُمسكها عنه. شط (7: 74). 

(؟) الخب بالفتح» والكسر : الرجل الخداع. اه مختار الصحاح. والمراد به: الكثير 
الخداع؛ الذي يحتال على النّاس في أخذ أموالهم» وإفساد أعراضهمء وأديأنّهم.شط. 


() رواه الترمذي. وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن النَِّي كَل قال: (شر ما في 
الرجل: شح هالع» وجبن خالع). شط (7: لو ة 










































وم الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
زائدًا على الواجب (عليه شرعًا وعرقًا»» لنيل الثواب» أو فضيلةٍ الجود» وتطهير 
النفس عن رذالة البخل؛ لا لغرض آخرء مع الاحتراز عن الإسراف. 
00 مطلبٌ: ف الإيغار 

وأعلى مراتب السخاء: الإيثار» وهو: بذل المال مع الحاجة إليه» قال الله 
تعالى : ل وَيُوَدْرُوت عل نضح وَلوكَادِجَ حَصَاصَةٌ 4" . عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله يكه: (ما جيل ولي الله إلا على السخاء 
وحسن الخلق)2. 

وعلاج البخل: كثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذمّ البخل (والبخلاء)» - 
ومدح السسخاء (والزهد والبذال تكلقًا حتى يصير:طبعًا)» وما توعد الله به على 
البخل من العقاب العظيم. 

ومن الأدوية النافعة: كثرةٌ التأمل في أحوال البخلاء, ونفرةٌ الطبع عنهم 
واستقباحهم له فَإنّه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره» ويستثقل البخيلٌ 
من أصحابه (ط)20. 

"٠‏ - السابع والعشرون: الإسراف والتبذيرء وهو: ملكة في النفسء مضافة 
إلى بذل المال» حيث يجب إمساكه بحكم الشرع9» يا ام ما اه 


)١(‏ الإيشار في الطاعات والقربات مكروه؛ وأمًا في غيرها من أمور الدنيا فهو مستحب. 
شط (59:5). 

(؟) رواه أبو الشيخ. 

(؟) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (7: .)"1/-!١1/‏ 

(54) كشراء آلات فسق وفجور وإعطاته لمن يستعين به على ذلك. شط (9: 7/8). 








ى الحقق كت 


المروءة7 وهو_في (كل حالة) مخالفة (لأمر) الشرع -حرامء وفي ‏ مخالفة 
لمَزوءة - مكروه تنزيها. 


مظلبُ: في الاعتدال؛ والانفاق 


وضله: الاعتدال: وهو: الوسط بين ذينك الطرفين: التفريط (أي التقصير)ء 
والإفراط (الإكثار) مع الميل إلى البذل والسخاءء قال الله تعالى: « وَالْتيَآ 


3-7 
عي به را ير 


ألم رفوأ وآ يفتروأ وسكان يتس 5لا 3 للك قَوامًا 4# 


.. اعلم أنَّ الإسراف حرام قطعي» ومرض قلبي”"؛ وخخلق رديء, ولا تظنن 

ننه أدنى كثيرًا من البخل بسبب كثرة ما ورد في ذمه بخلاف الإسراف؛ لأنَّ 

ذلك بسبب كون أكثر الطباع مائلة إلى الإمساك» فاحتاج إلى كثرة الروادع © 

سه الوص ماج جه جوم ف سل 1 
و 34 


وحسبك في الإسراف قولّه سبحانه وتعالى: # ولا ُدَرَتََدرًا * إن الْصَذْونَ 
سلب | 260 


-2--- 

















(1) كدفعه للأجانب والتصدق به عليهم» وترك الأقارب والجيرات المحاويج. المضذر 
لة"السابق. 

(؟) :أي متعلق بأمر القلب حيث لم يقصد به القلب جهة طاعة الله تعالى» فلو قصد لم يكن 
إسرافًاء فهو ليس بإسراف باعتبار الفعل بالظاهرء بل باعثبار قصد القلب في غرض 
النفس. شط (؟: 4و ه-هه). 

(؟)-كما أنَّ البول في حرمة استعماله ونجاسته أشد من الخمر كما صرّح به الفقهاء» مع أنه 
:لم يرد فيه من الآيات والأحاديث مقدار ما ورد في الخمر. المصدر السابق. 

: أموالهم معبرًا عنهم باسم من أقبح الأسماء فقال را لقا أموالكم): وذم ألله 
0 فرعون بقوله: (وإنّه لمن المسرفين)» وذم قوم لوط بقوله: (بل أنتم قوم مسرفون). شط 
0 لاه مة). 











































0 الذّرر المباحة في اللحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في نعمة امال 

والسبب الأصلي في مذموميته (أي الإسراف) هو: أَنَّ المال نعمةٌ الل 
تعالى؛ ومزرعة الآخرة: إذ به ينتظم المعاش» والمعاده وبه صلاح الدارين 
وسعادة الحياتين» به يُحَجّ وبه يُجاهَدء وبه قوام البدن وقيامّه الذي هو مطيّة 
الفضائلء وآلة الطاعات والعبادات» إذ به يَحصّل الغذاء واللياس والمسكن؛ 
وبه يُصان عن ذل السؤال» وبه يُنال درجات المتصدقينء وبه يُوصل الرحم؛ وبة 
تدفع حاجات الفقراءء وتقضى ديونهم؛ وبه يحصل نفع الناس: بيئاء المساجذ» 
والمدارسء والرّباطاتء والقناطر» وسدّ الثغور. و(لا شك الخ اومن ْ 
يتفع الناس. 

وقد سبق: : أن الكسب لأجل التصدق» أفضل من التتخلي للعبادة0©. 


وما ورد في ذمّ المال: فهو راجع إلى صفته الضارة» وهي: الإطفاء» والإنساء» 
والإلهاء عن ذكر الله تعالى وعن الموت والآخرة» وهذه الصفات غالبة عليه (أي 
على المال» قلما ينفك صاحبه عنها)» فلذلك كَثر الذم؛ فللمال جهتان متضادتان: 
خي وشرء فالمدح والذم حَقَانَء فإذا ثبت كونه نعمةٌ عظيمة؛ فإسرافه استحقار 
لنعمة الله تعالى وإهانة لهاء وكفرانٌ بهاء وترك لشكرهاء فيستوجب المقتٌّ والبغضّ 


)010 لأنّه نفع متعديء والتخلي للعبادة نفع قاصرء والمتعدي أفضل من القاصرء وبالمال 
يُحصل أفضل المنازل عند الله تعالى وعن النّاس في الدنيا والآخخرة: وقد سمّى الله تعالى 
المال خيرًا بقوله: لإإن ترك حا ألْوَصِيةُ ِلوَِدَينوَا لَوْيينَ 4 وامتن على حبيبه محمد فل 
بقوله: لوَوَجَدَكَعَآَا َي 4 أغناك بمال خديجة على أحد وجوه التفسير. وقال سفيان 
الثوري: المال في هذا الزمان سلاح. وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يطلب 
المال: يقضي به دينه» ويصون عرضه. فإن مات تركه ميرانًا لمن بعده. وقال ابن الجوزي: 
متى صم القصد فجمع المال أفضل من تركه بلا خلاف عند العلماء شط (9؟: 9ه-57). 





















لص المحقى لمكن 
والعتاب والعذاب من معطيعهاء وسلبها لعدم معرفة قدرهاء ورعايته حقها. 

كما أنَّ شكرها وحفظها عما ذُكرء متوجب ثباتّهاء وزيادتهاء قال الله 
تعالى: « كن سََحكَرَْرٌ لَأزيدتَكُ 4. 

:* مطلبٌ: في معنى الإسراف 

والإسراف: معناه: إهلاك المال» وإضاعته. وإنفاقه من غير فائدة معتل 
بهاء دينية» أو دنيوية مباحة» فمنه: ‏ مشهور (يعرف كل أحد أَنَّهِ إسراف) ‏ كإلقاء 
المال في البحر والبئرء والناره ونحوهاء مما لاايوصل إليه» ولا يُْتَمَعُ به وكعدم 
اجتئاء الثمار والزروع حتى تهلك وتفسادء وعدم إيواء المواشي» ونحوها (في 
موضع يخاف مثله منه كسرقة أو موت أو ضعف). 

وعدم الإطعام (أو الإلباس حتى يهلك من الحرّ أو البرد أو الجوع)؛ ومنه 
(أي الإسراف): ما فيه نوع خفاء. ويحتاج إلى تنبيه وتذكير: كعدم تعهده (أي 
المال) بعد جمعه. وعدم حفظه حتى يتعفنء أو يأكله السوسء أو الفآرة» أو النمل» 
أو نحوها. وأكثر وقوع هذا: في الخبز واللحم والفواكه الرطبة واليابسة (كالتين 
والزييب والمشمش».» وقد يكون في الحبوب: كالحنطة والشعير» ونحوها وقد 
. :يكون في الثياب والكتب» وغسل القصعة والملعقة واليد قبل المسح واللعق» 
وكعدم التقاط ما سقط من كسرات الخبز وغيره(©. ومنه: الأكل فوق الشبع. 
)١(‏ مثل عدم حفظ العمامة واللباس والنعل عما يبليه أو يخرقه؛ وكثرة استعمال الصابون 
في الغسلء والدهن والشمع في السراج (قلت: يقوم مقامه في زماننا: إبقاء الإنارة 
مضاءة» والمكيفات تعمل دون وجود أحد عندها)»ء والبيع والإجارة لملكه بالنتقصان» 
والشراء والاستئجار لملك الغير بالزيادة على القيمة إذا لم يضطر ولم ينو الصدقة» 
والزيادة في الكفن؛ والوضوء. شط (551:5). 




















































00 عاو وام والإباحة 
212111111111 
ال ل ال زر 
منه مجازاء و(ما لم يكن) مكرومًا تنزيهًا (كالأكل في آنية الصفر والنحاس لأمر 
طبي لا شرعي»» إذ اللائق بطالب الآخرة أن يقنع بأدنى الكفاية» ويتصدق بما 
قَضَل؛ لأنَّ الآخرة خية وأبقى. 
ومن الإسراف: كل ما صُرف إلى المعاصيء والمناهي. 
وعلاجه: ثلاثة» الأول: علمي» وهو معرفة غوائله وآفاته (السابقة ٍْ 
والثاني: عملي؛ وهو التكلف في الإمساكء ونصبٌ رقيب عليه يعاتبه 
ويذكره آفات الإسراف» والثالث: قلعي؛ وهو معرفة أسبابه؛ ثم إزالتهاء وهي 


سته: 
الأول: السَّمَه (ضعف العقل وسخافته وركاكته)”'2 وهو الغالب. 


والثاني: الجهل بمعنى اللإسراف. (أو الجهل ببعض أصنافه فلا يظنه 
سرفًا بل سخاء لاشتراكهما في بذل غير الواجب. أو الجهل بحرمته؛ وضرره). 


)0( وضله: الرشدء وهو: قوة العقل وبلوغه كماله. وأكثر السفه طبيعي» وقد ينضم إليه 
مايقويه على الإقدام على كثرة الإسراف: وهو تملك المال بغير كسب ولا تعب» 
وحث جلسائه إلى الإنفاق وتنفيرهم له عن الإمساك ليأكلوا ماله ويأخذوه فلذا نهي 
عن جليس السوءء وهذا النوع من الإسراف يكثر في أولاد الأغنياء. وقد يحصل السفه 
أو يزيد برعاية النّاس وتعظيمهم وتغريرهم وثنائهم كما في أولاد الكبراء من الأمراء 
والقضاة والمدرسين والمشايخ. شط (8/8:5). 






























امحقق 54١‏ 
والثالث: الرياء والسمعة. والرابع: الكسل والبطالة» والخامس: ضعف 
(مْن غير التفات إلى الاعتناء بحكم الله تعالى والمراعاة له). 
ْ فعليك بالتشمير والسعي البليغ في إزالة صفة الإسراف. فَإنَّه خلق ذميم 
قبيح جدّاء ومرض مُزْمِن عسير العلاجء إلا أن يتدارك الله تعالى العبد بتوفيقه 
وعنايتهفىء فيريه إِيّاه مذمومًا ويُخْلّصِه منه بمحض فضله سبحانه. (ط)20. 
الثامن والعشرون : نحت المال» لا لأجل التصدقء وقوام البدن» 
وإقامة الواجب» وهو (أي حب المال) للحرام» حرام» وللمال الحلال ؛ ليس 
بحراء؛ ولكنه مذموم شسرعًاء قال تعالى: « إَِمَا مول وأَولدٌ عط وام ُ 
عددَ هر عَظِيءٌ #. عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه أنّه قال: قال 
مول الله 6 (قال الشيطاة: 3 صاحث المال» من إحدى ثلاث» 
م مني : م0 

أغدو عليه بهن وأروح: أخذَّه من غير حله. وإنفاقه في غير حَقَّه وأَحيّبه إليه 
ف 2 من حقه)20, 

وسببه: ثلاثة» الأول: حثُ الأولاد والأقارب» وعلاجه: أن يتذكر أن 
الذي خلقها خلق معها رزقهاء وكم من ولدٍ لم يرث عن أبيه مالاء وحالةٌ أحسن 
ممّن ورثء وأنَّهِم إن كانوا أتقياء فيكفيهم الله تعالى» وإن كانوا فسقة فيستعينون 
)١(‏ الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (378:1 فى 517 81). 
(1) رواه الطبراني. 































1 الدذّرر المباحة في الحظر والا, 
بماله على المعصية» وترجع مظلمته عليه إن علم أو ظَنَّ (أنَّه يقع منهم). 

والثاني: التلذذ بوجود المال ورؤيته وتقليبه بيده؛ فلا تسمح نفسه بأن 
يأكل أو يتصدق منه. وهذا مرضٌ ‏ للقلب -عسير العلاج» لا سيما في 
السنء فإن قبل (هذا المرض) العلاج فبكثرة التأمل فيما ورد من ذمّ البخل 
والبخلاى ونفور الطبع عنهمء وذمٌ المال» وآفاتى ومدح السخاء والزهد. 0 
والبذل تكلمًا حتى يصير طبعًا. 

والثالث: حبٌ الشهوات واللذات العاجلة قبل الموتء التي لاوصول 
لها إلا بالمال» وهو المسمّى بحب الدنياء كما يأتي بيان ذلك؛ ومفاسده. 


واعلم أنَّ حب المال يورث الحرص المذموم, وقال أبو الفرج بن 
الجوزي (رحمه الله تعالى): (متى صَمٌ القصدء فَجَمْعٌ المال أفضلُ من تركه» 
بلا لاف عند العلماء» وما ورد في ذم المال والدنياء راجمٌ إلى صفته الضارة» 
وهي الإطغاء؛ والإلهاء عن ذكر اللهء وعن الموت والآخرة). 

وهذه الصفات غالبةٌ عليه قلَّما يفك صاحبه عنهاء كما سبق بيانه في 
بحث الإسرافء والتبذيره فلذلك كَثّر الذم في الشرع للمال؛ وورد في التنفير 
عنه ما ورد. (ط)20. 


4 -التاسع والعشرون: حبٌ الدنياء وهو: إن كان من الدنيا الحرام فحرام, وإن 
كان من الدنيا الحلال» فليس بحرام» ولكنه مذموم جدّاء قال الله تعالى: # ألما 
تنا كيالب ولد وَِسَةُوتقاخ ركيم وتكاثكفٍ الْأتور اودر 74 

.)59 الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: ها‎ )١( 
فإ الدنيا هي هذه الأمور الخمسة المذكورة في هذه الآية» وهذا المثل المذكور مثلهاء‎ )0 
.)"4:5( فكيف لا تكون مذمومة عند أولي الألباب المتبعين للسنة والكتاب. شط‎ 



















النّص الحقق وت 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: قال رسول الله يَكِ (الدنيا دارٌ مَنْ 
لإدار له" ولها يجمع من لاعقلَ له20)"0» وقال وْهِ: (مَنْ كانت الآخرةٌ 
ويه( جعل الله غناه في قلبه» وجمع عليه شملهء وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومَنْ 
كانت الدنيا هَمّهء جعل الله فقرّه بين عينيه”2» وفرّق عليه شمله» ولم يأته من 
الذنيا إلا ما قُدّر له)”"2» وزاد في رواية (فلا يمسي إلا فقيرّاء وما يصبح إلا فقيرًا). 
وقد ورد في ذم الدنيا آياتٌ وأحاديثٌ كثيرة» وسيب ذمها: لكونها صادةٌ 
عن عبادة الله تعالى» ومفضية إلى المعاصي والمناهي (وحط الدرجات» وشدة 
الحسابه بل العذاب في الآخرة» وقلة غناتهاء وكثرة عنائهاء وسرعة فنائهاء 


)١(‏ يعني في الآخرة» وهو الكافر فإِنَّ داره الدنيا فقط. وقال المناوي في شرح الجامع 
الصغير: ذكروا أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله لما كان قاضي القضاة مر يومًا في 
السوق في موكب عظيم وهيئة جميلة؛ فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه 
متلطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة؛ فقبض على لجام بغلته وقال: يا شيخ 
'الإسلام: تزعم أنَّ نبيكم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فأي سجن أنت فيه» 
وأي جنة أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أعدّ الله لي في الآخرة كأنّي الآن في السسجن» 
وأنت بالنسبة لما أعده الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة» فأسلم 
اليهودي. شط (؟: .)5١‏ 

(؟) أي عقل كامل معادي مقبل على الحقء وإلا فجمعه للدنيا يقتضي أنَّ له عقلًا ناقصًا 
معاشيًا مدبرًا عن الحق لا انتفاع له به في غير الدنيا كعقول المنهمكين في لذائذهم 
وشهواتهم من أهل الدنيا. شط (5: .)4١‏ 

() رواه الإمام أحمد. 

(4) أي همته وعزمه. أو حزنه وقلقه. وهو إخبار بالمصدر للمبالغة. شط (؟: 57). 

(5) كناية عن كمال استحضاره لفقره» فلا يكاد يغيب عن باله؛ تعذيبًا له وتحزيئًا وإهانة. 
المصدر السابق. 

50) رواه الترمذي بإسناده عن أنس. 

















ا 3 الدرر المباحة فى الحظر والإياحة 
١‏ وخسة شركائها)» إلا من وَفْقَه الله تعالى. قال الحسد البصري رحمه الله: حتٌ 


الدنيا رأس كل خطيئة. 
واعلم أنَّ في حقيقة الدنيا قولين للمتكلمين: أحدهما: ما على الأرض 
مع الهواء والجو. والثاني: كل المخلوقات من الجواهر والأعراضء قبل الدار 


الآخرة. قال النووي (رحمه الله تعالى): هو الأظهر”') (ذكره العيني في شرح 
البخاري). 


* مطلبٌ: في الزهد في الدنيا 


وضده'": الزهد فيها”"؛ بحيث لايَجَدُ في قلبه حرارةً في طلبها وتحصيلهاء 
فالزهد: فراغ القلب من الدنياء لا فراغ اليد منها"». 





ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام: المعادن» والنبات» والحيوان» وقد 


)0( ولعسلّ المراد بالدنيا هنا جوف فلك القمر فقط مع العناصر الأربعة: الأرض والماء 
ا والهواء والنار. شط :١(‏ 67/4). وما في المتن نقله المصنف عن شرح الطريقة عن 
ا شرح العيني على البخاري (1: 75). 

ا (؟) أي حب الدنيا. 

إفره أي كراهة الدنيا بعدم محبتها وعدم الرغبة فيها. شط (؟: 045 

(5) وقد جهل قوم فظنوا أنَّ الزهد تجنب الحلالء فاعتزلوا النساء؛ فضيعوا الحقوق» 
وقطعوا الأرحام» وجفوا الأنام؛ واكفهروا في وجوه الأغنياء» وفي قلوبهم شهوة الخنى 
أمثال الجبال» ولم يعلموا أن الزهد إِنَّما هو في القلب» وأن أصله موت الشهوة القلبية» 
فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنّهُم استكملوا الزهدء فأداهم ذلك إلى الطعن في كثير 
من الأئمة. شط (5: /4). 



























ليّص المحقق ف 
جمِعْها الله تعالى في قوله سبحانه: ينكاس حَبُ ألشَّهَوتِ يت لسار و اليس 
اتير الْمُقَطرَوَ يرك الذّهسِ والنطصة رَالْكَيل الْسَوَمَة والأشتر والكرث 
إلك مك لكي لديا 4. وهذه الأعيان لها مع العبد علاقتان: علاقةٌ مع 
ا عر نه الس جد ساك على الجتلية 
لدنيا كالكبر» والغلّء والحسدء والرياء» ونحوها ‏ وعلاقته مع البدن» وهو: 
فستغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره؛ وهي: جملة 
لصناعات والجرف التي الخلقُ مشغولون بهاء والخلق إنما نَسُوا أنفسهم 
ومآبهم» ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة القلب بالحبء وعلاقة البدن 
بالشغل» ولوعرف الإنسان نفسَّهء وعرف ربهء وعرف حكمة الدنيا وسرّهاء علم 
نَّ هذه الأعيان التي سميناها دنيا لم تخلق إلا لقوامه؛ ليتقوى بها على إصلاح 
ديته» حتى إذا فرغ القلب من شغل البدنء أقبل على الله تعالى بكنه همته» وبقي 
ما لسياسة الشهوات» ومراقبًا لهاء حتى لا يجاوز حدوة الورع والتقوى. 
ولا يلم تفصيل ذلك إلا بالاقتسداء بالفرقة الناجية» وهم الصحابة رضي الله 
عنهمء فقد كانوا على المنهج القَصْدء والسبيل الواضح. فإنهم ما كانوا يأخذون 
الدنيا للدنياء بل للدّين» وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية» وما كان لهم 
فنيَ الأمور تفريط ولا إفراط» بل كان أمرهم بين ذلك قوامّاء وذلك هو العدل 
والوسط بين الطرفين» وهو أحب الأمور إلى الله تعالى. (طغ)0©. 
"٠‏ الثلاثون: الحرصء وهو: الرغبة المذمومة:؛ فإنّه يورث التُشمير”"©» 


)١(‏ الحديقة التّدية (1: 5 "ه)) (5: 4" 55): إحياء علوم الدين (7: 4 ؟07. 
(؟) وهو السرعة في الشيء والخفة فيه. شط (5: ”41). 














































4 الذُرر امباحة في الحظر والإباحة 
واستغراق الأوقات كلّها للصناعات والتتجارات؛ أو الطمع فيما في أيدي النا 
3 0 ف القناعة 
ضِدُه0"©: القناعة» وهو: الاكتفاءً باليسير من الدنيا بلا طلب الزيادة. 
ار و ل 
وهو الأصل في القناعة» فإِنَ من كثر حَرْجهء وانّسع إنفاقه؛ لم تمكنه القناعة: 
قال يَلةُ: (ما عَالَ مَنَ اقتصد)2". 
الثاني: أن يتحقتق بأنَّ الرزق الذي قُدر له لا بد وأن يأنيه وإن لم يشغد 
حرصة©. 





)١(‏ أي الحرص على الدنيا. 
(؟) هذا الكلام اقتبسه المصنف من الإحياء (: ١‏ 4 ؟) وتكملته: بل إن كان وحده فينبخي 
أن يقنع بثوب واحد خشنء ويقنع بأي طعام كان ويقلل من الإدام ما أمكنه ويوطن 
نفسه عليه» وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر, فإنَّ هذا القدر يتيسر بأد 
جهدء ويمكن معه الإجمال في الطلبء والاقتصاد في المعيشة: وهو الأصل في 
القناعة» ونعني به: الرفق في الإنفاق وترك الخرق فيه قال كلِ: (إنَّ الله يحب الرفق 
في الأمر كله) وقال وكْ: (ماعال من اقتصد) وقال يكلغه: : (ثلاث منجيات: خشية الله 
في السر والعلّانية» والقصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضب). وروي 
أنَّ رجلا أبصر أبا الدُرداء يلتقط حبًا من الأرض وهو يقول: إِنَّ من فقهك رفقك 
في معيشتك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال فَلِهِ: (الاقتصاد وحسن السمت 
والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءً! من النبوة). وفي الخبر: (التدبير نصف 
المعيشة) وقال وَِ: (من اقتصد أغناه اللهء ومن بذر أفقره الله» ومن ذكر الله عز وجل 
أحبه الله)...والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور. 
ضف إن شدة الحرص ليست هي السبب لوصول الأرزاق بل ينبغي أن يكون واثّا بوعد - 








انض الحقق يت 
. الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عِرَّ الاستغناء» وما في الحرص من 
ذل والمداهنة. 


:.:.الرابع: أن ينظر إلى أحوال الأنبياء عليهم السَّلامء ويستمعَ أحاديئهم» 
فيهون عليه الصبر على القليلء والقناعةٌ باليسير2"©. 







الله تعالى إذ قال عز وجل 8 وَمَامِن دَآبَةَ في لاض ِلَاعلَ أرقا 4 وذلك لأنَّ الشيطان 
يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول: إن لم تحرص على الجمع والادخار فربما تمرض 
وربما تعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب 
خوفًا من الفقر ويضحك عليه في احتماله التعب نقدًا مع الغفلة عن الله لتوهم تعب في 
ثاني الحال وربما لا يكون وفي مثله قيل: 
ون يق الساعات فو حم مالء مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

وقد دخل ابنا خالد على رسول الله كك فقال لهما: لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت 
رؤؤزسكماء فإنَّ الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى. ومر 
:رسول الله يك بابن مسعود وهو حزين فقال له: لا تكثر همك ما قدر يكن وما 
ترزق يأتك. وقال يَكِ: ألا أيها النّاس أجملوا في الطلب فَإنَّه ليس لعبد إلا ما كتب 
: له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راغمة. المصدر 
السابق. ١‏ 

(1) أن يكثر تأمله في تنعم اليهود والتّصارى وأراذل النّاس والحمقى من الأكراد والأعراب 
الأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقلء ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمت 
الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين» ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم» 
ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الئاس أو على الاقتداء بمن هو أعز 
أصناف الخلق عند الله؛ حتى يهون عليه بذلك الصبر على الضنك. والقناعة باليسيره 
فإنّه إن تنعم في البطن فالحمار أكثر أكلا منهء وإن تنعم في الوقاع فالختزير أعلى رتبة 
منه؛ وإن تزين في الملبس والحلي ففي اليهود من هو أعلى زينة منه» وإن قنع بالقليل 
ورضي به لم يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء. الإحياء (7: 51 7). 




















لوك الدذرر المباحة في الحظر وال باحة 
الخامسس: أن ينظر إلى مَنْ دونه في الدنيا لا إلى مَنْ فوقه. فبهذه الأمور 

كن اح سر 

كد و و ل 2 2 

القدسء نفتَ في روعي: : أن نفسَا لن تموت حتى تستكمل رزقّهاء فائقوا الله 

وأجملوا في الطلب). (طءغ, 20 


"١‏ الحادي والثلاثون: السَمّهء وهو: ضعف العقل وسخافته””" وركاكته. 





)١(‏ أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرنا في آفات المال وما فيه من خوف 
السرقة والنهب والضياعء وما في خلو اليد من الأمن والفراغ؛ ويتأمل ما ذكرناه في 
آفات المال مع ما يفوته من المدافعة عن باب الجنة إلى خحمسمتة عام فإِنّه إذا لم يقنع 
تابحق الح برصرة الاعزادو اح و ضري القرانا وينم الاك اد ين و 
إلى من دونه في الدنيا لا إلى من فوقه؛ إن الشيطان أبدًا يصرف نظره في الدنيا إلى 
من فوقه فيقول: لم تفتر عن الطلب وأرباب الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس» 
ويصرف نظره في الدين إلى من دونه فيقول: ولم تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان 
أعلم منك وهو لا يخاف لله والنّاس كلهم مشخولون بالتنعم فلم تريد أن تتميز عنهم. 
قال أبو ذر: أوصاني خليلي كَكِْ أن ينظر | إلى من هو دوني لا إلا من هو فوقي. وقال 
أبو هريرة قال رسول الله يكل: : (إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق 
فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه). الإحياء (7: 41؟). 

(؟) الحديقة شرح الطريقة (7: : 54)؛ إحياء علوم الدين (: :)741١‏ رياض الصالحين. 

) أي نقصانه؛ وقال الخليل: : السسخف في العقل خاصة» والسخافة في كل شيء. 
شط (0708:5). 














نص المحقق 1 
وضده (أي ضد السفه): الؤشدء وهو: قوة العقلء وبلوعٌه كمالّه» قال الله 
تعالى: 3 وَلَا وفوا الشكهاة أموككم *. 

ثم قال سبحانه تعالى: 9 فَنََاهسُم عَتْهمَ وُسْدَا كلتم مط *. وأكثر 
لسفه: طبيعي» وقد يَنْضْمِ إليه ما يُّقَوّيه على الإقدام على كثرة الإسراف» وهو: 
تملك المال بغير كسب وتعبء كما في أولاد الكبراء والقضاة ونحوهم من 
عوان السلطان وأرباب الوجاهة. فإِنَّ مَنْ لم يتعب في تحصيل الدرهم يهونٌُ 
عليه إنفاقه. 















' وما يقويه أيضًا: حت جلسائه (له) على الإنفاق, وتنفيرهم (له) عن 
لإمساك؛ ليأكلوا مالّه ويأخذوه. فلذا نهى الشارع عن جليس السّوء0©. 

وقد يحصل السفه أو يزيد برعاية النّاسء وتعظيمهم» وتغريرهم» وثنائهم. 
والسّفّه الطبيعي زواله عَسِر جدّاء فلذا نهى الشارع عن إيتاء المال له 
. وأمرهم بحجره فإِنَّ أكثر الفقهاء (الحنفية) ذهبوا إلى وجوب حَجْر (القاضي 
ْ غلئ) السفيه المُسْرف”"» مع أنه إهدار للآدمية”"» وإلحاق بالحيوانات العُجم 
. والجمادات. فَإنْ قبل (السَفه الطبيعي) العلاج» فبالمنع عن جلساء السوء» 


(1) كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري: (مثل اللجليس الصالح والسوء؛ كحامل 
المسك ونافخ الكير» فحامل المسك: إما أن يحذيكء وأمًا أن تبتاع منهء وأمّا أن تجد 
منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وأمّا أن تجد ريحًا خبيثة). 

(؟) قال في الأشباه والنظائر في قاعدة الضرر يزال: ومنها جواز الحجر على البالغ العاقل 
::“الحر عند أبي حتيفة في ثلاث: المفتي الماجن؛ والطبيب الجاهل» والمكاري المفلس» 
دفعًا للضرر العام. وفي مختصر المحيط: قال أبو حنيفة: الحجر على الحر المبذر 
باطل خلافا لهما. شط (7: .)8١‏ 

() وهي كونه من بني آدم له ملك يتصرف فيه كيفما شاء. المصدر السابق. 

























3 الرر المباحة في الحظر والإب| 
وإلزامه مجالسة العقلاء» والحكماء. وحمله على تكلف الإمساك(ط)2, 


"" الثاني والثلاثون: الكسل والبطالة» وهو: عدم النشاط في الخير 
والتقاعد عن تحصيل مراتب الكمال مع القدرة على ذلك. 
وهو مذموم جدًاء وحسبك فيه قولّه تعالى: © وَآد لضن إلَامَاسَ * 
واستعاذة الى َك منه("؛ وكونُ مقتضاه هلاكَ النفس والبدن”"» وكوثه تشبهًا 
بالجماد. وإبطالًا للحكمة. 






وعلاجه (العملي): مجالسة أرباب الجده والسعي؛ ومجانبة الكُسالى 
والبطالين» فالكسل والتطالة يفيدان الحرمان» والحسرة, والندامة في الآخرة 


حيث يرى أعمال الغير الصالحة» ولا عمل له(ط)©). 


9" الثالث والثلاثون: العَجلة» وهي: المعنى الراتب (أي المتكرر خخطوز 
دائمًا) في القلبء الباعثٌ على حصول المرام بسرعة. 


أو على الإقدام على شيء من الأشياء النافعة أو المُضرة بأول خاطر دون 
تأملٍ واستطلاع ونظر بالغ. 

أو (الباعث) على الإتمام بدون توفية كلّ جزء حمّه» وهذه أمور ثلاثة 
ينطبق عليها معنى العجلة. وضدٌ العجلة مطلمًا: الأناة. 


)١(‏ الحديقة التّدية (؟: 8/ وما بعدها). 

(؟) قوله وك: (اللّهم إني أعوذ بك من الكسلء والهرم؛ والمأثم» والمغرم...) الحديث. 
رواه الشيخان» عن عائشة. 

() من كثرة التقاعد عن المنافع الحسية والعقليّة والشرعيّة شط (9: .)8١‏ 

(5) الحديقة التّدِية (؟: 6٠١‏ وما بعدها). 

















نص المحقق ملك 
مطلبٌ: فى الاناة والتؤدة 

وضدٌ الأول - وهو إرادةٌ حصولٍ المرام بسرعة : حسنٌ الانتظار. 

وضدٌ الثاني وهو الإقدام على الشيء بأول خاطر : التوقثٌ والتشبتٌ 
حتى يستبين له رشده. وضد الثالث ‏ وهو إتمام الشيء الذي شرع فيه من غير 
إفيته حقه ‏ : التأني والتؤدة حتى يؤديّ لكل جزءٍ حقه. 

قال يي: (الّمتٌ27 الحسنء والتؤدةٌ» والاقتصادٌ: جزء من أربعةٍ وعشرين 
ءا من النبوة)©. 
'. وآفة العجلة الأولى: الفتورُء والانقطاع عن عمل الخير» وعدم حصول 
ول ترفق)» فإذا لم تحصل: فإما أن يفتر وييأسء أو يغلوّ في الجهد وإتعاب 
فإِنَ المُنْبتٌ0: لا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقى. 
واسستطلاع): فوت التقوى والورع”؟»؛ بأن يعجّل في شروع أمر فيه ضرر بلا 
)١(‏ القصد والسكينة والوقارء والتؤدة: الترفق والتمهل في الأمورء والاقتصاد: التوسط من 
غير إكثار ولا إقلال. شط (؟: 85). 
زفق رواه الترمذي عن عبد الله بن سرجس. 
(؟) أي المنقطع عن السير من كثرة مبالغته. والمعنى: أنه إنّما اكتسب بالسرعة تعبه وتعب 
: :.دابته» ولم يصل إلى مراده» وكذلك كلما أسرع في أمر واستعجل فيه كانت عاقبته 

الحرمان منه. شط (؟: 88). 
(8) لأنَّ أصل الورع النظر البالغ والبحث. شط. 










































.4 الذرر لمباحة في الحظر والإب| 
تأمل» أو كان (واقعَا) في بلية فلا يتحملهاء فيدعو على نفسه فيستجاتُ, 
أصابة مكروه لغيره بأن يظلمه مثلًا إنسانء فيعجّل في الانتقام والانتصار, 
يدعو عليه» فيستجابء وربما يتجاوز عن الحدّء فيقع في معصية. 

وآفة (العجلة) الثالئة (وهي إتمام ما شرع فيه من غير توفية كلّ جزءٍ حقه 
نقصان العمل المشروع فيه بل بطلانه بفوات آدابه وسئنه؛ بل واجباته وفرائضه 

مثلا: من عجلٍ في إتمام الصّلاة فربّما يفوّت منه تثليث تسبيحات الركوع . 
والسجوه. أو يغيّر الأذكار» وينقلها عن محالّهاء فتحصل في غيرها”"”» وربما. 
يخالف الإمام في الأفعال والأقوال بالسبق والتقديم”"» وربما يفوّوت تعديل . 
الأركان”"» والتجويد. لدو او ل ل ا م ا 


. أي في غير محالها ومواضعهاء وسثل يوسف بن محمد عمن رفع رأسه ولم يقل عند‎ )١ 
. رفع الرأس: : سمع الله لمن حمده. قال: لا يأتي به بعدما استوى قائمّاء وكذا كل ذكر‎ 
يؤتى به في حال الانتقال لا يؤتى به في غير محله كالتكبير الذي يؤتى به عند الانحطاظط‎ 
من القيام إلى الركوع أو من الركوع إلى السجود, وكذلك لا يأتي ببقية تسبيح السجود‎ 
بعد رفع رأسه؛ بل الواجب أن يراعي كل شيء في محله؛ ويصل خاتمة السورة بتكبيز‎ 
الركوع... ويكره أن يترك التسبيحات في الركوع والسجود؛ وأن ينقص من ثلاث‎ 
تسسبيحات فيهماء وأن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقالات:‎ 
شط ١؟: /ام-كمم).‎ 
زفق ولو ركع المقتدي قبل إمامه فأدركه فيه جاز» وكذلك إذا فعل هذا في السجدة؛ وقال‎ 
زفر: لا تجزئه لقوله يك: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا). ولنا: القدر الذي‎ 
وجد فيه المشاركة ركوع حتى يسمى به راكعًا فيجعل مبتدثًا لا بائيّاء بخلاف ما لو رفع‎ 
من هذا الركوع قبل قبل ركوع الإمام؛ أن ئمة لم توجد المشاركة في شيء كما ذكره‎ 
قاضي خان وغيره» كما في الطرف الأول برفع رأسه قبل الإمام» وهذا لأن السجدة أو‎ 
.)84 الركوع لها طرفان» والشركة في أحدهما كافية كذا في النهاية. شط (؟:‎ 
- الذي هو الاطمئنان في الركوع والسجود فإنَّهِ واجب لأنه شرع لتكميل ركن مقصود‎ )( 




































ببخلاف القومة بعد رفع الرأس من:الركوع وبين السجدتين» فإن الاطمئنان فيهما 
مننة؛ لأنها شرعت للفرق بين الركنين. فالحاصل أن مكمل الفرض واجبء ومكمل 
الواجب سنة. شط (7: 88). 

.قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدُّر المختار :١(‏ 5554): (وتعديل الأركان) 
...أي تسسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود, وكذا في الرفع منهما على ما 
اختاره الكمال» لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة. 
ا.اقوله وتعديل الأركان) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني» وفي تخريج الكرخي 
وجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية» وجزم بالثاني في الكنز والوقاية 
: والملتقى» وهو مقتضى الأدلة كما يأتي» قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني. 
قوله وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضًا في القومة من الركوع والجلسة 
ين السسجدتين» وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضًا لأنَّه يلزم من 
وجوب التعديل فيهما وجوبهما (قوله على ما اختاره الكمال) قال في البحر: ومقتضى 
:.:الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة» 
...:ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله 
وللأمر في حديث المسيء صلاته» ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك 
؛:.الرفع من الركوع ساهيًا وكذا في المحيط؛ فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك؛ 
أن الكلام فيهما واحدء والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه 
ابن أمير الحاجء حتى قال: إِنَّه الصوابء والله الموفق للصواب. اه. 

مطلب: لا ينبغي أن يُعدل عن الذراية إذا وافقتها رواية: وقال في شرح المنية: ولا ينبغي 
أن يعدل عن الذراية أي الدليل إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن فتاوى قاضي 
خان» ومثله ما ذكر في القّنية من قوله: وقد شدّد القاضي الصدر في شرحه في تعديل 
الأركان جميعها تشديدًا بليعًا فقال: وإكمال كلَّ ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد» 
وعند أبي يوسف والشافعي فريضة» فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما 
حتى يطمئن كل عضو منه. هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمد» حتى لو تركها أو - 











































الدرر المباحة فى الحظر والابا 





وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب ونحوه: كمن طاف جنيًا تلزمه الإعادة وا 
هو الأول كذا هذا. اه. 


بفرضية الكل» واختاره في المجمع والعيني ورواه الطحاوي عن أثمتنا الثلاثة. وقال 
الفيض: إن الأحوط. اه. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وللعلامة البركلى رن 
سماها (معدل الصّلاة) أوضح المسألة فيها غاية الإيضاح» وبسط فيها أدلة الوجون 
وذكر ما يترتب على ترك ذلك من الآفات وأوصلها إلى ثلاثين آفة» ومن المكروها 
الحاصلة في صلاة يوم وليلة» وأوصلها إلى أكثر من ثلثمائة وخمسين مكرومّاء فيتبغى 
مراجعتها ومطالعتها. (قوله: لكن المشهور إلخ) استدراك على قوله: وكذا في الر 
منهما. وحاصله: أنَّ وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشهور 
لأنَّ التعديل مكمل لهماء أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر؛ لأَنَّ القو 
والجلسة إذا كانتا واجبتين على ما اختاره الكمال يلزم أن يكون التعديل فيهما سنة 
لأنّ مكمل الواجب يكون سنة؛ فهذه القاعدة لا توافق مختار الكمال؛ لأنّهِ الوجو 
في الكل؛ ولا ما رواه الطحاوي عنهم؛ لأنَّه الفرض في الكل» ولا ما هو المشهور عن. 
أبي حنيفة ومحمد؛ أنه إما السنية في الكل على تخريج الجرجاني؛ أو الوجوب في. 
تعديل الأركان» والسنية في الباقي على تخريج الكرخي؛ لأنّه فصّل كما في شرخ المنية 
وغيره بين الطمأنينة في الركوع والسجود وبين القومة والجلسة: بأنَّ الأولى مكملة 
للركن المقصود لذاته وهو الركوع والسجود. والأخيرتين مكملتان للركن المقصود 
لغيره وهو الانتقال فكانا سنتين» إظهارًا للتفاوت بين المكملين. اه فافهم. 
وأجاب ح: بأنّه لا يضر مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل. 

أقول: على أنَّ ما ذكره الشارح من القاعدة مأخوذ من الدُرر. واعترضه في العزمية بأنَّه 




























ولا تظنن أنَّ الأناة بمعنى التأخير والتسويف» فإنّه جاء قي الحديث: 
(التؤدةٌ في كلّ شيء ني إلّا في عمل الآخرة)”"'» وقال حاتمٌ الأصم (رحمه الله 
لَ): العجلةٌ من الشيطان إلا في خمس فإنّها من سنة رسول الله كل: إطعام 
لضيف» وتجهيز الميت» وتزويج البكرء وقضاء الدين» والتوبة من الذنوب7©. 


4" الرابع والثلاثون: التتسويف. وهو المَطْلء والتأخيرء فإنّه مذموم جدًا 


مطلبٌ: ف المسارعة في اخيرات 

وضدٌَه (أي ضد التأخير والتسويف): المسارعةٌ والمبادرة والمسابقة في 
أعمال الهدى والصلاح» قال الله تعالى: 7 مُسدرعُوت ف الْحَيِرْتِ # ا وَسَارعواأ 
مَْوَوَون رطم 84 

:ليس له وجه صحة» قال: ولعلّ منشأه ما في الخلاصة: من أنَّ الواجب إكمال للفرائض 
:والسئن إكمال للواجبات والآداب إكمال للسئن» ولا يذهب عليك أنه ليس معناه ذلك 
فليتدبر. اه. أي لأنَّ معناه أنَّ الواجب شرع لإكمال الفرائض إلخ لا أنَّ كل ما يكمل 
الفرض يكون واجبًا وهكذا. 

)١(‏ تطلب مفسدات القراءة في مباحث زلة القارىء من كتب المذهب. 

فق رواه أبو داود» وغيره» وصححه الحاكمء عن سعد بن أبي وقاص. 

(؟): الحديقة التّدِية (؟: 87 وما بعدها). 

وقد جعلها بعضهم سبعًا فقال: 

بادر بتوية قرى والدفن بكر صلاةمع جهاددين 

فزاد على الخمس المذكورة: الصَّلاة والجهاد. (بر). 

(5) الأصل: سارعوا إلى التوبة» فوضعت المغفرة موضعها تطميئًا لقلوب العصاة» - 











































3 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
عن جابر - رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله يك فقال: (يا أنها 
الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يُشْغَلوا 
وصِنُّوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وأكثروا الصدقة في الس 
والعلانية ترزقوا وتّنصروا وتجبروا)”"» وقال كله لرجل وهو يعظه: (اغتنم 
خمسًا قبل خمس: شبابَك قبل هرمكء. وصحتك قبل سَقَمكء وغنّاك قبل 
فقركء وفراعَك قبل شُغْلكء وحياتك قبل موتك)0©. (ط)2©. 
الخامس والثلاثون: الفظاظة وغلظٌ القلبء قال الله تعالى: # وو - 
مطلبٌ: في اللين والرقة ْ 
وضدَّها (أي الفظاظة وغلظ القلب): اللين والرقة والرحمة والشفقة؛ 
وهي: صرف الهمّة إلى إزالة المكروه عن الناس. 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كَل (مَنْ لايرحم 


- وتنشيطًا لهم إلى التوبة» وكذلك ذكر الجنة بعد المغفرة» فإن التوبة أولّا سبب للمغفرة» 
والمغفرة سبب للجنة. شط.(7: 88). 

)١(‏ رواه ابن ماجة. 

(؟) رواه ابن أبي الدنياء والحاكم عن ابن عباس. وينظر: ط (7: 97). 

(*) الحديقة التّدية (؟: 84 وما بعدها). 

(5) أمافي حق الكافرين فقد قال الله تعالى: فإيا أيها لني جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم؟ وفي التنوير مختصر التفسير الكبير: مدحه الله تعالى هنا على اللين» 
وأمره بالغلظة في قوله: واغلظ عليهم؛ لآن اللين في حق المؤمنين كقوله: إأذلة على 
المؤمنين*. وهذا اللين ما لم يؤدٌ إلى إهمال حق من حقوق الله تعالى» فقد قال تعالى: 
#إولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله#. شط (3: 99). 








اللحقق لا 
يُرخم)27» وقال وَ: (لا تُْرّع الرحمةٌ إلا مِنْ شقي)2". قال النجم الغزي 
.خسن التيّه : (من أخلاق الشيطان: قسوةٌ القلب على خلق الله تعالى» 
وعندمٌ الرحمة والشفقة)» ثم قال: (وكلٌ هذه أخلاق شيطانية» وقد نهى الله 
أ.غنهاء وأرشد إلى أضدادها). اه. 

فينبغي للإنسان أن يتخلق بالرحمة على جميع أصناف المخلوقات. 
روي الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى -في النوم» فقيل له: ما فعلّ الله بك؟ 
فقال: أوقفني بين يديه» وقال: بم جتتني؟ فذكرتٌ أنواعًا من الطاعات» فقال: ما 
قبلتُ منها شيئًاء لكنك جلستَ تكتبء فوقعت ذبابةٌ على القلم» فتركتها تشرب 
من الحبر» رحمةً لهاء فكما رحمتّها رحمتّك؛ اذهب فقد غفرتٌ لك. (ط)©. 
*"_السادس والثلاثون: الوّقاحة» وهي: قلّة الحياء» وهو (أي الحياء): 
نحصار النفس (أي انجماعها في البدن وحصول الضيق لها) خوف ارتكاب 
. القبائح (ولحوق العيوب)». 
















)١(‏ البخاري ومسلم. 

(؟) رواه الترمذي. 

. 0) الحديقة النّدِية(؟: 47 وما بعدها). وفي الحديث: الخلق كلهم عيال الله» وأحب 
الخلق إلى الله أنفعهم لعياله). (بر). 

زهق وفي شرح القرطبي على صحيح مسلم: ا ل ا 
: من نفسه عندما يُطلّع منه على ما يُستقبح ويُّذم عليه» وأصله غريزي في الفطرة ومنه 
مكتسب للإنسان كما قال بعض الحكماء في العقل: 

رأيت العقل عقلين ‏ فمطبوع ومصنوع 



































4 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك: (امستّحيوا 
من الله حَقٌ الحياء» قلنا: نا لنستحبي من الله يا رسول الله والحمدٌ له قَال: 
ليس ذلكء ولكن الاستحياء مِنْ الله حَقٌ الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعىء 
والبطنَ وما حوى, وتذكرٌ الموت والبلى؛ ومن أراد الآخرة ترك زينةٌ الدنيا وآثر 
الآخرة على الأولى؛ قَمنْ فعل ذلك؛ فقد استحى مِنّ الله تعالى حَقّ الحياء)0, 

وأفضل الحياء: الحياءٌ من الله تعالى» ثم من الناس فيما لا معصية ولا 
كراهة فيه؛ وأما ما فيه أحدهما ‏ كالحياء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتركِ السئن ‏ كالسواك؛ والطَّئُلسانء وتقصير الثياب» وترقيعهاء 
والمشي حافيّاء وركوب الحمار والأأكاف, ولعق الأصابع والقصعدٍء والحياءِ 

من أكل ما سقط على السفرة؛ وعلى الأرض من الطعام؛ والجه بالتتلام ورته 
والأذان» والإمامة» ونحو ذلك - فمذموم جدًا؛ لأنّه - في الحقيقة ‏ جبنٌ وضعف 
في الدين» أدزياء وكثر: ولو شل آنه ساب فنحياة من النامن درؤوقاحة لا فال 
ولرسوله وَل وجراءة عليهماء والله ورسوله أحنٌّ بالحياء من النّاسء فما حال 


ِ- ولاينفع مصنوع إذالميك مطبوع 
كما لا تتفع العين وضوء الشمس ممنوع 
وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان» وهو الذي نكلف. وأمًا الغريزي فلا 
نكلف به إذ ذلك ليس من كسبنا ولا في وسعنا. شط (7: 48-95). 

)١(‏ رواه الترمذي. (الرأس وما وعى): أي أدرك بعقله وحواسه الخمسء فلا تصرف شيا 
من ذلك في معصية الله تعالى؛ ولا تستعمله فيما لا يرضي الله (والبطن وما حوى) من 
القوى الطالبة للغذاء والقوى الدافعة للفضلات من السبيلين» فلا نأكل ولا نشرب إلا 
حلالاء وتحترز من التطلخ بالبول والغائط بالطهارة» ولا تسفح المني ! إلافي الشهوة 
الحلال. شط (؟: 88), 


(؟) جمع أكف: البرذعة (كساء يلقى على ظهر الدابة) منجد. 



























انس المحفق ان 
2 مَنْ لايستحي من خالقه ورازقه وهاديه ومنجيه؛ بترك الأوامر والسئن» ويستحي 
من المخلوقء لطلب ثنائهم ورضائهم وحطامهم. ويَفرٌ من تعييرهم, ولا يَفْرٌ 
بن العذاب الأليم» ولا من حرمان الشفاعة؟ فنعوذ بالله تعالى من ذلك. (ط)0©. 


مطلبٌ: في الصبر 

7" السابع والثلاثون: الجرّع والشكوى. وهو: عدمٌ تحمّل المححن 
والمصائب؛ وإظهارهما قولَا أو فعلّا تضجرًا. 

وضدّه: الصبر» وهو: حبس النفْس عن الجزع؛ قال الله تعالى: م إِتمَا يوق 
صَدرُود جم رْحِسَاب * اعتن بن ناس رضي لفانناي ينا أنه قال: قال 
سول الله :2 : (من أصيب بمصيبةٍ في ماله؛ أو في نفسه؛ فكد فكتمهاء ولم يشكها 
. لأحدء كان حا على الله تعالى أن يغفر له)20©. 

وأفضل الصبر: ما كان عند الصدمة الأولى» أي في ابتداء المصيبة؛ وأما 
بعد ذلك: فإنَّ الصبر كائن لا محالة؛ لأنَّ العبد عاجز لا يقدر على شيء؛ فلا 
َ يلك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورًا. 

والصبدٍ صل كلّ عبادة» و(أصل كل) كفت عن معصية» فإنَ من طبع 
النفس ميلّها إلى ما يضرهاء والمعصيةٌ ديدنهاء فلا تكاد تُبغض المعصية وتُحب 
الطاعة: إلا بقصد رياء وعُجبء أو تكبّر» فتنتقل من معصية إلى معصية وهي 


)١(‏ الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (7: 94 وما بعدها). 

(1) رواه الطبراني. وأخرج ابن ماجة عن الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يكِ: (من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعًا وإن تقادم عهدهاء 
كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب). شط (؟: 48). 



































4 الور المباحة في الحظر والإباحة 
لا تشعرء فإذا كمّت عن المعصية أصلاء تحتاج إلى صبر عظيم حتى تُخلص ف 
تعالى في ذلك فتترك المعصية لوجه الله تعالى لا لغرض دنيوي ولا أخروي, 
وهو أصعب أمرٍ عليهاء إلا لمن وثُقه الله لتخليص عمله الصالح فعلًا وكمًا من 
دسائس النفوس» وأغراضها الفاسدة(ط)20, 

8" الثامن والثلاثون: كفرانٌ النعمة» بحيث لا يراها العبد ويغمّل عنهاء 
فلا يشكر الله تعالى» بسبب إسادتها إليه. 

ا ؛ كما قال تعالى: ل وَإِن تَحْدُوأ 
نعمت أَلَّهِ لا نحصوهَآ # وقال تبارك وتعالى: « وَصَرَيٌ أََدمَئَدَويَةَ كان 
َمَِةٌ 0 َه يَأتِيهَا رذ - رَعَدَام نكل مَكَانٍ مَحَكَفَرتَ بأنشي ليو دافا د 
امك كاوا د 50 

وضدّه: الشكرء وهو: : تعظيمٌ المنْعُم في مقابلة نِعَمه على حدٌّ يمنعه عن 
جفاء المنعم وقيل: لتك ومو ميرف الع قال تال « ين سكرَثْرٌ 
ردكي م #. عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ أَنَّه قال: قال رسول الله 6ق 
(مَنْ لم يشكر القليل, لم يشكر الكثيره ومن لم يشكر النامنء لم يَشكر الله 
والتحدثٌ بنعم الله تعالى شكرٌ وتركها كفرٌء والجماعة رحمة؛ والفرقة عذاب)2©. 

وربما يقال: إنَّ شسكر الناس: أن تراهم أسبايًا لا تأثِيرَ لهم في إيصال ما 
قدّر الله تعالى لك من النعم والإحسان. فمن رآهم كذلك» وسلّب عنهم التأثير 
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)١(‏ الحديقة النّدية (؟: 48 وما بعدها). 
زفق رواه الإمام حمل 
























النْص الحقق 4 
في الإعطاء فقد شكرهمء لوصفه لهم بأحسنٍ أوصافهم عند الله تعالى التي هم 
يتكلمون بهاء وبشكرهم قد شكر الله المنعم الحقيقي. 

ومَنْ رأى لهم تأثيرًا في الإعطاء والإنعام» لم يشكرهم. فلم يشكر الله 
خالق. (ط)20. 

4 التاسع والثلاثون: السخط يعدم حصول المراده وهو: ذكرٌ غير 
منا قضاه الله تعالى بأنَّهِ أولى به وأصلح له فيما لا يستيقن صلاحه وفساده» 
والتضجرٌ بما قضاه الله تعالى. [وقد قال بعضهم: ما ترك من الجهل شيئًا مَنْ 
ظن أنه يحدث في الكون غير ما أراد الله]. 

مطلبٌ: في الرضأ والتسليم 

ش وضدَّه: الرضاء وهو: طِيب النفس فيما يصيبه ويَقُوته. مع عدم التغير» 
والتسليجٌ» وهو: الانقياد لأمر الله تعالى؛ وترك الاعتراض فيما لا يلاكم طبعه» 
على بلائي؛ فليلتمسن ربًا سواي)”". أي يعبده» ولن يجد ذلك. فلا محيص له 
عن الرضا والصبر على كل حال. 

اق ا 
بخميدة» ومواهب كريمة؛ يستحتق الله تعالى الحمدّ عليهاء قال تعالى: *9 وعَسيج 
أ تنهو كين رهوج لس 4. 


)١(‏ الحديقة التّدية (9: ٠٠١‏ وما بعدها). 
0020 رواه الطبراني في معجمه الكبير» وابن حبان عن أبي هند الداري. 
() في كتابه التيسير شرح الجامع الصغير. 





















1 الّرر المباحة في الحظر والإباحة 
قال الإمام الغزالي (رحمه لله تعالى): لا شدة إِلّا وفي جنبها نعم الله 
تعالى؛ فليلزم الحمد والشكر على تلك النعم المقترنة بها. 
وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : (ما ابتليُ ببلية لاله عليٌ فيها أربمٌ نعم: إذلم 
تكن في ديني؛ وإذ لم أحرم الرضاء وإذ لم تكن أعظم؛ وإذ رجوت الثواب عليها): 
وقال] إمام الحرمين : شدائد الدنيا مما يلزم الشكر عليه لأنّهانَِمْ 
الحقيقة:؛ بدليل لكا مز اليد سان قي وتات جر رار 
كريمة؛ تتلاشى في جنبها مشقات الشدائد. 





وذُكر أيضًا عن العارف الجيلاني ُدُس سره: أنَّ اللذذ بالبلاء من مقامات 
العارفين» لكن لا يعطيه الله سبحانه لعبد إلّا بعد بذله الجهد في مرضاته فإنّ 
البلاء تسارة يكون مقابلةً بجريمة؛ وتارة تكفيرٌاء وتسارة رفعًا للدرجات. وتبليعًا 
للمنازل العالية» ولكلٌّ مئها علامة. 


فعلامة الأول: عدم الصبر عند البلاء» وكثرة الجزع والشكوى للخلق. 
وعلامة الثاني: الصبر وعدمٌ الشكوىء والجزع وخفةٌ الطاعة على بدنه. 
وعلامة الثالث: الرضا والطمأنينة» وخفة العمل على البدن والقلب. 


قال وَكِهِ: (مَنْ حك حب أن يعلم منزلته عند الله تعالى؛ فلينظر منزلة الله تعالى 
علدو( إن الله تعالى يُنزل العبدّ منه» حيث أنزله العبدٌ من نفسه)97), لأنّه 
الملك الديان؛ يَدين كما يدان. 


فق من الاعتناء بأوامره ونواهيه؛ وعدم الاعتناء بذلك: ووجود الهيبة في قلبه؛ والاحترام 
لشعائره»؛ وعدم وجود ذلك. شط (؟: .)١١©‏ 
هق روأه الحاكم عن جابر رضي الله عنه. 








النْص المحقق 0 
وقال صاحب الْحِكم (رحمه الله تعالى): (من ظنٌّ انفكاك لطفه عن قَدَره 
فذاك لقصور نظره). | 

» مطلبُ لا يلزم الرضى بالقضاء الرضى بالمقضي: 

واعلم: أنَّ الشرور والمعاصي مقتضياتٌ7"» لا قضاء”” فلا يرد(" أنَّ 
روساتيالع اقزروزي عقوي جح كانه عر الوكين بلقي 0101 
تغالى؟ قال الشييخ الأكبر قدّ س سرٌّه: الايلزم الرضيئ بالقضياء الرغنى بالمتيي» 
فالقضاء : حكّم الله تعالى وهو الذي أمرنا بالرضاء به» والمقضي: المحكوم به 
فلا يلزم الرضاء به). (ط)0), 


* مطلبٌ: في التوكل 

4١ ٠‏ الأربعون: النُعليق”: وهو: ذكر قوام بيك من شيء دون الله تعالى؛ 
وهو: الاعتماد بالقلب على الأسباب الظاهرة والافتنان بها. 

وضدّه: التوكل (على الله تعالى)» وهو ذكر قِوام بدنك من الله تعالى؛ لا 
مْنْ شيء سواه أصلًاء يعني من قيوميته سبحانه عليك» وتعلق صفاته؛ وأسمائه» 
بإيجادك على ما أنت فيه من أحوالك» وقيل ‏ في معنى التوكل - : إنه كله الأمر 
















.)١1١8 أي أمور قضاها الله تعالى وقدّرها على عباده من الأزل.شط (؟:‎ )١( 

إفة اع لقنت نكما لله قالى» يحم قدلة ينببحائه الصادر آلا من جره على طبن 
': إرادته وعلمه. المصدر السابق. 

(*) أي فلا يرد على قوله تعالى في الحديث القدسي: (من لم يرض بقضائي). المصدر 
السابق. 

(4) الحديقة النّدية (؟: 4 ٠١‏ وما بعدها). 

(0) أي تعليق الخاطر بما عدا الله تعالى من الأشياء» وربط النفس بذلك. 











3 ادر المباحة في الحظر والإباحة 
كله إلى مالكه. والتعويلٌ على وكالته. وقيل: ترك السعي فيما لا يسعه قدرةٌ 
البشر» أعني المسببات ‏ كالشّبع بدون الأكل» والحرق بدون الناره ونحو ذلك - 
فلا يضره المع في الأسبابء للتوصل بها إلى ما قصد من المسببات؛ قال الله 
تعالى: « كبَودَأَهلِرقتَ 2004, 

* مطلبٌ: في معاطاة الأسباب 


١‏ والمراد بالطلب: معاطاة الأسباب المترتبة عليها مسبباتُها في العادة 
قال وَكِةِ: (اعقلها وتوكل)”"» فمباشرة الأسباب الظاهرة» المظنونة الوصول 
١‏ إلى المسببات لا تنافي التوكل أصلا”": فلذا ُرض الكسبُ للمحتاج ‏ ولو 
ا سؤالا2؟» ‏ والأكل لدفع الهلاكء وأمزياع د الحدر والتلاح في التتربه وغيرف 


كما قال تعالى: “9 وَلَيَأَحدُواحِذَرَهُمَ وَأ 


سْلِحَتهُمَ © الآي ومع ذلك أَمَرَه بالتوكل 


عليه فقال سبحانه: # وَعَل اله فَيَوطُوا إن كح فُوَمِنِينَ 4. 











)١( ْ‏ وهوما به قوام البنية» وسداد البلغة» وحصول الكفاية من جميع المصالح المعيشية» 
فتقيبدٌُ الطلب بالعندية: إرشاد إلى أنَّ ذلك لا يقدر عليه إلا الله تعالى» لا ما سواه 
والمراد بالطلب: معاطاة الأسباب المترتبة عليها مسبباتها في العادة. شط (7: .)1١5‏ 

(؟) رواء الترمذي. عن أنس أَنَّه قال رجل للنبي ككل: أعقلهاء وأتوكلء أو أأطلقهاء وأتوكل؟ 
فذكره. ١‏ 

هه فاِنَّ المؤمن عالم بأن الله تعالى خالق كل شي ولا مؤثر سواه وقد أمره بمعاطاة 
الأسباب حتى يكون ذلك حكمة خلقها فلا تكون عبئّاء فهو يتعاطاها لأنها مخلوقة 
لذلك؛ ويتوكل في تحصيل مسسبباتها على الله تعالى» ويعتمد عليه لا عليهاء فيسلم من 
شركتها معه تعالى في التأثير» ومن تعطيلها وتسفيه خلقها وجعلها عبئًا في الوجود. 
شط 1١5:5١‏ ). 

(4) أي طلبًا من النّاس إذا كان عاجرا عن الحرفة والخدمة بالأجرة. المصدر السابق. 

















































النّص الحقق مايق 
١‏ -الحادي والأربعون: حب الفسقة» والركون إلى الظَّلّمةه قال الله تعالى: 
« ولا تكو لان طلموقئسسَيْ ألتَادُ 4 وضده: البغض في الله تعالى لكل 
غاص؛ لعصيانه”©» لا سيما المبتدعين» والظلمة» فإِنَّ بغضهم والنفرة منهم أمرّ 
مين على المؤمنء إلا مقدار الضرورة: لكون معصيتهم متعديةٌ”'2» فلا بد من 
إظهار البغض لهم'" إن لم يخف منهم أن يضروه إن أظهر لهم البغض»ء فيضمُرٌه 
في قلبه بخلاف غيرهم من العصاة فإنَّ معصيتهم قاصرة عليهم؛ غيرٌ متعدية» 
فضررها دون ضررهم. فلا يتعين عليه إظهار البغض لهم. 

وكما أنَّ حب الفسقة منهيٌ عنهء كذلك بغضٌ العلماء والصالحين من 
أمة (سيدنا) محمد وله وهم الموفقون للعمل الصالحء من غير زيادة علم - 
منهي عنه. ولا عبرة بالظن السوء والتهمة» والوساوس الشيطانية في قلوب 
الغافلين. ش 


# مطلت: فى الحب لله 
. وضده (أي ضد بغض العلماء والصالحين): الحتُ في الله تعالى» قال 
ل: (الشَّوْك أخفى من دبيب النمل على الصفاء في الليلة المظلمة» وأدناه: 


.)11١1١:5( لالغرض آخر دنيوي. شط‎ )١( 

() منهم إلى غيرهم» فالمبتدع يضر نفسه ببدعته ويعلمها لغيره فيتضرر بها الغير» والظالم 
يضر نفسه بمخالفته للحق» ويضر غيره بالاعتداء عليها. المصدر السابق. 

() حتى يعلموا قبح ماهم فيه؛ لاحتمال رجوعهم عنه أو كف غيرهم عن الرغبة في 
حالهم. المصدر السابق. 














3 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
أن نُحبٌ على ثشسيء من الجورء وتُبغض على شيء من العدل؛ وهل الدين إلا 
الحبٌ والبغض20)900, 

وقال يكِةِ: (لا يجد العبدٌ صريح الإيمان حتى يحب لله» ويُبغض لله فإذا 
أحبٌ لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله)©, 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء رجل إلى رسول الله يلي 


فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجلٍ أحبٌ قومًا لم يلحق بهم©! فقال 
رسول الله وَكه: (المرءٌ مع مَنْ أحب)0©. 





)١(‏ أي الحب لمن يحبه الله تعالى ورسوله لقيامه بطاعاته واجتنابه منهياته؛ والبغعض لمن 
يبغضه الله ورسوله؛ لتضيبع مأموراته وانتهاك حرماته. شط (؟: 1 

(؟) رواه الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها. 

() رواه أحمدء والطبراني» عن عمرو بن الجموح. 

5( أي ثم لم يعمل بعملهم؛ حتى يلتحق بجملتهم.شط (7: .)1١17"‏ 

)0( رواه البخاري ومسلم. وقال و: (ولا يحب رجلٌ قومًا إلا جعله منهم) رواه أحمد. 
ودوى أبو داود عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول لله» الرجل يحب القوم 
ولا يستطيع أن يعمل بعملهم؛ قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت). 
فالمحبة تلحق المقصر في الأعمال عن درجات المجتهدين ‏ لمحبته إياهم بهم؛ 
فما ظنك بمن بلغ من محبته لهم أن تشسبّه بهم في الأعمال الصالحات؛ والاجتهاد في 
تحصيل الكمالات!!. 
ودوى ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين قال: قال ابن السماك عند وفاته: اللهم إِنّك 
تعلم أنْي كنت إذ عصيتك فإني كنت أحب من يطيعك؛ فاجعل ذلك قربة لي إليك. 
وجعسل النجم الغزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ محبة الصالحين من قبيل محبة الموافقين في 
أصل الإيمان» والمخالفين في غيره من الطاعات ومكارم الأخملاق مع الرغبة عنها 
والأنفة منها والمحبة لما سواها حيث قال: ومن هذا القبيل محبة الظلمة والفاسقين - 













لط ص الى ا ا سس 1937# 
قال النووي (رحمه الله تعالى): فيه فضلُ حب الله تعالى ورسوله يله 
والصالحين» وأهل الخير الأحياء والأموات. 


ومن أفضل محبة الله تعالى ورسوله: امتثال أمرهماء واجتنابٌ نهيهماء 
والتأدب بالآداب الشرعيّة. 


للصالحين وتقربهم من المباركين بعرض أموالهم عليهم؛ وإرسال الهدايا إليهم؛ 
وهم مكبون على ظلمهم للناس» وإسرافهم على أنفسهمء فهولاء لا تنفعهم محبة 
الصالحين» ولا تلحقهم بهم. اه. 
قال الشيخ عبد الغني النابلسي: بل الإنصاف أن تجعل محبة الظلمة والفسقة للصالحين 
. وتقربهم من المباركين من القبيل الثاني: أي من قبيل محبة الموافقين في أصل الإيمان 
والمخالفين لهم في غيره من الطاعات لكن لا على طريقة الرغبة عن أخلاقهم؛ ولا على 
سبيل الأنفة من أحوالهم؛ ولهذا تقربوا إليهم وأحبوهم وأحبوا طريقتهم وتبركوا بهم» 
ولو كان لهم رغبة عن أخلاقهم: وأنفة من أحوالك لبعدوا عنهم ولم يشاكلوهم أصلا 
مثل بقية الظلمة؛ بل ذلك على سبيل العجز والتقصير عن بلوغ درجاتهم والانحطاط 
عن علو هممهم: مع الاعتراف بِأنّهِم ظالمون لأنفسهم مسرفون عليهم؛ واقعون في 
: الذنوب والخطايا والآثام» يصرحون بذلك بألسنتهم» ويضمرونه في قلوبهم» ويطلبون 
من الصالحين الدعاء بتيسير التوبة والتخليص مما هم واقعون فيه؛ ولو تيسر للواحد 
منهم اللحاق بهم في وصف من الأوصاف لم يتأخر عن الاتصاف به؛ وإلّما عافهم عن 
ذلك ميل نفوسهم مع جواذب الهوى والطبيعة وكون أمور العامة متعلقة بهم منوطة 
بأنظارهم؛ وهم مبتلون بكل ذلك جمعًا وصرقًا.... وليس هذا الوصف في جميع 
الظلمة والفسقة:؛ وإنّما هذا في طائفة منهم يرون قبح ماهم فيه من الأحوال؛ وحسن 
ما في أهل الخير والهدى من الصلاح غير أن الله ابتلاهم بنفوسهم المنهمكة في جمع 
حطام الدنياء وأخذ ما قدروا عليه من أموال النّاسء والتبسط في أنواع الشهوات. فالله 
يتوب عليئا وعليهم؛ ويصلح أحوالنا وأحوالهم وأحوال المسلمين أجمعين. شط 
١١4 :9(‏ ومابعدها). 
















1.24 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 

ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم: إذ لو عَمِله 
لكان منهم؛ ثم نه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلّهم من كل 
وجه. 

قال النجم الغزي ‏ في حسن التنبه في التشبه بعد أن ساق الأحاديث 
الواردة في ذلك _: فهذه الأحاديث قاضيةٌ بأنَّ المحبة تُلحق الْمُقصر في الأعمال 
عن درجات المجتهدين لمحبته إياهم بهم فما ظنّك بمن بلغ من محبته لهم أن 
تَسَيّهِ بهم في الأعمال الصالحاتء والاجتهاد في تحصيل الكمالات؟ (ط)200. 


؟؟ - الثاني والأربعون: الجرأة على الله تعالى والأمن من عذابه وسخطه. 
وضذده: الخوف» فإذا كان ع الاستعظاه””© والمهابة. يُسمَى شي 


وحقيقته: رعدة تحدث في القلب على ظَنٌّ مكروه يناله» وسببه: ذكر 
الذنوب» وشدةٍ عقوبة الله تعالى عليهاء وضعفب النفس عن احتمالهاء وقدرة الله 
تعالى عليك متى شاءء وكيف شاءء وأنت عبد ذليل عاجز محتاج إليه من كل 


وجه وقد خلقك ورزقك وهداك وأنت تخالفه وتعصيه. 


)١(‏ الحديقة النّدية (؟: ١١١‏ وما بعدها). 

4 أي وجد أن المعصية قبيحة» لا يليق أن تصدر منه في حق ربه تعالى المنعم عليه. شط 
(015:5). 

(*) قال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: الخوف من شرط الإيمان وقضيته؛ قال الله 
تعالسى: لإوخافون إن كتتم مؤمنين»» والخثشية من شرط العلم؛ قال تعالى: إإنَّما 
يخشى الله من عباده العلماء 4 والهيبة من شرط المعرفة» قال تعالى: ##ويحذركم الله 
نفسه». شط (115:5). 
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4 ويُثمر (الخوف في قلب المؤمن) الحزنَّ”»: وهو: حصرٌ النس عن 
النهوض في الطربء والتوجعٌ على الذنب الماضيء والتأسفُ على العمر 
والطاعةٍ الفائتين. 


ويُثمر الخشوعء وهو: قيام القلب بين يدي الحق بهم مجموع؛ وقيل: 


مطلبٌ: في اليقين 


ويثمر اليقينَه وهو: استيلاء العلم على القلب واستغراقه بحيث لا يبقى 


مطلبٌ: في العبودية 

.... ويُثمر العبوديةه وهي: أن تكون عبده في كل حال كما أنه ريّك على كل 
الخال وهي أتمّ من العبادة. 

٠‏ * مطلبٌ: في الحرية 

ويلزمها (أي العبودية) الحريةٌ وهي أن لايكون العبد تحت رقٌ المخلوقات» 


ولا يجري عليه سلطانٌ المكونات. 


)١(‏ قال بعض السلف: أكثر ما يجده المؤمن في صحيفته من الحسنات: الهم والحزن. 
وكان السلف يقولون: إن على كل شيء زكاة» وزكاة العقل: طول الحزن. شط 
:031 









































فرق 
0 مطلبٌ: فُْ الإرادة 

ويلزمها (أي العبودية) الإرادة أيضاء وهي: نهوضُ القلب في طلب 
اللحق 0 بالخروج عن العادة0©, 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النَِّي ل فيما يرويه عن ربه عد 
وجل قال: (وعِزتي وجلالي وكبريائي» لاأجمعٌ على عبدي خوفين 220 وأمنين 9 
إذا خخافني في الدنيا أمَنتّه يومَ القيامة؛ وإذا أمئّني في الدنيا أَحَفّْهِ يوم القيامة)". 





الدرر المباحة في الحظر والإ باحة 


*؛ - الثالث والأربعون: اليأس من رحمة الله تعالسى» وهو: تذكر فوات 
رحمته وفضله تعالى» وقطع القلب عن ذلك بالكليّة من غير شؤْبٍ رجاء؛ وهو 
كفرء كالأمن من مكر الله تعالى؛ أي طمأنينة القلب والقطعٌ بعدم المؤاخذة على 
المخالفة» لإنكار صفة الانتقاه0©. 





)١(‏ أي المعرفة الذوقية الوجدانية المستئدة إلى الكشفء لا المعرفة العقلية المستئدة إلى 
الأدلة والبراهين. شط (؟: .)١7١‏ 

م( أي مقتضى الخلقة والطبيعة البشرية الداعية إلى الهوى والميل النفساني؛ والخروج عن 
العادة هو الرياضة الشرعيّة» وذلك بتعليم النفس الإخلاص والورع والزهد والتوكل 
والصبر والقناعة والتقوى».ونحو ذلك من الأخلاق الحميدة: وإلزامها بالتخلق بذلك 
كله؛ وبعد ذلك يحصل التحقق بحقائق الوجدان: وينتقل القلب من العلم؛ والعيان. 
المصدر السابق. 

(؟) أي خوف الدنيا والآخرة. 

(5) أي أمن الدنيا والآخرة. 

)0 رواه ابن حبان. 

() وفي عقائد النسسفي وشرحها للسعد قال: واليأس من الله تعالى كفر؛ لأنّهِ لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من الله تعالى كفر؛ لأنّه لا يأمن من مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. شط (7: .)١51/‏ 


النّص الحقق لفيق 
مطلبٌ: الرجاء 

وضِده (أي ضد اليأس): الرجاء» وهو: ابتهاج القلب بمعرفة فضل الله 
تعالى» واسترواحه إلى سّعة رحمته سبحانه» وسببه: ذكر سوابق فضله إلينا من 
غير عمل وشفيعء وما وعد من جزيل ثوابه دون استحقاقنا إياه» وسّعة رحمته 
ومسبقها غضبه؛ قال تعالى: « كل يوادت لين رفاك ألشينلاقتظرامن 
مَةِ آمو إنَأَهيمِْرا لدوب جخِيعا نه همورحم 4. 

و رطم امار مك 1 
(ليِمْفْرَنَ الله يومَ القيامة مغفرةً ما خطرث قط على قلب أحدء حتى إِنَّ بيس 
ليتطاول رجاءً أن تصيبه)” 2 وعن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أَنّهِ قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: (جَعَلَ الله الرحمةً مائةٌ جزءء فأمسك عنده تسعةٌ 
وتسعين؛ وأنزل في الأرض جزءًا واحدّ فَمِنْ ذلك الجزءٍ يتراحمٌ الخلائق» 
حتى ترفعٌ الدابةٌ حافرها عن ولدهاء خشية أن تصيبه)”". وفي رواية لمسلم: 


















(وأخر تسعة وتسعين رحمةٌ» يرحجٌ الله بها عبادّه يوم القيامة). (ط)©. 


4 -الرابع والأربعون: الحزن في (فوات) أمر الدنياء وهو: التوجع 
والتأسف على ما فات من التعم الدنيوي ية9»» ويلزمه (أي صاحب الحزن 
المذكور): الفرح بإيتانها وإقبالها وكثرتها. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا. 

(؟) روه البخاري ومسلم. 

(") الحديقة النَّدِية (؟:/71١‏ وما بعدها). 

5( التي غرت كثيرًا من أهل الحماقة والجهل؛ مع أنّها سموم قاتلة بادية وفضائح مردية 
وقبائح مهلكة؛ تعلمها العقلاء وتغفل عنها الجهلاء. شط (؟: 117). 







































ف الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ومنشؤه: حبٌ الدنياء وتوقع حصول جميع المطالب وبقائهاء وهو جه 
فليتوجه إلى الباقيات الصالحات:. قال الله تعالى: 8 لُكتَلاتا سَوَأ عَلَ مَاَاكَكْ ول 
مَفْيَحأَيِمَآءَاكحكّع > [الحديد: 79]. : 
اعلم أن الحزن إذا أخرج صاحبّه من الصبر إلى الجرّع؛ والفّح (إذا أخرج 
صاخبه) من الشكر إلى الطغيان والبطرء فحرامان وإِلّا فلاء ولكنّ الكمال: : استواء 
إتيان الدنيا وفواتهاء وهو مقام التسليم والتفويضء وذلك عزيز جدًا (ط)2©. 
5 الخامس والأربعون: الخوفٌ في (فوات) أمر الدنياء وهو: انقباض 
القلب كراهة أن يُصيبه مكروه دنيوي. وهو غيرٌ الحزن؛ لأنّهِ لِمَامضىء والخوف 
وهو إمّا من الفقرء أو المرضء أو إصابة مكروه من مخلوق. 
أما الأول وهو الخوف من الفقر_فمذموم جدَا؛ لأنَّ الفقر شعار ْ 
الصالحين؛ فهو نعمة وعلامة سعادة؛ فالخوف منه وعَدُه محنةٌ وبلية في غير 
محله وعلى التسليم (بأنَّهِ محنة وبلية)» ففيه سوء الظن بالله تعالى©. 
وأما الثاني - وهو الخوف من المرض - فإمَا لفوت التنعم» فعلاجه: : أن 
تعلم أنه فانت على كل حال؛ وإما لفوت الطاعة المعتادة وتقص الثواب (في 
ذلك بسبب المرض)» فجهل. 
)١(‏ محض منه؛ لأنّ الدنيا لا بقاء لهاء وتوقعٌ بقائها توقع أمر محال؛ ولولا كمال الجهل 
منه لما توقع ذلك. شط (5: 189). 
)١(‏ الحديقة النّدية (؟: 17 وما بعدها). 
() في أَنَّهِ لا يرزقه إذا أنفق ما عنده. شط (7: +*18). 



















النّص الحقى ارفيق 
* مطلبٌ: في أن المريض يُكتب له ثوابُ ما اعتاده في الصحة 


إذورد في الخبر: (إنَّ المريض يُكتب له ثوابُ جميع ما اعتاد في 
. الصحة)”" بل يزيد ثوابه إن صبرء لما جاء: (إنَّ أهل العافية يَكَمَنُونَ يوم القيامة 
حين يُعطى أهلٌ البلاء الثوات ‏ لو أنَّ جلودهم فُرِضَت بالمقاريض. لِمَا رأوا من 
كثرة ثواب المرضى)2©. 


(1) جاء ذ في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين (ص: 0016 عَنْ أبي 
أُمَامَقَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يَكق: (إِذَا مَرضن الَْبدُ الْمُؤْمِنُ وى ال إِلَى مَلَكِه أن اكت 
. لِعَبدِي أَجْرَمَا كَانَيَْمَلُ في الصّحَة وَالرَحَاء إدْ شَعَلتّكُ كنت ل4). 
3 رواه الترمذي في سننه» والبيهقي في السئن الكبرى عن جابر. 
:...وفي بحر الفوائد المسمّى بمعاني الأخبار (1: :)78٠١‏ (إذا أحبٌ الله عبدًا صبٌ عليه 
:.“البلاء صبّء وسحّه عليه سحَّاء فإذا دعاه قالت الملائكة: صوت معروف» وقال جبريل 
عليه السّلام : يا رب عبدك فلان» اقض له حاجته؛ فيقول: دعوا عبدي فَإنَّي أحب 
٠.‏ أن أسمع صوته فإذا قال: يا رب» قال الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك. لا تدعوني 
بشيء إلا استجيب لكء ولا تسألني شيئا إلا أعطيتك. إمّا أن أعجل لك ما سألت» 
وأمّا أن أدخر لك عندي أفضل منه؛ وأمّا أن أدفع عنك من البلاء ما هو أعظم من 
ذلك)» والفقر أشد البلاء وأعظم المحن. فإِنّما يفعل الله ذلك بعبده الذي أحبه ليدعوه 
فيسمع صوته داعي له» ويسأله ويراه مفتقرًا إليه وكذلك السقم هو من البلايا والمحن؛ 
فيسقم الله تعالى حبيبه ليدعوه في الدنيا فيجيبه» ويسأله فيعطيه» ويشغله به عما يشغله 
عنه؛ ويصب عليه في الآخرة صبًا كما سح عليه في الدنيا البلاء سحًا قال النِي يكل: 
(تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصّلاة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى 
بأهل البلاء؛ ولا ينصب لهم ميزان» وينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صبا بغير 
حساب حتى يتمنى أهل العافية أَنّه كانت تقرض بالمقاريض أجسادهم مما فيه لع 
البلاء من الفضل). وذكره في الحديقة النّدية (؟: 4١‏ ) نقلا عن جامع الشروح عن 
تنبيه الغافلين). 




















ايق لذ المباحة في الحظر والإإباحة 

وأما الثالث ‏ وهو الخوف من إصابة مكروه من مخلوق ‏ فعلاجه: ترك 
السبب الداعي إلى إصابة المكروه (من ذلك المخلوق» إِنْ أمكن, بلا ضرن. 
ديني» وإلا فالتوطين”©» إذ المقدّر كائن» والأجل واحد؛ وجميع نِعَم الدنيا ظل 
زائل» ونومٌ نائم. (ط)". 

5 - السادس والأربعون: الغش والغل» وهو (أي الغش): عدم تمحيض 
النصح بأن لا يجتنب من إصابة الشر للغير» وإن لم يرده ابتداءً وقصداء ‏ كمن يريد 
بيع متاع معيب له فيكتم عيبه فيبيعه من غير إعلام بالعيب ‏ وهذا غير الحسد, لأنَّ 
الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير بعد وجودها في الغير» والغش: إصابة الغير 
بالشرّء سواء كان الغير في نعمة أو لا. وهذا ‏ أيضًا_-حرام؛ قال ي: (مِنْ غَشَنًا 
فليمن هنا)!كلاقالة مين مة على ُثْرة فأدخل يده قيهاء كنال أصبفه يلاه فقال؟ زا 
هذايا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله فقال: (أفلا جَعَلْتَه فوق 
الطعام حتى يراه الناس؟!) فيجب على كل بائع إظهارٌ عيب متاعه؛ أو يخبر به إن 
كان خفيّاء وكذا يجب على كل مّن علم ‏ من يريد بِيعًا أو إجارة أو نكاحًا ‏ أن يخبر 
بعيب المبئع» والمستأجّر» والمنكوحة؛ (أو عيب الزوج) إن علم به؛ وبعدم علم 
الآخذ, إلا أن يخاف على نفسه ‏ يعني خاف من البائع ‏ فلا يخبر حينئذ. 

* مطلبٌ: الغين 

ومن الغش: الغبن7»» إذا وُجد منه (أي البائع) التغريرء تصريحًا أو تعريضّاء 
)١(‏ أي تطمين النفس على كل ما قدر الله تعالى: وقضاه في الأزل. شط (؟: .)١57‏ 
(؟) الحديقة النّدية (؟: ١7"4‏ وما بعدها). 


زفرق رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة. 
هق الغبسن بمعنى التقصء وقيده الفقهاء بالفاحش؛ وبينوه بما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين. شط (؟: .)١57‏ 

































نس امحقق 
مثل أن يكذب في قيمته» أو يمدحه؛ بحيث يُشعر أنه بيع بقيمته أو أقل فهذا غش 
حرام حتى يُخْيرُ المشتري إذا علم بذلك» فإن شاء فسخ البيع؛ وإن شاء رضي به. 
وإن لم يوجد تغرير أصلًا فليس بحرام؛ فلذا لايخير المشتري في الصحيح» 
. ولكنه مذموم لعدم مراعاة حقوق الأخؤّة الإيمانية؛ لأنّه لايَكُمل إيمان المرء 
حتى يُحِبٌ لأخيه ما يحب لنفسه. 


* مطلبٌ: في اللجديعة والمكر 


وأما الخديعةٌ والمكر؛ وهو: إرادة إصابة المكروه لغيره من حيث لا يعلم؛ 
فإن كان مستحمًا له بأن كان يريد ظلمه؛ أو غصب ماله أو مع أهل الحرب» 


أؤالبغاة ‏ فمندوب إليه» لورود و الحرب خدعة20), وإلاّ فحرام؛ لأنّه غش» 
. وترك نصح واجب. (ط)2©. 





نارق 





40 السابع والأربعون: الفتنة» وهي: إيقاع النّاس في الاضطراب والاختلال 
والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية. كأن يغريّ الناس على البغي © 
والخروج على السلطان» وكتطويل الإمام الصّلاة بالمقتدين9»؛ وكأن يقول لهم 





00 روى بسكون الدال وضم الخاء وفتحها وكسرهاء ُدُعة خدْعة يذْعة؛ وبضم الخاء 
وفتح الدال مُدّعة قال القزاز: وفتح الخاء وسكون الدال لغة النِّي يل وهي أصح. 
شط (؟: ,.)١526‏ 

(؟) الحديقة النّدية (؟: ١47‏ وما بعدها). 

زفة أي الظلم لبعضهم بعضّاء والافتراء والبهتان وغصب الحقوق. شط (9: 145). 

4( فإنّه فتنة لهم: فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة» فربما يوجب الملل عليهم 
بالتطويل؛» ويذهب خش وعهم؛ ويكون ذلك سببًا لبغضه عندهم والنفرة منه. المصدر 
السابق. 


4 درق المباحة في الحظر والإباحة 
مالا يفهمون مرامه ويحملونه على غيره”» فلهذا ورد: (كَلمِ النّاس على قَذْر 
عقولهم)» أو لا يحتاط في التأمل والمطالعة (في كتب العلوم الشرعية) فيبخطئ فى 
فهم مسألة أو نحوهاء فيذكر ذلك للناس فيفتتهم به» أو يذكر ويفتي قولّا مهجوراء 
أو (يرجح ويقوي) قولًا يعلم أنَّ الناس لا يعملون به (للحرج عليهم فيه) بل 
ينكرونه أو يتركونه بسبب طاعة أخرىء كمن يقول لأهل القرى والعجائز والإماء: 
لا تجوز الصّلاة بدون تجويد» وهم ممّن يعلم أنهم لايقدرون على التجويد, أو 
لايتعلمونه؛ فيتركون الصّلاة رأسَاء وهي جائزة عند البتعض (وإن كان ضعيفًا): 
فالعمل به أولى من الترك أصاة". 


)١(‏ أي غير مراده منه؛ لجهلهم أو غباوتهم أو عدم معرفتهم بالاصطلاح الخاص 
من غير أن يشرحه لهم ويبينه بيانًا شافيّاء بحيث لا يبقى لهم فيه شبهة أصلًا. 
شط (5: /ا5١).‏ 

(؟) نقل الشيخ النابلسي الوالد في شرحه على شرح الدّرر: قال صاحب المصفى شرح 
النسفية: سمعت عن الشيخ الإمام الأستاذ حميد الدين يحكي عن شيخه الإمام الأجل 
الزاهد جمال الدين المحبوبي أَنَّهِ قال : كسالى بخارى لا يمنعون من الصّلاة وقت 
طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس؛ لآنَّ الغالب أَنّهِم إذا منعوا عن ذلك وأمروا بالمكث 
في المسجد إلى ارتفاع الشمس أو بالرجوع ثم بالحضور لم يفعلوا ذلك ولم يقضوهاء 
ولو صلُوها في هذه الحالة فقد أجازه أصحاب الحديثء والأداء في وقت يجيزه بعض 
الأئمة أولى من الترك أصلا. 
وهكذا نقل عن شمس الأئمة الحلواني حين سأله السيد الإمام أبو شجاع عن منع النّاس 
عن الصّلاة في هذا الوقتء فأجاب بهذا. ودُكر في القّنية برمزي النّسفي والحلواني. اه. 
ومن هذا القبيل: نهي النّاس عن صلاة الرغائب بالجماعة» وصلاة ليلة القدرء ونحو 
ذلك؛ وإن صرّح العلماء بالكراهة بالجماعة فيها: لا يفتى للعوام؛ لئلا تقل رغبتهم في 
الخيرات.... 
ومن هذا القبيل: نهي النّاس عن حضور مجالس الذكر بالجهر وإنشاد أشعار الصالحين» - 

















































ليْص المحقق فرق 
#«#:مطلبٌ: ف الوعظ والإفتاء 


فعلى الوَعَاظ والمفتين: معرفةٌ أحوال الناس وعاداتهم في القبول والردٌ 
والنتعي (في العمل بموجب المسألة)» والكسل (أي التقاعد عن العمل بها) 
ونحوهاء فيتكلمون بالأصلح والأوفق لهم حتى لا يكون كلامهم فتنةٌ للناس7 


وإن صرّح فقهاء الحنفية بكراهة الجهر بالذكرء فإِنَّ أئمة الشافعيّة كالنُووي وغيره قاتلون 
باستحباب ذلك. 

ولا ينبغي أن ينهى العوام عمًا تقول به أئمة المسلمين ولو كان العوام زاعمين أنَّهم 
مقلدون لمذهب أبي حنيفة رضي الله عنهء وهم غير عالمين بفروع المذهب غير مجرد 
.. القول. ومن هذا القبيل: نهي العوام عن المصافحة بعد صلاة الصبح والعصرء فإِنَّ 
بعض المتأخرين من الحنفيّة صرّح بالكراهة في ذلك ادعاء بأنه بدعة» مع أنه داخل 
في عموم سنة المصافحة مطلقَاء فلا يبقى إلا مجرد التخصيص بالوقتين المذكورين. 
:افلا ينبغي للواعظ أو المدرس أن ينهى العوام عما أفتى بجوازه بعض أئمة الإسلام 
: : ..ولوكان في مذهب الغير خصوصاء والعوام لا مذهب لهمء والتقليد للمذاهب الأربعة 
1 جائز لكل أحد. 

ومن هذا القبيل : يا الور واترك بضرائح الأليء والصالحين والنذ لهم بتعليق 
1 ذلك على حصول شفاء أو قدوم غائب: فإنَّهِ مجاز عن الصدقة على الخادمين لقبورهم؛ 
:.:. كما قال الفقهاء فيمن دفع الزكاة لفقير وسمّاها قرضًا صح؛ لأنْ العبرة بالمعنى لا 
باللفظ. وكذلك الصدقة على الغني هبة» والهبة للفقير صدقة. 

ولا ينبغي أن ينهى الواعظ عمًا قال به إمام من أكمة المسلمين» بل ينبغي أن يقع النّهي 
عمًّا أجمع الأئمة كلهم على تحريمه والنَّهي عنه» وهو معلوم من الدين بالضرورة 
كحرمة الزنا والربا والرياء وشرب الخمر والظن السوء بأهل الإسلام... إلى غير ذلك 
من القبائح التي هم عليها الآن غالب أهل زماننا في بلادنا وغيرهاء نسأل الله العافية. 
الحذيقة الثدية (345:1 وما يعدها) بتضرف. 

- ومحنة لهمء ولا يُقنطوا عاصيًا من رحمة ربه؛ ولا يُؤمنوا راجيا من مكر الله تعالى»‎ )١( 






















































1 الذرر المباحة في الحظر والإباحة . 

ولا ينبغي أن ينهى الواعظّ عمّا قال به مام من أئمة المسلمين» بل ينبغ 
أن يقع النّهِي عمًا أجمعَ الأئنةٌ كلهم على تحريمه (والنّهي عنه): كحر 
الزنى؛ والرباء وثشسرب الخمرء والظلم؛ وغير ذلكء مما هو معلوم بالضّرور: 
من الدين. 

والذي يعظء أو يفتي» يحتاج أن يكون كالطبيب للأمراض. فيداوي كل . 
مريض بما يليق به» وإلا أفسد على الناس أديانهم؛ كما أنَّ الطبيب الجاهل؛ 
يفسد على الناس أبدانهم؛ وليس هذا الوصف من التكميل إِلّا لأهل الكمال في 
عِلْمَي الظاهر والباطن. فإنّهم أطباء القلوب. 

وأما أهل الكمال في علم الظاهر فقط: فإِنَّ عندهم نصفت الطب» 
وهم مَرضى القلوبء ما يُفسدونه من أحوال الناس: أكثرٌ مما يصلحونه؛ . 


- والذي ينبغي لهم أن يجعلوا التسهيل والتخفيف في حق النّاسء ويذكرون لهم ذلك» 
ويجعلوا التصعيب والتشديد في حق أنفسهم؛ فيشددوا عليها؛ ويظنوا بالغير يرا 
وبأنفسهم شرًا لا بالعكس» ولقد رأيت جماعات كثيرة من جهلة الوعاظ في زماننا 
لا يفتشون في الكتب الشرعيّة إلا على المسائل المشتملة على التشديد على النّاس 
والتخطثة لهم؛ فينقلونها ويحفظونها؛ ليشددوا بها ويصعبوا الدين الإسلامي والملة 
السهلة السمحة على المسلمين؛ متعللين بأنا نخاف على النّاس مسن التمادي في 
المعاصي؛ ولا يخافون ذلك على أنفسهم تلبيسًا من نفوسهم عليهم ومن شياطينهم 
بما لم يُرده الله تعالى ورسوله؛ وهم دائمًا يشددون على غيرهم؛ ويسهلون على 
نفوسهمء فيجدون لزلاتهم ومعاصيهم الأجوبة القوية الكثيرة» ولا يجدون لزلة أحد 
من المسلمين؛ ولا لعيب شسخص من الموحدين جوابًا أصلاء ويعتذرون عن أنفسهم 
في أكل الحرام؛ وتناول المكوسء وتعاطي الرباء وغير ذلك؛ ولا يجدون لمسلم عذرًا 
في زلة توهموها منه» ويظنون بأنفسهم خيرّاء وبمن سواهم شرّاء أصلحنا الله وإياهي؛ 
ووفقنا لصالح الأعمال؛ وختم لنا ولهم بالحسنى. 














النّص المحقق طرق 
ولاايعرف هذا إِلّا أهل الإنصاف من المسلمين20. (ط)©, 

- الثامن والأربعون: المداهنة» وهى ا 

كالسكوت عند مشاهدة المعاصي والمناهي2©7 ا ا ا 11 04 





)١(‏ وأمّا السارقون منهم لعلوم أهل الحقائق فيجرونها على ألسئتهم ويقررون معانيها على 
حسب ما يفهمونه بعقولهم؛ فينصحون بها النَّاس وهم ليسوا منتصحينء فإنهم أكثر 
إضلالا للمسلمين؛ ؛ لاغترار العوام بهم؛ وفهم العلوم الباطنة الإلهية من تقرير كلامهم 
على خلاف معانيهاء واستصغار كبار الأسرار؛ وظهور المعاني العالية في الصور 
السافلة؛ لعدم الاستبصار. 

فالذي ينبغي لهم أن يسعوا أولًا في اصلاح بواطنهم بالرياضة الشرعيّة على يد شيخ 
كامل؛ كما أصلحوا ظواهرهم وألسنتهم بالقراءة والدراسة والمطالعة على أيدي 
مشايخهم؛ حتى تطهر قلوبهم من نجاسات الأغيار» وتتحلى بواطنهم بجواهر المعارف 
. " والأسرارء فينتفعون حينئذ وينفعون النّاس» ويصلون إلى ما يزعمونه من الرياسة في 
.:“الدين وإزالة الألباس» والمشايخ الكاملون كثيرون في كلّ قطر ولله الحمد» ولكن إنكار 
: علمه الظاهر عليهم أوجب خفاءهم؛ وانتقادهم لما لا يعلمون من أحوالهم المستقيمة 
اقتضى انتفاءهم؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شط (؟: 187). 

(؟) الحديقة النّدية (؟: 45 وما بعدها). 

() من المذنبين من غير احتمال تأويل فيما وقع الإجماع عليه للعالم بذلك: وسترها 
عليهم كما هو الأفضل على ما صرّح به الفقهاء في كتاب الحدود لقوله ولِ: (لو سترته 
بثوبك لكان خيرًا لك)؛ وهذا في الحدود كالزنا وشرب الخمر والقذفء ومع ذلك 
الأفضل له الستر» فكيف بمن لم ير شيئًا من ذلك وإنّما علم من قرائن الأحوالء فإنّه 
كاذب مفتر منتهك عرض المسلم بوسواسه؛ وخائض فيما لا يعنيه. وهذا في أعظم 
الأمور التي هي موجبات الحدود فكيف بأدناها كبقية الذنوب والمعاصي التي لا 
توجب الحد. فإنَّ سترها كذلك أفضل بالطريق الأولى؛ حتى لا يكون ممّن يسعى في 
فضيحة المسلمين» ولا يستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم. شط (7: 154 بتصرف). 




































4 الدّرر امباحة في الحظر والإباحة 
مع القدرة على التغيير”' بلا ضرر - فهذا السكوت حرام؛ فقد ورد: (أنّ الساكت 
عن الحق شيطانٌ أخرس). 


مطلبٌ: في الصلابة في الدين 
وضدّه (أي السكوت المذكوره أو ضد فعل المداهنة): الصّلابة 


000 


الدّين» قال الله تعالى: # جه دوت ف مبي ل الله ولا يحاون لَوْمَةَ كيو # [المائدة: 4 م], 

وقال التي كك: (هلِ الحقّ وإِنْ كان م/2"”0: فإن كان سكوته لدرء ضرر 
عن نفسه أو غيره» فهو مداراة جائزة» بل مستحكبة في بعض المواضع إذا توصل 
بها إلى إنقاذ أحدٍ من ظلمء أو إيصالٍ إلى استيفاء حقٌّ شرعي © 


* مطلبٌ: في الفرق بين المداراة والمداهنة 


والفرق بين المداراة والمداهنة: أَنَّ المداراةً: بذلٌ الدنيا لصلاح الدنيا أو 
الدين» أو هما معّاء وهي مباحة» والمداهنة: بذل الدين لصلاح الدنيا. (ط)2). 


)١(‏ لتلك المعاصي والمناهي بتخويف العاصي من عاب الله تعالى بلا تعيينه بقلبه ولا 
بلسانه. شط .)١1864:7(‏ 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر. 

إهرة كما هو الواقع في زماننا هذا للذي ابتلي بصحبة الأكابر والحكام والقضاة وغيرهم من 
القادرين على أذى النّاسء والتعاون عليهم بالباطل؛ فيدفع الرجل بسكوته عن مناكرهم 
الواضحة ومقابحهم الفاضحة إذيتهم في ماله وبدنه وعرضه ودينه» بخلاف من لم يبتل 
بمخالطتهم وأغناه الله تعالى عن صحبتهم؛ ولم يتجعل لهم سلطة عليه فإنّه لا يحتاج إلى 
مداراتهم»؛ فسكوته عن مناكرهم ومقابحهم يكون في حقه مداهنة محرمة عليه فيجب 
عليه النَّهَي عن مناكرهم بطريق العموم ولا يخصص أحدًا منهم بعينه. شط (185:7). 

(5) الحديقة التّدية (؟: ١65‏ وما بعدها). 








لص الحقق 4 













4 التاسع والأربعون: الأنس بالنّاس والوحشة لفراقهم؛ وهذا مذموم 
في الشّرع”©2» فلذا قيل: من علامات الإفلاس: الاستئناس بالناسء وكذا اللأنس 
١‏ اتزمتاع الحتاء فإثهستموم أيضاء لاه الو يقير اشتعالنة وهوامقازق على 
كل خال» ولا بد أن ينقلب الأنس به وحشة: كالكَوْمء والبستان. والرّحى» 
والفنيعة» ونحوها. 

بل اللاتق (للسالك) ‏ في طريق الله تعالى _: الْأَنِّنْ دائمًا بذكر الله تعالى 
وطاعتة» والوحشة عند ملاقاة العوام من النّاسء لا للكبر والعجبء بل لمنعهم 
عن الذكر لله تعالى؛ والفَكُ في آياته الباهرة في الآفاق وفي الأنفسء والطاعةٌ له 
سبحانه فإنَ الاجتماع بهم مُشّْغْل عن ذلك. (ط)2. 

6٠‏ -الخمسون: الطيش والحِفّة ويظهر ذلك في الأعضاء”"؛ والرأس» 
العيين؛ والآذن» فتراه يلتفت وينظر إلى كل جاءٍ وذاهب ومتحرك؛ ويريد أن 
. يسمع كلّ قول» و(يظهر ذلك أيضًا) في اللسان: بأن يكثر الكلام؟» والاستفسار 
. عمّا لا يهم والاستعجال في الس وال والجواب» و(يظهر ذلك أيضًا) في اليد 
بالتتعحريك الكثير» وحكٌ العضوء وتسوية العمامة واللحية والثوب بلا حاجة» 
. وعبثها (أي اليد) بشيء من بدنه أو ثوبه. 


وفي القدم: بالمشي فيما لا حاجةً فيه وتحريكّهاء وفي سائر الأعضاء: 


(0 كَالَضَال: < وَإِدَا دَكِرَاَئَهُ وَحَدَهُ أَمْمَاوت كُلُوبُ اَن لا يومبوب بالأيخروٌ وَإِدَا كر 
بت من دونو دا هْم يَسْتَشِرُويَ 4 

(5؟) الحديقة النّدية (؟: ١169‏ وما بعدها). 

(؟) بسرعة الحركة فيها في المشي والكلام. شط (7: .)15٠‏ 

هع من غير فائدة ولا نفع له ولا للسامع منه. المصدر السابق. 
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ل حي سسكا ار امبائعة فين المتظلن الا يار 
بالتّمدُده وتحريك الكتفين» ونحو ذلك. وذلك ناشيئع من السّفه وخفة العقل) 

وضدّه: الوقار والسكون, وهو: الاحتراز عن فضول النظرء والكلا 
والحركة؛ فهو: علامة قوة العلم» والحلم» وسِيّْمًا الصالحين» لكن لا بد من 

وعلامةٌ الإخلاص: استواءٌ الخلوة والخلطة» قال يله: (سرعة المشى - 
تُذْهِبٌ بهاءَ الوجه)”". والمراد: الإسراع الحثيث؛ لأنّه يُخل بالوقار» قال . 
تعالى حكايةٌ عن لقمان: # وَاَفْصِدْ ف مَشيكَ * [لقمان: 19] أي اقتصد فيه لا . 
مشي المتماوتين ولا مشي الجبارين؛ فالأدب في المشي: الاقتصاد والتوسط 
بين الإسراع الحثيث» وبين التماوت والاختيال. وقد يَحْسن أحدٌ الطرفين: 
كالاختيال في الحرب» وكالإسراع إلى حضور جنائز الصالحين» خشية الفوات. 
(ط)20, 

١‏ الحادي والخمسون: العناد ومكابرة الحق» وإنكاره بعد العلم به» 
وهو ناشيء من الرٌياء أو الحقد أو الحسد أو الطمع» فيدعوه ذلك إلى العناد 
والمكابرة في الحق» وعدم الانقياد إليه. 


)١(‏ وكثيرًا ما يوجد في الشبان وأرباب البطالة» ويوجد أيضًا في بعض الشيوخ؛ وكثير في 
النساء لقلة عقولهن. شط (9: .)١151‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ والخطيب في جامعه عن ابن عمر 
رضي الله عنه؛ وأبو القاسم بن بشران في أماليه عن أنس بلفظ قريب.شط (5؟: 151). 
(*) الحديقة النّدية (؟: 158 وما بعدها). 




















نص الحمق 1 
قال النجم الغزي -في حسن التّنبه : ومن أعمال عاد(١)‏ وأخلاقهم: مكابرثهم 
تصميمهم على ما كانوا عليه من مشاهدة الآيات» وعدم اتعاظهم بهاء كما ورد 
نَّ الريح لما جاءتهم؛ أخل بعضهم بيد بعض» وجعلوا يشتدون وأركزوا 0 
الأرض» وقالوا لهود: مَنْ يزيل أقدامنا؟ فاقتلعتهم الريح)؛ قال تعالى: ون 
عا يكوا بيعت سَنَْرعَلَِو * سََرَهَا علو َع َال وَكِْيَ َو وما 
قرف الْقَوم ديا صَرْعَىَ ا عجار عْلٍ حَاويَوَ 4 [الحاقة: 5-/0]. 

* مطلب: 7" الو 

٠:‏ وهي الأيام النحمّات. وأيام العجوزء لأنّها جاءت في عجر الشستاء؛ أو 
لأنّ عجورًا من عادٍ اختبأت من الريح في سردابٍ لها فاقتلعتها الربح ودنّت 
عنقهاء وبقيت آثار عذابهم ظاهرةٌ في نظير هذه الأيام في كل عام؛ فيرى فيها 


من شدة البرد ويّيْس الريح كلّ سنة؛ ما هو عبرةٌ لذوي الاعتبار» وتبصرةٌ لأولي 
الا ستبصار. 





فينبغي للإنسان _إذا شاهد شيئًا من آيات الله تعالى العظيمة؛ كالدعد» 


اق قوم نبي الله سيدنا هود عليه السّلام؛ سمّوا باسم جدهم عاد بن عوص بن إرم بن سام 
بن نوح. يقال: إِنّه كان في بابل» ورحل بولده وأهله إلى اليمن» فاستقر في الأحقاف 
(بيسن عُمان»؛ وحضر موت)؛ وكانت له ولبنيه من بعده حضارة وعناية بالعمران. وقد 
ذكر الله تعالى له جانًا منها بقوله: (ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمد» التي 
لم يخلق مثلها في البلاد). من آثارهم: أبئية حجرية لا تزال أنقاضها في حضرموت» 
جلها في (وادي عدم)؛ وشرقيه؛ وفي نواحي (وداي سونة). وقد بادت هذه القبيلة 
وأصبح اسمها رمرًا للقدم؛ حتى قيل: مجد عاديء أي قديم. أعلام؛ بتصرف وزيادة. 
(بر: ط7). 











































4.4 الذّرر المباحة في الحظر وال باحة 
والبرق» والزلازل» واشتداد الرياح» والكسوف» والخسوف» وغير ذلك _ أن 
يلزم الخوف والوجلء» ويسأل الله تعالى أن يعيذه ويعافيه» فإنَّ هذا هو المقصؤ 


له 


بإرسال الآيات» كما قال تعالى: "ا وما بُمِيلُ اليك تإِلَاوِيضًا 4 [الإسراء: وه 


وأمّا التّمرد والإباء وهو عدم قبول العظة» والإطاعة لمن هو فوقة 
فسببه: الكبر والعجبء والرياء والحقد؛ والحسد والطمع واتباع الهوى. فيحمله 0 
أحدٌ هذه الأمور أيضًا على ترك القبول للحق» وعدم الإذعان إليه» فيتمرّد» يأبئ 
ويعتو» ويطغى. 200١‏ 

؟5 الثاني والخمسون: الصَّلفء وهو: تزكية النّسء أي مدحها والثنا 
عليها بالخير» وبغضٌ من يكشفُ له عن عيوبها ويذكره بمساويهاء وإظهارٌ 
القدرة على الأمور الشاقة (مع عجزه عنها»» والإخبار عن الأمور الغريبة» مخ 
عدم المبالاة من الكذب. 

وهو ناشىء عن الكذبء. والعجب» وينشأ منه النفاق. 


قال النجم العَرّي ‏ في حسن التنبه ‏ : ومن أخلاق الشيطان: رؤية النفس 
وتزكيتهاء والإعجاب بهاء والغضب لهاء فإنَّ إبليس لما أمر بالسجود لمن هو 
دونه في اعتقاده» غضب وحيْق وحمله الغضب على الإباء والكبر والكفر» ولم 
ينشأً غضبه إِلّا من رؤيته لفضل نفسه ومفضولية آدم؛ ألا ترى كيف قال: آنأ 
ينه لقيو مك رِوَعلدلك طن © [الأعراف: 117 ولم يكاشف بحقيقة: لإ 


حرم ند مضي # [الحجرات: 211 ولم ينتبه لمعنى المثل الساتر (يا 
به الثّان ما تُخَلّف إلا الرّماد)» فلما نظر إلى نفسه بالتعظيم» 5 «السكره 


)١(‏ المصدر السابق (؟: 151١‏ وما بعدها). 

























نص الحقق 15 
لمن رآه بعين التحقيرء فغضبء فطارت شرارة غضبه. حتى أحرقته. (ط)20. 
5 الثالث والخمسون: التّففاق» وهو: عدم موافقة الظاهر للباطن» والقولٍ 
للفغل. وهو على قسمين 

الأول: اعتقادي» وهو عبارة عن إبطان الكفر وإظهار الإسلام؛ وهو أشد 


. أنواع الكفرء ولذلك قال الله عز وجل 2 ِذَّألْقِقِنَفِ ألدّرَكِ ألْأَسَمَل مِنَأ لتر 

١‏ [النساء: »]١4©‏ وهذا: يُخَلَّد صاحبه في الثّار. 

5-8 و حك ل‎ ١ 

«مطلبٌ: في أول من عرف بالنفاق من بتي ادم 

وأول من عُرف بالنفاق من بني آدم تمان ابو سهدها توج عليه المادم؛ 
وأول من عرف بالنفاق من هذه الأمة : عبد الله بن أَبِي بن سلولء ولم يكن قبل 
الهيجرة نفاق ولا بعدهاء حتى كانت وقعة بدر العظمى» وأظهر الله تعالئ كلمته» 


عدماءع 


وأعلى الإسلام وَأَعَنَّ أهله. 

ل ا 0 
تفتين: الأوسء والخزرجء في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه 
شرحت اراد ارو ع ل 0 
وأهله. فلمًا كانت وقعة بدر وأَعَرَّ الله دينه قال: هذا أمثٍ قد تَوَجَّهء فأظهرٌ الدخول 
في الإسلام» ودخل معه طوائفٌ ممّن هم على طريقته؛ وآخرون من اليهود» 
ومن سببه وججد النفاق في أهل المدينة ومّنَ حولها من الأعرابء ولذلك لم 
تكن صفات المنافقين إِلّا في السورة المدنية» وكلٌ آية نزلت في المنافقين فهي 
بعد غزوة بدر. 


)١(‏ الحديقة النّدية (؟: 157 وما يعدها). 
































5ك الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 

الثاني: عملي» وهو: ما لا يكون في الاعتقاد. ويقال له: التفاق القولى: 
وهو: مخالفةٌ القول الباطنَ؛ وهو من أكبر الذنوب» قيل لابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ : (إِنّا ندخل على أمرائناء فنقول القولٌ» فإذا خرجنا قلنا غيره؛ قال: كنا نعدُ 
ذلك نفاقًا على عهد رسول الله يكلِ)0. 
* مطلبٌ: فى كلام ذى اللسانين 

ومنه: كلام ذي اللسانين: وهو: الذي يتكلم بين الْمُتَعَادييْن عند كل واحد 
منهما بكلام يوافقه؛ أو ينقل كلامَ كلَّ واحد إلى الآخرء أو كان يُحسّن لكل 
واحد منهماء ما هو عليه من المعاداة؛ وبُّئني عليه؛ أو يَعِدُ كلّ واحد منهما أن 
ينصره: وهو يتضمن النفاق ويزيد عليه. عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: قال رسول الله يَكيِْ: (مَنْ كان له وَجْْهان في الدنياء كان له لسانان من نان 
يومَ القيامة)". 

وعذا كلم إذا كاناغق وج الأقينادة وأا إذا كان على وجه الإصلاح 
فمحمود. وقلَّما يخلو عن هذا النفاقٍ القولي المذكور مَنْ يَدْخل على الأمراء 
والكبراء. 1 


نعم: تجوز المداراة» وهي: ما يكون لدرء الضرر والشرٌ المتوقع من 
بعض الناس» حاكمًا كان أو غيره» مين يُخاف منه؛ لقوله يَيِ: (إِنَّ من 


وق رواه الطبراني. 
0( رواه البخاري ومسلم. 

























النْص الحقق 4 
شر الناس: الذين يُكْرَمون اتقاء ألسنتهم). الحديت (ط)0©. 
* مطلبٌ: فى الذكاء والفطنة 


4 الرابع والخمسون: البلادة» والغباوة» وهي مَلكة يَفُضْر بها صاحبُها 
عن إدراك الخير والشرء وضدّهما: الذكاء؛ والفطنة» وعلاج هذا الخُلق: السّعي؛ 
والجدء والمواظبة في التعلم؛ والدراسة: فإِنَّ البلادة تزول بذلك» وتضمحل 
شِينًا فشيئًاء حتى يصير ذكاءً وفطنة» قال: الإمام أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - 
لأب يوسف: (كُنْتَ بليدّاء أخرجتك مواظبتك)". (ط)0©. 


5 الخامس والخمسون: الخمول”©) وهو: ملكة بها يمُضْر الإنسان 
عن اسستيفاء ما ينبغي من المشستهيات المباحة في الشَّرِع؛ بسبب انطفاء نار 
القوة الشهوانيّة» فِنْ كان متأهلاء أؤ له مرضٌ في المعدة» فعلاجه: بالطب» 
وإلّا (بأن لم يكن متأهلاء ولم يكن في معدته مرض) فلا يحتاج إلى العلاج» 


)١(‏ رواه الشيخان عن عائشة أنَّ رجلاً استأذن على رسول الله يِه فلما رآه قال: (بشس 
أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة)؛ فلما جلس» تطلّق في وجهه؛ وانبسط إليه» فلما 
انطلق» قلت: يا رسول الله؛ حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه» 
وانبسطت إليه! فقال: (يا عائشة متى عهدتني فحاضًا؟! إِنَّ من شر النّاس عند الله منزلة 
يوم القيامة؛ من تركه النّاس اتقاء شره). وفي رواية: (إنَّ من شرار الئاس الذين يكرمون 
اتقاء ألسنتهم). وينظر: الحديقة النّدية (؟: كل م3 3586). 

(؟) أي صاحب بلادة لا فطانة عندك في ابتداء طلب العلم, ثم بعد ذلك أخرجتك عن البلادة 
مواظبتك على الطلب» وحضور مجلس العلم بالإصغاء والتفهم. شط (151/:7). 
(؟) الحديقة النّدية (؟: .)١51/‏ 

(4) (الخمود): أي سكون حرارة النفس في طلب الشهوات؛ مصدر: خمدت النار خمودًا: 
ماتت فلم يبق منها شيء؛ وقيل: سكن لهبها وبقي جمرها. شط (7: /151). 

































1424 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
فقد كفي مؤنتهماء ونجا عن غوائلهاء فإِنَّ المؤمن القليل المؤنة» خيدٌ من 
المؤمن الكثير المؤنة» لوجود السّلامة وقوة الحال. (ط)0©. 
5 السادس والخمسون: الشّره على الطعام والجماع.؛ فإنَّ كثرة الحرص - 
على ذلك أمر مذموم؛ حتى كره بعضهم ذكرٌ ذلك. قال المناوي (رحمه الله تعالى) - 
3 3 : 0 8 عه 
في شرحه على الجامع الصغير: (ويكره مجرد ذكر الجماع بلا فائدة؛ لأنه خلاف 
المروءة)» ولهذا قال الأحنف: (جنبوا مجالسكم ذكر النساء والطعام فكفى 
بالرجل ذمّاء أن يكونّ وضَافًا لفرجه وبطنه)» وقال بعضهم: دواء الحرص على ' 
الدنيا: دوام التفكر في مدة فقدهاء وسرعة زوالهاء وما في أبوابها من الأخطار 


* مطلبٌ: في أفضل المأكولات والمشرويات 
إِنَّ أفضل المأكولات: العسلّ» وهو: فَضْلةٌ حيوان. وأفضل المشروبات 
الماء» وهو أهون شيء وأيسرف وألدٌ الاستمتاعات: المجامعة. وهي تلاقي 
مَبَالَينَ وأشرف الملابس: الديباج» وهو من دودة. 00١‏ 
لاه -السابع والخمسون: الإصرار على المعاصي والمناهي» وهو: دوام 
قصد المعاصي (بحيث يبقى قلبه طالبًا لهاء راغبًا فيها)؛ ولو صدرت أحيانًا أو 





.)158/ :9( الحديقة التّدية‎ )١( 
قال بعضهم:‎ 
ثلاثٌ مهلكاتٌ للأنام وداعيةٌ الصّحيح إلى السّقام‎ 
دوامٌ مُدامة ودوام وطءٍ وإدخ ال الطعام على الطعام‎ 
.)1١51/:7( (؟) الحديقة النّدية‎ 

















لص الحقق 146 
مر ولو تخلل بين ذلك الندامةٌ والرجوع فليس بإصرار ولو صدرت في يوم 
وأحل سبعين مرة(١)‏ 

وضرر الإصرار لا يحتاج إلى بيان» ويكفيك جعله الصغيرة كبيرة» لورود: 
أن لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستخفار)(". 

* مطلبٌ: في الإنابة والتوبة 


وضده: الإنابة والتوبة» وهي: الرجوع عن قصد المعصية؛ والعزم على 
. أن لا يعود إليها؛ تعظيمًا لله وخوفًا من عقابه؛ وهي واجبة على الفورء قال الله 
. تعالى:. «9 وتويو ال أله جمِيًا أَجّدَ الْمومور لَعَلَّكٌ تُقَلجيت > [النور: ,]"١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنه -عن النّبِي يل أنه قال: (التائب من الذنب كمن 
. لإإذنب له» والمستغفر من الذنب ‏ وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه)”"» وقال 





0 قال النجم الغزي في أواخر حسن التنبه: ثم الأصح أنَّ نقض التوبة لا يبطلها : بأن 
:توب عن ذنب توبة عزم وإقلاع؛ ثم يعاود الذنب بعينه» بل معاودته ذنب آخر يحتاج 
إلى توبة أخرى. وقال بعضهم: لا تصح التوبة السابقة إذا عاود الذنب. ورُدَّ: بأن التوبة 
عبادة» وإذا وقع بعد العبادة ما يوجب الإتيان بمثلها لم يكن ذلك مبطدً لهاء ولا 
حيجة له فيما رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -عن النّبي كل: 
(من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى» ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي) إذ 
يمكن حمله على ما لو لم يتب مما مضىء فإنَّ التوبة إحسانء فقد قال في الحديث: 
من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى. فقوله: ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى: أي من 
الذنب الذي لم يغفر بإحسان. شط (7: 159). 

(؟) رواه السيوطي في الصغير» وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: (لا كبيرة مع الاستغفار» 
ولا صغيرة مع الإصرار). 


(9) رواه البيهقي. 























ع الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
النووي (رحمه الله تعالى) في رياض الصالحين: قال العلماء: التوبة واجبة 
من كل ذنبه فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى» لا تتعلق بآدمى 
فشروطها ثلاثة: أحدها: أن يُقلع عن المعصية» والثاني: أن يندم على فعلهاء 
والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليهاء فإِنْ ققد أحد الثلاثة لم تصح توبته. 
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي» فشروطها أربعة» هذه الثلاثة» وأن يبرأ 
مسن حق صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه» وإن كان حدَّ قذفٍ أو نحوه 
مكنه ملف أو ظلب عقوو وإن كانت غيبةً استحله منها. 
و(قال النووي) في شرح مسلم: وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يج 
يجبء وتصح التوبة من الذنب وإن كان مصرًا على ذنب آخر. وإذا تاب توبة 
صحيحة بشروطها ثم عاود الذنب» كتب عليه الذنب الثاني ولم تبطل توبتة» 
هذا مذهب أهل السنة في المسألتين» وخالفت المعتزلة فيهما("©. 
ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولهاء وما سواها من أنواع التوبة هل 
)00( وهو أحد أصول الخمسة:؛ وهي: القول بالتوحيد» والقول بالعدلء والقول بالوعد 
والوعيد» والقول بالمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 
وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بهذه الأصول. ومعنى الأصل 
الرابع: أنَّ المعاصي قسمان: صغائر» وكبائر. والكبير: ما اقترنت بالوعيد؛ والصغيرة: 
مالم يأت فيها الوعيد. وجعلوا الكبائر أنواعًاء بعضها مكفر» كمن شيّه الله بخلقه 
وبعضها مفسق. والفسق عندهم ليس إيمانًا ولا كفرّاء بل الفاسق: في منزلة بين الإيمان 
والكفر. وأوجبوا على الله تعالى إثابة الطائع» ومعاقبة مرتكب الكبيرة إذا مات ولم 
يتبء فلا يجوز أن يعفو الله عنه؛ لأنّهِ أوعده بالعقاب» فلو لم يعاقبه لزم الخلف في 


وعيده بزعمهم. وقالوا: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» ولو صدق بوحدانية الله 
وآمن برسله. وقالوا: إن الكبائر تحبط الأعمال. ضحى الإسلام (بر: ط"). 























اص امحقق ١هء‏ 
قبُولها مقطوع به؛ أم مظنون؟ فيه خلاف لأهل السنة» واختار إمام الحرمين أَنَّه 
مظنون» وهو الأصح. (ط)200, | 
8 -الثامن والخمسون: الكذب. وهو: الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
وإن عن عمدٍ فحرام قطعيء إلا في مواضع عند البعض» وسيجيء”" (بيانها قريبًا). 
وأشد الكذب: البهتان» وهو: القذف بالباطل وافتراء الكذب» وهو من 
أعظم المعاصي وأقبحها. 
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د > له 
مطلبٌ: في شهادة الزور 

وأشدّه (أي البهتان): شهادة الزور» وهي: أن يشهد بما لم يرَ ولم يُعاين» 
. وإن كان حمًا في نفسه. وإن حلف له صاحب الحق على ذلك؛ وغلب على 
١‏ ظنه صدقه فإنّه زور (ما لم يره ويعاينه)» وهي من أكبر الكبائر» قال الله تعالى: 


(1) الخديقة التّدية (؟: 158 وما بعدها). 

(؟) وهو ما لا ينعقد عليه القلب كقول القاكل: لا والله؛ بلى والله» قال الله تعالى: إلا 
.يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» وسميت لغوًا؛ لأنّها لا يعتبر بهاء فإن اللغو اسم 
لمالايفيد وهي حلفه كذبًا يظنه صادقًا. ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله أما إذا 
حلف بطلاق أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادق فإذا هو كاذب وقع الطلاق 
: والعتاق» وكذا إذا حلف بنذر لزمه. شط (701:9). 

(؟) قال تعالى: #ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون»» وقال ولِ: (يطبع المؤمن على 
الخلال كلهاء إلا الخيانة والكذب) رواه أحمد عن أبي إمامة. وقال أيضًا: (لا يبلغ 
العبد صريح الإيمان حتى يدع الْمُ زاح والكذبء ويدع المراء وإن كان محمًا) رواه 
أبو يعلى عن عمر. وقال َي (إذا كذب العبد يتباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء 
به) رواه الترمذي عن ابن عمر. شط (9: .)7١7‏ 


























بدك 














الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
« فصي لضب عن الْأوعلنِ وَبْعْصَبْوأ ولك الزُور 4 [الحج: ١م‏ 
عن أبي بكرة رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنا عند رسول الله يك فقال: :(ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر ‏ ثلانًا - : الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» ‏ وكان متكتا فجلس_ 
فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور) فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت00, 
وأعظمٌ من ذلك: الافتراء على الله تعالى وعلى رس وله كك قال تعالئ: 
« وَمَنْأَظلَممِمّن أفرَاعَ لَه كَذبا 4'" [الأنعام: »]7١‏ وقال وكْة: (إنَّ كذبًا 
عليّ؛ ليس ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمدّاء فليتبوأ مقعده من النار)0, 
ومن الكذب: الادعاء إلى غير أبيه» والعبد إلى غير مواليه وهو يعلم. 


وده التحل وه وزغ : ادعاء الرؤيا كاذباء ومنه: خلف الوعد إذا كان في نية 
الخلف, ومنه: التحديث بكل ما سمع» والجدٌ والهزل فيه سواء. 
* مطلبٌ: في المواضع التي يباح فيها الكذب 

وأمّا المواضع التي يُباح فيها الكذب: فيباح الكذب لإحياء حقه: كالمّفيع - 
يَعلم بالبيع بالليل» فإذا أصبح يُشهد ويقول: علمتٌ الآن» وكذا (البكر) الصغيزة - 
التي زوّجها غير أبيها أو جدهاء تبلغ في الليل وتختارٌ نفسها نهارًا وتقول: رأيت 
الدّم الآن©). 


.)151 :7( الزواجر لابن حجر‎ »)7٠8 رواه البخاري ومسلم. ينظر: الحديقة النّدية (؟:‎ )١( 

() وتوبة البهتان بشلاث: عزمه على تركه؛ والاستحلال من صاحب الحق إن أمكن» 
وتكذيب نفسه عند السامعين.شط (7: 7١5‏ وما بعدها). 

إفرة رواه البخاري ومسلم بإسنادهما عن المغيرة بن شعبة. 

6 روى الترمذي بإسناده عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنْها قالت: قال 
رسول الله يه (لا يحل الكذب إلا في ثلاث: رجل كذب امرأته ليرضيهاء ورجل - 


















النّص امحقق ع 
والحاصل: إِنْ كان له مقصودٌ محمود يمكن التوصلّ إليه بالصدق والكذب 
جميعاء فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحدفى فمباح» إن 
أبيح تحصيل ذلك المقصود» وواجب إن وجب تحصيله ‏ كما لو رأى معصومًا 
أختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه ‏ فالكذب هنا واجبء ومهما كان لا يتم 
مقصود حربء أو إصلاح ذات البين» واستمالة قلب المجني عليه؛ أو إرضاء 
أهله إلا بالكذب» فيباح. 

ولو سأله القاضى عن فاحشة وقعت منه سرًا كزنى أو شرب خمر_فله 
أن يقول: ما فعلتّه؛ لأنَّ إظهارها فاحشةٌ أخرى, وله أن ينكر سب أخيه. 

وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب. بالمفسدة المترتبة على الصدق, فإن 
كانت مفسدة الصدق أشدَّء فله الكذب» وإن بالعكس أو شك حرم وإن تعلق 
بتفسه استّحب أن لا يكذبء وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحقٌ غيره» 


والمراد من الإباحة: التُعرِيضُء لأنَّ عَيْن الكذب حرام”"© والتُعريض: هو 
إرادة غير الظاهر. المتبادر من الكلام» ولا بد من احتماله لمراده بحسب اللغة. 


كذب في الحرب. فإِنَّ الحرب دعة» ورجل كذب بين المسلمين ليصلح بينهما). قال 
الإمام التّووي: أما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد: في إظهار الود والوعد بما لا يلزم 
ونحو ذلك. فأمًّا المخادعة في حق عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام 
بإجماع المسلمين. شط (7: 514). 

)١(‏ قال يَليِ: (إِنْ في المعاريض لمندوحة عن الكذب). 






























4 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ولايكفي مجرد التيّة (إذا كان اللفظ لا يدل عليه)؛ وهو جائز عند الحاجةء 


ويكره بدونها. 
والمخرج من الكذب أربع: إن شاء الله» وما شاء الله» ولعلٌ؛ وعسىء كما 
ورد في الحديث 00 


* مطلبٌ: ف الصدق 

وضِدٌ الكذب: الصدقء وهو الإخبار عن الشيء على ما عليه (في نفسه من 
غير زيادة ولا نقصان)؛ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول #ك: 
(إِنَ الصدق يهدي إلى البره وإنَّ البرّ يهدي إلى الجنة» ون الرجل ليصدق حتى 
يكتب صديقاء ون الكذب يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجور يهدي إلى النا 
وإِنَّ الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا)©. 


هه - التاسع والخمسون: : الغيبة» وهى ي: ذكر مساوىء27 أخيك7 امعد (0) 
المعلوم عند المخاطب (والسامع لذلك)» أو محاكاتها وتفهيمها باليد أو غيرها 


)١(‏ كقولك: قدم زيد إن شاء الله تعالى» وأنت تعلم أَنَّه لم يقدم» وكقولك: جلست عند 
فلان شهرًا ما شاء الله وأنت تعلم أنّك جلست أقل من ذلك؛ وكقولك: لعلّ زيدًا في 
الدار» وأنت تعلم أنه ليس في الدارء وكقولك: : عسى زيد أن يكون جاء؛ وأنت تعلم 
عدم مجيئه.شط (515:15). ٠‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(؟) أي عيوب ونقائص. أو ما يسوء. شط (7: 514؟). 

0( في الخلقة الآدمية» ولو كافرًاء ذميًا أو مستأمئاء قال في تنوير الأبصار في باب المستأمن: 
ويجب كف الأذى عنه» وتحرم غيبته كالمسلم. المصدر السابق. 

(5) بلفظء أو كتابة» أو رمزء أو إشارة» أو محاكاة. المصدر السابق. 





















النّص المحقق مه 
من الجوارح على وجه السب( والبغض”")؛ وهو حرام قطعيء وكما تكون 
. باللسان والجوارحء تكون بالكتابة أيضاء وفي حديث مسلم: أن الي كك قال: 
(هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورس وله أعلم» قال: ذكرك أخاك بما يكرهه. 
قيل: أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول» قال: إِنَّ كان فيه ما 7 تقول فقد اغْتَئته وإن 


لم يكن فقد بهنّه)0. 
ْ والبهتان: هو افتراء الكذبء ومن الغيبة: أن يقول: بعضُ مَنْ مر بنا اليوم» 
أو بعض مَنْ رأيناه» إذا كان المخاطب يفهم شخصًا معيئاء لأنَّ المحذور: تفهيمه 


ذون ما به التفهم؛ وأمّا إذا لم يفهم عينه فيجوزء وقد تكون كفرّاء بأن قيل له: لا 
ا : د 5 
تغْتب» فيقول: ليس هذا غيبة» لآأني صادق فيه. 


مطلبٌ: في أنْ الغيبة تباح لخرض صعيح شرعي 


واعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيء ولا يمكن الوصول إليه إلابهاء 
وهو التظلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان. والقاضيء وغيرهماء مئّن 


)١(‏ قال قاضي نخان في فتاواه: : رجل اغتاب أهل قرية فقال: أهل القرية كذاء لم يكن ذلك 
غيبة؛ أنه ا يريد به جميع أهل القرية: فكان المراد هو البعض؛ وهو مجهول. اه. ولا 
غيبة لمجهول إِنّما الغيبة لمعلومين. شط (7: 779). 

فق وممّن يستعمل التُعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرهاء كقولهم: قال 
من يدعي العلم أو بعض من ينسب للصلاح» ونحو ذلك مما يفهم السامع المراد به» 
ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا أو يتوب علينا أو نسأله السّلامة» فكل ذلك من الغيبة. 
شط(19:5)). 


فرق رواه مسلم. 





































1 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
له ولايةٌ أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلانٌ بكذاء والاستغاثة 
على تغيير المنكر وردٌ العاصي.إلى الصّوابء فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه؛ ونحو ذلك؛ ويكونٌ مقصوده التوصل إلى 
إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

والاستفتاء» فيقول للمفتي: ظلمني فلان بكذاء فهل له ذلك؛ وما طريقئ 

والتحذير» وذلك من وجوه. منها: جَرْحٌ المجروحين من الرواة والشهود 

ومنها: المشاورة في مصاهزة إنسان» أو مشاركة: أو إيداعه أمانة أو 
معاملته» أو مجاورته ونحوها. ويجب - على المشاور أن لا يُخفي حاله. بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد على مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم» وخاف 
أن يتضرر المتفقه بذلك» فعليه نصيجته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة» 
ويخيل إليه أنَّه نصيحة, فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إِمّا بأن لا يكون صالحًا 
لهاء وإمًا بأن يكون فاسقًا أو مغفلاء ونحو ذلك. فيجب ذكر ذلك لمن له عليه 
ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح. 

ومنها: بان العيب لمن أراد أن يشتري عبدًا ‏ وهو سارقٌ» أو زانٍ ‏ فيذكره 
للمشتريء وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة؛ فيقول: احترز 


















النْص الحقق /اهع 

نه بكذاء وأن يكون مجاهرًا بفسقه. أو بدعته ‏ كالمجاهر بشرب الخمرء وأخذ 
المكْس»ء ومصادرة الناس» وجباية الأموال ظلمّاء وتولي الأمور الباطلة ‏ فيجوز 

اذكه بما يجاهر بهء ويحرم ذكره بغيره من العيوب» إلا أن يكون لجوازه سببٌ 

آخر مما ذكرناه. 

.. والتعريف. يعني إذا كان الإنسان معروفًا بلقب _كالأعمشء والأعرج» 

والأعمى؛ والأحول» وغيرهم ‏ جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة 

التتقيص»ء ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

وذكرّه على وجه الاهتمام فإنَه جائز أيضاء ولا يكون غَتَيّة» بشرط أن 

يكون صادقا في اهتمامه. وإلا فيكون مغتاياء منافقاء مرائيّاء مزكيًا لنفسه. 


والجهالة؛ فلو اغتاب أهل القرية فليس بغيبة؛ لأنَّه لا يريد به كلّهم» بل 
بعضّهم) وهو مجهولء فتباح غيبة مجهول. 

وإذا لم تبلغ الغيبة المغتاب» يكفيه الندم مع الاستغفار(له ولمن اغتابه)» 
والتوبة» وإِلّا(ف) لا بد من بيان كلّ ما اغتابة به مع الاستغفار, والتوبة» والاعتذار 
إليه» ليسمح عنه» وإِنْ علم أنَّ إعلامه يثير فتنة لا يُعلمه؛ بل يستغفر الله تعالى» 
ويدعو ويندم: كما إذا مات المغتاب» لا يلزم المستغيتٍ الاستحلال من الورثة» 
بل الندم والاستغفار والتوبة. 

والمستمع لا يخرج عن إثم الغيبة» إلا بأن ينكر بلسانه. فإن خاف فبقلبه» 
وإن كان قادرًا على القيام» أو قطع الكلام ‏ بكلام آخر لزمه» وقد ورد: (أنَّ 
المستمع أحد المغتابيّن). 


وينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام؛ إلا كلامًا ظهرت 

















































16 الزرر المباحة في الحظر والإباحة 
فيه المصلحة.؛ ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة. فالمسنة الإمساك 
عنه؛ لأنّه قد ينجرٌ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه؛ وذلك كثيدٌ في العادة 
والسّلامة لا يَعْدِلها شىئ. (ط)20. 

- الستون: التّميمة وهي: كشفُ ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول إلية) . 
أو المنقول عنه؛ أو كرهه ثالث؛ وسواءٌ كانت بالقولء أو الإشارة؛ أو بالكتابة» وسوامٌ 
ا لبر او رابا رات ااا عار قاين ترا 
عنه أو لم يكنء بل حقيقة التّميمة: إفشاء السرء وهتك الستر عمًا يكره كشفه. 

وينبغي أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس؛ إلا ما في حكايته 
فائدة لمسلم؛ أو دفع لمعصية أو ضررهء فيختار أخف الضّررين» وأهون الشرين» 
وقال النووي (رحمه الله تعالى) في شرح مسلم: (النميمة: هي نقل كلام النّاس 
بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد) وهي حرام, قال الله تعالى: « وَلَاميِع عل 
حَلَافٍ مَهِينٍ * هَمَزِمََكمِيوٍ * [القلم: .]١١-٠١‏ 

عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: (لا 
يدخل الجنة قنّات)”" وفي رواية (نمّام)» فإِنْ كان ما ينم به نقصًا وعيبًا في 
المسجي عنها كان كردت هد الكو تين ونان الحكن: (من نم إليك» 


نمّعليك). وهذا إشارةٌ إلى أنَّ النّمام ينبغي أن يُبغضء ولا يوئّق بقولف ولا 
بصداقته. (طى هاغ)20. 


)١(‏ الحديقة التّدية (7: 5١8‏ وما بعدها)ء حاشية ابن عابدين (5: ١4‏ 4)» الهدية العلائية 
(ص:١00).‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(*) الحديقة النّدية (7: 37717)» الهدية العلائية (ص: /75)؛ إحياء علوم الدين (: 4 18). 








لَص المحقق ليق 
...51 -الحادي والستون: السّخرية» وهي: تتضمن الاستصغارء والاستخفاف 
بالغير والاستهانة به على وجه يضحك منه؛ وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول» 
والفعل» وقد يكون بالإشارة» والإيماء» وهي حر قال الله تعالى: ف يها ألَذينَ 


َامَنُوأ لا يسحر قوم مين قوم عمو أن ب م وأ حيرا ينهم ولا هساك من شَمَءٍ ع ميخ أن مك 
نيبن # [الحجرات: .]١١‏ 


عن الحسن (البصري) - رضي الله عنه - أن التي ييه قال :(إن المستهزنين 
بالنّاسء يُمْتّح لأحدهم باب من الجنة؛ فيقال: هَلّحَ هلم؛ فيجيء بكربه وغمه(!) 
فإذا جاء أغلق دونه» فما يزال كذلك» حتى إِنَّ الرجل”" ليفتح له الباب» فيقال: 
هلم هلي فما يأتيه)”"» لعلمه أنه يغلق دونه. 

وهذا إنْما يحرم في حق مَنْ يتأذى به؛ فأما مَنْ جعل نفسه مَسْخَره فريما 
ْ رح بأن يسخر منهء كانت السخرية في حقه من جملة المزاح. وإِنّما المُحَوَّم: 
ْ استصغارٌ يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التُحقير والتهاون» وذلك بأن يضحك 
ْ على كلامه أو على صنعته؛ أو على صورته وخلقته لعيب فيه» فالضحك من 
٠‏ جميع ذلك داخلٌ ذ في السخرية المنهي عنها 

# مطلبٌ: في المزاح 


وأما المزاح)» فشرط جوازه: أن لا يكون فيه كذب»؛ ولاروع مسلمء 

















)00( الذي هو فيه من وبال استهزائه على النّاس وسخريته منهم. شط (؟: ا 

() من المستهزئين. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا بإسناده. 

(5) بالضم اسم من مزحء وهو ضد الجدء فإِنَّ كثرة المزاح تزيل الخشوع من القلب» 
وتذهب هيبة الأمر من النفس» فيضعف الإيمان. شط (7: 701). 





























































































4 لذّرر المباحة في الحظر والإياحة 
أو مسلمة» ومثله الذمي» والمستأمن؛ لأنّه فنا 301 نون عنياء وار مذموم . 
منهيٌٍ عنه» ووجهه: أنَّ كثرته تسقط المهابة» والوقاره وتورث الضغينة فئ 
بعض الأحوال والأشخاصء وتورث أيضًا كثرة الضحك المميت للقلن ْ 
روى الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _أَنَّه قال: قال رسول الله كَل . 
لأصحابه: (من يأخذ هؤلاء الكلمات. فيعمل بهنء أو يُعَلّم مَنْ يعمل بهن؟ قال 
أبو هريرة: أنايا رسول الله فأخذ بيدي» فعدٌ خمسّاء فقال: (اتت المحارم تكن 
أعبد الناس» وارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن 
مؤمناء وأَحِبٌ للنّاس ما تحب لنفسك تكن مسلمّاء ولا تكثر الضحك. فَإِنَّ كثر 
الضّحك تميتٌ القلب)» ولهذا لمّا قيل لابن عبينة: المزاح سبّة» فقال: بل سنّةا 
ولكن مَن يحسنه؟ (طء غ)20. 


؟5 -الثانى والستون: اللعن”) وهو: الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى» فلا 
يجوز لشخص معيّن”" بطريق الجزم”» إلا أن يثبت موته على الكفر كأبي جهل. 


.)1748 :7( الحديقة النّدية (؟: 755-519 )» إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) قال الزمخشري: والشجرة الملعونة: هي كل من ذاقها كرهها ولعنها. وقال الواحدي: 
والعرب تقول لكل طعام ضار ملعون. شط (5: 780). 

إفة من مؤمن أو كافر؛ مطيع أو عاص. المصدر السابق. 

0 لأنّه لاعلم لأحد بخواتم أعمال المكلفين» قال ابن حجر في الإعلام بقواطع الإسلام: 
قال في.كلام الإحياء أنه لو لعن كافرًا معيئًا في وقتنا كفر» ولا يقال يُلعن لكونه كافرًا فى 
الحال كما يقال للمسلم: : رحمه الله؛ لكونه مسلمًا في الحالء وإن كان يتصور أنه يرتد؛ 
لأن معنى رحمه الله: : ثبته على الإسلام الذي هو سبب الرحمة: ولا يقال: ثيت على 
الكفر الذي هو سبب اللعنة؛ لأنَّ هذا سؤال الكفرء وهو في نفسه كفر. اه. قال الزركشي 
عقيبه: فتفطن لهذه المسألة فَإِنّها غريبة» وحكمها متتجه. وقد زلّ فيها جماعة.- 




















اليص الحقق ل 5 
ولا يجوز اللعن - أيضًا ‏ لحيوان وجماد؛ وقد ورد النُصريح عن النَِّي يك بالنّمي 
عن لعن الريح والبرغوث'". 

ا ل ل 
من ذبح لغير الله ومَنْ لعن والديه؛ ومن آوى محدنًء ومن غيّر منار الأرض'"'» 
وآكل الرباء وموكله؛ وكاتبهء وشاهده؛ والمحَلّل والمُحلّل له» والواشمة 
والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة؛ ومانع الصدقة» والمختفي: وهو الذي 
يسرق الأكفان من القبورء ومَنْ أمّ قومًا وهم له كارهون7» وامرأة زوججها 
عليها ساخط©»: ورجلاً سمع الأذان ولم يُجبء والراشي» والمرتشي» وعاصر 
الخمر» ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء 
ومبتاعهاء وواهبهاء وآكل ثمنها. 
والأؤلى: أن لا تصدر اللعنة عن المؤمن لشيء من المخلوقات مطلقاء 


قال ابن حجر: إن أراد بلعنة الله: الدعاء عليه بتشديد الأمر وأطلق لم يكفرء وإن أراد 
سؤال بقائه على الكفر والرضا ببقائه عليه كفر. 

(1) بضم الباءء روى أحمدء والبخاري في الأدب المفرد والبزار»ء والطبراني في الدعاء؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان» عن أنسء أنَّالنّي يله سمع رجلا يسبٌ برغوثّاء فقال: 
(لا تسبهء فإنَّهِ أيقظ نبيًا من الأنبياء لصلاة الفجر). شط (7: 1 77). 

(؟) أي حدودهاء وأصل المنار علم الطريق» وهو العلامة الموضوعة ليعرف بها الطريق» 
ثم استعمل في علامة الطريق وغيره؛ كمن غيّر حدود أرض ليتملكها بغير حق. 
شط (7: 089). 

فرق لفساد فيه» أو لكون أحدهم أولى بالإمامة منه» أو لكونه يطيل الصّلاة فيهم زيادة على 
.القدر المسنون.شط (؟: 788). 

(5) لعدم إجابتها إلى فراشه؛ بلا مانع شرعيء أو لارتكابها ما يكدّر عليه معيشته» من غير 
.حقء ونحو ذلك. المصدر السابق. 










































3 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
ألم تر أنَ الله تعالى لم يوجب علينا لعن أحد ولو إبليس» ففيه عبرة لمن اعتبر. 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه ‏ أنه قال: س معت رسول الله 6ق 
يقول: (إذا لعن العبدٌ شيئًاء صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلّق أبواب السماء 
دونهاء ثم تهبط إلى الأرض: فتغلّق أبوابها دونهاء فتأخذ يميئًا وشمالاء فإذا 
لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي نُعن: إن كان لذلك أهلاء وإلا رجعت إلى 
قائلها)7". (ط)20. 


1" الثالث والستون: السب والخصومة؛ فالسبٌ هو الشتم؛ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كه (سُبِابُ المسلم فسوقء وقتاله ْ 
كفر)””"» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكةِ قال: (المُسْكَان ما قالاء 
فعلى الأول)9؟) وفي رواية: (فعلى البادي منهماء حتى يعتدي المظلوم)*”؛ وهذا 
في نحو: يا جاهل» ويا أحمقء مما يجوز فيه المقابلة؛ وأمّا نحويا زاني» ويا لوطي» 
ممالا يجوز فيه المقابلة فكلاهما آثمان» وإن كان إِثمُ المبتدي أكثرء قال النووي 
- رحمه الله تعالى ‏ : وإذا اتتصرٌ المسبوبُء استوفى ظلامته» وبرئ الأول من حم 
وبقي عليه إثم الابتداء» والإثمٌ المستحق لله تعالى: وقيل: يرتفع عنه جميع الإثم 


)١(‏ رواه أبو داود بإسناده. 

(؟) الحديقة التّدية (9: ٠‏ *78), 

م رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه مسلم. 

(0) قال النّووي في شرح مسلم: معناه أنَّ إثم السباب الواقع بين اثنين مختص بالبادي 
منهما كله؛ إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادي أكثر مما قال له وفي 
هذا جواز الانتصارء ولا خلاف في جوازه؛ وقد تضافرت عليه دلائل الكتاب والسنّة. 
شط (5: 7139؟). ١‏ 


















نص الحقق وا 
بالانتصار منه» ويكون معنى (على البادي) أي عليه اللومٌ والدّم لا الإثم. 
مطلبٌ: في جواز الانتصارء والعفوٌ أفضل 

ولا خلاف في جواز الانتصارء وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» 
قال الله تعالى: ا وَكِمَِأََصرَبَعد ل دوِْكَمَاعََوم يَنْسَبيلٍ 4 [الشورى: »]4١‏ 
ومع هذا فالصبثء والعفوء أفضلء قال الله تعالى: 9# وَلِْمَن صر وَعَفَرَإِنَدلِكَ لَمِنّ 
عر الور > [الشورى: ]4 وقال وك: (ما زاد الله عبدًا بعفر إلا عرّا):"2. 

* مطلبٌ: في الي عن سب الدهر 

وقد ورد التصريحٌ ‏ في الأحاديث الصّحيحة ‏ بالنّهي سب الدّهر", 
والدّيك20) والأمو ات47 والريح: والسلطان20, 111 1 21011111 





(1) رواه مسلم. 
(؟) روى البخاريء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكهِ: (لا تسبوا الدهرء فإنَّ الله 
هو الدهر). أي إِنَّ الله مدبر الأمور, أو صاحب الدهرء أو يقلب الدهرء بدليل رواية 
:: البخاري: (بيدي الليل والنهار). شط (778:7). 
٠‏ (") روى أبو داود» عن زيد بن خالدء قال: قال رسول الله يَك: (لا تسبوا الديك. فإنّهِ يوقظ 
ّْ للصلاة). المصدر السابق. 

(4) روى أحمدء والبخاري؛ والنسائي»؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله يكيِْ: (لا تسبوا الأموات. فإنّهم قد أفضوا إلى ما قدموا). شط (7: 8*8؟). 
(0) قال ليِْ: (لا تسبوا الريح فإنّها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب؛ ولكن سلوا الله 

من خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها). رواه أحمد وابن ماجه. 
(7) أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عبيدة» قال رسول الله يكِ: (لا تسبوا 
السلطان. فإنّه فيء الله في أرضه). 



























































3 الذرر المباحة في الحظر وا 
والشيطان0, والحمى”". وأهل الشام0". 

وأما الخصومة: فهي لجاجٌ في الكلام؛ ليُستوفى به مال أو حي مقصو 
فإن كان مبطلاء أو خاصم بغير علمء أو مزج بالخصومة كلماتٍ مؤذية لا يحنا 
إليها في نصرة الحنجة وإظهار الحقء أو كانت الخصومة لقهرٍ الخصم وكسره 
فقط: فحرام. 



















وَإِنَّ خلا عن هذه الأمور ‏ وهو نادر ‏ فجائزء ولكن تركه أولى ماو 
إليه سبيلاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: قال رسول الله كله: ( ّ 
أبغضّ الرجالٍ إلى الله: الألدُ الخصم)9»» أي الشديد المخاصمة. (ط)©. 

5 -الرابع والستون: الطعنٌ والتعيير. الطعن» معناه: القدحٌ والتنقيص 
في حق الغير» والاحتقار له. والتعيير: التقبيح والتوبيخ» قال الله تعالى: 9 وَل 
لمر أَضْسَيْ 4 [الحجرات: »]1١‏ أي لا يِب بعضُكم بعضّاء فاِنَّ المؤمنين 
كنتفس واحدة؛ واللمز: الطعنٌ باللسانء عن معاذٍ بن جبل - رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله ل: (مَنْ عَيّر أخاه بذنبء لم يَمْت حتى يَعْمَله)©. 


00( قال وَل (لا تسبوا الشيطان» وتعوذوا بالله من شرّه). ذكره أبو طاهر المخلص في 
الفوائد المنتقاة. 

زفق روى الحاكم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: (لا تسيُوا الحمّى؛ 
فإنّها تذهب خطايا بني آدم؛ كما يذهب الكير خبث الحديد). ا 

م روى الطبراني في الأوسط عن علي كرم الله وجهه. قال: قال رسول الله يَكْ: (لا تسبُوا 
أهل الشام, فإِنَ فيهم الأبدال). 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) الحديقة النّدية (7: "الى /40 7). 

() رواه الترمذي. 








لنّص الحقق م 
8" الخامس والستون: الفحش.ء وهو: التعبير عن الأمور المستقبحة 
لعبارة الصّريحة» ويجري ذلك في ألفاظ الوقاع» وقضاء الحاجة» وهذا: 
مكروةٌ (تحريمًا)» ومخلٌ بالمروءة» والدّيانة» وموجتٌ للوقاحة: ولأذى الغير. 
والأدب: أن تذكر ذلك بالكناية» دون التّصريح» كما كنَّى الله تعالى عن 
َجُرءء بالمجيء من الغائط» وعن الجماع؛ باللمس في قوله تعالى: # أوج2214 


3224002007 سح خخ ب سم 


نكم ين عاط َو ِنَم > [النساء: 4]» وذكد ذلك - بطريق الكناية ‏ هو 

















. دأب الصالحين» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَك: 
. (الجنّة حراءٌ على كل فاحش أن يَدْخُلّها()2"0 فإنَّ الفحش ليس من أخلاق 
لصالحين. ولأهل الفساد عباراتٌ صريحة فاحشة يستعملونها فيه» وأهل الصلاح 
. يتحاشون عنهاء بل يَدلُون عليها بالرموز والكناية. (ط)0©. 

7 السادس والستون: المراء والجدال. المراء: هو طعن في كلام الغير 
بإظهار خلل فيه إِمّا باللفظ من جهة العربية29» أو في المعنىء أو في قصد 
المتكلم بأن يقول: هذا الكلام حقٌّ ولكن ليس قصدك منه الحقٌ”*»» من غير 
أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير» وإظهار مزية الكياسة؛ وهذا حرام؛ عن 
أبي أمامة رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يلهّ: (مَنْ ترك الراء - وهو 


)١‏ أي مع السابقين الأولين من غير عذابء أو باعتبار ما يكون متصمًا به ذلك الإنسان 
الفاحش من رذائل الأخلاق وقبائح الأفعال. شط (7: 778). 

(؟) رواه ابن أبي الدنياء وأبو نعيم. 

(؟) الحديقة النّدية (؟: 38 ), 

(4) أي الإعراب ومخالفة القانون الصرفي أو الاصطلاح اللغوي. شط (؟: 47؟). 

(4) كمن يتوصل بالكلام الحق إلى تحصيل أمر باطل. شط (؟: 57 1). 












































































6 الدذّرر المباحة فى الحظر والايا 
مُبِطل - بُني له بيت في رَبض الجنة» ومَنْ تركه ‏ وهو مُحِقٌ - بُني له في وسطها 
ومن عسل خلقه(' بنى له فى أعلاها)2. 

والذي ينبغي للمؤمن: إذا سمع كلامًا إن كان حقًا أن يصدقه. وإن كا 
باطلًا ولم يكن متعلقًا بأمور الدين أن يسكت عنه» وإن كان متعلقًا بهاء يجي 
إظهار البطلان والإنكارٌ إن رجا القبول؛ لأنَّه نهي عن المنكر. 


وذكر النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أدب العالم والمتعلم (منْ ممُقدمة. 
شَرْح المُهَذْب): 


مطلبٌ: ينبغي أن حمل إخوانه على امحامل الحسنة 
أنه يجب على الطالب أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة في كلّ 
كلام يُفُهِم منه نقص إلى سَبْعِين محملاء ثم قال: ولايَعُْجز عن ذلك إلا كل 
قليل التوفيق7”. 
وقال الشيخ الأكبر ‏ قَدِّس الله سره ‏ في رسالته التي صنفها في تحقيق 
مقا الفناء في الشهود: (فيتبغي لمن وقع في يده كتابٌ في علم لا يَعْرفهء ولا 


200 أي عادته وطبيعته: بأن كان الحلم سسجيتهء والشهامة والعفاف والكرم والإغضاء 
والتؤدة في طويته» بحيث لا يهم بمماراة ولا مجادلة» ولا يخطر في باله مخاصمة لغيره 
ولا مناضلة. شط (؟: 548). 

(؟) رواه الترمذي. 

م عبارة الإمام النّووي: وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن 
ملازمته واعتقاد كماله ويتأول لأفعاله التى ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فما يعجز 
عن ذلك إلا قليل التوفيق: وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب 
عليه فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. المجموع شرح المهذب (71/:1). 

























النّص الحقق لا 
سلك طريقه أن لا يُبَديَ ولا يُعيدء وأن يردّه على أهله» ولا يُؤْمِن به ولا يكفر» 
ولا.يخوض فيه البتة)2"7. 

ْ والجدال: هو ما يتعلق إطينالا المذاهب وتقريرهاء فإِنْ قصد تخجيل 
الخصمء وإظهارٌ فضله فحرام» بل كفر عند بعض العلماء» عن أبي أمامة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله وك: (مَا ضلّ قَوْمّ بعد هُدَى كانوا عليه 
إِلْاوسبثُ ا نهم أوتوا الجدال)'" ثم تلا: لا مَاصرَيْوه َك لجلا 


د رح 


بل هر قوم خورمور حَصِعُونَ # [الزخرف: 08]. 

وإن قصد إظهار الحق ‏ وهو نادر ‏ فجائرٌء بل مندوب إليه؛ قال الله تعالى: 
مَحَددِلَهُر يلت هي أَحْسَنُ 4 [النحل: 10]. أي بالطريقة التي هي أحسن طرق 
الميجادلة» من الرّفق» واللين» وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي هي م 
فإِنّ ذلك أنفع في تسكين لهبهم» وتبيين شغبهمء ذكره التينضاوي7" (ط)0. 


.)7 4 الحديقة النّدية (؟:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي. 

6 اواك سيره عد كير الا زاوج الميعتل راك بالنذكية والموحظة انيت وجاذليج 

بالتي هي أحسبن إِنَّ ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) ادع من 
بعت إليهم. إلى سبيل ربك إلى الإسلام. بالحكمة بالمقالة المحكمة» وهو الدليل 
الموضح للحق المزيح للشبهة. والموعظة الحسنة الخطابات المقنعة والعبر النافعة» 
فالأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق والثانية لدعوة عوامهم. وجادلهم 
وجادل معانديهم. بالتي هي أحسن بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق 
واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي هي أشهر فإن ذلك أنفع في تسكين 
لهبهم وتبيين شغبهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي 
إنما عليك البلاغ والدعوة؛ وأمّا حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا إليك 
بل الله أعلم بالضالين والمهتدين وهو المجازي لهم). تفسير البيضاوي (: 58 1). 

(5) الحديقة التّدية (؟: 519 1 55 ؟). 
































































48 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 

1" السابع والستون: التّياحة» وهي: ما كانت الجاهلية تفعله من تغديد 
خصال الميت. والثناء عليه والصراخ الذي يخرجه الجزعٌ المفضي إلى السخظط 
والعبث» من ضرب الخدود. وشَّقٌ الجيوب. 


وكلّ ذلك محم من أعمال الجاهلية؛ عن أبي مالك الأشعري و اد 
عنه_أنّهِ قال: قال رسول الله وَكةِ: : (النائحةٌ إذا لم تتب قبل موتهاء 


اير 
القيامة وعليها سربالٌ من فَطِرانِ”'» ودرعٌ من جرب)2". : 


وأما البكاء من غير رفع صوت فلا بأس به. لما رُوي عن النِي وله أله 
الربء وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون)”"» وفي رواية: (إنّها رحمةٌ يضغها الله 
تعالى في قلوب مَنْ يشاءء وإنّما يرحَمٌ الله من عباده الرحماء)©). 


)١(‏ مايتحلل من شجر الأبهل» فيطبخ فتطلى به الإبل الجربى» فيحرق الجرب بحدته» 
وهو أسود منتن تشتعل فيه النار بسرعة؛ تطلى به جلود أهل النار حتى يكون طلاوة لهم 

ش كالقميص ليجمع عليهم لذعة القطران ووحشة لونه ونتن رائحته... ويحتمل أن يكون 
تمثيلًا لما يحيط بجوهر النفس من الملكات الرديئة والهيئات الوحشية؛ فيجلب إليها 
أنواع الغموم والآلام. شط (1: 14٠‏ وما بعدها). 

زفق روأه مسلم. 

(') رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة. 

(5) رواه البخاري» حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» أخبرنا عاصم الأحول» سمعت 
أبا عثمان» يحدث: عن أسامة: أنَّ با لرسول الله يلِ أرسلت إليه ومع رسول الله ول 
أسامة بن زيد» وسعد, وأبي - أن ابني قد احتضر فاشهدناء فأرسل يقرأ السّلام ويقول: 
إنَّلله ما أخذ وما أعطى؛ وكل شيء عنده مسمّى» فلتصبر وتحتس ب" فأرسلت إليه 
تقسم عليه؛ فقام وقمنا معه» فلمًا قعد رفع إليه» فأقعده في حجره» ونفس الصبي - 








نص الحقق 159 












فإن كان مع الجنازة نائحةٌ: أو صاتحة» زُجرت» فإن لم تنزجر فلا بأس 
بالمشي معها؛ لأنَّ اتباع الجنازة سنةٌ فلا تتركٌ ببدعة من غيره؛ ويَكّره ذلك بقلبه. 
» مطلبٌ: في الجلوس للتعزية 

ولا بأس بالجلوس للتعزية -في غير مسجد إلى ثلاثة أيام» من غير 
زتكاب محظور: من فرش البسطء والأطعمة من أهل الميت20. 

وتكره بعدها إِلّا لغائب. وتكره التعزيةٌ ثانيّاء وعند القبر» وعند باب الدار. 
وتستحب التعزية للرجال والنساء لقوله يَكِةِ: (مَنْ عَزَّى أخاه بمصيبة» 
كَسَاه الله مِنْ حُلَّلٍ الكرامة يومَ القيامة)". 

7 وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجدء وقراءة القرآنء حتئ إذا فرغوا 
. قام ولي الميت» وعَرَّاه الئاس كما يفعل في زماننا؟ 

الظاهد: لا؛ لكون الجلوس مقصودًا للتعزية» إلا للقراءة» ولا سيّما إذا 
كان هذا الاجتماعٌ والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة. 

والمّنة للمصاب: أن يستكثر من قول: لا حَوْلَ ولا قوّة إِلّا بالله العليٌ 
العظيم. 

> جئثءه ففاضت عينا رسول الله يه فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: اهذه رحمة 
يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده؛ وإنَّما يرحم الله من عباده الرحماء». 

(1) اتخاذ الضيافة من أهل الميت مكروهة؛ لِأنَّه سرع في السرور لا في الشرور؛ وهي 
بدعة مستقبحة. شط (7: 7517). 


فق رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ قريب :11١(‏ 5755)) وذكره 
أيضًا في معرفة السنئن والآثار بلفظه (:785) 
































572 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في زيارة القيور 


وتسدب زيارة القبوره والأفضل يومَ الجمعة» ويقول: التبلام عليكم داز 
قوم مؤمنين» وإنا -إِنْ شاء الله - بكم لاحقون. 


ويقرأ من القرآن ما تيسرء ولا يُوطأ القبرُ إلا لضرورة”"'» ويُزار من بعيده 
ولا يقعد. وإن فعل يكره؛ وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأء أو 
يُسَبْح أو يدعو لهه". 

وقال في الحلبة'": وتكره الصّلاة عليه أي على القبر - أو إليه» لورود 


(1) لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ : لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ 
على قبر رجل مسلمء وفي جامع الفتاوى: أنه والتراب الذي عليه حق الميت فلا يجوز 
أن يوطأ. شط (7: 604). 

4 وفي الشّرعة وشرحها: ومن السنّة أن لا يطأ القبور في نعليه فإنَ الي وك كان يكره 
ذلك؛ فيستحب أن يمشي الزائر على المقابر حافيّاء وأن يدعو الله تعالى لهم ويستغفر 
لهم. ورأى رسول الله يك رجلا يمشي على القبور في نعليه فأمره بخلعهماء والظاهر 
من هذا أنَّ الوطء على المقابر يجوز إذا كان حاقيًا غير منتعل وهو يدعو لأهلهاء 
ويوافقه ما ذكره في القّنية من أن الإمام الوبري كان يوسع في ذلك ويقول: سقوفها 
بمنزلة سقوف الداره فلا بأس بالصعود عليه؛ لكنه يخالف ما نقل عن شمس الأئمة 
الحلواني من أنه قال : يكره. وعن علي الترجماني قال: يأثم بوطء القبور؛ لأنّ سقف 
القبر حق الميت» وقال يَكةِ لمن رآه جالسَا على قبر: انزل لا تؤذ صاحبك. معناه: أنَّ 
الأرواح تعلم بترك إقامة الحرمة وبالاستهانة فتتأذى بذلك؛ كذا في نوادر الأصول. 
شط (؟: مع ه). 

زفرة في الأصل: ا و :12 الفتجلي ويه المعده في شرع 
و 1 















انْ الحقق فى 
النْهي عن ذلك» ويكره النوم عند القبر» وقضاءً الحاجة» وإذا بلي الميت وصار 


الحنفي. ولد بحلب سنة 878هه فقيه أصولي مفسرهء توفى ‏ رحمه الله بحلب سنة 
4ه 

:وَالنّْص منقول من حاشية ابن عابدين (؟: 48 ؟) وتمامه: (قوله يكره المشي إلخ) قال 
في الفتح: ويكره الجلوس على القبر ووطؤه» وحيتئذ فما يصنعه ‏ من دفنت حول 
:. أقاربه خلق ‏ من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. ويكره النوم عند 
.القبرء وقضاء الحاجة بل أولىء وكل ما لم يعهد من السنَّة» والمعهود منها ليس إلا 
زيارتها والدعاء عندها قائمًا. اه. 

قلت: وفي الأحكام عن الخلاصة وغيرها: لو وجد طريمًا إن وقع في قلبه أنه محدث 
لاايمشي عليه وإلا فلا بأس به. وفي خزانة الفتاوى: وعن أبي حنيفة: لا يوطأ القبر إلا 
.: لضرورة» ويزار من بعيد ولا يقعد» وإن فعل يكره. وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبور 
وهويقرأ أو يسبح أو يدعو لهم. اه. وقال في الحلبة: وتكره الصّلاة عليه وإليه لورود 
النّهي عن ذلك ثم ذكر عن الإمام الطحاوي أنّه حمل ما ورد من النَّهي عن الجلوس 
على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة» وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعًا بين الآثا 
4 وأنَّه قال: إنَّ ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ثم نازعه بما صرّح به في 
النوادر والتحفة والبدائع والمحيط وغيره» من أنَّ أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو 
النوم أو قضاء الحاجة عليه؛ وبأنّهِ ثبت النّهِي عن وطثه والمشي عليه» وتمامه فيها. 
وقيد في نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة. 

قلت: وتقدم أنه إذا بلي الميت» وصار ترابًا يجوز زرعهه والبناء عليه» ومقتضاه جواز 
المشي فوقه. ثم رأيت العيني في شرحه على صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي 
المار؛ ثم قال: فعلئ هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أنَّ وطء القبور حرام وكذا 
النوم عليها ليس كما ينبغيء فإِنَّ الطحاوي هو أعلم النّاس بمذاهب العلماء ولا سيما 
بمذهب أبي حنيفة. اه. قلت: لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة 
لا بلفظ الحرمة؛ وحيتئذ فقد يوفق بأنَّ ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلائة من 
حمل النَّي على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نهي التحريم؛ وما ذكره غيره من - 































ا الذرر لمباحة في الحظر والإباحة 
ترابًا يجوز زَرْعُه والبناءُ عليه ومقتضاه: جواز المشي فوقه. اه (طعع» ش)! 3 
8 الثامن والستون : إفشاء السرّء وهو: نشرٌ وإظهارٌ القول. أو الفعل؛ أو 
الحال الذي يعلمه الإنسان من غيره عند الناس - حيث لا يريد ذلك الغيرٌ إطلاع 
أحد عليه من خير أو شر - فإ فيه إيذاء ذلسك الغير» والإيذاءُ حرام؛ عن جابر 
- رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال: (المجالسنٌ بالأمانة إِلَّا ثلاثة: : سفكٌ دم 
حرا وفرج حرام» واقتطاع مال ل بغير حق)0( فإنَّه يجب الإفشاء فيها؛ لإظهارٌ 
الج وإظال الباطل لمن يقدر هق ذلك مين غير إغراز اسك رفال 6 
(إنّما يتتجالس المتجالسان بالأمانة» لا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما 
يكره)7 أي إفشاءه من القول والفعل والحال. 
اعلم أن كلّ ما وقع من الأعمال» أو قيل من الكلام؛ أو اتصف به منصفتٌ 
من الأحوال في مجلس من المجالسء مما يكره إفشاؤه: إِنْ لم يخالف الشّرع 
يلزم كتمانه» وإن خالف الشّرع: فإن كان حَقٌّ الله تعالى» ولم يتعلق به به حكم 
شرعي كالحد والتعزير - فكذلك (أي يلزم كتمانه)» وإِنّ تعلق به به حكم شرعي 
َلَّكَ الخيار» والستر أفضل - كالزنى وشرب الخمر-. 
وإن كان حَقٌ العبد: فإن تعلّق به ضررٌ لأحد. أو (تعلّق به) حكمٌ شرعي 
- كراهة الوطء والقعود إلخ يراد به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجة. وغاية ما فيه 
الصّلاة؛ وتنتفي الكراهة مطلقًا إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتي, والله سبحانه أعلم. 
)١(‏ الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (9: 4٠‏ ؟؛ 606)» حاشية ابن عابدين 
:ه55 مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام رض 6/1 وما بعدها). 
220( رواه أبو داود. 
فرق رواه الحاكم بإسناده عن أبن مسعود. 








نض المحقق رق 

كالقضاص والتضمين ‏ فعليك الإعلامٌ إن جهل ذلك الأمرء والشهادة إن 

طُلْبِ منكء وإلّا ‏ بأن كان لم يتعلق به ضررٌ لأحدء ولا تعلّق به حكمٌ شرعي؛ 

تعلق به ذلك» ولكنه علِم من غيرك» ولم يجهلء ولم تطلب منك الشهادة به 

فالكتم واجب عليك حينئذ. (ط)20©. 

4 - التاسع والستون: الخوض في الباطل» وهو: الكلام في المعاصي 

كحكايات مجالس الخمرء والزناة» والزواني من غير أن يتعلق بها غرض 

صحيح” وهذا حرام؛ لأنَّه إظهار لمعصية نفسه أو غيره من غير حاجة داعية 

لئ ذلك» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوقًا أنه قال: (أعظمْ النّاس خطايا 
القيامة: أكثرُهم خوضًا في الباطل)0". : 

. # مطلبٌ: في الي عن قراءة كتب الأعاجم 

ْ قال الحلبي ‏ في منهاجه ‏ في باب حفظ اللسان): (وممًا يُناسب هذا 

لباب ويادحق يجمه : شغل أهل الزمان بقراءة كتب الأعاجمء والركون إليهاء 
والتُكثر بحفظهاء والتّحدث بما فيهاء والمذاكرةٌ عند الاجتماع؛ بها) قال تعالى: 













)١(‏ الحديقة النّدية (؟: 751١‏ وما بعدها). 

(؟) كقصد التنفير من ذلك» والتحذير منه» وتقبيحه في أذن السامع» وترتب حكم شرعي 
عليه كالحد والضمان والتعزير. شط (؟: 158). 

فرق رواه ابن أبي الدنياء والطبراني في الكبير. 

(5) المنهاج على مذهب الحنفية: لنجم الدين: عمر بن محمد بن العديم الحلبي» القاضي 
بحماة. المتوفى سنة: 4 ”الا» وهو مشتمل على: أصولء وفروع. جمع فيه: بين (الجامع 
الصغير)» وبين (تصنيف الطحاوي)» (والقدوري) بأوجز لفظء وأوضح بيان. كشف 
الظنون (7: /141/9). 










































3 الذرر المباحة في الحظر والايا 
0 وس لين من يَشَى لَهَوَ ديت لِضِلّ عن سمل أله يسيرعِلرِ ويتَحْدَها هرا 
وليك مدَعَدَابٌ تُهيرٌ 4 القمان: 7] قال الكلبي ومقاتل: نزلت في الّضْر ‏ 
الحارث بن كلدة؛ كان يتّجر فيآتي الجيْرة ويشتري بها أخبار العجم» ويحدّث 
بها قريسّاء ويقول: إِنَّ محمد يُحدئكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم 
بحديث رستمء واسفنديار» وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديتّه» ويتركو 
استماعً القرآن» فأنزل الله هذه الآية. 
* مطلبٌ: قُِ الكلام الذي لا يعني 

وأما الكلام فيما لا يعني مثلٌ حكاية أسفارك» وما رأيت فيها من جبال . 
وأنهار وأطعمة وثياب ‏ فهذا: إذا خلا عن الكذب والغِيّية والرياء ونحوها من 
المحرمات لا يحرم؛ بل قد يُستحب إذا قارنه نية صالحة: مثلٌ دفع التهمة بالكبر» . 
والعجب بعدم التكلم.ء أو دفع المهابة» والحياء حتى يتكلم صاحبه تمامٌ مراده 
من الاستفتاء وغيره أو دفع الحزن عن المحزون؛ والمصاب (ببلية)؛ وتسلية 
النّساء (عن مصائبهن)؛ وحسن المعاشرة معهنء أو التلطف بالصبيان» أو لعدم 
إدراك ألم السفر أو العملء أو نحو ذلك. 

وبهذه النّيات يخرج عن حدّ ما لا يعني» فكلٌ ما لا يعني يُستحب تركه؛ 
لتضييع العمر فيه بالعبث واللّهوء قال كَل: (من حسن إسلام المرء: تركه ما لا 


ومنه: فضولُ الكلام» وهو: الزيادة فيما يعني» على قذر الحاجة؛ ومنه: 
السؤالٌ عما لا يَهُم. 


إللق رواه الترمذي بإسناده عن ابن عمر. 








النْص الحقّق 4 
وليس منه: التفصيلٌ في المسائل المشكلة» خصوصًا للأفهام القاصرة» 
.والتكرار في العظة» والتذكيرء والتعليم» ونحوها؛ لأنّه للحاجة. 
وفيما لا حاجة فيه يمستحبٌ الإيجاز والاختصارء قال وَكة: (طوبى لمن 
أمسسك الفضِلّ من كلامه؛ وأنفقّ الْفضَلَ من ماله)0» وقيل: أحسن الكلام ما 
أعرب عن الضمير» واستغنى عن التفسير. وقال علي كرم الله وجهه: (خيرٌ 
الكلام مادلَ وجَلَء وق ولم يُملّ). (ط)©. 
السبعون: الغناء» وهو السّماع قال العلامة ابن عابدين (رحمه الله 
تعالى) فى حاشيته على الدُّر: (قال فى التاترخانية» نقلّا عن العيون: إن كان 
الماع سماعَ القرآن والقو عظ ةسون إن سماعٌ غناء فهو حرام؛ بإجماع 
العلماء. 


ومن أباحه من السّادة الصوفمّة: فلمن تخلَّى عن الهوىء وتحلّى بالتقوى» 
واحتاج إلى ذلك احتياجَ المريضص)”©. 


)١(‏ رواه البزار عن أنس رضي الله عنه. 

(9) الحديقة التّدية (9: “كال لتم ). 

(9) رد المحتار (5: 4" ولتمام الفائدة أنقل بقية كلام ابن عابدين في حاشيته على 
الدّر: قال في الدّر المختار: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام 
لقوله بك (استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر) أي بالنعمة 
فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب 
أن يجتنب كي لا يسمع لما روي (أنه يك أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه) وأشعار 
العرب لو فيها ذكر الفسق تكره. اه. أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال 
كما في النهاية. 






















































56 الور المباحة في الحظر والإباحة 

وقال في الفتاوى الخيريّة0©) بعد تقل أقؤال الملساء واتلاقهم فر 
مسألة السماع :(وأما سماع السّادة الصوفية - رضي الله عنهم - فَبِمَعْرِلٍ خِن 
هذا الخلاف» بل ومرتفعٌ عن درجة الإباحة إلى رتبة السعب كان 


غيرٌ واحد من المحققين). 


وقال سيدي عبد الغني التّابلسي (رحمه الله تعالى) في شرحه على 
الطريقة المحمدية عند قول المصنف: الغناءٌ ينبت النفاق: (وهذا إذا صادق 


قال ابن عابدين محشيًا: وفي التتارخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن 
والموعظة يجوز وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوفية 
فلمن تخلَّى عن اللهو؛ وتحلى بالتقوى» واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء 
وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم أمرد وأن تكون جماعتهم من جنسهمء وأن تكون 
نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام؛ وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح. وأن 
لا يقوموا إلا مغلوبين وأن لا يظهروا وجدًا إلا صادقين. 
والحاصل: أن لارخصة في السماع في زماننا؛ لأنَّ الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن ُ 
السماع في زمانه. اه. وينظر ما في الفتاوى الخيرية (قوله ينبت النفاق) أي العملي .- 
(قوله كضرب قصب الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها 
(قوله فسق) أي خروج عن الطاعة ولا يخفى أنَّ في الجلوس عليها استماعًا لها 
والاستماع معصية فهما معصيتان (قوله فصرف الجوارح إلخ) ساقه تعليلًا لبيان صحة 
إطلاق الكفر على كفران النعمة ط (قوله فالواجب) تفريع على قوله استماع الملامهي 
معصية ط (قوله أدخل أصبعه في أذنه) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية (قوله 
تكره) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها. قال في التتارخانية: قراءة الأشعار إن لم يكن 
فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تكره. 

وفي الظهيرية: قيل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر والقراءة وإلا 
قلا بأس به. اه. 

.)1 لم5‎ :5( )١( 



















النّص الحقق الا 
إلغناءٌ تَمْسَا أمّارة بالسوءء وهي طريقة الغافلين» المحجوبين 
إن صادف نفسًا لوّامة: أوجب الخشوعٌ في القلب والبكاءً والندمَ على 
التقصير في العمل» والجرّ إلى التوبة» وهي طريقة السالكين. 
وإن صادف نفسًا مطمئنة: أتتج المعارف الإلهية» والحقائق الربانية؛ وهي 
قة المحققين من أهل الله تعالى» الواصلين إلى عين اليقين. 
والأقسامٌ الثلاثة: موجودةٌ في زماننا هذاء ولكنّ الاطلاع عليها متعسرء 
خصوصًا في حق المتفقهة» الجاهدين على الظواهر» الجاحدين للأسرار الباطنة 
الملكوتية فإنّهُم حَصَروا ‏ 0 
بالقياس على القاصرين» وزاغوا عن حقيقة الحقٌ المبين. (ط)(©. 
مطلبٌ: قُِ سماع الآللات 
وقال في تنقيح الفتاوى الحامدية”©: سكل العلامة الجدٌ- عبد الرحمن 
أفندي العمادي عن السّماع بما صورته: فيما إذا سمع من الآلات المطربة 
كاليراع”" وغيره ‏ وما لذلك شبيةٌ» هل ذلك حلالٌ أو حرام بالنسبة إلى الشريعة» 
والحقيقة؟ وهل لذلك 2 وإلى سماعه 0 أم لا؟ 


ل حو كرح مده ور 


)١(‏ الحديقة الثّدية (؟: 49 ؟). 
(؟) العقود الدّرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (؟: 719*). 
(9) هو القصب الذي يزمّر به الراعي» وهو الناي. 





















































ليف 
ليام عر ب لا وجوت ماه قنع شرف ا 
وأسلمء والله سبحانه أعلم”". اه 

قال العلامة ابن عابدين(رحمه الله تعالى) عند قولٍ صاحب الدُّر (المختار 
(ومن اللّهو: ضربٌ النوبة للتفاخر, فلو للتنبيه فلا بأس يه)”"): وهذا يفيد أنَّ 


)١(‏ ثم قال المصنف بعد نقل قتوى جده ومن بعدها قتوى المنلا مصلح الدين اللاري ببجواز 
جمع الدف والشبابة والسماع مستدلا بقول الإمام الغزالي في الإحياء: أنَّ أفراد المباحات 
ومجموعها على السواء إلا إذا تضمن المجموع محظورًا لا يتضمنه الآحاد... إلخ ‏ . 
والحق الذي هو أحق أن يتبع وأحرى أن يدان به ويستمع: أنَّ ذلك كله من سيئات 
الج يك لم يكل هله عن التمكاف القبالشين» والح يقل يتيله احدامق أبنة الذي 
المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين. 

(0) قال صاحب الدُّر: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخره فلو للتنبيه فلا بأس به كما إذا 
ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهما فبعد العصر للإشارة 
إلى نفخة الفزع؛ وبعد العثشاء إلى نفخة الموت وبعد نصف الليسل إلى نفخة البعث 
وتمامه فيما علقته على الملتقى والله أعلم. 
قال ابن عابدين محشيًا: (قوله: ومن ذلك) أي من الملاهي ط (قوله: ثلاث نفخات 
الصور) هي طريقة لبعضهم؛ والمشهور أَنّهما نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث ط 
(قوله: لمناسبة بينهما) أي بين النفخات والضرب في الثلاثة الأوقات (قوله: فبعد 
العصر إلخ) بيان للمناسبة فإنَّ النّاس بعد العصر يفزعون من أسواة قهم إلى منازلهم» 
وبعد العشاء وقت نومهم وهو الموت الأصغر؛ وبعد نصف الليل يخرجون من 
بيوتهم التي هي كقبورهم إلى أعمالهم. أقول: وهذا يفيد أنَّ آلة اللهو ليست محرمة 
لعينها ٠‏ (قوله: وتمامه فيما علقته على الملتقى) حيث قال بعد عزوه ما متّ إلى 
الملاعب للإمام البزدوي: وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة. وعن 
الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر. وفي السراجيّة هذا إذا لم يكن له جلاجل 
ولم يضرب على هيئة التطرب. اه. أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان 
لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل. 























النّص الحقّق حت 
. اللّهُو ليست محرمةٌ لعينهاء بل لقصد اللّهو منهاء إِمّا من سامعهاء أو من المشتغل 
بهاء وبه تُشْعِرٌ الإضافة» ألا ترى أنَّ ضرب تلك الآلة بعينها حَلَّ تارة وحَوْمَ أخرى 
باتلاف النية» والأمورٌ بمقاصدهاء وفيه دليلٌ لسادتنا الصوفية» الذين يقصدون 
بسماعها أمورًا هم أعلمٌ بها. فلا يبادر المعترضٌ بالإنكار كي لا يحرم بركتهم؛ 
فإِنّهم السادةٌ الأخيار» أمدّنا الله تعالى بإمداداتهمء وأعاد علينا من صالح دعواتهم 
وبركاتهم (ع)20. 

ْ وقال صاحب الطريقة: استماعٌ الملاهي”" ‏ بلا اضطرار لذلك ‏ منهيٌ 
عنهء وإن سمع بغتة فلا إثم عليه» ويجب أن يجتهد كلّ الجهد حتى لا يسمع7". 
* مطلبٌ: في المبي عن إمساك آلات الملا في البيت 

شْ ومثله: إمساكٌ المعازف أي آلاتِ الملاهي ‏ في الببت. وإن كان لا 
يستعملهاء فإنّهِ آثم» لأنَّ إمساك هذه الأشياءء لا يكون إِلّا للهو عادةً. (ط)©). 


.)* 49 :5( رد المحتار‎ )١( 

20 وهي الترنم بأشعار الفسقة؛ وأصوات الدفوفء والمزامير في مجالس الخمورء ورقص 
:.:- القينات الداعي إلى الزنى» أو اللواط. لا مطلق استعمال الترنم بآلات اللّهوء مجردًا 
عن جميع ذلك» في الظاهر والباطن: فإنَّه مباح كما بينته في رسالتي: إيضاح الدلالات 
في سماع الآلات» وجميع ما ورد من كلام الفقهاء من الملاهي واللهو والغناء فالمراد 
شط (5: 5 5١‏ وما بعدها). 

(؟) لماروي أنَّ رسول الله وك لما سمع زمارة الراعي وكان معه ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أدخل إصبعيه في أذنيه» فقال له: (أتسمع؟ حتى قال: لا أسمع. فأخرح وَل 
إصبعيه من أذنيه. شط (7: ١08‏ 5). 

(4) الحديقة التّدية (9: 49 ل ؟ م 4 58). 





































1 الدرر المباحة في الحظر وال باحة 
الا جلك لسار ا وي 1 
0 فقال 16 « يلمت ارسي # [لقمان 14] وَذُمٌ 


29 3 و عه 


المختال بقوله سبحانه: # إِنَّأللّهَ ايحت عن محال فَخُورٍ * [لقمان ]ا 
والرقص: أشدٌُ من المرح والبطر. وأول مَنْ أحدثه: أصحاب السامري 

لما اتخذ لهم عجلًا جسدًا له خوار» وقاموا يرقصون عليه ويتواجدونء فهو دين - 
وقال في التاترخانية: الرَقص (على الوصف المذكور)» في السماع (للآللات 
المحرمة) لا يجوز. وفي الذخيرة: إِنّه كبيرة؛ (لاشتماله على الحرام القطعي). 
وقال الإمام البرّازي في فتاواه: قال القرطبي (رحمه الله تعالى): إِنَّ 

هذا الغناة»ه وضرب القضيب ‏ وهو المسمى بالسنطير”'' ‏ والرقصَ؛ حرام 
بالإجماع. (ط)0". 
فيه» وهو حرام إلا عند الضّرورة الدّاعية إليه» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ 
لني يل قال: (لا تزال المسآلة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى؛ وليس في وجهه 
مَرْعَةٌ لحم)0©. وهذا محمولٌ على كل مَنْ سأل سؤالاً لا يجوز له» وحص الوجة 
بهذا النوع؛ لأنَّ الجناية به وقعتء إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه عنه©). 


)١(‏ آلة الطربء كالقانون» أوتارها من نحاس (يونانية).منجد. (بر: ط*). 

69 الحديقة التّدية (؟: 014 وما بعدها). وقد فصل فيها الشيخ النابلسي وأطال فيها النقل 
عن علماء المذهب وغيرهم؛ وما يتعلق برقص الصوفية فمن رامها فليراجعه. 

(9) رواه البخاري ومسلم. 

(5) الحديقة التّدية (7: 555). 

















النّص المحقق لكك 
#مطلبٌ: في الضّرورة التي تبيح السؤال 

+ ' والضّرورة التي تبييح السؤال: أن لا يَقُدر على الكسب: للمرض؛ أو 
. الضعف» وأن لا يكون عنده قوت يوم. 

وَسوالٌ الصدقة. والزكاة سواءٌ فى الحجِلّ والحرمة؛ بخلاف سوال 
لم الثين» أو مبن بيت الناله إذانكان مغر قالالذلك الحى من يت ها 
المسلمين)20. 

وأقبح السؤال: ما كان (مُقسمًا عليه) بوجه الله تعالى» عن أبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنه أن النَّى تك قال: (ملعونٌ من سأل بوجه الله تعالى)27 
وَعَن جابر -رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ك: (لامُسأل بوجه الله تعالى 
إلّاالج0. - 


مطلت: ف اين عن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس 


ومن السؤال المذموم: سؤال المرأة الطلاقٌ أو الخلع من زوجها من غير 
نأى ©) 
م 


)0ن( بخلاف استخدام مملوكه وأجيره وزوجته في مصالح البيت» وتلميذه بإذنه لا بالإكراه» 
إن كان بالعَاء أو بإذن وليه إن كان صبيًا. شط (7: 554). 

0( رواه الطبراني. 

زفق رواه أبو داود. 

(5) لأنَّ فيه إيحاشًا بعد حصول الأنسء وفيه كفران نعمة المودة بين الزوجين» قال تعالى: 
٠‏ ##ولا تدسوا الفضل بينتكم4. ولقوله يله (أيّما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير 
بأس» فحرام عليها رائحة الجنة)» أي مع السابقين الأولين» رواه أبو داود والترمذي 
عن ثوبان. وفي الأثر: أنَّ النساء المختلعات هنّ المنافقات.شط (7: 559). 














































41 الور المباحة في الحظر والإباحة 
ومنه: سسؤال العبد أو الأمة البيعَ من المولى من غير بأس""»» وقد ذكر 

فتاوى قاضي خان : أنه (أي العبد» والأمة) يستحق به التعزيز والتأديب من المولى 

بمقدار ما يليق بحاله من الدّجرء أو الذ ب كَُ طلب ذلك. (ط)20, 
رر من الرجر حتى يترا 


7 الثالث والسبعون: السؤال عن المشكلات ومواضع الغلط© 
للتغليط» والتخجيل» وهو حرام؛ لأنّهِ يتر تب عليه إيذاءٌ الغير واحتقارٌه بين النامن 
عن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ رسول الله تلِ: (نهى عسن الأغلوطات)9) 
بخلاف السؤال عنها للتعلم؛ أو التعليم» واختبار أذهان الطلبة» أو تشحيذها 
أو التأمل» فإنَّه مستحبٌ؛ لما فيه من الإعانة على فهم العلم» وقد 

حتهم : 9 من ام عهم : 
فعله النِي يي بقوله: (أيّْ شجرة إذا قطع رأسها ماتت؟) فوقع القوم في شجر 
البادية» ثم قال: (هى النخلة)9©©. 


4 الرابع والسبعون: سؤال العوام عن كُنْه ذات الله تعالى» وصفاته: 


)00( أي أمر شرعي داع إلى ذلك من جور عليهما في الخدمة وتكليفهما ما لا يطيقان 
وعدم كفايتهما في النفقة ونحو ذلك. شط (؟: .)71٠١‏ 

)١(‏ الحديقة النّدية (؟: 555 وما بعدها). 

إفرة والخطاً في الأحكام وغيرها من سائر العلوم» وهي الألغاز الفقهية والنحوية» وغيز 
ذلك. شط (5: 0/4؟). 

(5) رواه أبو داود. 


)0( رواه البخاري ومسلم بلفظ قريب» ولفظ مسلم: : (إنَّ من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء 
وإنْهسا مثل المسلم؛ فحدثوني ما هي؟ فوقع النَّاس في شجر البوادي؛ قال عبد الله: 
ووقع في نفسي أنّها النخلة» فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: ْ 
(هي النخلة) قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت: هي النخلة, أحب إلي من 
كذا وكذا). 























. النص المحقق وك 


كلامه؛ وعن الحروف”": أهي قديمة:؛ أم محدثة("» وعن قضاء الله تعالى 


)١(‏ فإنَّه سؤال يستحيل إدراكه؛ والوصول إلى جوابه. ولهذا قال بعضهم: إذا فكرت في 
ذات الله تعالى فإمًا أن يصل فكرك إلى شيء؛ فتكون مشبهًا والتشبيه كفرء وما ألا 
“يصل إلى شيء فتكون معطلاء والتعطيل كفر» حتى يصل فكرك إلى موجود. تعجز عن 
:معرفته فيقال لك حينئذ: العجز عن الإدراك إدراك. شط (7: .)717١‏ 
::ؤقال الغزالي في الإحياء (: 75): ومن مكائد الشيطان: حمل العوام الذين لم يمارسوا 
+ العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته» وفي أمور لا يبلغها حد 
عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين أو يخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله 
:: :عنهاء يصير أحدهم بها كافرًا أو مبتدعًا وهو به فرح مسرور مبتهج بما وقع في صدره؛ 
ييظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنَّه اتكشف له ذلك بذكاته وزيادة عقله» فأشد النّاس 
.حماقة: أقواهم اعتقادًا في عقل نفسه. وأثبت النّاس عقلًا أشدهم اتهامًا لنفسه وأكثرهم 
.. سوالَّا من العلماء» قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله كك (إنَّ الشيطان يأتي 
أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى» فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله فإنَّ ذلك يذهب عنه) والنِّي يك لم يأمر بالبحث 
في علاج هذا الوسواس. فَإنَّ هذا وسواس يجده عوام النّاس دون العلماء؛ وإنُماحق 
العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلماء؛ فالعامي 
“لو يزني ويسرق كان خيرًا له من أن يتكلم في العلم, فإنَّه من تكلم في الله وفي دينه من 
غير إتقان العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري: كمن يركب لجة البحر وهو لا يعرف 
السباحة» ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا تحصر. 
(؟) الهجائية؛ التي يتألف منها القرآن الكريم» وغيره. شط (7: ٠/1؟).‏ 
() قال الشيخ عبد القادر الكيلاني في كتابه الغنية: وكذلك حروف المعجم غير مخلوقة» 
وسواء في ذلك كلام الله تعالى وغيره؛ وقد ادعت الأشعرية والمعتزلة أنها مخلوقة 
سواء كان في كلام الله تعالى» أو في كلام الآدميين» وقد ادعى قوم من أهل السنّة أنْها 
قديمة في القرآن محدثة في غيرهء وهذا خطأ منهم بل القول السديد هو الأول من 
مذهب أهل السنّة بلا فرق. اه. - 
















































53 الور امباحة في الحظر والإباحة 


ٍٍ ومذهب الأشسعرية ومن تابعهم بن كلام الله تعالى ليس بحروف ولا أصوات أي مثل 
حروفنا وأصواتنا تنزيهًا لكلام الله تعالى عن مشابهة كلام المخلوقين, والحنابلة معنا 
في هذا التنزيه غير أنْهم أثبتوا حروقًا وأصواثًا قديمة لكلام الله تعالى دلت عليه الأدلة 
السمعية عندهم نظير إثبات السمع والبصر له تعالى الذي ليس كسمعنا ولا كبصرنا. 
ما ذكره صاحب المواقف وارتضاه شارحه أن الشسيئخ أبا الحسسن الأشعري لما قال: 
الكلام هو المعنى النفسي فهم فهم الأصحاب منه أنَّ مراده مدلول اللفظ وحده وهو القاديم 
عنده وهذا الذي فهموه ااي ار ل 
الشيخ على أنَّ المراد بالكلام النفسي أمر شامل للفظ والمعنى جميعًا قائم بذات الله 
تعالى» وما يتوهم من أن تر ترتب الكلمات والحروف مما يدل على على الحدوث فباطل؛ 
لأنّ ذلك لقصورآلات القراءة» وهذا المحمل لكلام الثشيخ مما اختاره الشهرستاني 
فقد صرّح بقيام اللفظ بذات الله تعالى مع أزليته وعدم تبدله وترتب أجزائه» وصرّح بأن 
ترتب أجزاء الكلام بالنسبة إلينا لقصور آلات القراءة. اه. شط (9: 91/1؟). 

قلت: ذكر الإمام العضد في رسالته في صفة الكلام: أنَّ الكلام يطلق على معنيين : على 
الكلام النفسيء وعلى الكلام اللساني. . وقد يقسم الأخير إلى حالتين له: ما للمتكلم 
بالفعل» وما للمتكلم بالقوة. والمعنى يطلق على معنيين: مدلول اللفظ» والقائم بالغير. 
فالشيخ لما قال: الكلام هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أنَّ المراد منه مدلول 
اللفظ؛ حتى قالوا بحدوث الألفاظ» وله لوازم فاسدة كعدم التكفير لمنكر كلامية ما 
بين الدفتين» لكن علم بالضرورة من الدين أنه كلام الله تعالى» وكلزوم عدم المعارضة 
والتحدي بالكلام. 

بل نقول: المراد به الكلام النفسي بالمعنى الثاني شاملا للفظ والمعنى قائمًا بذات الله 
تعالى؛ وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالالسئّة محفوظ في الصدوره وهو غير 
القراءة والكتابة والحفظ الحادثة كما هو المشهور من أنَّ القراءة غير المقروء. 

ومن أراد تفصيل ذلك فليراجع شرح رسالة الإمام العضد في صفة الكلام للعلّامة 
ابن كمال باشا. تحقيق: محمد أبو غوش.ء دار النور المبين» عمان» 1 .5011١‏ 






















النّص الحقق 1ط 
وقندره”2» مما لا يبلغه فهمهم, عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال 
رسَنول الله يَليِ: (لا يزال الناس يتساءلون” حتى يقال: هذا خََلّقُ الله فمن 
خلق الله؟ قَمِنْ وجد من ذلك شيًا فليقل: آمنت بالله ورسله)”"» وفي رواية: 
(فليتستعذ بالله وليَنْتهِ)» وزاد أبو داود (فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله أحد9 »2 الله 
الضّمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء ثم ليتفل عن يساره» وليستعذ 
الشيطان). 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله يك عن 
قيل وقال» وكثرةٍ السؤال» وإضاعة المال). 
الخامس والسبعون: الخطأ في التعبير ودقائق الخطأء قال في 
لخلاصة: قال محمد (رحمه الله تعالى): أكره للإنسان أن يقول: إيماني كإيمان 
جبريل”"» ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل» عليه السّلام. 


)١( .‏ (قضاء الله تعالى): أي حكمه الأزلي على خلقه بما أراده (وقدره): أي إلزامه لخلقه 
بماحكم عليهم به. 

. (؟) أي يسأل بعضهم بعضًا عن دقائق المسائل الإلهية» وحقائق الأقضية الربانية. شط 
لا). 

(5) .روا البخاري ومسلم. 

(4) أي متصف بالأحدية التي هي الوحدة في الذات والصفاتء والأسماء والأفعال 
والأحكام, فهي الأحدية ‏ أخصنُ من الواحدية التي هي الوحدة في الذات فقط. 
فالواحد: من توحدت ذاته عن المشابهة لا صفاته وأسماؤه وأفعاله وأحكامه. والأحد: 
ما توحد في الكل. شط(؟: /71). 

(0) رواه البخاري ومسلم. 

() وإن كان الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينتقص كمّا. وإيمان أهل السماء والأرض سواء؛ 
لآنَّ في هذا القول سوء أدب مع خخاصّ خواص الملائكة عليهم السّلام؛ فإنَّ إيمانهم - 























كمع الرر المباحة في الحظر وال باحة 
* مطلبٌ ف اللبي عن أن يدعو الرجل أبام» كرا زوجها يأسعه 
وفي السّراجية”: يكره أن يدعو الرجل أبا» اللوم عد قدا السو موي 


> زيادة كشف وعيان» وإيمان عوام أهل الأرض إيمان تصديق وإيقان ودليل وبرهان. 
ومن الخطأ في التعبير: : تسمية العنب بالكرم؛ ؛ لأنَّ الكرم: : الرجل المسلمء بل عليه 
أن يسمي الكرم العنب والحَبلّة وإِنّْما سمي العنب -في الأصل_كرمًا؛ لآنَّ الخمر 
الحاصل منهء يحث صاحبه على الكرم والسخاء» حين تخامر عقله» قال عنترة: 

فإذا شربتُ فإنني مستهلك مالي وعرضي واف لم يُكُلّم 
فكره لبي وي تسعية أصل الخمر بهذا الاسسم إهانة لهاء وتأكيدًا لحرمتهاء وجعل 
نفس المؤمن أولى به. 
ومن الخطأ في التعبير - أيضًا قول الرجل لغيره على سبيل الكبر: هلك النّاس. 
وكذلك قول النّاس: ماشاء الله وشاء فلان» ولكن يقول: ما شاء الله ثم ما شاء فلان» 
بصيغة التراختي عن مشيئة الله تعالى» إن كان ولا بد من ذكر مشيئة فلان. شط (؟: ه/ا١‏ 
وما بعدها). بتصرف وزيادة. (بر: ط#). 

)١‏ الفتاوى السراجية: : سراج الدين علي بن عثمان بن محمد التيمي الأوشي الفرغاني 
الفقيه الحنفيء الإمام العلّامة المحقق» صاحب القصيدة المشهورة في أصول الدين 
والمعروفة ببدء الأمالي. وفيها نوادر وقائع لا توجد في أكثر الكتب» توفى -رحمه الله - 
في الطاعون الواقع سنة 6/اده. وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد عثمان البستوي في 
دار العلوم زكريا بجنوب إفريقياء ودار الكتب العلمية ط١: .701١‏ 
وله من المصتّفات: ثواقب الأخبار» غرر الأخبار ودرر الأشعار في الحديث» قصيدة 
الأمالي» مشارق الأنوار شرح نصاب الأخباره نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار في 
مختصر غرر الأخبار له. يواقيت الأخبار. ينظر: الجواهر المضية (؟: 887)» تاج 
التراجم »)5١7(‏ هدية العارفين (1: :)٠١‏ كشف الظنون (7: 4 177). النسخة 
المخطوطة؛ أزهرء :7586١‏ مخطوطة جامعة الملك سعود /1917» النسخة المطبوعة: 
مير محمد كتب خانه. 














النّص المحقق لام 
ْ والمرأة زوجها باسمه”"؛ لما في ذلك من سوء الأدبء المنافي للاحترام 
الواجب» عن أبي هريرة - رضي الله عنه أنه قال: : قال رسول الله عَلِلدِ : (لايقولن 
أحدكم: : عبدي وأمديء كلّكم عبد الله» وكلٌُ نسائكم إماء اللهء ولكن ليقل: 
غلامي وجاريتي؛ وفتايّ وفتاتي» ولا يقول المملوك: ربي وربتي؛ ولكنْ سيدي 
وسيدتي؛ فكلكم عبيد» والرتٌ واحد)2. 


وغيّر رسول الله يَْةِ اسم عاصية”" إلى جميلةء وحَزن” إلى سهل» 

وحرب إلى سِلْم» ومُرّة إلى جويرية*)؛ وسقّى المضطجع المنبعث» وسعّى 
أرضًا تسمى عفرة خضرة» وسمي شِغْب الضلالة شعت الهدى. ومنع عن 
التكنية بأبي الحَكو2"0» وفي حديث مسلم: (إِنَّ أخنع اسم عند الله: رجل تسمى 


(1) وكذلك الأم باسمهاء والجد والجدة كذلك. شط (7: 7178). 

..(1) رواه البخاري ومسلم. 

() ابنة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

() اسم رجل» وأصله ماغلظ من الأرض وهو خلاف السهل» وجمعه حزون. شط (7: 11/9). 
حَرْنَ بن أبي وهب المخزومي» جد سعيد بن المسيب. روى البخاريء وأبو داود» عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النِي وُه فقال له: ما اسمك؟ قال: 

: حزن. قال: أنت سهل . قال لا أُغيّر اسمًا سمّانيه أبي» وفي رواية: ما أنا بمغيّر اسمًا سمّانيه 

أبي. قال سعيد: فما زالت فينا الحزونة. الإصابة ‏ الأدب المفرد. وقال ابن حبان: كان اسم 
سهل بن سعد الساعدي حزنّاء فسماه رسول الله يك سهلًا. الإصابة. (بر: ط"). 

(0) تصغير جارية. وأصلها: السفينة» سميت بذلك لجريانها في البحر. ومنه قيل للأمة: 
جارية على التشبيه» لجريها مستسخّرة في أشغال مواليهاء ولأصل الشابة: لخفتهاء ثم 
توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجورًا لا تقدر على السعي تسمية بما 
كانت عليه. والجمع الجواري. شط (؟: ١8؟).‏ 

(5) لأنَّ الحكم من أسمائه تعالى, فالتكنية بذلك توهم أنَّلَّه تعالى ابنّا. وهو مستحيل 
شرعًا وعقلاء وقد كفر قوم بذلك. المصدر السابق. 


















































ملك الأملاك, لا مَلِكَ إلا الله)7١2‏ :قال سفيان: مثل شاهان 0 5 بمعنئ 
أخبثٌ (ط)2©2, 


1 الا والسيعون : الشفاعة السيئة: اااي * من يشّقَعٌ 


تعد حسم يكل لمكب نا ومن بفقع عَهعَة قد يكل لكل ينها 14" 
[التساء: 66]. 


حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله فقد ضادٌّ الله تعالى)©. 


وهي كثيرة» منها: الشفاعة لتقليد القضاءء والإمارة» والتولية مطلقاء (على 
وقف. أو مال يتيم» ونحو ذلك») أي سواء كان المشفوع له مأموئًا على ذلك؛ 
أو لاء لورود النّهَي عن طلبها والشفاعة فيها©. 


(1) رواه مسلم. 

() بمعنى ملك الأملاك. 

(") الحديقة النّدية (؟: ه/ا؟ وما بعدها). 

(5) أي من تلك الشفاعة السيئة فإنّهِ يشاركه في الإثم» وهذا إذا علم مايتر تب على شفاعته 

من السوءء فقصد ذلك مرغبة في الدنيا أو المدحة والحمية» » وإذا جهل ذلك فشفع 
فترتب السوء: فإن أمكن الرجوع ولم يفعل شاركه أيضاء وإذا لم يمكن الرجوع: فالإثم 
على المشفوع خاصة. شط (7: /741). 

)0( رواه الطبراني في الكبير» والحاكمء وأبو داود. 

00( أخرج التّووي في رياض الصالحين عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: 
دخلت على رسول الله قِ أناورجلان من بني عميء فقال أحدهما: يا رسول الل 
أَمَونا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك. فقال لِ: (إنَا والله لا 
نولي هذا العمل أحدًا سأله. أو أحدًا حرص عليه). رواه البخاري ومسلم. وذكر - 























ومنها: الشفاعة للإمامة (في مسجد) لمن ليس أهلا لهاء أو وجد مَنْ هو 

أولى بها منه» وكذا الأذان» والتعلم؛ والتدريس» ونحوها. 

وسببها: الجهل بما يترتب عليها من الإثم» والطممٌ في الدنياء والجاه» 

وسببها أيضًا: الحياء من الناس. والحياءٌ من الخالق ‏ المنعم» الضار» 
ذم ا أقر ع ع )١(..11‏ 

. النافع - أقدمٌ والزم 2 

# مطلبٌ: فى الشفاعة الحسنة 

وضدها: الشفاعة الحسنة» قال الله تعالى: 7 من يشْمَعْ سَفلعَةٌ حَسَئَة يكن 

ِب ينبا . كان الى يل إذا أتاه طالث حاجة؛ أقبل على جلسائه: فقال: 

(اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله تعالى على لسانٍ رسوله ما شاء)2©. 

قال الشيخ النووي (رحمه الله تعالى): وفيه: استحبابٌ الشفاعة» لأصحاب 

الحوائج المباحة» سواءً كانت الشفاعة إلى سلطانء ووالٍ» ونحوهماءأم إلى 


دا قبله عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك يا 
غبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنّكِ إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء 
وإن أعطيتها عن مسألة ؤُكلت إليها). شط (7: /78). 

)١(‏ ومن أسبابها أيضًا: الخوف من العداوة:؛ أو ذهاب المنصب والرزق والدار. 
شط (5؟:894م5). 

هم رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعريء وقوله: أو يقضي الله: أي من سرعة 
قضاء لتلك الحاجة» أو تأخير لهاء أو تحويلها إلى ما هو الأنفع. أو في زمان آخرء 
أو غير ذلك؛ والثواب لمن يشفع فيها على كل حال حيث سعى في حاجة أخيه شط 
:قم ). 
























































5-7 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
واحدٍ من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان» في كفت ظلم؛ أو في إسقاط 
حق» أو في تخليص عطاءٍ لمحتاج» ونحو ذلك. وفي هذا الحديث إشارة إل 
أنَّ الشفاعة» ليست مقبولةٌ دائمًاء وإِنّما تقل مرة» ولا تقبل مرة أخرى؛ والثواث 
- لمن يشفع فيها ‏ حاصلٌ على كل حال» حيث سعى في حاجة أخيه7". (ط). 
السابع والسبعون: الأمر بالمنكر والنّهي عن المعروف؛ وهو صفة 
المنافقين» قال الله تعالى: *9 الْمتَفِعونٌَ وَالْمَكؤِقات بتشهم من بع ض يروت 
بالنحكر وَيَْمَوْ عن الْمَعَرُوفٍ > [التوبة: 807]ء ويدخل فيه: : الأمرُ بالظلم» 
وإعانةٌ الطّلمة على ظلمهم بالقول". 
وضدُّه: الأمر بالمعروف والنهئُ عن المنكرء وهو فرضضٌ على وجه الكفاية 

عند القدرة» بلا ضرر يلحقه في ذلكء قال الله تعالى: « وَلََكْن ينك أَمَيدَعُون إل 
يرو يمو نهدن الْمُدكروَأولَيِكَ هم النقيسوس # [آل عمران: ؛ 15]: 










عن أبي سعيد - رضي الله عنه أنه قال: مسمعت رسول الله كك يقول: 
(مَنْ رأى منكم مُتْكراء ذ فليعَيْره بيده فإِن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 0 
فبقلبه» وذلك أَضعفُ الإيمان)”". وهذا الحديث نص في كون الوجوب على 
هذا الترتيب» على كل شخص مكلف قادر. وقال بعض العلماء: التغيير باليد: 
على الأمراء والحكاه, و ا 


)١(‏ الحديقة النّدية (؟: /781 وما بعدها). 

م2 كالأعونة يمدحون عند الظلمة أمتعة النّاس وخيولهم ليرغبوا الظلمة في غصب شيء 
من ذلك» وأفتى علماؤنا بالضمان في مثل ذلك على الأعونة. شط (7: 790). 

() رواه مسلم بإستاده عن أبي حبك 

(4) من القضاة والمحتسبين؛ لأنهم القادرون على ذلك دون من عداهم خصوصًا في هذا - 


















٠‏ النّص الحقق ال 
وباللسان: على العلماء”""» وبالقلب: على العواء”"» وهو المروي عن الإمام 
. أَبِي حنيفة رضي الله عنه» ولا يشترط في وجوبه: كوه عاملا بما أمر به» ومنتهيًا 
. عماتهى عنه"» ومجردٌ النهي لا يكفي في الخروج عن الإثم. بل لا بد من 
. التغضص» والعغضب» والهَجْر لَه تعالى» وعدم الاختلاط به. 

وشرطٌ الأمر بالمعروف ثلاثة: النية فيه وهى: أن يريد إعلاءً كلمة الله 


٠‏ الزمان» وإذا كانوا يقدرون على تنفيذ الجور والظلم بمقتضى حظوظ نفوسهم فلآن 
يقدروا على تنفيذ العدل والإنصاف بالطريق الأولى. شط (؟: ؟79). 

' (١).لاطلاعهم‏ على أحكام الله تعالى ومعرفتهم بوجوه الكلام وإتقانهم كيفية الردع والزجر 
بالمواعظ والحكمء فيأمرون وينهون بالكلام على وجه العموم من غير تخصيص أحد 
بعينه في تدريس وخطبة وتصنيف وكل ما أمكنهم من المجالس العامة والخاصة. 
“شط9:؟69. 

(1) عدم الرضا وكراهة ذلك الأمر المتكر؛ لأنَّ هذا مقدار قدرتهم لضعف أيديهم عن 
: الاحتساب» وضعف ألستتهم عن اتقان تقرير الخطأ والصواب. المصدر السابق. 

7) لأنَّ العمل بذلك فرض آخر عليه؛ فإذا تركه لا يسقط عنه فرض الأمر بالمعروف والنَّمي 
عن المنكر. روى الطبراني في معجمه الوسط والصغير عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: قلنا:يا رسول الله ألا نأمر بالمعروف حتى نعمل به. ولا ننهى عن المنكر حتى 
نجتنبه؟! فقال وَكةِ: (لا بل مروا بالمعروفء وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر» 
وإن لم تجتنبوه كله). وروى البزار والطبراني» عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قيل: 
(يا رسول الل أتهلك القرية وفيها الصالحون؟ قال: نعم» قيل: بم يا رسول الله؟ قال: 
بتهاونهم وسكوتهم عن معاصي الله تعالى). وروى الأصبهاني؛ عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله يك (لا تزالٌ كلمة ‏ لا إله إلا الله تنفع من قالهاء وترد عنهم 
العذاب والنقمة مالم يستخفوا بحقها. قالوا: يا رسول الله: وما الاستخفاف بحقها؟ قال: 
نظر العبد معاصي الله» فلا ينكر» ولا يغيّر). المصدر السابق وما بعذه. 






















































































51 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
تعالى»؛ ومعرفةٌ الحجة» أى ي: أن يعرف دليلَ المأمور به والمنهي عنه» والطبر 
على ما يُصيبه من مكروه. 

ويجب بعد ذلك أن يكون فيه ثلاثُ خصال: رفقٌ فيما يَأمر به وينهى عَنْه 
وحلمٌ في ذلكء أي بأن يكون حليمًا في نفسه لا يتضيق ولا يتضجر عما ب 
له فيه وفقه؛ أي بصيرةٌ كاملةٌ في دقائقٍ الحجج؛ كي لا يَصِيرَ أمره بالمعر 
ونهيّه عن المنكر منكرًا لوقوعه في الغلط لجهله. 

وها هنا آفدٌ عظيمة ينبغي أن يتوقاها (فإِنّها هلكة)» وهي: أنَّ العام يرى ْ 
عند التعريف عِرَّ نفسه بالعلم, وذُلَّ غيره بالجهلء فإذا كان الباعتٌ هذاء فهذا 
المنكر أقبخٌ في نفسه من المنكر الذي يُعترض عليه؛ ولايَسلم من مكايد 
الشيطان إلا مَنْ عرّفه الله تعالى عيوب نفسه وفتح بصيرتّه بنور هدايته. 

والحاصل: : كل من يقوم بهذا الواجب ب يشترط فيه: : أن يكون عالمًا 
بالمذاهب؛ حتى يكونّ أمره ونهيُه في منكر مجمتًا عليه» وأن لا يتجاوزٌ الح 
المشروع في القول والفعلء فإِنَّ كثيرًا مي المتتودين وايططوم قترطوة وز 
الحسبة» » فلا يفي خيرٌهم بشوّهم. (ط)20. 

الثامن والسبعون: غلظة الكلام(مع النّاس في النصح وغيره)» والعنف. 
وهتك العرضء لا سيّما في الملا. 

وهذا إذا كان في غير محله ومحلّه: التي عن المنكر إذا لم ينجح جح الوفقٌ 
واللين» ومحلّه أيضًا امام 12 الود 
تعالى: 9# وَأغْلْظ عَلَييِمْ # [التوبة : “لاله ل ليدأ فيكم عِلْظَةٌ 4 [التوبة: 17]» 





)١(‏ الحديقة التّدية (؟: 7949 وما بعدها). 








النّص المحمقق 4 

وَلَاتأخْذمِِْمَا ةفداه 4 [النور: ؟]» وفيما عداها يُستحب للإنسان طيبٌ 
ا ا و 1 
قال: (في الجنةٍ غرفةٌ يُرى ظاهرها من باطنهاء فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وبات قائمّاء والناسٌ نيام)"©. 

7 - التاسع والسبعون: السؤال والتفتيش عن عيوب الناس؛ وهو: الجَسْس 
الذي نهى الله تعالى عنه بقوله سبحانه: وَلَاينَّسُوأ # [الحجرات: ؟١]:‏ ومعناه: 
تتبعٌ عورات المسلمين. 


وجاء في الحديث الصّحيح : (إنّك إِنّْ تعر تبعت عورات النَّاس أفسدتهم'" أو 
كدت تُفسدهء 027 )» عن أبي برزة دوك لاعن أنه قال: قال رسول الله وَككلِ: 
(يا معشرّم مَنْ أسلمَ بلسانه» ولم يدخ الإيمان في قلبه» لا تََْابوا الناس» ولا 
تتبعوا عوراتهم» فإنّه من َع عورة أخيه تع الله عورته ومَنْ تع الله عورته 
يفِضَحَْةُ ولو كان في جوف بيته)” *؛ ومن هنا استحب العلماء ترك الشهادة في 
الحدود؛ سترًا على العاصي. (ط)0©. 


#* مطلبٌ: في كلام الدُنيا في المساجد 
٠‏ الثمانون: في المواضع التي يكره فيها الكلام: منها : كلام الدنيا 


.)149 :9( رواه الطبراني والحاكم. الحديقة التَّدِية‎ )١( 

(0) أي حكمت بفسادهم عندك» فلا تكاد تجد الصالح فيهم: أو حثتتهم بذلك على الفساد 
تغيظًا منك بشتمك وقذفهم فيك حين رأواك تتبع عوراتهم.شط (5: 701). 

0 بسوء معاملتك معهم؛ ووقوعك في تهمتهم؛ وظنك فيهم خلاف الخبر. المصدر السابق. 
(5) رواه أبو داود عن معاوية. 

(5) رواه أبو داود. 

(5) الحديقة النَّدِية (؟: ٠٠ل‏ وما بعدها). 









































































ل الذّرر المباحة فى الحظر وا 
في المساجدء أي الكلام المباح بلا عذر» فَإنّه مكروه(2 


قال كَلِ: (سيكونٌ في آخر الزمان قومٌ يكون حديثهم في مساجد 

ليس لله فيهم حاجة)0©. 

* مطلبٌ: في الكلام عند القراءة 
ومنها: الكلام عند قراءة القرآن. 
والإنصات عند قراءته واستماعّه واجبٌ مطلقًاء سواء كان في الصّلاة 

خارججهاء فاهمًا للمعاني أو غيرٌ فاهه20, 00 


(1) كراهة تحريم» وفي فتاوى قاضي خان الجبانة ومُصِلّى الجنازة لهما حكم المسجد 
أداء الصّلاة حتى يصح الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلة وليس لهما حكم المسنجد 
في حق المرور وحرمة الدخول للجنب وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز 
الاقتداء بالإمام» وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن. اه. 
وفي البحر الرائق: وأمًا في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه قال 
في الخلاصة المتخذ لصلاة ة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجده واختار 
في القّنية من كتاب الوقف أنَّ المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها النَّاس من الصّلاة في 
مسجدها فهي مسجد. 
وظاهر هذا: أنه يجوز الكلام المباح في الجبانة ومُصلَّى الجنازة وفناء المسجدء وهو 
ما اتصل به لأجل مصالحه؛ وفي المدرسة التي يمنع أهلها النّاس من الصّلاة فيها لعدم 
كونها مسجدًا ولو كان فيها محراب؛ لأنّها بيت للتدريس لا للصلاة؛ والعرف يقضي 
بذلك» وليس لهذه المواضع حكم المسجد لا في جواز الاقتداء ولا فيما سوى ذلك 
شط (711/:7) مع زيادة. 

(؟) رواه ابن حبان بإسناده عن ابن مسعود. وقوله: (ليس لله فيهم حاجة) أي لا يريد بهم 
خيرّاء ولا يصلحون لمقام قربه» ومشهد أنسه في حر عه جام أحل اي 
والحرمان والإهانة» والخسران. شط(؟: /11"). 

() قال علماؤنا: مَنْ قرأ القرآن عند اشتغال النّاس بأعمالهم الدينية أو الدنيوية» فالإئم خ 














النّص الحقق هع 


ده سه وو بو سة 


قال تعالى: ا وَإِذًا قرو الْقمَانُ فَأسْتَمِعُوا له وَأَتصِمُوأ © [الأعراف: .]7١4‏ 

ِ مظلبٌ: ف الكلام حالة اخطبة 

ومئها: الكلامُ في حال الخطبة ولو تسبِييحًا"2» أو تصلية”"» أو أمرًا بالمعروف 
ونْهيًا عن المنكر. 


على القارئ فقط» حيث قرأ جهرًا بحيث يسمعون وهم مشغولون عن الاستماع بماهم 
فيه من الأعمالء ولا إثم عليهم لعدم الاستماع. ومن ابتدأ العمل بعد شروع القارئ 
في القراءة» فلم يتيسر له الاستماع والإنصات بعمله فالإثم على العامل؛ لإعراضه عن 
: استماعه وإيثاره العمل عليه. وقراءة القرآن خارج الصّلاة جهرًا أفضلء كذا في المبتغى 
والقنية؛ وفي الملتقط: تكره قراءة القرآن في الطواف والأسواق؛ لأنّه لا يستمع؛ وفي 
القّية: لو كان قارىء القرآن واحدًا في المكتب يجب على الكل الاستماع؛ وإن كان 
أكثر ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم. 
وفي التاتارخانية: ويكره السَلام عند قارئ القرآن جهرًاء وكذلك عند مذاكرة العلم» 
وعند الأذان؛ والإقامة. والصّحيح: أنَّهِ لو سلم لا يجب الردٌ لعدم مشروعية السّلام في 
ٍ هذه المواضعء واختار في الخلاصة؛ ومحيط السرخسي وجوب الرد. شط (؟: 5١16‏ 
:.؛ وما بعذها). 
)١(‏ من الخطيب والمستمعء في خطبة الجمعة والعيدين» وخطب الحجء وعقد النكاح؛ 
وخطبة الكسوفء والاستسقاءء وختم القرآن. شط (0”051:1. 
(؟) إلا إذا تلا آية: (صلّوا عليه وسلموا تسليمًا)» فإنْ على السامعين أن يُصلوا ويُسلموا تسليمًا 
. على لني يل بأنفسهم. وفي شرح النابلسي على الدُّرر قال: سأل أبو يوسف أبا حنيفة 
رخمهما الله تعالى: إذا ذكر الإمام هل يذكرون ويصلون على اللنَِي يك؟ فقال: أحبٌ إلي 
أن يستمعوا وينصتواء ولم يقل: لا يذكرون ولا يصلونء فقد أحسن في العبارة واحتشم» 
وَإِنّما كان الاستماع والإنصات أحبّ؛ لأنَّ ذكر الله تعالى والصّلاة على النَِّي يكل ليسا 
بفرض حينئذ» واستماع الخطبة فرضء فلا يجوز ترك الفرض لإقامة ما ليس بفرض. 
ولا يرد على الإطلاق في المنع عن الكلام: جواز تحذير من خيف وقوعه في بثر 
ومن عقرب تضره وقت الخطبة؛ لأنّ ذلك وجب لحق آدمي محتاج» والإنصات لحقه 
تعالى؛ وهو مبني على المسامحة كما في السراج الوهاج. شط (1: 0*:9. 
























































6.5 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 

وأصله: أنَّ استماع الحُطبة ‏ في الجمعة - فرضٌ» لتنزيلها منزلة ركعني 
الظهر» فيكره لمستمع الخطبة ما يُكره في الصّلاة 5: كالأكل» والشرب, والعبث, 
والالتفات» قال 256 : (إذا قلت لصاحبك يومٌ الجمعة : آنصت - والإمامٌ يخطب _ 


فقد لآ ذت00)010, 
* مطلبٌُ: في الكلام في الصّلاة 
ومنها: الكلام في الصّلاة - سوى القرآنٍ والآدعية المأثورة”"2 3 
والمراد بالكلام في الصّلاة: الذي لا يفسد الصّلاةء من دعاءٍ (فيما لا 
يمكن طلبه من الناس) أو ذكرء أو تسبيح؛ أو تهليلٍ غيرٍ مأثور فيهاء خصوصًا 
إذا كانت الصّلاة فرضًّاء ولهذا قالوا في ثناء المصلي: إِلّا قوله: وجَلٌّ ثناؤك فلا 
يأتي به في الفرائض؛ لأنّه لم يأتِ في المشاهير©) 


)١(‏ أي تكلمت باللغو المنهي عنه في ذلك الوقت؛ لأنَّ ذلك الوقت له حكم الصّلاة. وفي 
شرح مسلم للقرطبي: أتى لغوًا من الفعل أو القول. قال الهروي: تكنو انرز 
وقيل لغاعن الصواب أي مال عنه. شط(48:5١5).‏ 

زفق رواه البخاري ومسلم عن أ بي هريرة. 

م أي الواردة في المسنّة كالثناء وتسبيحات الركوع والسجود والصّلاة على الي ول 
والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسئّة . وفي التاتارخانية: وإذا سل رجل على الذي 
يصلي أو يقرأ القرآن: : روي عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - - أنه يرد عليه السّلام بقلبد» 
وعن محمد أنه يمضي على القراءة ولا يشغل قلبه برد السّلام كما لا يشغل لسانه بالرد. 
وفي فتاوى آهو: : وعند أبي يوسف يجيبه بعد الفراغ. اه. وعلّلوا ذلك بما عّلوا به في 
وقت الخطبة حيث لا يجب رد السّلام وإن كان فرضًا والاستماع سنة؛ لكن الرد إنّما 
يكون فرضًا إذا كان السّلام مشروهعًا. شط (5:7:*). 

(5) قال والد الشيخ النابلسي في شرحه على الدّرر: لأنَّ الفرائض يقتصر فيها على ما اشتهر» - 
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والأمر في باب النفل واسع كما في الخبازية» لكن في البحر: أنَّ الأولى تركه والممحافظة 
على المروي من غير زيادة وإن كان ثناءء وفي الظهيرية: لم يذكر في الأصل ولاافي 
النوادر: جل ثناؤك؛ وكان أبو حفص الكبير يكره أن يقوله المصليء وقال شمس الأئمة 
الحلواني: إن قاله لا يمنع منه» وإن سكت عنه لم يؤمر به. شط (؟: 0708. 

وفي المبسوط (1: 217: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» جاء عن الضحاك ‏ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (وسبّح 
١ش‏ بحمد ربك حين تقوم) أنه قول المصلي عند الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وروى 
هذا الذكر عن رسول الله يَكِ عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ‏ : (أنّه 
١‏ كان يقوله عند افتتاح الصَّلاة)» ولم يذكر وجل ثناؤك؛ لأنه لم ينقل في المشاهير» وذكر 
محمد - رحمه الله في كتاب الحجة عن أهل المدينة ويقول المصلي أيضًا: وجل 
ثناؤك وعن أبي يوسف في الأمالي قال أحب إلي أن يزيد في الافتتاح: (وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين: إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي 
وممّاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) لحديث عبد الله 
بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (أنَّ النَي يك كان يقول عند افتتاح الصّلاة: وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفا)؛ إلى آخره» والشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ 
يقول بهذا ويزيد عليه أيضًا ما رواه علي رضي الله عنه -عن النّبِي كله قال: (اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب 
علي إِنّك أنت التواب الرحيم)» وفي بعض الروايات: (اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 
ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي 
فاغففر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت واضرف عني سيئهاء فإنَّه لايصرف عني سيئها إلا أنتء أنا بك ولك 
تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك). 

فتأويل هذا كله عندنا أنه كان في التهجد بالليل والأمر فيه واسع:؛ فأمّا في الفرائض» 
فإنه لا يزيد على ما اشتهر فيه الأثر. 

وفي درر الحكام (1: 58): فإن أدرك الإمام في الركوع يحرم قائمًا ويركع ويترك - 

































































ل الدذرر المباحة في الحظر وال باحة 
وأما إذا كان الكلام مفسدّ الصّلاة فهو حرام بلا خلاف, لاقتضائه إبطال 
العمل؛ وإيطالٌ العمل بقصد الإعراض عنه حرام إلّا إذا دخله نقصان فأبطله 
بقصد إعادته أكملّ من الأول» فيجوز9) 
* مطلبٌ: في الكلام عند الأذان 
ومنها: الكلامٌ عند الأذان الشّسرعِيٌ (اللصلاة)» و(عند سماع) الإقامق بغير 
الإجابة29, » قالوا: يقطع”" كلّ عمل باليد والرّجل واللسانء حتى التلاوةً إن كان 


- الثناء» وإن أدركه في السجود يأتي به بعد التحريمة ثم يكبر ويسجده وكذا لو أدركه في 
القعدة كما في الخانية. 

.)08 :7( كمن سبقه الحدث. وساغ له البناءء فإنَّ استثنافه أفضل. شط‎ )١( 

فم بأن يقول كما يقول المؤذن؛ وعند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله: وعند الصّلاة 
خيسر من النوم: صدقت وبررت» ويجيب الإقامة كالأذان» وقيل لاء كذا في التنوير. 
شط (8:4:5), 
قالفي الدّر المختار: (ويجيب الإقامة) ندبًا إجماعًا (كالأذان) ويقول عند: قد قامت 
الصَّلاة: أقامها الله وأدامها (وقيل لا) يجببهاء وبه جزم السّمني. 
قال ابن عابدين ٠٠ :١(‏ 5): (قوله: إجماعًا) قيدٌ لقوله ندبّا: أي إِنَّ القائلين بإجابتها 
أجمعوا على الندب ولم يقل أحدٌ منهم بالوجوب كما قيل في الأذان. فلا ينافي قوله 
وقيل لاء فافهم. 
(قوله: ويقول إلخ) أي كما رواه أبو داود بزيادة اما دامت السماوات والأرض» 
واجعلني من صالحي أهلها». 
(قوله: وبه جزم الشمني) حيث قال: ومن سمع الإقامة لا يجيب ولا بأس أن يشتخل 
بالدعاء . اه. ويمكن حمله على نفي الوجوب بدليل قول الخلاصة. ليس عليه جواب 
الإقامة أو المراد إذا سمع قد قامت الصّلاة لا يجيب بلفظهاء أفاده الشيخ إسماعيل. 

5 أي سامع الأذان. 























النّص المحقق حلت 
في غير المسجدء » (لا إن كان في المسجد)؛ ويشتغلٌ بالإجابة بأن يقول كما 
يقول المؤذنء ويقول عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إِلّا بالله» وعند الصَّلاة 
خير من النوم: صَدَّقت وبَرَرتَ. 
واختلفوا في الوجوب”" والاستحبابء والظاهر أنَّ الوجوب للإجابة 
بالقدم""» والاستحباب باللسان. 


ولا تجب الإجابة على: حائضء ونفساءًء وسامع خطبة؛ وفي صلاة 
جنازة: وفي جمّاع؛ ومستراح» وأكل» وتعليم علم؛ وتعلّمه. 

# مطلبٌ: الكلام مع الأجنبية 

ومنها: الكلام مع الشابة الأجنبية» بلا حاجة» حتى لايُشَّمْتُها إذا عطست» 
ولا يُسلم عليهاء ولايَردُ سلامها جهرّاء بل في نفسه. وكذا العكس 00 


)١(‏ أي وجوب الإجابة على السامع. 

() بأن يمشي إلى المسجد للصلاة. 

() قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: ولا تُبتداً الشابة بسلام وتعزية» ولا تجاب؛ ولا 
تشمت وتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها. 

قال الحموي في غمز عيون البصائر (7: 27 قوله: ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية: 
أقول نهي بصيغة النّفي وهو أبلغ في النّهي كما في قوله تعالى:#إلايمسه إلا المطهرون» 
وهو نظير استعمال الخبر في الأمر كما في قوله تعالى: إوالوالدات يرضعن أولادهن 4 
وقد يستعمل النّهِي في النّفي كما في الحواشي السعدية في باب إدراك الفريضة. 

قوله: ولا تجاب إلخ: يعني لو بدأت بالسّلامء قيل: عليه في البزازية ما يدل على أن 
يجيبها بصوت غير مسموع وعبارته: امرأة عطست أو سلمت شمتها ورد عليها ولو 
عجورًا بصوت يسمع وإن شابة بصوت لا يسمع اه. وفيها أيضًا: امرأة عطست فإن 
كانت عجورًا يرد الرجل عليهاء وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه. اه. عه 



































.0ه الدذرر المباحة في الحظر والإباحة 
لقوله وك: (اللسانٌ زناه: الكلام)20. 

ومنها: كلامٌ الدنياء بعد طلوع الفجر إلى الصّلاة» وقيل: إلى طلوع الشمس: 
وبعد العشاء: أباحه قومٌ» وحظره قوم, وكان النَِّي قلهِ: (يكره النومَ قبلّهاء 
والحديتٌ بعدها)» والمراد به: الحديثٌ المباح» أما الحديث في الخير ‏ كمذاكرة 
العلمء وحكايات الصالحين» ومكارم الأخلاق» والحديث مع الضيفء ومع 
طالب حاجة» ونحو ذلك _فلا كراهة فيه» وأما الحديث المُحرّم أو المكروه. _ 
في غير هذا الوقت ‏ فهو في هذا الوقت أشدٌ تحريمًا وكراهةٌ"» : 





- واستشكل: : بن اببزازي نفسه قال قبل نقله للفرع المذكور ما نصه: : وجواب السّلام إذا 
لم يسمعه المسَلّم عليه لا ينوب عن الفرض؛ ؛ لأنَّ الرد لا يجب بلا سماع فلذلك لا 
يحصل إلا به. اه. 
وفي خزانة المفتين أيضًا: : ردُّجواب السّلام ولولم يسمعه المسلم لا يسقط عنه الفرض؛ 
لأنّ الجواب لا يجب عليه إلا بالسماع» فكذا لايقع موقعه إلا بالسماع. اه 
اللهم إلا أن د تستثتى الشابة من العموم» وتؤول عبارة المصنف أيضًا لتوافق عبارة البزازية 
بأن يقال: ولا يجاب جوابًا مسموعًا. اه. 
أقول: : كأنه يزعم أنه وقع في كلام البزازي وكلام خزانة المفتين تدافع وليس كذلك» 
إن كلا منهما مفروض في السّلام المسنون الذي يجب رده؛ وسلام الشابة غير مسنون 
بل منهي عنه لما فيه من الفتنة فلا يجب رده فضلا عن أن يث يشترط فيه الإسماع وأن 
يبيح له أن يرد عليها بصوت لا ب يسمع؛ لأنَّ التّلام تحية أهل الإسلام فيباح له الرد 
عليها بصوت لا يسمع رعاية لحق الإسلام والله تعالى أعلم. 

000 رواه البخاري ومسلم. وينظر شرح الطريقة (65:1”). 

(1) ينظر: شرح الطريقة (1: 11"). 



















النّص امحقق اءه 
ا ومنها: الكلام في الخلاء” 2 وعند قضاء الحاجةلكى ومئها: الكلام 
غنلد الجماع, وكذا يُكره الضحك في المواضع التي يكره فيها الكلاهم2)؛ 


)١( .‏ المكان المعد للبول» والغائط» وللاستنجاء منهما. 

6 أي حالة إخراج ج البول والغائط في أي مكان كانء إن مكروه تحريماء لقوله وككه: 
(إذا تغوّط الرجلان؛ فليتوارٌ كل منهما عن صاحبه. ولا يتحدثا على طوفهما (أي 
غائطهما). فإنَّ الله يمقت على ذلك). رواه جابر فيما أخرجه الحافظ أبو علي بن 
السكن؛ وصححه الحافظ أبو الحسن بن القطان. شط (7: .)71١‏ 

(8) لآنَّ منه رس الولدء وورد أنه يورث النسيان. وينبغي أيضًا ألا ينظر إلى فرجها؛ لأنّه 
5 من عمى الولد. شط (؟: 17*). 

(4) وهي وقت الأذان» والإقامة وفي الصّلاة» وحال الخطبة» وبعد طلوع الفجر حتى 
ْ طلوع الشمسء وبعد صلاة العشاءء وفي الخلاء» وعند قضاء الحاجة» وعند الجماع. 








شط( ؟0617). 
سلامك مكروه على من ستسمع2 ومن بعدماأبدي يسن ويشرع 
مكرر فقه جالس لقضائكه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا 
موؤذن أيضًا أو مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنع 
ودع كافرًا أيضًا ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع 
- ودع آكلا إلا إذا كنت جائعًا وتعلممنهأنه ليس يمتع 


كذلك أستاذ مغن مطير 


فهذا ختام والزيادة تنفع 


وصرح في الضياء بوجوب الردٌ في بعضها وبعدمه في قوله سلام عليكم بجزم الميم. 
قال ابن عابدين :)517:١(‏ (قوله: سلامك مكروه) ظاهره التحريم ط وسيجيء 
التُصريح بالإثم في بعضها (قوله : ومن بعد ما أبدي إلخ) فعل مضارع رباعي: : أي 
أظهر؛ والمعنى وغير الذي أذكره هنا يسن» ولا يناقضه قوله والزيادة تنفع؟ لأنّه من - 










١ه‏ الذّرر المباحة في الحظر والإباحة ! 





ِ- كلام صاحب النهر كما ستعرفه فافهم (قوله ذاكر) فسره بعضهم بالواعظ؛ لأنَّه يذكر الى . 
تعالى ويذكر النّاس به؛ والظاهر أن أعمء فيكره السّسلام على مشتغل بذكر الله تعالى 
بأي وجه كان رحمتي (قوله خطيب) يعم جميع الخطب ط (قوله ومن يصفي إليهم) 
أي إلى من ذكر ولو إلى المصلي إذا جهر؛ وهو داخل في التالي ط (قوله: مكرر 
فقه) أي ليحفظه أو يفهمه (قوله: جالس لقضائه) قاس بعض مشايخنا الولاة والأمراء ْ 
على القاضي. قال شسمس الأئمة السرخسي: الصحيح الفرق» فالرعية يسلمون على 
الأمراء والولاة» والمخصوم لا يسلمون على القضاة؛ والفرق أنَّ السّلام تحية الزائرين 
والخصوم ما تقدموا إلى القاضي زائرين بخلاف الرعيّة فعلى هذا لو جلس القاضي 
للزيارة فالخصوم يسلمون عليه» ولو جلس الأمير لفصل الخصومة لا يسلمون عليهء 
كذا في الثامن من كراهية التتارخانية» ومقتضى هذا أن الخصوم إذا دخلوا على المفتي 
لا يسلمون عليه تأمل. 
(قوله: ومن بحثوا في الفقه) عبارة التهر في العلم؛ وفي الضياء مذاكرة العلم؛ فيعمَ 
كل علم شرعيّ (قوله أيضًا) بوصل الهمزة للضرورة ط (قوله مدرس) أي شيخ درس 
العلم الشرعيّ بقرينة ما ذكرناه آنقًا (قوله: الفتيات) جمع فتية: المرأة الشابة» ومفهومه 
جوازه على العجوزه بل صرّحوا بجواز مصافحتها عند أمن الشهوة (قوله: ولُكّابِ) 
بضم اللام وتشديد العين المهملة جمع لاعب (قوله: وشبه) بكسر الشين: أي مشابه 
لخلقهم بالضمء والمراد من يشابههم في فسقهم من سائر أرباب المعاصي؛ كمن يلعب 
بالقماره أويشرب الخمرء أويغتاب النّاسء أويطيّر الحمام أويغني فقد نبه بلعب 
الشسطرنج المختلف فيه على أنَّ ما فوقه مثله بالأولى» وسيأتي في الحظر والإباحة أنه 

ْ يكره السّلام على الفاسسق لو معلنًا وإلا لا. اه. وفي فصول العلامي: ولا يسلم على 

ا الشيخ الممازح والكذاب واللاغي؛ ولاعلى من يسبه النّاس أو ينظر وجوه الأجنبيات» 

ولا على الفاسق المعلن» ولا على من يغني أو يطيّر الحمام ما لم تعرف توبتهم. 

ديسام على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عمّا هم فيه 

عند أبي حنيفة. وكره عندهما تحقيرًا لهم. اه. وظاهر قوله: مالم تعرف توبتهم أنَّ 

المراد كراهة السّلام عليهم في غير حالة مباشرة المعصية» أمّا في حالة مباشرتها ففيه - 
















































































النّص المحقق مه 


الخلاف المذكور (قوله: يتمتع) الظاهر منه ما يعم مقدمات الجماع ط (قوله: ودع 
كافرًا) أي إلا إذا كان لك حاجة إليه فلا يكره السّلام عليه (قوله ومكشوف عورة) 
1 ظاهره ولو الكشف لضرورة ط (قوله: حال التغوط) مراده ما يعم البول ط (قوله إلا 
إذا كنست إلخ) ينظر ما وجه ذلك؟ مع أنَّ الكراهة إنّما هي في حالة وضع اللقمة في 
الفمء كما يظهر مما في حظر المجتبى: يكره السَّلامِ على العاجز عن الجواب حقيقة 
كالمشغول بالأكل أو الاستفراغ» أو شرعًا كالمشغول بالصّلاة وقراءة القرآن؛ ولو سلم 
. لايستحق الجواب. اه. 
(قوله: وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه) كما في القُنية والمغني ومطير الحمام» 
وألحقته فقلت كذلك أستاذ إلخ» هكذا يوجد في بعض النسخ. وهو من تتمة عبارة 
صاحب النهرء والبيت المذكور من نظمه (قوله: كذلك أستاذ) فيه أنَّ الصحابة 
::: رضي الله عنهم ‏ كانوا يسلمون على اللي يكل ح عن شيخه. والجواب أنَّ المراد 
السّلام عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي» وبه يعلم أنَّه داخل في النظم السابق 
في قوله مدرسء وكذا المغني ومطير الحمام داخلان في قوله وشبه بخلقهم كما نبهنا 
عليه» ولكن الغرض ذكر ما وقع النّصريح به في كلامه. وإلا ففي النظم السابق أشياء 
متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعضء وعن هذا زاد شيخ مشايخنا الشهاب أحمد 
المنيني كما نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها بقوله: 

وزد عد زنديق وشيخ ممازح2 ولاغ وكذاب لكذب يشيع 
ومن ينظر النسوان في السوق عامدًا ‏ ومن دأبه س بالأنام ويردع 
ومن جلسوا في مسجد لصلاتهم وتسبيحهم هذا عن البعض يسمع 
٠‏ ولاتنس من لبَّى هنالك صرّحوا فكن عارفًا يا صاح تحظى وترفع 
(قوله وصرّح في الضياء إلخ) أي نقلا عن روضة الزندوستيء وذكرح عبارته. وحاصلها: 
أنه يأثم بالسّلام على المشغولين بالخطبة أو الصّلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة 
العلم أو الآذان أو الإقامة. وأنّهِ لايجب الرد في الأولين لأنّهِ يبطل الصّلاة والخطبة 
كالصَّلاة ويردون في الباقي لإمكان الجمع بين فضيلتي الرد؛ وما هم فيه من - 























4ه الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 























غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته. قال.ح: ويعلم من التُعليل الحكم في بقية 
المسائل المذكورة في النظم. اه. قلت: لكن في البحر عن الزيلعي ما يخالفه فإنَّه قا 
يكره السّلام على المصلي والقارئ» والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التتخلى. 
ولو س لم عليهم لا يجب عليهم الرد لأنّه في غير محله. اه. ومفاده أنَّ كل محل لا 
يُشْرِع فيه السّلام لا يجب رده. 
مطلب المواضع التي لايجب فيها رد السّلام: وفي شرح الشّرعة: صرّح الفقهاء بعدم 
وجسوب الرد في بعض المواضع: القاضي إذا سلم عليه الخصمان. والأستاذ الفقيه 
إذا سلّم عليه تلميذه أو غيره أوان الدّرسء وسلام السائل» والمشتغل بقراءة القرآن, 
والدعاء حال شغلهء والجالسين في المسجد لتسبيح أو قراءة أو ذكر حال التذكير. اه: 
وفي البزازية: لا يجب الرد على الإمام والمؤذن والخطيب عند الثاني» وهو الصحيح. 
اه. وينبغي وجوب الردٌ على الفاسق لأنَّ كراهة السّلام عليه للزجر فلا تنافي الوجوب 
عليه تأمل. هذاء وقد نظم الجلال الأسيوطي المواضع التي لا يجب فيها رد السّلام 
ونقلها عنه الشارح في هامش الخزائن فقال: 
رد السَّلام واجب إلا على من في الصّلاة أو بأكل شغلا 
أو شرب أو قراءة أو أدعيه أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه 
أو في قضاء حاجة الإنسان أو في إقامة أو الآذان 
أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افشان 
أو فاسق أو ناعس أو نام أو حالة الجماع أو تحاكم 
أو كان في الحمام أو مجنوئًا فواحد من بعدها عشرونا 
(قوله: بجزم الميم) كأنّه لمخالفته السسئّة فعلى هذا لو رفع الميم بلا تنوين ولا تعريف 
كان كجزم الميم لمخالفته السنّة أيضًا. اه. ح. قلت: وقد سمع من العرب سلام عليكم 
بلا تنوين» وخرجه في مغني اللبيب على حذف أل أو تقدير مضاف: أي سلام الله 
لكن قال في الظهيرية: ولفظ السّلام: السّلام عليكم؛ أو سلام عليكم بالتنوين» وبدون 
هذين كما يقول الجهال لا يكون سلامًا. اه. وذكر في التتارخانية عن بعض أصحاب 
أبي يوسف أنَّ سلام الله عليكم دعاء لا تحية. 


0 



















. اص المحقق وه 
لآنَّ الضحك مُلحق بالكلام في الصّلاة» فإِنَّه ييطلها كالكلام؛ فأخذ حكمه 
في غيرها. | 

* مطلبٌ: في الي عن افتتاح الكلام عند العالم 

: ومنها: افتتاحح الجاهل الكلامَ (في علم أو غيره) عند العاليمء وكذا التلميدٌ 
عند الأستاف أو (عند) أعلمّء أو أفضلَ منه» وهو من قلة الأدب. 


ومن توقير المعلم: أن لا يمشي أمامه؛ ولا يجلسن مكانه وإن غاب عنه”"2» 
ولا يفتتح الكلام قبله» ولا يُكثر الكلام عنده؛ ولا يسألَ شيئًا عند ملالته0©. 


وقد صرّح العلماءٌ بكراهة أن يقول رجلٌ لمن فوقه في العلم: حان وقتٌ 
الصّلاة أو نحوّها؛ لأنّهِ ترك أدب وتوقير0© 


)١(‏ أي عن ذلك المكانء يعني كان بحيث لا يعلم: فإنَّ الأدب مطلوب في الحضور 
:-!: والغيبة ظاهرًا وباطنًا؛ ليكثر الانتفاع بالتأدب معه. شط (7: 0707. 

(؟) أي ضجره وسآمته مالم يكن أمرًا ضروريًا يخاف فوته. المصدر السابق. 

(5) ومنها: ألا يدق الباب على معلمه؛ بل يصبر حتى يخرج إليه معلمه بنفسه؛ روى 
السيوطي في الصغير: كان يك بايّهِ يقرع بالأظافير» قال المناوي في شرحه على الجامع 
الصغير: أي يطرق بأطراف أظافير الأصابع طرقًا خفيقّا بحيث لا يزعجء تأدبًا معه 
ومهابة له. قال النمخشري: ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمرة الألباب» وتقتبس محاسن 
الآداب» كما حكى عن أبي عبيد ‏ ومكانه في العلم والزهد وثقة الرواية مالا يخفى - 
أنه قال: ما دققت بابًا على عالم قط حتى يخرج وقت خروجه؛ فعلم أنَّ العلماء لا 
ينبغي أن يطرق بابهم عند الاسكذان عليهم إلا طرقًا خفيهًا بالأظفار, ثم بالأصابع ثم 
بالحلقة قليلا قليلا. 

وفي النهاية شرح الهداية: أنَّ أبا حنيفة سجد على خرقة وضعها بين يديه لتقي الحر» فمرّ 
فح الا اي ل وده 





















































امن الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
# مطلبٌ: في رد التابع كلام متبوعه 
ومنها: رد التابع كلام متبوعه ومقابلته ومخالفته(بالتكلم ضده)» وعدم 
قبوله» وعدمٌ إطاعته في أمر مشروع ‏ كالرعية للأمير» والولدٍ لوالديه» والمملوك 
لسيده؛ والتلميذ لأستاذه: والمرأة لزوجهاء والجاهل للعالم ‏ وهذا قبيح جدًا 
يستحق به التعزير لأنَّ طاعة هؤلاء واجبةٌ عليهه0" فمتى أمر السلطان؛ أو 
- فقال: من خوارزم. ققال له أبو حنيفة: الله أكبر جاء التكبير من ورائي: أي الاعلام على 
وجه الاستفهام» يعني من الصف الآخرء ومراده أن علم الشريعة يحمل من ههنا إلى 
خوارزم لا من خوارزم إلى هناء ثم قال أبو حنيفة: في مساجدكم حشيش؟ فقال نعم. 
فقال له: أفتجوز السجدة على الحشيش ولا تجوز على الخرقة!! شط (؟: 7:”). 
)١(‏ قال في خلاصة الفتاوى: (رجلان وقعت بينهما خصومة فأخذ أحدهما خطوط المفتين 
فقال الآخر: ليس الأمر كما كتبوا ولا يعمل بهذاء يجب عليه التعزير) حيث لم يقبل ْ 
فتاوى العلماء؛ وكان القياس أن يكفر لإنكاره الشرع والدين» ولكن لما كانت الفتوى 
أمرًا اجتهاديًا محتملًا للخطأ والصّوابٍ لم يقع إنكاره على ما هو الحق بيقين فلم يكفرء 
غير أنَّهِ يعزر لرد ما قبله الشرع من حكم المجتهد. فإنَّ المجتهد مثاب على خطتد» 
ولا كذلك المقلد. وفي الفتاوى الظهيرية: ومن بيّن وجهًا شرعيّاء فقال خصمه: هذا 
كون الرجل عالمّاء أو قال: لا تفعل معي عالميًا لأنَّهِ لاينفذ عندي» يخاف عليه الكفر. 
الحديقة النّدية (؟: #مع). ' 
وفي البريقة المحمودية (4: 5): لعل الأمر إن إجماعًا قطعيًا أو مدلول نص قطعي يكفر 
وإن اختلافيًا فإن قولّا مهجورًا فلا يلزم شيء وإلا فإن صاحب رأي وكان ذلك بدليل 
من عنده وإلا فالتعزير والله أعلم وإنّما عزر لرده قول العالم وعدم قبول قوله وإنّما 
خص الدليل والتأييد بالأخير لقوة الاعتناء به والضرر في مخالفته. اعلم أَنَّ التعزير 
يتفاوت على تفاوت الأشخاص والتهم إذ هو يكون بالنِّي وبالحبس وبالضرب من 
ثلاثة إلى تسعة وثلاثين وبالصفع وبعرك الآذن وبالكلام العنيف وبالإعلام وتفصيله 
في الدُرر. 








لَص الحقق /ادة 
الأمير أو القاضي بشيءء أو نهى عن شيء من الأشياء؛ فإن ترتب على ذلك 
الأمر والنّهي مصلحةٌ للرعية في دينهم؛ أو دنياهم؛ يجب عليهم الطاعة» ولا 
يجوز لهم المخالفة. وإِنْ لم تترتب المصلحة؛ وكان ذلك الأمرٌ والنهي مجر 
هوي نفسانيء لا باعث له من قبل الشرعء كان معصيةٌ ولا طاعةٌ في معصية؛ 
. لأنّه لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق. 
مطلبٌ: في قولهم: : تَصكُف الإمام على الرعية 0 بالمصلحة: 

ولهذا قال في الأشباه: تصوٌف الإمام على الرعية منوطً بالمصلحة؛ فمتى 
خلا عنها لايَنقُذاا». 
* مطلبٌ: في النبي عن قطع كلام الغير 
ومنها: قطمٌ كلام الغير وحديثه؛ بكلامه (هو) من غير ضرورة» خصوصًا 
إذا كان في مذاكرة العلم وقد قالوا: إِنَّ الام على الجالس لمذاكرة العلم 


زفق 
و 


ثم 

وكذا قطعٌ كلام نفسه بخلاف جنسه _كمن يقرأء أو يدعوء أو يفسرء أو 
يحدّثء أو يخطب للناس» ويلتفت في أثنائه إلى شخص فيأمره يبعض حوائج 
بيه أو نحوه» وكذا تكلم من هو في مجلس عظة» أو تلدريس» أو في مجلس 
مَنْ هو فوقه؛ وكذا مجردٌ التفاته وتحرّكه من غير حاجة ‏ وكلٌ هذا سوء أدب» 


)2600 القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم» ومن أراد تفصيلها وما ينتظمها من فروع 
فليراجع غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي .)759:١1(‏ 

(؟) أي مكروه تحريمًا؛ لما فيه من قطع الخير وإيذاء المسلم المتكلم والسامع. 
شط (؟: ٠ه؟).‏ 
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اه الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
وخِفةٌ وعجلةٌ وسَفَة. بل على المتكلم أن يسرد كلامه إلى أن ينتهي27» من 
تخلل كلام أجنبي» وعلى المخاطب التوجه إليهء والإنصات والاستماعٌ إلى 
ينتهي كلامّه» بلا التفات, ولا تحرّكء ولا تكلمء خصوصًا إذا كان المتكلم. 
تفسير كلام الله تعالى» أو كلام رسول الله يك إلا أن تبدو حاجة داعية» طنءًا 
أو شرعَاء فلا يجدُ بدا من بعض ما ذُكرء فإنَّ الضرورة مستثناة من الأحكام 
المطلقة. وفي الجامع الصَّغير للسيوطي: أخرج ابن عساكر» عن محمد 
كعب القُرَظي مرسلا: قال رسول الله َ: (ما تَجَالّس قومٌ مجلسّاء فلم يُنْصت 

ومنها: النُشدق في الكلام؛ وهو: تعويج جانب الفم في وقت التكل,”» 
(إنَّ الله يُبغض البلية”" من الرّجالء الذي يَتَخَلّل بلسان» 1201500 





)١(‏ فيتمهل في كلامه خصوصًا في العلم؛ ولا يعجل ليتدبره السامع ويعي معناه ففي 
الجامع الصغير للسيوطي عن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله ود يعحدث 
حديمًاء بحيث لو عذه العادٌ لأحصاه) وفي شرحه للمناوي: حديثه يه ليس بمهدرٌ 
مسرعء ولا منقطع يتخلله السكتنات بين أفراد الكلمء بل يبالغ في إفصاحه وبياله.:8.. 
ومنه أخذ أن على المدرس أن لا يسرد في درسه الكلام سردًا بل يرتله ويزينه ويتمهل 
ليفكر فيه هو وسامعه» وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلًا ليتكلم مَن في نفسه 
شيء. شط (75: ١ه‏ 

زفق قال في الصحاح: الشدق: جانب الفم» والمتشدق: الذي يلوي شدقه للتفصيح. 
شط (5: ؟289). 

() الذي يتكلف البلاغة وفصاحة اللسان, والتقعير في الكلام. شط (7: 587؟). 

























النّص الحقق ونه 
كمضا تتخلل البقرة0)00©: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال التي : 
نْ من أحبكم إليّ» وأقربكم مني مجلسّا يوم القيامة: أحاستكم أخلاقاء وإِنّ 
تعُضكم إلى وأبعدكم مني ممسجلسًا يومَ القيامة: الثرثارون”"» المتفيقهون9 
المتشدقون”* في الكلام)20. 

أما السجع”" والفصاحة في الكلام_إِنْ كان بلا تكلفء ولا تصنّع - 
فممدوحان. 


والشعر أيضًا وهو: النظمٌ الموزون. إن مباحٌ إذا خلا عن الكذب والرّياء 
وهجو ما لا يجوز هجوه, 


(1١).وتخلل‏ البقرة: إدارة لسانها في فمها ساعة الأكل. 

(؟) زواه الترمذي. 

(0) الغر ثار: كثير الكلام تكلقًا. 

(4) قال الفراء: فلان تفيهق في كلامه. إذا توسع فيه وتنطق. وأصله: الفهق» وهو الامتلاء» 
كأنّه ملا به فمه. وقال النّووي في رياض الصالحين: المتفيهق أصله من الفهق وهو 
الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه» ويعرب به تكبرًا وارتفاعًا وإظهارًا 
للفضيلة على غيره. شط (؟: *7/17). 

(5) المتشدق: المتطاول على النّاس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحًا وتعظيمًا لكلامه. 
(5) رواه الترمذي. 

(9) .السجع: اتفاق الجملتين في الحرف الأخير» وأجمله ما تساوت جمله وفقراته» قال 
. أعرابي: الحر: إذا وعد وفىء وإذا ملك عفاء وإذا أعان كفى. (بر: ط"). 

)0( أي قصد رؤية النّاس أنه يمدح فلانّاء ويذكر محاسن أوصافه في نظمه؛ وهو في 
الحقيقة ليس كذلك. شط (1/8:57"). 

(9) من أعراض الئاس وأديانهم» وعقولهم» وأحوالهم» وصورهم.ء وأبدانهم» وأمتعتهم؛ - 




















































١ه‏ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
وعن ذكر الفسقء والتغني 270 وآفاتٍ المدح”"ى والاستكثار منه» والتجرد له حت 
يشغله عن الواجبات» والسنن» وقلما يخلو عن هذه الآفات» وهو كلام؛ حسته 
حسن» وقبيحه قبيح. (ط)260, 


١‏ الحادي والثمانون: في المواضع التي يكره فيها السّلام؛ ومنها: 
السَّلام على مصلٌء وقارئ» ومحدّث» وخطيب. ومن يُصغي إليهم؛ ومكوز 
فقهء ومن يَفْصِل الأحكام بين الناس. ومَنْ هو في حالة مذاكرة العلم الشرعية 
ومؤذنٍ» ومقيم» ومّدَرّسء ومَنْ جلس للصلاة» والتسبيح» ومن يّليء والمشغول . 
بالأكل» والفاسق - لو معلنًا (إهانة له؛ وتحقيرًا على فجوره)ب والأجنبيات 
الفتيات. وعلى مَنْ يلعب لعيّا غير مباحء ومَنْ يغتابٌ الناس» وعلى من يُقَنّي .. 
أو يُطيّر الحمام» وعلى الشيخ الممازح؛ والكذّاب» واللاغي» وعلى من يَسْتُ 
الناسء أو ينظرٌ الأجنبيات» ما لم تُعرف توبتهم؛ وعلى من يَتَمَتّع مع أهله؛ 
ومكشوف عورة» ومِنْ هو في حال التغوطء أو البول؛ أو ناعسء أو نائم؛ أو 


- وأموالهم؛ وكل ما ينسب إليهم. بخلاف هجو ما يجوز هجوه من المشركين الحربيين. 
المصدر السابق. 

)00( أي الترنم بالشعر على قصد الفسق» وتهييج الفاحشة. 

زفق وهي خمسة: الأول: أن لا يكون لنفسه؛ لأن تركيتها لا يجوز وكذا مدح الأولاد 
والآباء والتلامذة والتصانيف ونحوها إلا إذا نوى التحدث بنعم الله أو ليكون قدوة. 
الثاني: الاحتراز عن الإفراط المؤدي إلى الكذب والرياء؛ وأن يقول ما يتحققه دون 
الجزم؛ بل يقول: أحسب أو أظن. الثالث: ألا يكون الممدوح فاسقًا؛ لآنَّ الله يغضب 
إذا مدح الفاسق. الرابع: أن يعلم أن مدحه لا يحدث في الممدوح كبرًا أو عجبًا أو 
غرورًا. الخامس: ألا يكون المدح لغرض حرام؛ أو مفضيًا إلى فساد. كمدح المرد» 
والنساء من الأجانب» لتحريك الشهوة فيهم. شط. (بر: ط#). 

(9) الحديقة الندية (7: 5-8:17م"), 











النّص المحقق أله 
في الحَمّام فلا يجب الردٌ في كل محل لا يُشرع فيه السَّلام إلا في الفاسق» 
فينبغي وجوب الردٌ عليه» ولا يجب ردّ سلام الطفل» أو السكران» أو المجنون» 
ولا منْ يقول: سلام عليكم (بسكون الميم)؛ وقولّه: سلامٌ الله عليكمء دعا لا 
تحية» ومنها: السّلام على الذميّ بلا حاجة”؟ عنده (أي عند الذمّ) وعندها 
:(أي الحاجة) لا بأس به. 


وقال النووي (رحمه الله تعالى) في شرح مسلم: واختلف العلماء في 
رد السّلام على الكفار» وابتدائهم به» فمذهينا: تحريم ابتدائه”2» ووجوبٌُ ردّه 


عليهم» بأن يقول: وعليكمء أو عليكم» فقط 0 وذهبت طائفة ان جواز ابتدائنا 
لهم بالصّلام. 


)١(‏ يهوديًا كان أو نصرانيًا أو مجوسيًا؛ لأنّ معناه الأمان» فهو في معنى أفهامه الرضا بالبقاء 
على الكفر» وإن كان عقد الذمة يفيد ذلك أيضًا لكنه بمعنى الكف عن القتال وأخذ الجزية» 
أو لأنَّه دعاء بالسّلامة وهو ممنوع منه الكافر؛ لإفضائه إلى زيادة الكفر. شط (1: /اه"8). 
وقد وقع خطأ في نسخة وتعليقات الشيخ البرهاني رحمه الله حيث أرجع الضمير في 
(عنده) إلى الإمامء (وعندهما بدل عندها) إلى الصاحبين» والصَّحيح ما أثبتناه كما في 
الحديقة النّدية. 

(؟) لقوله ويِْ: (لا تبدؤوا اليهود؛ ولا النّصارى بالسّلام)؛ المصدر السابق. 

(*) لقوله وَكْةِ: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا: وعليكم).شط. قال النُّووي: 
وبمذهبنا قال أكثر العلماء» وعامة السلف. المصدر السابق. 

(5) كابن عباس» وأبي أمامة» وابن محيريز» محتجين بعموم الأحاديث بإفشاء السّلام. وهو 
مردود بأنَّ هذه الأحاديث مخصوصة بما روينا. وحكى القاضي عياض عن جماعة أنه 
يجوز ابتداؤهم به للضرورة أو الحاجة أو سببء وهو قول علقمة والنخعيء وعن الأوزاعي 
أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون. ويجوز الابتداء 
بالسّلامِ على جمع فيه مسلمون وكفار ويقصد المسلمين. المصدر السابق. 




















































اه الور المباحة في الحظر والإبا 
»* مطلبٌ: في الي عن الانحناء في السّلام 


وأما الانحناء في السّلام ‏ وهو إمالة الرأس» والظهر تواضعًا وحرمة١‏ 
فلا خلاف في كراهته» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: (سمعتٌ رجلا 
لرسول الله يَِ: يا رسول الله: الرَجل مِنا يلقى أخاه وصديقه أينحنى له؟ قا 
لاء قال: أفيلتزمه؟ قال: لا قال: أيأخذه بيده» ويصافحه؟ قال: نعم). 


المصافحة عند لقاء المسلم لأخيه بعد السّلام؛ بكلتا يديه مع أخذ الإبها 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي المرقاة: وخدمة. 
(5) قال في مرقاة المفاتيح (!: 7555): (وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال: قال رجل: 
رسول الله! الرجل منا) أي: من المسلمينء أو من العرب (يلقى أخاه) أي: : المسلم 

أو أحدًا من قومهه فإنّه يقال له أخو العرب (أو صديقه) أي: : حبيبه وهو أخصنٌ مما 
قبله (أينحني له؟) : من الانحناء» وهو إمالة الرأس والظهر تواضعًا وخدمة (قال: لإ) 
أي: فإنّه في معنى الركوع» وهو كالسجود من عبادة الله سبحانه (قال: أفيلتزمه) أي: 
يعتنقه ويقبله (قال: لا) : استدل بهذا الحديث من كره المعانقة والتقبيل» وقيل: لا يكره 
التقبييل لزهد» وعلم» وكبر سنء قال النُووي: تقبيل يد الغير إن كان لعلمه وصيانته 
وزهده وديانته» ونحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره» بل يستحبه وإن كان لغناه أو 
جاهه في دنياه كره وقيل حرام. أه. 
وقيل: : الحرام ما كان على وجه التملق والتعظيمء وأمًا المأذون فيه فعند التوديع والقدوم 
من السفر وطول العهد بالصاحب. وشدة الحب في الله مع أمن النفسء وقيل: لا يقبل 
الفم؛ بل اليد والجبهة. وفي شرح مسلم للنووي: حتى الظهر مكروه للحديث الصحيح 

في النّهَي عنه» ولا تعتبر كثرة من يفعله ممّن ينسب إلى علم وصلاح. المعانقة وتقبيل 
الوجه لغير القادم من سفر ونحوه مكروهان. صرّح به البغوي وغيره للحديث الصّحيح 

في النّهِي عنهما كراهة تنزيه. (قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟) : عطف تفسير أو الثاني 
أخص وأتم (قال: نعم رواه الترمذي). 






















النّص المحقق ده 
ويغير حائل من ثوب أو غيره سند قال ل (ما مِنْ مسَلِمَيْن يلتقيان» فيتصافحان» 
ِلَاغفِرَ لهماء قبل أن يتفرقا). 

ويستأذنُ في دخول دار الغير فإنّالإذن واجبء قال الله تعالى: « عام 
اموا لَاصَدَحَلوا بويا عبر مُوْتِصكُمْ حَق كَنْعَِْسواوسمواْعَكَ ها مَلْكُم 
5 ولك ملم درو نل يحوأ ذيهنآ أحدا نحا لالد لواحف يود دوقيل 
4ك جهو تأتجوا مورك كم وَأمَِمَاتسمَو عبد > [النور: /78-11] (ط)230,. 
ولا يدخل على أهله بغتة عند القدوم من السَّفر؛ للا يكونٌ أهله على 
خالة لا تُرضي بدخوله عليها في ذلك7"©. (ط)©. 

واعلم: أنَّ السّلام سن وإسماعه مستحبه وردّه فرضٌ كفاية» وإسماعًٌ 
رده واجب» بحيث لو لم يُسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع» حتى قيل: 
.لوكان المُْسَلُّمِ أصمّء يجب على الرادٌ أن يحرك شفتيه ويّريه بحيث لو لم يكن 
أصمٌ لسمعه؛ والأفضل للمُسَلم أن يقول: السّلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته؛ 
والمجيب كذلك أن يرد. 

وردٌ السَّلام وتشميت العاطسء يجب على الفور, فإنْ أخخره ‏ لغير عذر - 
كره تحريمّاء ولا يرتفع الإثم بالردٌ بعد ذلك» بل بالتوبة. 

ولاايجب ردٌ سلام السائل؛ لأنّه ليس للتحية» ويجبٌ ردُ جواب كتاب 
التحية كرد السّلاه©». 


)١(‏ الحديقة التّدية (؟: ©ه4ة*). 
000( من عدم زينتهاء أو إسرارها أمرًا من أمور الدنيا تخفيه عنه» ونحو ذلك. شط (7: ١زهة).‏ 
(") الحديقة التّدية (؟: .)83١‏ 
(4) لأنَّ الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر مجتبى والنّاس عنه غافلون ط. - 

























) 1ه الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
١‏ ولو أتاه إنسان بسلام من شخصء وجب الرد فورّاء ويستحب الردٌ على 
المُبلّْ أيضَاء فيقول: وعليك وعليه السّلام؛ وقيل: يجبُ. 











ولوقال: : أقرئ فلانًا السّلامء يجب عليه ذلك إذا رضي بتحمّله؛ فكان 
ا اا اا لاريم بر 
السّلام إلى حضرة الرسول الأعظم يَكْةِ عن الذي أمره به. 


ويُسلم الماشي على القاعدء والراكبٌ على الماشي؛ والصغيد على الكيير 


3 أقول: المتبادر من هذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب. لكن في اللجامع 
الصغير للسيوطي رد جواب الكتاب حق كرد السّلام قال شارحه المناوي: أي إذا. 
كتب لك رجل بالسّلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك الرد باللفظ أو بالمراسلة - 
وبه صرّح جمع شافعية؛ وهو مذهب ابن عباس وقال النُووي: ولو أتاه شخص بسلام . 
من شخص أي في ورقة وجب الرد فورًّا؛ ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه 
النسائي؛ ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ربما أورث الضغائن ولهذا أنشد: 

إذا كتب الخليل إلى الخليل فحق واجب رد الجواب 
إذا الإخوان قاتهم التلاقي فماصلة بأحسن من كتاب 
(قوله يجب عليه ذلك) لأنّه من إيصال الأمانة لمستحقهاء والظاهر أَنَّ هذا إذا رضي 
بتحملها تأمل. 

ا ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر التحقيق أنَّ الرسول إِنْ التزمه أشبه الأمانة 

١‏ وإلا فوديعة. اه. أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة قال الشرنبلالي: 

وهكذا عليه تبليغ السّلام إلى حضرة النَِّي يَكةِ عن الذي أمره به؛ وقال أيضًا: ويستحب 

أن يرد على المبلغ أيضا فيقول: وعليك وعليه السّلام. اه. ومثله في شرح تحفة 

ا الأقران للمصنف. وزاد وعن ابن عباس يجب. اه. لكن قال في التتارخانية ذكر محمد 

ا حدينًا يدل على أن من بلغ إنسانًا سلامًا عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ 

/ أولا ثم على ذلك الغائب. اه. وظاهره الوجوب تأمل. رد المحتار (5: 411). 























النص الحقق هلاه 
وإن التقيا فأفضلّهِما الذي يسبقء فإِنْ سلّما معًا يرد كل واحد”"©. 





(1) قال الشرنبلالي في رسالته في المصافحة: ولا يبتدئ بقوله عليك السّلام؛ ولا بعليكم 

السّلام لما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن جابر بن 
سليم ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: (أتيت رسول الله يه فقلت: عليك الشّلام يا 
رسول الله قال: لا تقل عليك الكّلام فإِنَّ عليك السّلام تحية الموتى) قال الترمذي 
حديث حسن صحيح. ويؤخذ منه أنّه ليجب الرد على المبتدئ بهذه الصيغة» فإنه 
ما ذكر فيه أن يي رد الام عليه بل نهاهء وهو أحد احتمالات ثلاثة ذكرها النُووي؛ 
فيترجح كونه ليس سلامّاء وإلا لردً عليه ثم علمه كما رد على المسيء صلاته ثم علمه 
ولو زاد واوًا فابتدأ بقوله: وعليكم السّلام لا يستحق جوابًا؛ لأنَّ هذه الصيغة لا تصلح 
للابتداء فلم يكن سلامّاء قاله المتولي من أئمة الشافعية. أه. 
قلت: وفي التتارخانية عن الفقيه أبي جعفر: أنَّ بعض أصحاب أبي يوسف كان إذا مرّ 
بالسوق يقول: سلام الله عليكم؛ فقيل له في ذلك فقال: التسليم تحية وإجابتها فرض» 
فإذا لم يجيبوني وجب الأمر بالمعروفه فأمًا سلام الله عليكم فدعاء فلا يلزمهم؛ ولا 
يلزمني شيء فأختاره لهذا. اه. 
قلت: فهذا مع ما مرّ يفيد اختصاص وجوب الرد بما إذا ابتدأ بلفظ السّلام عليكم 
أو سلام عليكم وقدمنا أنَّ للمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم, أو السّلام 
عليكم؛ ومفاده أنَّ ما صلح للابتداء صلح للجواب ولكن علمت ما هو الأفضل فيهما. 
تتمة: قال في التتارحانية: ويسم الذي يأتيك من خلفك؛ ويسلم الماشي على القاعد 
والراكب على الماشيء والصغير على الكبيرء وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهماء فإِن 
سلّما معًا يرد كل واحد وقال الحسن: : يبتدئ الأقل بالأكثر. اه. وفيها: السَّلامِ سنة» 
ويفترض على الراكب المار بالراجل في طريق عام أو في المفازة للآمان. اه. وفي 
البزازية: ويسلّم الآني من المصر على من يستقبله من القرىء وقيل يسلم القروي على 
المصري. اه. 
وفي تبيين المحارم قال النّووي: : هذا الأدب هو فيما إذا التقيا في طريقء أمًا إذا ورد 
على قعود فإِنَّ الوارد يبدأ بالسّلام بكل حال» سواء كان صغيرًا أو كبيرًا أو قليلًا أو كثيرًا - 

























































له الدرر المباحة في الحظر والإباحة 

وأما تشميت العاطس: فقي بين المتعارم: أنه فرضٌ على الكفاية 
الأكترينة وعد العسافع (رحهة ال تعالر)؛ : سنةٌه وعند بعض الظاهرية فرضٌ 
عينء قال: ولِ: (إنَّ الله 4 يُحب العطامن» ويكره التشاؤبء وإذا عطس أحدى 
فحمد الله فحق على كل مسلم يسمعه أن يقول: يرحمك الله)0"©. 

التشميت: هو الدعاء بالخير والبركة. وإنّما يستحق العاطمنٌ التشميتٌ إذا 
ال اال ل ل 
لم يشكر الله تعالى» وكفرانٌ النعمة لا يستحق الدعاء؛ ويقول المشكتٌ: 
يرحمّك الله. 





فَليُسسك بيده على وجهه)؛ وفي رواية (فليكظم ما استطاعء فإنَّ الشيطان 
يدخحل).؛ قال الزاهدي (رحمه الله تعالى): : الطريق في دفع التثاؤب: أن يُخطر 0 
بباله أن الأنبياء» عليهم السّلام ما تثاءبوا قط. (ع. ىه ط)0), 


الثاني والثمانون: الدعاء بالشرٌ والسوء على الغير”"2» خصوصًا الدعاء . 


- كذافي الطبراني. اه. قال ط: : والقواعد توافقه واختلفوا في أيهما أفضل أجرّاء قيل: 
الراد وقيل المسلّم محيط. . وإن سلّم ثانيًا في مجلس واحد لا يجب ردٌ الثاني تتارخانية» 
وفيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يي (إذا أتيتم المجلس 
فسلموا على القوم؛ وإذا رجعتم فسلموا عليهم: فإنَّ التسليم عند الرجوع أفضل من 
التسليم الأول). رد المحتار (5: 5415). 

)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) ينظر: رد المحتار (1: 2١78‏ (5: 417 وما بعدها)» الهدية العلائية (ص: 7١4‏ وما 
بعدها). الحديقة التّدية (؟: لزه “ل مهو" كدف إلره). 

(*) رجلا كان أو امرأة» صغيرًا كان أو كبيرّاء لا سيما الدعاء على نفسه أو أهله أو أولادم - 








النّص الحقق /اله 
بالموت على الكفر”", نه كفر عند بعض العلماء مطلقا(©؛ وعند آخرين: إن 
كان لاستحسان الكفر. 


وأما الدّعاء عليه (أي على المسلم) بغيره (أي غير الموت على الكفر)؛ 
فَإِنْ لم يكن ظالمًا فلا يجوز وإن كان ظالمًا فيج وز الدعاء عليه بقدز ظلمه؛ 


والأؤلى: أن لا يدعوَ عليه أصلاء ويفرّض الأمر إلى الله تعالى» عن عائشة 


3 كي لا يوافقه وقت إجابة» فيقع ذلك الدعاء فيندم ولا ينفعه الندم. لقوله وُلِْ: (لا تدعوا 
على أنفسكم؛ ولا تدعوا على أولادكم؛ ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله 
ساعة يُسأل فيها عطاء» فيستجيب لكم) شط (1: 0711. 

)00 في حق أحد من النّاس. 

(؟) إن استحسن الكفر أو لم يستحسنه؛ لأنّه رضي بالكفر لغيره» والرضا بالكفر كفر. وفي 
شرح الدُرر : الرضا بكفر نفسه كفر بالاتفاق» وأمًا الرضا بكفر غيره فقد اختلفوا فيه 
وذكر شمس الأئمة خواهر زاده في شرح السير: : أنَّ الرضا بكفر الغير إِنَّما يكون كفرًا 
إن كان يستجيز الكفر أو يستحسنه» أما إذ لم يكن كذلك» ولكن أحب الموت أو القتل 
على الكفر لمن كان شريرًا مؤذيًا بطبعه حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لا يكون كفرّاء 
ومن تأمل قوله تعالى: #إربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا#ظهر 
له صحة ما ادعيناه. وعلى هذا إذا دعا على ظالم وقال: أماتك الله على الكفرء أو سلب 
عنك الإيمان ونحوه لا يضره إن كان مراده أن ينتقم الله منه على ظلمه وإيذائه للخلق. 
قال صاحب الذخيرة: وقد عثرنا على الرواية عن أبي حنيفة: أن الرضا بكفر الغير كفر 
من غير تفصيل.اه. والإنسان إِنّما يدعو بما يحب ويرضى بوقوعه؛ دلَّ على الرضا 
بكفر غيره إذا كان مستقبحًا للكفر لا يكون كفرّاء كذا في البزازية» وفيها أيضًا: ويجوز 
أن يكون كلام المشايخ: الرضا بالكفر كفرء محمول على هذاء وهو الصّحيح كما في 
جامع الفتاوى ومنية المفتي. شط (؟: 711). 



































14 الذّرر امباحة في الحظر والإباحة 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يكْهِ: (مَنْ دعا على مَن ظلمه فقد 
انتصر)0", قيل: إن بعض الس لف ذُكر عنده الحجاجُ بن يوسف والوقيعةٌ فيه 
بالمذمة» فقال: إِنَّ لله تعالى يَننّقَم للحجاجء كما يَْتَقَم منه. 

وكما أن الدعاء بالشرٌ والسوء على الغير لا يجوزء كذلك الدعاء للكافز 
والظالم» بالبقاء على العافية والصحة في الدنياء وحصول المراد بلا شرط 
الإيمان في حقٌّ الكافر» والعدل والصلاح في حق الظالم فإنّه لا يجوز لأنّه 
رضاء بالمعصية. 

بل يقتصر في الدعاء على التّوبة والصّلاحء ورفع الظلم منه بالتٌُصريح له 
بذلك؛ ما لم يكن خائمًا منه» فينوي ذلك له بقلبه» ويدعو له في الظاهر بما يناسبه. 

ولا يدعو الإنسان على نفسه بالموت. قال يَهِ: (لا يَتمنّين أحدكم الموت» 
نا مُحْسئًا فلعله يزداى ادع ل وفي رواية (لا يَتَمنَ 
أحدكم الموت بضر نزل بهء إن كان لا بدٌ فاعلاء فليقل فليقل: اللّهم أحيني ماكانت 
الحياة خيرا لي؛ وتوت إذا كانت الوفاة يرا )1 وهذا المي لمن تمتّى الموت 
لضت دنيوي نزل به وأما إن خاف على دينه من الفساد فجائز"». (هى ط)0. 


)١(‏ رواه الترمذي. 

(؟) أي يرجع عن موجب العتب عليه فيتوب منه قبل موته. شط (؟: ه*8). 

(") رواه البخاري. 

0( قال الإمام النّووي في شرح مسلم: فيه التُصريح بكراهة تمني الموت لضب نزل به من 
مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأمّا إذا خاف ضررًا في 
دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم الحديث وغيره. شط (7: ه"88). 

(5) لما ورد في مثل هذا: أن بطن الأرض خير من ظهرها. 

(5) الهدية العلاتية (ص: 1١09‏ 7)» الحديقة النّدية (9: 8ل“ ؟ إلى ع #«م), 








لَص امحقق حكن 

م الثالث والثمانون: وضع لقب سوءٍ لمسلم'"" وذكرٌه به من غير 
ضرورة التعريف”"2: قال الله تعالى: 2 وَلَا تبروا ةلقب * [الحجرات: »]١١‏ 
وني ترون عت الأنتمادعرة التماويقال: روي أنَّ الآية نزلت في صَفية 
بنت حُبي أمٌ المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أتت اللي يك فقالت: إِنَّ النساء يَقْلن 
لي: يا يهوديةٌ بنت يهودييين» فقال لها: (هلا قلت: إن أبي هارون» وعمي موسى؛ 
وزوجي محمد؟!!) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الآية: دليل على 
أنَّ التنابز فسق» والجمع بينه وبين الإيمان مستقبّح. 


وأما اللقب الحسن _مثل شمس الدين» وفخر الأئمة؛ وتاج العارفين - 
فجائز في حق مَنْ هو أهل (ل» ذلك من العلماء المحققين» والآولياف 
والصالحين. (ط)20©. 


5 الرابع والثمانون: اليمين الغموس”؟»» وهو: الحلف على الكذب 
عمدًاء عن أبي أمامة رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يك قال: (من اقتطع حق 


)١(‏ كبيًا أو صغيرًاء ولمسلمة كذلك؛ والذمي كالمسلم. 

إهة أي إذا كان لا يعرف إلا بذلك اللقب المذموم فلا يحرم ذكره به حينئل» وذكر العراقي 
في شرح ألفيته: لم يختلف العلماء ء في جواز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست 
نقصًا في خلقته في الرواية عنهم كالطول والزرقة والشقرة والحمرة» ووصفه بالعرج 
والقصر والعمى والعمشء وقال ابن المبارك: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. 
قال الخطيب: إذا كان معرفًا باسم أمه وهو الغالب عليه جاز نسبته إليه مثل ابن لجينة 
وابن أم مكتوم» والحارث بن الرصاء. شط (1: 0719. 

(*) الحديقة التّدية (؟: 919). 

0 سميت بذلك؛ لأنّها تغمس صاحبها في الإثم في الدنياء وفي الثَّار يوم القيامة؛ لأنّه 
حلف كاذبًا على علم منه. ولا كفارة فيها. شط (7: .077١‏ 






































6 الدُرر المباحة في الحظر والإباحة 
امرئ مُسَْلِم بيمينه» فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» قالوا: وإن كان 
شيئًا يسيرايا رسول الله؟ فقال: وإِنْ كان قضيبًا من أراك)”". ولا كفارة فيهاء 
بخلاف اليمين الْمُنْعَقِدَة ‏ بأن يحلف على شئ مستقبل أن لا يفعله؛ فيفعله 
مثلا ‏ فإذا حنث وجبت عليه الكفارة. 


واليمين اللغو لا إثم ولا كفارة: وذلك: أن يحلف على شيئ يظنه كما 


ولا يكون لغوًا إلا في اليمين بالله تعالى» وإما إذا كان بالطلاقء أو العتاق» 
فهو واقع لا محالة9. 


ثم اليمين بغير الله تعالى على قسمين: 
الأول: ما كان بطريق التعليقء فإن كان المعلّق غير الكفر ‏ كالطلاق» 
والعَتّاق» والنذر”” ‏ فعند بعضهم: يكره له هذا اليمين؛ لأنّه ألزم نفسه بالحَجْر 


)١(‏ رواه مسلمء والأراك: شجر من الحمض يستاك بقضبانه» الواحدة: أراكة» ويقال: هي 
شجرة طويلة ناعمة» كثيرة الورق والأغصان» خوارة الغود أي ضعيفة العود ولها ثمر 
في عناقيد. يُسمّى البربر» يملا العنقود الكف. وهي شجرة السواك.شط (5: .)891١‏ 

(؟) لقوله وِْ: (كلّ طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه) . وفي رواية: (إلا طلاق الصبي» 
والمجنون). ولقوله يَكْهُ: (ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد : الطلاق» والتكاحء والعتاق)؛ 
ولقوله كَلِ: (مَنْ طلّق لاعبّاء جاز ذلك عليه) . وعن أبي الدُرداء أنّ قال: من لعب بطلاق» 
أو عتاق» لزمه. قال: وفيه نزل: #! ولا تََحِذُوأ عايب أله هْرُوا * [البقرة: .]1١‏ وكذلك إذا 
أراد غير الطلاق» فسبق لسانه بالطلاق وقع؛ لأنّه عدم القصد؛ وهو معتبر في الطلاق. 
ويعم هذه الفصول كلها قوله يكِ: (كلّ طلاق واقع...) الحديث. اختيار. (بر: ط:*). 

(؟) كمن قال: إِنْ كلمتٌ فلانًا فامرأتي طالق» أو قال: عبدي حر أو قال: علي التصدق 
بمائة درهم» أو صلاة مائة ركعة» أو الحج إلى بيت الله تعالى. شط(؟: .)*71١‏ 











النّص المحقق ذاه 
عليه؛ فربما يقير على الخروج من عَهْدَة ذلك؛ أو يجد فيه حرجا ومشقة؛ فلا 
يكون وقَّى العبادة حمّها من الرضاء والإقبال. وعند عامتهم: لا يكره؛ لأنَّ له أن 
يحصر نفسه ويمنعها مما لا يراه حسئاء فيما له خلاص فيه0©, 


20 قال في شرح الكافي للنسفي: واليمين بغير الله تعالى مشروع؛ وهو تعليق الجزاء 
بالشرط نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو فأنت حرء أو فعلي حج أو عمرة أو ما 
أشبه ذلك؛ لأنّه التزام حكم عند الشرط وله ولاية التزامهء فصح التزامه عند الشرط» 
وهو ليس بيمين وضحًاء وإِنّما سمي يميئًا عند الفقهاء لحصول ما هو المقصود باليمين 
بالله تعالى» وهو الحمل على الشرط أو المنع من الشرط يمينًا معنئ» حتى لو حلف أن 

.)"97-89١ :7( لا يحلف فحلف بالطلاق أو نحوه يحنث. شط‎ ٠ 
(اليمين)‎ :)7 ٠ :*( وقال ابن عابدين في رد المحتار محشيًا على قول صاحب الدُّر:‎ 
لغة القوة. وشرعًا (عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك) فدخل‎ 
التعليق فإنّهِ يمين شرعًا إلا في خمس مذكورة في الأشسباه فلو حلف لا يحلف حدث‎ | 
بطلاق وعتاق.‎ 
سمي الحلف بالله تعالى يمينا لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل والترك:‎ 
ولا شك أنَّ تعليق المكروه للنفس على أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليق‎ 
المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يميئًا. اه. فقد أفاد أنَّ أصل المادة‎ 
بمعنى القوة ثم استعملت في اللغة لمعانٍ أخر لوجود المعنى الأصلي فيها: كلفظ‎ 
الكافر من الكفر وهو الستر. فيطلق على الكافر بالله تعالى وكافر النعمة؛ وعلى الليل.‎ 
وعلى الفلاح. وهكذا في كثير من الألفاظ اللغوية التي تطلق على أثشسياء ترجع إلى‎ 
أصل واحد عام؛ فيصح أن يطلق عليها لفظ الاشتراك نظرًا إلى اتحاد المادة مع‎ 
اختلاف المعاني» وأن يطلق عليها لفظ المنقول نظرًا إلى المعنى الأصلي الذي ترجع‎ 
إليه» والقول بأنَّ المنقول يهجر فيه المعنى الأصلي وهذا ليس منه غير مقبول. إن‎ 
اليمين إذا أطلق على الحلف لا يراد به القوة لغة» ولهذا قال في الفتح هنا بعد ذكره أَنّه‎ 
منقول» ومفهومه لغة جملة أولى إنشائية صريحة الجزأين يؤكد بها جملة بعدها خبرية‎ 
- فاحترز بأولى عن التوكيد اللفظي بالجملة نحو: زيد قائم زيد قائم؛ فإنَّ المؤكد فيه‎ 















































لاه ادر المباحة في الحظر والإباحة 
وإن كان المعلّق كفرًا ‏ بأن قال: إن كلمت فلانًا فأنا كافر ‏ فحرام. 


هو الثانية لا الأولى عكس اليمين» وبإنشائية عن التعليق فإنّه ليس يميئًا حقيقة لغة إلخ 
وقوله يؤكد بها إلخ إشارة إلى وجود المعنى الأصلي وهو القوة لا على أنه هو المراد؛ 
وكذا إذا أطلق على الجارحة لا يراد به نفس القوة بل اليد المقابلة لليسار» وهي ذات 
والقوة عرّضء فقد هجر فيه المعنى الأصلي وإن لوحظ اعتباره في المنقول إليه» وبهذا . 
ظهر أن المناسب بيان معنى اليمين اللغوي المراد به الحلف ليقابل به المعنى الشرعي» 
وأا تفسسيره بالمعنى الأصلي فغير مرضي فافهم (قوله: على الفعل أو الترك) متعلق 
بالعزم أو ب (قوي) ط (قوله: فإنّهِ يمين شرعًا) أنه يقوى به عزم الحالف على الفعل 
في مثل: إِنْ لم أدخل الدار فزوجته طالق» وعلى الترك في مثل: إن دخلت الدار. قال 
في البحر: وظاهر ما في البدائع أنَّ التّعليق يمين في اللغة أيضّاء قال: لأنَّ محمدًا أطلق 
عليه يمينّاء وقوله حجة في اللغة. 

(قوله مذكورة في الأثباه) عبارته: حلف لا يحلف حنث بالتّعليق إلا في مسائل: أن 
يعلق بأفعال القلوب؛ أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهرء أو بالتطليق» أو يقول: 
إن أديتَ إلى كذا فأنت حرء وإن عجزتٌ فأنت رقيق؛ أو إِنّْ حضت حيضة أو عشرين 
حيضة أو بطلوع الشمس كما في الجامع. اه. 

قلت: وإنّما لم يحنث في هذه الخمسة لأنّها لم تتمحض للتعليق. 

أما الأولى: كأنت طالق إن أردت أو أحبيت فلآن هذا يستعمل في التمليك» ولذا 
يقتصر على المجلس. 

وأما الثانية: كأنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا أهلّ الهلال» والمرأة من ذوات 
الأشهر دون الحيضء فلأنّه مستعمل في بيان وقت السَّة؛ لأنّ رأس الشهر في حقها 
وقت وقوع الطلاق السني لا في التعليق. 

وأمًا الثالثة: كانت طالق إِنْ طلقتك فلأنه يحتمل الحكاية عن الواقع وهو كونه مالكًا 
وأا الرابعة: كقوله: إِنْ أديتَ إلي ألما فأنت حر؛ وإن عجزت فأنت رقيق فلأنّه تفسير 
للكتابة. - 











النّص الحقق اه 
ثم إنْ كان صادقًا('" لا يُكْمَرء وإن كان كاذبّاء فهذا من أكبر الكبائر حتى 
ذهب بعضهم إلى أنه كفر مطلقا("» عن ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 


> : وأمًا الخامسة: كأنت طالق إِنّْ حضت حيضة أو عشرين حيضة: فلأن الحيضة الكاملة 
لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر؛ فأمكن جعله تفسيرًا لطلاق 
السئّة فلم يتتمحض للتعليق» وحيث لم يتمحض للتعليق في هذه الخمس لا يحمل 
على التعليق حيث أمكن غيره صوئًا لكلام العاقل عن المحظورء وهو الحلف بالطلاق» 
وَإنّما حنث فى إن حضت فأنت طالق؛ لأنّه ل يمكن جعله تفسيرًا للبدعي؛ لأنَّ البدعيى 
أنواع» بخلاف السني فَإنَّهِ نوع واحد. . ١‏ 
وحك ايضناتي اح طالى إن لالج ادم بتع ادسض البقين وه العمل آر 
المنع مفقود» ومع أنَّ طلوع الشمس مت متحقق الوجود لا خطر فيه. لأنّا تقول: الحمل 
والمنع ثمرة اليمين وحكمته؛ فقد تم الركن في اليمين دون الثمرة» والحكمة والحكم 

: + الشرعي في العقود الشرعيّة يتعلق بالصورة لا بالثمرة والحكمة» ولذا لو حلف لا يبيع 
فباع فاسدًا حنث لوجود ركن البيع» وإن كان المطلوب منه وهو الملك غير ثابت 
اه ملخصًا من شرح تلخيص الجامع لابن بلبان الفارسي. وبه ظهر أن قول الأشباه: 
أو بطلوع الشمس سبق قلم والصواب إسقاطه أو أن يقول لا بطلوع الشمس فافهم 
(قوله: فلو حلف لا يحل ف إلخ) تفريع على كون التعليق يمينا وقوله حنث بطلاق 
وعتاق: أي بتعليقهما ولكن فيما عدا المسائل المستئناة» فكان الأولى تأخير الاستثناء 
إلى هنا كما مرّ في عبارة الأشباه. 
تنبيه: يتفرع على القاعدة المذكورة ما في كافي الحاكم: لو قال لامرأته: إِنْ حلفتٌ 
بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده: إن حلفتٌ بعتقك فامرأت تى طالق؛ فَإِنَّ عبده يعتق؛ لأنّه 
قد حلف بطلاق امرأته» ولو قال لها: إن حلفتٌ بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلانًا طلقت 
ثنتين باليمين الأولى والثانية لو دخل بها وإلا فواحدة. 

.09751 بأن حلف على أمر ماض وصدق في حلفه. شط (؟:‎ )١( 

زف سواء علم بأنه كفر أو لا. قال في الخلاصة: وفي الفتاوى: رجل قال إن قلت كذا فأنا 
كافر أو يهودي أو نصراني على الاستقبال يكفر» وليس هذا مذهب علمائناء بل هو - 

















































0 الذرر المباحة في الحظر والإباحة ْ 
قال: قال رسول الله يَكِْ: (مَنْ حلف بملةٍ غير الإسلام كاذيًا(')؛ فهو كما قال)7) 
* مطلبٌ: ف البى عن الحلف تخلوق 

والثاني ما كان بحرف القسم (وهو: الواو والباء والتاء)» فهذا كبيرة يخاف ‏ 
منه الكفر» وذلك هو الحلف بمخلوق: كالئّبيء والكعبة» والملاتكة؛ والسَماء 
والآباى والحياق والروحء والرأس» وحياة السلطان. وحق الخبز» والملح, 
وتربة فلان» والأمانة» وهي من أشدها نهيًا©. 


3 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوقًا: (لآن أخلف بالله كاذيًاء أحك 
إل من أن أحلف بغير الله تعالى صادقً)9). 

ويجتلب عن كشرة الحلف. ولو كان صادقًا في حلفه قال الله تعالى 
وَل ملوأ أله خرْصحةٌ لَدَبَسَيِكٍُ 4 [البقرة: 4 75؟]» وقال تعالى: « وَلَاقِْمْ 
كُنَّ حلاف مَهِينٍ © [القلم: .]6١‏ 


- يمين عندنا. ومشايخ الحنفية قيدوا الحكم المذكور أو معنى الأحاديث: بما إذا لم ينو 
اليمينء بأن كان ناويًا أنه كفر فإنَّه كفر حينكذء وإن كان ناويًا فيمين لا كفر ماضيًا كان 
الحلف بذلك أو مستقبلا. المصدر السابق. 
)١(‏ مثل أن يقسول: أنا يهودي أو مجوسي إن كنت فعلت كذاء وهو عالم بفعله. 
شط (5: )0 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(؟) وفي الجامع الصغير: قال علي الرازي: أخاف على من قال: بحياتي وحياتك وما أشبه 
ذلك الكفر ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت: شرك؛ لأن اليمين ليست إلا 
بالله» وإنّما جعل اليمين بالله ليرعوي الرج ل إذا ذكر الله ولا يحلف بغير الله فهو إذا 
حلف بغير الله فكأنَّه أشرك. شط (؟: 4 9"). 
(4) رواه الطبراني. 














لَص المحقق 3065 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّهِ قال: قال رسول الله يك (إنّما الحلف 
حنْثء أو ندم)”"2» أي: مآله إلى الحنثء أو النّدمِ واعلم أنَّ الحلف بالله تعالى 
صادقًا ‏ جائز بلا خلاف» وقد صدر عن نبينا وَل وعن الصحابة» والتابعين» 
ولكن إكثاره مكروه (ط)0©. 

5 الخامس والثمانون: سؤال الإمارة والقضاء. فَإنَّه للايحلٌ كسؤال 
إلمال» عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه -أنّه قال : قال لي رسول الله وكة: 
لياعبد الرحمن بنّ سمرة» لا تسأل الإمارة» إن إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليها""؛ وإِن أنت أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها)”؟)؛ عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
عن اللي ولي أنه قال: (مَن ابتغى القضاءء وسأل فيه شفعاء. وُكلَّ إلى نفسه. 
وَمَنْ أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يُسَدّده)!*2» فمن هنا قال بعضهم: لا يجوز 
قبول القضاء باختيار» والمختار: جوازه رخصة إن كان بلا سؤال ولا طلب ولا 
شسفاعة. والعزيمة: تركه؛ وكذا الإمارة. وجهه (أي فضيلة الترك فيهما): أَنَّهِما 
ثقيلان جدًاء قلَّما يقدر الإنسان على رعاية حقوقهما0©. 

)١(‏ رواه ابن حبان. 

(؟) الحديقة التّدية (9: #7٠‏ 89 385)» وإِنَّما كره لما سبق من الآية والحديث» 
وتقليله أولى من تكثيره؛ حتى لا يقع في هتك حرمة اسم الله تعالى كما في كافي 
النسفي. 

(*) كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما فيه» وضرّ دنياه 
وعقباه» فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلاء بل إذا كان كافيًا وأعطيها من غير 
مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضل. 

(4) رواه البخاري ومسنلم. 

(6) رواه أبو داود والترمذي. 

(1) وتنفيذ أحكامهما من غير ميل مع هوىء ولا متابعة غرض نفساني. 
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وكونُ تركهما عزيمة: إذا وجد مَنْ يصلح لهما غيره؛ وإلا فعليه القبول؛ 
لأنّهما فرضا كفاية0"©. 

كذلك سؤال تولية الأوقاف: أي النظر والتكلم على أوقاف الجوامع 
والمدارس ونحو ذلك: فهو كسؤال تولية القضاء؛ قال ابن الهمام: (قالوا: له 
يُوَلَى مَنْ طلب الولاية على الأوقاف: كمن طلب القضاء لا يُقَلّد)”"2» وهذا إذا 
لم يكن مشروطًا له وهو متعين فيها. 

ومثله طلب الوصاية» عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه أنَّ التي يك قال له: 
لقنا ردان ]قاعم وى لحب لمم الك الي لامو ل 
اثتين» ولا تَيَنَّ مال يتيم)”"» وقال قاضيخان في فتاواه: لا ينبغي للرجل أن يقبل 
الوصية؛ لأنّها أمر على خطر. وقال الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى): لا يدخل 
في الوصية إلا أحمقٌء أو لصصٌء فلذا قبل: اتقوا الواوات: (الوصاية» والوكالة» 
والولاية» والوزارة). (ط)©). 


-السادس والثمانون: رد عذر أخيه وعدمٌ قبوله» عن جودان .رضي الله 


عنه ‏ أن قال: قال رسول الله يل (من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه» 
كان عليه مثلّ خطيئة مَكُس). 


(1) فإذا لم يوجد أهلًا لذلك غيره صارا فرضي عين في حقه فحرم عليه الامتناع» وكذلك 
إذا علم أنه إن لم يقبل ذلك تولى من ليس أهلًا للتولية. شط (1: 8097”). 

(؟) لأنّ من طلب ذلك في الغالب يكون قصده أن يأكل أموال الوقف. وينفع بذلك نفسه ولا 
ينفع الوقف. فيكون نظره ومصلحته مقصورًا على نفسه لا على الوقف. شط (7: 888). 

(*) رواه أبو داود والحاكم. 

(5) الحديقة الندية (9: /1؟ م عم 














النَص الحقق ااه 
2-2 المَكسن: هو ما يأخذه أعوان السسلطان ظلمًا عند البيع والشراء. والظاهر أنَّ 
هذا الوعيد فيمن لم يتيقن بذنب أخيه» واحتمل عذرٌه الصدقء ولا (أي وإن تيقن 
َنب أخعيه ولم يحتمل عذره الصدق) يكون قبوله عفوّاء وهو ليس بواجب. (ط)0". 

07 - السابع والثمانون: إخافة المؤمن من غير ذنب: وإكراهه على ما لا 
يريده ‏ كالهبة» والنكاح. والبيع ‏ فإنَ ذلك إيذاءٌ لهء وإيذاء المؤمن حرام”"؛ عن 
كان حمًا على الله تعالى أن لا يؤمنه من إفزاع يوم القيامة)”". جزاءً وفاقًا. 

وفي حسن التنبه للنجم الغزي: ومن أعمال الشيطان: تخويفٌ المؤمن» 

5 37 م 

وإزعاجه. وبرويعة. وكل ذلك حرام (ط)09, 

8 الثامن والثمانون: تفسير القرآن برأيه: عن جندب رضي الله عنه- 
أنه قال: قال رسول الله يَكِ: (من قال فى كتاب الله برأيه فقد أخطأً)». 

قال الفقيه أبو الليث فى بستان العارفين : النّهِي إِنَّما ورد إلى المتشابه 
منه» لا إلى جميعه كما قال الله تعالى: 8 فَمَ َف لويم دَيْعٌ يعون ما َعَبَهَ 
هِنْهَ # [آل عمران: /9]. 


)١(‏ الحديقة الئّدية (؟: 9؟), 

(1) قال في تنوير الأبصار: وعُرّر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل» 
ولو بغمز العين. شط (7: #59). 

() رواه الطبرانى: 

(4) الحديقة النّدية (: 4 


(5) رواه أبو داود والترمذي. 
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إِنَّ القرآن إِنَّما أنزل حجة على الخلق» فلو لم يجز التفسير لا يكون حجة 
بالغة» فإذا كان كذلك جاز_لمن يعرف لغات العرب» وعرف شأن النزول 
أن يفسره وأمًّا من كان من المتكلفين ولم يعرف وجوه العربية ‏ من المسجا 
والحقيقة وأنواع الاستعارات . أن يفسره إلا مقدر ما سمع» فيكون ذلك على 
وجه الحكاية لا على سبيل التفسير. اه. 

ومن جملة محمل النّهي: من لم يعرف الناسخ والمنسوخ» ومواضع 
الإجماع» وعقائد أهل السنة؛ فيفسر على مقتضى العربية» فلا يأمن من الخطاً 
فلا يفيد مجرد معرفة وجوه اللغة» بل لا بِدَّ معها من معرفة ما ذكرناه» فإذا حصل 
له هاتان المعرفتان فله أن يفسرء ولا يكون تفسيره بال رأي» ألا ترى أنَّ المجتهدين 
اختلفوا في تفسير آيات» واستنبطوا منها أحكامًا مبنية على فهمهم؛ كقوله تعالى: 
«أوَلمَسَم انآ * [النساء: 47]» حمل الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ علنى 
اللمس باليد» وأوجب الوضوء بلمس النساءء وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
على الجماع» فلم يوجبه بهء وغير ذلك مما لا يحصى. (ط)0©. 

4 التاسع والثمانون: تناجي اثنين عند ثالث7): عن ابن مسعود 
-رضي الله عنه -أنَّ رسول الله يك قال: (إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون آخر 
حتى تختلطوا بالنّاسء من أجل أنَّ ذلك يحزنه9)27». قال النووي ‏ رحمه الله 


)١(‏ الحديقة النّدية (؟: وعم), 
(؟) لا يسمع كلاهماء أو يسمعه ولا يفهمه كما إذا تكلما بالتركية أو الفارسية أو العربية 
مثلا عند من لا يفهم ذلك إلا لحاجة. شط (؟: 8ه "). 
(؟) أي يحزن الآخر؛ لأنّهِ يظنه مذاكرة عيب فيه أو أمر يضره؛ أو حقارة له وعدم كونه 
أهلا لمعرفته» أو نحو ذلك ففيه إيذاء له على كل حال ما لم يكن برضائه أو هما يعلمان 
منه الإذن في ذلك. المصدر السابق. 
(4) رواه البخاري ومسلم. 











النّص امحقق 9 
تعالى ‏ : وفي الحديث: النّهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالثء وكذا ثالث وأكثر 
بحضرة واحد» وهو نهي تحريم» فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم 
إلا أن يأذن. ومذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ وأصحابنا وجماهير العلماء: 
أنَّ النّهي عام في كل الأزمان» وفي الحضر والسفرء وقال بعض العلماء: إنّما 
المنهي عنه: المناجاة في السفر دون الحضر؛ لأنَّ السفر مظنة الخوفء وأما إذا 
كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. (ط)20©. 

وكذا النّهِي عن استماع حديث قوم يكرهون استماعه له إلا أن يكون 
ذلك الحديث منهم في قصد إضرار المستمع؛ فيستمع ليحترز منهم. (ط)0©. 

٠‏ . التسعون: الدلالة على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية. فإنّها لا 
تجوز؛ لأنّها إعانة على المعصية”"» قال الله تعالى: # ولا تَعَاوفأعلَ لامر 


سرح ورد سم 


وَاَلْعدَونِ © [المائدة: 7] ومنها: الدّلالة للشرطي والظلمة إذا ذهبوا للظلم والفسق. 
مطلبٌ: في النبي عن تعليم المسائل للمبْطا 

ومنها: تعليم المسائل”؟) للمبطل”*» وتعليمٌ الأقوال المهجورة:» والضعيفة» 
ونحو ذلك» من كل ما فيه دلالةٌ على معصية من معاصي الله تعالى؛ ومنها: الإذن» 


)١(‏ الحديقة التّدية (؟: مه"*). 

(؟) المصدر السابق (7: *517). 

(؟) في خخلاصة الفتاوى: ذمي سأل رجلا مسلمًا عن طريق البيعة» لا ينبغي له أن يدله. 
شط :وم 000 ١‏ 

06( من العلوم الباطلة كالمنطق والفلسفة والسحرء والكهانة» والتتنجيم. أو من العلوم 
الصّحيحة. شط (97: 25). 

(0) في دعواه» ليحتج بها على باطله. فإنّها إعانة على معصية. المصدر السابق. 
































30 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
والإجازة فيما هو معصية؛ فإِنَ الرضاء بالمعصية معصية؛ كإذن الرجل لامرأته أن 
تخرج من بيته إلى غير مواضعَ متخصوصة. لترتب الفساد في خروجها'". 
* مطلبٌ: في المواضع التي يجوز للرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إليها 
وفي الخلاصة: يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: 
زيارة الأبوين”"» وعيادتهماء وتعزيتهما أو أحدهماء وزيارة المحارم”"» فإن 
كانت قابلة أو غاسلة©»: أو كان لها على آخر حقٌّ أو لآخر عليها حقٌ» تخرج 
بالإذن وبغير الإذن؛ وعلى هذا الحبه0©. 
وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانبء وعيادتهم, والوليمة ‏ لا يأذن لهاء 


ولو أَذْنْء وخرجت كانا عاصيئن0©. 


)١(‏ إلى غير المواضع المخصوصة: ولحوق العار وحصول الفتنة في ذلك لا سيّما في 
هذا الزمان الكثير الشر القليل الخير باعتبار انفتاح أمور على النّاس من أبواب السوء لا 
يمكن سدهاء وقد كانت غير منفتحة على الأواكل ولم تخطر لهم على بال» قال كَي: 
(ما من عام إلا والذي بعده شد منه حتى تلقوا ربكم). رواه الترمذي» وبلفظ الطبراني: 
(مامن عام إلا ينقص الخير فيه ويزيد الشر). المصدر السابق. 

زفق وفي معنى ذلك الأجداد والجدات. 

(؟) وهم من لا تحل مناكحتهم على التأييد» بنسب أو سببء كرضاعء أو مصاهرة. 


شط (5: 851). 
(4) أي تغسل الموتىء فإنَّ الضرورة داعية إلى خروجها حيتئذ لمباشرة الحامل والميتة. 


)22 بشرط المحرم» حيث وجبت عليهما حجة الإسلام. 
(5) ولعلَّ هذا إذا كان بيت الوليمة والضيافة غير مأمون فيه على المرأة: من فساد الزمان» 
واختلاف أحوال النّاسء وإلا فحيث جرت العادة بذهاب النساء إلى بيوت الصالحين - 














النّص المحقق لاه 
فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج؛ ليس لها ذلك» 
فإن وقعت نازلة: لي ا 
الخروجء وإن امتنع من السؤال» يسعها الخروج من غير رضاء الزو ج27 
وقال ابن الهمام (رحمه الله تعالى): وحيث أبحنا لها الخروج» فَإِنّما يباح 
بشرط عدم الزينة وتغبير الهيئة إلى ما لايكون داعية لنظر الرجال» والاستمالةا""» 


ءءء سس يقل سر صرحت سل 


قال تعالى: ولا ترج تبرج لْجنهائَةٍ الأول [الأحزاب: ##]ء (ط)20. 


داح الحادي والتسعون: مشاهدة المعاصى والمنكرات”*؟! من غير ضرورة» 


- والصالحات. من الأباعد والجيران في أوقات الأفراح والولائم» ومساعدتهن لبعضهن 
بعضًا عن طيب نفس منهن وإذعان فلا بأس» فإن الكل ليس بفساد والصلاح باق في 
الأمة عند أهله والنّاس بالئّاس في جميع الأزمان. شط (1: 057. 

00 وإن لم يقع لها نازلة» وأرادت الخروج إلى مجلس العلم؛ لتعلم مسائل الوضوءء 
والصّلاةء والعقيدة» ونحو ذلك: إن كان الزوج يحفظ المسائل» ويذكر ذلك عندها فله 
منعهاء وإلا فالأولى أن يأذن لها أحيانّاء وإن لم يأذن فلا شيء عليه لعدم تعين ذلك عليها 
حيث لا واقعة لها. وهذا إذا كانت الوعاظ والمتكلمون على النّاس يذكرون المسائل 
المهمات في الدين كتعليم النَّاس مسائل العقائد والتوحيد ومسائل الوضوء والصّلاة إمّا 
إذا كانت مجالسهم كلها فضائل الأذكار ونوافل الأعمال وبيان الصدقات المستحبة وذكر 
القصص والحكايات فلا يجوز للنساء الخروج من بيوتهن لأجل ذلك. شط (7: 07557. 

م أي جذب القلوب وصرف العيون إليها بأن تتلفف» وتطرق رأسهاء وتخفض صوتهاء 
وتقلل من تمايلها في المشيء ولا يكون قصدها إلا تعلم الحق للعمل به مع الإخلاص 
لوجه الله تعالى. المصدر السابق. 

(*) الحديقة التّدية (؟: وه"#-85.5). 

(5) التي تتفعلها الفسقة والمبتدعة بلا قدرة على تغييرهاء والناظر قاصد لمشاهدتها من غير 
صروره. 








نان الذرر المباحة في الحظر والإباحة 

ْ٠‏ ومن جملة ذلك: الحضور لرؤية من قُدّم لقتل ظلمّاء أو يضرب كذلك؛ روى 
الطبراني في الكبير والبيهقي مرفوعّا: (لا يقفّنَّ أحدكم موقا يُقتل فيه رجل 
ظلماء فإنَ اللعنة تنزل على مَنْ حضره حين لم يدفعوا عنه). . وخرج بقوله 
- ظلمًا مَنْ قل سيف التّسرعء أو جُلد في زنى لقوله تعالى: «وَلَََدْعدَيا 


مس عكن سرمة 


ا طليفة من المَؤْمِنِينَ 4 [النور: ”] (ط). 


ا 7 الثاني والتسعون: قتل النفس بغير حق» وهو من أكبر الكبائر» بعد الكفر 
ا بالله تعالى» قال الله عز وجل: [ ومن يَقَصُلْ مُوؤعِكَامُتَعَيَدًا فَرَاوُم جه كد 
يدانا وَحَض آله عَلِدَهِ وَلَمَنَوَأعَدَ لُحَدَابا عَظِيًا * [النساء: 88], 
والمراد بالخلود: المكتٌ الطويل؛ فإِنَّ الدلائل متظاهرة على أَنَّ عصاة 
٠‏ واعلم أنَّ توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقطء بل يتوقف على 
ا إرضاء أولياء المقتول. فإن كان القتل عمدًا (ف) لا بدٌ أن يمكّنهم من القصاص 
٠‏ منهء فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا عَهُوا عنه مجاناء فإن عفْوًا عن كمّتَهُ التوبة. 
قال في مختار الفتاوى: القصاص مُخْلْص من حقّ الأولياء» وأما المقتولٌ 
فيخاصمه يوم القيامة» فإنَّ بالقصاص ما حصل فائدةٌ للمقتول» وحقه باق عليه. 
وأول مَنْ سنّ القتل قابيل ابن سيدنا آدم عليه السّلام. 


ويجوز قتلُّ النملة إذا ابتدأت بالأذى» وبدونه يكره”". وقتلٌ القملة يجوز 



































ا )١(‏ قال والد الشيخ عبد الغني في شرحه على الدٌّرر: لا بأس بقتل التّملة لأنّها من أهل 
ْ الأذى» ويكره القاؤها في الماء؛ وقال أبو بكر الإسكاف إن ابتدأتك النملة فاقتلهاء وإلا 
فلا. شط (475:9). 














النّص امحقق و 
يكل حال وكذا الجرادٌ إذا كان فيه ضررٌ عام كالفواسق» روى البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَك: (خمس فواسق يُقتَلن من 
الحِلٌّ والحرم: الغراب؛ والجدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور). وفي 
لفظ مسلم: (الحيدٌ والغرابٌ الأبقع” والفأرةٌ والكلب العقورء والحديا0"). 
أما الكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذيًا -فلا يحل قتله. لأنَّ الأمر بقتل الكلاب 
نسح فيقية بوجود الإذاء» ذكره في فتح القديرء والهسرة إذا كانت مؤذية 0 
. تذبح بسكين' ولا تُضربء ولا تعرك أذنها. 

مطلبٌُ: في المبي عن إحراق شيء من الحيوان بالثّار 

ويكره إحراقٌ كل شيء حَيٌ بالنار: قملةٍ» أو نملقٍ» أو عقربء أو نحوها. 
وفي شرح المنهاج لابن حجر (رحمه الله تعالى): :يُدفع الجراد عن نحو زرع 
بالأخصف. فإن لم يتدفع إلا بالحرق جاز. . وَالعَعَلّقَ 0 و العامة تفحثسة فكرائق 
الحرير ‏ لو ألقى فى الشمس ليموت الديدان» لا بأس له. وفي السّراجية: 0 
بأس بإحراق داق فيه نمل/©. ْ 


000 الأبقع الذي في ظهره وبطنه البياض» وهو الذي يأكل الجيف. 

زفق روى البخاري الحديا تصغير الحدو لغة في الحداء وعن أبي حاتم أهل الحجاز 
يقولون لهذا الطائر الحديا ويجمعونه الحداوي قال وكلاهما خطأً. . مُغرب. 

(9) بخطف اللحمء وأكل فراخ الحمام الأهلي» والدجاجء وتخميش أيدي الصغار» ونحو 
ذلك. شط (5707/:5). 

(5) حادة وترمى. 

(0) على وزن: زيئب. ما يتخذ منه القرّ. وبعضهم يورده بالجيم على التعريب كما يقال 
كوسجء والأصل كوسق كما في شرح الوهبانية لمصنفهاء والعامة تسميه شرانق الحرير؛ 
لاستخراج الحرير منه بالدولاب» وهو ما يبيته الدود ثم يموت فيه. شط (؟: 471). 

(5) لعدم قصد إحراق النمل» وإخراجه من الحطب أمر متعسر. وترك الحطب فيه حرج 
على صاحبه. المصدر السابق. 















































58 الدرر المباحة فى الحظر والإباحة 

المُثلة: (التعذيب) ‏ بقطع الأطراف. وجدْع الأنف. ونحو ذلك؛ وكذا - 
اتخادٌ ذي الروح من الطيور والبهائم غرضًاء أي هدقا يُرمى إليه بالسهام إن لا 
يجوز؛ لِمَا فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدة» وكذلك قتلّه صبرًا: بأن يُحبس بلا 0 
قوت وماء حتى يموت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: 
(عُذّبت امرأةٌ في هرّةء سجئنُها حتى ماتت» فدخلت فيها النارء لا هي أطعمئها 
وسقنتّها إذ هي حبستهاء ولااهي تركتها تأكل من خشاش”2 الأرض)0). وعنه: 
أنه مَوٌ بفتيان من قريش» قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه» وجعلوا لصاحب الطير كلّ 
خاطئة من نبلهم» فلما رأوا ابنَ عمر رضي الله عنهما ‏ تفرّقواء فقال ابن عمر: 
مَنْ فعل هذا؟ لعن الله مَنْ فعل هذاء إِنَّ رسول الله يكل لعن مَن اتخذ شيئًا ‏ فيه 
الروح ‏ غرّضا. 
* مطلبٌ: في النّهبي عن ضرب الوجه 

وضرب الوجه منهيٌ عنه في كلّ الحيوان المحترم: الآدمي» والخيل؛» 
والحمير» والإبل» والبغال» والغنم» وغيرهاء لكنه في الآدمي أشَّدُ. 

وأما الوَسْم في الوجه””"» فمنهٌ عنه بالإجماع؛ روى مسلم: (نهى 
رسول الله كه عن الضرب في الوجه. وعَن الوسم في الوجه)ء ذكره النووي 
(رحمه الله تعالى) في رياض الصالحين؛ لأنَّ الوجه معدن المحاسن وأعضاؤه: 
)١١‏ هوام الأرض وحشراتها. 


زفق رواه البخاري ومسلم. 
(؟) الكيّ والعلآمة. 























انّص المحقق هذ 
وقد ينقصها("» وَالشْينُ فيه فاحش؛ لأنّه باد ظاهر لا يمكن ستره (ع ج» ط)0©. 


9 الثالث والتسعون: قطع الطريق0 وهو: أخذ المال خفيةٌ عن عين 
الإمام» الملتزم حفظ طرق المسلمين» وبلادهم. جزاؤه: كما قال تعالى: ا إِنّمَا 
ل سح سر 2 سسا ل حت ب لوسرة 


جَوَكؤأ لذن يحَارِنون الله ورسولة, وَيِسَعَوَنَ فى الأرض فَسَادًا أن يُمَبَلوَا أو مصصدوا 
ع2 مس هم 5-00 د كز لعو مجعم عدم 5 
َو تَقَطَلمَ أَيِدِ يهم وَأَرْجَلُّهُم مِنَ جِلَفٍ أو يُنْمَوَا مس الْأَرَضٍ وَلِلَك لَهْرَ 


و ع رعة 


ير فى لديا وَلَهُمَ في الآتِخو عَدَابٌ عَظِيمٌ * إلا ألَدِت كابأ من قل أن 
وعم كا رمم ور > 

َندِرأْعَلهِمْ فأعلموأ أت أله خَعُورٌ تتَحسِمٌ * [المائدة: «#-4 "]. 

فكلٌ مَنْ شهر السلاح على المسلمين» كان محاربًا لله سبحانه. وقطاع 

الطريق: هم الخارجون عن طاعة الإمامء يأخذون أموال المسلمين ويقتلونهم. 

فَمِنْ قصد قطعَ الطريقء فَأَخِذ قبل قطع الطريق» حُبس بعد التعزير حتى 

يتوبء أو يموت. 

وإن أخذ مالا وحَصّل لكل واحد نصابٌ» قطع يده اليمنى» ورجله اليسرى. 

وإن قتل فقط ‏ ولو بعصا أو حجر قتل حدَّاء فلا يعتبر عمو الأولياء. وإن 

قعل وأخحذ المالء فالإمام مخيّر: إِنّْ شاء قطع من خلاف ثم قََلء أو قطع ثم 

صَلَّب» أو فعل الثلائة» أو قتل وصَلّبء أو قتل فقطء أو صلب فقط. 


)١(‏ بالتشويه. 

(؟) حاشية ابن عابدين (5: 44 0)» الجوهرة النيرة (؟: »)١19‏ الحديقة التّدية (؟: 4175- 
2447 

9 أي قطع المارة عن الطريق فهو من الحذف والإيصالء أو المراد بالطريق المارة من 
إطلاق المحل على الحال أو الإضافة على معنى في: أي قطع في الطريق: أي منع 
النّاس المرور فيه. رد المحتار (4: .)١1*‏ 









































نم الدّرر المباحة في الحظر والإ باحة 

ويُضْلّب حي ويْبِعَجٍ بطنه برمح حتى يموتء ويترك ثلاثة أيام من موت 
ثم يُخْلى بينه وبين أهله ليدفتوة. 

وتجري الأحكام المذكورة على الكل بمباشرة بعضهم؛ لأنّه جزاءٌ 
المحاربة»؛ وهي ته تتحقق بأن يكون البعضٌ ردءًا للبتعض. 

والعبدُ_ في حكم قطع الطريق_كغيره» وكذا المرأة في ظاهر الرواية» 
لكنها لا تُصِلّب. 

ويجوز أن يقاتل دون ماله» وإن لم يبلغ نصابًا('»» ويقتلَ من يقاتله عليه 
لإطلاق الحديث: (مَنْ قل دون ماله فهو شهيد). 


واعلم أنَّ من شروط قطع الطريق: كونّه ممن له قوة. ومَتّعه وكونّه في 
دار العدل ‏ ولو في المصر- ولو نهارًا إن كان بسلاح؛ وكون كلّ من القاطع 


)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته على الدّر: (ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابًا 
ويقعل من يقاتله عليه) (قوله: ويج وز أن يقاتل دون ماله) أي تحت ماله أو فوقه أو 
قدامه أو وراءه» فِإِنَ لفظ دون يأتي لمعان؛ المناسب منها ما ذكرناء وقال بعضهم: 
على ماله (قوله: وإن لم يبلغ نصابًا) أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم كما في منية 
المفتي. وفي التجنيس: دخل اللص دارًا وأخرج المتاع فله أن يقاتله ما دام المتاع معه 
لقوله يكِ: (قاتل دون مالك) فإن رمى به ليس له أن يقتله؛ لأنّه لا يتناوله الحديث. 
وفي البزازية وغيرها: رجل قتله رب الدار» فإن برهن أنَّهِ كابره فدمه هدرء وإلا فإن لم 
يكن المقتول معروفا بالسرقة والشر قتل به قصاصًّاء وإن كان منهما تجب الدية في ماله 
استحسانًا؛ لأنّ دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال. 
وفي الفتح أخذ اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا في طلبهم: فإن كان أرباب 
المتاع معهم أوغابوا لكن يعرفون مكأنّهم ويقدرون على رد المتاع عليهم حل لهم 
قتال اللصوصء وإن كانوا لا يعرفون مكأنّهم ولا يقدرون على الرد لا يحل وتمامه فيه. 











اص المحقق إامدة 
والمقطوع عليه معصوماء وكونَ القُطاع كلهم أجانت لأصحاب الأموال» 
وكوتهم» عقلاءً بالغين ناطقين» وأن يصيب كلا منهم نصابٌ تام من المال 
المأخوذ» وأن يؤخذوا قبل التوبة(©. 


(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدَّر (4: :)١١14‏ (باب قطع الطريق) وهو 
السرقة الكبرى(من قصده) ولو في المصر ليلًاء به يفتى (وهو معصوم على) شسخص 
. (معصوم) ولو ذميّء فلو على المستأمنين فلا حد (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل) نفس 
(حبس) وهو المراد بِالتّفي في الآية. 
سميت كبرى لعظم ضررها لكونه على عامة المسلمين أو لعظم جزائها (قوله: من 
قصده) أي قصد قطع الطريق» وعيّر يمن ليفيد أنّهِ لايشترط كون القاطع جماعة؛ فيشمل 
ما إذا كان واحدًا له منعة بقوته ونجدته كما في القهستاني والفتح» وشمل العبد وكذا 
المرأة في ظاهر الرواية إلا أنها لا تصلب كما سيأتي (قوله: ولو في المصر ليلَا) أي 
بسلاح أو بدونه وكذا نهارًا لو بسلاح كما سيأتي» وهذا هو رواية عن أبي يوسف أفتى 
بها المشايخ؛ دفعًا لشر المتغلبة المفسدين كما في القهستاني عن الاختيار وغيره» 
ومثله في البحر. 
أما ظاهر الرواية فلا بدٌ أن يكون في صحراء دارنا على مسافة السغر فصاعدًا دون 
القرى والأمصار ولا ما بينهما كما في القهستاني. وفي كافي الحاكم: وإن قطعوا 
الطريق في دار الحرب على تجار مستأمنين أو في دار الإسلام في موضع غلب عسكر 
الخوارج ثم أتى بهم الإمام لم يمض الحدود عليهم (قوله وهو معصوم) أي بالعصمة 
المؤيدة وهو المسلم أو الذمي قهستاني. والعصمة: الحفظ» والمراد عصمة دمه وماله 
بالإسلام أو عقد الذمة. وفي حاشية السيد أبو السعود: مفاده لو قطع الطريق مستأمن 
لا يحدٌء وبه صرّح في شرح النقاية معللًا بأنَّهِ لايخاطب بالشرائع. وحكى في المحيط 
اختلاف المشايخ فيه (قوله فلو على المستأمنين فلا حد) لكن يلزمه التعزير والحبس 
باعتبار إخافة الطريق وإخفاره ذمة المسلمين فتح. قال في الشرنبلالية: ويضمن المال 
لثبوت عصمة مال المستأمن حالًا وإن لم يكن على التأبيده ومحل عدم الحد بالقطع 











0 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
والمراد المي : في الآية لخن عب الاماء لامعل (أني سيفة رجه 
تعالى)؛ لأنَّ المي من جميع الأرض محال وإلى بلد أخرى فيه إيذاء أهلهَا؛ 
فلم يبق إِلّا الحبسئ» والمحبومئ يُسمّى منفيًا من الأرض؛ لأنّه لا ينتفع بطيبا 
الدنيا ولذاتهاء ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه» قال بعضهه”" 
خَوَجنا من الدنياء وَنَحْنٌ من أَمْلِها فلَسْنا من الأموات فيهاء ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجّان يومًا لحاجةٍ عَجبْناءوقلنا: جاءةهذامن الدنيا(ع)7 


4 -الرابع والتسعون: السّرقة» وهي: أخدُ المال خفيةٌ"» 007 


بخلاف اخصلاط ذي الرحم بالقافلة كما في الفتح. اه. قلت: لكن لو لم يقع القتل . 
والأخذ إلا في المستأمن فلا حدّ كما في الفتح أيضًا... ثم اعلم أنَّ القطع يثبت بالإقرار 
مرة واحدة. وعند أبي يوسف بمرتين ويسقط الحد برجوعه لكن يؤخذ بالمال إن أقرٌ 
به يثبت بشهادة اثنين بمعاينته أو بالإقرار بهء فلو لأحدهما بالمعاينة والآخر بالإقرار لا 
تقبل؛ ولو قالا قطعوا علينا وعلى أصحابنا لا تقبل؛ لأنّهما شهدا لأنفسهماء ولو شهدا 
نهم قطعوا على رجل من عرض النَّاس وله ولي يعرف أو لا يعرف لا يحدهم إلا بمحضر 
من الخصم وتمامه في الفتح آخر الباب (قوله حبس) وما في الخانية من أنه يعزر ويخلى 
سبيله خلاف المشهور فتح؛ وأفاد أيضًا أنَّ الحبس في بلده لا في غيرها خلاقًا لمالك. 
)١(‏ وهو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس الأزديء الجذامي» مولاهم» 
أبو الفضل؛ شاعر حكيمء متكلم» كان يعظ النّاس في البصرة. له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلّاف المعتزلي. شعره كله حكم؛ وأمثال» وآداب. اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة» 
فقتله في بغداد سنة (حوالي ١١ه_/الالام).‏ عمي في آخر عمره. 
(5) رد المحتار (5: .)١15‏ 
() الخفية في الصغرى هي الخفية عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعير. 
وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم كما في الفتح. 






































النَص الحقق خيق 
عن عين المالك20, انا وكا ما ب م3131 اا د د وا ال نا و ا ا 1 ل 


)0( عرفها في تنوير الأبصار: هي أخذ مكلف ناطق؛ بصيره عشرة دراهم جياد أو مقدارهاء 
مقصودة بالأخذ» ظاهرة الإخراج؛ خفية» من صاحب يدٍ صحيحة:؛ ممًا يتسارع إليه 
الفسادء في دار العدل» من حرزء لا شبهة فيه» ولا تأويل. فيقطع بها إن أقر بها مرة» 
طائعًاء أو شهد رجلان. 
قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدَّر(4: 87): السرقة (هي) لغة أخذ الشيء 
من الغير خفية» وتسمية المسروق سرقة مجاز. وشرعًا باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير 
حق نصابًا كان أم لاء وباعتبار القطع (أخذ مكلف) ولو أنثى أو عبدًا أو كافرًا أو مجنوثًا 
حال إفاقته (ناطق بصير) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة» ولا أعمى لجهله بمال 
غيره (عشرة دراهم) لم يقل مضروبة لما في المغرب: الدّراهم اسم للمضروبة (جيادًا 
أو مقدارها) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة:. ولا بدينار قيمته 
دون عشرة. وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقويم عدلين لهما معرفة 
ب و ا 0 
قيمته دون عشرة وفيه دينار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة تجتيس (ظاهرة 
الإخراج) فلو ابتلع دينارًا في الحرز وخرج لم يقطع. ولاينتظر تغوطه بل يضمن مثله؛ 
لأنّه استهلكه وهو سبب الضمان للحال (خفية) ابتداءً وانتهاء لو الأخذ نهاراء ومنه 
ما بين العشاءين؛ وابتداء فقط لو ليلّاء وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما؟ 
خلاف (من صاحب يد صحيحة) فلا يقطع السارق من السارق فتح (ممّا لا يتسارع إليه 
الفساد) كلحم وفواكه مجتبى؛ ولا بدٌ من كون المسروق متقومًا مطلقّاء فلا قطع بسرقة 
خمر مسسلم مسلمًا كان السارق أو ذميّاء وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرًا أو خنزيرًا 
أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا ذكره الباقاني (في دار العدل) فلا يقطع بسرقة في 
دار حرب أو بغي بدائع (من حرز) بمرة واحدة اتحد مالكه أم تعدد (لا شبهة ولا 
تأويل فيه) وثبت ذلك عند الإمام كما سيتضح (فيقطع إن أقر بها مرة) وإليه رجع 
الثاني (طائعًا) فإقراره بها مكرها باطل. ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية. زاد 
القهستاني معزيًا لخزانة المفتين: ويحل ضربه ليقرء وسنحققه (أو شهد رجلان) ولو - 
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عبدا شرط حضرة مولاه؛ ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته (وسألهما الإمام كيف 
وأين هي وكم هي؟). 
(قوله: هي لغة أخذ الشيء شُفية) بضم الخاء وكسرها ط عن المصباح (قوله: منجاز) 
أي من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق (قوله: وشرعًا 
باعتسار الحرمة إلخ) يعني أنَّ لها في الشرع تعريفين: تعريفًا باعتبار كونها محرمة» 
وتعريمًا باعتبار ترتب حكم شرعي عليها وهو القطعء (قوله: أخذه كذلك) أي أخز 
الشيء خفية (قوله: أخذ مكلف) شمل الأخذ حكمّا: وهو أن يدخسل جماعة من 
اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحد ويخرجوه من المنزل» 
فإنَّ الكل يقطعون استحسانًا. وأخرج الصبي والمجنون؛ لأنَّ القطع عقوبة» وهما ليسا 
من أهلهاء لكنهما يضمنان المال كما في البحر (قوله أو عبدًا) فهو كالحر هنا؛ لأنّ 
القطع لا يتنصف بخلاف الجلد (قوله أو كافرًا) الأؤلى: : أو ذميًا لما في كافي الحاكم: 
أنَّ الحربي المستأمن إذا سرق في دار الإسلام لم يقطع في قول أبي حنيفة ومحمة؛ 
وقال أبو يوسف أقطعه (قوله: أو مجنونًا حال إفاقته) الأؤلى أن يقول: أو مجنونًا في 
غير حال أخذه؛ لأنَّ قوله ولو أنثى إلخ تعميم للمكلف فيصير المعنى أخذ مكلف 
ولو كان ذلك المكلف مجنونًا في حال إفاقته. ولا يخفى ما فيه فإنَّه في حال الإفاقة 
عاقل لا مجنون إلا أن يجعل حال إفاقته ظرفًا لأخذ فكأنّه قال أخذ مجنون في حال 
إفاقته فيصدق عليه أخذ مكلف. وإِنَّما سمّاه مجنوئًا نظرًا إلى حاله فى غير وقت الأخذ 
فيرجع إلى ما قلنا تأمل. 1 ْ 
والحاصل كما في البحر والنهر: أنه إذا كان يجن ويفيق» فإن سرق في حال إفاقته قطع 
وإلافلا. اه. بقي لو + جُنَّ بعد الأخذ هل يقطع أم تننظر إفاقته؟ قال السيد أبو السعود: 
ظاهر ما قدمه في النهر من أنه ب يشترط لإقامة الحد كونه من أهل الاعتبار يقتضي 
اشتراط إفاقته» إلا أن يفرق بين الجلد والقطع بأنَّ الذي يحصل به الجلد لا فائدة فيه 
قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة بخلاف القطع. اه. قلت: لكن في حد الشرب من البحر: 
إذا أقرٌ السكران بالسرقة ولم يقطع لسكره أخذ منه المال ثم قال شهدوا عليه بالشرب - 








النّص المحقق 4ه 


وهو سكران قبلت» وكذا بالزنا وهو سكران. كما إذا زنى وهو سكران وكذا بالسرقة 
وهو سكران؛ ويحد بعد الصحو ويقطع. اه. فهذا يفيد اشتراط صحوه إلا أن يفرق 
بين الجنون والسكر بأنَّ السكر له غاية» بخلاف الجنون. لكن الظاهر انتظار إفاقته 
لاندراء الحد بالشبهة» وهي هنا احتمال إبداء ما يسقطه إذا أفاق كما لا يقطع الأخرس 
لذلك تأمل (قوله ناطق بصير) زاد في البحر هنا قيدًا آخرء وهو كونه صاحب يد يسرى 
ورجل يمنى صحيحتين. (قوله: لجهله بمال غيره) يعني أنَّ مقتضى حاله ذلك (قوله: 
عشرة دراهم) لما رواه أبو حنيفة مرفوعًا: (لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم) 
ورجّح هذه على رواية ربع دينار ورواية ثلاثة دراهم؛ لأَنَّ الأخذ بالأكثر أحوط احتيالًا 
للدرء كما بسطه في الفتح» وأطلق الدراهم فانصرفت إلى المعهودة» وهو أن تكون 
العشرة منها وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة بحرء ومثله في الهداية وغيره: وبحث فيه 
الكمال بأنَّ الدّراهم كانت في زمنه يَكِ مختلفة: صنف عشرة وزن خمسة» وصنف 











وزن مستة» وصنف وزن عشرة» فمقتضى ترجيحهم الأكثر فيما مرّ ترجيحه هنا أيضّاء 
وتمامه في الشرنبلالية (قوله ولم يقل مضروبة) أي مع أنَّ ذلك شرط للقطع في ظاهر 
الرواية (قوله: جيادًا) فلو سرق زيوقًا أو نبهرجة أو ستّوقة فلا قطع إلا أن تكون كثيرة 
قيمتها نصاب من الجياد بحر (قوله: أو مقدارها) أي قيمة» فلو سرق نصف دينار قيمته 
النُصاب قطع عندنا بحر وهو عطف على عشر. اه. ح. (قوله: فلا قطع بنقرة) هي 
القطعة المذابة من الذهب والفضة قاموس والمراد الثاني ط وهذا محترز كون العشرة 
مضروبة» ومثله ما لو سرق أقل من وزن عشرة فضة تساوي عشرة مسكوكة لا يقطع؛ 
لأنّه مخالف للنص في محل النّصء وهو أن يسرق فضة وزن عشرة كذا في الفتح» 
فأفاد أنَّ الفضة غير المسكوكة يعتبر فيها الوزن والقيمة: أي كون وزنها عشرة تساوي 
عشرة مسكوكة:؛ فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة وإن بلغ قيمة المسكوكة كمسألتنا 
هذه ولاافي عكسه كمسألة الثّقرة (قوله: ولا بدينار) محترز قوله أو قيمتها. وأفاد به أنَّ 
غير الدّراهم يقوم بها وإن كان ذهبًا كما في الفتح (قوله: وقت السرقة ووقت القطع) فلو 
كانت قيمته يوم السرقة عشرة فانتقص وقت القطع لم يقطع إلا إذا كان النقص لعيب - 
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0 حدث أو لفوات بعض العين كما في الفتح والنهر (قوله: ومكانه) فلو سرق في بلد ما ْ 
ا قيمته فيها عشرة فأخذ في أخرى وقيمته فيها أقل لا يقطع فتحء (قوله: بتقويم عدلين) 
١‏ حال من قوله أو مقدارها (قوله: عند اختلاف المقومين) أي بِأنَّ قومه عدلان بنصاب 
١‏ وعدلان آخران بأقل منه» وأمّا لو اختلفوا بعد اتفاقهم على التُصاب فَإنّه لايضر كما 
2 هو ظاهر (قوله: إلا إذا كان وعاء لها عادة)؛ لأنَّ القصد فيه يقع على سرقة الدّراهم 
0 أل ترى أنه لوسرق كيسّا فيه دراهم كثيرة يقطع وإن كان الكيس يساوي درهمًا بحر: 
ا وفهم منه أنه لوعلم بما في الثوب يقطع كما صبّح به في المبسوط؛ لِأنَّ المعتبر ظهور 
قصد التّصاب؛ وكون المسروق كيسًا فيه دلالة القصده ولا يقبل قوله لم أقصد لم أعلم 
/ كما في الفتح فإقراره بالعلم بما في الثوب فيه دلالة القصد بالأولى. (قوله ولا ينتظر) 
أي إذا طلب المالك تضمينه فله ذلك في الحال لوجود سببه؛ لأنّهِ يقدر على تسليمه 
ا للحال فصار مستهلكًا (قوله خفية) خرج به الأخذ مغالبة أو نهبّاء فلا قطع به لو كان في 
١‏ المصر نهارًا وإن دخل خفية استحسانًا نهر (قوله: وابتداء فقط لو ليلًا) حتى لو دخل 
١‏ البيت ليلا خفية ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يده قطع بحر (قوله: وهل 
العبرة) أي في الخفية لزعم السارق أَنَّ ربٌ الدار لم يعلم به أم لزعم أحدهماء وإن كان 
رب الدار فيه خلاف: ويظهر ذلك فيما لوظنٌ السارق أنَّ رب الدار علم به مع أنه لم 
ا يعلم فالخفية هنا في زعم رب الدار لا في زعم السارق. ففي الزيلعي: لا يقطع؛ لأنّه 
ا جهر في زعمه. وفي الخلاصة والمحيط والذخيرة: يقطع اكتفاء بكونها خفية في زعم 
أحدهماء أما لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أن عالم يقطع اكتفاء بزعمه الخفية» وكذا 
لو لم يعلما اتفاقًا. وأا لوعلما فلا قطع بالمسألة (قوله من صاحب يد صحيحة) حتى 
لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع فتح (قوله: فلا يقطع السارق 
من السارق) هكذا أطلقه الكرخي والطحاوي؛ لأنَّ يده ليست يد أمانة ولا ملك فكان 
ا طائعًا قلنا نعم؛ لكن يده يد غصب والسارق منه يقطع. والحق ما في نوادر هشام عن 
محمد: إن قطعت الأولى لم أقطع الثاني وإن درأت عنه الحد قطعته؛ ومثله في أمالي 
أبي يوسف كذا في الفتح نهر. - 
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تنبيه: في كافي الحاكم: ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن. (قوله مما لا 
يتسارع إليه الفساد) سيأتي هذا في المتن مع أشياء أخر لا يقطع بهاء فإذا كان مراده 
استيفاء الشروط كان عليه ذكر الباقي تأمل (قوله: متقومًا مطلمًا) أي عند أهل كل دين 
ط (قوله: فلا قطع بسرقة خمر مسلم) هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة المسلم 
خمر الذمي» ولو قال فلا قطع بسرقة خمر لكان أخصر وأشمل. اه. ح. (قوله بدائع) 
تمام عبارتها على ما في البحر: فلو سرق بعض تجار المسلمين من البعض في دار 
الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام فأخذ السارق لا يقطعه الإمام. اه. قلت: وظاهره 
أنَّ االحكم كذلك لو سرق في دار البغي ثم خرجوا إلى دار العدل تأمل. ولم يذكر 
سرقة أهل العدل من أهل البغي وعكسه. وفي كافي الحاكم: رجل من أهل العدل أغار 
على عسكر البغي ليلا فسرق من رجل منهم مالا فجاء به إلى إمام العدل لا يقطعه؛ 
لأنّ لأهل العدل أخذ أموالهم على وجه السرقة ويمسكه إلى أن يتوبوا أو يموتواء 
وفي العكس لو أخذ بعد ذلك فأتى به إمام أهل العدل لم يقطعه أيضًا؛ لأنّه محارب 
يستحل هذا. اه ملخصًا. (قوله من حرز) هو على قسمين: حرز بنفسه» وهو كل بقعة 


5 معدة للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن 


والصناديق. أو بغيره» وهو كل مكان غير معد للإحراز وفيه حافظ كالمساجد والطرق 
والصحراء. وفي القُنية: لو سرق المدفون في مفازة يقطع بحر. قلت: وجزم المقدسي 
بضعف ما في القنية. (قوله: بمرة واحدة) فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لم 
يقطع زيلعي وغيره. قلت: وهذا لو أخرجه إلى خارج الدار لما في الجوهرة: ولو دخل 
دارا فسرق من بيت منها درهمًا فأخرجه إلى صحنها ثم عاد فسرق درهمًا آخر وهكذا 
حتى سرق عشرة فهذه سرقة واحدة» فإذا أخرج العشرة من الدار قطع؛ وإن خرج في 
كل مرة من الدار ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع؛ لأنّها سرقات. اه ومثله 
في التتارخانيسة» لكن ذكر في الجوهرة أيضًا: لو أخرج نصابًا من حرز مرتين فصاعدّاء 
إن تخلل بينهما اطلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب» فالإخراج الثاني سرقة 
أخرى فلا يجب القطع إذا كان المُخرّجٍ في كل دفعة دون النّصابء وإن لم يتخلل - 
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ذلك قطع. اه ومثله في النهر غن السراج قبيل فصل القطع. فقوله وإن لم يتخلل ذلك 
قطع: يقتضي أنَّه لو أخرجٌ بعض النّصاب إلى خارج الدار ثم عاد قبل اطلاع المالك 
الس ا ب و م و ل 
القطع كما علمت؛ لأنّه لم يصدق عليه أنه في كل مرة أخرج نصابًا من حرز بل بعض 
نصابء نعم اطلاع المالك له اعتبار في مسألة أخرى ذكرها في الجوهرة أيضًاء وهي 
لو نقب البيت ثم خحرج ولم يأخذ شيئًا إلا في الليلة الثانية» إن كان ظاهرًا وعلم به رب 
المنزل ولم يسده لم يقطع وإلا قطع. اه 
ع ا ا ا ا 1 
يق حررًا لزم أن لا تتحقق تتحقق سرقته بعد هتّك الحرز (قوله اتحد مالكه أم تعدد) فلو 
سرق واحد من جماعة قطع» ولو سرق اثنان نصابًا من واحد فلا قطع عليهما فالعبرة 
للنصاب في حق السارق لا المسروق منه بشرط أن يكون الحرز واحدّاء فلو سرق 
نصابًا من منزلين فلا قطع والبيوت من دار واحدة بمنزلة بيت واحد» حتى لو سرق 
من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة من كل واحد منهم درهمًا قطع» 
بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة فيها حجر كما في البدائع بحرء وستأتي مسألة الحجر 
(قوله: لاشبهة ولا تأويل فيه) أخرج بالأول السرقة من دار أبيه ونحوه وبالثاني سرقة 
مصحف لتأويل أخذه للقراءة أفاده ط (قوله: وثبت ذلك إلخ) لا يصح كون ذلك جزءًا 
من التعريف بل هو شرط للقطع كما أفاده بقوله: فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان 
إلخ تأمل (قوله: وإليه رجع الثاني) أي أبو يوسف. وكان أولا يقول لا يقطع إلا إذا أقر 
مرتين في مجلسين مختلفين كما في الزيلعي (قوله: ومن المتأخرين من أفتى بصحته) 
مقتضى صنيعه أن ذلك صحيح في حق القطعء ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ القطع حد يسقط 
بالشبهة» والإنكار أعظم شبهة مع أنّه سيأتي أنَّه لا قطع بنكول عن اليمين» وأنّه لو أقرٌ 
ثم هرب لا يتبع؛ فيتعين حمل ما ذكره على صحته في حق الضمان (قوله: أو شهد 
رجلان) فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل للمال» وكذا الشهادة على الشهادة كما في 
كافي الحاكم (قوله: ولو عبدًا) تعميم للضمير في عليه المقدر بعد قوله أو شهد رجلان - 














النّص المحقق عه 
وجزاؤه: هو كما قال تعالى: "9 وَأَلسَارِقٌ وَاَلمَارِقَهُ فأقط هوا أيدِيَهَمَا جَرَايمًا 
مها تَكَلَا ين مه معزب كله مه ف تيا تند طق َك الك أل 
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أي: فَمنْ تاب من السّراق بعد سرقته» وأصلح أمره بالنققص من التبعات» 
والعزم على أن لا يعود إليهاء فإنَّ الله تعالى يقبل توبته فلايُعَذّبه في الآخرة. ما 
القطع فلا يَسقط بها عند الأكثرين؛ لأنَّ فيه حقٌّ المسروق منه. ذكره البَيُضاوي 
في تفسيره. 

وتقطعٌ يمينُ السارق من مَمْصِل الزّندا'»» فإن عاد تقطع رجُله البسرى 


١‏ (قوله: وسألهما الإمام كيف هي) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو ناول من هو خارج وأين 
هي ليعلم أنها ليست في دار الحرب؟ وكم هي ليعلم أنَّها نصاب أم لا؟ (قوله: زاد في 
الدّرر) نقله في البحر أيضًا عن الهداية وقال: السؤال عن الماهية لإطلاقها على استراق 
السمع والنتقص من أركان الصّلاة» وعن الزمان لاحتمال التقادم. زاد في الكافي أنه 
يسألهما عن المسروقء إذ سرقة كل مال لا توجب القطع (قوله: وممن سرق) ليعلم 
أنه ذو رحم محرم منه أم لا. 

(1) قال ابن عابدين محشيًّ على قول صاحب ال( : 5 :23١‏ (تقطع يمين السارق من 
زنده) هو مفصل الرسغ (وتحسسم) وجويّا وعند الشسافعي ندب فتح (إلا في حرٌ وبرد 
شديدين) فلا تقطع؛ لأنَّ الحدٌ زاجر لا متلف. ويحبس ليتوسط الأمر (وثمن زيته 
ومؤنته) كأجرة حداد وكلفة حسم (على السارق) عندنا لتسبيه. 
(قوله: تقطع يمين السارق) أي ولو كانت شلاء أو مقطوعة الأصابع أو الإبهام» 
وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرىء فإن كانت رجله اليسرى 
مقطوعة قبل ذلك لم يقطع ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب جوهرة (قوله: من 
زنده) بفتح الزاي وسكون النون (قوله: هو مفصل الرسغ) الإضافة بيانية. قال في التّهر 
من مفصل الزند وهو الرسغ: قال الجوهري: الزند موصل طرف الذراع وهما زندان - 















































5 الذرر المباحة فين الحظر والإباحة 
من الكعب2(0 وإن عاد تالثاء حبس حتى يتوب. 


وفي حاشية السيد أبي السعود”": رأيت بخط الحموي عن السراجئة 


- الكوع والكرسوع فالكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام. والكرسوع: طرف الزند الذي 
يلي الخنصر. اه. ح. (قوله: وتحسم) بالحاء المهملة: أي تكوى بزيت مغلي ونحوه 
نهر ومثله في المغرب. وقال مسكين: الحسم الكي بحديدة محماة لثلا يسيل ذَمّه 
(قوله: وجوبًا) أي كما يفيده قول الهداية؛ أنه لولم يحسم يؤدي إلى التلف فتح؛ وقلذ 
صرّح به القهستاني (قوله: إلا في حر وبرد شديدين) وإلا في حال مرض مفتاح» وقيدة 
في البناية بالمرض الشديد أفاده ط عن الحموي (قوله: فلا يقطع) إِنَّما ذكره ليفيد أنَّ 
الاستثناء من قوله تقطع لا من قوله تحسم وإن قرب ذكره ط (قوله ليتوسط الأمر) أي 
أمر الحر والبرد (قوله ومؤنته) أي مؤنة القطع: أي ما ينفق فيه؛ وبينها بقوله كأجرة 
حداد: أي من يباشر الحد وهو القطع هناء وقوله وكلفة حسم يشمل ثمن الزيت وكذا 
ثمن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت. 
(1) أي بعدما قطعت يمينه وإلا بأن سرق مرات قبل القطع تقطع يمينه للكل؛ لأنّه يكتفى 
بحد واحد لجنايات اتحد جنسها. المصدر السابق. 
00( أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي؛ مفسرء شاعرء انتهت إليه؛ في حياته» 
رئاسة المذهب الحنفي» في عهد السلطان سليم» وسليمان» وكان المفتي العام للدولة 
العثمانية» وقاضي القسطنطينية» وبروسه. والروم إيلي. ولد عام (44/4ه ‏ 1497م) 
في قرية (أسكليب)» قرب القسطنطينية» ودرس» ودرّس في بلاد متعددة» كان حاضر 
الذهن» سريع البديهة» يتقن اللغة العربية» والفارسية» والتركية. عاش محترمًا معظمًا 
مدة حياته» يعول على فتاويه. وترجيحاته؛ وكان يجتهد في بعض المسائلء وله آراء 
انفرد بهاء وتبعه فيها فقهاء عصره. فمن بعدهم. له شعر جيد؛ وتفسير القرآن يسمى 
الإرشاد العقل السليم» إلى مزايا الكتاب الكريم»؛ وتحفة الطلاب في المناظرة» ورسالة 
في المسسح على الخفين» ورسالة في تسجيل الأوقاف» ورسالة في مسائل الوقوف» 
وفتاوى منسوبة إليهء وعروضات أبي السعود» وهي تتضمن ما أفتى به من - 








لَص المحقق لاه 
نصه: إذا سرق ثالعًا ورابعاء للإمام أن يقتله سياسة؛ لسعيه في الأرض بالفسادء 
قال الحموي : فما يقعُ من سكام زماننا من قتله أول مسرة» زاعمين أن ذلك 
سياسةٌ: جودٌ وظلمٌ وجهل. والسياسةٌ الشرعيّة» عبارة عن شرع مُعلُطاع)20. 


6 _الخامس والتسعون: شرت الخمر وهي النييعٌ من ماء العنب20 
إذا غلى؛ واشتدٌ)»؛ وقذف بالرّيد0"©. 


- آراء فقهية حديثة» مما فيه تقييد لنص مطلقء أو تعديل لحكم فقهيء بناء على اختلاف 
الزمان. وسميت كذلك لأنه عرضها على السلطان سليمان» فأصدر السلطان أمرًا إلى 
القغاة أن يعملوا بهاء فصارت لها قوة القانون. وظهر أمره بهاء وهي باللغة التركية. 
توفي سنة (14/15ه 1974م ودفن إلى جوار مرقد أبي أيوب الأنصاري» والمقصود 
بحاشيته هنا : حاشيته على شرح منلا مسكين على الكنز. . اه (أعلام» فوائد» فهرس 
المخطوطات ‏ المدخل الفقهي). 

)١(‏ رد المحتار (5: 87 وما بعدها). 

(؟) قال القهستاني: وأصول الأشرية: الثمار: كالعنب والتمر والزبيب. والحبوبات: كالبر 
والذرة والدخن. والحلاوات: كالسكر والفانيذ والعسل. والألبان: كلبن الإبل والرماك. 
والمتخذ من العنب خمسة أنواع أو ستة» ومن الثمر ثلاثة؛ ومن الزبيب اثنانء ومن كل 
البواقي واحد وكل واحد منها على نوعين نيء ومطبوخ. . اه. رد المحتار (5: 44/8). 

() أنّث الضمير؟» ؛ لأنَّ الخمر مؤنئة سماعًاء قال في القاموس: : وقد تُذكّر أي نظرًا للفظ 
(النيء ء: بكسر فتشديد) هذا خلاف الأصل فقد ذكره في القاموس في باب الهمزة» وفي 
القهستاني: النيء بكسر النون: وسكون الياء والهمزة» وفي المغرب: : ويجوز التشديد 
على القلب والإدغام أي غير النضيجء ومثله في نهاية ابن الأثير» وفي العزمية: : الإبدال 
والإدغام غير مشهور» وقال المقدسي: : إنه عامي. رد المحتار (5: 44/4). 

ك4 أي ارتفع أسفله إذ أصله الارتفاع كما في المقاييس وقوله: : اشتد أي قوي بحيث يصير 
مسكرًا قهستاني. المصدر السابقن. | . 

20( فإن لم يقذف فليس بخمر عند الإمام خلاثًا لهماء وبقولهما أخذ أبو حفص الكبير» - 
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فيحرم قليلها"» وكثيرها بالإجماع لذاتهاء لا لعلة الإسكارء وهي نجسة 
نجاسةٌ مغلظة كالبولء ويُكْفَر مستحلّهاء وحَرْمَ الانتفاع بهاء ولا يجوز بيهاء 
ويُحدٌ شاربهاء وإن لم يسك منها. وَيُحدٌ شارب غيرها إن سكرء ولا يجوز بها 
التداوي على المعتمدء ولو باحتقان» أو إقطار في إحليل. ويجوز تخليلُها ولو 
بطرح شيء فيها. 


وفي وقوله تعالى: »#إإِنََا لكتروَالْمَيِيرٌ 204 عش دلائل على حرمتهاة 
نَظْمُها في لك المئيسر, وما عطف عليه» وتسميتها رجسّاء وعدُها من عمل 
الشيطان» والأمرٌ بالاجتناب» وتعليقٌ الفلاح باجتنابهاء وإرادة الشيطان إيقاعً 
العداوة بهاء وإيقاع البغضاء؛ والصدٌ عن ذكر الله تعالى» وعن الصّلاةء والنَّي 
البليغ بصيغة الاستفهام المُؤذن بالتهديد. 


- ولو خلط بالماء؛ فإن كان مغلوبًا حد؛ وإن كان الماء غالبًا لا يحد إلا إذا سكر نهر. 
(الزبد) بفتحتين أي بحيث لا يبقى فيه شيء من الزبد فيصفوا ويروق قهستاني. (قوله: أي 
الرغوة ولم يشترطا قذفه» وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير» وهو الأظهر كما 
في الشرنبلالية عن المواهب وهو الأظهر) واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح 
قاسمء وقال في غاية البيان: وأنا آخذ بقولهما دفعا لتجاسر العوام؛ لأنّهِم إذا علموا أنَّ ذلك 
يحل قبل قذف الزبد يقعون في الفساد. اه. وفي النهاية وغيرها وقيل يؤخذ فى حرمة 
الشرب بمجرد الاشتداد وفي الحد بقذف الزبد احتياطًا. رد المحتار (4: 88): (448:3). 

)١(‏ أي شرب قليلهاء واحترز به عمًا قاله بعض المعتزلة: إنَّ الحرام هو الكثير المسكر لا 

(5) كالملح» والماء؛ والسمك. وإيقاد نار عندهاء ونقلها إلى الشمس. 

() مَالضَال: « كايا الذي اموا نا اكت امبر وَالقصَابْ وَالارلم جين عمل ليطن ينوه 


له وام هه ا ص عر ع جل ب تع عن عر عرطكي امم ١‏ لمعيه عل مما | برو اسن 
لَعذكم نِْحُونَ * إِنّما ميد ليطن أن يوقِع بتكم العداوة والبعْضَاة في لمر والمسر وَيَصِدَة عن 


8 ع عع م 


داه ون الصَلوْدَ هل أنام مننهون # [المائدة: .]91-9٠‏ 








النّص المحقق 24 
* مطلبٌ: ف حرم أكل البنج» والحشيشة» والافيون 
ويحرم أكل البنج» والحشيشة» والأفيون77؛ لأنَّه مفسدٌ للعقل؛ ويَصْدٌ عن 


(1) قال ابن عابدين رحمه الله محشيًا على قول صاحب الذَّر: (ويحرم أكل البنج 
والحشيشة) هي ورق القنب (والأفيون)؛ لأنّه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن 
الصَّلاة (لكن دون حرمة الخمرء فإن أكل شيئًا من ذلك لا حدّ عليه وإن سكر) منه (بل 

. يعزر بما دون الحد) كذا في الجوهرة. 
(قوله: ويحرم أكل البنج) هو بالفتح: نبات يسمى في العربية شيكران» يصدع ويسبت 
ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود. وزاد في القاموس: وأخبئه الأحمرثم 
الأسود وأسلمه الأبيض. وفي القهستاني: هو أحد نوعي شجر القنبء حرام لأنّهِ يزيل 

١‏ . العقل» وعليه الفتوى» بخلاف نوع آخر منه فإنَه مباح كالأفيون؛ لأنَّه وإن اختل العقل به 
لا يزول» وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إياحة البنج كما في شرح اللباب. اه. 
أقول: هذا غير ظاهر؛ لأنَّ ما يخل العقل لا يجوز أيضًا بلا شبهة فكيف يقال إِنّهِ مباح: 
بل الصواب أنَّ مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه ومن صرّح 

بحرمته أراد به القدر المسكر منه؛ يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام: 
أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداويء ما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب 
العقل حرام. اه. فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مرّ من أن 
ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات» وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة 
في العقل أو غيره» يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع؛ لأنّ حرمتها ليست 
لعينها بل لضررها. وفي أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا 
استعمله للهو وإدخال الآفات قصدًا لكونه معصية» وإن كان للتداوي فلا لعدمهاء كذا 
في فتح القدير» وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل 
ينادي بحرمته لا للدواء. اه كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق. 
والحاصل أنَّ استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقًا كما يدل عليه كلام الغاية. وأا 
القليل» فإن كان للهو حرام؛ وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورّاء 
وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلاء فاغتنم هذا التحرير المفرد. - 


























































6ه ادر المباحة في الحظر والإباحة 
ذكر الله» وعن الصّلاة» لكن دون حرمة الخمر. فإِنُ أكل شيًا من ذلك» (فع. 
لا حَدٌ عليه» وإن سكر منه؛ بل يُعَزَّره بما دون الحَدَ؛ لأنَّ الشرع أوجب الحدّ 
بالسّكر من المشروب لا المأكول. 


ومثلُ الحشيشة في الحرمة ‏ جوزةٌ الطّيب» وكذا العنبر» والرّعفران؛ 

5 8 5 0 ّ 
ومثله: زهر القطن. فإنه قويّ التفريح» يبلغ الإسكار» فهذا كله ونظائره يحرم 
استعمالٌ القدر المسكر منه» دون القليلء بخلاف الخمر©. 01000 


- بقي هنا شيء لم أرَ من نبّه عليه عندناء وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الجامدات التي 
ا ا 0 ارد 1 ه منواء 
أسكره في ابتداء الأمر أ و لاء فهل يحرم عليه استعماله نظرًا إلى أنه يسكر غيره؛ أو 
إلى أنه قد أسكره ه قبل اعتياده» أم لا يحرم نظرًا إلى أنه طاهر مباح؟ ؟ والعلّة في تحريمه 
الإسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله الذي أسكره قبله حرامّاء كمن اعتاد أكل 
شيء مسموم حتى صار يأكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم فليتأمل» 
نعم صرّح الشافعية بأن العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب النّاس بلا عادة (قوله: 
وهي ورق القنب) قال ابن البيطار. ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يسكر 
جدًا إذا تناول منه يسيرًا قدر درهمء حتى إن من أكثر منه أخحرجه إلى حد الرعونة» وقد 
استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت» بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء أنَّ في 
أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية» ونقل عن ابن تيمية أنَّ من قال بحلها 
كفر. قال: وأقره أهل مذهبه. اه. ومسيأتي مثله عندنا (قوله: والأفيون) هو عصارة 
الخشخاش» يكرب ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه» ويقتل إلى درهمين» ومتى زاد 
أكله على أربعه أيام ولاء اعتاده بحيث يفضي تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقًا 
لا يسدها غيره» وكذا في تذكرة داود. ينظر: رد المحتار (5: ل41). 
)١(‏ قال ابن عابدين ‏ رحمه الله محشيًا على قول صاحب الدُّر: وكذا تحرم جوزة الطيب 
لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف. ونقل عن الجامع وغيره أنَّ من قال بحل البنج 
والحشيشة فهو زنديق مبتدع؛ بل قال نجم الدين الزاهدي: إِنَّهِ يكفر ويباح قتله. قلت: - 








النّص الحقق امه 


5 ونقل شسيخنا النجم الغزي الشافعني في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر 
والصغائر عن ابن حجر المكي أنَّه صرح بتحريم جوزه الطيب بإجماع الأئمة الأربعة 
وأنّها مسكرة. 
(قوله: وكذا جوزة الطيب) وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكيء 
وقال: فهذه كلها مسكرة» ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة؛ 
لأنّها من خصوصيات المسكر المائع» فلا ينافي أنّها تسمى مخدرة» فما جاء في الوعيد 
على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه. اه. 
أقول: ومثله زهر القطن فَإِنّهِ قوي التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرة؛ فهذا كله 
ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه فافهم؛ ومثله بل أولى 
البرش وهو شيء مركب من البنج والأفيون وغيرهماء وذكر في التذكرة أنَّ إدمانه يفسد 
البدن والعقل» ويسقط الشهوتين» ويفسد اللون» وينقص القوىء وينهك وقد وقع به 
الآن ضرر كثير. اه. (قوله: قاله المصنف) وعبارته: ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة 
الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتهاء وممن صرّح بذلك منهم ابن حجر 
نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك» 
وأفقى بحرمتها الأقصراوي من أصحابناء وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال 
حرمتها دون حرمة الحشيش:ء والله أعلم. اه. 
أقول: بل سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة (قوله: عن الجامع) أي جامع 
الفتاوى (قوله: والحشيشة) عبارة المصنف وهو الحشيشة (قوله فهو زنديق مبتدع) 
قال في البحر: وقد اتفق على وقوع طلاقه: أي آكل الحشيش فتوى مشايخ المذهبين 
الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعته. حتى قالوأ: من قال بحله فهو زنديق 
كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير. اه. (قوله بل قال نجم الدين 
الزاهدي إلخ) هذا ذكره المصنف نقلًا عن خط بعسض الأفاضل. ورده الرملي بِأنّهِ لا 
التفات إليه ولا تعويل عليه؛ وإذ الكفر بإنكار القطعيات وهو ليس كذلك. اه ملخصًا. 
أقول: ويؤيده ما مدّ متنًا من أَنَّ الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر فلا - 




















مه الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
(ع)20, 


ك3 السادس والتسعون: الرّنى 0 وهو حرام في جميع الأديان» والملل: 


والزنى الموجب للحد”": وطء عاقل» بالغ» ناطق» طائع في قُبلٍ مشتهاة 
خالٍ عن ملكه؛ وشُبْهِتِف في دار الإسلاه9». 


3 يكفر مستحلهاء فعلى هذا يشكل أيضًا الحكم عليه بِأنَّ زنديق مع أَنَّه أقره في الفتح 
والبحر وغيرهاء والزنديق يقتل ولا تقبل توبته» لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما 
نصه: وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة. وقال: ومن استحلها 
فقد كفر. قال: وإنَّما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنّها لم تكن في زمنهم؛ وإِنّما ظهر 
في آخر المائة السادسة وأول السابعة حين ظهرت دولة التدار. اه بحروفه فليتأمل. 
ينظر: المصدر السابق. 

)١(‏ رد المحتار (5: /451 وما بعدها). 

(؟) بالقصر في لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء» وبالمد في لغة أهل نجد فيكتب بالألف. رد 
المحتار (؟: 4). 

() (الموجب للحد) قيّد به؛ لأنَّ الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحدء وهو وطء الرجل المرأة 
في القبل في غير الملك وشبهته. فإنَّ الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما 
هو أعم؛ والموجب للحد بعض أنواعه. ولو وطيء جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه 
بالزناء فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به» وتمامه في الفتح. المصدر السابق. 

(5) قال ابن عابدين -رحمه الله محشيًا على قول صاحب الدٌّر: والزنا الموجب للحد 
(وطء) وهو إدخال قدر حشفة من ذكر (مكلف) خرج الصبي والمعتوه (ناطق) خرج 
وطء الأخرس. فلا حدٌَ عليه مطلقًا للشبهة. وأا الأعمى فيحد للزنا بالإقرار لا بالبرهان 
شرح وهبانيية (طائع في قبل مثستهاة) الا أو ماضيًاء خخرج المككره والدبر ونحو 
الصغيرة (خال عن ملكه) أي ملك الواطئ (وشبهته) أي في المحل لا في الفعل؛ ذكره 
ابن الكمال؟ وزاد الكمال (في دار الإسلام) لأنَّه لا حد بالزنا في دار الحرب (أو تمكينه 
من ذلك) بأن استلقى فقعدت على ذكره فإنَّهما يحدان لوجود التمكين (أو تمكينها) - 














النّص الحقق عمه 


فإن فعلها ليس وطتا بل تمكين فتم التعريف. وزاد في المحيط: العلم بالتحريم؛ فلو لم 
يعلم لم يحد للشبهة. ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة. 

(قوله: قدر حشفة) أي حشفة أو قدرها ممّن كان مقطوعهاء لكن صرّح بالخفي وسكت 
عن الظاهر لعلّمه بالأولى اختصارّاء أو أقحم لفظ قدر لإفادة التعميم لا للاحتراز عن 
نفس الحشفة فإيلاج بعضها غير موجب للحد؛ لأنه ليس وطنًا ولذا لم يوجب الغسل 
ولم يفسد الحج كما في الجوهرة؛ وأشار بسكوته عن الإنزال إلى أنَّه غير شرط (قوله 
مكلف) أي عاقل بالغ ولم يقل مسام؛ لأنّه غير شرط في حق الجلد (قوله: مطلمًا) 
سواء ثبت عليه بإقراره بالإشارة أو ببينة كما في البحر وغيره (قوله: لا بالبرهان) ذكر 
ابن الشحنة في شرح الوهبانية أنَّهِ رآه في نسخته الخانية» وذكر أَنَّ المصنف: يعني 
ابن وهبان خص ذلك بالأخرس. 

أقول: الذي رأيته في نسختين من الخانية هكذا: ولو أقرٌ الأخرس بالزنا أربع مرات في 
كتاب كتبه أو إشارة لا يحدٌء ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا تقبل. 

الأعمى إذا أقرٌ بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار. اه. فقوله ولو شهد عليه الشهود 
إلخ إنّما ذكره في الأخرس لا في الأعمى» خلافًا لما رآه ابن الشحنة في نسخته فإنّه غلط 
لقول الفتح والبحر: بخلاف الأعمى صح إقراره والشهادة عليه» ومثله في التتارخانية عن 
المضمرات» وبه جزم في شرح الوهبانية للشرنبلالي وشرح الكنز للمقدسي (قوله في 
قبل) متعلق بوطء (قوله: أو ماضيًا) أدخل به العجوز الشوهاءء فإنّها وإن لم تكن مشتهاة 
في الحال لكنها كانت مشتهاة فيما مضى (قوله: خرج المكره) أي بقيد طائع والدبر بقيد 
قُبل» وهذا بناء على قول الإمام من أنه لا حدّ باللواطة» أمّا على قولهما من أنه يحدٌ بفعل 
ذلك في الأجانب فيدخل في الزنا. (قوله: ونحو الصغيرة) هو الميتة والبهيمة ح. 

وهذا خرج بقيد مشتهاة والمراد الصغيرة ونحوهاء فإقحام لفظ نحو لقصد التعميم كما 
مر آنقَاء ونظيره على أحد الاحتمالات قولهم: مثلك لا يبخل (قوله: خال عن ملكه) 
أي ملك يمينه وملك نكاحه» وهو صفة لقبل ط أو صفة لوطء (قوله وشبهته) أي شبهة 
ملك اليمين وملك التكاح. - 
































0 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 


فالأولى: كوطء جارية مكاتبة أو عبده المأذون المديون» أو جارية المغنم بعد الإحراز 
بدارنا في حق الغازي. والثانية كتزوج امرأة بلا شهود أو أمة بلا إذن مولاهاء أو تزوج 
العبد بلا إذن مولاه حموي عن المفتاح ط (قوله: أي في المحل) ويقال لها: شبهة 
ملك وشبهة حكمية كوطء جارية ابنه ط (قوله: لا في الفعل) وتسمى شبهة اشستباه 
كوطء معتدة الثلاث. 

وحاصله: أنَّ شرط كون الوطء زناء خلوه عن شبهة المحل؛ لأنَّها توجب نفي الحدود 
وإن لم يظن حله بخلاف شبهة الفعل فإنّها لا تنفيه مطلقّاء بل إِنَّ ظن الحل» أما إن 
لم يظنه فلاء ولذا خصص الأولى بالإرادة مع أنه لو أريد خلوه عما يعم شبهة الفعل 
بقيد ظن الحل فيها صح أيضًا أفاده السيد أبو السعود (قوله: في دار الإسلام) مفعول 
زاد وهذا القيد يومع إليه قولهم وأين هوء وكذا قولهم في الباب الآتي لا حد بالزنا في 
دار الحرب والبغي. وعليه فكان الأولى أن يقول في دار العدل ليخرج دار البغي أيضّاء 
وهذا إذا لم يزنٍ داخل المعسكر الذي فيه السلطان أو نائبه المأذون له بإقامة الحده 
وإلا فإنّه يحد كما سيأتي هناك (قوله: أو تمكينه) بالرفع عطف على وطهء وأو للتقسيم 
والتنويع واسم الإشارة للوطء ط (قوله: فقعدت على ذَكره) أي واستدخلته بنفسها 
(قوله: أو تمكينها) لما كانت المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله تعالى زانية في قوله: 
« هون 4 علم أنها تسمى زانية حقيقة» ولا يلزم من كونها لا تسمى واطثة أنّها 
زانية مجازّاء فلذا زاد في التعريف تمكينها حتى يدخل فعلها في المعرف وهو الزنا 
الموجب للحده فلو لم يكن تمكينها زنّا حقيقة لما احتيج إلى إدخاله في التعريف» 
وهو أيضًا أمارة كونها زانية حقيقة وإن لم تكن واطئة» كما أَنَّ الرجل يسمى زائيًا حقيقة 
بالتمكين وإن لم يوجد منه الوطء حقيقة؛ وبه سقط ما في البحر: من أَنَّ تسميتها زانية 
مجاز فافهم (قوله: فتم التعريف) تعريض بصاحب الكنز وغيره حيث عرفوه بالتعريف 
الأعم؛ وتقدم جوابه تأمل (قوله: وزاد في المحيط إلخ) حيث قال: إن من شرائطه العلم 
بالتحريم؛ حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة؛ وأصله ما روى سعيد بن 
المسيب: أنَّ رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه ‏ : إن كان - 











النّص امحقق كن 


يعلم أنَّ الله حرم الزنا فاجلدوه؛ وإن كان لا يعلم فعلموه» فإن عاد فاجلدوه ولأنّ 
الحكم في الشرعيّات لايثبت إلا بعد العلم» فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار 
الإسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من إيراث شبهة لعدم التبليغ. اه. 
وبه علم: أن الكون في دار الإسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحد كما هو قائم 
مقامه في الأحكام كلهاح عن البحر (قوله: ورده في فتح القدير) بأنَ الزنا حرام في 
جميع الأديان والملل» فالحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فزنى وقال: ظننت أنه حلال 
يحد ولا يلتفت إليه؛ وإن كان فعله أول يوم دخوله؛ فكيف يُقال إذا ادعى مسلم أصلي 
| أنَّه لايعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد. اه. وأقره في البحر والنهر والمنح 
والمقدسي والشرنبلالي. 
ونازع فيه ط بما مر عن عمر وبأن الحرمة الثابتة في كل ملة لا تنافي أن بعض النّاس 
ينجهلها. كيف والباب تقبل فيه الشسبهات» وأنًا مسألة الحربي فلعلّها على قول من لا 
يشترط العلم. اه. قلت: وكذا نازع فيه المحقق ابن أمير حاج في آخر شرحه على التحرير 
في بحث الجهل حيث قال بعد نقله ما مر عن المحيط غير أنَّ ظاهر قول المبسوط عقب 
هذا الأثر: فقد جعل ظن الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الأحكام يشير إلى 
أنَّ هذا الظن في هذا الزمان لا يكون شبهة معتبرة لاشتهار الأحكام فيهء ولكن هذا إِنّما 
يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى الناشئ في دار الإسلام. 
والمسلم المهاجر المقيم بها مدة يطلع فيها على ذلكء فأما المسلم المهاجر الواقع منه 
ذلك في فور دخوله فلاء وقد قال المصنف: يعني الكمال في شرح الهداية: ونقل في 
اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء؛ وهو مفيد أنَّ جهله يكون عذراء وإذا لم يكن 
عذرا بعد الإسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه عذرا؟ وحيتئذ فالفرع المذكور: أي فرع 
الحربي هو المشكل فليتأمل. اه. 
قلت: قد يجاب بأنَّ العلم بالحرمة شرط فيمن ادعى الجهل بها وظهر عليه أمارة ذلك» 
بأن نشأ وحده في شاهق أو بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه أو يعتقدون إباحته إذ 
لا ينكر وجود ذلك» فمن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا لا شك في أنه لايحد» 
إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بها وعلى هذا يحل ما في المحيط. - 































































































65 الدذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
يثبت بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد بلفظ الزنى. ٠‏ فإن بينوه وقالوا 
الما يد 


ٍٍ وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من نش في دار الإسلام بين المسلمين أو في دار أهل 
الحرب المعتقدين حرمته ثم دخل دارناء فإنّه إذا زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل 
وعليه يحمل فرع الحربي ويزول عنه الإشكال. وهو أيضًا محمل كلام الكمال وبه يحضل 
التوفيق» وهو أولى من شق العصا والتفريق» هذا ما ظهر لي؛ والله سبحانه وتعالى أعلم 
المصدر السابق. ١‏ 

)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدُّر: (ويثبت بشهادة أربعة) رجال (في مجلس 
واحد) فلو جاءوا متفرقين حدوا (ب) لفظ (الزنا لا) مجرد لفظ (الوطء والجماع) وظاهر 
السدرر أن سا يفيد معنى الزن يقسوم مقامه (ولو) كان (الزوج أحدهم إذا لم يكن» الزوج 
(قذفها) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة لأنّه يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط 
نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة نفقة العدة لو بعده في الثانية ظهيرية (فيس ألهم الإمام عنه 
ما هو) أي عن ذاته وهو الإبلاج عيني (وكيف هو وأين هو ومتى زنى وبمن زنى) لجواز 
كونه مكرها أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه» فيستقصي القاضي احتيالًا للدرم .. 
(فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة) هو زيادة بيان احتيالا.. 
للدرء (وعٌّدلوا سرًا وعلتًا) إذا لم يعلم بحالهم (حكم به) وجوبّاء وترك الشهادة به أولى ْ 
ما لم يكن متهتكا فالشهادة أولى نهر. 
(قوله: ويثبت) أي الزنا عند القاضيء أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له؛ لأنّه فعل 
حسي نهر (قوله: رجال؛ لأنّه لامدخل لشهادة النساء في الحدود, وقيّد بذلك من 
إدخال التاء في العدد كما هو الواقع في النّصوص (قوله: فلو جاءوا متفرقين حدوا) 
أي حد القذف. ولو جاءوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد 
واحد قبلت شهادتهمء وإن كانوا خارج المسجد حدوا جميعًا بحر عن الظهيرية» وعبّر 
بالمسجد؛ لِأنَّه محل جلوس القاضي يعني أن اجتماعهم يعتبر في مجلس القاضي لا 
خارجه. فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدًا بعد واحد فهم متفرقون فيحدون 
(قوله: بلفظ الزنا) متعلق بشهادة» فلو شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أ بالزنا لم - 











النّص الحقق /اهه 


:- يحدء ولا تحد الشهود أيضًا إلا إذا شهد ثلاثة بالزنا والرابع بالإقرار به فتحد الثلاثة 
ظهيرية؛ أن شهادة الواحد بالإقرار لا تعتبر فبقي كلام الثلاثة قذهًا بحر (قوله: لا مجرد 
لفظ الوطء والجماع)؛ لأنَّ لفظ الزنا هو الدال على فعل الحرام دونهماء فلو شهدوا أنه 
وطتئها وطنًا محرمًا لا يئبت بحر: أي إلا إذا قال وطنًا هو زنًا. 
والظاهر: أنه يكفي صريحه من أي لسان كان كما صرّح به في الشرنبلالية في حد القذف» 
إن يشترط فيه صريح الزنا كما هنا تأمل (قوله: وظاهر الدُّرر إلخ) ونصها أي بشهادة 
ملتبسة بلفظ الزنا؛ لأنّه الدال على فعل الحرام أو ما يفيد معناهء وسيأتي بيانه. اه. 
ولا يخفى أنّها محتملة أن يكون قوله أو ما يفيد معناه عطمًا على الضمير قوله؛ لأنّه 
الدال؛ يعني أنَّ الدال على فعل الحرام لفظ الزنا أو ما يفيد معناهء وليس ذلك صريحًا 
في أَنَّ ما يفيد معناه تصح الشهادة به نعم ظاهر العبارة عطفه على لفظ الزناء لكن قوله: 
ومسيأتي بيانه أراد به كما قاله بعض المحشين ما ذكره في التعزير من أنَّ حد القذف 
يجب بصريح الزنا أو بما هو في حكمه بأن يدل عليه اللفظ اقتضاء كقوله في غضب 
لست لأبيك أو بابن فلان أبيه. اه. وأنت خبير بأن هذا لا يتأتى هنا فهذا يؤيد ما قلنا 
من العطف على الضمير فافهم. ثم إن لو لم يبينه بما ذكر في التعزير أمكن حمله على 
أن المراد به ما كان صريحا فيه من لغة أخرى فافهم. (قوله: لأنّه يدفع اللعان عن نفسه) 
بيان للتهمة وعليه لو كان قذف أحدهم الرجل لم تقبل شهادته لما ذكر في الزوجء أفاده 
في البحر (قوله: ويسقط نصف المهر) أي يسقط الزوج بهذه الشهادة لتضمنها مجيء 
الفرقة من قبلها حيث كانت مطاوعة لولده؛ وأا بعد الدخول فلا يسقط شيء من المهر 
بمطاوعتها له بل تسقط النفقة لنشوزها (قوله: ظهيرية) ومثله في البحر عن المحيط 
بزيادة وتحد الثلاثة ولا يحد الزوج (قوله: فيسألهم الإمام إلخ) أي وجوبًا. وقال قاضي 
خان: ينبغي أن يسألهم درر منتقى. 
والظاهر أنه ينبغي بمعنى يجب؛ لأنَّ هذا البيان شرط لإقامة الحد. قال في الفتح بعد 
ما صرّح بالوجوب: ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم أنَّهما زنيا لا يحد المشهود عليه 
ولا الشهود؛ وتمامه فيه (قوله: أي عن ذاته وهو الإيلاج) تفسير للماهية المعبر عنها - 
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- بماهوء وظاهر كلامهم أنه ليس المراد بالماهية الحقيقة الشرعيّة المارة كما في البحر. 
لكن ذكر في الفتح فائدة سؤاله عن الماهية: أنَّ الشاهد عساه يظن أَنَّ مماسة الفرجين 
١‏ حرامًا زنا أو أن كل وطء محرم زنّا يوجب الحد فيشهد بالزنا. 
ا قال في النهر: وهو ظاهر في أنَّ المراد بماهيته حقيقته الشرعيّة؛ إلا أنَّ هذا يستلزم 
ا الاستغناء عن الكيفية والمكان لتضمن التعريف ذلك» فهو من عطف الخاص على 
٠‏ العام. اه. 
ا قلت: الاستغتاء مدفوع؛ لأنَّ الماهية بيان حقيقة الزنا من حيث هوء وأمّا الكيفية 
٠‏ والمكان وغيرهما فهي في هذا الزناء الزنا الخاص المشهود به» في سألهم عن ذلك 
١‏ ليعلم أنَّ هذا الخاص تحققت فيه الماهية الشرعيّة احتياطًا في درء الحد فتدبر (قوله: 
لجواز كونه مكرمًا إلخ) بيان لقوله وكيف هو على طريق الترتيب: والأولى أن يقول 
بإكراه؛ لأنَّ الضمير عائد على الزنا؛ لأنّهِ المسئول عنه لا على الزاني (قوله أو في صباه) 
وكذا يحتمل أن يكون بعد بلوغه لكن في زمان متقادم كما في الفتح وغيره وسيأتي حد 
التقادم (قوله أو بأمة ابنه) أي ونحوها ممن لا يحد بوطثها كأمته وزوجته. 
قال في الفتح: وقياسه في الشهادة على زنا المرأة أن يسألهم عمن زنى بها من هو 
للاحتمال المذكور وزيادة كونه صبيّا أو مجنونًا فإنّها لا حدّ عليها فيه عند الإمام (قوله 
هو زيادة بيان) أي؛ لأنه يني عنه بيان الماهية مع أنَّ ظاهر كلامهم أنَّ الحكم موقوف 
على بيانه كما في البحرء وأشار إلى أنَّ الضمير في بينوه عائد إلى المذكور من الأوجه 
المسئول عنها كما يؤخحذ من عبارة القدوري» خلافًا لما في بعض الشروح من أنَّ 
قوله وقالوا إلخ بيان لقوله وبينوه؛ لأنه بمجرد القول المذكور لا يتسم البيان كما في 
النهر (قوله: وعُدلوا سرًا وعلنًا) السر بأن يبعث القاضي ورقة فيها أسماؤهم وأسماء 
محلتهم على وجه يتميز به كل واحد منهم لمن يعرفه؛ فيكتب تحت اسمه هو عدل 
مقبول الشهادة:» والعلّانية بأن يجمع القاضي بين المزكي والشاهد ويقول هذا الذي 
زكيته يعني سرّاء ولم يكتف هنا بظاهر العدالة اتفاقًاء بأن يقال هو مسلم ليس بظاهر 
الفسق احتيالًا للدرء» بخلاف سائر الحقوق عند الإمام. م 













































































النّص الحقق هه 
ويثبت أيضًا بإقراره أربعاء فى مجالسه الأربعة0". 


قالوا: ويحبسه هنا حتى يسأل عن الشهود بطريق التعزير» بخلاف الديون فَإنَّهِ لا يحبس 
فيها قبل ظهور العدالة» وتمامه في البحر. 
واعترضه بِأنَّه يلزم الجمع بين الحد والتعزير. قلت: وفيه نظر؛ لأنّه بهذه الشهادة صار 
متهمّاء والمتهم يعزر والحد لم يثبت بعدء على أَنَّه لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي 
من أنه لايجمع بين جلد ونفي إلا سياسة وتعزيرًا فتدبر (قوله: إذا لم يعلم بحالهم) أما 
لو علم عدالتهم لا يلزمه السؤال؛ لأنَ علمه أقوى من الحاصل له من المزكيء ولولا 
إهدار الشرع إقامة الحد بعلمه لكان يحده بعلمه كما في الفتح» قيل والاكتفاء بعلمه 
هنا مبني على أَنَّهِ يقضى بعلمه وهو بخلاف المفتى به. 
قال ط: وفيه أنَّ القضاء هنا بالشهادة لا بعلمه بالعدالة فتأمل (قوله حكم به) أي بالحد» 
وهذا إذا لم يقر المشهود عليه كما يأتي (قوله: ما لم يكن متهتكا) من هتك زيد الستر 
هتكًا من باب ضرب: خرقه» وهتك الله ستر الفاجر فضحه مصباح. 
قال في الفتح بعد سوقه الأحاديث الدالة على ندب الستر: وإذا كان الستر مندوبًا إليه 
ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه» وهذا يجب 
أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد ولم يتهتك به وإلا وجب كون الشهادة أولى؛ لأنَّ 
مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش» بخلاف من زنى مرة أو مرارًا 
متسترًا متخوفا. اه ملخصًا. 
بقي لو كان أحدهما متهتكًا دون الآخر» وظاهر التعليل المذكور أنَّ الشهادة أولى؛ لأنَّ 
درء المفاسد مقدم تأمل. المصدر السابق. 

)١(‏ قال ابن عابدين ‏ رحمه الله محشمًا على قول صاحب الدَّر: (ويثبت) أيضًا (بإقراره) 
صريحًا صاحيّاء ولم يكذبه الآخرء ولاظهر كذبه بجبه أو رتقهاء ولا أقرٌ بزناه بخرساء 
أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد؛ ولو أقرّ به أو بسرقة في حال سكره لا حد؛ 
ولو سرق أو زنى حد؛ لأنَّ الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتمله نهر (أربعًا في 
مجالسه) أي المقر (الأربعة كلما أقبّ رده) بحيث لا يراه (وسأله كما مر) حتى عن 
المزني بها لجواز بيانه بأمة أبنه نهر (فإن بينه) كما يحق (حد) فلا يثبت بعلم القاضي - 
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- ولا بالبينة على الإقرار؛ ؛ ولو قضى بالبينة فأقرٌ مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح؛ ولو 
أقرٌ أربعًا بطلت الشهادة إجماعا سراج. (ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو - 
في ومسطه ولو) رجوعه (بالفعل كهرويه) بخلاف الشهادة (وإنكار لإقرار رجوع كما 
أن ]1 إنكار الردة توبة) كما سيجيء ء (وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان) لأنه لما 
صار شرطًا للحد صار حقًالله تعالى» فصح الرجوع عنه لعدم المكذب بحر (و) كذا 
عن (سائر الحدود الخالصة) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال. (وندب تلقينه) 
الرجوع ب (لعلك قيّلت أو لمست أو وطئت بشبهة) لحديث ماعز. (ادعى الزاني أنها 
زوجته سقط الحد عنه وإن) كانت (زوجة للغير) بلا بينة (ولو تزوجها بعده) أي بعد 
زناه (أو اشتراها لا) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل بحر. 
(قوله ويثبت أيضًا بإقراره) عطف على قوله ويثبت بشهادة أربعة» وقدم الأول؛ لأنّه 
المذكور في القرآن ولأن الثابت بها أقرى حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم» 
ولأنها ححجة متعدية والإقرار حجة قاصرة؛ كذا في الفتح والبحر. 
سم رأيت الرملي نبه على ذلك في حاشية المنح فقال: المقرر أن التقادم يمنعها دون 
الفسراره وكما يمنع التقادم قبولها في الابتتداء فكذا يمنع الإقامة بعد القضاء (قوله: 
صرحا أخرج به إقسرار الأخرس بكتابة أو إشارة فلا يحد للشبهة بعدم الصراحة 
بخلاف الأعمى فإنّه يصح إقراره والشهادة عليه بحرء (قوله: صاحيًا) احتراز عن 
السكر كما يأتي (قوله: ولم يكذبه الآخر) فلو أقر بالزنا بفلانة فكذبته درئ الحد عنه 
سواء قالت تزوجني أو لا أعرفه أصلاء وعليه المهر إن ادعته المرأة» وإن أقرت بالزنا 
بفلان فكذبها فلا حد عليها أيضًا عنده خلافا لهما في المسألتين بحر (قوله: أو رتمّها) 
بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد؛ لأنَّ إخبارهن بالرتق يوجب شبهة في شهادة 
الشهود بحر (قوله: لجواز إبداء ما يسقط الحد) أي من الخرساء أو الأخرس على 
تقدير عدم الخرس. 1 
واستشكل: ما لو أقرٌ أنه زنى بغائبة فإنَّه يُْحد قبل حضورها مع احتمال أن تذكر مسقطًا 
عنه وعنها إذا حضرت فيحتاج إلى الفرق. - 
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- قلت: يؤخذ جوابه مما في الجوهرة من أنَّ القياس عدم الحد في الثانية لجواز أن 
تحضر فتجحد فتدعي حد القذف أو تدعي نكاحها فتطلب المهرء وفي حده إيطال 
حقها والاستحسان أن يحد لحديث ماعز فإنّه حُدّ مع غيبة المرأة. اه. 
والحاصل أنَّ القياس عدم الفرق بين المسألتين» ولكنه حد في الثانية على خلاف 
القياس للحديث وهذا أولى مما أجاب به بعضهم من أنَّ الزيلعي علّل الثانية: بأنَّ 
حضور الغائبة ودعواها النكاح شبهة واحتمال ذلك يكون شبهة الشبهة؛ والمعتبر هو 
الشبهة دون شبهة الشبهة؛ لما أورد عليه من أنه في المسألة الأولى كذلك. 
قلت: وقد يفرق بينهما بأنَّ نفس الخرس شبهة محققة مانعة بخلاف الغيبة» ولذا لو 
أقرّ بالزنا بمن لا يعرفها فإنّه بحد. قال في الفتح؛ لأنّه قو بالزنا ولم يذكر مسعطًا؛ٍ لأنَّ 
الإنسان لا يجهل زوجته وأمته. اه. فعلم أَنَّ الغائبة إنّما حد فيها؛ لأنّه لم يبد مسقطاء 
بخلاف الخرساء فإِنَّ الخرس نفسه مسقط للعلَّة المذكورة (قوله: في حال سكره) 
متعلق بأقرٌ (قوله: ولو سرق أو زنى) أي في حال سكره وثبت ذلك بالبيئة (قوله: لأن 
الإنشاء) أي إنشاء الزنا أو السرقة المعاين للشهود في حال سكره لا يحتمل التكذيب 
فيحد» بخلاف إقراره بذلك في حال سكره (قوله: أربعًا في مجالسه) ولو كل شهر مرة» 
أما لو أقرٌ أربعًا في مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد كما في النهر (قوله: أي المقر) 
وقيل مجالس القاضي» والأول أصح. 
وفسّر محمد تفرق المجلس: بأنْ يذهب المُقرٌ عنه بحيث يتوارى عن بصر القاضي: 
وظاهر قوله في الهداية: لا بد من اختلاف المجالسء وهو أن يرده القاضي كلما أقر 
فيذهب حتى لا يرا فإنَّ اختلاف المجالس لا يكون إلا برده نهر (قوله كلَّما أقجّ رده) 
فيه تسامح كما قال صدر الشريعة؛ لأنّه في الرابعة لا يرده» ومن ثم قال في الإصلاح 
إلا الرابعة نهر (قوله: سأله كما مرّ) أي سؤالًا مماثلًا لما مرء وهذا السؤال بعد الرابعة 
كما في الكافي» وذكر أنه يسأل عن عقله وعن إحصانه (قوله: حتى عن المزنيٌ بها إلخ) 
سقط لفظ حتى من بعض النسخ ولا بد منه؛ لأنَّ مراده إفادة أنه لا بدٌ من السؤال عن 
الخمسة المارة» وصرّح بالمزنيٌ بها ردًا على ابن الكمال حيث قال: لك أن تقول: إنه - 
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ا 3 لا حاجة إليهء لكن كان عليه التصريح بالزمان أيضًا؛ لأنّه قبل لا يلزم؛ لأنّ التقادم يمنع ْ 
الشهادة دون الإقرارء ورد بأنَّ فائدته احتمال أنه زنى في حال صباه (قوله: فلا يبت 
إلخ) تفريع على ما فهم من حصر ثبوته بأحد شيتين الشهادة بالزنا أو الإقرار به وقوله: 
ولا بالبينة على الإقرار بيان لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزنا. 

ووجهه كما في الزيلعي: أنه إنْ كان منكرًا فقد رجعء وإِنْ كان مقرًا لا تعتبر الشهادة 
مع الإقرار (قوله: ولو قضى بالبينة) أي البينة على الزنا لا على الإقرار (قوله: فأقر 
مرة) أو مرتين نهر. والظاهر أنَّ الثلاث كذلك. وقّد بما بعد القضاء؛ لأنّهِ لو أقر قبله 
يسقط الحد بالاتفاق كما صرّح به في الفتح» وظاهره ولو أقرٌ مرة واحدة (قوله: لم 
يحد) أي خلاقًا لمحمد؛ لأنَّ شرط الشهادة عدم الإقرار ففات الشرط قبل العمل 
بها؛ لأنْ الإمضاء من القضاء في الحدود كما يأتي فصار كالأول» وهوما لو أقدٌ قبل 
القغاء كما فى القتم ق إذالم مكفل سات الاق رار تريح كلد قلا بعد (قرلة: 
بطلت الشهادة) أي وصار الحكم للإقرار فيعامل بموجبه لا بموجب الشهادة (قوله: 
بخلاف الشهادة) أي بخلاف ما لو ثبت زناه بالشهادة فهرب في حال الرجم فإنّهِ يتبع 
بالحجارة حتى يؤتى عليه بحر عن الحاوي؛ وسيأتي أنه لو هرب بعد ما ضرب بعض 
الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام (قوله: وإنكار الإقرار رجوع) أي إذا قال 





بعد ما أقر أربعًا وأمر القاضي برجمه: والله ما أقررت بشيء فإنَّهِ يدأ عنه الحد خانية» 
وهكذا مكرر مع قوله ويخلى سبيله إن رجع إلخ إلا أن يفسر ذاك بقوله: رجعت عمًا 
أقررت به تأمل. (قوله: وكذا يصح الرجوع إلخ) أي فلا يحدء وهذا إذا لم تقم البينة 
على إحصانه وإلا فيحد. (قوله: لعدم الكذب) أي؛ لأنه خبر محتمل للصدق كالإقرار 
ولا مكذب له فيه فتحقق الشبهة في الإقرار» بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص 
وحد القذف لوجود من يكذبه بحر (قوله: كحد شرب وسرقة) فإنه يسقط بالرجوع عن 
الإقرار بهما. (قوله: وإن ضمن المال)؛ لأنَّهِ حق العبدء فلا يسقط بعد إقراره بسرقته 
(قوله: لحديث ماعز) هو ابن مالك الأسلمي المروي في البخاري. فإنَّ فيه تلقينه بما 
ذكر. قال في الأصل: ينبغي أن يقول له: لعلّك تزوجتها أو وطتتها بشبهة» والمقصود - 




















النّص المحقق ؟ده 
فإن كان الزاني مُحصنًا: يُرجم في فضاءِ حتى يموتء وغيرُ المحصن: 
يُجلد مائةً إِنّ حرّاء ونصمّها للعبد0©. 


ح- أن يلقنه ما يكون ذكره دارثًا ليذكره أيّا ما كان بحر وفتح. (قوله: بلا بينة) متعلق بادعى. 
قال في البحر: ولا يكلف إقامة البينة كما لو ادعى السارق العين أَنّها ملكه سقط القطع 
بمجرد دعواه؛ ولهذه المسألة أخوات. (قوله: لا يسقط في الآأصح) أي إذا ثبت زناه 
بالبينة» وكذا لو بالإقرار إذا لم يتقادم. المصدر السابق. 

)00( وأذكر بقية الأحكام المتعلقة بالمبحث الذي ذكره المصنف إتمامًا للفائدة. 
قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدَّر (4: :2٠١‏ (ويرجم محصن في فضاء 
حتى يموت) ويصطفون كصفوف الصّلاة لرجمه؛ كلما رجم قوم تنحؤا ورجم آخرون. 
(فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام 
نهر (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ)؛ لأنَّ 
الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها. (والشرط بداءة الشهود به) ولو بحصاة صغيرة 

الالعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم (فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا) أو قطعوا بعد 
الشهادة (أو بعضهم سقط) الرجم لفوات الشرط؛ ولا يحدون في الأصح (كما لو خرج 
بعضهم عن الأهلية) للشهادة (بفسق أو عمى أو خرس) أو قذف ولو بعد القضاء؛ لأنَّ 
الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنًاء أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما 
في الحاكم (ثم الإمام) هذا ليس حتمًا كيف وحضوره ليس بلازم قاله ابن الكمال» وما 
نقله المصنف عن الكمال رده في النهر (ثم النّاس) أفاد في النهر أنَّ حضورهم ليس 
بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط. (ويبدأ الإمام لو مقرًا) مقتضاه أنه لو امتنع 
لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه فتح لكن سيجيء أنه لو قال قاضي عدل 
قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة. ويكره للمحرم الرجم وإن 
فعل لا يحرم الميراث (وغسل وكفن وصلي عليه) وصحٌ «أنّهِ يك صلى على الغامدية». 
(قوله: ويرجم محصن) بفتح الصاد. من أحصن: إذا تزوج» وهي مما جاء اسم فاعله 
على لفظ اسم المفعولء ومنه أسهب فهو مُُسهب: إذا أطال في الكلامء وألفج بالفاء 
والجيم فهو مُلفج: إذا افتقر فتح ملخصًا (قوله: في فضاء) هو المكان الواسع؛ لأنّه - 
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- أمكنٌ في رجمه ولئلا يصيب بعضهم بعضًا نهر (قوله: حتى يموت) أشار إلى أنه لا 
بأس لكل من رمى أن يتعمد مقتله؛ لأنّه واجب القتل إلا أن يكون ذا رحم منه فإنَّ 
الأؤلى أن لا يتعمده؛ لأنَّه نوع من قطيعة الرحم قهستاني. 
(قوله: فهدر) أي لا قصاص فيه لو عمدًا ولا دية لو خطأ (قوله: وينبغي إلخ) صرّح 
به في الفتتح في باب الشهادة على الزنا (قوله: لافتياته) افتعال من فات يفوت فوا 
وفوانًا. قال في المصباح: وفاته فلان بذراع سبقه بهاء ومنه قيل افتات فلان افتيانًا إذا 
سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه. (قوله: والشرط 
بداءة الشهود به) أي بالرجم؛ لأنّهِم قد يتتجاسرون على الأداء ثم يستعظمون المباشرة 
في رجعون» وفيه احتيال للدرء كما في المحيط قهستاني (قوله: أو قطعوا بعد الشهادة) 
وكذا لو مرضوا بعدهاء قيّد به؛ لأنّهِم لو قطعوا قبلها رمى القاضي بحضرتهم؛ لأنَّهم إذا 
كانوا مقطوعي الأيدي لم تستحق البداءة بهم وإن قطعت بعدها فقد استحقتء وهذا 
يفيد أن كون البداءة بهم شرطا إِنّما هو عند قدرتهم على الرجم بحر وقتح» والمراد 
القطع بلا جناية مفسقة وإلا خرجوا عن الأهلية (قوله: ولا يحدون في الأصح)؛ لأنَّ 
امتناعهم ليس صريحًا في رجوعهم وإن كان ظاهرًا فيه لامتناع بعض النَّاس من ذبح 
الحيوان الحلال» وتمامه في الفتح. 
ولايخفى أنَّ هذا راجع لقوله فإن أبؤاء أما في الموت والغيبة فلا شبهة في أَنّهِم لا 
يحدونء وإِنْما سقط الرجم لاحتمال رجوعهم لو حضروا (قوله: أو قذف) أي إذا حد به 
كما قيده في الفتح (قوله: لأنَّ الإمضاء من القضاء) أي إمضاء الحد وإيقاعه بالفعل من 
القضاء فإذا لم يمضه ثم حصل مانع من العمل أو الشهادة بعد ثبوتها فكأنّه لم يحصل 
القضناء بها أصلًا ط (قوله: كما في الحاكم) أي الحاكم الشهيد أي كتابه الكافي. 
والظاهر أن الميم في كما زائدة والأصل كافي الحاكم؛ وهو كذلك في بعض النسخ. 
قال في الفتح: وفي غير المحصن. قال الحاكم في الكافي يقام عليه الحد في الموت 
والغيبة. اه. أي موت الشهود وغيبتهم: وبه سقط ما قيل أنَّ المراد كما في الحاكم أي 
كما يحد لو مات الحاكم أو غاب وكيف يصح ذلك مع أنَّ الإمضاء من القضاء كما - 
















































































النّص الحقق هده 


سمعتء ولذا قال في الكافي: وإذا حكم الحاكم بالرجم ثم عزل قبل أن يرجمه وولي 
غيره لم يحكم بذلك. اه فافهم. (قوله: ثم الإمام) استظهارًا في حقه» فربما يرى في 
الشهود ما يوجب درء الحد. اه. جوهرة (قوله: قاله ابن الكمال) لم ينقله ابن الكمال 
عن أحد» وهو محتاج إلى النقل» فإنّه خلاف ظاهر المتون (قوله: وما نقله المصنف 
عن الكمال رده في النهر) يأتي بيان ذلك قريبًا (قوله: أفاد في التّهر إلخ) حيث قال: 
وفي الذراية: يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الحدود. 
واختلفوا في عددهاء فعن ابن عباس واحد. وقال عطاء اثنان. والزهري ثلاثة. والحسن 
البصري عشرة. اه. وهذا صريح في أنَّ حضورهم ليس شرطًا فرميهم كذلك؛ فلو 
امتنعوا لم يسقط. اه. 
قلت: وفيه نظرء فإنَّ هذا ذكروه تفسيرًا للطائفة في قوله تعالى: ل وَلَِبَدَعدَاُمَاطيقَة 
ا ا 
من يرجمه ينبغي له أن يأمر غيرهم بأن يحضرواء لما قالوا من أنْ مبنى الحد على 
التشهيرء فالمراد بالنّاس من يباشر الرجم وحضورهم لا بد منه وإلا لزم فوات الرجم 
أصلا فيأئم الجميع (قوله : ويبدأ الإمام لو مقرًا) أي يبدأ الإمام برجم لكان الزاني 
مقرًا وثبت بإقراره» لقول علي رضي الله تعالى عنه - : أيها النّاس إِنَّ الزنا زناءان: زنا 
السر وزنا العلّانية. فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام 
ثم النّاس. . وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي؛ 
وتمامه في الفتح (قوله: مقتضاه ه إلخ) قال في الفتح: : واعلم أنَّ مقتضى هذا أَنَّ لو امتنع 
الإمام لا يحل للقوم رجمه ولو أمرهم لعلّمهم بفوات شرط الرجم؛ وهو منتف لرجم 
ماعز للقطع بأنه يِه لم يبحضره. 
ويمكن الجواب بأنَّ حقيقة ما دل عليه قول علي: هو أنَّهِ يجب على الإمام أمر الشهود 
بالابتداء احتيالًا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه؛ وأن يبتدئ هو في صورة الإقرار ليتكشف 
للناس عدم تساهله في بعض شسروط القضاء والحدء فإذا امتنع ظهرت أمارة الرجوع 
وامتنع الحد لظهور الشبهة» وهذا منتف في حقه وك فلم يكن عدم رجمه دليلًا على - 
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- سقوط الحد. ومقتضى ما ذكر أنه لو بدأ الشهود فيما إذا ثبت بالشهادة يجب أن يثنئ 
الإمام» فلو لم يئن سقط الحد لاتحاد المأخذ فيهما. اه ملخصًاء 
وقوله: ومقتضى ما ذكر إلخ هو الذي نقله المصنف عن الكمال. ورده في النّهر بأنّه 
نما يتم لو سلم وجوب حضور الإمام كالشهود وهو غير لازم كما في إيضاح الإصلاح 
لابن كمال. قلت: ما ذكره ابن كمال لم يعزه لأحد كما مرّء وما ذكره المحقق صاحب 
الفح هو ظاهر المتون والدليل» فلا يعدل عنه إلا بنقل صريح معتبرء ثم رأيت في 
الذخيرة ما نصه: تجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم من النّاس فافهم (قوله: 
لكن سيجيء إلخ) أي في كتاب القضاءء وهذا الاستدراك في غير محله؛ لأنّهِ ليس 
في ذلك أنَّ القاضي امتنع من البداءة بالرجم؛ بل المراد أنَّ الحاكم إذا ثبت عنده الحد 
بالحجة: أي بالبينة أو الإقرار وأمر النّاس بالرجم لهم أن يرجموا بالشرط المتقدم وإن 
لم يحضروا مجلس الحكم ولم يعاينوا الحجة» وقيل لا لفساد الزمان. 

١‏ قال في غرر الأذكار: والأحسن التفصيل بأنَّ القاضي إذا كان عالمًا عادلّا وجب اثتماره 

ْ بلا تفحص وإن كان عادلًا لا جاهلًا سكل عن كيفية قضائهء فإذا أخبر بما يوافق الشرع 

١‏ يؤتمر قوله» وإن كان ظالمًا لا يقبل قوله عالمًا كان أو جاهلا. اه. (قوله: ويكره 

ا 

ا 








للمحرم الرجم) كذا في البحر عن المحيط. وفيه عن الزيلعي وغيره: أنه لا يقتصد 
مقتله» فإنَّ بغيره كفاية. وظاهره أنه إذا لم يقصد مقتلًا لا يكره كما يفيده ما قدمناه عن 
ا القهستاني أيضًّاء ثم إِنّ محل الكراهة إذا لم يكن المحرم شاهدًا. ففي الجوهرة: لو 
شهد أربعة على أبيهم بالزنا وجب عليهم أن يبتدئوا بالرجم وكذا الإخوة وذو الرحم. 
ويسستحب أن لا يتعمدوا مقتلاء وأمّا ابن العم فلا بأس أن يتعمد مقتله؛ لأنَّ رحمه لم 
يكمل فأشبه الأجنبيء وقوله يمستحب إلخ يفيد أنَّ الكراهة: تنزيهية تأمل (قوله: وإن 
١‏ فعل لا يحرم الميراث) نص عليه في كافي الحاكم. قال في الجوهرة: ولو شهد على 
ْ أبيه بالزنا أو بالقصاص لم يحرم الميراث. 
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ا (قوله: وصح «أَنهِ يك صلى على الغامدية») أخرجه الستة إلا البخاري وأمًا أنه صلَّى 
١‏ على ماعز ففيه تعارضء وتمامه في الفتح. - 

















النّص امحمقق /أكهة 


- (وغير المحصن يجلد مائة إن خُرّاء ونصفها للعبد) بدلالة النَصِء والمراد بالمحصنات 
في الآية الحرائر ذكره البيضاوي وغيره. وذكره الزيلعي أَنَّه غلب الإناث على الذكور 
لكنه عكس القاعدة. ْ 
(و) العبد (لا يحده سيده بغير إذن الإمام) ولو فعله هل يكفي؟ الظاهر لاء لقولهم 
ركه إقامة الإمام نهر (بسوط لا عقدة له). (متوسطا) بين الجارح وغير المؤلم (ونزع 
ثيابه خلا إزار) ليستر عورته (وفرّق) جَلده (على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه) قيل 
وصدره وبطنه؛ ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على 
الأصح جوهرة (و) قال علي رضي الله تعالى عنه : (يضرب الرجل قائمًا) والمرأة 
قاعدة (في الحدود) والتعازير (غير ممدود) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنَّه لا 
يجوز نهر. وكذا لايمد السوط لأنَّ المشترك في النِّي يعم. ابن كمال (ولا تنزع ثيابها 
إلا الفرو والحشوء وتضرب جالسة) لما روينا (ويحفر لها) إلى صدرها (في الرجم) 
وجاز تركه لسسترها بثيابها و(لا) يجوز الحفر (له) ذكره الشمنيء ولا يربط ولا يمسك 
ولو هرب. فإن مقرًا لا يتبع وإلا اتبع حتى يموت كما مرٌّ. 
(قوله: بدلالة النّص) هو قوله تعالى:# مَمَلتيِنَيِصَفمَاعَلَ الْمْخَصَكتٍ مس الْعَدَاي # 
نزلت في الإماء. وإذا ثبت فيهن للرق ثبت في الذكور الأرقاء دلالة إذ لا يشترط فيها 
أولوية المسكوت عنه بالحكم بل تكفي المساواة نهر (قوله: وذكر الزيلعي إلخ) فيكون 
دخول الذكور ثابثًا بعبارة النّص لا بدلالته (قوله: لكنه عكس القاعدة) وهي تغليب 
الذكور على الإناث. 
ووجه العكس هنا كما أفاده في الفتح هو كون الداعية فيهن أقوى» ولذا قدمت الزانية 
على الزاني في الآية (قوله: لقولهم ركنه) أي ركن الحدء وفيه تأمل» بل الظاهر أن 
الركن هو الضرب أو الرجم. 
تنبيه: في كافي الحاكم: يقام الحد على العبد إذا أقرٌّ بالزنا أو بغيره مما يوجبه وإن كان 
مولاه غائبًاء وكذا في القطع والقصاصء وإن قال بعد عتقه زنيت وأنا عبد لزمه حد 
العبيد. اه. (قوله: في الصحاح إلخ) تفسير لما وقع في عبارة المتون كالقدوري - 
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- والكنز وغيرهما بسوط لا ثمرة له إشارة إلى أَنَّ ما ذكره المصتف هو المراد بالشمرة؛ 
لأنّه المشهور في الكتب كما قاله في معراج الدراية. ورجّح في المُغرب أنَّ المراد بها 
ذنبه. وذكر في الفتح من رواية أنس ( أنه كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين 
حجرين حتى يلين ثم يضرب به" فالمراد أن لا يضرب وفي طرفه يبس؛ أنه جرح 
أو يبرح فكيف إذا كان فيه عقدة. والحاصل: أنَّهِ يجتنب كل من الثمرة بمعنى العقدة 
وبمعنى الفرع الذي يصير به ذنبين تعميمًا للمشترك في التّفي ولو تجوز بالثمرة فيما 
يشاكل العقد ليعم المجاز ما هو يابس الطرف على ما ذكرنا لكان أولى: فإنّهِ لا يضرب 
بمثله حتى يدق رأسه فيصير متوسطا. اه ملخصًا. (قوله: بين الجارح وغير المؤلم) 
بأن يكون مؤلمًا غير جارح» ولو كان المجلود ضعيف الخلقة فخِيف هلاكه يجلد جلدًا 
ضعيفًا يحتمله فتح (قوله: وفرق جلده إلخ) ؛ لأنَّ جمعه على عضو واحد قد يفسده 
وضرب ما استثني قد يؤدي إلى الهلاك حقيقة أو معنى بإفساد بعض الحواس الظاهرة 
أو الباطنة (قوله: قيل وصدره إلخ) قائله بعض المشايخ» وهو رواية عن أبي يوسف». 
وفيه نظر» بل الصدر من المحامل والضرب بالسوط المتوسط عددًا يسيرا لا يقتل في 
البطن فكيف بالصدر؟ نعم إذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا بيوت الظلمة ينبغي أن 
لا يضرب البطن فتح (قوله خحمسين متوالية) قيد بالتوالي ليحصل بها الألم؛ ولذا: قال 
في الجوهرة أيضًا: ولا يجو ز_أن يفرقه في كل يوم سوطًا أو سوطين؛ لأنّه لا يحصل 
به الإيلام (قوله: وقال علي رضي الله تعالى عنه -) لفظه كما في الفتح عن مصنف 
عبد الرزاق (يضرب الرجل قائمّاء والمرأة قاعدة في الحدود). اه. 
فقوله والتعازير إلخ ليس منه (قوله: غير ممدود على الأرض)؛ لأنَّ مبنى الحد على 
التشهير زجرًا للعامة والقيام أبلغ فيه» والمرأة مبنى أمرها على الستر. وإن امتنع الرجل 
ولم يقف لا بأس بربطه باسطوانة أويمسك فتح (قوله: وكذا لا يمد السوط) أفاد أَنَّ 

ا قوله غير ممدود يحتمل أن يعود إلى السوط أيضًا: أي ضربًا غير ممدود؛ ومد السوط 

ؤ فيه تفسسيران: قيل بأن يرفعه الضارب فوق رأسه. وقيل أن يمده على جسد المضروب 





بعد وقوعه عليه وفيه زيادة ألم. قال في الفتح: وكل ذلك لا يفعل. فلفظ ممدود معمم - 
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- في جميع معانيه؛ لأنّه نفي الّفي فجاز تعميمه. اه. أي في مد الرجل على الأرض ومد 
السوط بمعنييه» وهذا بناء على مختار صاحب الهداية وشمس الأئمة في جواز تعميم 
المشترك في النَّفي وكذا الجمع بين الحقيقة والمجاز في النّفَيء وهو خلاف المشهور 
في كتب الأصول كما بيناه في حواشينا على شرح المنار (قوله: ولا يجوز الحفر له) 
لعلَّه أخذه من قول الهداية وغيرها: أنَّ الربط والإمساك غير مشروع. 
وأمَا الحفر للمرأة فلكونه أستر لها. قلت: وينبغي تقييده بما لو ثبت الحد بالإقرار 
ليكون متمكنًا من الرجوع بالهرب» بخلاف ما لو ثبت بالبينة تأمل (قوله: ولا يربط 
إلخ) إلا إذا امتنع كما مر. 
(ولا جمع بين جلد ورجم) في المحصن (ولا بين جلد ونفي) أي تغريب في البكرء 
وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب؛ لأنّهِ يعود على 
موضوعه بالنقض (إلا سياسة وتعزيرًا) فيفوض للإمام وكذا في كل جناية نهر (ويرجم 
مريض زنى ولا يجلد) حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه بحر. 
(قوله: ولا جمع بين جلد ورجم) للقطع بأنَّه لم يجمع بينهما يك ولآنّ الجلد يعرى 
عن المقصود مع الرجم فتح (قوله: أي تغريب في البكر) أي في غير المحصن» 
وقوله يكهِ: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) منسوخ كشطره الآخر, وقوله يل: 
وفسّره) أي فسر النَفي المروي في حديث آخر كرواية البخاري من قول أبي هريرة (أَنَّ 
رسول الله كك قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد) (قوله وهو أحسن 
إلخ) فيه أنه مخالف لروايات التغريبء وقولهم: إنَّ في الّفي فتح باب الفتنة لانفرادها 
عن العشيرة وعمن تستحي منه» ولقول علي: حسبهما من الفتنة أن ينفياء 
وروى عبد الرزاق قال: غرّب عمر رضي الله عنه ‏ ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب 
إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصره فقال عمر لا أغرب بعده مسلمّا كما في الفتتح. 
ولعلَّ المراد أن فعل الحبس أحسن من فعل التغريب» فليس المراد تفسير الوارد بذلك 
بقرينة التُعليل فتأمل (قوله: لأنّه يعود على موضوعه بالنقض) أي؛ لأنَّ المقصود من - 
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- إقامة الحد المنع عن الفساد. وفي التغريب فتح باب الفساد كما علمتء ففيه نقضن 
وإبطال للمقصود منه شرعَاء فكأنّه ثسبّه المقصود الأصلي بالموضوع وهو محل 
العرض المختص به أو بموضوع العلم؛ وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن 
الإنسان لعلم الطب تأمل. 
مطلب في الكلام على السياسة: (قوله: إلا سياسة وتعزيرًا) أي أنَّهِ ليس من الحده 
ويؤيده ما قدمناه من حديث البخاري من عطف وإقامة حد على نفي عام كما أوضحه 
في الفتح. وفيه أيضًا: لوغلب على ظن الإمام مصلحة في التغريب تعزيرًا فله أن يفعله» 
وهو محمل الواقع للنبي يك وأصحابه؛ كما غرّب عمر نصر بن الحجاج لافتتان النّساء 
بجماله؛ والجمال لا يوجب ننفيًا. 
وعلى هذا كثير من مشايخ السلوك المحققين رضي الله عنا بهم وحشرنا معهم ‏ 
يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين» مثل هذا المريد أو من 
هو قريب منه هو الذي ينبغي أن يقع عليه رأي القاضي في التغريب» أمّا من لم يستح 
ع ا 

م ل تختص بالزنا وهو ما عزاه الشارح إلى النهر. 
وفي القهستاني : السياسة لا د تختص بالزنا بل تجوز في كل جناية:» والرأي فيها إلى 
الإمام على ما في الكافي» كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره كما 
في التمهيدء وهي مصدر ساس الوالي الرعية: أمرهم ونهاهم كما في القاموس وغيره؛ 
فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة» فهي من 
الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم؛ ومن السلاطين والملوك على كل 
منهم في ظاهره لا غير» ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير كما 

ا في المفردات وغيرها. اه. ومثله في الدّر المنتقى. 
ا قلت: وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من 
ا قالوا في اللوطي والسارق والخناق إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم سياسة وكما مرّ في - 
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- المبتدع؛ ولذا عرّفها بعضهم بأنّها: تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد. 
وقوله: لها حكم شرعي معناه أنّها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص عليها 
بخصوصهاء فإِنَّ مدار الشّريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالمه 
ولذا قال في البحر: وظاهر كلامهم أنَّ السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة 
يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. اه. 
وفي حاشية مسكين عن الحموي: السياسة شرع مغلظ» وهي نوعان: سياسة ظالمة 
فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم؛ وتدفع كثيرًا من المظالم» 
وتردع أهل الفساد وتوصل إلى المقاصد الشرعيّة فالشريعة توجب المصير إليها 
والاعتماد في إظهار الحق عليهاء وهي باب واسعء فمن أراد تفصيلها فعليه بمراجعة 
كتاب معين الحكام للقاضي علاء الدين الأسود الطرابلسي الحنفي. اه. 
قلت: والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان» ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان 
التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهماء بل اقتصر في الجوهرة على تسميته 
تعزيراء وسيأتي أنَّ التعزير تأديب دون الخد من العزر بمعنى الرد والردع وأنّهِ يكون 
بالضرب وغيره» ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية ولذا يضرب ابن عشر سسنين على 
الصّلاة وكذلك السياسة كما مر في نفي عمر لنصر بن الحجاج. فَإِنّه ورد أنه قال 
لعمر: ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنب لك وإنَّما الذنب لي حيث لا أطهر دار 
الهجرة منك؛ فقد نفاه لافتتان النساء به وإن لم يكن بصنعه» فهو فعل لمصلحة وهي 
قطع الافتنان بسببه في دار الهجرة التي هي من أشرف البقاع» ففيه رد وردع عن منكر 
واجب الإزالة» وقالوا إن التعزير موكول إلى رأي الإمام؛ فقد ظهر لك بهذا أنَّ باب 
التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة وسيأتي بيانه» وبه علم أَنَّ فعل السياسة يكون 
من القاضي أيضًاء والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي بل لكونه هو الأصل» 
والقاضي: نائب عنه في تنفيذ الأحكام كما مرّ في قوله في سألهم الإمام» وبدأ الإمام 
برجمه ونحو ذلك؛ وفي الدّر المنتقى عن معين الحكام: للقضاة تعاطي كثير من هذه 
الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق - 











ااه الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
مطلبٌ: في شرائط إحصان الرجم 


وشرائط إحصان الرجه”© (سبعة): 1 اما الاج لامي ءزواة مر جاعاء مواق بورع لوو يي 


- وغيره» وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم ذكره في التتارخانية؛ وتحليف المتهم لاعتبان 
حاله أو المتهم بسرقة يضربه ويحبسه الوالي والقاضي. اه. وسيأتي في باب التعزير 
أن للقاضي تعزير المتهم» وصرّح الزيلعي قبيل الجهاد أنَّ من السياسة عقوبته إذا غلب 
على ظنه أنَّه سارق وأنَّ المسروق عنده؛ فقد أجازوا قتل النفس بغلبة الظنء كما إذا 
دخل عليه رجل شاهرًا سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله. 
(قوله: إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه) أي بأن يضرب ضربًا خفيمًا يحتمله. وفي 
الفقح: ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان ضعيف الخلقة فعنذنا وعند 
الشافعي يضرب بعتكال فيه مائة شمراخ دفعة وتقدم في الأيمان أنه لا بد من وصول 
الكل إلى بدنه» ولذا قيل لا بد أن تكون مبسوطة. اه. والعثكال والعثكول: عنتقود النخل. 
(ويقام على الحامل بعد وضعها) لا قبله أصلاء بل تحبس لو زناها ببينة (فإن كان 
حدها الرجم رجمت حين وضعت) إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه فحتى يستغني» 
ولو ادعت الحبل يراها النساءء فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها اختيار (وإن كان 

1 الجلد فبعد النفاس) لأنّه مرض. 

ْ٠‏ (قوله: لا قبله أصلا) أي سواء كان حدها الجلد أو الرجم كي لا يؤدي إلى هلاك الولد؛ 

٠‏ لأنّه نفس محترمة لا جريمة منه قتح (قوله: إلا إذا لم يكن إلخ) هذه رواية عن الإمام 

1 اقتصر عليها صاحب المختار قال في البحر: وظاهره أنها هي المذهب. 

٠ 

0 








وفي النهر: ولعمري أنَّها من الحسن بمكان. اه. وفي حديث الغامدية (أنْهِ يك رجمها 

بعدما فطمته) وفي حديث آخر قال: (لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه» 

١‏ فقال له رجل من الأنصار: إلي رضاعه فرجمها) قال في الفتح: وهذا يقتضي أنَّ الرجم 

ا عند الوضعء بخلاف الأول والطريقان في مس لم وهذا أصح طريقًا إلخ (قوله: فحتى 

ا يستغني) عبارة الفتح تفطمه (قوله: حبسها سنتين) أي إذا ثبت زناها بالبيئة كما مرّ ط. 

)١(‏ الإضافة بيانية: أي الشرائط التي هي الإحصان. فالإحصان هو الأمور المذكورة فهي 
أجزاؤه؛ وقيد بالرجم؛ لأنَّ إحصان القذف غير هذا. رد المحتار (4: 15). 














النّص المحقق ران 
بلوغ وعقل'"» وحرية» وإسلام”"؛ وكونهما بصفة الإحصان وقت الوطء”", 


)١(‏ بدل من قوله: والتكليف وبيان له. واعترض بأنَّ التكليف شرط لكون الفعل زنَا؛ 
لأنَّ فعل الصبي والمجنون ليس بزنًا أصلاء وأجاب في البحر بِأنَّه إنّما جعله شرط 
الإحصان لأجل قوله كونهما بصفة الإحصان. اه. يعني أنه شرط باعتبار أنَّ الزاني لو 
كان رجلا ملا فلا يرجم إلا إذا كان قد وطئ زوجة له مكلفة» فكونها مكلفة شرط في 
كونه محصنًا لاافي كون فعله الذي فعله مع الأجنبية زنّاء ولذا لم يجلد به إذا لم تكن 
زوجته مكلفة ولا يرجم لعدم إحصانه. 

(؟) لحديث (من أشرك بالله فليس بمحصن) ورجمه وي اليهوديين إنُما كان بحكم 
التوراة قبل نزول آية الرجم ثم نسخ بحرء وتحقيقه في الفتح» وخالف في هذا الشرط 
أبو يوسف والشافعي. 

(9) أي الإيلاج وإن لم ينزل كما في الفتح وغيره فلو نكح أّمةء أو الحرّة عبدًاء فلا إحصان» 
إلا أن يطأها بعد العتق» فيحصل الإحصان به. لا بما قبله. حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم 
أسلم لا يرجم بل يجلد. وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال» وهو أن لا يبطل إحصأنّهما 
بالارتداد؛ فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده» ولو بطل بجنون أو عته عاد 
بالإفاقة»وقيل بالوطء يعده (و) اعلم أنه (لا يجب بقاء النكاح لبقاته) أي الإحصان؛ فلو 
نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردًا وزنى رجمء ونظم بعضهم الشروط فقال: 

شروط الإحصان أتت ستة فخذهاعن النَّص مستفهما 

بلوغ وعقلل وحرية ورابعها كونه مسلمًا 

وعقد صحيح ووطء مباح 2 متى اختل شرط فلا يرجما 
أي لو نكح الحر أمة أو العبد حرة ووطتها لم يكن واحد منهما محصئًا إلا أن يطأها 
بعد العتق في الصورتين فحينكذ يحصل لكل منهما الإحصان بهذا الوطء لاتصاف 
كل منهما بصفة الإحصان وقته» حتى لو زنى أحدهما بعد هذا الوطء يرجم؛ بخلاف 
الوطء الحاصل قبل العتق» وكذا لو دخل الحر المكلف المسلم بمنكوحته الكافرة أو 
المجنونة أو الصغيرة لم يكن أحدهما محصنًا إلا أن يطأها ثانيًا بعد إسلامها أو إفاقتها 
أو بلوغهاء وكذا لو كان الزوج صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا وهي حرة مكلفة مسلمة» حتى 
لو دخل بها الزوج وهو كذلك ثم زنت لا ترجم لعدم إحصانها. 2 
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وصورة كون زوج المسلمة كافرًا كما في الفتح: أن يكونا كافرين فتسلم هي فيطأها قبل 
عرض القاضي الإسلام عليه وإبائه فإنّهما زوجان ما لم يفرق القاضي بينهما بإبائه. اهم. 
تنبيه: اشتراط إحصان كل من الزوجين للرجم لا ينافي قولهم كما يأتي قبيل حدٌّ الشرب: 
إذا كان أحد الزانيين محصئًا دون الآخر يرجم المحصن ويجلد غير المحصن؛ لأنَّ 
المراد أنَّ الرجل إذا كان محصنًا الإحصان المذكور بشروطه ثم زنى بامرأة فإنّهِيُرجم 
ثم المرأة المزني بها إذا كانت محصنة مثله ترجم أيضًّا وإلا فتجلد» وكذا المرأة إذا 
كانت محصنة الإحصان المذكور ثم زنت برجل (قوله: حتى لو زنى ذمي بمسلمة 
إلخ) أطلق الذمي فشمل لو كان له زوجة دخل بها أو لا وكون المزني بها مسلمة 
غير قيد» وإِنّما لم يرجم لعدم إحصانه لكونه غير مسلم وقت الفعل وإن صار محصنًا 
بعد إسلامه كما يفهم من الإطلاقء فيفيد أنّه لا بدٌ في الرجم من كونه مسلمًا وقت 
الزناء وكذا الحرية» حتى لو أسلم أو أعتق بعد الزنا ثم صار محصنًا لا يرجم بل يجلد» 
فالمراد بهذا التفريع بيان هذه الفائدة مع تأويل ما وقع في فتاوى قارئ الهداية كما 
أفاده في النّههر حيث قال بعد تقرير شرائط الإحصان: وهذا يقتضي أنَّ الذمي لو زنى 
بمسلمة ثم أسلم لا يرجم. 

ولا يعارضه ما في فتاوى قارئ الهداية من أنه لو زنى أو سرق ثم أسلم إن ثبت ذلك 
بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد» وإن بشهادة أهل الذمة لا يقام عليه 
الحد؛ لأنّه أراد بالحد هنا الجلد. اه. (قوله فلو ارتدا ثم أسلما إلخ) عزاه ابن الكمال 
إلى شرح الطحاوي ومثله في الفتح» وقيد بارتدادهما معًا في الفتح أي ليعود التكاح 
بعودهما إلى الإسلام بلا تجدد عقد آخر. 

بقي لو ارتد أحدهما: ففي النهر: وعن محمد لو لحقت الزوجة بدار الحرب مرتدة 
وسبيت لا يبطل إحصان الزوج كذا في المحيط. اه. وهو ظاهر لما يأتي من أنه لا 
يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان وظاهره أنه يبطل إحصانها وإن عادت مسلمة ولذا 
قال: لو أسلم لم يعد إلا بالدخول بعد: أي لا بد من تحقق شروط الإحصان عند وطء 
آخر بعد الإسلام. - 











النّص الحقق هلاه 
وبعقد صحييم 217 وعدم الارتداد. 


والحدٌ ليس مطهرًا عندناء بل المطهر: التوبةٌ فإذا حُدّ ولم يتب يبقى عليه 
اسم المعصية» وذهب كثير من العلماءء إلى أَنّه مُطهّر والتوبةٌ لا نُسقط الحدّ 


- فعلم أن الردة تبطل اعتبار الوطء بالتكاح الصّحيحء وإذا بطل اعتباره بطل الإحصان 

سواء كان المرتد كلّا منهما معًا أو أحدهماء لكن إذا ارتد أحدهما ثم أسلم لا يصير 
محصئًا إلا بتجديد عقده عليها أو على غيرها ويطؤها بعده وهما بصفة الإحصان فيعود 
له إحصان جديد؛ لأنَّ الردة أبطلت الإحصان السابق (قوله: وقيل بالوطء بعده) نسبه 
في النهر والبحر إلى أبي يوسف (قوله: واعلم إلخ) ذكر هذه المسألة في الدّرر (قوله: 
فلو نكح في عمره مرة) أي ودخل بها درر (قوله: ثم طلق) عبارة الثُّرر: ثم زال التكاح» 
وهي أعم لشمولها زوال النكاح بموتها أو ردتها أو نحو ذلك (قوله: ونظم بعضهم 
إلخ) نقله القاضي زين الدين بن رشيد صاحب العمدة عن الفاكهاني المالكي كما في 
التتائي» ويوجد في بعض النسخ شروط الحصانة في ستة. اه. ط. 
أقول: وهذا هو الصّواب؛ لأنَّ الشطر الأول الذي ذكره الشارح من بحر السريع والبقية 
من بحر المتقارب فافهم» وقوله في آخر الأبيات فلا يرجما بالياء المثناة التحتية كما 
رأيناه في النسسخء وينبغي أن يكون بالفوقية ولا ناهية وأصله لا ترجمن بنون التوكيد 
المخففة قلبت ألقَاء إذ لو كانت لا نافية وجب الرفع» ولعلّ اقتصار الناظم على الشروط 
الستة لكونها مذهب المالكية وزيد عليها عندنا كونهما بصفة الإحصان وقت الوطء 
وعدم الارتداد فصارت ثمانية» ويزاد كون العقد صحيحًا فتصير تسعة» وقد غيرت هذا 
النظم جامعًا للتسعة فقلت: 

شرائط الإحصان تسع أتت متى اختل شرط فلا ترجما 

بلوغوعقل وحرية ودين وفقدارتدادهما 

ووطء بعقد صحيح لمن غدت مثلهفي الذي قدما 

)١‏ خرج الفاسد كالنكاح بغير شهود فلا يكون به محصنًا ط. وينبغي أن يزيد اتفاقًا أنّهِ لو 

كان بلا ولي لا يكون محصئًا عند الثاني تأمل. 
















































































“لام الّرر المباحة في الحظر والإباحة 
الثابت عند الحاكم بعد الرفع إليه أمّا قبله فيسقط الحدٌ بالتوبة. وفي البحر 
الظهيرية: رجلّ أتى بفاحشة: ثم تاب وأناب إلى الله تعالى» فإِنّه لا يعْلِم القاضن 
بفاحشته» لإقامة الحدّ عليه؛ لأنَّ الستر مندوب إليه(©. ْ 

وجاء في السّنة تغليظً عظيم في الزاني» لا سيّما بحليلة الجار, والتى غان 


غنها ووجها: ومساحقة النساء ‏ أيضًا حرامٌ» قال يه (السّحاق: زنى النساء 
يَننهن)0. 





مطلبٌ: في الاسمناء باليد 


كذلك في الاستمناء”" باليد حرام لقوله يَكه: (ناكح اليد ملعون) إِلّا . 
عند شروط ثلاثة: أن يكون عَرَبَا ويه ثَّ با ود د كسوون راون سكير ْ 
الشهوة لا قضاءها©». م و را الي عسي قا كج لمم ووو او ب 0044 ل 


)١(‏ في شرح الآشباه للبيري عن الجوهر: رجل شرب الخمر وزنى ثم تاب ولم يحد في 
الدنيا هل يحد له في الآخرة؟ قال: الحدود حقوق الله تعالى إلا أنّه تعلق بها حق النّاس 
وهو الانزجار» فإذا تاب توبة نصوحًا أرجو أن لا يحد في الآخرة فإنَّه لا يكون أكثر من 
الكفر والردة وإنّهِ يزول بالإسلام والتوبة. رد المحتار (4: 4). 

(؟) رواه البيهقي. 

(9) استمنى الرجل: استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق. القاموس الفقهي. 

(5) اشتداد الشهوة الفاسدة. منجد. 

(5) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدّر (؟: 49): الاستمناء بالكف وإن كره 
تحريمًا لحديث «ناكح اليد ملعون» ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه. 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف: (قوله: وكذا الاستمناء بالكف) أي في كونه لا 
يفسد (الصوم) لكن هذا إذا لم ينزل أمّا إذا أنزل فعليه القضاء كما مسيصرح به وهو 
المختار كما يأتي» لكن المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة ما بعده فيكون على خلاف - 

















٠‏ النّص المحقق باه 


0ك 

. #* مطلبٌ: في إتيان البييمة 

1 وإتيان البهيمة أيضًا حراه”©: قال النجم الغزى _ة ا 
خرام ي - في حسن من 


المختار (قوله: : ولو خحاف الزنى إلخ) الظاهر أنه غير قيد بل لو تعين الخلاص من الزنى 
به وجب؟ لأنّه أخفء وعبارة الفتح: : فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء 
أن لا يعاقب . اه. زاد في معراج الدّراية: : وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه 
وفي الجديد يحرم» ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته. اه. وسيذكر حوفي 
1 الححدود عن الجوهرة أنه يكره؛ ولعلٌ المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج: 
. ,يجوز تأمل؛ وفي السراج: إن أراد بذلك تسكين الشهوة ة المفرطة الشاغلة للقلبُ وكات 
ْ عزبًا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لاايقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث: 
أرجو أن لا وبال عليه؛ وما إذا فعله لاستجلاب الشهوة ة فهو آثم. اه 
بقي هنا شيء : وهو أنَ علة الإئم هل هي كون ذلك استمتاعًا بالجزء كما يفيده الحديث» 
وتقيبدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى أم هي 
سفح الماء وتهيبج الشهوة في غير محلها بغير ع ذر كما يفيده قوله: وأمّا إذا فعله 
لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أ من صرّح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأنّ فعله 
بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو 
تبطين» بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه؛ وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه 
حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضَاء ويدلٌ أيضًا على ما قلنا ما 
في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى: « اَن لشو 
حَلفِظُونَ * وقال: : فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة. اه. فأفاد عدم حل 
الاستمتاع أي قضاء الشهوة ة بغيرهماء هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. 
)١(‏ الهدية العلائية (ص: 181). 
(؟) من أتى بهيمة فَإنَّه يعزر ولا يحدء وإن كانت البهيمة له ذبحت ولا تؤكل» وإن كانت 
مما لا يؤكل تذبح ثم تحرق» وضمن الفاعل قيمتها إن كانت لغيره» والإحراق بالنار - 












































الاه الدّرر المباحة فى الحظر والا باحة 


التشبه بالبهائم: إتيان البهيمة» وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: (ملعون 
مَنْ أتى شيعًا من البهائم)". . 


0 مطلبٌ: ف اللواطة 


كذلك اللواطةٌ ولو بروحته. أو أمته أو عبده20 ئها حرام» وهي أَشدٌ 
حرمة من الزنى» لاستقباحها طبعّاء وعقلاء وشرعًاء ولذا لا تكون في الجنة. 

وفي حسن التنبه: عمل الفاحشة ‏ وهي إتيان الذّكْرَان من أكبر الكبائر. 
وحدٌّ فاعلها -عند الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى) كحد الزنى”'» وعلى المفعول 
به: الجلدٌ. وقال الإمام مالك والإمام أحمد (رحمهما الله تعالى): يرجم اللوطي 
حصن أم لا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : يُنظر أعلى شاهق بالقرية فياقى 
منه مُنَكساء ثم يُتّبع بالحجارة» وبه قال الإمام أبو حنيفة (رحمه الله تعالى)). 

ومهما أطلق عمل قوم لوط فالمراد به ذلكء كما في قوله وَكهِ: (ملعون 


- ليس بواجبه وإنّما يفعل لثلا يعير الرجل بها إن كانت باقية. وعند الإمام إن كانت مما 
تؤكل تذبح وتؤكل؛ وعند أبي يوسف تحرق. شط (7: /741). 

.)441/ :7( ينظر: الحديقة التّدية‎ )١( 

() في الأصل: أو مملوكته» والذي أثبته من الحديقة شرح الطريقة» وهو الصحيح. 

() لأنّه قضاء الشهوة في محل مشستهى على سبيل الكمال لقصد سفح الماء تمحض 
حرامًا. شط (؟: 488). 

5( في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي قال: فأمًا إذا فعل ذلك فيما دون الفرج في دبر 
المرأة أو فعل مع الغلام فإنّه بحكم في ذلك بحكم الزنا في قول أبي يوسف ومحمد 
إن كان محصنًا يرجم وإن كان غير محصن يجلدء وعند أبي حنيفة يجب التعزير ولا 
يحنت الحد؛ نه ليس بزنًا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق وهدم الجدار 
عليه والتدكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار. شط (7: 4488). 

















من عَمِل عمل قوم لوط) رواه الإمام أحمد وغيره؛ عن ابن عباس رضي الله 
غنهما. (هاع. طّ ا 


4107 السابع والتسعون: القذف. وهو: نسبة المخصّن إلى الزنى» صريحًا 
أودلالة؛ على سبيل التعيير والشتم”": وهو من الكبائر بالإجماع.؛ ويُجلّد 
القاذف ثمانين سوطاء إِنْ كان حدجّاء ونصفها إن كان عبداء بطلب المقذوف. 

ويثبت بشهادة رجلينء أو بإقرار القاذف مرة©2. 

وشروط الإحصان: أن يكون المقذوف مسلمّاء حرّاء بالغّاء عاقلا عفيفًا 
عن فعل الزنى» هذه خمس شرائطهء لا بد منها فى إحصان القذفء والعفيف: 
هو الذي لم يكن وطئ امرأة بالزنى» ولا بالشّبهة» ولا بنكاح فاسدء في عمره» 
فِن وُجد ذلك منه فى عمره مرةً واحدة؛ لا يكون محصئاء ولا يِحَدُ قاذفه9). 


4/8 الهدية العلائية (ص: 270)» رد المحتار (5: 275)» البريقة شرح الطريقة (؟:‎ )١( 
.)7371 :5( وما بعدها)» الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 

(؟) خرجت شهادة الزناء 

(؟) ولا يستحلف على ذلك ولا يمين في شيء من الحدود إلا أنَّه يستحلف في السرقة 
لأجل المالء فإن أبى ضمن المال ولم يقطع. وإذا اختلف الشاهدان في الزمان لم 
تبطل شهادتهما عنده كما في الإقرار بالمال أو بالطلاق أو العتاق: وعندهما لا يحد 
القاذف» وإن شهد أحدهما بالقذف والآخر على الإقرار به لم يحد اتفاقًا استحساناء 
وكذا تبطل لو اختلفا في اللغة التي قذف بها أو شهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية» 
والآخر أنه قال لست لأبيك. اه ملخصًا من كافي الحاكم. رد المحتار (4: 44). 

(5) إتمامًا للفائدة حول حد القذف أنقل كلام العامة الكاساني في بدائعه (7: 5٠‏ وما 
بعذها). َ 














مه الذرر المباحة في الحظر وال باحة 


- فصل في سبب وجوب حد القذف: وأمًا حد القذف فسبب وجوبه القذف بالزنا؛ لأنّه 
نسبه إلى الزناء وفيها إلحاق العار بالمقذوف فيجب الحد دفعا للعار. 
فصل في شرائط وجوب حد القذف: وأمّا شرائط وجوبه فأنواع: بعضها يرجع إلى 
القاذف» وبعضها يرجع إلى المقذوفء وبعضها يرجع إليهما جميعاء وبعضها إلى 
المقذوف به وبعضها يرجع إلى المقذوف فيهء وبعضها يرجع إلى نفس القذف. 
أما الذي يرجع إلى القاذف فأنواع ثلاثة: العقل؛ والبلوغ, حتى لو كان القاذف صبًا 
أو مجنونًا لا حد عليه؛ لأنَّ الحد عقوبة فيستدعي كون القذف جناية» وفعل الصبى 
والمجنون لا يوصف بكونه جناية» والثالث: عدم إثباته بأربعة شهداء» فإن أتى بهم 
ا لا حدٌ عليه؛ لقوله مسبحانه وتعالى: ل وحصي كيو رمق مه ور 
ْ َتَجلدَهٌ 4 علق سبحانه وتعالى ‏ وجوب إقامة الحد بعد الإثبات بأربعة شهود 
ا وليس المراد منه عدم الإتيان في جميع العمره بل عند القذف والخصومة: إذ لو جمل 
علي الأبد لما أقيم حد أصلاء إذ لا يقام بعد الموت؛ ولأنَّ الحد نما وجب لدفع عار 
الزنا عن المقذوفء وإذا ظهر زناه بشهادة الأربعة لا يحتمل الاندفاع بالحد؛ ولأنَّ هذا 
1 شرط يزجر عن قذف المحصنات. 
٠‏ وأما حرية القاذف وإسلامه وعفته عن فعل الزنا فليس بشرط؛ فيتحد الرقيق والكافر 
ومن لا عفة له عن الزناء والشرط إحصان المقذوف لا إحصان القاذف. 
فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف: وأمّا الذي يرجع إلى المقذوف فشيئان: 
أحدهما: أن يكون محصنًا رجلا كان أو امرأة» وشرائط إحصان القذف خمسة: العقل 
والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزناء فلا يجب الحد بقذف الصبي والمجنون 
والرقيق والكافر ومن لا عفة له عن الزاء 
أما العقل والبلوغ؛ فلآنَ الزنا لا يتصور من الصبي والمجنون فكان قذفهما بالزنا 
كذبًا محضا فيوجب التعزير لا الحد. وما الحرية؛ فلن الله مسبحانه وتعالى شرط 
الإحصان في آية القذف» وهي قوله تبارك وتعالى «إ وَالَِْيرْيوْنَلْيْصَئتِ © والمراد 
من المحصنات ههنا الحرائر لا العفائف عن الزناء فدل أنَّ الحرية شرطء ولأنّا لو - 












































أوجبنا على قاذف المملوك الجلد؛ لأوجبنا ثمانين» وهو لو أتى بحقيقة الزنا لا يجلد 
إلا خمسين وهذا لا يجوز؛ لأنَّ القذف نسبة إلى الزنا وأنّه دون حقيقة الزنا. 

وأمًا الإسلام والعفة عن الزنا؛ فلقوله تعالى لأ إذَالْنَمموت الْسْحَصَكتِ لطهت 
لْمُيْمِسَتِ # والمحصنات الحرائر» والغافلات العفائف عن الزناء والمؤمنات معلومة 
فدلّ أنَّ الإيمان والعفة عن الزنا والحرية شرطء ودلّت هذه الآية على أَنَّ المراد من 
المحصنات في هذه الآية الحرائر لا العفائف؛ لأنّه سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية 
بين المحصنات والغافلات في الذكر والغافلات العفائف؛ فلو أريد بالمحصنات 
العفائف لكان تكرارًا؛ ولأنَ الحد إِنَّما يجب لدفع العار عن المقذوفء ومن لا عفة 
له عن الزنا لا يلحقه العار بالقذف بالزناء وكذا قوله يكِْ: «من أشرك بالله فليس 
بمحصن» يدل على أنَّ الإسلام شرط؛ ولأنَّ الحدَإنَّما وجب بالقذف دفعًا لغار الزنا 
عن المقذوفء وما في الكافر من عار الكفر أعظم. 

ثم تفسير العفة عن الزنا: هو إن لم يكن المقذوف وطئ في عمره وطنًا حرامًا في غير 
ملك ولا نكاح أصلاء ولا في نكاح فاسد فسادًا مجمعًا عليه في السلف. فإن كان فعل 
سقطت عفته سواء كان الوطء زنا موجبًا للحد أو لم يكن» بعد أن يكون على الوصف 
الذي ذكرناء وإن كان وطئ وطنًا حرامًا لكن في الملك أو التكاح حقيقة» أو في نكاح 
فاسد لكن فسادًا هو محل الاجتهاد؛ لا تسقط عفته. 

ولااحدّ على من قذف امرأة محدودة في الزناء أو معها ولد لا يعرف له أب أو لاعنت 
بولد؛ لأنَّ أمارة الزنا معها ظاهرة فلم تكن عفيفة:؛ فإن لاعنت بغير الولد أو مع الولد 
لكنه لم يقطع النسب أو قطع لكن الزوج عاد وأكذب نفسه وألحق النسب بالآأب حُد؛ 
أنه لم يظهر منها علامة الزنا فكانت عفيفة. 

والثاني: أن يكون المقذوف معلوماء فإن كان مجه ولا لا يجب الحد كما إذا قال 
لجماعة: كلكم زانٍ إلا واحدّاء أو قال: ليس فيكم زانٍ إلا واحده أو قال لرجلين: 
أحدكما زان؛ أن المقذوف مجهولء ولو قال لرجلين: أحدكما زان» فقال له رجل: 
أحدهما هذاء فقال: لاء لا حد لللآخر؛ لأنّه لم يقذف بصريح الزناء ولا بما هو في - 
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- معنى الصريحء ولو قال لرجل: جدك زان لا حدّ عليه؛ لأنَّ اسم الجد ينطلق على 
الأسفل وعلى الأعلى فكان المقذوف مجهولاء ولو قال لرجل: أخوك زان, فإن كان 
له إخوة» أو أخوان سواه لا حد على القاذف؛ لأنَّ المقذوف مجهول. وإن لم يكن له 
إلا أخ واحد فعليه الحد إذا حضر وطالب؛ لأنَّ المقذوف معلوم وليس لهذا الأخ ولاية 
المطالبة. 
وأمّا حياة المقذوف وقت القذف فليس بشرط؛ لوجوب الحد على القاذف. حتى 
يجب الحد بقذف الميت. 
فصل في الشرائط التي ترجع إلى القاذف والمقذوف: وأمّا الذي يرجع إليهما جميعًا 
فواحدء وهو أن لا يكون القاذف أب المقذوف ولا جده وإن علاء ولا أمه ولا جدته 
وإن علست» فإن كان: لا حد عليه؛ لقول الله تعالى: 8 َال طََآأق 4 والنّهي عن 
التأفيف نصّاء نهي عن الضرب دلالة؛ ولهذا لا يقتل به قصاصًا؛ ولقوله تبارك وتعالى: 
ل وَيالوَيدينِ إِحَسَنًا # والمطالب بالقذف ليس من الإحسان في شيء فكان منفيًا 
بالنْص؛ ولأنَّ توقير الأب واحترامه واجب شرعًا وعقلاء والمطالبة بالقذف للجد ترك 
التعظيم والاحترام فكان حرامًا. 
0 فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف به: وأمًا الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان: 
ْ أحدهما: أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري مجرى الصريح؛ وهو نفي النسب 
فإن كان بالكناية: لا يوجب الحد؛ لأنَّ الكناية محتملة والحد ليجب مع الشبهة؛ فمع 
الاحتمال أولى. وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا قال لرجل: يا زاني أو قال: زنيت» 
أو قال أنت زاني: يُحَدُ؛ لأنّه أتى بصريح القذف بالزناء ولو قال: يا زانئ (بالهمز) أو: 
زنأت (بالهمز): يحد. ولو قال: عنيت به الصعود في الجبل لا يصدق؛ لأنَّ العامة لا 
تفرق بين المهموز والملين؛ وكذا من العرب من يهمز الملين فبقي مجرد النية» فلا 
يعتبرء ولو قال: زنأت في الجبل يحدء ولو قال: عنيت به الصعود في الجبل لا يصدق 
في قولهماء وعند محمد رحمه الله يصدقء ولو قال: زتأت على الجبلء وقال: 
عنيت به الصعود: لا يصدق بالإجماع. 2 
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385 ولو قال لرجل: يا ابن الزاني: فهو قاذف لأبيه. كأنّه قال: أبوك زاني» ولو قال: يا 
ابن الزانية: فهو قاذف لأمه. كأنّه قال: أمك زانية» ولو قال: يا ابن الزاني والزانية: فهو 
: قاذف لأبيه وأمه. كأنّه قال: أبواك زانيان» ولو قال: يا ابن الزنا أويا ولد الزنا: كان قذقَاء 
لأنَّ معناه في عرف النّاس وعادتهم أنّك مخلوق من ماء الزتاء ولو قال: يا ابن الزانيتين: 
يكون قذقَاء ويعتبر إحصان أمه التي ولدته لا إحصان جدته» حتى لو كانت أمه مسلمة 
فعليه الحدء وإن كانت جدته كافرة. وإن كانت أمه كافرة: فلا حد عليه» وإن كانت 
جدته مسلمة؛ لأنَّ أمّهِ في الحقيقة والدته والجدة تسمى أمّا مجارًا. 
وكذلك لو قال: يا ابن مائة زانية» أويا ابن ألف زانية: يكون قاذفًا لأمه؛ ويعتبر في 
الإحصان حال الأم؛ لما قلناء ويكون المراد من العدد المذكور عدد المرات لا عدد 
الأشخاصء أي أمك زنت مائة مرة أو ألف مرة؛ ولو قال: يا ابن القحبة لم يكن قاذقًا؛ لأنَّ 
هذا الاسم كما يطلق على الزانية يستعمل على المهيأة المستعدة للزنا وإن لم تزن» فلا 
يجعل قَذْقًا مع الاحتمال» وكذلك لو قال: يا ابن الدعيّة؛ لأنَّ الدعيّة هي المرأة المنسوبة 
إلى قبيلة لا نسب لها منهم» وهذا لا يدل على كونها زانية؛ لجواز ثبوت نسبها من غيرهم. 
ولو قال لرجل: يا زاني فقال الرجل: لاء بل أنت الزاني» أو قال: لاء بل أنت: يُحدان 
جميعًا؛ لأنَّ كلّ واحد منهما قذف صاحبه صريحًاء ولو قال لامرأة: يا زانية» فقالت: 
زنيت بك: لا حدّ على الرجل؛ لأنَّ المرأة صدقته في القذف» فخرج قذفه من أن يكون 
موجبًا للحد. وتحد المرأة؛ لأنّها قذفته بالزنا نصًا ولم يوجد منه التصديق» ولو قال 
لامرأة: يا زانية؛ فقالت زنيت معك: لا حدٌ على الرجلء ولا على المرأة» أما على 
الرجل؛ فلوجود التصديق منها إياه. 
وأمًا على المرأة؛ فلن قولها زنيت معك يحتمل أن يكون المراد منه زنيت بك ويحتمل 
أن يكون معناه زنيت بحضرتك» فلا يجعل قذقًا مع الاحتمال» ولو قال لامرأته: يا 
زانية» فقالت لاء بل أنت: مدت المرأة حد القذف؛ ولا لعان على الرجل؛ لأنَّ كل 
واحد من الزوجين قذف صاحبه؛ وقذف المرأة يوجب حد القذفء وقذف الزوج 
امرأته يوجب اللعان» وكل واحد منهما حد. - 
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وفي البداية بحد المرأة إسقاط ألحد عن الرجل؛ لِآنَّ اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان» 
والمحدود في القذف لا شهادة له ونظير هذا ما قالوا فيمن قال لامرأته: يا زانية بنت 
الزانيقه فخاصمت الأم أولًا فحد الزوج حد القذف؛ سقط اللعان؛ لأنّه بطلت شهادت 
ولو خاصمت المرأة أولّا فلاعن القاضي بينهماء ثم خاصمت الأم: يحد الرجل حد 
القذفء ولو قال لامرأته: يا زانية» فقالت زنيت بك: لا حد ولا لعان؛ لأنَّه يحتمل أنها 
أرادت بقولها زنيت بك أي قبل النكاح ويحتمل أنها أرادت أي ما مكنت من الوطء 
غيرك فإن كان ذلك زنا فهو زنَا؛ٍ لأنَّ هذا متعارف فإن أرادت الأولء لا يجب اللعان» 
ويك الحد لاني أقرت بالزنا وإن أرادت به الثاني» يجب اللعان؛ لأنَّ الزوج قذفها 
بالزناء وهي لم تصدقه فيما قذفها به؛ ولا حد عليها فوقع الاحتمال في ثبوت كل واحد 
منهما فلا يثبت» ولو قال لامرأة: أنت زانية» فقالت المرأة: أنت أزنى مني: يحد الرجل 
ا لي ب ا يي وأمًا 
المرأة؛ فلآن قولها: أنت أزنى مني يحتمل أنّها أرادت به النسبة | إلى الزنا على الترجيح» 
ويحتمل أنّها أرادت أنت أقدر على الزنا وأعلم به مني» فلا يحمل على القذف مع 
الاحتمال» وكذلك إذا قال لإنسان: أنت أزنى النّاسء أو أزنى الزناة» أو أزنى من فلان: 
لا حدٌ عليه؛ لما قلنا. وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين قوله: أزنى النّاسء وبين قوله: 
أزنى مني أو من فلان» فقال في الأول: يحدء وفي الثاني: لا يحد. 

ولو قال لرجل: زنيت وفلان معك: كان قاذقًا لهما؛ لأنه قذف أحدهما وعطف الآخر 
عليه بحرف «الواو' وأنّها للجمع المطلقء فكان مخبرًا عن وجود الزنا من كل واحد 
منهما. 

رجلان استبا فقال أحدهما لصاحبه: ما أبي بزان ولا أمي بزانية» لم يكن هذا قدا لآن 
ظاهره نفي الزنا عن أبيه وعن أمهء إلا أنه قديكني بهذا الكلام عن نسبة أب صاحبه 
وأمه إلى الزناء 

لكن القذف على سبيل الكناية والتعريض لا يوجب الحدء ولو قال لرجل: أنت تزني 
لا حد عليه؛ لأنّ هذا اللفظ يستعمل للاستقبال ويستعمل للحالء فلا يجعل قذقًا مع - 
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الاحتمال» وكذلك لو قال: أنت تزني وأنا أضرب الحد؛ لأنَّ مثل هذا الكلام في عرف 
النّاس لا يدل على قصد القذف. وإِنَّما يدل على طريق ضرب المثل على الاستعجاب 
أن كيف تكون العقوبة على إنسان والجناية من غيره؟ كما قال الله تبارك وتعالى # ولا 


ع ماطس م 


َزْرُوازِدَة وزْرَأَخْر * ولو قال لامرأة: ما رأيت زانية خيرًا منك؛ أو قال لرجل: ما رأيت 
زايا خيرًا منك: لم يكن قَذَفَا؛ لأنّه ما جعل هذا المذكور خير الزناة» وإنَّما جعله خيرًا 
من الزناة. 

وهذا لا يقتضي وجود الزنا منه» ولو قال لامرأة: زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك: 
فهو قاذف؛ فإنَّه نسب زوجها إلى زنًا حصل منه قبل التزوج في كلام موصول فيكون 
قذفًاء ولو قال لامرأة: وطئك فلان وطبًا حرامّاء أو جامعك حرامّاء أو فجر بكء أو قال 
لرجل: وطئت فلانة حرامّاء أو باضعتها أو جامعتها حرامًا: فلا حد عليه؛ لأنَّه لم يوجد 
منه القذف بالزنا بل بالوطء الحرام. 


لغيره: اذهب إلى فلان فقل له: يا زاني أو يا ابن الزانية: لم يكن المرسل قاذقًا؛ لأنه أمر 
بالقذف ولم يقذف. 

وأمًا الرسول فإن ابتدأ فقال لا على وجه الرسالة: يا زاني أويا ابن الزانية: فهو قاذف 
وعليه الحد؛ وإن بلغه على وجه الرسالة بأن قال: أرس لني فلان إليك وأمرني أن أقل 
لك: يا زاني أويا ابن الزانية: لاحد عليه؛ لأنَّه لم يقذف بل أخبر عن قذف غيره: ولو قال 
لآخر: أخبرت أنك زان أو أشهدت على ذلك: لم يكن قاذقًا؛ لأنّه حكى خبر غيره بالقذف 
وإشهاد غيره بذلك؛ فلم يكن قاذفًاء ولو قال لرجل: يا لوطي: لم يكن قاذقًا بالإجماع؛ 
لأنّ هذا نسبه إلى قوم لوط فقطء وهذا لايقتضي أنه يعمل عملهم وهو اللواط؛ ولو 
أفصح وقال: أنت تعمل عمل قوم لوط» وسمى ذلك: لم يكن قاذقًا عند أبي حنيفة أيضًا. 
وعندهما هو قاذف بناء على أن هذا الفعل ليس بزنًا عند أبي حنيفة» وعندهما هو 
في معنى الزناء والمسألة مرت في موضعهاء ولو قال لرجل: يا زاني» فقال له آخر: 
صدقت: يحد القاذف ولا حد على المصدق. - 
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- أمَا الأول؛ فلوجود القذف الصريح منهه وأمًا المصدق؛ فلأن قوله: صدقت قذف 
بطريق الكناية» ولو قال: صدقت هو كما قلت: يحد؛ لأنَّ هذا في معنى الصريح؛ ولو 
قال لرجل: أخوك زان؛ فقال الرجل: لاء بل أنت: يحد الرجل؛ لأنَ كلمة «لابل»؛ 
لتأكيد الإثيات» فقد قذف الأول بالزنا على سبيل التأكيد. 
وأمّا الأول فينظر إن كان للرجل إخوة أو أخوان سواه: فلا حد عليه وإن لم يكن له 
إلا أخ واحد: فله أن يطالبه بالحد» وليس لهذا الأخ المخاطب أن يطالبه؛ لما ذكرنا 
فيما تقدم؛ ولو قال: لست لأبيك: فهو قاذف لأمه سواء قال في غضب أو رضًا؛ لأنَّ 
هذا الكلام لا يذكر إلا لنفي النسب عن الأب: فكان قذقًا لآمه: ولو قال: ليس هذا 
أبوك» أو قال: لست أنت ابن فلان لأبيه أو قال: أنت ابن فلان لأجنبيء إن كان في 
حال الغضب: فهو قذفء وإن كان في غير حال الغضب: فليس بقذف؛ لأنَّ هذا الكلام 
قد يذكر لنفي النسب وقد يذكر لنفي التشبه في الأخلاق» أي أخلاقك لا تشبه أخلاق 
أبيك» أو أخلاقك تشبه أخلاق فلان الأجنبي» فلا يجعل قذفًا مع الشك والاحتمال. 
وكذلك إذا قال: يا ابن الأقطع. أو يا ابن الأعورء وأبوه ليس كذلك: يكون كاذبًا لا 
قاذفاء كما إذا قال للبصير: يا أعمى, ثم القذف بلسان العرب وغيره سواء ويجب الحد؛ 
لأنَّ معنى القذف هو النسبة إلى الزناء وهذا يتحقق بكل لسان. 
والثاني: أن يكون المقذوف به متصور الوجود من المقذوف. فإن كان لا يتصور: لم 
يكن قاذقًاء وعلى هذا يخرج ما إذا قال لآخر: زنى فخذك, أو ظهرك: أنه لا حد عليه؛ 
لآنَّ الزنا لا يتصور من هذه الأعضاء حقيقة» فكان المراد منه المجاز من طريق النسب» 
كما قال يَكْةِ: (العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك 
كله أو يكذبه) وكذلك لو قال: زنيت بأصبعك؛ لأنَّ الزنا بالأصبع لا يتصور حقيقة» 
ولو قال: زنى فرجك: يحد؛ لأنَّ الزنا بالفرج يتحقق» كأنَّه قال: زنيت بفرجكء ولو 
قال لامرأة: زنيت بفرس أو حمار أو بعير أو ثور: لا حد عليه؛ لأنّه يحتمل أنَّهِ أراد به 
تمكينها من هذه الحيوانات؛ لأنَّ ذلك متصور حقيقة. 
ويحتمل أنَّه أراد به جعل هذه الحيوانات عوضًا وأجرة على الزناء فإن أراد الأول: - 
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خ - لا يكون قذقًا؛ لأنّها بالتمكين منها لا تصير مزنيا بها؛ لعدم تصور الزنا من البهيمة» وإن 
.. . أراد به الثاني: يكون قذقاء كما إذا قال زنيت بالدراهم أو بالدنانير أو بشيء من الأمتعة 
فلا يجعل قذفا مع الاحتمال» ولو قال لها: زنيت بناقة أو ببقرة أو أتان أو رمكة ‏ فعليه 
الحد؛ لأنه تعذر حمله على التمكين فيحمل على العوض. 
ولو قال لإنسان: لست لأمك: لا حدٌ عليه؛ لأنَّه كذب محض؛ لأنّه نفي النسب من الآم 
ونفي النسب من الأم لا يتصورء ألا ترى أنَّ أمه ولدته حقيقة» وكذلك لو قال له: لست 
لأبويك؛ لأنّه نفي نسبه عنهما ولا ينتفي عن الأم؛ لأنّها ولدته فيكون كذبّاء بخلاف 
قوله: لست لأبيك؛ لأنَّ ذلك ليس بنفي لولادة الأم» بل هو نفي النسب عن الأب 
ونفي النسب عن الأب يكون قذقًا للأم» وكذلك لو قال له: ليست لأبيك ولست لأمك 
في كلام موصول: لم يكن قذفا؛ لأنَّ هذا وقوله: لست لأبويك سواء. 
فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف فيه: وأمّا الذي يرجع إلى المقذوف فيه 
- وهو المكان فهو أن يكون القذف في دار العدل فإن كان في دار الحرب أو في دار 
: البغي فلا يوجب الحد؛ لِأآنَّ المقيم للحدود هم الأئمة, ولا ولاية لإمام أهل العدل 
.. على دار الحرب, ولا على دار البغي فلا يقدر على الإقامة فيهماء فالقذف فيهما لا 
. ينعقد موجِبًا للحد حين وجوده فلا يحتمل الاستيفاء بعد ذلك؟ لأنّ الاستيفاء للواجب. 
فصل في الشرائط التسي ترجع إلى نفس القذف: وأمّا الذي يرجع إلى نفس القذف 
فهو أن يكون مطلقًا عن الشرط والإضافة إلى وقتء فإن كان معلقًا بشرط أو مضافًا 
إلى وقت: لا يوجب الحد؛ لأنَّ ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه قذفًا للحال» وعند 
وجود الشرط أو الوقت يجعل كآنه نجّز القذف كما في سائر التعليقات والإضافات» 
فكان قاذقًا تقديرًا مع انعدام القذف حقيقة؛ فلا يجب الحد» وعلى هذا يُخرج ما إذا قال 
رجل: من قال كذا وكذا فهو زان أو ابن الزانية» فقال رجل: أنا قلت: أَنَّه لا حد على 
المبتدئ؛ لأنّه علّق القذف بشرط القول» وكذلك إذا قال لرجل: إن دخلت هذه الدار 
فأنت زان أو أبن الزانية فدخل: لا حد على القائل؛ لما قلناء وكذا من قال لغيره: أنت 
زانٍ أو ابن الزانية غدا أو رأس شهر كذاء فجاء الغد والشهر: لا حد عليه؛ لأنَّ إضافة 
القذف إلى وقت يمنع تحقق القذف في الحال وفي المآل على ما بينا. 











0 4ه الور المباحة في الحظر والإباحة 
ظ ل 
0 -الثامن والتسعون: الدّياثة» والقيادة”؟. والديوث: الذي لا غَيْرَةَ له 
على أهله؛ والقَوَاد: منْ يجمع بين الرجال والنساء في الحرام. قال الجلال 
1 البلْقيني: فهذه كبيرة بلا نزاع» ومَفْسَدتها عظيمة: قال و (ثلاثةٌ لا يدخلون 
الجنة أبدًا: الدّيوث؛ والرّجُلة من النساءء ومُدْمن الخمر)» قالوايا رسول الله: 
أما مدمنٌ الخمرء فقد عرفتناه» فما الديوث؟ قال: (الذي لا يُبالي مَنْ دخل على 
أهله) قيل: فما الرّجُلة من النساء؟ قال: (التي تتشبّه بالرجال)2©. 
2 مطلبٌ: ف غْيرة المؤمن 

واعلم أنَّ الغيْرة في الأصل: كراهية مشاركة الغير في حقٌّ من الحقوق. 
وَغَيْرةٌ الله تعالى: مَنْعه عبيدّه من الإقدام على الفواحش؛ لأنَّ فيه مشاركة الله 
تعالى: بأن يفعلٌ ما يريد» من غير تعبّدِء وتقيد بأمر ونهي. وَغَيْرَة المؤمن لنفسه: 
ا هيجانٌ وانزعاجٌ من قلبه. يحمله على منع الخريم (أي الأهل مَن الزوجة 
٠‏ والبباتوالعين والاخوة والأعوات وتحو )دمن القواح ومقةمانهاء لق 
١‏ فيه كراهيةً الاشستراك)؛ وهذه واجبة» عن أبي هريرة- رضي الله عنه ‏ أنَّ 

















| 
| 
ا 





ا 00 رد المحتار (4: 54 وما بعدها)» الزواجر عن اقتراف الكبائر: (؟: 88). 

1 (؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر: ؟: 89). 

١‏ إفرة أخرجه الطبراني بسندء قال المنذري: لا أعلم فيه مجروحًاء وله شواهد كثيرة. 

(5) مع الأهل في الغير بفاحشة أو مقدماتها. 

(5) لصيانة الأهل بهاء وبقاء المروءة وحفظ العرض. وقد تطلق الغيرة على كراهية المرأة 
اشتراك الغير» من زوجة أخرىء أو أمة» في بعلها. وهذه الغيرة مذمومة» روى مسلم من 
حديث عائشة؛ أنَّ رسول الله يه خرج من عندها ليلاء فغرثٌ عليه؛ فجاء» فرأى - 

































































النّص الحقق حك 
رسول الله يِه قال: (إِنَّ الله تعالى يغار: وَإِنَّ المؤمن يغارء وإِنَّ غَيْرَة الله: أنْ 
يأتي المؤمنٌ ما حرّم الله تعالى)20. (ط)0". 

94-التاسع والتسعون: الفرار من الرَّحفء أي الحربء وهو من الكبائر 
إذا لم يَزْدٍ الكفار على ضِعْف المسلمين» وهذا كان بهم قوةٌ القتال بأن كان 
يح ل 
هذا: فلا بأس بِأنْ يَفْجَ الواحدٌ من الثلاثة» إِلّا أن يكون المسلمون اثنى عشر ألما 
كلمتهم واحدة؛ فحينت 1 لا يجوز لهم أنيفرّوا وإن كر العدوء أن ابي 25 
قال: (لن تُغْلَبٍ اثنا عشرَ ألما عَنْ قلّة). 


واعلم أن الجهاد فرضُ عين» إذا كان التّفير عامّاء وإلا ففرضٌ كفاية “وعنه 
كونه فرضنّ كفاية: أنه لم يُشرع لعينه لأنه قبل وإفساد في نفسه؛ بل شرع لإعلاء 
كلمة الله تعالى وإعزاز دينه» ودفع الفساد عن العباد» فحيتقد إذا قام به البعض 
في كل زمان» سقط عن الكل لحصول المقصود بذلك: كصلاة الجنازة» ودفنهاء 
وَرْدٌ السَلامء فإنَّ واحدًا منها إذا حصل من بعضن الجماعة» سقط الفرض عن 
باقيهاء وإن لم يَقم به البعض: بل خلا عن الجهاد الزمانٌ في ديار الإسلامء أثمّ 
المسلمون كلهمة لتركهم فرضًا عليهم. (ع: ط)0©. 


- ما أصنع» فقال: (مالك يا عائشة» أغرت)؟! فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. 
فقال كَلِ: (لقد جاءك شيطانك) قالت: يا رسول الله» أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت 
ومعك؟ قال: نعم» ولكن أعانني الله تعالى علي حتى أسلم). شط (1: *531). 

)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) الحديقة التَّدِية (1: 517 وما بعدها). 

(*) رد المحتار (5: »)١77‏ الحديقة التّدية (؟531482:515:1). 
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6و6 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
مطلبٌ: في اللي عن الفرار من الطاعون 
وأمّا الفرار من الطاعون("2: فقد روى البخاري ومسلم؛ عن عبد الرحضن 





صيانة الاعتقاد”"» فجوّز الدخولٌ والفران لمن علم عدم تغير اعتقاده. وَيَرده . 
أنّ عمر رضي الله عنه ‏ لم يدخل الشام لَّما قدم عليهاء فعلّم أنَّ الطاعون فيها - 
بعد المشورة من الصحابة رضي الله عنهم. 

فالصّحيح: أن المي وارد على ظاهره ماف دوقن ازوف ارين 
تعالى): وفي هذه الأحاديث: منع القدوم على بلد الطاعونء ومنع الخروج منه 
فرارًا من ذلكء وأمّا الخروج لعارض فلا بأس به. 

أخذته الرّلْرّلة في بيته» ففرٌ إلى الفضاءء لا يكره بل يُستحب. (ط)0©. 

٠‏ المائة: عقسوق الوالدين» وهو من أكبر الكبائرء قال الله تعالى: 
« وقضَئ رَيُكَ ألا تعيدكاً لَك ِيَّهُ دوين إِحْستمًا إِمَا يَلْكَنَ عِندََ الحكرٌ 
َحَد هما أَوَلَاهُمَا ملا َكل هنما أي ولانتهرَهُمَا وَكل لهم مَلاسكَرِيمًا * وَلَعْفِض 


له سرس سر اكه ا ا ا 0 


لهماجتاح ألذَلُ مِنَ اليَحَمَةٍ ا َيف صَعِيرًا 4. 
والعقوق: إِنَّما يكون بالمخالفة في غير معصية؛ إذ لا طاعةٌ لمخلوق في 

معصية الخالق» وإليه أشار بقوله سبحانه: 8# وَإِن جَنهَدَاكَ علخ أن مُشرِكَ بى ما 

تس لك بو عِلْم قلا قلا تظعهما وصَاحيومَا ف دنا مََرُوهًا * [لقمان: 16]» وإِنَّ 

)١(‏ وهوالموت بالوباء. شط (7: ؟805). 

)١(‏ من كون كل شيء بتقدير الله تعالى» ولا تأثير لشيء أصلاً. المصدر السابق. 

(*) الحديقة النّدية (9: ام ه). 











النّص الحقق 64١‏ 
الكفر لا يحلّ العقوق» حتى يجت على المسلم نفقةٌ الوالدين الكافرين: إذا 
عجزا عن الكسبء وخدميّهماء وبدُهماء وزيارتُهماء إِلّا أن يخاف أن يجلباه إلى 
الكفر» فيجوز أن لا يزور حينئذ» 1 الحديث: (كلٌ الذنوبٌ يؤخّر الله ما يشاء 
إلى يوم القيامة ما يريدء إِلّا عقوق الوالدين» فانَ الله تعالى يُعَجَله لصاحبه في 
الحياة قبل الممات)(2 وهو مُشاهد في النّاس» معلوم فيما بينهم. 

ومن حقهما: أن يتملق لهماء ولا يرفعَ صوته فوق صوتهماء ولا يجهرّ 
لهما بالكلام» ويطيعهما فيما أباح الدين؛ فإنَّ رضاء الله في رضاهماء وس خطه 
في سخطهماء ولا يتتمي إلى غير والديه؛ استنكافا منهماء فإنه يستوجب اللعنة. 

ويُنفق عليهما من ماله فإنَّه ل يحاسبُ على نفقة أبويه» وينظر إليهما بالود 
والزأفة» والرحمة» وله بكل نظرةٍ حََجّةٌ مبرورة» ولا يَثُركهما لغزو أو حجٌ؛ أو 
طلب علم فإِنَّ خدمتّهما أفضل من كل ذلك» ولا يَتَصدّر عليهما في المجلسء ولا 
يدعوهما باسمهماء بل يقول: يا أمّاه ويا أبتاه» ولا يَسبق عليهما في شيء؛ أي: في 
الآكلٍ» والشربء والجلوسء والكلام» وغيرٍ ذلك» ولابُحدٌ النظرَ إليهماء وأن يصلي 
عليهما بعد موتهماء صلاة الجنازة» ويستغفرٌ لهماء وينفذ عهودّهماء ووصاياهماء 
ويكرمٌ أصدقاءهماء ويصلّ أرحامهماء ويتصدق عنهماء ويصلي لهماء ويرى تقصيره 

في إيفاء حقهما . ومن زار قبرَ أبويه في كل جمعة كُتب بارًا . (طاش)70. 


١‏ -الحادي بعد المائة: قطع الرحم”"» وهو حرام؛ ووصلها واجب» 


)0( رواه الحاكم وابن حبان بإسنادهما عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

(؟) الحديقة النّدية (؟: 547 وما بعدها)» مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 4179 
وما بعدها). 

(؟) هجر الأقارب وعدم صلتهم. شط (845:7). 













































































041 الذرر المباحة في الحظر والإ باحة 
ومعناة: أن لا ينساهاء ويتفقدها بالزيارة والإهداء. والإعانة باليد أو القول20, 
وأقلّه: : التسلِيمٍء وإرسال السّلام» أو المكتوبء ولا توقيتٌ فيه. 


وتجب لكل ذي رحم محرم”"» واختلف في غير المحرم منه”"» قال 
النووي (رحمه الله تعالى): وقيل: هو عام في كل قريب» محرمًا كان أو غيره» 
وهذا هو الصّواب. 

نعم تتفاوت درجاتهاء ففي الوالدين أشدٌ من بقية الأرحام. وليس المرادٌ 
بصلة الرحم: أن تَصِلّهِم إذا وصلوك؛ لأنَّ هذا مكافأة» بل أن تصلهم وإن قطعوك: 
قال يكةِ: (إنَّ الله تعالى خَلق الخلق» حتى إذا فرغ منهمء قامتٍ الحم فأخذت 
بِحَقّو الرحمنء فقال لها الله تعالى: مه قالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة» 
قال: نعم أما تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصلك وأْقْطْعَ مَنْ قَطَعَك؟ قالت: بلىء قال: 
فذلك لك)". ويُترَلٍ العَمّء والأخ الأكبرء والخالء منزلة الوالد. وتتَدّل الأحت 


)0( أي الإعانة في قضاء الحوائج باليد إن أمكنه فيما يكون بهاء أو القول فيما يكون به من 
يصال مظلمة إلى حاكم ليرفعها أو تعليم وإرشاد ونصح وإمداد. المصدر السابق. 
(؟) بحيث لو كان أحدهما ذكرّاء والآخر أنثى» حرمت مناكحتهاء فعلى هذا لا تدخل أولاد 
الأعمام وأولاد الأخوال. شط (7: 49ه). 

زهرة كبنات الأعمام وبنات الأخوال» ويدل على عدم وجوبها جواز التكاح. إذ لو وجب في 

غير المحرم منه لحرم التكاح؛ لأنَّ التكاح يوجب حل الاستمتاع؛ وهو قطع للرحم لا 

صلة؛ وكذا الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالهاء إذ علة عدم الجمع لزوم قطع 
الرحم. المصدر السابق. 

(4) قال الإمام العيني في عمدة القاري (15: 177): (قامت الرحم) أي القربة مشتقة من 
الرحمة وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمت. وقال القاضي: يجوز 
أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة وتعلّق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله 
تعالى» وقال الطيبي: الرحم التي توصل وتقطع إِنَّما هي معنى من المعاني؛ والمعاني - 











النّص المحقق وه 


55 لا يتأتى فيها القيام ولا الكلام فيكون المراد تعظيم شأنها وفضيلة وصلها وعظم إثم 
قاطعيها. قوله: فنا ناا في وريه الاك بل د تقس لك وفيا روزن اد 
فأخذت بحقو الرحمن؛ وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمن. بالتثنية. وقال الطيبي: 
التثنية فيه للتأكيد؛ لأنَّ الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة» 
والحقو بالفتح الحاء المهملة وسكون القاف وبالواو الإزار والخصر ومشد الإزان 
وقال عياض: : الحقو معقد الإزار وهو الموضع الذي يستجار به ويتحرم به على عادة 
العرب؛ لأنّه من أحق ما يحامى عنه ويدفع كما قالوا: : نمنعه مما يمنع منه أزرنا فاستعير 
ذلك مجارًا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة؛ وقال الطيبي : هذا القول مبني على 
الاستعارة التمثيلية» كأنّه شيّه حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب 
عنها بحال مستجير يأخذ بحقو والمستجار به ثم أسند على سبيل الاستعارة التخبيلية 
ما هو لازم المشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. 
ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ, وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرى. قوله: (فقال 
له: قه) أي: فقال الرحمن للرحم؛ مه أي: اكفف» ويقال: ما تقول؟ على الزجر 
والاستفهام. وهاهنا إن كان على الزجر فبيّن؛ وإن كان عل الاستفهام فالمراد منه الأمر 
بإظهار الحاجة دون الاستعلام» فإنّهِ يعلم السر وأخفى. وقالت النحاة: مَهُ اسم فعل 
معناه الزجر أي: اكفف وانزجرء وقال ابن مالك هي هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها 
. ووقف عليها بهاء السكت. قوله: (هذا مقام العائذ)» بالذال المعجمة وهو المعتصم 
بالشيء المستجير به قوله: (هذا) إشارة إلى المقام» معناه. قيامي هذا قيام العائذ يك» 
وهذا أيضًا مجاز للمعنى المعقول إلى المثال المحسوس المعتاد بينهم» ليكون أقرب 
إلى فهمهم؛ وأمكن في نفوسهم. قوله: (أن أصل من وصلك) وحقيقة الصلة العطف 
والرحمة وهي فضل الله على عباده لطمًا بهم ورحمته إياهمء ولا خلاف أنَّ صلة الرحم 
واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرة» والأحاديث في الباب تشهد لذلك؛ ولكن 
للصلة؛ درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالتّسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها: واجب ومنها مستتحب ولو 
قصر عما قدر عليه فيتبغي أن يُسمى واصلا. 
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الكبيرة» والخالةٌ والعمّة» منزلةً الأم» وذلك في التوقير» والاحترام؛ والخدمة» 
والطاعة» وقد جاء: (أنَّ صلة الرحم تزيد في العمر والرزق). (طعع» ش» ه)20. 


!الثاني بعد الماتة: إيذاءٌ الزوجة زوجّهاء ومخالفتّها إياه؛ وعدم 
رعاية حقوقه”"» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إذا دعا الرجل امرأتّه 
إلى فراشه» فأبت أن تجيء» فبات غضبانَ» لعنتها الملائكةٌ حتى تُصبح)0©. 


اعلم أنَّ الواجب على المرأة: أن تطيع زوجها في الاستمتاع متى شاءء 
إلا أن تكون حائضاء أو نفساءً» فلا تمكنه من الاستمتاع تحت الإزار» وعليها 


خدمّه داخل البيت ديانةٌ» من الطبخ» والعَسلء والخَبْزِء ولولم تفعل أثمت» 
ولكن لا تُجبر عليها قضاءً©). 


وفي شرح مُنية الْمُصلي(للحلبي): له أن يَضْربٍ زوجته على ترك الصَّلاة 


:)585 مفاتيح الجنان (ص:‎ »)51١ :5( الحديقة النّدية(5: 5)» رد المحتار‎ )١( 
.)917 الهدية العلائية (ص:‎ 

(؟) من حقوقه عليها: أن لا تمن عليه بمالها الذي صرفته في حوائجه؛ وأن لا تعبس في 
وجهه فيس خط الله تعالى عليهاء وأن لا تؤذيه بلسانهاء وأن لا تدخل عليه غمًا من أمر 
النفقة. شط (9: 0٠0ه).‏ 1 

(*) رواه البخاري ومسلم. 

(5) قال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: إذا امتنعت المرأة من الطبخ والخبز وأعمال 
البيت كان للزوج أن يمتنع من الإدام أيضًاء ويعطيها خبز البر ما يمكن أكله وحده؛ 
ويقول: هو طعام وليس علىٌ سوى الطعامء وكذلك إذا طلبت الفواكه كان للزوج أن 
يمتنع عن بعض الفواكه» وإن أعطاها خبز الشعير لا بدّ من الإدام؛ لأنه لا يمكن تناوله» 
ولكن لا يجبر على ذلك في الحكم» ومتى أقامت الأعمال في البيت فالزوج يؤدي هذه 
الأشياء إليهاء ويؤمر بذلك ديانة لا جبرًا ولا حكمًا. شط (؟: 89ه). 














النّص الحقق 4ه 
والغُسل في الأصحء كما أنَّ له أن يضرتها على ترك الزينة إذا أرادهاء والإجابة 
إلى فراشه إذا دعاهاء والخروج بغير إذنه. 
وإن لم تَنتهِ عن تركها بالضرب. يُطَلقها ولو لم يكن قادرًا على مهرها. 
وَلآن يلقى الله تعالى وَمَهْدُها فى ذمّته حََيْدٌ له من أن يَطأ امرأةً لا تُصِليء 
اطي حش عو باق بخ 2 ء لم رار ل لاعس 2< عاو 0 ساق رمج مر 0 
قال تعالى: « وَأم اَمَك الوص طر عَلهَا لَامَسَلَكَ ردقا كن رفك والْقِبَةٌ 
لتقو © [طه: *18]. 

1 ويجب على الزوج أيضًا: رعايةٌ حقوق زوجتهه قال الفقيه أبو الليث: حَقٌّ 
المرأة على الزوج خمسة: أن يخدمها”'"» ولا يدعها أن تخرج من السّتر َإِنّها 
عورة وخرؤجها إثم (وترك للمروءة)» وأن يُعَلَّمها ما تحتاج إليه من الأحكام 
الشرعيّة ولا يُحوجها إلى السؤال من غيره» هذا إذا كان عالمّاء فإنَّ كان جاهلًا 
الغمرورة. وأن يُطّعِمها من الحلال ويكسوَّها (ويسكنها) كذلكء فَإنَّه كما لا 
يجوز أكلُ الحرام لا يجوز إطعامه للغير» وأن لا يَظّلمها بمنعها من حقوقها 
الواجبة عليه شرعًاء وأن يتحمل تطاولها عليه بالكلام» فإنَه لايحسن بالرجل 
أن يتخاصم مع امرأة. 

ويجب على الأب أيضًا: نفقةٌ أولاده الصغار» وكسوتُهم؛ وتعليمهم وتأديبهم 
بالآداب الشرعيّة» قال الله تعالى: ‏ فوا أنشسَؤْ اهارا * [التحريم: 5]» وأن لا 
الس رلا الحرينولاتقويه أيدى الذطرن و أزخليي #الشامرولا فيد قوله 
لأمهم: فعلت وأنا غيرُ راضء لأنَّ الرجال قوّامون على النّساءء والنّي عن المنكر 
فرض. 
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ونفقةٌ ما يجب عليه نفقته من الأقارب والأرقاء والدواب» فإنّه راع» وهذه 





رعاياه يُسأل عنهم يوم القيامة. 

1! ويجب على المولى تعليمٌ مملوكه القرآن بقدر ما تصح به الصّلاةء وأحكامٌ 
ا الطهارَةٍ والصّلاة والصومء ويربّيه كما يربي ولدّه: في نهيه عن الأخلاق الدّميمةه 
ا وتعليمه محاسنّ الأخلاق» وحنّه عَليها بقدر الإمكان» ولا يستخدمُه زمان أدائهاء 
أي العبادة» ولا يُكلفه ما لا يُطيق من الخدمة» وغيرهاء ولا يُفرّق بين مملوكين 
ا صغيرينء أو صغير وكبير بينهما قرابة محرّمية» عن أبي موسى - رضي الله عنه - 
٠‏ قال: (لَعَن رسول الله و مَنْ قَرّق بين الوالد وولده» وبين الأخ وأخيه)0". 

ويجب على المملوك إطاعةٌ مولاه أيضًاء عن جرير - رضي الله عنه-مرفوهًا: 
(أيّما عبد أبقّ» فقد برت ت منه الذمة)'"" وفي رواية : (إذا أبقَ العبدٌء لم تقبل له صلاة). 

والحاصل: قعود المملوك عن خدمة المالك؛ والزوجة عن خدمة (الزوج) 
داخلّ البيت» والولدٍ عن خدمة الوالدين؛ والأجير عن خدمة المستأجرء والرعية 
عمّا أمرهم به الوالي» مما ليس بمعصية: (و) لا بعذر: إِنّمّ وأما مع العذر, فلا 
إثم في التأخر عن شيء من ذلك7©. 

٠٠‏ -الثالث بعد المائة: أذى الجار» عن عائشة رضي الله عنها -مرفوعًا: 
(ما زال جبرائيل - عليه السّلام -يُوصيني بالجار» حتى ظننت أنه سَيُوَ يرنه ) لكل 
وروى أبو بكر الخرائطي" عن عمروَّ بن شعيّب» عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا: 





١ 
١ 
ا‎ 





.)575:7( رواه ابن ماجة. شط‎ )١( 

زفق رواه مسلم. 

(؟) الحديقة التئّدية (؟: كلف قف لقف كقف مدف خدف ١5ه),‏ 
(4) رواه البخاري ومسلم. 

(4) في كتابه: مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها. 
































النْص الحقق لوه 
(أتدري ماحقٌ الجار("©؟ إذا استعانك أعنته» وإذا استقرضك أقرضته وإذا 
افتقر عدت عليه بالصدقة» وإذا مرض عدته. وإذا أصابه خيرٌ هنأته» وإذا أصابته 
مصيبة عرّيته» وإذا مات اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء» فتحجب عنه 
الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بتار ”© ريح قدرك» إلا أن تغرف له منهاء وإِنْ اشتريت 
فاكهة فأهد له فإ لم تفعل فأدخلها سرًاء ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها 
ولده)؛ لأنَّ في جميع ذلك إضرارًا بالجار» وهو منهي عنه. (ط)”". 

١‏ الرابع بعد المائة: أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم» عن ين 
ل : (قال الله تبارك وتعالى: مَنْ أهان لي وليّاء 
فق بارزني بالمحارية)! ؟» وفي رواية : (من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب)*”. 

تأمل هذا الوعيد الشديد» إذ محاربة الله تعالى للعبد» لم تذكر إلا في آكل 
الزَباء ومعاداة الأولياء» ومَنْ عاداه الله لا يفلح أبدًا. (ز)0©. 


٠‏ - الخامس بعد المائة: القعود عن إنقاذ إنسان؛ أو مال بصدد الهلاك 


لك قال في شرح الشّرعة: الجار إما مسلم ذو قرابة» أو مسام غير ذي قرابة» أو كافر» 
:.. فللأول ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وللثاني حقان: حق 
. الجوار وحق الإسلام. وللثالث حق واحد: وهو حق الجوار. وإذا كان الكافر جارًا 

وقريبا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وكل من صلَّى معك في مس-جد حيك فهو 
جارك شط (9: 597 ه). 

)١(‏ القتار: الدخان من المطبوخ» أو رائحة البخور واللحمء والشواءء والعظم المحرق» 
والعود. اه منجد. (بر: ط7). 

() الحديقة النَّدِية (؟: 851 وما بعدها). 

(5) رواه الطبراني في الأوسط. 

(6) رواه البخاري. 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر (1: 188). 
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بالسقوط أو الغرق أو الحرقء أو نحوهاء من غير ضرر يلحقه به» ومثله: كل 
شدة وقع فيها المسلم؛ يجب إنقاذه منهاء من جوع ونحوه؛ وكذلك القعود 
عن السعي في حاجة العاجزء من تبليغ ظلامته لحاكيء أو شراء ما يحتاج إليه» 
ونحو ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: (المسلم أخو 
المسلمء لا يظلمه» ولا يشتمه. مَنْ كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجتهء 
ومَنْ فرّجٍ عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومَنْ مستر 
مسلمّاء ستره الله يوم القيامة)(©..(ط)0". 

السادس بعد المائة: أكل مال اليتيم قال تعالى: ل إن لين يلون 


2 


هه مح مر . 3 7 
مول سس ظُلْما إتَمَاياْ طون ْبُطُوذِهع كارا وَسَيصَلؤرك صَهِيرًا © [النساء: .]٠١‏ 


قال قتادة: نزلت في رجل من غطفان ولي مال ابن أخيه وهو صغير يتيم 
فأكله. وقد به تعالى على تأكد حق الأيتام» ومزيد الاعتناء به» بقوله عز قائلا: 
« ولح الت لوتكواين حَلنوم خرَيّة عام عوج كلِعَقوا مهليو وا 
َولَاسَدِيدًا 4 [النساء: 4]. إذ المراد: لمن كان في حجره يتيم: أن يُحسن إليهه 
حتى في الخطابء فلا يخاطبه إلا بنحو: يا بْنَىّء مما يخاطب به أولاده» ويفعل 
معه من البرّ والمعروفء والإحسانء والقيام في ماله ما يحت أن يُفعل بماله 
وبذريته من بعده. فإِنَ الجزاء من جنس العمل» وجاء: (أَنَّ الله تعالى أوحى 
إلى داود عليه السّلام: يا داود» كن لليتيم كالأب الرحيمء وكنّ للأآرملة كالزوج 
الشفيق» واعلم أنك كما تزرع» كذا تحصد).(ز)2. 








زفق رواه البخاري وأبو داود. 
(؟) الحديقة الثّدية (؟: قاف 5له). 
زفق الزواجر عن اقتراف الكبائر (1: 515). 





























النّص الحقق 1 
7 السابع بعد المائة: أخذ الروشوة( وإعطاؤهاء إلا لدفع الظلم'", 
فإنّ سيدنا رسول الله يي (قال): (لعنَ الراشي» والمرتشي)”". 


الرّشوة لا تُملك بالقبض» فله الرجوعٌ بها. ولو دفع الرّشوة بغير طلب 
المرتشي فليس له أن يرجع قضاءً ويجب على المرتشي ردّها. والعالمٌ إذا 
أهدي إليه ليشفع أو ليدفع ظلمّاء فهو رشوة. حى يعد الككووات أمره لا 
بأس بقبول هديته بعده» وقبله بطلبه سحتء وبدونه مختلف فيه. 


دفع المال للحاكم الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله أو لاستخراج حقٌ 
لهء لا يتوصل إليه إلا به ليس برشوة في حق الدافع.(ط» هف ز)2». 


)١(‏ بالكسر: ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له. أو ليحمله على ما يريد» وجمعها: 
رشىء والضم لغة والجمع: رشا. شط (؟: 588). 

(1) عنه بإعطائها والتوصل بها إلى حقه؛ وفي شرح الشيخ إسماعيل النابلسي على الدّرر: 
ولا بأس أن يرشو إذا خاف على نفسه. وفي مختصر محيط السرخسي للخبازي قال: 
الرشوة على أربعة أوجه: في وجه حلال» وفي ثلاثة حرام: أما الأول: فهو أن يرشوه 
لدفع خوفه عن نفسه أو ماله أوخوقًا من لسانه رشاهء حل الإعطاء ولا يحل الأخذ» 
ولو أعطى ماله للساعي لا بأس به» ولو سعى إنسان بينهما ودفع بعض ماله ليوصله إلى 
الطالب لا بأس أن يفعل الآخذ. والثاني: أن يرشوه ليسوي أمره عند السلطان لا يحل 
الأخذ. والحيلة في حل الأخذ: أن يقول : أستأجرك يومًا إلى الليل لعملك ببدل معلوم؛ 
فيستأجره فيكون صحيحًاء وهل يحل الإعطاء بدون هذه الحيلة؟ قيل: لايحلٌء وقيل 
يحل وهو الأصح. والثالث لورشاه ليسعى ليتقلد القضاء ء من السلطان لا يحل الأخذ 
والإعطاء. والرابع لورشى القاضي ليقضي له: لا يحل الأخذ والإعطاء سواء كان 
القضاء له بحق أو بجورء وقضاء القاضي لا يتفذ. المصدر السابق. 

(”) رواه أحمد وابن حبان. 

(5) الحديقة النّدية (7: 408)» الهدية العلائية (ص: 7519): الزواجر عن اقتراف الكبائر 
ا 
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8 التامن بعد الماتة: الم بالصدقة, والمنٌ: : هو أن يُعَدد نعمته على 
الآخذء أو يذكرها لِمَنْ لايحب الآخذ إطلاعّه عليه» وقيل: : هو أن يرى لنفسه مزيةٌ 
على المتصدّق عليه بإحسانه إليه» ولذلك لا ينبغي أن يطلب منه دعا ولا يطمع 
فيه؛ لأنّه ربما كان في مقابلة إحسانه فيسقطٌ أجرهء وعنه يله أنه قال: : (إياكم 
والمن بالمعروف» فإنّهيُطل الشسكرء ويمحق الأجر) "© ثم تلا ول هذه لآية: 
“ا ينها اَن ءَامبوا لَامطِلوأْصدقَنيَكُم لمن ولد > [البقرة: 04]. (ز). 
٠١4‏ -التاسع بعد الماثة: التطْئِف» وهو بخن الكيل» والوزن. أو التّرع» 
قال تعالى: #« ويل لََمُطَيْفِينَ © [المطففين: »]١‏ سببُ نزول هذه الآية: أنه يلك 
لماقدم المدينة كان بها رجل» يقال له: أبو جهينة» له مكيالان» يكيل بأحدهما 
ويكتال بالآخرء فأنزل الله تعالى الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
لما قَدِم النِي لِهِ المدينة» كانوا من أخبث الناس كي » فأنزل الله عز وجل: 
“3 وثلٌ لِلْمُطفْفِينَ © فأحسنوا المكيال بعد ذلك”"» وأيضًا فقد صَدَّد الله عقوبة 
)١١‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(؟) الزواجر<91:1”). 
م ل 0 
المهاجرين: خمس خصال | إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهنء لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط فيعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذين مضواء ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين» أي جمع سنة وهي العام 
المقحط الذي لا تنبت الأرض فيه شيئًا وقع مطر أو لاء وشدة المؤنة وجور السلطان» 
ولسم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السسماء ولولا البهائسم لم يمطرواء ولم 
ينقضواأ عهد الله وعهد رس وله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيديهم: وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله | سين 
بينهم). - 














النّص احقق لد 
قوم سيدنا شعيب - عليه السّلام ‏ على بخسهم المكيال والميزان. (ز)20. 

٠‏ العاشر بعد المائة: القمّار. سواء كان مستقلاء أو مُقُتَرَنًا بلعب 
فكروه أو 7 مخر م قال تعالى: ٍِ ييا لذن -امثوا ما ادر وميم والائب ب الا 


+ ور سء سس 2س 4 مدع ددعو 


ِجَسس مِنْ عمل الشّيِطَنِ فَأَجِيَنبُوه 4 [المائدة: .]4٠‏ 


والميسر: القمار بأيّ نوع كان» وسبب النَّي عنه وتعظيم أمره: أنَّه من 
أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: « وََاحَأْطُوا أَمولْم يتك 
بالطل 4 [البقرة: 18]» وروى البخاري أنه يكل قال: (مَنْ قال لصاحبه: تعال 
أقا مرك فلْيتصَدّق). فإذا اقتضى مطلقٌ القول طلب الكفارة» والصدقة المنبئة 
عن عظيم ما وجبتء أو سُنّت فيه» فما ظَنّك بالفعل والمباشرة2؟ 


» مطلبٌ: في البي عن اللعب بالنَرْده وكل لعب مُجْمع على تحرمه 
كذلك اللعث بالتّرد"": وكلٌ لعب مجمع على تحريمه ‏ كاللعب 


١7 


ع 


تنبيه: عد هذا كبيرة وهو ما صبَّحوابه وهو ظاهر؛ لأنّه من أكل أموال النّاس يالباطل» 
ولهذا اشتد الوعيد عليه كما علمته» وأيضًا فإنّما سمي مطففًا لأنّه لايكاد يأخذ إلا 
الشيء الطفيف وذلك ضرب من السرقة والخيانة مع ما فيه من الإنباء عن عدم الأنفة 
والمروءة بالكلية؛ ومن ثم عوقب بالويل الذي هو شدة العذاب أو الوادي في جهنم لو 
سيرت فيه جبال الدنيا لذايت من شدة حره نعوذ بالله منه. الزواجر :١(‏ 509). 

)١(‏ المصدر السابق: (1:/ا+5). 

(؟) المصدر السابق (7: 78*). 

() النرد: فارسي معرب» واضعه سابور بن أزدشير أو ملوك ساسان» وتعرفها العامة 
بلعب الطاولة. روى مسلم عن بريدة مرفوعًا: (من لعب بالنردشيرء فكأنّما غمس 
يده في لحم خنزير ودمه)» وفي رواية أبي داود: (من لعب بالنردشير» فقد عصى الله 
ورسوله). شط (7: 87"9). 






































30 الرر المباحة في الحظر والإإباحة 
بالمنقلة"2» والصينية» والدّحلء والكعبء والورق المنقش”2: ونحو ذلك 
وإن لم يُقامِر فإنّه حرام. 

وأما ملاعبة الزوجة:؛ والأمَةِ وما هو من جنس الاستعداد للحرب ‏ من 
رَكْضٍ الخيل» و مُناضَلة السّهام”"» والمسايفة بالسيوفء والدّرق9©): والمصارعة 
بالمغالبة» والمقاواة» والمسابقة بالأقدام» والدّواب» ومطارحة ف والقناء 


والرمي بالرصاص» والقنابل» والمدافع. وعَمّل المنجنيق» وتعلم ذلك» 
والمهارة فيه» لأجل إتقان الحروب والفروسية ‏ فَإنَّه مباحٌ. 


واللعبٌ بالشّطرنج”* عند أبي يوسف (رحمه الله تعالى) مباح أيضّا: إذا لم 
يقامر به» ولم يُداوم؛ ولم يُخْلَّ بواجب. ولم يُكُثِر الحلف عليه. (طعا ها ز)20, 


)١(‏ قال في رد المحتار (7: 46؟): هي قطعة من خشبه يحفر فيها ثلاثة أسظرء ويجعل 
في تلك الحفر. حصى صغارء يلعب بها. قال ابن عابدين: لكنها تحفر سطرين» كل 
سطر سبع حفر. وقيل: هي لعبة تتخل من خشبة مستطيلة» تُقر فيها أربع عشرة نقرة» في 
صفين متوازيين» فيجعل في كل نقرة سبع حصىء وتدار الحصى بطرق معلومة. منجد. 

(؟) المعروف بالشدَّة. 

() أي رميها. :3 

إحق جمع درقة» وهي الترس من جلود. منجد. 

(5) فارسي معربه من وضع الهندء معرب شدرنج. وإِنّما كرهء لأنَّ من اشتغل به ذهب 
عناؤه الدنيوي» وجاءه العناء الأخروي» فهو حرامء وكبيرة عندنا. وفي إباحته: إعانة 
الشيطان على الإسلام» والمسلمين؛ وهو قول مالك. وأباحه الشافعي؛ وأبو يوسف». 
بالشروط المذكورة هنا. وهيهات أن تتحقق في لاعبيه اليوم. أخرج أبو بكر الأثرم» عن 
واثلة بن الأسقع. قال وَْهِ: (إنَّ لله تعالى» في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى خلقه» 
ليس لصاحب الشاه ‏ أي لاعب الشطرنج؛ لأنّه يقول: شاه - فيها نصيب). زواجر. 

(5) الحديقة الندية (؟: 4728)» الهدية العلائية (ص: .)25١4‏ الزواجر (؟: ؟8#). 














النّص الحقّق وا 


5 ات مع وام 


ع عل ع مس مع الع 2 هه جع عم +ع كسمه سسا 
0 


ليوأ لا يَمُومُونٌ له يموم الزى يت 0 9 
اريك زايا م 
في الكتاب والسنة» وأجمعت 0 500086 
رضي الله عنه ‏ قال: (لعنّ رسولُ الله يك آكل الرباء ومُؤكله)! زاد رواية 
الترمذي وغيره: (وشاهديه وكاتبه)0, 


50 ل‎ ١ 
مطلب: في السبع الموبقات‎ * 

وأخرج الشيخان. أبو داود» والنُّسائي» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن النَبِي يك أنه قال: (اجتنيُوا السبعَ الموبقاتء قالو!: يا رسول الله ومن هُنٌّ؟ 


قال: الشّرك بالله» والتحرء وقتلُ النفس التي حَرّم الله إلّا بالحق» وأكل الرّباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يومٌ الزحفء وقذفٌ المحصناته الغافلات)0". 


!الثاني عثسر بعد المائة: احتكارٌ القوت9»» فلا يشتري شيئًاء مما 


000 رواه مسلم. 


(؟) الحديقة النّدية (9: ؟575). 

(9) الرواجر (5:1/ا"9). 

(4) قال ابن عابدين ‏ رحمه الله محشيًا على قول صاحب الدُّر (5: 94*): (و) كره 
(احتكار قوت البشر) كتبن وعنب وا ز (والبهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله) 
لحديث (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) فإن لم يضر لم يكره. ومثله تلقي الجلب 
(و) يجب أن (يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يبع) بل خالف أمر 
القاضي (عزره) بما يراه رادعًا له (وباع) القاضي (عليه) طعامه (وفاقًا) على الصحيح» 
وفي السّراج: لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق 
عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجر بل للضرورة» ومن اضطر لمال غيره - 


















































3 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
يحتاج إليه النامن» من قوتهمء وقوتٍ بهائمهم» يتربص به الغلاءةً» فإنَّهِ احتكار, 


وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه. ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقرّه (ولا يكون محتكرًا 
بحبس غلة أرضه) بلا خلاف (ومجلوبه من بلد آخر) خلافًا للثاني» وعند محمد إن كان 
يجلب منه عادة كره وهو المختار. (ولا ئُسعر حاكم) لقوله كَلِ: (لا نُسعروا فإنَّ الله هو 
المُسعر القابض الباسط الرازق) (إلّا إذا تعدّى الأرباب عن القيمة تعديًا فاحشًّا فيسعر 
بمشورة أهل الرأي) وقال مالك: على الوالي النُسعير عام الغلاء» وفي الاختيار: ثم إذا 
سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري وحيلته أن يقول له: بعني بما 
تحبء ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصًا رجع المشتري بالنقصان 
في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة. 

قلت: وأفاد أن التسعير في القوتين لاغيرء وبه صرّح العتابي وغيره. لكنه إذا تعدّى 
أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف: 
يشبغي أن يجوز ذكره القهستاني فإنّ أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر فتدبر. 
(قوله: وكره احتكار قوت البشر) الاحتكار لغة: احتباس الشيء انتظارًا لغلائه» والاسم 
الحُكرة بالضم والسكون كما في القامؤس» وشرعًا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى 
الغلاء أربعين يومًا لقوله وكِّ: امن احتكر على المسلمين أربعين يومًا ضربه الله بالجذام 
والإفلاس» وفي رواية «فقد برئ من الله وبرئ الله منه؛ قال في الكفاية: أي خذله 
والخذلان ترك النّصرة عند الحاجة. اه. وفي أخرى افعليه لعنة الله والملائكة والنّاس 
أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا» الصرف: النفل» والعدل الفرض ششسرنبلالية 
عن الكافي وغيره» وقيل: شهرًا وقيل: أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع» 
وللتعزير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة» وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ 
بالله تعالى در منتقى مزيدّاء والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى 
كذا في الكافي» وعن أبي يوسف كل ما أضِدّ بالعامة حبشه فهو احتكار» وعن محمد 
الاحتكار في الثياب ابن كمال. (قوله كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من 
الرزق ولو دخنّاء لاعسلا وسمئًا در منتقى (قوله وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق 
الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب. اه. ح. وفي المُغرب: القت - 














النّص الحقق م 
والمحتكرٌُ ملعون, ولا يَتّجر في الطعام وحده؛ فَإنَه ربما لا يسلم من الاحتكار. 


١. -‏ اليابس من الإسفست. اه. ومثله في القاموس وقال في الفصفصة بالكسر هو نبات 
فارسيته إسفست تأمل (قوله في بلد) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية قهستاني (قوله 
يضر بأهله) بأن كان البلد صغيرًا هداية (قوله والمحتكر ملعون) أي مبعد عن درجة 
الأبرار» ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الإبعاد عن رحمة الله تعالى؛ لأنّه لا يكون 
إلا في حق الكفار إذ العبد لا يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني» 
وأقرّه القهستاني در منتقى (قوله ومثله تلقي الجلب) أي في التفصيل بين كونه يضر 
أهل البلد أو لا يضر: وصورته كما من منلا مسكين: أن يخرج من البلد إلى القافلة 
التي جاءت بالطعام» ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم 
يترك حتى تدخل القافلة البلد» قالوا: هذا إذا لم يُلبْس الملتقي سعر البلد على التجار» 
فإن لبس فهو مكروه في الوجهين هداية (قوله: يأمر القاضي ببيع ما فضل إلخ) أي إلى 
زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية والتبيين شرنبلالية» وينهاه عن الاحتكار ويعظه 
ويزجره عنه زيلعي (قوله: فإن لم يبع إلخ) قال الزيلعي: فإن رفع إليه ثانيًا فعل به كذلك 
وهدده. فإن رفع إليه ثالنًا حبسه وعزره؛ ومثله في القهستاني وكذا في الكفاية عن 
الجامع الصغير فتنبه. (قوله: وباع القاضي عليه طعامه) أي إذا امتنع باعه جبرًا عليه؛ 
قال في الهداية: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل: هو على 
اخغقلاف عرف في بيع مال المديون» وقيل: يبيع بالاتفاق؛ لأنَ أبا حنيفة يرى الحجر 
لدفع ضرر عام وهذا كذلك. اه. (قوله: على الصحيح) كذا نقله القهستاني ومثله في 
المنح (قوله: وفي السراج إلخ) مثله في غاية البيان وغيرهاء وهذا بيان للعلّة الأخرى 
للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر تأمل 
(قوله: أخذ الطعام من المحتكرين) أي ويبقي لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا يخفى 
ط أي كما مر في أمره بالبيع (قوله: ولا يكون محتكرًا إلخ)؛ لأنه خالص حقه لم يتعلق 
به حق العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع هداية قال ط: والظاهر أن 
المراد أنه لايأئم إثم المحتكر وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين. 
اه. وهل يجبر على بيعه؟ الظاهر نعم إن اضطر النّاس إليه تأمل (قوله: ومجلويه من - 











5 الدّرر المباحة في الحظر والإإباحة 


- بلد آخر)؛ لأنَّ حق العامة إِنّما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها هداية قال 
القهستاني ويستحب أن يبيعه. فإنَّه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي. 
(قوله: خلانًا للثاني) فعنده يكره كما في الهداية واعترضه الاتقاني: بأنَّ الفقيه جعله متفًا 
عليه؛ وبأنّ القدوري قال في التقريب: وقال أبو يوسف: إن جلبه من نصف ميل فَإنّه يس 
بحكرة؛ وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حكرة» قال: فعٌلم أَنَّ ما جلبه من 
مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضًا؛ لأنّه لايثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل 
فكيف فيما جلبه من مصر آخرء نصنّ على هذا الكرخي في مختصره. اه. (قوله: إن كان 
يجلب منه عادة) احترازًا عمًا إذا كان البلد بعيدًا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر؛ لأنّه 
لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية (قوله ملتقى) قال في شرحه تبعًا للشرنبلالية: وقد 
أخر في الهداية قول محمد بدليله. اه. أي فإنَّ عادته تأخير دليل ما يختاره. 
(قوله: ولا يسعر حاكم) أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره (قوله: «لا تسعروا») 
قال شيخ مشايخنا العلّامة إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة: قال النجم: 
هذا اللفظ لم يرد لكن رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي 
وصححه وابن ماجه في سننه عن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ قال «قال النّاس: يا 
رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: إِنَّ الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» وإسناده على 
ا شرط مسلم وصححه ابن حبان والترمذي. اه. (قوله: الرازق) كذا في أغلب النسخ 
٠‏ وفي نسخة: الرزاق على صيغة فعال» وهو الموافق لما قدمناه (قوله: تعديّا فاحشًا) بينه 
الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط (قوله: فيسعر إلخ) أي لا بأس بالتسعير حيكل 
كمافي الهداية (قوله: على الوالي التسعير) أي يجب عليه ذلك كما في غاية البيان؛ 
وأيضًا لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمال وبه يظهر الفرق بين المذهبين 
(قوله: لو نتقص) أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام بأنَّ سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء 
المشتري وأعطاه درهمًا وقال: بعني به تأمل (قوله: لا يحل للمشتري) أي لا يحل له 
الشراء بما سعره الإمام؛ لأنَّ البائع في معنى المكره كما ذكره الزيلعي. ِ- 





















































انّص الحقّق 7و" 


أقول: وفيه تأمل؛ لأنّه مثل ما قالوا فيمن صادره الس لطان بمال» ولم يعين بيع ماله 
: فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه؛ لأنَّه غير مكروه على البيع وهنا كذلك: لأَنَّ له أن 
لايييع أصلاء ولذا قال في الهداية ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؟ لأنّه غير مكره 
على البيع. اه. لأنَّ الإمام لم يأمر بالبيع» وإنّما أمره أن لا يزيد الشمن على كذا وفرق 
مابينهما فليتأمل (قوله: بما تجب) فحينئذ بأي شيء باعه يحل زيلعي. وظاهره: أنه 
لو باعه بأكثر يحل وينفذ البيع ولا ينافي ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من أَنَّهِ لو تعدّى 
رجل وباع بأكثر أجازه القاضي؛ لأنَّ المراد أن القاضي يمضيه ولا يفسخه. ولذا قال 
القهستاني: جاز وأمضاه القاضي» خلاقًا لما فهمه أبو السعود من أَنَّه لا ينفذ ما لم يجزه 
: القاضي (قوله: رب جع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم) جعل الزيلعي وغيره ذلك 
فيما إذا كان المئستري من غير أهل البلده وعلّله بأنّ سعر الخبز يظهر عادة في البلدان 
وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرًا. اه. أي فلا يظهر في حق الغريب كما في الخانية 
فالبلدي يرجع فيهماء والمراد الرجوع في حصة النقصان من الثمن. وفي بيوع الخانية: 
رجل اشترى من القصاب كل يوم لحمًا بدرهمء والقصاب يقطع ويزن والمشتري يظن 
أن مَن» لأنَّ الحم يباع في البلد مّنا بدرهم؛ فوزنه المشتري يومًا فوجده أنقص وصدقه 
القصاب قالوا: إن كان المشتري من أهل البلد يرجع بحصة النقصان من الثمن لا من 
اللحم؛ لأنَّ البائع أخذ حصة التقصان من الثمن بغير عوض؛ وإن لم يكن من أهل 
البلد» وأنكر القصاب أنه دفع على أن من لا يرجع بشيء لأنَّ سعر البلد لا يظهر في 
حق الغرباء. اه. 
(قوله: وأفاد أنَّ لتسعير في القوتين) أي قوت البشر وقوت البهائم؛ لأنَّهِ ذكر التسعير 
: في بحث الاحتكار تأمل (قوله: وظلموا على العامة) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى. 
اه. ح. (قوله: فيسعر عليهم الحاكم) الأولى فسعر بلفظ الماضي عطفًا على قوله: 
تعدى؛ لأنَّ جواب إذا قوله ينبغي أن يجوز (قوله: : بناء على ما قال أبو يوسف) أي من 
أنَّ كل ما أضدٌ بالعامة حبسّه فهو احتكار» ولو ذهيًا أو فضة أو ثوبًا قال ط: وفيه أنَّ هذا 
في الاحتكار لا في التسعير. اه. - 




















3 الذّرر لمباحة في الحظر والإباحة 

ولا يُسعّر الإمام على الناسء إِلّا إذا تعدّى أرباب الأطعمة» تعتيًا فاحمَّاء 
فيُسعٌر الحاكم حينئذ» بمشورة من أهل البصيرة. ولا يبيع الطعامَ من أهل البادية, 
ويمنعه عن أهل المصرء طمعًا بالثمن الغالي» ولا يتلقّى القافلة التى جاءت 
بالطعام» ويشتريّ منها خارج البلد وهو يُريد حبسه. وهذا إذا لو الما 
سعرٌ البلد على التجار فإن لبّس» فهو مكروه بالوجهين. ش 

ولا يكون محتكرًا بحبس غلة أرضهء ومجلويه من بلد آخر؛ وعند محمد 
(وتتمته اللاتفانى): إنا كان بلكب سه عادة كو ولت نازقوت الق اد قول 
أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله تعالى)» وعليه الفتوى. وعن أبي يوسف 
(رحمه الله تعالى): كل ما أضرٌ بالعامة حبسّه فهو احتكار. ويجب أن يأمره 
القاضي ببيع ما فضل عن قُؤْتهء وقوتٍ أهله. فإن لم يبعء عَزّْره وباع عليه. ولو 
خاف الإمام على أهل بلَدٍ الهلاكَ أحذ الطعام من المحتكرين» وقَرّق عليهم؛ 
فإذا وجدوا سعة, ردوا مثله. (شءع)20. 

١١‏ الثالث عشر بعد المائة: التصويرء ظَاهِرُ كلام النووي (رحمه الله 
تعالى) في شرح مسلم”©: الإجماحٌ على تحريم تصوير الحيوان؛ لأنَّ فيه مضاهاةً 
لخلق الله تعالى» وسواءٌ صِنّعه لما يُمْتّهن أو لغيره؛ فصنعته حرام بكلّ حال؛ لأنّه 


5 قلت: نعم ولكنه يؤخذ منه قياسَا أو استنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال 
أبو يوسفء ولم يجعله قوله تأمله؛ على أنه تقدم أنَّ الإمام يرى الحجر إذ عمٌ الضرر 
كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل» وهذه قضية عامة فتدخل 
مسألتنا فيها؛ لأنَّ التسعير حجر معنئ؛ لأنّه منع عن البيع بزيادة فاحشة» وعليه فلا يكون 
مبنيًا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل. 

)١(‏ شرح الشّرعة (ص: 77)» رد المحتار (5: 89/8 وما بعدها). 

١:14 )9‏ 6ة). 














النّص المحقق احلة 
متواعد عليه» وسواء كان في ثوب» أو بساطء أو درهم» ودينار» وقلسء وإنايء 
وسافطء وغيوها. وأماتضويره ضور الفسيرق ورتحال الاب وكيد ذللتة نا 
لني سنو حبرل كان في باينا لامر ولاق وماد وبوماء 
مماية يُمْتهن فليس بحرام» ولا فرق - في هذا كله - بين ما له ظلٌّ وما لا ظلٌّ له 
هذا ما كان في فعل التصوير. 


وكره لبس ثوبء فيه تماثيلُ ذي روح» وأن يكون فوق رأسه؛ أو بين يديه 
أو بحذائه تمثالٌ2. واختلف فيما إذا كان خلقّهء والأظهر: الكراهة2". 


6 أو على خاتمىف أو كانت صغيرة» أو 


ولو كانت تحت قدميه؛ أو في يده 
)١(‏ أي مرسوم في جدار أو غيره أو موضوع أو معلق كما في المنية وش رحها. أقول: 
والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روح؛ لأنَّ فيه تشبها بالنّصارى. 
ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده. رد المحتار (541/:1). 
(؟) لكنها فيه أيسر؛ لأنّهِ لا تعظيم فيه ولا تشبه معراج» وفي البحر قالوا: وأشدها كراهة ما 
يكون على القبلة أمام المصليء ثم ما يكون فوق رأسه ثم ما يكون عن يمينه ويساره 
عاو سات قينا بكرن قلي افيا أو المت اه. 
قلت: وكأ عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت على حائط أو ستر أنَّ في استديارها 
استهانة لهاء فيعارض ما في تعليقها من التعظيم» بخلاف ما على بساط مفروش ولم 
يسجد عليها فإنّها مستهانة من كل وجه. وقد ظهر من هذا أنَّ علة الكراهة في المسائل 
كلها إمّا التعظيم أو التشبه على خلاف. المصدر السابق. 
() عبارة الشّمني بدنه؛ لأنّها مسغورة بثيابه: أشار بذلك إلى ما في العبارة الأولى من 
الإشكال» وهو أنّها إذا كانت في يده تمنعه عن سنة الوضع هو مكروه بغير الصورة 
فكيف بها؟ اللهم إلا أن يراد أن لا يمسكها بل تكون معلقة بيده ونحو ذلك» كذا في 
شرخ المنية» وأراد بنحو ذلك ما لو كانت مرسومة في يده» وفي المعراج: لا تكره إمامة 
من في يده تصاوير؛ لأنّها مستورة بالثياب لا تستبين فصارت كصورة نقش خاتم. - 


















































































١‏ الثرر المباحة في الحظر والإباحة 
مقطوعة الرأس» والوجه أو لغير ذي روح. لا يُكره؛ لأنّها لا تُعبّدة. 


- اه ومثله في البحر عن المحيط» وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشم ويفيد عد 
نجاسته كما أوضحناه في آخر باب الأنجاس. المصدر السابق. 

)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدّر: (أو على خاتمه) بنقش غير مستبين 
قال في البحر ومفاده كراهة المسستبين لا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخرء وأقر 
ا ا و ا رو ل 
ذكره الحلبي (أو مقطوعة الرأس أو الوجه) أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه (أو لغير 
ذي روح لا) يكره؛ لهالاكيس وغ جربل حيرص يقر لمن عباي د 
أبن الكمال: واختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بما على النقدين؛ فنفاه 
عياضء وأثبته النُووي. 
(قوله: غير مستبين) الظاهر أن المراد به ما يأتي في تفسير الصغير تأمل. (قوله ومفاده) 
أي مفاد التعليل بأنّها مستورة (قوله: لا المستتر بكيس أو صرة) بأن صلّى ومعه صرة 
أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها بحرء ومقتضاه: أنّها 
لو كانت مكشوفة تكره الصّلاة» مع أنَّ الصغيرة لا تكره الصّلاة معهاء لكن يكره كراهة 
تنزيه جعل الصورة في البيت نهر (قوله: أو ثوب آخر) بأن كان فوق الثوب الذي فيه 
صورة ثوب ساتر له فلا تكره الصّلاة فيه لاستتارها بالثوب بحر (قوله: لاتتبين إلخ) 
هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: : بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما 
في الكرمانيء أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط ثم قال: لكن في الخزانة: إن 
اكت المعو تار ل ا ا ا (قوله: أو مقطوعة الرأس) 
أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحيء وسواء كان القطع بخيط» خيط 
على جميع الرأس حتى لم يبق له أثشرء أو بطليه بمغرة أو بنحته؛ أو بغسله؛ لأنّها لا 
تعبد بدون الرأس عادة وأا قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله 
فلا ينفي الكراهة؛ لأنّ من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك» وقيد بالرأس: 
لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنّها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين 
أو الرجلين بحر (قوله: أو ممحوة عضو إلخ) تعميم بعد تخصيصء وهل مثل ذلك - 








النّص الحقق نه 


- مالو كانت مثقوبة البطن مثلًا. والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرًا يظهر به نقصها فنعم 
وإلا فلا؛ كما لو كان الثتقب لوضع عصا تمسك بها كمثل صور الخيال التي يلعب بها 
لأنّها تبقى معه صورة تامة تأمل (قوله: أو لغير ذي روح) لقول ابن عباس للسائل (فإن 
كنت لا بِدّ فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له) رواه الشيخان, ولا فرق في الشجر بين 
المثمر وغيره خلاقًا لمجاهد بحر (قوله: لأنها لا تعبد) أي هذه المذكورات وحيتتئذ فلا 
يحصل التشبه. 
فإن قيل: عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضراء. قلنا عبد عينه لا تمثاله» 
فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء معراج: أي لأنّها عين ما عبد» 
بخلاف ما لو صورها واستقبل صورتها (قوله وخبر جبريل إلخ) هو قوله للنبي 5: 
(إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة) رواه مسلمء وهذا إشارة إلى الجواب عما يقال: 
إن كانت علة الكراهة فيما مر كون المحل الذي تقع فيه الصّلاة لا تدخله الملائكة؛ لأن 
شر البقاع بقعة لا تدخلها الملائكة ينبغي أن تكره ولو كانت الصورة مهانة؛ لِأن قوله 
ولااصورة نكرة في سياق النّفي فتعم» وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا 
كانت أمامه أو فوق رأسه. والجواب أنَّ العلّة هي الأمر الأول؛ وأمّا الثاني فيفيد أشدية 
الكراهة» غير أنَّ عموم النّص المذكور مخصوص بغير المهانة؛ لما روى ابن حبان 
والنسائي (استأذن جبريل عليه السّلام -على النَِي يك فقال: ادخل فقال: كيف أدخل 
وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإن كنت لا بد فاعلًا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو 
اجعلها بسطًا) نعم يرد على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود فقد مر أنه 
يكره. مع أَنّها لا تمنع دخول الملائكة وليس فيها تشبه؛ لأنّ عبدة الأصنام لا يسجدون 
عليهاء بل ينصبونها ويتوجهون إليهاء إلا أن يقال فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام 
والركوع وتعظيم لها إن سجد عليها. اه ملخصًا من الحلية والبحر. 
أقول: الذي يظهر من كلامهم أنَّ العلّة إما التعظيم أو التشبه كما قدمناه» والتعظيم أعم؛ 
كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنّه لا تشبه فيها بل فيها تعظيم» 
وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة» ولهذا تفاوتت رتبتها كما مر وخبر جبريل- 




















1 ادر المباحة فى الحظر والإباحة 
عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إنَ أشَّدَ الناس عذابًا يوم القيامة: 
المصورون)١‏ وفي رواية: (يقالٍ لهم: أحيوا ما خَلَفَثُم). (ع. ط)2". 


ِ- - عليه الام معلول بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره» فعدم دخول الملائكة نما 
هو حيث كانت الصورة معظمة» وتعليل كراهة الصّلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم 
الدخول؛ لأنَّ التعظيم قد يكون عارضًا؛ لأنَّ الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون 
مهانة لا تمنع من الدخول» ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره؛ لأنَّ 
فعله ذلك تعظيم لها. والظاهر أنَّ الملائكة لا تمتنع من الدخول بذلك الفعل العارض؛ 
وأمّا ما في الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصَّلاق 
ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث. فظاهره الامتناع من الدخول ولو 
مهانة» وكراهة جعلها في بساط مفروش» وهو خلاف الحديث المخصص كما مر (قوله: 
في امتناع ملائكة الرحمة) قيّد بهم إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا عند الجماع والخلاء 
كذا في شرح البخاري وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو أعم من الكرام الكاتبين والذين 
يحفظونه من الجن نهر. (قوله: فنفاه عياض) أي وقال: إِنَّ الأحاديث مخصصة بحرء وهو 
ظاهر كلام علمائناء فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصّلاة لا يكره إبقاؤه» وقد صرّح 
في الفتح وغيره بأنْ الصورة الصغيرة لا تكره في البيت. قال: ونقل أنه كان على خاتم 
أبي هريرة ذبابتان. اه. ولو كانت تمنع دخول الملائكة كره إبقاؤها في البيت؛ لأنّهِ يكون 
شر البقاع» وكذا المهانة كما مرء وهو صريح قوله في الحديث المار (أو اقطعها وسائد» 
أو اجعلها بسطًا) وأا ما مرٌ عن شرح عتاب» فقد علمت ما فيه. المصدر السابق. 
تنبيه: هذا كله في اقتناء الصورة؛ وأمَا فعل التصوير فهو غير جائز مطلمًا؛ لأنّه مضاهاة 
لخلق الله تعالى كما مر. 
خاتمة: قال في النهر: جوّز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها؛ 
وينبغي أن يجب عليه؛ ولو استأجر مصورًا فلا أجر له؛ لأنَّ عمله معصية كذا عن 
محمده ولو هدم بِيئًا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليًا عنها. اه. 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(؟) رد المحتار (551/:1)» الحديقة التّدية (5:-4"5). 




















النّص الحقق ن 


5 . الرابع عشر بعد المائة: جبايةٌ المُكُوسء والدخولٌ في شيء من 
توابعها'» وهو داخل في قوله تعالى: « إِنَمَاألييلُ يموت اناس يسود فى 
م معسار؟ عه 


الْدرَضٍ بِعَي ألْحَق أولهلك لَهُرَ عَدَاكَإَليدٌ 4 [الشورى: 47]. 


والمكّاس - بسائر أنواعه: من جابى المكس» وكاتبه» وشاهده. ووازنه» 
وكائله - من أكبر أعوان الظلمة» بل هم الظلمة بأنفسهم. فَإنَّهِم يأخذون ما لا 
يستحقونه؛ ويَدفعونه لمن لا يستحقه. ولهذا لاتدخل صاحبُ مَكس الجن 
النُجار ‏ إذا مَرّوا عليه مَكسّاء باسم العُشرء أي الزكاة. قال الحافظ المنذري: 
أمّا الآن فإنّهم يأخذون مَكْسَا باسم العشرء ومكسًا آخر ليس له اسجٌ بل شيء 
يأخذونه حرامّاء وشحنّء ويأكلونه في بطونهم نارّاء حجتهم فيه داحضة عند 
ربهم» وعليهم غضتٌ» ولهم عذاب شديدك. ا" 

١‏ -الخامس عشر بعد المائة: الإلحاد في حرم مكة, ولو بالإرادة» قال تعالى: 

لم وحص : ب + 2اءءم دي كي 
وَمَن يرد فيد يإ لصاح يبظ ا نفد ِنْعَدَا نٍ لير ند [الحج: 8؟]» والظلج: يَشمل 

)١(‏ كالكتابة عليها لا بقصد حفظ حقوق النّاس إلى أن ترد إليهم إن تيسر. 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر (1: 598). 

(؟) نزلت كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند فيه ابن لهيعة في عبد الله بن أئيس 
«لبعث معه وَكةِ مهاجريًا وأنصاريًا فافتخروا في الأنساب فغضب ابن أنيس» فقتل 
الأنصاري ثم ارتد وهرب إلى مكة» والإلحاد العدول عن القصد. واختلف المفسرون 
فيهء فقيل: إنه الشركء وهو إحدى الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو 
قول مجاهد وقتادة وغير واحدء وفي رواية أخرى عن ابن عباس: هو أن تقتل فيه من 
لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك. وفي رواية أخرى عنه: هو أن تستحل من الحرام ما 
حرم الله عليك من لسان أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك؛ فإذا فعلت - 
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كل معصية؛ وممًا يُعْلِمُك بشدَّة قبح المعصية: د ثمّ وتعجيلٍ عقابها - ولو صغيرة أ 


ذلك فقد وجب العذاب الأليم. وعن مجاهد: بظلم تعمل فيه عملا سيئًا. فاختلف 
قوله تبعًا لاختلاف قول أستاذهء وعنه الإلحاد فيه لا والله وبلى والله. وقال سعيد بن 
جبير وجندب بن ثابت وغير واحد: هو احتكار الطعام ب بمكة وكأنّهِم أخذوه من قول 
ابن عمر: بيع الطعام بمكة أي بعد احتكاره كما هو ظاهر إلحاد؛ ومن قول ابن عباس 
تبعًا للرواية الثانية عن أستاذه ابن عباس أيضًا: شتم الخادم ظلم فما فوقه» وعن سعيد 
بن جبير: إنَّ الظلم في الآية تجارة الأمير فيه. وعن عطاء: هو قول الرجل في المبايعة 
لا والله وبلى والله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما _: أنه كان له فسطاطان 
أحدهما في الحل» والآخر في الحرمء فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» فقيل 
له في ذلك؛ فقال كنا نحدث أنَّ من الإلحاد فيه أن يقول الرجل لأهله كلا والله وبلى 
والله. وعن عطاء: هو دخول الحرم غير محرم وارتكاب شيء من محظورات الإحرام 
من قتل صيد أو قطع شجر. 

وفائدة قوله: بظلم بيان أنَّ الإلحاد ليس المراد به هنا أصل معناه وهو مطلق الميل» 
فإنّه قد يكون إلى حق وإلى باطلء وإنَّما المراد به الميل المتلبس بالظلم؛ ومعلوم أنَّ 
أصل الظلم يشمل سائر المعاصي والكبائر والصغائر, إذا لا معصية وإن صغرت إلا 
وهي ظلمء إذ هو وضع الشيء في غير محله؛ ويدل له قوله تعالى: 9إرك ألصَرِك لَظْلرٌ 
عَظِييٌُ 4 فخرج بعظيم غير الشرك فهو ظلم؛ لكنه ليس بعظيم كالشرك وإن كان عظيمًا 
في نفسهء وقوله : ل تُدِهُِنَ عدا لير بيان للوعيد المترتب على الإلحاد المذكورء 
وأخذ من ذلك مجاهد قوله المروي عن.ابن عباس أيضًا: إِنَّ السيئات تضاعف في مكة 
كما تضاعف الحسنات فيهاء وحمله على أن المراد بالمضاعفة زيادة قبحها وعذابها لا 
المضاعفة المزادة في الحسنات؛ لأنَّ النُصوص مصرحة بأنَّ السيئة لا جزاء عليها إلا 
مثلها متعين؛ لكن ظاهر كلام مجاهد وغيره القول بحقيقة المضاعفة» ويجعلون ذلك 
مستثنى من النّصوص لدليل قام عندهم على استثنائه. 

ولولا أنهم قائلون بحقيقة المضاعفة وإلا لم يكونوا مخالفين للجمهورء إذ لا خلاف 
أن المعصية بمكة أقبح منها بغيرها. ودليل أنَّ الإرادة كافية في ذلك خصوصية للحرم - 














النّص الحقق ل 
بعض الطائفين نظر إلى أمرد؛ فسالت عينه على خحَدّه؛ وبعضهم وضع يده على يد 


- ماصح عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا وموقوقًا لكن وقفه أثشبه في قوله 
تعالى: © وَمَنْيرةٍ فِيِدِي لكا يل » قال: «لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو 
بعدن أبين لأذاقه الله تعالى من العذاب الأليم» وروى الثوري عنه: اما من رجل يهم 
بسيئة إلا كتبت عليه» ولو أنَّ رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله 
عز وجل من عذاب أليم»؛ وكذا قال الضحاك بن مزاحم. 
وممّا يؤيد الأخذ بإطلاق الآية من أنَّ كل معصية في حرم مكة كبيرة ما مر عن ابن عباس 
وغيره: أنَّ الظلم يشمل كل معصية» وما مرٌ عن ابن جبير في شتم الخادم وما فوقه» 
وعن ابن عمر ومجاهد وعطاء من أن: لا واللهء وبلى والله» أي الحلف الكاذب من 
الإلحاد. 
وعن عطاء من أن منه دخول الحرم بغير إحرام» وما سبق معه. وقول جماعة من 
المفسرين تبعًا لما مرّ عن ابن جبير في قوله إ يلو 4 هو كشتم الخادم؛ وممًّا هو 
أقوى من ذلك كله في الدلالة لما ذكر رواية أبي داود وابن أبي حاتم عن يعلى بن أمية 
قال: قال رسول الله يكل : «احتكار الطعام في الحرم إلحاد ورواية الطبراني عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النَي بلك أنه قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاداء إذ 
ظاهره أن هذا من جملة جزئيات الإلحاد؛ فلا يختص باحتكار الطعام بمكة» بل يعم 
كل معصية بهاء ولو بالإرادة. 
ثم رأيت بعض المفسرين من المحدثين لما ذكر أكثر الآثار السابقة قال: وهذه الآثار 
وإن دلت على أنَّ هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلكء وإنّما هي منبهة 
على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل بتخريب البيت أرسل الله تعالى 
عليهم طيرًا أبابيل» تزميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول: أي دمرهم 
وجعلهم عبرة ونكالا لمن أراده بسوءء وسيأتي في الجيش الذي يغزوها أن الأرض 
تخسف بهم. 
وروى أحمد: أنَّ ابن عمر قال لابن الزبير- رضي الله عنهم _: يا ابن الزبير: إياك 
والإلحاد في حرم الله تعالى» فإني سمعت رسول الله كَل يقول: (إنه سيلحد فيه رجل - 
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امرأة فالتصقتاء وعجز النامئ عن فَكهما حتى دَلَّهم بعض العلماء أنهما لا يرجعان 
إلى معصيّتهماء ويبتهلان إلى الله ويضدقان في التوبة» ففعلا ذلك فمُرّج عنهما. 


بس مه 4ه 7 
* مطلبٌ: فى الهى عن قتل المحرم الصيد 
كذلك إذا كل المُخْرمٌ صيدًا"": أؤ دَلَ عليه قاتله أو أشار إليه. أو أعانه 


> من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت. فلتنظر لا تكنه». وأخرج ذلك أيضًا 
عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ : أنه أتى ابن الزبير وهو في الحجر فقال: 
يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم؛ فإنّي أشهد سمعت رسول الله ل يقول: "وذكر 
نحو ما مر' وعليه فتكون الصغائر في غير مكة كبائر فيها بمعنى شدة عقابها المترتب 
عليها من حيث المحلء لاا من حيث ذواتهاء وحينئذ فليست كبائر موجية للفسق 
والقدح في العدالة؛ لأنَّ ذلك لا يمكن القول بعمومه. وإلا لم يكن بأهل الحرم عدل 
لتعذر الصون عن محقرات الذنوب وصغائرهاء وللإجماع قديمًا وحديئًا على عدالتهم 
مع العلم بارتكابهم الصغائرء إذ لا عصمة ولا حفظ بالكلية: فتعيّن تأويل عد ذلك 
كبيرة على ما ذكرته» لأنَّ من عدّه كبيرة لا يمكن أن يريد به فعل كبيرة بالحرم؛ لأَنَّ هذا 
فسق وكبيرة في غير الحرم؛ فأي مزية للحرم حيتئذ» وإنّما مزاده أنَّالصغائر بغير مكة 
كبائر فيهاء وهذا مستتحيل الظاهر لما علمت فتعين تأويله. فإن قلت: كيف وحدٌ الكبيرة 
بأنها ما جاء فيها وعيد شديدٍ يشمل الصغيرة المفعولة في الحرم؟ قلت: لا يبعد حمل 
الحد أيضًا على ما يترتب الوعيد على قبحه من حيث ذاته ل من حيث شرف محله. 
والذي اضطرنا إلى ذلك ما ذكرناه فوجب المصير إلى التأويل. الزواجر (1: #). 

000 قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدٌّر (” تلكه)ء : (فإن قتل محرم صيدًا) أي 
حيوانًا بريًا متوحمّا بأصل خلقته (أو دلَ عليه قاتله) مصدقًا له غير عالم واتصل القتل 
بالدلالة أو الإشارة والدَالٌ والمشير باق على إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه 
(بدءً! أو عودًا سهوًا أوعمدًا) مباحًا أو مملوكًا (فعليه جزاؤه ولو سبعًا غير صائل) أو 
مستأنا (أو حمامًا) ولو (مسرولا) بفتح الواو: ما في رجليه ريش كالسراويل (أو هو 
مضطر إلى أكله) كما يلزمه القصاص لو قتل إنسانًا وأكل لحمه. 0 











النّص الحقق اد 


- (قوله: أي حيوانًا بريًا إلخ) زاد غيره في التعريف: ممتنعا بجناحه أو قوائمه» احترارًا 
عن الحية والعقرب وسائر الهوام. والبريٌ ما يكون توالده في البرء ولا عبرة بالمثوى» 
أي المكان. واحترز به عن البحري؛ وهو ما يكون توالده في الماء ولو كان مثواه في 
البر؛ لأنّ التوالد أصل والكينونة بعده عارضء فكلب الماء والضفدع المائي كما قيّده 
في الفتح قال: ومثله السرطان والتمساح والساحفاة البحري يحل اصطياده للمحرم 
بنص الآية» وعمومها متناول لغير المأكول منه وهو الصحيح. خلافا لما في مناسك 
الكرماني من تخصيصه بالسمك خاضة. أما البري فحرام مطلقًا ولو غير مأكول 
كالخنزير كما في البحر عن المحيط إلا ما يستثنيه بعد من الذئب والغراب والحدأة 
والسبع الصائلء وأمًا باقي الفواسق فليست بصيد. 
قال في اللباب: وما طيور البحر فلا يحل اصطيادها؛ لأنَّ توالدها في البر» وعزاه 
شارحه إلى البدائع والمحيط فما قاله في البحر: من أنَّ توالدها في الماء سبق قلم 
وإلا نافى ما مرّ من اعتبار التوالد فافهم؛ ودخل في المتوحش بأصل خلقته نحو الظبي 
المستأنس وإن كانت ذكاته بالذبح» وخرج البعير والشاة إذا استوحشا وإن كانت 
ذكاتهما بالبقر؛ لأنَّ المنظور إليه في الضيدية أصل الخلقة» وفي الذكاة الإمكان وعدمه 
ببحره وخخرج الكلب ولو وحشياه لأنّه أهلي في الأصلء وكذا السنور الأهلي» أما البري 
ففيه روايتان عن الإمام فتح وجزم في البحر بِأنَّه كالكلب. 
تنبيه: قال في شرح اللباب: والظاهر أَنَّ ماء البحر لو وجد في أرض الحرم يحل صيده 
أيضًا لعموم الآية وحديث (هو الطهوز ماؤه والحل ميتته) وقد صرّح به الشافعية 
حيث قالوا: لا فرق بين أن يكون البحر في الحل أو الحرم. أه. وفيه: وقد يوجد من 
الحيوانات ما تكون في بعض البلاد وحشية الخلقة» وفي بعضها مستأنسة كالجاموس» 
فَإنَّه في بلاد السودان مستوحش ولا يعرف منه مستأنس عندهم. اه. ولم يبين حكمه. 
وظاهره أنَّ المحرم منهم في بلاده يحرم عليه صيده ما دام فيهاء والله تعالى أعلم (قوله: 
أو دل عليه قاتله) أراد بالدلالة الإعانة على قتله سواء كانت دلالة حقيقية بالإعلام 
بمكانه وهو غائب أو لا بحر» فدخخل فيها الإشارة كما يشير إليه كلام الشارح وهي ما 
يكون بالحضرة؛ وفسرها في الفتح بأنَّها: تحصيل الدلالة بغير اللسان. اه. ومقتضاه أنَّ 
الدلالة أعم لحصولها باللسان وغيره. 0 
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وذكر الشيخ إسماعيل عن البرجندي ما نصه: ولا يخفى أنَّ ذكر الدلالة يغني عن الإشارة» 
وقد تخص الإشارة بالحضرة والدلالة بالغيبة. اه. فكان ينبغي أن يزيد المصنف أو أعانه 
عليه أو أمره بقتله لحديث أبي قتادة ة في الصحيحين (هل منكم أحد أمره أو أشار إليه» 
وفي رواية مسلم (هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا لا. قال: فكلوا) وقول البحر: إِنَّ المراد 
بالدلالة الإعانة لا يشمل الأمرء | إذ لا إعانة فيه ما لم تكن معه دلالة» نعم يشمل ما لو 
دخل الصيد مكانًا فدله على طريقه أو على بابه» وما لو دلّه على آلة يرميه بهاء وكذا لو 
أعارها له على المعتمد إلا إذا كان مع القاتل سلاح غيرها على ما عليه أكثر المشايخ. 

تنبيه: قيّد الدال بالمحرم بإرجاع الضمير إليه» وأطلق في القاتل؛ لأنَّ الدالٌ الحلال لا شيء 
عليه إلا الإثم على ما في المشاهير من الكتبء وقيل عليه نصف القيمة شرح اللباب» 
ولا يشترط كون المدلول محرمًا فلودلٌ محرم حلالا في الحل فقتله فعلى الدال الجزاء 
دون المدلول لباب (قوله: مصدقًا له) هذه الشسروط لوجوب الجزاء على الدال المحرم؛ 
أمَا الإثم فمتحقق مطلقًا كما في البحر. زاد في النهر: وليس معنى التصديق أن يقول له 
صدقت؛ بل أن لا يكذبه؛ حتى لو أخبر محرم بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر فلم 
يصدق الأول ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منهما الجزاء؛ ولو 
كذب الأول لم يكن عليه (قوله: غير عالم) حتى لو دلّه والمدلول يعلم به: أي برؤية أو 
غيرها لاا شيء على الدال لكون دلالته تحصيل الحاصل فكانت كلا دلالة لباب وشرحه. 
وعليه فيشكل ما في المحيظ عن المنتقى: لو قال خذ أحد هذين وهو يراهما فقتلهما 
فعلى الدّال جزاءً واحد وإلا فجزاءان: وأجاب في البحر: بأنَّ الأمر بالأخذ ليس من 
قبيل الدلالة فيوجب الجزاء مطلقًا. قال: ويدلٌ عليه ما في الفتح وغيره: لو أمر المحرم 
غيره بأخذ صيد فأمر المأمور آخر فالجزاء على الآمر الثاني؛ لأنّه لم يمتثل أمر الأول 
لأنه لم يأتمر بالأمرء بخلاف ما لودل الأول على الصيد وأمره فأمرَ الثاني ثالكًا بالقتل 
حيث يجب الجزاء على الثلاثة فقد فرقوا بين الأمر المجرد والأمر مع الدلالة. اه. 

والحاصل أنَّ عدم العلم شرط للدلالة لا للأمرء بل هو موجب للجزاء مطلقًا بشرط 
الاتتمار (قوله: واتصل القتل بالدلالة) أي تحصل بسببها شرح اللباب (قوله: والدال 
والمشير) الأولى أو المشير بأو؛ لأنَّ الحكم ثابت لأحدهما وليصح قوله بعد باق» - 











النّص الحقق 511 


واحترز بذلك عما إذا تحلل الدال أو المشير فقتله المدلول لا شيء عليه ويأثم هندية 
ط (قوله: قبل أن ينفلت عن مكانه) فلو انفلت عن مكانه ثم أخذه بعد ذلك فقتله فلا 
شيء على الدال هندية ط (قوله: بدءًا أو عودًا) أي لا فرق في لزوم الجزاء بين قتل أول 
صيد وبين ما بعده. وقال ابن عباس لا جزاء على العاتد وبه قال داود وشريحء ولكن 
يقال له اذهب فينتقم الله منك معراج (قوله: سهوًا أو عمدًا) وكذا مباشرًا ولو غير متعد 
نائم انقلب على صيدء أو متسببًا إذا كان متعديّاء كما إذا نصب شبكة أو حفر له حفيرة 
بخلاف ما لو نصب فسطاطًا لنفسه فتعلق به صيد أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان مباح 
القتل كذئب فعطب فيها صيد أو أرسل كلبه إلى حيوان مباح فأخذ ما يحرم أو إلى صيد 
في الحل وهو حلال فجاوز إلى الحرم حيث لا يلزمه شيء لعدم التعدي» وتمامه في 
التهر والبحر (قوله: أو مملوكًا) ويلزمه قيمتان قيمة لمالكه وجزاؤه حمًا لله تعالى بحر 
عن المحيط. (قوله: فعليه جزاؤه) ويتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض 
إحرامه كما صرّح به في الأصل بحرء وقدمناه عن اللباب (قوله: ولو سبعًا) اسم لكل 
مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة» وأراد به كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من 
الفواسق السبعة والحشرات سواء كان سبعًا أم لا ولو خننزيرًا أو قردًا أو فيلا كما في 
المجمع بحر. ودخل فيه سباع الطير كالبازي والصقرء وقيد بغير الصائل لما سيأتي أنه 
لو صال لا شيء بقتله (قوله: أو مستأنسًا) عطف على سبعًا: أي ولو ظبيًا مستأنسَا؛ لأنَّ 
استئناسه عارضء والعبرة للأصل كما مر (قوله: وا 
فيه فَإنَّهِ تقول لا جزاء فيه؛ لأنّه ألوف لا يطير بجناحيه كالبط (قوله : كما يلزمه) أي 
المضطر إلى الأكل (قوله: ويقدم الميتة على الصيد) أي في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيد والفتوى على الأول كما في الشرنبلالية ح. 
قلت: ورجّحه في البحر أيضًا بأنَّ في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الأكل والقتل» وفي أكل 
الميتة ارتكاب حرمة الأكل فقط. اه. والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحر عن 
الخانية؛ فالميتة أولى. اه. والمراد بالحرمة والحرمتين ما هو في الأصل قبل الاضطرار 
إذ لا حرمة بعده (قوله: والصيد على مال الغير) ترجيحًا لحق العبد لافتقاره زيلعي. 
تنبيه: في البحر عن الخانية وعن بعض أصحابنا: من وجد طعام الغير لا تباح له الميتق» 
وهكذا عن ابن سماعة وبشر: أنَّ الغصب أولى من الميتة» وبه أخذ الطحاوي. وقال 
الكرخي هو بالخيار. 




































































1 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
عليه أو أمره بقتله يأئم» وعليه الجزاء؛ قال تعالى: # كما ءامنا للقتو 
الت م و 1د هم مدا يدل ما لمن ألتَص ريتك بد دوا دل 
َي لع اكع أوكْسَةُ طَعَاءٌ سكين أَوَ عَدَلُ ذلك كَ صَِاما لِدُوفقَ وبال أ مرو عمًا ع عقا أده 


22 وده 2 


َمَاسَلْفَ وَمَنْعَاء محلم أنه نه وأللَّه عير ذو ٍقار # [المائدة: م9], (ع. )00 


5 -السادس عشر بعد المائة: التّحريش بين البهائم» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: (نهى رسول الله يه عن التّحريش بين البهائم)©: أي 
الإغراء بينها» وتسليط بعضها على بعضء بقصد التّلهي ورؤية الغالب منها على 
الآخرء لما في ذلك من الإيذاء للضعيفة منها بلا ضرورة, ولا فائدة©. 


* مطلبٌ: ف اللمى عن تطيير الحمام 
كذلك اللعبٌ بالحمام منهيٌٍ عنه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ (أنَّ 
رسول الله يه رأى رجلا يمْبع حمامة”؟»» فقال: شيطانٌ” يتبعٌ شّيطانة)©. 


.)"89 :1( الزواجر‎ )85٠ رد المحتار (؟:‎ )١( 

إفق رواه أبو داود والترمذي. 

(5) شط ١(؟:‏ ؟55). 

روتكد اريت رركو كحيو خلج سارها طاقن 
حمام النّاس فيأخذه. شط (7: .)44١‏ 

(45) أي ذلك الرجل لإصراره على الحرام» وعدم مبالاته به. وكذلك الحمامة؛ لأنها 
صارت آلة لاكتساب الحرام ووسيلة إليه. وذكر النجم الغزي في حسن التنبه في باب 
النّهي عن التشبه بقوم عاد حكاية عن هود عليه السّلام مخاطبًا لقومه: « أَتَبَنوم يكل 
ريع ءايه ممَعُويَ 4؟!: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الريع ما ارتفع من الأرض» 
وقال مجاهد: أبراج الحمام. وتعبئون: تلعبون بالحمام. وقال إبراهيم النخعي: من 
لعب بالحمام الطيارة» لم يمت حتى يذوق ألم الفقر. المصدر السابق. 

(5) رواه أبو داود. 














النّص المحقق لفن 
والمرادٌ باللعب بالحمام: تطييرها فوق السطح”"» مطّلعًا على عورات 
المسلمين؛ ويكسر زجاجات الناس» برميه تلك الحمامات:. فإنه لا يجوز» 
ويُمنع أَشَّدٌ المنع» فإن لم يمتنع بذلك» ذبحها الحاكم» ثم يُلقيها لمالكها(". 
وأمَا اتخاذ الحمام للاستكئناس فمباح. ويجوز حسن الطيور المغَرّدة في 
القفص للاستتعناس بها إذا لم يكن تعذيبٌ لها في ذلك بأن لمن من صِغرّهاء 
وليس في إعتاقها ثواب. 


وقيل: يُكره؛ لأنّه تضبِيعُ مال. 


ولا طرق الطيرٌ ليلا في أوكارهاء فإنَّ الليل لها أمان وقرار» ولا شيئًا من 
الحيوان بقدمهء فإنّهِ يسأل عنها يوم القيامة. 


مطلبٌُ: في النِّي عن قصّ ناصية الفرس وعرّفها 


ولا يقصِنٌ ناصية الفرس ولا عُْفها(©» ولا أذنابهاء فإنَّ ذلك مُثْلة وتغيبر 
لخلقتها. ولايعيث شيئًا ‏ بدمامة منظره ‏ فاِنَ مَنْ عاب شيا فكأنّما يعيب 


00( لتجلب له من الأفق حمام الغير» فيأخذهاء أو تأكل من حبوب النّاس» وأموالهم؛ وهو 
منهي عنه.شط (7: 54١‏ ). 

(7) يكره إمساك الحمامات إن كان يضر بالنَّاسء وفي المجتبى: يكره إمساك الحمامات 
في برجها إذا كان يضر بالنّاس. وإذا اتخذ إنسان برج حمام في قرية ينبغي أن يحفظها 
ويعلفها فلا يتركها بغير علف حتى يتضرر بها النَّاسء فإذا اختلط به حمام أهلي لا 
ينبغي أن يأخذه» وإن أخذه طلب صاحبه لأنّه بمنزلة اللقطة» فإن لم يأخذه وفرخ عنده: 
فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض للفرخ لأنّه لغيره» فإن كانت الأنئى لصاحب البرج 
والغريب ذكر فالفرخ له؛ لِأنَّ الفرخ والبيض لصاحب الأم. شط (5: 447). 

(؟) شعر عثق الفرس. 
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1 الدذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
على الله خلقه وإنّه مد عظيحٌ واجتراءٌ جَسيم. (طء هه ش)20. 


١١‏ السابع عثشر بعد المائة: كل ما يؤخذ على كلّ مباح» ‏ كملح, 
وكلاأ”''» وماءء ومعادن ‏ فإنه سُححت”©؛ وكذا ما يأخذه الصهر من الختن©, 
بسبب ابنته» ولو كان بطيب نفسه. وما يأخذه غاز لغزو من أهل البلدة جيه 
وشباءة لخر قلعا لالد لمق لانؤين سر أو المعطاف اناس ار 
يسخر منهه7) 


)١(‏ الحديقة التّدية(؟: ١‏ وما بعدها)» الهدية العلاثية (ص: 04 7)؛ شرح الشّرعة 
(ص: 458 وما بعدها). 

)١(‏ الكلاً: العشبء رطبًا كان أو يابسّاء اه مختار الصحاح. 

فرق السحت: بالضمء وبضمتين: الحرام» أو ما خبث من المكاسبء فلزم عنه العار. جمعه 
أسحات وأسحت.قاموس. 

(5) الختن ‏ بفتح الخاء والتاء -: كل مَنْ كان من قِبَل المرأة» مثل الأبء والأخ؛ وهكذا 
عند العرب. وأمًا العامة» فختن الرجل عندهم: زوج ابتتيه» كما في ممختار الصحاح 
وهو المراد هنا . اه. ولذلك يرجع الختن به. رد المحتار (5: 54 47). 

(0) فهو حرام عليه لا على الدافع. 

(5) روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلاً قال: (أتى شاعر النَِي كه فقال يا بلال 
اقطع لسانه عني فأعطاه أربعين درهمًا)؛ لأنّه إِنّما يدفع له عادة قطعًا للسانه كما مرء فلو 
كان ممن يؤمن شره؛ فالظاهر أنَّ ما يدفع له حلال بدليل (دفعه يل بردته لكعب لما 
امتدحه بقصيدته المشهورة). رد المحتار. 

0) عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم أو يحدث النّاس بمغازي 
رسول الله يك وأصحابه. لا سيّما بأحاديث العجم مثل رستم واسبنديار ونحوهما. 
اه. تأمل وينظر هل النسبة في حكواتي عربية. 
(قوله: لهو الحديث) أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير 
التي لا اعتبار لها والمضاحك وفضول الكلام؛ والإضافة على معنى من نزلت في - 

















النّص الحمق كفن 

وأصحاب المعازف (أي الملاهي)» وقوّادة')» وكاهنٌ (منجم)”"» ومقامر» 
وواشمة”"» ومغنية على الغناء» والنائحة» والواشرة7؟)» والمتوسطة لعقد التكاح» 
والمصلح بين المتشاحِتيْن» وثمن الخمر والمسكره وعسب التيس”*'» وصاحب 
طبل ومزمار» ومهر البَغْيّ؛ والقوّال بشرط” دون غيره. (ع» ه)". 


١‏ الثامن عشر بعد المائة: الجلوس في الطريق إذا لم يُعْطَ حقّه عن 


- النضر بن الحارث بن كلدة» وكان يتجر فيأتي الحيرة» ويشتري أخبار العجم؛ ويحدث 
بها قرِيسَاء ويقول: إِنَّ محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثموده وأنا أحدثكم بأحاديث 
رسع راخار لاسر فب للارة جتييدود عرد البحكجاع اران اتزلة الدتسالي 
(ومن النّاس من يشتري لهو الحديث). اه. ط. 

)١(‏ القواد: ‏ بفتح القاف» وتشديد الوا : مَنْ يجمع بين الرجال والنساء بالحرام. (بر). 

زفق ولا يجوز تصديقه لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؛ عن النَِّي تكللهِ: (من أتى 
غرافاء أو كاهئاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه أحمد والحاكم. 
وروى أحمد ومس لم عن بعض أمهات المؤمنين: (من أتى عَرَافًا فسأله عن شيء؛ لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا). اه (بر) . والكاهن المراد به هنا المنجم» » وإلا ففي المغرب 
0 : إنَّ الكهانة كانت في العرب قبل البعئة» يروى أنَّ الشياطين كانت د تسترق السمع» 

فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد» وتقبله الكفار منهم» فلما بعث وَكةِ وحرست السماء 

بطلت الكهانة. رد المحتار (5: 5 537). 

(") الوشم: أَنْيُفْرَزْ الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره؛ أو يخضر. اه 
ابن الأثير. (بر). 

(5) الوشر: ان تحدّد المرأة أسنانهاء وترققها. وفي الحديث الشريف: (لعن الله الواشرة 
والموتشرة). اه مختار الصحاح. (بر). 

(5) أي إنزاؤه على الأنثى 

(7) أي أخذ المال المشروطء ومثله الزمار والطبال. 

(90) رد المحتار (5: 5 57)» الهدية العلائية (ص: 55 ؟). 


























4 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنهمرفوعًا: (إياكم والجلوس في الطرقات» 
فقالوايا رسول الله: ما لنا من مجالسنا بذ تتحدث فيهاء فقال رسول الله يَكِ: فإذا 
أبيتم إلا المجلسء فأعطوا الطريق حقه؛ قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ 
قسال: غضٌ البصر وكفتٌ الأذى» وردٌ السّلامء والأمر بالمعروف والنّي عن 
المتكر)20, وزاد في بعض الروايات: (وإرشاد السبيل)”"2» (وفي رواية أخرى 
عن عمر رضي الله عنه): (وتعينوا الملهوف؛ وتهدوا الضّال)”"» وفي شرح 
النووي (رحمه الله تعالى) على صحيح مسلم قال: ويدخل في كف الأذى: 
اجتناب الغيبة» وظن السوءء واحتقار بعض المارين» ضوع اطريقء وكذا إذا 
كان القاعدون ممّن يهابهم المارون» أو يخافون منهه©). 


مطلب: في الي عن الجاوس بين الظل والشّمس 
وكذا الجلوس بين الظلٌّ والسّمس*» والجلوس وسط الحلقة”2» والجلوس 


)000( رواه البخاري ومسلم. 

00( رواه أبو داود. أي دلالة النَّاس على الطريق الذي يريدون السلوك فيه إلى حوائجهم 
شط (؟: لاكة). 

(") أي تغيثوه في قضاء حاجته. وانقاذه من كربته» وتخليص مظلمته بحسب الإمكان» 
وتوصلوا الضال المتحير المدهوش الذي يريد الذهاب إلى دار أو شراء شسيء ولا 
يدري كيف يذهب ولا أين يمضي من الغرباء والصغار وأهل القرى. المصدر السابق. 

(5) ويمتنعون من المرور في أشغالهم» بسبب كونهم لا يجدون طريمًا إلى الموضع 

(©) روى الإمام أحمد بسند حسن أنه يك (نهى أن يجلس الرجل بين الضح (الشمس) 
والظلء وقال: مجلس الشيطان. شط (7: /ا5ه). 

00 روى أبو داود بسنده عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ (أَنَّ رسول الله يك لعن من جلس 
وسط الحلقة)؛ لما في ذلك من قصد الانفراد عن الجماعة والامتياز عنهم والتكبر - 














النّص الحقق دده 
في مكان غيره”» وكذا التفريق بين اثنين”"؛ للنَّهى الوارد فى ذلك0©. 


* مطلبٌ: في مُثل الجليس الصاح وجليس السوء 


4 التاسع عشر بعد المائة: مجالسة جليس السوءء وهو الذي يُلقيك 


- عليهم؛ وإلا فلو قصد تعليمهم وإسماعهم العلم ونحوه كفعل المدرسين ومشايخ 
القراء قلا بأس بهء وقد صرّح الإمام النّووي في شرح مسلم باستحباب جلوس العالم 
1 لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس. المصدر السابق. 

)١(‏ المباح الذي سبق إليه إذا قام منه ذلك الغير لحاجة وهو يريد العود إليه أو أقامه 
. ليجلس مكانه في مسجد أو بيت أو أرض. شط (7: 054). 

(؟) إلا من عذر بأن ضاق المكان ولا بد من الجلوس كحضور صلاة الجمعة أوْ العيدين 
في المسجد عند ازدحام النَّاسء وحضور بيت الضيافة في عرس أو غيره» وفي مجالس 
العلم والوعظ إذا لم يجد بدا من ذلك. المصدر السابق. 

فة روى البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله طن 
قال (لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلس ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا). 
لم يجلس فيه. وهذا ورع منه؛ وليس قعوده فيه حرامًا إذا قام له برضاه؛ والتورع عنه 
لوجهين: أنه ربما استحيى منه فقام له من مجلسه بغير طيب قلبء فسدّ ابن عمر الباب 
ليس لم من هذاء والثاني: أن الإيثار بالقَرب مكروه أو خلاف الأولى» فيمتنع عن ذلك 
لقلا يرتكب أحد مكروما أو خلاف الأؤلىء بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول 
ويؤثر به. قال أصحابنا: إنّما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب. 
فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة لصلاة أو غيرها فهو أحق 
به ويحرم على غيره إقامته إلا أنَّ أصحابنا استثنوا منه ما إذا لفت من المسجد موضعًا 
يفتي فيه أو يقرأ قرآنّا أوغيره من العلوم الشرعيّة فهو أحق بهء وإذا حضر لم يكن لغيره 
أن يقعد فيه؛ وفي معناه من سبق إلى موضع من الشارع ومقاعد الأسواق لمعاملة. 




















1 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
في المعاصي والمحرّمات. ويُلْهِيك عن ذكر الله تعالى وعن الطاعات» ويُنشطك 
إلى المخالفات بقاله وحاله» ويحثك على ارتكاب المفاسد بقبيح أفعاله. 


عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه ‏ أَنَّ رسول الله يق قال: (إنّما مثل 
الجليس الصالح وجليس السوء: كحامل المسكء ونافخ الكير”'. فحامل 
المسك: إمًّا أن يَحُذيك”"» وإما أن تبتاع منه. وما أن تجد منه ريحًا طيبة. 
ونافخ الكير: إما أن يُحرق ثيابك بشرر ناره» وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة)00. 


٠‏ -العشرون يعد المائة: وصل الشعر بشعر الآدمى» سواء كان شعرها أو 
شعر غيرهاء لقوله يَكةِ: (لعن الله الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» 
والواشرة» والمستوشرة»ء والنامصة والمتدمصة)9©). 


)١(‏ بالكسرء زق الحداد الذي ينفخ به. شط (؟: 4:شهه). 

(؟) أي يعطيك من ذلك المسك. ١‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم. قال تعالى: ظ ولا يكبا لَ انَل تمتك لاد وَمَا سكم 
ين دون أَومِنْ أيه شُرٌلَافُصَرُوت 4 وورد (لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم) ومن 
السنّة: أن لا يؤاخي إلا مَنْ يثق بدينه وأمانته» ويعرف صلاحه وتقواه» روى أبو داود 
والترمذيء عن أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه أنَّ الي بك قال: (لا تصاحب 
إلا مؤمنًاء ولا يأكل طعامك إلا تقي). وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا (المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل) رواه أبو داود والترمذي. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: يا رسول الله: أي جلسائنا خير؟ قال كَلل: 
(مَنْ ذكّركم الله رؤيته» وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله) رواه أبو يعلى» 
ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسان. كما في الترغيب والترهيب. وقال صاحب 
الحكم ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى: (لا تصحب إلا مَنْ ينهضك حاله: 
ويذلك على الله مقاله). (بر). 

(4) رواية الشيخين عن ابن مسعودء مرفوعًا: (لعن الله الواشمات» والمستوشمات» - 














النَص الحقق هوخن 
زورًا. والمستوصلة: التي لها ذلكء بطلبها. وإنما الرّخصة في غير شعر بني آده0"©. 
وفي الخانية: ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذواتبهاء شيئًا من الوبرا". 

والواشمة: فاعلة الوشمء قال النووي (رحمه الله تعالى): وهي أن تغرز 
إيرة» أو مِسَلة» أو نحوهاء في ظهر الكفء أو المعصمء أو الشَّغَة» أو غير ذلك من 
بدن المرأة» حتى يسيل الدم, ثم تحشو ذلك الموضع بالكُخْلء أو الثُوره فيخضر. 

والمفعول بها: موشومة. فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة. وهو 
حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارهاء وقد يُفُعل بالبنت وهي طفلة» فتأثم 
الفاعلة ولا تأثم البنت©. 


-. والمتنمصات. والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق الله) زاد النسائي: (والواصلة» 
والمستوصلة:؛ وآكل الرباء وموكله؛ والمحللء والمحلل له» والتشقّف) وفي رواية 
ابن مسعود: (تغييز الشيب). 

)١(‏ فصّل الشافعية: فقالوا: إِنْ وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلافه سواء كان 
شعر رجل أو امرأة» وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ لحرمة الانتفاع 
بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته؛ بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزاته. وإن وصلته 
بشعر غير آدمي: فإن كان نجسًا فهو حرام وسواء في هذين النوعين الزوجة وغيرها. 
وإن كان طاهرًا فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا. وأصحها عندهم: إن 
فعلته بإذن الزوج أو السيد جازء وإلا فهو حرام. شط (؟: 81/4). 

() النّي مختص بالوصل بالشعر. فلو وصله بصوف وخرق وغيرهاء فلا بأس. قال القاضي 
عياض: وأمًا ربط خيوط الحرير ونحوهاء ممّا لايشبه الشعر» فليس بمنهي عنه؛ لأنّه ليس 
بوصلء ولا هو في معنى مقصود الوصلء وإنَّما هو للتجمل والتحسين. المصدر السابق. 

(3) قال الإمام الزاهدي في القنية: لو اتخذ في يده وشمًا ثم تابء لا يلزمه السلخ. المصدر 


























أن الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 

والواشرة: التي تفلّج أسنانهاء أي تحدّدها وترقق أطرافهاء تفعله العجوز 
تتشبه بالشوابٌ. والمستوشزة: التي يُفعل بها بأمرهاء والنامصة: التي تنتف 
الشعر من الوجه؛ والمتنمصة: التي يُفُعل بها ذلك. ولعله محمول على ما إذا 
فعلته لتتزين للأجانبء وإلا فلو كان في وجهها شعر يَنْفْرُ زوجُها عنها بسببه» 
ففي تحريم إزالته بُعْدٍ لأنَّ الزينة للنساء مطلوبة للتحصينء إلا أن يحمل على 
ما لا ضرورة إليه» لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. 

وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرامء إلا إذا نبت للمرأة 
لحية» أو شواربء فلا تحرم إزالته بل تنستحب. وفي التاترخانية عن 
المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين» وشعر وجهه. ما لم يشبه المُّخَنْثْ. 
(ع. )200 


١‏ الحادي والعشرون بعد المائة: تشبّه التجل بالمرأة» وبالعكسء في 
الهيئة والكلام؛ ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا أنه (لعن 
رسول الله و المُحَنَئِينَ('© من الرجالء والمُتَرَجَلات من النساء)”": وقال: 
(أخرجوهم من بيوتكم). 

فأخرج رسول الله كَل فلانة» وأخرج عمرزضي الله عنه - فلاناء وفي 
رواية: (لعن رسول الله يَكِةِ: المتشبهين من الرجال بالنّساءء والمتشبهات من النّساء 
بالرجال). 


)١(‏ رد المحتار (5: "ا/ا”), الحديقة التّدية (7: هلاه). 


000 إذا كان فيه لين وتكسرء وزاد بعضهم: ولا يشتهي النساء. شط (5: لاه ه). 
فرق رواه البخاري. 














النّص امحقق 14 
* مطلبٌ: في المي عن ركوب النساء على السرج» وسفر الحرة بلا نرم 

وقد ورد النهيْ عن ركوب النساءٍ على الشّرج بغير عذر”"')» وعن سفر 
الخُرّة”" بلا زوج ولا مَخُرم. 


ففي مُدَة السفر حرام (". واخختلفوا فيما دونها». وس فد واحده أو اثنين 
وحدهما منغ 010 رقن اضر في الجا اير رتوب ار جره 


)١(‏ هذا إذا كان للتلهيء أما لو لحاجة غزو لمداواة المرضىء أو حجء أو عجزء وكانت 
متسترة ومع زوج أو محرم؛ أو مقصد ديني كسفر لصلة رحم. أو دنيوي لا بِدّ لها منه 
ددا شط (5: قرف كمه ). 

(؟) في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء ولو مع نساء. قيّد بالحرة؛ لأن الأمة تابعة لمولاهاء وسفرها 
وحذها اباق . روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا : (لأيحلٌ لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام» فصاعدًاء إلا ومعها أبوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء أو أخوهاء 
أو ذورحم محرم منها) . وفي رواية: (لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو رحم 
محرم منهاء أو زوجها). وفي رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة» إلا مع ذي رحم يقوم عليها). . وفي رواية: 
(مسيرة يوم). وفي أخرى (مسيرة ليلة). لأنّه يلزم من ذلك أن تخلو مع الرجال الأجانب 
لاحتياجها إليهم. شط (؟: 88 091). 

فرق باتفاق الحنفية» وعند الشافعية: للمرأة أن تحج في رفقة معها نساء ثقاة لحصول الأمن 
عن الفتنة بالمرافقة. شط (؟: 041). 

زجق أي الحنفية في جواز خروج المرأة من غير محرم فيما دون مدة السفر» وصرحوا في 

سفر الحج أن لها أن تخرج بلا محرم فيما إذا كان بينها وبين مكة دون مسسافة السفر» 
وخالية عن عدة الوفاة أو الطلاق. المصدر السابق. 

(0) روى الطبراني عن سعيد بن المسيب مرفوعًا: (الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين» وإذا 
كانوا ثلاثة لم يهم بهم). شط (5؟: 891). 

() روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: (إذا خرج ثلاثة في سفرء فليؤمروا 
أحدهم). ليجتمع أمرهم ثم لا يخالفونه لثلا تضيع فائدة التأمير. شط (؟: 9844). 



















































































3 الزّرر المباحة في الحظر والإباحة 
الطويلء وعدمٌ النزول عن الدابة0)» واستصحابُ الكلب20, واللجرس في 
السفر إذا لم يكن عن حاجة”©. 
* مطلبٌُ: في البي عن استصحاب الكلب والجرس في السّفر 

واقتنا كلبء إِلّا كلت صيدء أو ماشية» وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ مرفوعًا: (يكون في آخر أمتي نساءٌ يَرُكبن على سرج كأشباه الرجال» 
ورجالٌ يركبون وينزلون على أبواب المساجده نساؤهم كاسياتٌ عارياتٌ» على 
رؤوسهن كأسنمة البّخت العجاف”©» الْعَنوهنٌ» فإنّن ملعوناتٌ)0©. قالوا: هذا 
إذا كانت شابة قد ركبت للتبرجء والتفرج”" فأمًا إذا كانت ععجوراء أو كانت 
شابة وقد ركبت مع زوجها لعذر فلا بأس به إذا كانت مستورة؛ وفي رواية 
مسلم: (صنفان من أهل النار» لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ عاريات مائلات مميلات» رؤوسهن كأستمة لبخت 
المائلة؛ لا يَدخلن الجنة؛ ولا يَجْدن ريحهاء وإِنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا). 


)0( روى أحمد عن سهل بن معاذ مرفوعًا: (لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي). 

زفق روى الشسيخان عن ابن عمر مرفوعًا: (من اقتنى كلبّاء إلا كلب صيد أو ماشية؛ ينقص 
من أجره كل يوم قيراطان). شط (7: 574). 

زف كالمسافر: فإِنّه إذا ضل واحد من القافلة؛ يلتحق بصوت الجرس» ويبعد هوام الليل» 
وصوته يزيد في نشاط الدواب. فهو نظير الحداء. (بر). 

0( أي كأسنمة الإبل الهزيلة» فوقع التشبيه بذلك من ارتفاع ما على رؤوس هن وعظمه. 
شط (؟: هم ه). 

(5) رواه ابن حبان. 

() أي زوال الهم والغم بالتنزه في أماكن النزهة. شط (7: 85ه). 















النْص الحقق اع 
وكاسيات: أي من نعم الله» وعاريات: أي من شكرهاء أو المراد: كاسيات 
صورة» عاريات معنيّ» بأن تلبس ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها. مز ط)0, 


7 الثاني والعشرون بعد المائة: عدم التّنزه من البول» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -مرفوعًا: (عامةٌ عذاب القبر من البول7'©» فاستنزهوا من 
البول)”© وهو الاستبراءٌ قبل الاستنجاء”©)» وفي المشكلات: إِنَّهِ فرض. 


وطباع الناس وعاداتّهم مختلفة» فَمِنْ حصل في قلبه أنَّه صار طاهرًا جاز 
له أن يستنجي؛ لأنَّ كلّ أحد أعلمٌ بحاله. 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (1: 5 ؟؟7)» الحديقة النّدية (7: لاقف هخرف كرف ٠‏ وم 
2200685 

)١(‏ أي من عدم الاستنزاه من البول» فربما يصيبه ولا يبالي به فيصلي مع النجاسة فلا تصح 
صلاته فيعذب عليها في قبره. شط (7: 448). 

(1) رواه البزار والحاكم. 

(4) ويكون بالمشيء أو التنحنح: أو الاضطجاع على شقه الأيسر» حتى يستقر قلبه على 
الاتقطاع. والصحيح: أنَّ طباع النّاس وعاداتهم مختلفة فمن حصل في قلبه أنه صار 
طاهرًا جاز له أن يستنجي؛ لأنَّ كل أحد أعلم بحاله؛ كذا في التاتارخانية. ولا استبراء 
على المرأة بل تصبر ساعة لطيفة بعد فراغها من البول والغائط ثم تمسح قبلها ودبرها 
كما في الغزنوية. شط (7: 599). 

(5) الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء: قال ابن عأبدين رحمه الله :١(‏ 5 075: 
الاستبراء: هو طلب البراءة من الخارج (بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر» 
ويختلف بطباع النّاس) حتى يستيقن بزوال الأثر. 
وما الاستنقاء هو طلب النقاوة: وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة 
الاستنجاء بالماء. 
وأمًا الاستنجاء: فهو استعمال الأحجار أو الماء» هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة 
كما في الغزنوية. - 








قد الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
مطلبٌ: ف استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 

ويكره استقبالٌ القبلة عند قضاء الحاجة7"» وكذا استدبارُهاء ولو فى 
البنيان0©. ْ 


- وفيها أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإِنّه لا استبراء عليهاء بل كما فرغت تصيرٌ 
ساعة لطيفة ثم تستنجيء ومثله في الإمداد. وعبر بالوجوب تبعًا للدرر وغيرهاء 
وبعضهم عبر أنه فرض» وبعضهم بلفظ ينبغي وعليه فهو مندوب كما صرّح به بعض 
الشافعية» ومحله إذا أمن خروج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء أو المراد 
الاسستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح. أما نفس الاستبراء حتى 
يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب. ولذا قال الشرنبلالي: يلزم 
الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه . وقال: : عبرت باللزوم لكونه أقوى 

اوناع نما غك الجر زلا يي ل اتروع في الوصره تس ينابن 
بزوال الرشح. اه 

.)597 أي البول والتغوط. شط (؟:‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام العيني في البناية شارحًا لقول صاحب الهداية (7: 555): ويكره استقبال 
القبلة بالفرج في الخلاء لأنّهيْ: نهى عن ذلك والاستدبار يكره في رواية لما فيه من 
ترك التعظيم؛ ولا يكره في رواية لأنَّ المستدبر فرجه غير موازي للقبلة» وما ينحط منه 
ينخط إلى الأرض بخلاف المستقبل؛ لأنَّ فرجه مواز لها وما ينحط منه ينحط إليها. 
(ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء) استقبال القبلة هو التوجه إليهاء والخلاء 
مسدود بيت التغوط والمقصود النبتء ومنه الحديث ألا لا يختلى خلاها أي لا 
. يقطع نبتها وهذه المسألة من خواص مسائل (الجامع الصغير)؛ وفي استقبالها بالفرج 
واستدبارها أربعة أقوال لأهل العلم: 
الأول: أنه يحرم استقبالها واستدبارها في الصحراء والبئيان» وهو قول أبي أيوب 

ا الأنصاري» واسمه خالد بن زيد النجاري» وقول مجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور 

ورواية عن أحمد. 
القول الثاني: أن حرام في الصحراء جائز في البنيان» بشرط أن يكون بينه وبين الجدار - 




















النّص الحقق ان 


- ثلاثة أذرع فما دونهاء وارتفاعه قدر مؤخرة الرحل فهو حرام. إلا أن يكون في بيت 
مبني لذلك فلا حرج فيه وكذا لو ستر في الصحراء بشيء من ذلكء قال الثوري: وهذا 
قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك والشافعي ورواية عن 
أحمد. 
قلت: هذا الإطلاق عن الثوري خطأ؛ لأنّه لا يمكنه بعد الشرطين اللذين شرطهما 
لمذهبه غنهم؛ مع أنّهما لا أصل لهما ولا نص عليهما دليل شرعي. 
والقول الثالث: يجوز ذلك فيهماء وبه قال عروة بن الزبير وربيعة وداود. 
والقول الرابع: يحرم استقبالها فيه. وهذا القول ذكره المصنفء غير أنَّه روي عن 
أبي حنيفة عدم منع الاستدبار» وبه قال أحمد ‏ رَحِمَةُ الله في رواية. (لأنّه َك نهى عن 
ذلك) حديث النّهي أخرجه الأئمة الستة في الطهارة عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال رسول الله كَلهّ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
ولكن شرقوا أو غربوا» وأخرجه الجماعة أيضًا غير البخاري اعن سلمان الفارسي 
-رضي الله عنه قيل له علّمكم نييكم كل شيء حتى الخراءة! فقال: أجل لقد نهانا عن أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول.. ؛ الحديث؛ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعًا «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرهاا. وفي حديث آخر أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي زيد 
عن معقل بن أبي معقل الأسدي «انهى رسول الله يك أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط». 
أما حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة فإنَّهما يدلان على حرمة استقبال القبلة 
واستدبارها مطلقًا سواء كان في الصحراء أو في البنيان فلا معارضة:؛ وإنَّما المعارضة 
في الاستدبار في البنيان» ولا اعتبار لها مع دلالة عموم الأحاديث الصحيحة المذكورة. 
فإن قلت: يقاس الاستقبال في البنيان على الاستدبار فيها. قلت: هذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنَّ الاستقبال فوق الاستدبار في القبح؛ لأنَّ ما ينحط منه لا يوجه إلى القبلة 
بخلاف الاستقبال فلا يجوز القياس عليه. والثاني: أنَّ العمل باللفظ العام أولى من 
القياس على ما عرف. 5 











م الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 


- وقوله: شرّقوا أوغرّبوا يريد البلاد التي قبلتها بين المشرق والمغرب كالمدينة والشام 
ونحوهماء وأمّا البلاد التي قبلتها المشرق أو المغربء فلا يتأتى ذلك فيها. 
فإن قلت: النّهي المذكور لأجل القبلة أو لأجل الملائكة. قلت: قد اختلف العلماء 
فيه» فمنهم من قال لأجل القبلة واحتجوا في ذلك بحديث أخرجه الطحاوي في 
تهذيب الآثار عن سماك بن الفضل عن رشدين الجندي عن سراقة بن مالك قال: قال 
رسول الله وكِْ: «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله عز وجلء فلا تستقبلوا القبلة). 
ومنهم من قال: لأجل الملائكة واحتجوا في ذلك يما رواه البيهقي عن عيسى الخياط 
قال: قلت: للشعبي إِني أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا - 
قال نافع اعن ابن عمر دخلت بيت حفصة ‏ رَضِيَ الله عنها ‏ فجاءت مني التفاتة فرأيت 
كنيف رسول الله يك مستقبل القبلة» وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 

٠‏ القبلة ولا يستدبرهاء قال الشعبي: صدقا جميعاء أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء؛ 

ا 

ُ 





لأنَّ لله عبادًا ملائكة وجنًا يصلون» فلا يستقبلهم أحد ببول ولاغائط ولا يستدبرهمه 
ا وأمّا كنفهم هذه فإنَّما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها. 
0 ومنهسم من قال: علة النّهي حرمة المصلين وهو ضعيفه. والصّحيح أنَّ ذلك لحرمة 
ْ القبلة» ويدل عليه حديث سراقة كما ذكرناء وحديث آآخر أخرجه البزار عن التّبي: «من 
ظ جلس ببول قبالة القبلة فذكر وانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر 
ا لهاء وقيل: المنع للخارج النجسء وقيل: لكشف العورة نحوهاء ويبني عليه جواز 
ْ الوطئ مستقبل القبلة» فمن علل بالأول أباحه ومن علّل بالثاني منعه. 
١‏ وفي الروضة: لا بأس باستقبال القبلة في حالة الإزالة والنظر» ولو تذكر بعد استقبالها 
[ فانحرف عنها فلا إثم عليه» ويكره استقبال الشمس والقمر بالفرج وكذا الريح» وفي 
ْ الروضة: ويكره مدّ الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره؛ وكذا إلى المصحف وكتب الفقه. 
ا (والاستدبار يكره في رواية) : ش: يعني عن أبي هريرة وهو الأصح (لما فيه) أي في 
ْ الاستدبار (من ترك التعظيم) للقبلة (ولا يكره في رواية) أي عن أبي حنيفة» وفي جامع 
١‏ الأسبيجابي عن أبي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روايات» في رواية: كره الاستقبال - 

















لَص المحقق -ذ3 


والاستدبار» وفي رواية كره الاستقبال دون الاستدبار» وفي رواية: لم يكرهما وبه قال 
داود؛ في كل ذلك جاءت الآثار» وذكر أبو اليسر أما الاستدبار فلا بأس به وقال بعضهم: 
إن كان ذلك ساقطًا على الأرض فلا بأس به ولو كان رافعًا ثوبه قالوا: ينبغي أن يكون 
مكرومًا؛ لأنَّ عورته تكون إلى القبلة» وأمًا نهيه عن الاستدبار فكأنّه قال ذلك في حق 
أهل المدينة لأنهم إذا استدبروا صاروا متوجهين إلى بيت المقدسء فيكره الاستدبار 
تعظيمًا لبيت المقدس. (لأنَّ المستدبر فرجه غير موازي للقبلة) فرجه منصوب؛ لأنّه 
بدل من المستدبر بدل البعض من الكل» وغير موازي كلام إضافي مرفوع؛ لأنّه خبر 
إن؛ ومعنى غير موازي غير محاز للقبلة» والموازاة المقابلة والمواجهة» وأصله إذا كان 
مهموز الفاء ومعتل اللام» يقال آزيته إذا حاذيته ولا يقل وازيته» قاله الجوهري وغيره 
حازه على تخفيف الهمزة وقلبها (وما ينحط منه ينحط إلى الأرض) أي وما ينزل منه 
من البول ينحط إلى الأرض غير محاذ للقبلة. 

(بخلاف المستقبل) بكسر الباء على صيغة الفاعل (لأَنَّ فرجه مواز لها) أي للقبلة (وما 
ينحط منه ينحط إليها) أي إلى القبلة؛ لأنّه متوجه إليهاء وقال الشافعي: إِنَّما يكره ذلك 
كله في الفضاءء فأما في الأكتفة فلا. 

وقال ابن عابدين محشئًا على قول صاحب الدَّر(1: 4١‏ *): (كما كره) تحريمًا (استقبال 
قبلة واستدبارها ل) أجل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق 
النّهي (فإن جلس مستقبلا لها) غافلا (ثم ذكره انحرف) ندا لحديث الطبري امن جلس 
يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» (إن 
أمكنه وإلا فلا) بأس. (وكذا يكره) هذه تعم التحريمية والتنزيهية (للمرأة إمساك صغير 
لبول أو غائط نحو القبلة) وكذا مد رجله إليها: أي: لأجل بول أو غائط. 

(قوله: استقبال قبلة) أي: جهتها كما في الصّلاة فيما يظهر. ونصصّ الشافعية على أنّه 
لو استقبلها بصدره وحوّل ذكره عنها وبال لم يكره بخلاف عكسه. اه. أي: فالمعتبر 
الاستقبال بالفرج» وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير: يكره أن يستقبل القبلة 
بالفرج في الخلاء. وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصّلاة؟ الظاهر نعم - 











ل الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


- ولوهبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه 
يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن؛ لِأنَّ الاستقبال أفحش. (قوله: واستدبارها) هو 
الصحيح. وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار. (قوله: لم يكره) أي: تحريمّاء لما 
في المنية أن تركه أدبء ولما مرّ في الغسل أنَّ من آدابه أن لا يستقبل القبلة؛ لأنّه يكون 
غالبًا مع كشف العورة» حتى لو كانت مستورة لا بأس بهء ولقولهم: يكره مد الرجلين 
إلى القبلة في النوم وغيره عمدّاء وكذا في حال مواقعة أهله. 
مطلب القول المرجح على الفعل: (قوله: لإطلاق النّهِي) وهو قوله كك «إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا» رواه الستة» وفيه رد 
لرواية حل الاستدبار» ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من قول ابن عمر 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ : (رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت رسول الله يك يقضي 
حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) رواه الشيخان. ورجح .الأول بأنّهِ قول وهذا فعل» 
والقول أولى؛ لأنَّ الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلكء وبأنَّه محرم وهذا 
ا مبيح» والمحرم مقدم. وتمامه في شرح المنية. (قوله: قبالة) بضم القاف بمعنى تجاه 
قاموس. اه. ط. (قوله: فانحرف عنها) أي: بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها 
والكلام مع الإمكان» فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا 
يخفى فافهم. (قوله: حتئى:يغفر له) أي: تقصيره في عدم تثبته حتى غفل واستقبلهاء 
أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر إِنَّ سنت يُدْسِرْنَ لكات *. 
(قوله: وإلا فلا بأس) أي: وإن لم يمكنه فلا بأس, والمراد نفي الكراهة أصلًا. ويحتمل 
ا الأولى كما هو الشائع في استعماله» وإلى ذلك أشار الشارح أولا بقوله ندبًا (قوله: هذه 
٠‏ إلخ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية. أي: بخلاف كراهة الاستقبال 
1 2 3 0 35 5 
والاستدبار فإنها تحريمية كما نصنّ عليه أولاء وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه 
الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه. (قوله: إمساك صغير) هذه الكراهة تحريمية؛ 
لأنَّهِ قد وجد الفعل من المرأة ط. (قوله: وكذا مد رجله) هي كراهة تنزيهية ط» - 



















النّص ال محقق يفن 
وكذا استقبالٌ الشمس أو القمر إذا لم يكونًا محجوبَيْن عنه. فلو جلس 
مستقيلَ القبلة ناسيّاء ثم ذكره بعده: إن أمكنه الانحراف انحراف» وإلا فلا بأس. 
وكذا يكره للمرأة أن تُمسك ولدها للبول والغائط نحو القبلة. 
و(يكره) الاستنجاءٌ بما له قيمة» أو (له) وجوبٌ تعظيم من مأكولٍ إنسانٍ 
(كخبزء ولحم)» أو دابة أو نحوه؛ كالملبوسء أو (بما فيه) ضررٌ المقعدة 
كالزجاج: أو (له) نجاسة كالروث0©. 


35 لكن قال الرحمتي: سيأتي في كتاب الشهادات أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته» وهذا 
يقتضي التحريم فليحرر. اه. (قوله: واستقبال شمس وقمر) لأنّهما من آيات الله 
الباهرة» وقيل لأجل الملائكة الذين معهما سراج. ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح: 
ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمرء ولا مستديرًا لهما للتعظيم. اه. 
أقول: والظاهر أنَّ الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي» وهل الكراهة هنا في الصحراء 
والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط؟ وهل استقبال القمر نهارًا كذلك؟ لم أره. 
والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقًا لا جهتهما ولا ضوئهماء وأنه لو كان ساتر 
يمنع عن العين ولو سحابًا فلا كراهة» وأَنَّ الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا 
استقبال للعين» ولم أره أيضا فليحرر نقلا. 

(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذَّر (1: 49): (وكره) تحريمًا (بعظم وطعام 
وروث) يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به إلا بحرف آخر (وآجر وخزف وزجاج و) 
شيء محترم (كخرقة ديباج ويمين) ولا عذر بيسراه» فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريًا ولا 
بحر الماغدولو ا مقط إبياة يوتري ل بزا ودل عاك 311 
وعكّف حيوان) وحق غير وكل ما ينتفع به (فلو فعل أجزأه) مع الكراهة لحصول الإنقاء؛ 
وفيه نظر لما مر أنه سنة لاغيرء فينبغي أن لا يكون مقيمًا لها بالمنهي عنه. 
(قوله: وكره تحريما إلخ) كذا استظهره في البحر للنهي الوارد في ذلك أي: فيما ذكره 
في الكنز بقوله: (لا بعظم وروث وطعام ويمين). أقول: أما العظم والروث فالنّهي ورد 
فيهما صريحًا في صحيح مسلم الما سأله الجن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله - 
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عليه؛ يقع في أيديكم أوفر ما كان لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم؛ فقال النَِّي ككِ: فلا 
تستنجوا بهما فإنْهما طعام إخوانكم؛ وعلّل في الهداية للروث بالنجاسة» وإليه يشير 
قوله: يك في حديث آخر «إنها ركس» لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم» ومثله يقال 
في الاستنجاء بحجر استنجي به إلا أن يكون فيه نهي أيضًا. قال في الحلبة: وإذا ثبت 
النّهَي في مطعوم الجن وعلف دوابهم ففي مطعوم الإنس وعلف دوابهم بالأولى. 
وأكا اللفيى تيوق الميشعدن يضرا وإذا يدا لوراك قار عدن اكد رديه ولا 
يستنجي بيمينه». وأمًا الآجر والخزف فعلّله في البحر بأنّهِ يضر المقعدة؛ فإن تيقن 
الضرر فظاهر وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية» وقد قال في الحلبة: لم أقف على 
نص يفيد النّهي عن الاستنجاء بهما. 

وأَمَا الشيء المحترم فلمأ ثبت في الصّحيحين من النّهي عن إضاعة المال. وأمًا حق 
الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدمي فلما فيه من التعدي المحرم. وأمّا الفحم فعلله 
في البحر بأنَّه يضر المقعدة كالزجاج والخزفء وفيه ما علمته نعم في الحلبة روى 
أبو داود عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ قال «قدم وفد الجن على النَِّي يك فقالوا: 
يا محمد انة أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة. فإِنَ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل 
لنا فيها رزقاء قال: فنهى النَبِي يخ عن ذلك" قال أبو عبيد: والحمم: الفحم. اه. 
تنبيه: استفيد من حديث مسلم السابق أنه لو كان عظم ميتة لا يكره الاستنجاء به تأمل. 
(قوله: يابس) قيد به؛ لأنه لما كان لا ينفصل منه شيء صح الاستنجاء به؛ لأنه يجفف ما 
على البدن من النجاسة الرطبة بحر. أي: بخلاف الرطب فإنَّهِ لا يجفف فلا يصح به أصلًا. 
(قوله: استنجي به) بالبناء للمجهول. (قوله: إلا بحرف آخر) أي: لم تصبه النجاسة. (قوله: 
وآجر) بالمد الطوب المشوي. (قوله: وخزف) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء. في 
القاموس: هو ما يعمل من طين يشوى بالنار حتى يكون فخارًا. حلبة. 

(قوله: وشيء محترم) أي: ما له احترام واعتبار شرعًاء فيدخل فيه كل متقوم إلا الماء 
كما قدمناه. والظاهر أنه يصدق بما يساوي فلسا لكراهة إتلافه كما مرّء ويدخل فيه جزء 
الآدمي ولو كافرًا أو ميئًا ولذا لا يجوز كسر عظمه. وصرّح بعض الشافعية بِأنَّ من - 











نص الحقق و 


المحترم جزء حيوان متصل به ولو فأرة» بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي. اه. 
وينبغي أن يدخل فيه كناسة مسجدء ولذا لا تلقى في محل ممتهن؛ ودخل أيضًا ماء 
زمزم كما قدمناه أول فصل المياهء ويدخل أيضًا الورق. قال في السراج: قيل: إِنَّه ورق 
الكتابة» وقيل: ورق الشجر وأيهما كان فإنّه مكروه اه. وأقره في البحر وغيره» وينظر 
ما العلّة في ورق الشجرء ولعلّها كونه علمًا للدواب أو نعومته فيكون ملوثًا غير مزيل» 
وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه» وله احترام أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم» ولذا علّله 
في التتارخانية بأن تعظيمه من أدب الدين. وفي كتب الشافعية: لا يجوز يما كتب عليه 
شيء من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك. أمّا غير المحترم كفلسفة 
وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به. اه. ونقل 
القهستاني الجواز بكتب الحكميات عن الإسنوي من الشافعية وأقره. 
قلت: لكن نقلوا عندنا أنَّ للحروف حرمة ولو مقطعة. وذكر بعض القراء أنَّ حروف 
الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السَّلام » ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقاء وإذا 
كانت العلّة في الأبيض كونه آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا 

٠‏ يصلح لها إذا كان قالعًا للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي» 
وهل إذا كان متقومًا ثم قطع منه قطعة لا قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها أم لا؟ 
الظاهر الثاني؛ لأنّهِ لم يستنج بمتقوم؛ نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته لو بلا عذرء بأن 
وجد غيره؛ لأنَّ نفس القطع إتلاف ‏ والله تعالى أعلم -. 
تنبيه: ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه» أما لو استنجى به من 
بول أو مني مثلًا وكان يغسل بعده فلا كراهة إلا إذا كان شيعًا ثميئًا تنتقص قيمته بغسله 
كما يفعل في زماننا بخرقة المني ليلة العرس تأمل. (قوله: ولا صابًا) أما لو وجد صابًا 
كخادم وزوجة لا يتركه كما في الإمداد وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير 
فراجعه. (قوله: سقط أصلا) أي: بالماء والحجر. (قوله: كمريض إلخ) في التتارخانية: 
الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء 
قال يوضته ابنه أو أخوه غير الاستنجاء؛ فَإنّهِ لا يمس فرجه ويسقط عنه والمرأة - 
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ويكره التخلي27 في الطريق» أو في ظلّ الناس» أو في مواردهه'", 
1 وكذا البولُ قائمًا بلا عذر» وككذا البولٌ في الماء» ولو كان جاريّاء والبولٌ في 


3 المريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها 
ويسقط عنها الاستنجاء. اه. ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه؛ لأنه 
في حكم المريض. (قوله: وحق غير) أي: كحجره ومائه المحرز لو بل١‏ إذنه ومنه 
المسيل للشرب فقط وجدار ولو لمسجد أو دار وقف لم يملك منافعها كما مر. (قوله: 
وكل ما ينتفع به) أي: لإنسي أو جني أو دوابهماء وظاهره ولو مما لا يتلف بأن كان 
يمكن غسله. (قوله: مع الكراهة) أي: التحريمية في المنهي عنه والتنزيهية في غيره كما 
علم ممًا قررناه أولاء وما ذكره الزاهدي عن النظم من أنه يستنجي بثلاثة أمدار» فإن لم 
يجد فبالأحجار» فإن لم يجد فبثلاثة أكف من تراب لا بما سواها من الخرقة والقطن 
ونحوهما؛ لأنّه روي في الحديث أنه يورث الفقر. اه. قال في الحلبة: إِنَّ غير ظاهر 
الوجه مع مخالفته لعامة الكتبء وكذا قوله: لا بما سواها إلخ. فإنَّ المكروه المتقوم لا 
مطلقاء وماذكره من الحديث الله أعلم به. اه ملخصًا. (قوله: وفيه نظر إلخ) كذا في 

ش البحر. وأجاب في النّهِر أن المسنون إِنّما هو الإزالة» ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل؛ 

ا لأنه مزيل» غاية الأمر أَنَّ الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا. ونظيره لو 

شظ صلى السنّة في أرض مغصوبة كان آنا بها مع ارتكاب المنهي عنه. اه. 

قلت: وأصل الجواب مصبّح به في كافي النّسفِي حيث قال: لأنَّ النّهِي في غيره؛ فلا 

ا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مخصوب أو استنجى بحجر مغصوب. 

٠‏ قلت: والظاهر أنَّهِ أراد بالمشروعية الصحة» لكن يقال عليه: إنَّ المقصود من السدّة 

ْ الشواب وهو مناف للنهي» بخلاف الفرض فإنَّه مع النّهي يحصل به سقوط المطالبة» 

١‏ كمن توضاً بماء مخصوب فإنّه يسقط به الفرض وإن أثم؛ بخلاف ما إذا جد به الوضوء 
فالظاهر أنه وإن صم لم يكن له ثواب. 

)١(‏ أي البول» والتغوط» من تخليت. بمعنى تفرغت: فإنَّهِ يفرغ ما في بطنه من الفضلات» 
ويتخلى عنها. شط (7: 445). 

(؟) أي مواضع ورودهم وجلوسهم إذا لم تكن مواضع معصية. المصدر السابق. 






































النّص امحقق 4 
الجُحر أي الثقب -في الأرضء لتلا يؤذيَ حيوانًاء أو يؤذيه حيوان» والبولٌ في 

. المغتّسل: أي موضع الاغتسال؛ لأنَّ عامة الوسواس منه. 
وتَقُْعٌ البول0©: أي تركه فى الإناء» أو في حفرة في الدار» فإنَّ الملائكة لا 
تدخل بيئًا فيه بول منتقع”". ويكره مد رجليه أيضًا ‏ في نوم أو غيره إلى القبلة 





)١(‏ روى الطبراني في الأوسط والحاكم عن عبد الله بن يزيد مرفوعَا: (لا ينقع بول في 
طست في البيتء فإِنَّ الملائكة لا تدخل بين فيه بول منتقع في مغتسلك). 
(؟) قال ابن عابدين محشسيًا على قول صاحب الدُّر (1: 47 "): (ويكره بول وغائط في 
ماء ولو جاريًا) في الأصح وفي البحر أنَّها في الراكد تحريمية: وفي الجاري تنزيهية 
(وعلى طرف نه رأو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظل) 
ينتفع بالجلوس فيه (وبجنب مسجد ومصلى عيدء وفي مقابر» وبين دواب» وفي طريق) 
لسرن ا ري رخ داك ارح اوس وت ثقب) زاد العيني: وفي موضع 
يعبر عليه أحد أو يقعد عليه. وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة وفي أسفل الأرض إلى 
أعلاهاء والتكلم عليهما (وأن يبول قائمًا أو مضطجحعًا أو مجردًا من ثوبه بلاعذر أو) 
يبول (في موضع يتوضأ) هو (أو يغتسل فيه) لحديث «لا يبولن أحدكم في مستحمه 
فإن عامة الوسواس منه). 
(قوله: في ماء ولو جاريًا إلخ) لما روى جابر بن عبد الله عن الي كه (أنّ نهى أن 
يبال في الماء الراكد؛ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وعنه قال انهى رسول الله يك 
أن يبال في الماء الجاري» رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد. والمعنى فيه أنه يقذره 
وريما أدى | إلى تنجيسه. وأمًا الراكد القليل فيحرم البول فيه؛ لأنّه ينجسه ويتلف ماليته 
ويغر غيره باستعماله» والتغوط في الماء أقبح من البول» وكذا إذا بال في إناء ثم صبه 
في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه؛ فكله مذموم قبيح منهي عنه. . قال التّووي في 
شرح مسلم: : وأمًا انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل» فهو حرام لتنجيس الماء 
وتلطخه بالنجاسة» وإن كان جاريًا فلا بأس به وإن كان راكدًا فلا تظهر كراهته؛ لأنّه 
ليس في معنى البول ولا يقاربه» لكن اجتنابه أحسن. اه. كذا في الضياء المعنوي شرح - 
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مقدمة الغزنوي. (قوله: وفي البحر إلخ) ذكره في بحث المياه توفيقًا بصيغة ينبغي. 
تنبيه: ينبغي أن يستكثتى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحرء فلا يكره له البول 
والتغوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإنَّ ماءها يجري دائمّاء 
ولسم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بهاء ولعلّ وجهه أنَّ الماء الجاري 
بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء الجاري لقرب اتصاله 
بالنجاسة فلا تظهر فيه العلّة المارة للكراهة؛ لأنّه لم يبق معدًا للانتفاع به نعم ذكر 
سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء 
فوق الأنهار الطاهرة» وكذا إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجراتها إلى النهر الذي هو 
مجمع المياه النجسة: وهو المسمّى بالمالح والله تعالى أعلم. (قوله: وعلى طرف نهر 
إلخ) أي: وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي النَبِي يك عن البراز في الموارد» 
ولما فيه من إيذاء المارين بالماء» وخوف وصولها إليه» كذا في الضياء عن النُووي. 
(قوله: أو تحت شجرة مثمرة) أي: لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد. والمتبادر أنَّ المراد 
وقت الثمرة» ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه» كجفاف 
أرض من بول. ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشمومًا لاحترام الكل والانتفاع 
به ولذا قال في الغزنوية: ولاعلى خضرة ينتفع النّاس بها. (قوله: أو في ظل) 
لقوله كَكِْ: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل» رواه 
أبو داود وابن ماجه. (قوله: ينتفع بالجلوس فيه) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا 
للاجتماع على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال: يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل 
في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء. 

(قوله: وفي مقابر) لأنَّ الميت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر أنَّها تحريمية؛ لأنَّهم 
نضّوا على أنَّ المرور في سكة حادثة فيها حرام؛ فهذا أولى ط. (قوله: وبين دواب) 
لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها. (قوله: وفي مهب ريح) لتلا يرجع 
الرشاش عليه. (قوله: وجحر) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع 
لأنفسها قاموسء لقول قتادة رضي الله عنه ‏ انهى رسول الله يك أن يبال في الجحر, - 

















النّص الحقق 1 


قالوا لقتادة ما يكره من البول فى الجحر؟ قال: يقال إن مساكن الجن» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي؛ وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله. 
ونقل أنَّ سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه ‏ قتلته الجن؛ لأنَّه بال في جحر 
بأرض حوران» وتمامه في الضياء. (قوله: وثقب) الخرق النافذ قاموسء وهو بالفتح 
قبله» وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر. (قوله: زاد العيني إلخ) أقول: ينبغي 
أن يزاد أيضًا البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرّح به 
الشافعية. (قوله: يعبر عليه أحد) هذا أعم من طريق الئّاس. (قوله: وبجنب طريق أو 
قافلة) قيد ذلك في الغزنوية بقوله: والهواء يهب من صوبه إليها. 
قال في الضياء: أي: إلى الطريق أو القافلة» والواو للحال. اه. (قوله: وفي أسفل 
الأرض إلخ) أي: بأن يقعد في أسغلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه. (قوله: 
والتكلم عليهما) أي: على البول والغائط» قال يكْ: «لا يخرج الرجلان يضريان الغائط 
كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإنَّ الله تعالى يمقت على ذلك» رواه أبو داود والحاكم 
أي: مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد. 
تنبيه: عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي: في الخلاء. وفي الضياء عن بستان أبي الليث: 
يكره الكلام في الخلاء. وظاهره أنه لايختص بحال قضاء الحاجة. وذكر بعض 
الشافعية أنه المعتمد عندهمء وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي: إلا بعذر» كما إذا خاف 
دخول أحد عليه. اه. ومثله بالأولى مالو خشي وقوع محذور بغيره؟ ولوتوضاً 
في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها 
مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النّهي على الأمر تأمل. (قوله: 
وأن يبول قائمًا) لما ورد من النّهي عنه #ولقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من حدثكم 
أنَّ الي َك كان يبول قائمًا فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدًا؛ رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وإسناده جيد. قال النّووي في شرح مسلم: وقد روي في النَّهي أحاديث - 























144 الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
أو إلى مصحف أو شيء من الكتب الشرعيّة؛ إلا أن يكون على موضع مرتفع عن 
المحاذاة. 1 


* مطلبٌ: في الدخول للمواضع الشريفة باليسرى 

و(يكره)" الدخولٌ في المواضع الشريفة: كالمسجدء والدار”؟ بالرّجل 
اليسرىء والمواضع الخسيسة: _كالخلاء. والحمّام”"_باليمنى؛ فإنَّهِ مكروه. 
والسنّة: عكسن هذاء والخروج: عكس الدخول. 

ولبسن النّعل والخفٌ» وإخراججها: على هذاء فييداً في اللبس بالّجل 
اليمنى» وفي النزع باليسرى. 


- لاتثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر؛ وهى كراهة تنزيه لا 
تحريم. وأمًا #بوله يلِ في السباطة التي بقرب الدور» فقد ذكر عياض أن عله طال عليه 
مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد. اه. أ ولماروي «أنه وي بال قائمًا لجرح 
ا 0 : وهو باطن الركبة؛ أو لوجع كان بصلبه والعرب 

نت تستشفي به. أو لكونه لم يجد مكانًا للقعود, أو فعله بان للجواز وتمامه في الضياء. 

0 : أو مضطجعًا أو مجردًا) لأنّهما من عمل اليهود والنّصارى غزنوية . (قوله: بلا عذر) 
يرجع إلى جميع ما قبله ط. (قوله: يتوضأ هو) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره 
ا 0 
أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضاً فيه. إن عامة الوسواس منه! والمعنى موضعه الذي 
يغتسل فيه بالحميم» وهو في الأصل الماء الحار» ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام؛ 
وإنُما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صابًا فيوهم 
المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس كما في نهاية ابن الأثير. اه. مدني. 

.)01١ :7( تنزيهًا لا تحريمًا؛ لاقتضاتها ترك سنة من سنن الهيعات. شط‎ )١( 

(؟) والمدرسة ومواضع الزيارة في قبور المسلمين والبيت والحجرة المنسوب إلى أهل 
الإسلام دون أهل الكفر لحقارة أماكنهم ورذالتها. شط (509:7). 

(9) والاصطبل والمجزرة. 














النّص الحقق ع 


ولاتضرب برجله أحدًا بغير ذنب» وبغير حقء ولو كان حيوانًا. ونفاره 
ذنب0)» لا عثاره0©. 


* مطلبٌ: في حق الحيوان والذي 

ويجتنب كلّ الجهد من حق الحيوان”": فإنَّ العذاب في حق الحيوان 
متعين؛ لأنَّه لاايمكن المسامحة ولا القصاصٌ بالحسنات(والسيئات» كما يقع 
بين المسلمين الذين يظلم بعضهم بعضًا)ء وكذا الحكمُ في حقٌّ الذميٌ (الذي 
ظلمه المسلم)» إن لم يستحلٌ» أي يطلب المسامحة منه في الدنيا». 
* مطلبٌ: فى توسّد الكتب الشرعيّة”» 


وفي الخلاصة ومن توسّد خريطة”2» فيها أخبارٌ النِي يَلِ: إِنْ قصد 





)١(‏ أي الحيوان» أي جموحه واستعصاؤه على صاحبه؛ وفراره منه» يقتضي ضريه عليه 
بالرجل لراكبه. شط (7: /01ه). 

(؟) أي سقوطه إلى الأرضء أو اضطرابه بسبب حفرة» وقعت رجله فيهاء أو حجر أصابه 

:' بين رجليه ونحو ذلكء فلا يستحق التأديب. المصدر السابق. 

(*) فلا يؤذيه بلا ذنب. 

(4) قال الشيخ إسماعيل التابلسي في شرحه على الدّرر: مسلم غصب أو سرق مال ذمي 
يؤخذ به في الآخرة» وظلامة الكافر وخصومته أشلء؛ لأنّه إِمَا أن يحمله ذنبه بقدر حقه 
أو يأخذ من حسناته والكافر لا يأخذ الحستات. ولا ذنب للدابة ولا تؤهل لأخذ 
الحسنات. فيتعين العقاب. وهذا دليل على أنَّ الدواب يحشرون عدلا للجزاء عندنا 
خلاقًا لأبي الحسن الأشعري فيه؛ قال الله تعالى: #وإذا الوحوش حشرت»» ثم 
يكونون ترابًا بعد الاقتصاص. شط (801/:7). 

(5) كالفقه والتوحيد والتفسير والحديث. من غير قصد حفظ لتلك الكتب؛ لما في ذلك 
التوسد من الإهانة وعدم الاحترام. شط (7: 518:1). 

(1) وعاء من الجلد. 

















35 ادر لمباحة في الحظر والإباحة 
الحفظ”" لا يُكره» وإن لم يقصد الحفظ» بل كان قصده التوسّدء يكره. وإن 
حمل المصحف أو شيء من كتاب الشريعة على دابة في جُوَالق2"7» ورّكب فوق 
ذلك لا يكره؛ لعدم قصد الإهانة0. (ط)9). 


١7‏ الثالث والعشرون بعد الماثة: في أحكام المسجد: يُكره إغلاق 
باب المسجد إلا لخوف على متاعه © . 


)١(‏ لتلك الخريطة من السرقة» بأن نام في مسجد ونحوه؛ ووضعها تحت رأسه. 
شط (5: 589). 

(؟) بكسر الجيم؛ وضمهاء وفتح اللام وكسرها: وعاء معروف» وفي تلك الجوالق دراهم 
من الفضة أو دنانير من الذهب مكتوب فيها شيء من القرآن» أو كان في الجوالق كتب 
الفقه أو التفسير أو المصحفء فجلس عليها أو نام. المصدر السابق. 

() ويكره أن يجعل شيئًا ‏ كالفلفل أو الزعفران أو الدّراهم في قرطاس فيه اسم الله 
سواء كانت الكتابة في ظاهره أو في باطنه» بخلاف الكيس يكتب عليه اسم الله تعالى 
بقصد البركة» وكذا يكره بساط أو سجادة كُتب عليها في النسج اسم الله فيكره بسطه 
والقعود عليه» ولو قطع تلك الحروف أو صبغ بعضها بحيث لا.تبقى الكلمة متصلة لا 
تنتفي الكراهة؛ لأنَّ الحروف لا يجوز إهانتها. المصدر السابق. 

(5) ينظر لما سبق: الحديقة التّديةَ (؟: شك لوق لاحف قدف 51 ), 

(5) (ويكره أن يغلق باب المسجد؛ لأنّه يشبه المنع من الصّلاة)؛ لِقَولِهِ تعالى # وَمَنْ 
أَظَلَمُ معن متم سلج د لَه أَنيُذْكرَوْبَا آَسَْعْةُ 4. (وقيل: لا بأس به) أي بإغلاق باب 
المسجد (إذا خيف على متاع المسجد) من السرقة (في غير أوان الصّلاة) أي 
في غير وقتها للاحتياط وهو حسنء وقيل: إذا تقارب الوقتان كالعصر والمغرب 
والعشاء لا يغلق» وبعد العشاء يغلق إلى طلوع الفجرء ومن طلوع الشمس إلى 
وقت الزوالء ذكره شمس الأئمة وقاضي خانء والتدبير في الإغلاق وتركه إلى 
أهل المحلة؛ فإنّهم إذا اجتمعوا على رجل جعلوه متوليًا بغير أمر القاضي يكون 
متوليًا. البناية (؟: ٠/ا8).‏ 

















لَص المحقق /34 
وكذا الجماعٌ فوقه» والبولٌ والتغوط؛ لأنَّ مسجد إلى عنان السماء» وإلى 
تحت الثّرى. 


مطلبٌ: في الى عن اتخاذ المسجد طريقًا 


نعم لو جعل تحته سردابًا لمصلحه جاز. وكّره اتخاذه طريقًا بغير عذرء 
ولا يُقَسّقٍ بمرة أو مرتين إلا إذا اعتاده؛ ويخرج عن الفسق بنية الاعتكاف» وإن 
لم يمكث. 

ويكره إدخال نجاسة فيه ولا يدخله مَنْ على بدنه نجاسة. وعليه فلا 
يجوز الاستصباح بدُهن نجس فيه؛ ولا بطينٍ قد بل بماء نُجسء ولا البول فيه 
- ولو في إناء ‏ وكذا لا يُخرج فيه الريح من الدُّبر» فيخرج منه لإخراجه إن احتاج 
إليه. ويحرم إدخال صبيان ومجانين» حيث غلب تنجيسهم. وإِلّا فيكره"©. 


)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدٌّر (1: 588): (و) كره تحريمًا (الوطء 
فوقه؛ والبول والتغوط)؛ لأنّه مسجد إلى عنان السماء (واتخاذه طريقًا بغير عذر) وصرّح 
في القنية بفسقه باعتياده (وإدخال نجاسة فيه) وعليه (فلا يجوز الاستضباح بدهن نجس 
فيه) ولا تطيينه بنجس (ولا البول) والفصد (فيه ولو في إناء) ويحرم إدخال صبيان 
ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره. 
(قوله: الوطء فوقه) أي الجماع خزائن؛ أما الوطء فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في 
الكعبة لغير عذرء لقولهم بكراهة الصّلاة فوقها. ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد 
كراهة الصعود على سطح المسجد. اه. ويلزمه كراهة الصّلاة أيضًا فوقه فليتأمل 
(قوله: لأنه مسجد) علة لكراهة ما ذكر فوقه. قال الزيلعي: ولهذا يصح اقتداء من على 
سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام. ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ولا 
يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه؛ ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على 
سطحها يحنث. اه. (قوله: إلى عنان السماء) بفتح العين» وكذا إلى تحت الثرى كما - 














- في البيري عن الإسبيجابي. بقي لو جعل الواقف تحته بينًا للخلاء هل يجوز كما في 
مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحاء نعم سيآتي متنا في كتاب الوقف: أَنَّه 
لو جعل تحته سردابًا بالمصالحة جاز تأمل (قوله: واتخاذه طريقًا) في التعبير بالاتخاذ 
إيماء إلى أنه لاايفسق بمرة أو مرتين» ولذا عبر في القّنية بالاعتياد نهر. وفي القّنية: دخل 
المسسجد فلما توسطه ندم» قيل يخرج من باب غير الذي قصده؛ وقيل يصلي ثم يتخير 
في الخروجء وقيل إن كان محدثًا يخرج من حيث دخل إعدامًا لما جنى. اه. 
(قوله: بغير عذر) فلو بعذر جازء ويصلي كل يوم تحية المسجد مرة بحر على الخلاصة: 
أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة (قوله: بفسقه) يخرج عنه بنية الاعتكاف وإن لم 
يمكث ط عن الشرنبلالي (قوله: وإدخال نجاسة فيه) عبارة الأشباه: وإدخال نجاسة 
فيه يخاف منها التلويث. اه: ومفاده الجواز لو جافة» لكن في الفتاوى الهندية: لا 
يدخل المسجد من على بدنه نجاسة (قوله: وعليه فلا يجوز إلخ) زاد لفظ عليه إشارة 
إلى أنَّ ما ذكره من قوله فلا يجوز ليس بمصرّح به في كتب المتقدمين؛ وإنّما بناه 
العلامة قاسم على ما صرّحوا به من عدم جواز إدخال النّجاسة المسجدء وجعله مقيدًا 
لقولهم: إِنَّ الدهن النّجس يجوز الاستصباح به كما أفاده في البحر (قوله: ولا تطيبنه 
بنجس) في الفتاوى الهندية: يكره أن يطين المس.جد بطين قد بل بماء نجس؛ بخلاف 
السرقين إذا جعل فيه الطين لأنَّ في ذلك ضرورة؛ وهو تحصيل غرض لا يحصل إلا 
بهء كذا في السراجية. اه. (قوله: والفصد) ذكره في الأشباه بحثّاء فقال: وأمّا الفصد 
فيه في إناء فلم أره» وينبغي أن لا فرق اه: أي لا فرق بينه وبين البول» وكذا لا يخرج 
فيه الريح من الدّبر كما في الأشباه. 
واختلف فيه السلف؛ فقيل لا بأس» وقيل يخرج إذا احتاج إليه؛ وهو الأصح حموي 

ا عن شرح الجامع الصغير للتمرتاشي (قوله: ويحرم إلخ) لما أخرجه المنذري مرفوعًا 

١‏ لجنبوا مساجدكم صبيائكم ومجانيتكم؛ وبيعكم وشسراءكم؛ ورفع أصواتكم» وسل 

ا 

ا 

ا 














سيوفكمء وإقامة حدودكم» وجمروها في الجمعء واجعلوا على أبوابها المطاهر) بحر. 
والمطاهر جمع مطهرة بكسر الميمء والفتح لغة: وهو كل إناء يتطهر به كما في - 




















النْص المحقق 44" 
وينبغي لداخله تَعَهُدُ نعلي وخفّه0©. 


- المصباء والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدّليِل وأمّا قوله تعالى: 8 أن طْهُرًا 
ببق لِطَيِينَ #* فيحتمل الطهارة من أعمال أهل الشرك تأمل؛ وعليه فقوله: وإلا فيكره 

)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدَّر: وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه» 
وصلاته فيهما أفضل (لا) يكره ما ذكر (فوق بيت) جعل (فيه مسجد) بل ولا فيه لأنّه 
ليس بمسسجد شرعًا. (و) أما (المتخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجد في حق جواز 
الاقتداء) وإن انفصل الصفوف رققا بالنّاس (لا في حق غيره) به يفتى نهاية (فحل دخوله 
لجنب وحائض) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع. 
(قوله: وصلاته فيهما) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود تتارخانية. 
وفي الحديث: «صلوا في نعالكم» ولا تشبهوا باليهود؛ رواه الطبراني كما في الجامع 
الصغير رامرًا لصحته. وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشي بها في 
الشوارع؛ لأنَّ النَي يك وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصلون بها. 
قلت: لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة. وأمّا 
المسجد النبوي فقد كان مفروشًا بالحصى في زمنه يك بخلافه في زمانناء ولع ذلك 
محمل ما في عمدة المفتي من أنَّ دخول المسجد متنعلًا من سوء الأدب تأمل (قوله: 
لايكره ما ذكر) أي من الوطء والبول والتوط نهر (قوله فوق بيت إلخ) أي فوق 
مسجد البيت: أي موضع أعد للسنن والنوافل» بأن يتخذ له محراب وينظف ويطيب 
كما أمر به وَهِ فهذا مندوب لكل مسلمء كما في الكرماني وغيره قهستاني» فهو كما لو 
بال على سطح بيت فيه مصحف وذلك لا يكره كما في جامع البرهاني معراج. (قوله: 
به يفتى. نهاية) عبارة النهاية: والمختار للفتوى أنه مسجد في حق جواز الاقتداء إلخ» 
لكن قال في البحر: ظاهره أنه يجوز الوطء والبول والتخلي فيه؛ ولا يخفى ما فيه فِإنَ 
الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسجده وإنَّما تظهر 
فائدته في خق بقية الأحكام» وحل دخوله للجنب والحائض. اه. ومقابل هذا المختار 
ما صححه في المحيط في مصلى الجنازة أنَّهِ ليس له حكم المسجد أصلاء وما - 


























7 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ويكره الوذ ء إِلّا فيما أَعِدّ لذلك؛ لأنَّ ماءه مس تقذ طبعّاء فيجب تنديه 
ضوء إلا فيما أع ب تنزي 

المسجد عنه. كما يجب تنزيهه عن المخاط والبَلعَه2©. 


ويكره غرس الأشجار في المسجد. إلا لنفع ‏ كتقليل نَرٌّ رطوبة الأرضء أو 
لنفع الناس بظلهء ولايُضَيّق على الناسء ولا يرق الصفوف_وتكون للمسجد©. 


5 صشّحه تاج الشريعة أنَّ مصلى العيد له حكم المساجد, وتمامه في الشرنبلالية (قوله 
كفناء مسجد) هو المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريقء فهو كالمتخذ لصلاة جنازة 
أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل دخول لجنب ونحوه كما في آخر شرح المنية 
(قوله: ورباط) هو ما يبنى لسكنى فقراء الصوفية» ويسمى الخانقاه والتكية رحمتي 
(قوله: ومدرسة) ما يبنى لسكنى طلبة العلم ويجعل لها مدرس ومكان للدرس» لكن 
إذا كان فيها مسجد فحكمه كغيره من المساجد. ففي وقف القنية : المساجد التي في 
المدارس مساجد لأنّهِم لا يمنعون النّاس من الصّلاة فيهاء وإذا أغلقت يكون فيها 
جماعة من أهلها. اه. وفي الخانية: دار فيها مسجد لا يمنعون النّاس من الصّلاة قيفه 
إن كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام 
المسجد من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كانوا لا يمعنون النّاس من الصّلاة فيه. 
اه. (قوله: ومساجد حياض) مسجد الحوض مصطبة يجعلونها بجنب الحوض» حتى 
إذا توضأ أحد من الحوض صلى فيها. اه. ح. (قوله: وأسواق) أي غير نافذة يجعلون 
مصطبة للصلاة فيهاح وذلك كالتي تجعل في خان التجار (قوله: قوارع) أي فإنّها 
ليست كالمذكورات. قال في أواخر شرح المنية: والمساجد التي على قوارع الطرق 
ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجده لكن لا يعتكف فيها. اه. 

)١(‏ يكره إلقاء ما في الفم والأنف في أرض المسجدء أو على حيطانه؛ لما في ذلك 
من ترك الاحترام؛ والإخلال بالتعظيم كما شرح الطريقة. وكفارة البصاق وغيره: دفته 
في البالوعة» لما روي عن أبي أمامة» عنه وك قال: (البزاق في المسسجد سسيئة» ودفنه 
حسنة) رواه أحمد والطبراني» وقوله أيضًا يك عن أنس رضي الله عنه : (البصاق في 
المسجد خخطيئة» وكفارتها دفنها) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. (بر). 

زفق قال ابن عابدين في حاشيته (1: :)55١‏ (قوله كتقليل نز) النز: بفتح النون وكسرها - 











النّص الحقق >6١‏ 
ويكره إعطاء #سائل المسجد | لّا إذا لم يتخطّ رقاب النّاس 3 


- وبالزاي المعجمة: ما يتحلب من الأرض من الماءء يقال: نزت الأرض صارت ذات 
نزء كذا في الصحاح. 
مطلب في الغرس في المسجد: قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسسجد لا 
بأس به إذا كان فيه نفع للمسجدء بأن كان المسجد ذا نز والأسطوانات لا تستقر بدونها 
وبدون هذا لا يجوز. اه. وفي الهندية عن الغرائب: إن كان لنفع النّاس بظلهء ولا 

يضيق على النّاسء ولا يفرق الصفوف لا بأس بهء وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره 
أو يفرق الصفوفء أو كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره. اه. 
هذاء وقد رأيت رسالة للعلّامة ابن أمير حاج بخطه فتعلقة بغراس المسجد الأقصى 
رد فيها على من أفتى بجوازه فيه؛ أخدًا من قولهم: لوغرس شجرة للمسجد فثمرتها 

للمسجدء فرد عليه: بن لايلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور؛ لأنَّ فيه شغل 

ما أعد للصلاة ونحوهاء وإن كان المسسجد واسعًا أو كان في الغرس نفع بثمرته؛ وإلا 
لزم إيجار قطعة منه. ولا يجوز إبقاؤه أيضًاء لقوله يك اليس لعرق ظالم حق» لأنَّ 
الظلم وضع الشيء في غير محله» وهذا كذلك إلخ ما أطال به. ورأيت في آخر الرسالة 
بخط بعض العلماء أَنَّهِ وافقه على ذلك المحقق ابن أبي شريف الشافعي. 

(1) يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب النَّاس في المختار كما في الاختيار 
ومتسن مواهب الر حمن؛ لأنَّ عليًا تصدق بخاتمه في الصّلاة فمدحه الله بقوله: وَيووون 
5 وشم 5 عون 4 
(١قوله:‏ إلا إذا لم يتخطّ) أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار: فإن كان يمر 
بين يدي المصلين» ويتخطى رقاب النَّاس يكره؛ لأنّهِ إعانة على أذى النّاسء حتى قيل: 
هذا فلس لا يكفره سبعون فلسًا. اه. وقال ط: فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبًا 
الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه 
(قوله: في الصّلاة) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل» أو أنه إذا كان ذلك جائرًا 
في الصّلاة وهي أفضل الأعمال؛ فلآن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط. رد 
المحتار (5: /ا1؟). 














56 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
(ويكره) إنشادٌ ضَالَّدا) وأكلٌ» ونوةٌ إلا لمعتكف وغريب. 
* مطلبٌ: في الي عن قريان آكل نحو الثّوم المسجد 

و(يكره) أكل نحو ثوم مما له رائحة كريهة؛ للحديث الصّحبح في النّهي عن 
قربان آكل الثوم والبصل المّسجدء وعلة النّهَي: أذى الملائكة والمسلميه”) 





)0( هي الشيء الضائع وإنشادها السؤال عنها. وفي الحديث: «إذا رأيتم من ينشد ضالة في 
المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك». 
(؟) قال العيني في عمدة القاري (5: :)١55‏ ترك الإتيان إلى المسجد عند أكل الثوم 
ونحوه؛ وهو بعمومه يتناول المجامع: كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» 
وحكدم رحبة المسجد حكمه؛ لأنّها منه. وخصٌ القاضي عياض الكراهة بما إذا 
كان معهم غيرهم؛ أنَا إذا كان كلهم أكلوه فلاء ولكن ينبغي احترام الملائكة وليس 
المراد بالملائكة الحفظة. قلت: العلّة أذى الملائكة وأذى المسلمين» فيختص التي 
بالمس اجد وما في معناهاء ولا يختص بمسجده ول بل المساجد كلها سواء عملا 
برواية: : مساجدناء بالجمع وشدٌ من خصه بمسجده 8 #. ويلحق بما نصصّ عليه في 
ا الح ادر اا در لكر دعو را و الوا لكر 
وفي غيره أيضًا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم بهاء وكذلك ألحق بذلك بعضهم من 
بفيسه بخرء أو به جرح له رائحة» وكذلك القصّاب والسمّاك والمجذوم؛ والأبرص 
أولى بالإلحاق» وصرّح بالمجذوم ابن بطال» ونقل عن سحنون: لا أرى الجمعة عليه» 
واحتج بالحديث. وألحق بالحديث: كل من آذى النّاس بلسانه في المسجد. وبه أفتى 
ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ وهو أصل في نفي كلّ ما يتأذى به ولا يبعد أن يعذر 
من كان معذورًا بأكل ما له ريح كريهة» لما روى ابن حبان في (صحيحه) : عن المغيرة 
بن شعبة: (انتهيت إلى رسول الله يك فوجد مني ريح الثوم فقال من أكل الثوم؟ قال: 
فأخذت يده فأدخلتهاء فوجد صدري معصوبًا فقال: إِنَّ لك عذرًا). وفي رواية الطبراني 
في (الأوسط) : (اشتكيت صدري فأكلته). وفيه: (فلم يعنفه ي). 
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وكذا يُكره الكلامٌ المباحٌ في المسجدهء بأن يَجُلس لأجله كما سبق(" 
وكذا التشبيكُ بين الأصابع في المسجدء وفي حالة الذهاب إليه؛ لأنّه في صلاة» 
وسواءٌ في ذلك أصابعٌ يده أو أصابع يده ويد غيره”"؛ وكذا تخطي رقاب الئاس 
في المسجدء هذا إذا لم يرَ في الصفوف الأولى قُوجة» وأمًا إذا كان فيها فرجة» 


)١(‏ في صلاة الجلابي: الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان 
الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى» كذا في التُمرتاشي هندية وقال البيري ما نصه: وفي 


المدارك: # وَمِنَالتَاسسمن يمر لَهَوَ ألكريث * المراد بالحديث الحديث المنكر 


كما جاء #الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش». اه: فقد 
أفاد أنَّ المنع خاص بالمتكر من القولء أمّا المباح فلا. قال في المصفى: الجلوس 
في المسجد للحديث مأذون شرعًا؛ لأنّ أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا 
ينامون» ويتحدثون» ولهذا لا يحل لأحد منعه» كذا في الجامع البرهاني. 
أقول: يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لا يتناوله. 
اه. (قوله: وقيّده في الظهيرية بأن يجلس لأجله لكن في النهر الإطلاق أوجه) بحث 
مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج ط. رد المحتار (1: 5517). 

(؟) روى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا لإذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامدًا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنَّهِ في صلاة» ونقل في المعراج الإجماع 
على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصّلاة. وينبغي أن تكون تحريميّة للنهي المذكور 
حلية وبحر (قوله: ولا يكره خارجها لحاجة) المراد بخارجها ما ليس من توابعها؛ لأنَّ 
السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها كما مد لحديث الصحيحين الا 
يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصّلاة تحبسه» وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع» فلو 
لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهًا والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص 
عليهاء وأمّا التشبيك فقال في الحلية: لم أقف لمشايخنا فيه على شيء والظاهر أنه لو 
لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لايكره؛ فقد صحٌ عنه كَل أنه قال: 
«المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك أصابعه؛ فإنه لإفادة تمثيل المعنى؛ وهو 
التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية. 

















3 الدّرر المباحة فى الحظر والإاباحة 
فإنّه يجوز أن يتخطى حتى يسدّهاء ولا حرمّة لمن تخطاهم, لتقصيرهم في سَدٌ 
الفرجة0©. 





و شاع 
#* مطلبٌ: في المرور بين يدي المصلى 
ْ و(يكره) المرورٌ بين يدي المصلي؛ لقوله يَّْ: (لو يَعْلم المارٌ بين يدي 
1 المصلي ماذا عليه؛ لكان أنْ يقف أربعين» خيرًا من أن يمرّ بين يديه)؛ وهذا إذا 
0 مَرّ بموضع سجوهه في الصحراءء؛ أو في مسجد كبير» أو بين يديه في مسجد 
: 3 425 3 3 
صغير» والصغير هو أقل من ستين ذراعاء وقيل: من أربعين» وهو المختار. 
والإثم على المارء إذا لم يكن المصلي هو المتسبب7©. ظ5” 





)00( لا بأس بالتخطي مالم يأخذ الإمام في الخطبة ولم يوَذِ أحدًا إلا أن لا يجد إلا فرجة 
أمامه فيتخطى إليها للضرورة. 
1 (قوله: ولم يؤذ أجدَا) بأن لا يطأ ثوبًا ولا جسدًا وذلك لأنَّ اتتخطي حال الخطبة عمل» 
| وهو حرام وكذا الإيذاء» والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب ولذا 
«قال يك للذي رآه يتخطى النّاس ويقول: افسحوا : اجلس فقد آذيت» وهو محمل 
ما روى الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله يَكهّ: «من تخطى رقاب 
النّاس يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى جهنم» شرح المنية. رد المحتار (؟1: .)١518‏ 
(1) قال ابن عابدين محشيًّا على قول صاحب الدُّر (1: 71*4): (ومرور مار في الصحراء أو 
في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) 
0 بيت و(مسجد) صغيرء فَإنَّه كبقعة واحدة (مطلقًا) ولو امرأة أو كلبًا (أو) مروره (أسفل من 
الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها) أي الدكان (بشرط محاذاة بعض أعضاء المار 
|[ بعض أعضائه: وكذا سطح وسرير وكل مرتفع) دون قامة المار وقيل دون السترة كما 
١‏ في غرر الأذكار (وإن أثم المار) لحديث البزار الو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف 
0 أربعين خريفا» (في ذلك) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام ولو 
١‏ كان فرجة فللداخل أن يمر على رقبة من لم يسدها لأنّه أسقط حرمة نفسه فتنبه. ١‏ - 
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- (قوله: بموضع سجوده) أي من فوضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الذّرس وهذا 
مع القيود التي بعده إِنَّما هو للإثمء وإلا فالفساد منتف مطلقًا (قوله: في الأصح) هو ما 
اختاره شمس الأتمة وقاضي خان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه 
الزيلعي» ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه 
في النهاية والفتح: أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوعء أي راميًا ببصره 
إلى موضع سجوده؛ وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على 
القريب منه. وخالفه في البحر وصحًّح الأول» وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس 
مايدلٌ على ما في العناية فراجعه (قوله: إلى حائط القبلة) أي من موضع قدميه إلى 
الحائط إن لم يكن له سترة» فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه (قوله: 
في بيت) ظاهره ولو كبيرًا. وفي القهستاني: وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد 
الصغير الدار والبيت (قوله: ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعًاء وقيل من أربعين» 
وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قهستاني (قوله: فإنَّه كبقعة واحدة) أي من 
حيث إِنَّهِ لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعًا من الاقتداء تنزياًا له منزلة مكان 
واحدء بخلاف المسجد الكبير فَإنّه جعل فيه مانعاء فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي 
المصلي إلى حائط القبلة مكانًا واحدّاء بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنّه لو جعل 
كذلك لزم الحرج على المارة» فاقتصر على موضع السجود. هذا ما ظهر لي في تقرير 
هذا المحل. 
(قوله: ولو امرأة أو كلبًا) بيان للإطلاق» وأشار به إلى الرد على الظاهرية بقولهم: يقطع 
الصّلاة مرور المرأة والكلب والحمار. وعلى أحمد في الكلب الأسود. وإلى أن ما 
روي في ذلك منسوخ كما حقّقه في الحلية (قوله: أو مروره إلخ) مرفوع بالعطف على 
مرور مار: أي لا يفسدها أيضًا مروره ذلك وإن أثم المار فقوله: بشرط إلخ قيد للإثم 
كما تقدم. قال القهستاني: والدُكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير وهو بالضم 
والتشديد في الأصل فارسي معرب كما في الصحاحء أو عربي؛ من دكنت المتاع: إذا 
نضت بعضه فوق بعض كما في المقاييس. اه. (قوله: بعض أعضاء المار إلخ) قال - 









































3 الزّرر المباحة في الحظر والإباحة 


ب في مرخ الدية: : ل يخفى أن ليس المراد محاذاة أعضاء المار جميع أعضاء المصلي 
فإنّه لا يتأتى إلا إذا اتحد مكان المرور ومكان الصّلاة ة في العلوٌ والتسفل بل بعض 
الأعضاء ء بعضّاء وهو يصدق على محاذاة رأس المار قدمي المصلي. اه. لكن في 
القهستاني: ومحاذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح» 
كما في التتمة؛ وأعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله آخرون كما 
في الكرماني. وفيه إشعار بأنَّه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يككره؛ وفي الزاد أنه يكره 
إذا حاذى نصفه الأسفل النّصف الأعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس. اه 
تأمل. (قوله: وقيل دون السترة) أي دون ذراع. قال في البحر: وهو غلط؛ لأنَّه لو كان 
كذلك لما كره مرور الراكب. اه ومثله في الفتح. (قوله: وإن أثم المار) مبالغة على 
عدم الفساد؛ لأنَّ الإثم لا يستلزم الفساد» وظاهره أنه يم وإن لم يكن للمصلي سترة 
وسنذكر ما يفيده أيضّاء وأنّه لا إئم على المصلي لكن قال في الحلية: وقد أفاد بععض 
الفقهاء أنَّ هنا صورًا أربعًا: 
الأولسى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي 
لذلك. فيختص المار بالإثم إن مرّ. الثانية مقابلتها: وهي أن يكون المصلي تعرض 
للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار. الثالثة: أن 
يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأئمان» أما المصلي فلتعرضه وأما المار 
فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. الرابعة: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة 
فلا يأئم واحد منهما كذا نقله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى. اه. 
لت ل 

بعضهم إلى البدائع ولم أره فيهاء ولو كان فيها لم ينقله في الحلية عن الشافعيّة فافهم. 
والشاه أن لصون قال نا لوس أ شدياب الجن حجنن يك واف لد عق يات 
للمار أن يمر على رقبته كما يأتي وأنَّه لو صلى في أرضه مستقبلا لطريق العامة فهو من 
الصورة الثالثة؛ لأنَّ المار مأمور بالوقوف وإن لم يجد طريمًا آخر كما يظهر من إطلاق 
الأحاديث ما لم يكن مضطرًا إلى المرورء هذا إن كان المراد بالمندوحة إمكان - 














النّص الحقّق /اه” 


- الوقوف وإن لم يجد طريقًا آخرء أمًا إن أريد بها تيسر طريق آخر أو إمكان مروره من 
خلف المصلي أو بعيدًا منه وبعدمها عدم ذلك فحيتئذ يقال: إن كان للمار مندوحة على 
هذا التفسير يكون ذلك من الصورة الثالثة أيضًا وإلا فمن الصورة الثانية ويؤيد التفسير 
الأول قوله: وأنّا المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل» وكذا تعليلهم كراهة الصّلاة في 
طريق العامة بأنَّ فيه منع النَّاس عن المروره فإِنَّ مفاده أنه لا يجوز لهم المرور وإلا فلا 
منع؛ إلا أن يراد به المنع الحسي لا الشرعيء وهو الأظهر. وعليه فلو صلى في نفس 
طريق العامة لم تكن صلاته محترمة كمن صلى خلف فرجة الصف فلا يمنعون من 
المرور لتعديه فليتأمل. 
تنبيه: ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف؛ 
لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة (أنه رأى النَِّي يَكهِ يصلي مما يلي 
باب بني سهم والنّاس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة) وهو محمول على الطائفين 
فيما يظهر؛ لأنَّ الطواف صلاة» فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين. اه. ومثله 
في البحر العميق» وحكاه عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاويء ونقله 
المنلا ‏ رحمه الله في منسكه الكبير» ونقله سنان أفندى أيضًا. في منسكه. اه. (قوله: 
لحديث البزارإلخ) ذكر في الحلية أنَّ االحديث في الصحيحين بلفظ الو يعلم المار 
بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». قال 
أبو النضر أحد رواته لا أدرى قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة قال وأخرجه البزار وقال 
«أربعين خريقًاة وفي بعض روايات البخاري «ماذا عليه من الإثم». اه. 
والخريف: السئَّة؛ سميت به باعتبار بعض الفصول (قوله في ذلك) لفظ في هنا للسببية 
(قوله ولو ستارة ترتفع) أي تزول بحركة رأسه إذا سجد» وهذه الصورة ذكرها سعدي 
جلبي جوابًا عن صاحب الهداية حيث اختار أنَّ الحد موضع السجود كما مشى عليه 
المصنف. فأورد عليه أنّه مع الحائل كجدار أو أسطوانة لايكره والحائل لا يمكن أن 
يكون في موضع السجود. فأجاب سعدي جلبي بأنه يجوز أن يكون ستارة معلقة إذا 
ركع أو سجد يحركها رأس المصلي ويزيلها من موضع سجوده ثم تعود إذا قام أو - 


























684 الدذير المباحة في الحظر وال باحة 
(ع. طء ه)230, 


4 الرابع والعضرون بعد الماثة: جَوْر القاسم في قسمهه والمُقوّم في 


- قعد. اه. وصورته أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف مثلّا ثم يصلي 
قريبًا منها فإذا سجد تقع على ظهره ويكون سجوده خارججا عنها وإذا قام أو قعد سبلت 
على الأرض وسترته تأمل (قوله: ولو كان فرجة إلخ) كان تامة وفرجة فاعلها. قال في 
القّنية: قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خخالية فللداخل أن 
يمر بين يديه ليصل الصفوف؛ لأنّهِ أس قط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه؛ دلَّ عليه 
ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -عن اللي ل أنه قال 
«من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه؛ فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته 
فإنّه لا حرمة له) أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة. اه. 
قلت: وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبته لأنَّه قد يؤدي إلى قتله ولا يجوزء بل 
المراد أن يخطو من فوق رقبته» وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين يديه بالأولى فافهم. 
ثم هذه المسألة بمنزلة الاستثناء من قوله: وإن أثم الماره وقد علمت التفصيل المارء 
ويستثنى أيضًا ما قدمناه من داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف. 
تنمة: في غريب الرواية: النهر الكبير ليس بسترة وكذا الحوض الكبير والبئر سترة أراد 
المرور بين يدي المصليء فإن كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمدُ ويأخذه؛ ولو مر 
اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمرٌ الآخر ويفعل الآخر هكذا يمران» وإن معه دابة فمرٌ راكبا 
أثم» وإن نزل وتستر بالدابة ومرّ لم يأئم ولو مر رجلان متحاذيبن فالذي يلي المصلي 
هو الآثم» قنية. 
أقول: وإذا كان معه عصا لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومرّ من خلفها هل 
يكفي ذلك؟ لم أره. 

»)81١ »4 51" ينظر للمطالب السابقة: ما وثقناه من رد المحتارء الحديقة النّدية (؟:‎ )١( 
الهدية العلائية (ص: 778 وما بعدها).‎ 














النّص المحقق 64 
بيت فيه نفرٌ من قرئش» فأخذ بعضَادَنَيْ الباب» فقال: (هل في البيت إلا قرشي؟) 
فقالوا: لا إلا ابن أت لناء فقال: (ابِنٌ أخت القوم منهم) ثم قال: (إِنَّ هذا الأمر 
في قريشء ما إذا اسدّرحموا رحمواء وإذا حكموا عَدلواء وإذا قَسَموا أقسطواء 
ومّن لم يفعل ذلك» فعليه لعنة الله» والملائكة؛ والنّاس أجمعين)2". (ز)0"©. 
6 - الخامس والعشرون بعد المائة: الغلولٌ من الغنيمة» قال تعالى: 
« وَمَاكََ بي يكل ومن يَخثل يأتِ يسَاعلَ بوم اليم م نون كف با 
بت وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ © [آل عمران: 151]. 


* مطلبُ: في معنى الغلول 


والغلول: هو اختصاصٌ أحد الغزاة سواءٌ الأمير وغيره ‏ بشيء من مالٍ 
الغنيمة قبل القسمة» من غير أن يُحضره إلى أمير الجيش: ليخمّسه. وإن 033" 


)١(‏ رواه الطبراني. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟: 0719 

(*) قال في الزواجر (7: 541): وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما قال: كان على نفل رسول الله يك أي غنيمته ‏ رجل يقال له كركرة - 
بكسر الكافين وحكي فتحهماء مات فقال رسول الله يكْهّ: هو في النار» فذهبوا ينظرون 
إليه فوجدوا عباءة قد غلّها». 
وأحمد بسند صحيح: «أنّه كه قيل له استشهد مولاك أو غلامك فلان فقال بل يجر 
إلى النار في عباءة غلها». ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه: «أنَّ رجلا من 
أصحاب النَِّي يك توفي يوم خيبر فذكروه لرس ول الله كل فقال: صلوا على صاحبكم 
فتغيرت وجوه النّاس لذلكء فقال إِنَّ صاحبكم غلَّ في سبيل الله ففتشوا متاعه فوجدوا 
فيه خررًا من خرز اليهود لا يساوي درهمين». 
ومسلم وغيره عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ‏ قال: لما كان يوم خيبر أقبل - 






































ل الدرر المباحة في الحظر وال باحة 
5 - السادس والعشرون بعد المائة: مَطل الغنيء فَإنَّه ظلم؛ عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه ‏ مرفوحًا: (مَطْلُ الغنيّ: ظلم)”" أي تسويتُ القادر المتمكن 


- نفر من أصحاب النَّبِي كل فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد حتى مرُوا على رجل فقالوا: 
فلان شهيد» فقال كَليِ: كلا إن رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. ثم قال يكله: 
يا اين الخطاب اذهب فناد في النّاس أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون». 
والطبراني بسند جيد: الو لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا». قال أبو ذر لحبيب بن 
مسلمة: هل يثبت لكم العدو حلب شاة؟ قال: نعم وثلاث شياه غزر. قال أبو ذر: غللتم 
ورب الكعبة. 
والشيخان: «قام فينا رسول الله يكْهِ ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: 
لا ألفين» أي أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ‏ أي هو بضم الراء 
وبالمعجمة والمد صوت الإبل وذوات الخف_فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة ‏ أي بمهملتين مفتوحتين صوت الفرس - فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها 
ثغاء أي بضم المثلثة وبالمعجمة والمد صوت الغنم -يقول: يا رسول الله أغئني فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك» لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع ‏ أي 
جمع رقعة وهي ما يكتب فيه الحق ‏ تخفق ‏ أي تنحرك وتضطرب - فيقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيعًا قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم ييجيء يوم القيامة وعلى 
رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك». 
وأبو داود وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: (كان 
رسول الله ول إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه 
ويقسمهء فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا كان فيما 
أصبناه من الغنيمة فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلانًا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن 
تجيء به؟ فاعتذر إليه» فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك». 

0 ؤواهء الشيكان. 














النّص الحقق 5 
من أداء الحالٌ» ظلحٌ منه لربٌ الدّيْنْء فهو حرام؛ بل كبيرة0©. 
مطلبٌ: ف انتزاع غريم إنسان من يده 

انتتزاعٌ (أي تفليت) غريم إنسانٍ من يده*" فَإنّه ظلم أيضّاء يستحق به 
التعزيرء لا الضمانء إذ ليس بغاصب لما عليه» ولا كافل له. 
* مطلبٌ: في السكن والمسكن المغصوب 


كذلك الشُكنى في المسكن المغصوب”": أي المأخوذ, أو المستولى 
عليه» بلا حقٌّ شرعيٌ بعلمه: كتقانا شخ أو شادوكة أربعاتاء اماما 
أرمٌ 


رضاء 


7 السابع والعشرون بعد الماثة: اتباع البصر”» إلى انقتضاض كوكب» 


أو 


)١(‏ الحديقة النَّدِية (؟:575). 

(؟) له على ذلك الإنسان دين» أو قصاصء أو إقامة حد, أو تعزير. شط (؟: 8 51). 

(9) أي المأخوذ والمستولى عليه بلا حق شرعي يعلمه» ونقل الشيخ إسماعيل النابلسي 
عن المبتغى: مريض في دار مغصوبة لا يعاد فيهاء وإذا غصب أرضًا فزرعها فلنا أن 
نثستري من غلتهاء وليس للغاصب أن يأكل من ثمنها إلا مقدار بذره» ويتصدق بالباقي 
غلى الفقراء» وإن غصب أرضًا فبناها مسجدًا أو حمامًا أو حانونًا: فعند أبي يوسف 
لا بأس بالصّلاة في المسجد والدخول في الحمام للاغتسال؛ وفي الحانوت للشراء. 
وإن غصب دارًا فجعلها مسجدًا لا يسع أحدًا أن يصلي فيه ولا أن يدخله» وإن جعلها 
مسجدًا جامعًا لا يُجمع فيه» وإن جعلها طريقًا ليس له أن يمر منها. .اه وفي جامع 
الفتاوى لقارىء الهداية: ولو صلّى في الدار المغصوبة قيل: لايجزيه؛ لأنَّ القبيح لا 
يكون فرضًا. وقيل: يصح مع الكراهة» وقيل: إذا وجبت في غير الأرض المغصوبة» 
فأداها في الأرض المغصوبة: لا تصح. شط(7: 541). 

(4) أي استدامة نظره. 






































د الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
فإنّه منهئ عنه شرعَاء لما أنه يضْةٌ البصر» وربما أذهب نور البصرء كما قال 
تعالى: 9# يَكاد ستابرقف يذه با لبر [النور: "59 ]. 

* مطلبٌ: في النظر إلى بيت الغو 

والنظر إلى بيت الغير”"2 من شق البابء أو تَّقَبِء أو كشف ستر”©. فإنَّه 
منهيٌ عنه أيضًاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: : (من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم» فقد حَلَّ لهم أن يفقؤوا عينه)©. 

١‏ الثامن والعشرون بعد المائة: ركوب البحر”؟) لمن لا يقدر على دفع 
الغرق» بلا ضرورة» وفي الذخيرة: إذا أراد أن يركب السفينة في البحر للتجارة 
أو غيرهاء فإ كان بحالٍ إذا غرقت السفينة» أمكنه دفعٌ الغرق عن نفسه ‏ بكل 
سبب يدفع الغرق بهحَلٌ له الركوب وإِنْ كان لا يُمكنه؛ لاايحلّ» لتمحض 
الهلاك بهء فهو إلقاءٌ بنفسه إلى التَؤُلكة. 

ولاعبرة بمتانة السفينة وصلابتهاء لأنَّ الرياح الشديدة, والأمواج العظيمة 
- في بعض الأوقات ‏ تكير الصخور الثوابت» والجبالَ الصوامت؛ فضلًا عن 
غيرها من الأخشاب. اه. 

ويتبغي أن يكون هذا في ركوب البحرء من تجارةء ونحوها من حظوظ 
النفس. وأمّا ركويّه للجهاد في سبيل الله تعالى فجائز مطلقاء فإذا ثبت جوازه 
)١(‏ ولو كان أحد محارمه؛ أو زوجته. لكراهتهم الاطلاع عليهم؛ فيؤذيهم بذلك» والأذى 

حرام. شط (7: 471). 
زفق على باب» أو صندوق» أو استخبار من خادم؛ أو صديق. المصدر السابق. 
(4) أي السفر فيه بالمركب. شط (؟: /599). 














اص الحقق ذه 
للجهاد؛ ثبت جوازه للحج بطريق الأولى؛ لأَنَّ فريضة الحج أقوى؛ وكذلك 
لا بأس بركوبها للتجارة إذا كان الغالبُ السَّلامة وهو لا يمنع حَقَّ الله تعالى» 
الذي يلزمه فيما يستفيد من المال. كذا في شرح السير. (ط)(©. 


اخريل - التاسع والعشرون بعد الماثة: الانبطاح على الوجه بلا عذر”", 
وهو مكروه؛ كما يُكره الاستلقاء للمرأة في غير وقت الوقاع. 


* مطلبٌ: في النوم على سطج ليس له حاجن 
وكذا يُكره النوم على سطح ليس له حاجز'" حوله'"". 


١‏ الثلاثون بعد المائة: إيقاد الشموع؛ والسّرج في القبورء فإنَّه إسراف» 
وبدعة ضلالة» لما يترتب عليها من إتلاف الأموال عبئًا"»؛ واتخاذ المساجد 


)١(‏ الحديقة التّدية (7: /ا” وما بعدها). 

49 روى ابن ماجه عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه أنه قال: مرّ بي رسول الله يك وأنا مضطجع 
على بطني» فركضني برجله وقال: (يا جتيدب إِنّما هذه ضجعة أهل النار). قال 
تعالى: 9 يوم موف ألَار عل مجُوجوع دوأ مس سر *. وفي رواية أبي داود: (إِنَّ هذه 
ضجعة يبغضها الله تعالى)؛ وفي رواية الترمذي (إنَّ هذه ضجعة لا يحبها الله تعالى). 

() كالحائط أو الحائل من الخشب. 

(5) روى الترمذي عن جابر: (نهى رسول الله كَكْةِ أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور 
عليه). وفي رواية أبي داود عن علي بن شيبان» قال: قال رسول الله كَلْ: (مَنْ بات على 
ظهر بيت» ليس له حجار» أو حجابء فقد برئت منه الذمة). وفي رواية: (من نام على 
سطح لا جدار لهء فمات» قدمه هدر). شط (؟: 2/74 889). 

)2 وهذا كله إذا خلا من فائدة» أمّا إذا كان موضع القبور مسجدًا أو على طريقء أو كان 
هناك أحد جالسء أو كان قبر ولي من الأولياء أوعالم من المحققين؛ تعظيمًا لروحه 
المشرقة على تراب جسده كإشراق الشمس على الأرض إعلامًا للناس أنه ولي - 











3 الّرر المباحة في الحظر والإباحة 
فيها(''؛ عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ أَنَّ رسول الله كل (لَعَن زائرات القبور, 
والمتخذين عليها المساجدَ والشرج)9, وفي الشّرعة: ولا يتخذ مشاهد الأنبياء 
٠‏ والصلحاء مساجده فإنّه من فعل اليهود. 
ؤ * مطلبٌ: في قلع الحشيش من على القبر 
0 وقلع الشوكة والحشيش الرطبتين النابتتين على القبر فإِنَّه مكروه؛ لما فيه 
ا من إزالة بركة التّسبيح الصادر من نبات» الحيّ بكونه رطبّاء وفي ذلك تخفيف 
ا عن الميت. كما ورد في الحديث”) بخلاف اليابس©». (ط)0©. 
١ 0‏ الحادي والثلاثون بعد المائة: السؤال عن حلّ شيء» وحرمته» 
١‏ وطهارته» ونجاسته. صاحبه ومالكه”"» بلا ريبة وأمارة ظاهرة على الحرمة» وعلى 
٠‏ النّجاسة. كمن يريد أن يشتري شيئّاء فيسأل مالكه ‏ وهو مستور هل هو حلال 


- ليتبركوا به ويدعو الله تعالى عنده فيستجاب لهم فهو أمر جائز لا منع منه» والأعمال 
بالنيات. شط (7: .)58٠‏ 

)١(‏ وهو أن يجعل بين القبور مواضع الصّلاة؛ فيصلي فيها الفرض والنفل. المصدر 
السابق. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي. 

() حديث القبرين اللذين وضع النَِّي يله عليهما جريدتين رطبتين من النخل» وقال: 
(أنّهما لا يعذبان ما داما أخضرين). شط (5؟: 444). 

(4) من الشوكة؛ والحشيش» » لانقطاع تسبيح الحيّ منهماء ورجوع تسبيحهما إلى تسبيح 
الجمادء كالميت. المصدر السابق. 

ا (4) الحديقة النّدية (9: 454 :58). 

(7) أي سؤال صاحب ذلك الشيء عن حل الشيء؛ ويشمل المستأجر والمستعير وما 
أشبهه. شط (؟: اه "7). 

















اص الحقق 6 
أو حرام؟ أو يهديه رجلٌ مستورء أو يدعوه إلى ضيافته» فيسأل عن حل الهدية» 
والطعام؛ أو يأتيه بماءِ في كوز ليشرب أو يتوضأء أو يفرش له ثوبًا وسجادة 
ليصلى؛ وليس فيه علامةٌ نجاسة» فيس أل عن طهارته» فهذا أذى لهء وسوء ظن 
نولل أو رياءى أو غُجبء أو جَهْل 0 وبذعة29 فعليك الاعتمادٌ 
على الظاهرء كما اعتمد عليه الصحابة» والتابعون» رضي الله عنهم أجمعين!*. 
7 ع 04 5 ع 2 سَّ 

* مطلبٌ: في أنْ الأصل في الآشياء الحل والطهارة 

فإِنَ 0 ع اليد 00 الحلاك؛ والأصل في | الأشياء0©: : الجل والطهارة؛ 


ال 0 ص 


)١(‏ حيث نسبه إلى الإصرار على الحرام؛ والإقرار على النّجاسة. المصدر السابق. 

00 حتى يعلم النّاس أنه متقيد بأمر دينه» محتفل للاحتياط في أحواله. .المصدز السنابق. 

() أي استخبار منه عن مغاطاة غيره للحرام» واستهانته بأحكام الطهارة. 

(5) لأنّه أمرلم يكن في أحد من السلف» ولا ورد عن الشار فيه شيء؛ فإنّالمعهود في 
الدين: التدقيق في أمر الورع بالسؤال فيما تظهر عليه علامات من الخارج تقتضي 
الحرمة والنجاسة:؛ لا متابعة مجرد ما يقع في النفس الو ستواتى فحن اخوال تان 
شط (؟: 65"). 

ليق روى البخاري عن عتبة بن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت عمر بن الخطاب» يقول: 
إن ناَا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رس ول الله َك وإنَّ الوحي قد انقطع؛ وإنّما 
تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا آمنّاه وقربناه» وليس لنا من 
سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته. . ومن أظهر لنا سوءًاء لم نأمئه ولم نصدقه» وإن 
قال: إِنَّ سريرتي حسنة. المصدر السابق. 

(1) غير الضارة بالعقل أو البدن. 

(0) الحديقة الكّدية (9: 19ه"). 




















5 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
2 4 مطلبٌ: في ترك الصََلاةٌ 


شل 00000 وهو من 
أكبر الكبائر”2» وذهب جماعةٌ من الصّحابة إلى كونه كفرًا("» وعند الحنفية: يُكمّر 
جاحدهاء وتاركها ‏ عمدّاء كسلا فاسقٌ يُحبس حتى يصلي”". وعند الشافعي 
ومالك (رحمهما الله تعالى): يُقَتَلّ حدّاء وعند أحمد (رحمه الله تعالى) كفرًا. 


* مطلبٌ: فى ترك الزكاة 

وكذلك ترك الزكاة المفروضة. فإنّهِ من الكبائر؛ 0 
عليه» قال الله تعالى: # وَالْد يكنروت الذَهَب وَالفِضة ولا بوثو 
سبل الله مَتشَرَهْم يداب ألِيو # [التربة: 4 *]. 


قال في التّسرعة وشرحها: الزكاةٌ حصنٌ المال» لقوله كله: (حَصّنوا 
أموالكم بالزكاة؛ وداووا مرضاكُم بالصدقة؛ واستقبلوا أنواعَ البلايا بالدعاء)©». 
(ظ)220, 


.)051/ لأنَّ الصّلاة تالية للإيمان» فتركها تال لترك الإيمان. شط (؟:‎ )١( 

فق منهم عمر؛ وابن مسعود. وابن عباسء ومعاذء وجابرء وأبو الدُرداء» رضي الله عنهم. 
ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو داود؛ وعبد الله بن المبارك» 
والنخعي» والحكم بن عيينة» وأيوب السختياني. شط. 

4 لأنّه يحبس لحق العبد» فحق الله تعالى أحق. ولا يقسال: إِنَّ حق الله تعالى مبني على 
المسامحة:؛ لأنّه لاتسامح في شيء من أركان الإسلام. وقيل: يضرب حتى يسيل منه 
الدم. شط (؟: 044) نقلا عن شرح درر البحار. 

(4) رواه الطبراني في الأوسط والكبير. 

)0( الحديقة النّدية (5: 509). 




















النّص الحقق د 


وكذلك ترلكُ صوم رمضان» أويوم منهء بلا عذرٍ شرعي”» فإنّه حرام» 
وعليه الكفارة» فإِنُ جحد الوجوب فهو كافر. وصومٌ العيدين وأيام التشريق: 


مكروةٌ تحريمّاء لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله عَرّ وجل لعباده. 


#* مطلبٌ: في ترك الحج 
وكذلك: تركٌ الحج”" الفرض» بأن لا يِحجٌ في عمره بعد قدرته على 
ميلك الرادو ار حل او روجرد الكيا رالامن ا بره باو يلاه 


يأئم - 00 


* مطل في ترك واجبات الإسلام 
وكذلك ترك واجبات الإسلام: كصدقة الفطرء والأضحية للغني» والمنذور 


.)537 من صغر أو جنون أو مرض أو حيض أو نفاس أو سفر. شط (؟:‎ )١( 

زقه الحج في مصطلح الأصوليين يسمى مشكلًا؛ لأنَّ فيه جهة المعيارية والظرفية» فمن قال 
بالفور لا يقول: بأنَّ من أخره يكون فعله قضاءء ومن قال بالتراخي لا يقول: بأنَّ من أخره 
عسن العام الأول يأثم» كما إذا أخر الصَّلاة عن الوقت الأول؛ بل جهة المعيارية راجحة 
عند القائل بالفور» حتى إن من أخره يفسق وترد شهادته لكن إذا حجّ كان أداء لا قضاء. 
وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه» حتى إذا أداه بعد العام الأول لايأثم بالتأخير» 
لكن لو مات ولم يحج أثم عنده أيضًا. شط (؟: 515). 

(") ويلزمه الوصية بهء والتوبة من ذلك عند الموت. أو بأن يؤخره عن السنَّة الأولى التي 
قدر فيها على الحج فإنّهِ يأثم أيضًا ويفسق ويلزمه التوبة من التأخير بالمبادرة إلى الحج 
قال يه: (مَنْ ملك زادّاء وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام؛ فلم يحجء فلا عليه أن 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا). رواه الترمذي عن علي مرفوعًا. وهو محمول على الجاحد 
المتهاون بالفرضء أو على الردع والزجر. شط (؟: 515). 




















د الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


من كلّ عبادة مقصودة من جنسها فرضنٌ”'» وتركٌ الكفارات إِنْ وجبت عليه» وهى 
أربعة: كفارة الإفطار في رمضان عمدًا("'» وكفارة الظّهار©, وكفارة اليمين 22 
وكفارة القتل خطاً». وتركٌ الجماعة فى الصّلوات: فإنَّها واجبة على القول 
الأقوى» وترك تعديل أركان الصّلاة9 00000 1# 


)١(‏ كما إذا نذر صلاة» أو صومّاء أو حجًاء أو صدقة» أو اعتكافًا. فكلٌ ما كان له أصل 
في الفروض لزم الناذر» وما لا أصل له لا يلزم الناذر» كعيادة المريض» وتشييع 
الجنازة» ودخول المسجد الخ. والوفاء بالنذر فرض عمليء لقوله تعالى: # وَلْيُوضُوا 
رُم * وهو عام مخصوص منه بالاتفاق» المنذور الذي ليس من جنسه واجب 
شرعَاء كعيادة المرضىء أو ما ليس بمقصود في العبادة» كالنذر بالوضوء لكلّ صلاة» 
والنذر بالمعصية. فبقي الباقي حجة ظنية غير قطعيّة كالآية المأولة وخبر الواحد؛ فثبت 
به الفرض العملي» فإثم تاركه من غير لزوم الكفر بالجحود. شط (؟: 51). 

(؟) وهي: عتق رقبة مطلقًا وغير مؤمنة. فإن عجز عن العتق ولم يجد صام شهرين متتابعين. 
فإن لم يستطعء أطعم ستين مسكيئًا وقعتين مشبعتين. (بر). 

(”) كفارة الظهار هي: نفس كفارة الفطر في رمضان في رمضان عمدًا. والظهار: هو تشبيه 
المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرّم عليه تأبيدَاء كقوله لزوجته: أنت علي كظهر 
أميء أو كبطنهاء أو كفخذهاء أو كظهر أختيء أو عمّتي» أو فرج أميء أو فرج بنتي؛ 
يصير به مظاهرّاء فيحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يُكفّر. (بر). 

(5) هي: تحرير رقبة» أو إطعام عشرة مساكين وقعتين مشبعتين بقدر الفطرة» أو كسوتهم» 
فإن عجز عنها كلها وقت الأداء ‏ صام ثلاثة أيام متتابعة. (بر). 

(0) وكذا كفارة القتل شبه العمد: هي: عتق رقبة مؤمنة» فإذا عجزء صام شهرين متتابعين» 
فلا إطعام في كفارة القتل» ولا كسوة» كما في الدُّر. (بر). فهذه الكفارات الأربع 
فروض ثابتة بالكتاب» وتارك واحدة منهاء إذا وجبت عليه» فاسقء وإن جحدهاء فهو 
كافر. شط. 

(7) وهو الاطمئنان في الركوع والسجود؛ لأنّه شرع لتكميل ركن مقصود؛ وهو الركوع - 











النّص الحقق 0 


وترك تسوية الصفوف7, وترك موافقة الإمام» أي ترك متابعته إمامه في شيء من 
صلاته فإنَّه يَأثُم”". 


- والسجودء بخلاف القومة بعد رفع الرأس من الركوع وبين السجدتين؛ فالاطمئنان 
فيهما سنة؛ لأنّها شرعت للفرق بين الركنين» فمكمل الفرض واجبء ومكمل الواجب 
سنة. شط (5: ,)5069١‏ : 

)00( في صحيح ابن خزيمة عن البراء: كان يل يأتي ناحية الصف فيسوي بين صدور 
القوم ومناكبهم» ويقول: (لا تختلفواء فتختلف قلوبكم. إن الله وملائكته يصلون على 
الصف الأول). المصدر السابق. 

(؟) قال ابن عابدين في حاشيته على الدَّر (1: :)47١‏ مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام. 
(قوله: ومتابعة الإمام) قال في شرح المنية: لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان 
الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء. واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة؛ 
فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصتء وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه. 
والحاصل: أَنَّ متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة؛ فإن عارضها 
واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع» كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي 
التشهد فإنّه يتمه ثم يقوم لأنَّ الإتيان به لا يفوّت المتابعة بالكلية: وإنّما يؤخرهاء 
والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية» فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من 
ترك أحدهما بالكلية» بخلاف ما إذا عارضها سنة كما لو رفع الإمام قبل تسبيح المقتدي 
ثلانًا فالأصح أَنَّهِ يتابعه؛ لأنَّ ترك السنّة أولى من تأخير الواجب. اه ملخصًا. ثم ذكر ما 
حاصله أنه تجب متابعته للإمام في الواجبات فعلاء وكذا تركًا إن لزم من فعله مخالفته 
الإمام في الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الأولى أو سجود السه وأو 
التلاوة فيتركه المؤتم أيضّاء أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ. وما لا تعلق 
له بالصّلاة فلا يتابيعه لو زاد سجدة؛ أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين» 
أو على أربع في تكبيرات الجنازة» أو قام إلى الخامسة ساهيّاء وأنه لا تجب المتابعة 
في السنن فعا وكذا تركاء فلا يتابعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبير 
الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع» وكذا لا يتابعه في ترك الواجب القولي - 
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الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي: كالتشهد والسّلام وتكبير التشريق» 
بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعل وهو القيام 
مع ركوع الإمام. اه. 

فعُلمٍ من هذا أنَّ المتابعة ليست فرضّاء بل تكون واجبة في الفرائض والواجبات الفعلية» 
وتكون سنة في السنن وكذا في غيرها عند معارضة سنة؛ وتكون خلاف الأولى إذا 
عارضها واجب آخرء أو كانت في ترك لا يلزم من فعله مخالفة الإمام في واجب فعلي 
كرفع اليدين للتحريمة ونظائره» وتكون غير جائزة إذا كانت في فعل بدعة أو منسوخ 
أو ما لا تعلق له بالصّلاة أو في ترك ما يلزم من فعله مخالفة الإمام في واجب فعلي. 
ويشكل على هذا ماافي شرح القهستاني على المقدمة الكيدانية من قوله: إِنَّ المتابعة 
فرض كما في الكافي وغيره؛ وأنَّها رط في الأفعال دون الأذكار كما في المنية. اه. 
وكذا ما في الفتح والبحر وغيرهما من باب سجود السهو: من أنَّ المؤتم لو قام ساهيًا 
في القعدة الأولى يعود ويقعد؛ لأنّ القعود فرض عليه بحكم المتابعة» حتى قال في 
البحر: ظاهرة أنه لولم يعد تبطل صلاته لترك الفرض. وقال في النهر: والذي ينبغي أن 
يقال: إِنّها واجبة في الواجب فرض في الفرض. اه. 

أقول: الذي يظهر أَنّهِم أرادوا بالفرض الواجبء وكون المتابعة فرضًا لا يصح على 
إطلاقه؛ لما صرّحوا به من أنَّ المسبوق لو قام قبل قعود إمامه قدر التشهد في آخر 
الصّلاة تصح صلاته إن قرأ ما تجوز به الصّلاة بعد قعود الإمام قدر التْهد وإلا لا 
مع أنه لم يتابع في القعدة الأخيرة» فلو كانت المتابعة فرضًا في الفرض مطلقًا لبطلت 
صلاته مطلقاء نعم تكون المتابعة فرضًا؛ بمعنى أن يأتي بالفرض مع إمامه أو بعده» كما 
لو ركع إمامه فركع معه مقارنًا أو معاقبًا وشاركه فيه أو بعد ما رفع منه. فلو لم يركع 
أصلا أو ركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته. 
والحاصل: أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع: مقارنة لفعل الإمام مثل أن يقارن إحرامه 
لإحرام إمامه وركوعه لركوعه وسلامه لسلامه» ويدخل فيها ما لوركع قبل إمامه ودام 
حتى أدركه إمامه فيه. 

ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه. - 
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- ومتراخية عنه» فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضًا في الفرض» 
وواجبًا في الواجب» وسنة في السنّة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة كما 
قدمناه. 
ولاايشكل مسألة المسبوق المذكورة؛ لِأَنَّ القعدة وإن كانت فرضًا لكنه يأتي بها في 
آخر صلاته التي يقضيها بعد سلام إمامهء فقد وجدت المتابعة المتراخية فلذا صحت 
صلاته» والمتابعة المقيدة بعدم التأخير والتراخي الشاملة للمقارنة والمعاقبة لا تكون 
فرضًا بل تكون واجبة في الواجب وسنة في السئّة عند عدم المعارضة وعدم لزوم 
المخالفة أيضّاء والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ سنة عنده لا عندهماء وهذا 
معنى ما في المقدمة الكيدانية حيث ذكر المتابعة من واجبات الصّلاة ثم ذكرها في 
السئن؛ ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره القهستاني في شرحها. 
إذا علمت ذلك ظهر لك أنَّ من قال: إِنَّ المتابعة فرض أو شرط كما في الكافي وغيره 
أراد به مطلقًا بالمعنى الذي ذكرناء؛ ومن قال إِنّها واجبة كما في شرح المنية وغيره 
أراد به المقيدة بعدم التأخير» ومن قال إِنها سنة أراد به المقارنة» الحمد لله على توفيقه» 
وأسأله هداية طريقه. 
وقال أيضًا محشيًا على قول صاحب الذُّر (؟: :)١١‏ خمس يتبع فيها الإمام: قنوت» 
وقعود أول» وتكبير عيدء وسجدة تلاوة» وسهو. وأربعة لا يتبع فيها: زيادة تكبير عيد» 
أو جنازة» وركنء وقيام لخامسة. وثمانية تفعل مطلقًا: الرفع لتحريمة والثناء» وتكبير 
انتقال» وتسميعء وتسبيح» وتشهدء وسلام» وتكبير تشريق. 
(قوله: خمس يتبع فيها الإمام) أي يفعلها المؤتم إن فعلها الإمام وإلا فلا ح؛ قال في 
شرح المنية: والأصل في هذا النوع وجوب متابعة الإمام في الواجبات فعلّا وكذا تركاء 
إن كانت فعلية أو قولية يلزم من فعلها المخالفة في الفعلي. اه. (قوله: قنوت) يخالفه 
مافي الفتح والظهيرية والفيض ونور الإيضاحء من أنه لو ترك الإمام القنوت يأتي به 
المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه» وقد أعاد في الفتح ذكر هذا 
الفرع قبيل قضاء الفوائت» ثم أعقبه بما ذكره الشارح هنا معزي اواك االعريصي 
والذي يظهر التفصيل؛ لأنَّ فيه إحراز الفضيلتين تأمل. 

















3 اذ المباحة في الحظر والإباحة 


ا 





(قوله: وقعود أول) الظاهر أنه يتتظر إمامه إلى أن يصير إلى القيام أقرب لاحتمال عوده 
قبله ثم يتابعه؛ لأنَّ الإمام إذا عاد حينتذ تفسد صلاته على أحد القولين؛ ويأئم على 
القول الآخرء وليس للمقتدي أن يقعد ثم يتابعه؛ لأنّه يكون فاعلًا ما يحرم على الإمام 
فعله ومخالقًا له في عمل فعلي» بخلاف ما إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد 
نه يتمه ثم يتابعه؛ لأَنَّ في إتمامه متابعة لإمامه فيما فعله الإمام فافهم. 

(قوله: وتكبيرعيد) أي إذا لم يأت به الإمام في القيام أو في الركوع لا يأتي به المؤتم فافهم. 
وبحث في شرح المنية أنه ينبغي أن يأتي به المؤتم في الركوع؛ لأنّه مشروع فيه ولأنّه 
لا يكون مخالقًا لإمامه في واجب فعلي. ثم أجاب بأنّهِ نما شرع في الركوع للمسبوق 
تحصيلًا لمتابعة الإمام فيما أتى به» أما هنا ففيه تحصيل لمخالفته. قال: وهذا في تكبيرات 
الركعة الثانية» وأمّا تكبيرات الأولى ففي الإتيان بها ترك الاستماع والإنصات. 

(قوله: وأربعة لا يتبع) أي إذا فعلها الإمام لا يتبعه فيها القوم. والأصل في هذا النوع 
أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصّلاة شرح المنية. (قوله: 
زيادة تكبير عيد) أي إذا زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد وكان المقتدي 
يسمع التكبير منه بخلاف ما إذا كان يسمعه من المؤذن لاحتمال أَنَّ الغلط منه شسرح 
المنية. (قوله: أو جنازة) أي بأن زاد على أربع تكبيرات. (قوله: وركن) كزيادة سسجدة 
ثالثة. (قوله: وقيام لخامسة) داخل تحت قوله وركن تأمل. قال في شرح المنية: ثم في 
القيام إلى الخامسة إن كان قعد على الرابعة وينتظره المقتدي قاعدًاء فإن سلم من غير 
إعادة التشهد سلم المقتدي معه وإن قيد الخامسة بسجدة سلم المقتدي وحده؛ وإن 
كان لم يقعد على الرابعة. فإن عاد تابعه المقتدي» وإن قيد الخامسة فسدت صلاتهم 
جميعاء ولا ينفع المقتدي تشهذه وسلامه وحذه. أه. 

(قوله: وثمانية تفعل مطلقًا) أي فعلها الإمام أو لا. والأصل في هذا النوع عدم وجوب 
المتابعة في السئن فعا فكذا تركّاء وكذا الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة 
في واجب فعلي كالتشهد وتكبير التشريق» بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين» إذ يلزم 
من فعلهما المخالفة في الفعلي وهو القيام مع ركوع الإمام شرح المنية. (قوله: الرفع) - 














النَص المحقق يفن 
مطلبٌ: في نسيان القرآن 

وكذلك نسيانٌ القرآن بعد 57 قال في الدّرةٍ المنيفة وشرحها”": مَنْ 
تعلّم القرآن ثم نسيه يأثم. والبيان: تمك القراءة من النمرسفةة بان 
نسي استخراج الخطء عن أنس رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (عُرِضّت عليٌ أجور 
متي حتى القّذاةُيُخرجها الرجل من المسجده وعُرضت علي ذنوب أمتي» فلم 
أرَ ذنبًا أعظم من سورةٍ من القرآنء أو آية أوتيهاء ثم نسيها)". 
* مطلبٌ: في الشحر 

“1 الثالث والثلاثون بعد المائة: السّحرء والكهّانة» والتنجيمء والرّمل» 
وتوابعها. 


- أي رفع اليدين للتحريمة. (قوله: والثناء) أي فيأتي به ما دام الإمام في الفاتحة» وإن كان 
في السورة فكذا عند أبي يوسف خلاقًا لمحمدء وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر القراءة 
لايثني» كذا في الفتح: أي بخلاف حالة السّر كما مشى عليه المصنف في فصل الشروع 
في الصّلاة وقدمنا هناك تصحيحه وأنَّ عليه الفتوى فافهم. (قوله: وتكبير انتقال) أي إلى 
ركوع أو سجود أو رفع منه. (قوله: وتسميع) أي إذا تركه الإمام لا يترك المؤتم التحميد. 
(قوله: وتسبيح) أي في الركوع والسجود فيأتي به المؤتم مادام الإمام فيهما. (قوله: 
وتشهد) أي إذا قعد الإمام ولم يقرأ التشهد يقرؤه المؤتمء أما لو ترك الإمام القعدة الأولى 
فإِنّه يتابعه كما مرّ. (قوله: وسلام) أي إذا تكلم الإمام أو خرج من المسجد يسلم المؤتم» 
أمَا إذا أحدث عمدًا أو قهقه فَإِنَّ المؤتم لا يسلم لفساد الجزء الأخير من صلاتهما ط. اه. 
قلت: من أراد التوسع في مسألة تعديل الأركان وتسوية الصفوف وموافقة الإمام 
فليراجع رسالة مُعدل الصّلاة للإمام البركوي؛ فلا مزيد عليها في بابها. 

)١(‏ الجواهر التّفيسة في شرح الدّرة المنيفة» كلاهما لعمر بن عمر الزهري الدفري. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي. ينظرلما سبق: الحديقة النّدية (؟: /91ه 559 5117 4 الت 
كت 6 
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السحر: علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية» يقتدر بها على أفعال غريبة» 
لأسباب خفية. قال السَّمنِي: تعلّمه وتعليمه حرام. وقال الزعفراني: السحر حَقٌّ 
عندنا: وجودٌه: وتصرّفه» أثره. وذّكر في فتح القدير: أنه لا تُقبّل توبةٌ الساحره 
والزنديق» في ظاهر المذهب» فيجب قتل الساحرء ولا يُستتَاب» لسعيه» لابمجرد 
عمله؛ إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره. وذكر في تبيين المحارم عن الإمام 
أبي منصور: إِنَّ القول بأنَّ السحر كفدٌ على الإطلاق: خطأء ويجب البحث عن 
حقيقته» فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان» فهو كفر, وإِلّا فلا0©. 


00 هذه الفقرة منقولة من حاشية ابن عابدين مختصرة :١1(‏ 5 5)» وننقلها بتمامها لإتمام 
الفائدة. 
(قوله: والسحر) هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة 
لأسباب خفية. اه. ح. وفي حاشية الإيضاح لبيري زاده قال الشمني: تعلمه وتعليمه حرام. 
أقول: مقتضى الإطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين وفي شرح الزعفراني: 
السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. وفي ذخيرة الناظر: تعلمه فرض لرد 
ساحر أهل الحرب, وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجهاء وجائز ليوفق بينهما. اه. 
ابن عبد الرزاق. قال ط بعد نقله عن بعضهم عن المحيط: وفيه أنه ورد في الحديث 
النّهَي عن التولة بوزن عنبة: وهي ما يفعل ليحبب المرأة إلى زوجها. اه. 
أقول: بل نص على حرمتها في الخانية» وعلله ابن وهبان بأنَِّ ضرب من السحر. قال 
ابن الشحنة: ومقتضاه أَنَّهِ ليس مجرد كتابة آيات؛ بل فيه شيء زائد. اه. وذكر في فتح 
القدير أنه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب فيجب قتل الساحر ولا 
يستتاب بسعيه بالفساد لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره. اه. 
وذكر في تبيين المحارم عن الإمام أبي منصور إِنَّ القول بِأنَّ السحر كفر على الإطلاق 
خطأ ويجب البحث عن حقيقته» فإنَ كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر 
وإلافلا. اهم. 
أقول: وقد ذكر الإمام القرافي المالكي الفرق بين ما هو سحر يكفر به وبين غيره» - 
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وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: السَحِرٌ: هو إتيان نفس شريرة 
بخارق عن مزاولة مُحرّم. ثم إن اقترن بكفر» فكفرٌء وإلا فكبيرة عند الشافعي 
(رحمه الله تعالى)» وكَمْدٌ عند غيره. وقال النووي (رحمه الله تعالى) في شرح 
مسلم: مذهبٌ أهل السنة» وجمهور علماء الأمة على إثبات السحرء وأنّ له 
حقيقةًٌ كغيره من الأشياء الثابتة» خلافًا لمن أنكر ذلك20. 


- وأطال في ذلك بما يلزم مراجعته من أواخر شرح اللقاني الكبير على الجوهرة. ومن 
كتاب [الإعلام في قواطع الإسلام] للعلّامة ابن حجر. 
مطلب: السحر أنواع: وحاصله: أن السحر اسم جنس لثلاثة أنواع: 
الأول: السيمياء؛ وهي ما يركب من خواص أرضية كدهن خاص أو كلمات خاصة 
توجب إدراك الحواس الخمس أو بعضها بما له وجود حقيقي» أو بما هو تخيل صرف 
من مأكول أو مشموم أو غيرهما. 
الثاني: الهيمياء؛ وهي ما يوجب ذلك مضافا لآثار سماوية لا أرضية. 
الثالث: بعض خواص الحقائق» كما يؤخذ سبع أحجار يرمى بها نوع من الكلاب إذا 
رمى بحجر عضه. فإذا عضها الكلب وطرحت في ماء فمن شربه ظهرت عليه آثار 
خاصة فهذه أنواع السحر الثلاثة» قد تقع بما هو كفر من لفظ أو اعتقاد أو فعل؛ وقد 
تقع بغيره كوضع الأحجار. وللسحر فصول كثيرة في كتبهم. فليس كل ما يسمى سحرًا 
كفرّاء إذ ليس التكفير به لما يترتب عليه من الضرر بل لما يقع به ممًّا هو كفر كاعتقاد 
انفراد الكواكب: بالربوبية أو إهانة قرآن أو كلام مكفر ونحو ذلك. اه ملخصًاء وهذا 
موافق لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريديء ثم إِنَّه لايلزم من عدم كفره مطلقًا 
عدم قتله؛ لآنّ قتله بسبب سعيه بالفساد كما مر. فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير 
مكفر: يقتل دفعًا لشره كالخناق وقطاع الطريق. وينظر أيضًا: شط (0191/:1). 

00 وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر (ص: 417): وسكل نفع الله به: هل من السحر ما 
يفعله أهل الخلق الذين في الطرقاتء ولهم فيها أشياء غريبة كقطع رأس الإنسان 
وإعادتها وندائهم له بعد قطعهاء وقبل إعادتها فيجيبهم» وجعل نحو دارهم من التراب - 
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- وغير ذلك مما هو مشهور عنهمء وكذا كتابة المحبة والقبولء وإخراج الجان ونحو 
ذلك. 
فأجاب بقوله: هؤلاء في معنى السحرة: إن لم يكونوا سحرة فلا يجوز لهم هذه 
الأفعال» ولا يجوز لأحد أن يقف عليهم؛ لأنَّ في ذلك إغراء لهم على الاستمرار في 
هذه المعاصي والقبائح الشنيعة» وإفسادهم قطعي وفسادهم حقيقي» فيجب على كل 
من قدر منعهم من ذلك» ومنع النّاس من الوقوف عليهمء وإذا كان كثير من أثمتنا أفتوا 
بحرمة المرور بالزينةه على أنَّ أكثر أهلها مكرهون على التزيين بخصوص الحرير» 
ورأوا أن التفرج عليها فيه إغراء على فعلهاء وللحاكم على الأمر بهاء فما ظنك بالفرجة 
الذي يقطع يد الرجل أو يدخل السكين في جوف نفسه إن كان سحرًا قتل وإلا 
عوقب. وسكل ابن أبي زيد من أئمتهم عن نحو ما في السبؤال فقال: إن لم يكن في 
أفعالهم تلك كفر فلا شيء عليهم وإِنّما هو خفة يد» وتعقبه المرزاني فقال: هذا حلاف 
ما اختاره شيخنا الإمام, أنّهُم سحرة وأنَّ الوقوف عليهم لا يجوز» وهو يشبه ظاهر 
الرواية لابن عبد البر» روى ابن نافع في المبسوطة في امرأة أقرت أنَّها عقدت زوجها 
عن نفسها أو غيرهاء أنها تنكل ولا تقتل؛ قال ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك. 
قال شيخنا الإمام: والأظهز أنَّ فعل المرأة سحر؛ وإن كان فعل ينشأ عنه حادث في 
أمر منفصل عن محل الفعل فإنَّ سحر. وعن ابن أبي زيد من يعرف الجن وعنده كتب 
فيهاء جلب الجن وأمراؤهم فيصرع المصروعء ويأمر بزجر مردة الجن عن الصرعة 
ويحل من عقد عن امرأته؛ ويكتب كتاب عطف الرجل على المرأة. ويزعم أنه يقتل 
الجن أفي هذا بأس إذا كان لا يؤذي أحدا أو ينهى أن يتعلمه؟ قلت: هذا نحو مما أنكره 
شيخنا من عقد المرأة زوجهاء والصواب أنَّ التقرب إلى الروحانية وخدمة ملوك الجان 
من السحرء وهو الذي أضل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به 
الشياطين حتى طلب المحال» وهو مجبول على النقص وفعل أفاعيل من لم يؤمن 
بالآخرة. وعن ابن أبي زيد أيضًا: لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان؛ - 
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- لأنه لا يعرف حقيقته ولايوقف عليه ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم وكذا 
الجعل على حل المربوط والمسحور. وسثل أيضًا عمن يكتب كتاب عطف لامرأة 
أعرض عنها زوجها ليقبل عليها وتكتفي شره؟ فأجاب: أما بين الزوجين فأرجو أن 
يكون حقيقًا بكتب القرآن وغيره مما لا يستنكر ولا يشترط في جعله. قلت: وهذا 
خلاف ما تقدم له إلا أن يقال إِنَّ هذا بالرقى الظاهرة الحسن كرقي أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ‏ سيد الحي الملدوغ بالفاتحة. اه. ومذهبنا في ذلك: أن كل عزيمة 
مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في 
ذلك المصروع وغيره» وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تغالى وآياته 
والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره وكتابتها كذلك» 
وماعدا ذلك من التبخيرات والتدخينات ونحوهما مما اعتاده السحرة الفجرة الحرام 
الصرف بل الكبيرة» بل الكفر بتفصيله المشهور عندنا ومطلقًا عند مالك وغيره. وسئل 
ابن أبي زيد المالكي عن أجران يكتب فيها نحو اسم الله الذي أضاء به كل ظلمة؛ 
وكسر به كل قوة» وجعله على النار فأوقدت» وعلى الجنة فتزينت» فأقام به عرشه» 
وكرسيه» وبه يبعث خلقه» وما أشبه ذلك مع قرآن تقدمه فهل بهذا بأس. فقال: لم يأت 
هذا في الأحاديث الصحاحء وغير هذا من القرآن والسنّة الثابتة عن التي كه أحب إلينا 
أن يدعى به وذكر في أثناء كلامه أنَّ ذلك لا يجوز إلا ببعد من التأويل. اه. وممّن 
ضرّح بتحريم الرقيا بالاسم الأعجمي الذي لا يعرف معناه ابن رشد المالكي؛ والعز بن 
عبد السّلام الشافعي» وجماعة من أثمتنا وغيرهمء وقيل وعن ابن المسيب ما يقتضي 
الجوازء لقوله يكِ: (من استطاع متكم أن ينفع أخاه فليتفعه). اه. ولا دليل فيه لأنه لم 
يقل لهم ذلك إلا بعد أن سألوه أنَّ عندهم رقيا يرقون بها فقال لهم يلِْ: (اعرضوا علي 
رقاكم) فعرضوها عليه» فقال يَكةِ لا بأس ثم قال من استطاع منكم) إلخ فلم يقل ذلك 
إلا بعد أن عرف رقاهم» وأنَّه لا محذور فيهاء وذكر بعض أئمة المالكية أن من أمر الغير 
بعمل السحر لا يقتل بالأمر بل يؤدب شديدًا كما في المدونة. وسئل بعضهم عن رجل 
ضالح يكتب ويرقى ويعمل النشر ويعالج أصحاب الصرع والجنون بأسماء الله - 

































































30 در ر المباحة في الحظر والإباحة 
د مطلبٌ: قْ الكهانة 


والكهانة: هي تعاطي الخبر عن الكاتنات في المستقيل» وادعاءٌ معرفة 
الأسراره قال في نهاية الحديث: (وقد كان في العرب كَهَنةٌ: كشق» وسَطيح» 
فمنهم من كان يزعم أنَّ له تابعًا يُلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه 
يعرف الأمور بمقدّمات يستدل بها على مُوَافقتها من كلام من يسأله؛ أو حاله. 
أو فعله. وهذاء يخصّونه باسم لعَوّافء كالمُدّعي معرفة المسروق؛ ونحوه. 
وحديث (مَنْ أتى كاهنًا) يشمل العَرّافء والمّتجم. والعرب تسمي كل مَنْ 
يتعاطى علمًا دقيعًا: كاهئاء ومنهم من يسمّي المنجم والطبيب كاهنًا)20. 
قوله: وحديث (مَنْ أتى كاهنًا)» وهو قوله يك (ليس منا من تطيرء أو 
تُطْيّرَ له أو تكَهّنء أو تُكهنَ لهء أو حر أو سُحر له ومَنْ أتى كاهنّاء نصدّقه 
بما يقول» فقد كَمَّر بما أنزل على محمد) كَل حيث صَدَّق مَنْ يعتقد التأثير. 


- والخواتم والعزائم» وينتفع بذلك كله من عمله ولا يأخذ على ذلك الأجورء فهل له 
بذلك أجر؟ فأجاب: أما الكتب للحمى والرقى وعمل النشر بالقرآن وبالمعروف من 
ذكر الله تعالى فلا بأس به وأا معالجة المصروع بالجتون بالخواتم والعزائم» ففعل 
المبطلين فَإنّه من المنكر والباطل الذي لا يفعله ولا يشتغل به من فيه خير أو دين» فإن 
كان هذا الرجل جاهلًا بما عليه في هذا فيتبغي أن ينهى عنه ويبصر فيما عليه فيه: حتى 
لا يعود إلى الاشتغال به. 

.)48 :1( المصدر السابق‎ )١( 

() وفي البريقة شرح الطريقة (1: 754؟): (وتصديق الكاهن) أي المخبر عن المغيبات 
(فيما يخبسره من الغيب كله كفر) خبر لقوله؛ والعدول؛ لقوله كَلِ: من أتى كاهنًا 
فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؛ء والكاهن الذي يخبر عن الكوائن في 
المستقبل. وعن التّووي الكهانة ثلاثة: الأول: للإنسان ولي يخبره بما يسترق من - 
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والتنجيم: هو علمٌ يُعْرفِ به الاستدلال بالتشكيلات الفلكيّة» على 
الحوادث السّفليّة. وفي مختارات النوازل: إن علم النجوم في نفسه حَسَنٌ» غير 
مذموم؛ إذ هو قسمان: حسابي: وإنَّه حق» وقد نطق به الكتابء قال الله تعالى: 
« آلشَّمْس وَالْمَمرحْسَبَانٍ © [الرحمن: ه]. أي سيهما بحساب. واستدلالي: 
بسير الشُجوم وحركة الأفلاك على الحوادث. بقضاء الله تعالى وقدره؛ وهو 
جائز» كاستدلال الطبيب بالئَّبْضِ على الصّحة والمرض. ولو لم يعتقد بقضاء الله 
تعالى: أو اذَّعى الغيب بنفسه. يُكمّر. 


0 السمع من السماء هذا بطل ببعث نبينا كل الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار 
الأرض وما خفى عنه ممّا قرب أو بعد أنكرهما المعتزلة وبيعض المتكلمين بادعاء 
الاستحالة. الثالث: المنجمونء والكذب فيه أغلب ومنه العرافة استدلال بالأسباب» 
والمقدمات كلها كهانة» والشرع أكذب الكل. اه. 
لايطرى عفاء العتراقي اكرات على عله طلسي زايا فين الجاع الفاتغير ان 
أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدّقه بما قال كفر». قال 
المناوي: إن صدق في دعواه الغيب يكفر حقيقة وإلا فكفران نعمة لا يخفى أنّه جمع 
بين الحقيقتين أو بين الحقيقة» والمجاز نعم جائز عند الشافعية» وقال إتيان الكاهن 
شديد التحريم حتى في السابقة قال في السفر الثاني من التوراة لا تتبعوا العرافين» 
والقافة ولا تنطلقوا إليهم ولا تسألوهم عن شيء لتلا تنجسوا بهم. 
وفي السفر الثالث: من تبعهم وضلّ بهم أنزل به غضبي وأهلكه من شعبه. اه. والمفهوم 
من كلام العلامة السعد الاستدلال بالأمارة عند إمكانه ليس بكفر يؤيده ما في الفتاوى 
أن قول القائل عند رؤية هالة القمر يكون مطر مدعيًّا علم الغيب لا بعلامة كفر. 
قال في بحر الكلام قال يَِ: «إنَّ لله عادة جميلة في تكذيب المنجمين» وقد قيل المنجم 
كالكاهن؛ والكاهن كالساحر والساحر كالكافر في النار لعل الكفر إِنْما هو في التصديق 
الجازم لا الاعتقاد على الشك بل الظاهر والله أعلم. وينظر أيضًا: شط (1: 99؟). 
























1 الدُرر المباحة في الحظر والإباحة 

8 2 5 5 3 - ى , 

ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقبت الصّلاة والقبلة لا بأس به قال عمر 
-رضي الله عنه : (تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في البّرّ والبحرء ثم أمُسِكوا)(" 
وإنما رّجر عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مُضدٌ بأكثر الخلق» فإِنّهِ إذا ألقي إليهم 
أَنَّ هذه الآثار» تَحْدُثْ عقب سير الكواكب وقع في نفوسهم أنَّها المُؤثرة. 

شاء 0 3 اين 4 5 3 

وثانيها: أن أحكام النجوم» تخمينٌ ممتحضء ولقد كان معجزة لإدريس 
عليه السَّلامِ ‏ فيما يُحكى» وقد اندرس. 


وثالثهما: أنه لا فائدة فيه فإِنَّ ما قدّر كائن» والاحترارٌ منه غية ممكد ©. 


والرمل: هو علم بضروب أشكالٍ من الخطوط والتّقطء بقواعد معلومة» 


تخرج حروقاء تُجْمّع ويُشتّخرج جملة دالّة على عواقب الأمور””". وقد علمت 
أنَّه حرام قطعّاء وأصله لإدريس عليه السّلام؛ فهو شريعة منسوخة. 

وفي فتاوى ابن حجر (رحمه الله تعالى): إِنَّ تعلمه» وتعليمه حرام شديدٌ 
التّحريمء لما فيه من إيهام العوام أنَّ فاعلةٌ يشارك الله تعالى في غَيبِه9). 


)١(‏ هكذا ورد في حاشية رد المختار بلفظ (ما تهتدوا)؛ بحذف النون دون عامل للحذف» 
وهو خطأء وبالرجوع للفتح الكبير للنبهاني رأيت اللفظ التالي: (تعلموا من النجوم ما 
تهتدون به في ظلمات البر والبحرء ثم انتهوا)» وهو حديث رواه ابن مردويه؛ والخطيب 
في كتاب النجوم عن ابن عمر. (بر: ط"). 

(؟) رد المحتار (1: 48). 

(*) المصدر السابق (1: 44). 

(5) قال في الفتاوى الحديثية (ص: 8): وسكل نفع الله به بما لفظه: ما حُكم علم الرمل 
وفعله وهل يصح أخذ الأجرة عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه سأل - 
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- النّبِي يكهِ عن الخط فقال: (كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه علم)» وفي رواية: 
(فمن وافق فهو الخط) ويقال إِنَّ ذلك لني إدريس صلى الله على نبينا وعليه وسلمء» 
ويقال إبراهيم من قوله تعالى: ل قَنظرَتظرةٌ الجر # قَقَالَإِقِسَقِيمُ # أي الخطوط» 
وفي رواية (سئل رسول الله كك عن الخط في التراب فقال: علمه نبي من الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام فمن وافق علمه علم)؟ 
فأجاب بقوله: تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريمء وكذا فعله لما فيه من إيهام 
العوام أنَّ فاعله يشارك الله في غيبه وما استأثر بمعرفته» ولم يطلع علينه إلا أنبياؤه 
ورسله بواسطة نحو تنجيمء أو زجر أو خط أو بغير واسطة» وقد أكذب الله مدعي علم 
الغيب وأخبر في كتابه العزيز أنه المستبد بعلم ما كان وما يكون في غير ما آية. فقال: 
« عَدِلِم ألْكَيِ فَلايظهرْعلَ تيو داه امن رتك من وسُول فهك من يعن يديد 
وَمِنْعَلفِورصِدًا 4 على أنه قيل: إنَّ الاستثناء منقطع فلا يقع الإخبار.ولا للرسول ولكن 
المراد حيتئذ الإخبار بجميع المغيبات جملها أو تفاصيلهاء فهذا لم يعلم به رسول 
ولاغيره وقال: © قُل لَايتْدمن ف اَلسَمواتٍ وَالْايْضٍالِْبَإِلَّاأَهُ 4.وقال عن عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام: ل وَأَيَيكُكُم متأو وَمَاتتَضِرُونَ #» فجعل ذلك من (دلائل النبوة)» 
فلو أمكن الاطلاع عليه بنحو خط من غير نبي لما كان دليلًا؛ لأنّه لم يكن معجراء فعلم 
أنَّ ادعاء معرفة ما يسره النَّاسء أو ينطوون عليه أو ما يقع من غلاء الأسعار ورخصهاء 
ونزول المطر ووقوع القعل والفتن» وغير ذلك من المغيبات» فيه إيطال ل (دلائل 

النبوة) وتكذيب للقرآن العزيز» وفي الحديث المشهور: (من صدق كاهنا أو عرافًا) 
'وفي بعضها (أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمد). وقال كَلِ: أيضًا حاكيًا عن الله 
تعالى: (أصبح من عبادي مؤمن وكافر) الحديثء وفيه (أنَّ من قال مُطرنا بنؤء كذا 
فهو كافر بي مؤمن بالكواكب) ومن المحال أن يضح لغير الي وك توالي الإخبارات 
بالمغيبات من غير أن يقع منه غلط أو كذبء بل ما يقع منه صدق إِنَّما هو مصادفة لا 
قصدء على أنه إِنما يكون.في الأمر الإجمالي لا التفصيلي» لكن المتعاطون له يغترون 
بذلك» ويعتذرون عمّا سواهء ولا ينفعهم ذلك إذ لو فاتشتهم لم تجد لهم سبيلًا إلى علم - 
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ذلك؛ إلا مجرد الحزر والتخمين» وهذا يشاركهم فيه سائر النّاس. وقد حباً اللي كل 
لابن صياد الكاهن قوله تعالى: 9 نيت يوم كأقٍ ألتكماء يدّكَانٍ مين فقال: هو 
الدخ» فقال النّبِي يكي: (إخسأً فلن تعدو قدرك) أي لا يمكنك الإخبار بالأثسياء على 
تفاصيلها كخبر الأنبياء عليهم الصَّلاة والسّلام ومن ذلك نظر هرقل في النجوم فرأى 
أنَّ ملك الختان قد ظهر فلم يخبر بأمر تفصيلي وإِنّما أخبر بأمر إجمالي أهمه وكدر 
حاله؛ ولم يظهر له بنظره في النجوم شيء من أجواله يكهِ وما انطوت عليه بعثته من 
التفصيل والحديث المذكور في مسلم لكن يتعين تأويله على ما يطابق القرآن وما اتفق 
عليه إجماع أهل السنَّة وذلك بأن يحمل كما قاله الخطابي وغيره قوله: (فمن وافق 
خطه) على الإنكار لا الإخبار؛ لأنَّ الحديث خرج على سؤال من كان يعتقد علم ذلك 
النَبيٍ يلل بالمغيبات من جهة الخط على ما اعتقدت العرب فأجابه وَكيِ من خواص 
الأنبياء بما يقتضي إنكار أن يتشبه به أحدهمء إذ هو من خواصهم ومعجزاتهم الدّالة 
على النبوة فهو كلام ظاهره الخبر والمراد به الإنكار. ومثله في القرآن والسئّة كثير 
كقوله تعالى: # مَعَبدٌ عَبَدُوْمَاشِنْمُ مَندُون # وكقولهوكة: : انحن أحق بالشك من إبزاهيم) 
فظاهره تحقيق الشك في المعتقدات. والمراد نفي الشك عن إبراهيم» أو يحمل على 
أنَّه علّقَ الحل بالموافقة فقة بخط ذلك لني وهي غير واقعة في ظن الفاعل إذ لا دليل 
عليها إلا بخبر معصوم؛ وذلك لم يوجد فبقي النّهِي على حاله لأنّه علّق الحل بشرط» 
ولم يوجدء وهذا أولى من الأولء ثم رأيت القاضي عياضًا قال: والأظهر خلاف الأول 
لكن من أين تعلم الموافقة» والشرع منع نع التعرض وادعاء الغيب جملة» ومعناه عندي 
فمن وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته» لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله 
بعضهمء وعليه يدل ظاهر كلام ساقه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وممًا يدل على 
ذلك ما جاء في بعض الطرق لذلك الحديث (وإن وافق خطه علم الي كه علم) وفي 
بعضها (أنَ نيا من الأنبساء كان يأتيه أمره في المخط فمن وافى خخطه علم اللي علم) 
وهذا يدل على أن نه ليس على ظاهره وإلا لوجب لمن وافق خطه أن يعلم عين المغيبات 
التي كان يعلمها ذلك النّبِي وأمر بها في خطه من الأوامر والنواهي والتُحليل والتحريم. - 











النّص الحقق ين 


- وحيتئذ فيلزم مساواته له في النبوة» فلما بطل حمله له على ظاهره لزم تأويله على ما 
مد وعلم أنَّ الله تعالى خص ذلك التي يك بالخط وجعله علامة لما يأمره به وينهاه 
عنه؛ مثل ما جعل لنوح ‏ صلى الله على نبينا وعليه وسلم ‏ من فور التنور علامة الغرق 
لقومه. وفقد الحوت علامة لموسى على لقاء الخضر ‏ صلى الله على نبينا وعليهما 
وسلم - ومنع زكريا تكليم النّاس ثلاثة أيام علامة على حمل زوجته؛ وما في سورة 
الفقح علامة لنبينا يكل على حضور أجله ومثله كثير» ومن خواص الأنبياء ومعجزاتهم 
وماروي في قوله تعالى: م أَوَآَكرَوينَعِلَرِ 4 أنه الخط فغير متعيّن في الآية» وبفرضه 
فتأويله أنَّ العرب كانوا أهل كهانة وزجر وعيافة فقال تعالى: 9 كُلَمَيتممَامَدَمُوسين 
: مومه 4 أي اثتوني بكتاب يشهد بما ادعيتموه بلفظه أو أثارة من علم وهو الخط على 
زعمكم أنّكم تدينون به» فلا تقدرون على إقامة حجة لعبادة الآلهة؛ وللمفسرين في 

:هذه الأثار أقاويل أخر غير ما ذكر وتفسير النُجوم بالخطوط الواقع في السؤال لم نره 
لأحد من المفسرين. 
تنبيه: يوجد كثيرًا في الملاحم ما يصح فقيل: سببه أنَّ نبينا َك تكلم بكلمات من الغيب 
فانفرد بحفظها بعض الصحابة ولم تظهرء ورد بأنّهِ لو كان كذلك لظهرت كبقية ما جاء 
عنه وي وقيل: إِنّه عمل دانيال لأنه كان نيا يوحصى إليه» وقيل عمل الكهان قديمًا قبل 
وجوده يله وقيل: إِنّها مبنية على النجوم: قال المازري: وهو الأقرب. 
حكاية غريبة: لكن الآجري حكى أنَّ هند أم معاوية رضي الله عنهمادخل عليها 
وهي في خيمتها نائمة مجللة بشعرها صديق لزوجها لظنه أَنَّهِ قدم من السفرء فأحسّت 
به ففزعت فقال: أنا فلان ظننت أنَّ زوجك قدمء وخرج فرآه أهل الحي فلم يشكوا أنه 
زنى بهاء فلما قدم زوجها بلغه الخبر؛ فعزم على قتلها فمنعه أبوها حتى كاد حياهما 
أن يقتتلواء فاصطلحوا على أن يمضوا لكاهن الشام ليخبرهم بصحة ما كان» ثم دخل 
عليها أبوها وقال: يا بنيتي إن كان حمًا ما يقولون فدعيني أستر عيبي وعيبك بالسيف» 
ونقاتل القوم لئلا نمضي إلى الكاهن فيفضحنا ويفضحكء وإن كنت برية سرنا إلى 
الكاهن» فحلفت له وأكدت أنها برية» فخرج الجميع إلى الشام؛ فلما قربوا من الكاهن - 





















































3 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
* مطلبٌ: فى الشَّعْوَدة 


والشعوذة: وهي خفة في اليد كالسحر ثري الشيء بغير ما عليه أصله 
وأفتى العلامة ابن حجر (رحمه الله تعالى) في أهل الحِلّق في الطرقات»ء الذين 
لهم أشياء غريبة ‏ كقطع رأس إنسانء وإعادته» وجعل نحو دراهمَ من التراب» 


- اضطربت هند وتغيرت» فقال لها أبوها: ما شأنك أليس قد حذرتك الفضيحة بالكاهن؟ 
فقالت: والله ما أنا إلا برية وما جزعت إلا أنا نمضي إلى بشر مثلناء وقد يغلط ويؤتى 
عليه فإن قال: إِنَّها زنت نشبت المعرة فيناء وصدقه جميع العربء فقال لها: حمًا ما 
قلت» فقال لهم: نحن نمضي إلى بشر مثلنا قد يصيب وقد يخطىء؛ ولكن نخبىء له 
خبأ حتى نختبره وعلمه» فساعدوه على ذلك وجعلوا له قمحة في ذكز مهر وربطوه 
بشعرة» فلما دخلوا عليه قالوا له: إِنَّ امرأة هذا قد اتهمت بزنا فأخبرنا عن صدق ذلك 
أو كذبه؟ فقال أبوها: إنا أخبأنا لك خبأ ما هو؟ فقال: أخبأتم ثمرة في كمرة» وفي 
رواية: حبة بر في إحليل مهرء فآتوه بها فلمس على ظهرها فقال: هند ليست بزانية 
وستلد ملكا اسمه معاوية» فكبّر القوم وخرجوا عنه» وفررحوا فأخذ بعلها يبدهاء رجاء 
أن يكون الولد منه» فتثرت يدها منه وقالت: والله لا تقربني أبدًا ولا تراني أَبِدَاه وقال 
أبوها وأهلها: والله ما رأيتها أبدّاء ومنعوها بالسيف» فخطبها أبو سفيان وعبد الله بن 
جدعان. فعرض عليها أبوها فقالت: أما أبو سفيان فصعلوك لكنه ينجبء وأمًا عبد الله 
فحسن الصورة لكنه لا ينجب أنكحني أبا سفيان» فولدت منه معاوية رضي الله عنه» 
ونكح عبد الله غيرها فولدت له ولدًّا فطاف به يومًا فرأى جملا وشاة, فقال له: يا أبت 
هذه ابنة هذاء أراد أنَّ الشاة بنت البعير» فقال له في الحال: نعمت المرأة هند التي 
قالت: إني لا أنجب. وبهذا الحكاية تعلم أنَّ ما مرٌ من أنَّ المغيبات لا تعلم إلا جملة 
ولا يعرف تفصيلهاء إنّما هو باعتبار أكثر الأحوال وأمّا في بعضها فتعلم تفصيلًاء لكن 
الضواب أنه يكون من علوم الأنبياء التي حفظت ودونت ولم تبدلء وكذا ما أخبره به 
شق وسطيح من أخبار الزمن الذي وقع بعدهماء فيحمل على أنه وصل إليهم من علم 
الأنبياء صلى الله على نبينا وعليهم وسلم. 














النّص امحقق مه 
وغير ذلك - بأنّهم في معنى السّحرة» إن لم يكونوا منهم؛ فلا يجوز لهم ذلك» 
ولا لأحد أن يقف عليهم. ثم نقل عن المُدَوّنة من كتب المالكية: إِنَّ الذي يقطع 
يدَ الرجلء أو يُدْخَل السكين فى جوفه: إن كان سحرّاء قتل» وإلا عوقب. 

والفلسفة: هو لفظ يوناني؛ وتعريبه: الحِكَمْ المُمَوّهة» أي مزينة الظاهر 
فاسدة الباطن. كالقول بقدم العالم» وغيره من المكمّرات والمحورّمات. وذكر 
في الإحياء: أنّها ليست عِلْمًا برأسهاء بل هي أربعة أجزاء: 

أحدها: الهندسة» والحسابء. وهما مباحان» ولا يُمْنع منهماء إلا مَنْ 
يُخاف عليه أن يتجاوزهما إلى علوم مذمومة. 

والثاني: المنطقء وهو بحتٌ عن وجه الدّليلك وشروطه. ووجه الحدٌّ 
وشروطه؛ وهما داخلان في علم الكلام. 

والثالث: الإلهيات: وهو بحتٌّ عن ذات الله تعالى» وضفاته. انفردوا فيه 
بمذاهب» بعضها كفر» وبعضها بلعة. 

والرابع: الطبيعيّات» وبعضها مخالف للشرع» وبعضها بحث عن صفات 
الأجسام؛ وخواضهاء وكيفية استحالتهاء وتغيّرهاء وهو شبيه بنظر الأطباء؛ إلا 
أنَّ الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح؛ 
وهم ينظرون في جميع الأجسام, من حيث تتغير وتتحرك؛ ولكنْ للطب فضل 
عليه؛ لأنَّه محتاج إليه. وأمّا علومهم في الطبيعيات» فلا حاجة إليها(©. 


.)47“ :1( ينظر: رد المحتار‎ )١( 
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وعلم الحَؤْف» يحتمل أنَّ المراد به (حرف) الكافء الذي هو إشارة إلى 
الكيمياء؛ ولا شك في حرمتهاء لما فيها من ضياع المال؛ والاشتغال بما لا يفيد. 
ويحتمل أنَّ المراد به: جمعٌ حروفٍ يخرج منها دلالة على حركات؛ ويحتمل 
أنَّ المراد: علم أسرار الحروفء بأوفاق الاستخدام وغير ذلك. ويحتمل أنَّ 
المراد: الطلسمات»ء وهي كما في شرح اللّقاني ‏ :نقش أسماء خاصة: لها 
تعلق بالأفلاك» والكواكبء على زعم أهل هذا العلم» في أجسام من المعادن 
أو غيرهاء تحدث لها خاصّةٌ ربطت بها في مجاري العادات. 

هذا وقد ذكر العلامة ابن حجر (رحمه الله تعالى) في باب الأنجاس من 
الشُحفَة ما حاصلة: أنَّهِ إذا قلنا بإثبات قلب الحقائق ‏ وهو الحق ‏ جاز العمل 
دقدوك لح لالس رخ لذن لحاس يفده كه را ةوزن 
قلنا: إِنّه غير ثابت» لا يجوز؛ لأنّه غش» كما لا يجوز لمن لا يعلمه حقيقةٌ لما 
فيه من إتلاف المال» أو غش المسلمين. قال العلامة ابن عابدين (رحمه الله 
تعالى) في حاشيته على الدُّر: (والظاهر أنَّ مذهبنا: ثبوت انقلاب الحقائق» 
بدليل ما ذكروه في انقلاب عين النّجاسة؛ كانقلاب الخمر خلاء والدم مسكاء 
ونحو ذلكء والله أعلم)20. 


واعلم الموسية, » وهو علم رياضي يعرف منه أحوال النغمء والإيقاعات» 
وكيفية تأليف اللحون. وإيجاد الآلات. 


() رد المحتار (1: 58). 




















انس الحقق ام 
وموضوعه: الصوتء من جهة تأثيره في النفوس» باعتبار نظامه في طبقته» 
وزمانه» وثمرته: بسط الأرواح» وتعديلها» وتقويتهاء وقبضها أيضًا.(ع» ط)20. 


)١(‏ ينظر: التوثيقات السابقة لرد المحتار» والحديقة التّدية :١(‏ /91؟). 
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(ولنختم هذه الرسالةٌ بجملة أشياء مما كلف الله تعالى به الإنسان بحسب 
الإمكان؛ من التكليف الباطني الواجب التقديم وبعده التكليف الظاهريء الذي 
تكمّلت ببيانه الفقهاءء على أسلوب عظيم رجاءَ حسن الخاتمة» وهو على قسمين: 
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القسم الأول 


في المسائل الإلحيات”" 


* مطلبٌ: في الوجود”" المطللق 


اعللم أنه يفترض - فرضًا عيتيا على كل مكأف7©: أن يعتقد ‏ بقلبه مقا 
تلسانهو2؟د از[ 00 


)١(‏ أي العقاتد التوحيديّة» المنسوبة إلى الله جل جلاله» وهي: ما يجب في حقّ الله تعالى» 
وما يستحيل» وما يجوز. وقدّم الإلهيات على غيرهاء لتعلقها بالحق تبارك وتعالى؛ وما 
يتعلق به سبحانه مقدَّم على غيره. اه باجوري على جوهرة التؤحيد. (بر). 

(؟) الوجود معناه الثبسوت والقيام» وهوعين الذَّاتء وعدٌّه من الصفات مجاز؛ لكونه 
يجري على اللفظء فيقال: ذات موجودة. ووجود الله تعالى لا يشبه وجود مخلوقاته؛ 
لأنَّ وجود الله تعالى مطلق عن المكان والزمان والجهات والمقدار والكيفية» ونحو 
ذلك من التخصيصاتء ووجود المخلوقات مقيّد بجميع ذلك» فالاشتراك في الاسم 
لايقتضي الشركة في مسمّاه. الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية:» الإمام 
عبد الغني النابلسي» تحقيق: عمر الشيخليء (ص: »)5١‏ دار الهدى والرشاد؛ دمشق. 

(*) أي على كل بالغ» عناقل» ذكرء أو أنثى؛ أو خنثى. (بر: نقلا عن الهدية). 

(5) للدخول في زمرة التصديق. المصدر السابق. وفي الحديقة النّدية(1: 5 ؟): 
تصحيح الاعتقاد: ولا يكون إلا بالقلب» وأمّا مايقال باللسان فهو حكاية الاعتقاد لا 
هو الاعتقاد بنفسه. فمن حفظه بلسانه وذكره؛ ولم يكن صحيحًا في القلب فليس هو 
بصاحب اعتقاد صحيح» بل حكى الاعتقاد الصحيح فنافق فيه فهو من المنافقين الذين - 














اتحاعة "59١‏ 
أنَّ الله تعالى موجود”". أزلاًء وأبدّاء وجودًا مطلقاء لاكوجود شيء من مخلوقاته؛ 
لأنَّ وجود المخلوق مقيّدء لايكون إلا فى ضمن زمان» ومكان: وكمية 

وكيفية. ووجودٌ الله تعالى منزةٌ عن جميع ذلك. 


الال خلتي وجوه الل تعالى هذا الوجزد العطان) هنو وجو هلم 
العوالم العلوّة والسفليّة المقهورة بالت با َه أو الْعَرَضِيَة0 
جوهر 
وبغير ذلك من أنواع التخصيصات 00 


- يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم سواء عرف أنه كذلك أو لم يعرف: قال ول: (إنَّ 
الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوبء فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان 
في قلوبكم). أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم عن اين عمر. 

)١(‏ إِنّْما قدّم الوجود؛ لأنَّه كالأصلء وماعداه كالفرع؛ لآنَّ الحُكم بوجوب الواجبات له 
تعالى» واستحالة المستحيلات عليه تعالى» وجواز ما يجوز في حقه تعالى» لا يتعقل 
إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى» كما في الباجوري . ووجوده تعالى: ذاتي» 
بمعنى أنه ليس للغير تأثير فيه؛ ببخلاف الوجود غير الذاتي» كوجودناء فهو بفعله تعالى. 
(بر: نقلا عن تعليقات الهدية). 

زفق أي عدد. 

(؟) الجوهرعند أهل السنَّة والجماعة: هو الجوهر الفرد» وهو الجزء الذي لا يتعجزأء ولا 
ال ملو اص يي عورا د الل راي 
متعالٍ أن يكون جزءًا. 
وأمًا العرض: فهو ما لا قيام له بذاته» بل يقوم بغيره؛ بمعنى أنه يفتقر إلى محل (جسم) 
يقوم بهء فوجود العرض في نفسه» هو وجوده في الجسم. 
فلو كان الله تعالى عرضّاء لاحتاج إلى محل يقوم به» وعندئذ يكون ممكتاء لا واجبّاء 
وهو محالء ولأنَّ العرض يمتنع بقاؤه» وإلا لكان البقاء معنى قائمًا به فيلزم قيام 
المعنى بالمعنى» وهو محال. وكلا الجوهرية والعرضية» محال على الله تعالى. (بر)» 
وينظر: شط (1:/ا5؟). 











ٌْ 














1د الذرر المباحة في الحظر والإياحة 
وكلّ مقهورء لا بدَّ له من قاهرء 2 وَموَالْفَادِر موق عِبَادِو- وهو 211 م بيد 4 


[الأنعام: 14]. 
5 22 و 2 
* مطلبٌ: فى أن ذات الله تعالى لا أشبه شيئاء ولا اشبيها ثىء 
إذا عرفت هذا: 


فاعلم بأنَ الله تعالى الموجود كما ذكرنا له ذاتٌء وله ضفات: 
(الدَّات): أما ذاته (تعالى) فقد جلت عن أن تذركها البسائر النافلة» في عالم 
الملكوت7 فضلاً عن الأبصار» وعظمت عن أن تنوهمها الظّنونء أو تلتمحها 
الأفكار» فالحذار الحذار من التفكر فيها؛ لذن ذلك: إمَا أن ينتهي بك إلا لا شيء 
فتكون معطلا”"» أو إلى شيء فتكون مُشَبّها0". 


١‏ المُلك: ماظهر من حس للكائنات. والملكوت: ما بطن فيها من أسرار المعاني. 
والجبروت: البحر المحيط الذي تدفق عنه الحس والمعنى. والحاصل أنَّ القبضة التي 
ظهرت أولَا من قضاء العماء حسها الظاهر مُلكء ومعناها الباطسن ملكوتء والبحر 
اللطيف الذي تدفقت منه جبروت. معراج التشوف إلى حقائق التصوف لعبد الله أحمد 
بن عجيبة (ص: 57)) تحقيق: د. عبد المجيد الخيالي» مركز التراث الثقافي المغربي» 
الدار البيضاء. 

2 التّعطيل ينصرف إلى وجوه شتى: فمنها تعطيل الصنع عن الصانع» ومنها تعطيل الصانع 
عن الصنعء ومنها تعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاتى 
ومنها تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والأسماء أزلّاء ومنها تعطيل ظواهر الكتاب 
والسنّة عن المعاني التي دلّت عليها. نهاية الإقدام في علم الكلام: الشهرستاني. 

() جملة المشبهة صنفان: صنف منهم يشبه ذاته بغيره من الذوات» وصنف منهم يشبه 
صفاته بصفات أغياره. 
دأذل من لفط عي ابي من مق للها 
السبأية من الروافض الذين قالوا بآلهية علي كرم الله وجهه ‏ حتى أحرق علي قومًا - 




















اللحائمة و 


2 منهمء فازدادوا بعده عتوًا في ضلالتهم وقالوا: الآن علمنا على الحقيقة أنه الإله؛ أن 
النِي يل قال: (لا يعذب بالنَّار إلا رب الثّار). 
ثم البيانيّة: أتباع بيان بن سمعان الذي كان يقول: أنَّ معبوده نورء صورته صورة إنسان» 
وله أعضاء كأعضاء الإنسان, وأنَّ جميع أعضائه تفنى إلا الوجه. 
شم المغيريّة: أتباع مغيرة بن سعيد العجلي الذي كان يقول: إِنَّ للمعبود أعضاء 
وأعضاؤه على صورة حروف الهجاء. 
ثم المنصورية: أتباع أبي منصور العجلي الذي كان يقول: إن صعد إلى السماء إلى 
معبوده وَإِنَّ معبوده مسح على رأسه وقال يا بني بلغ عني. 
ثم الخطابيّة: الذين كانوا يقولون بإلهية الأئمة وكانوا يقولون: إِنْ أبا الخطاب الأسدي 
إله. 
ثم الحلوليّة: الذي كانوا يقولون: إنَّ الله تعالى يحل في صورة الحسانء ومتى ما رأوا 
صورة حسنة سجدوا لها. 
ومن جملة المشبهة المقنعيّة: وهم مبيضة ما وراء النهر يدعون إلهية المقنع. 
ومن جملتهم الهشاميّة يّه: أتباع هشام بن الحكم الرافضي الذي كان يقيس معبوده على 
النّاسء وكان يزعم أنَّ معبوده سبعة أشبار بشبر نقسهه وأنَّه يلألا كما تتلألاً الثّقرة 
البيضاء من كل جانب. ومن جملتهم الهشاميّة: وهم أتباع هشام بن سالم الجواليقي 
الذي كان يزعم أنَّ معبوده على صورة إنسان ولكن نصفه الأسفل مصمتء ونصفه 
الأعلى مجوفء وله شع رأسود على رأسهه وأَنَّ قلبه منبع بالحكمة نبع الماء من العيون. 
ومن جملتهم اليونسيّة يّة: أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي الذي كان يقول: : حملة 
عرش الرحمن يحملونه؛ ون كان هو أقوى منهم كما أنَّ رجل الكركي تحمل بدنه وإن 
.كان بدنه أقوى من رجله. 
وكان داود الجواربي من جملة المشبهة يثبت لمعبوده جميع أعضاء الإنسان وكان 
يقول: أعفوني عن الفرج واللحية. 
والكرامية من جملة المشبهة لقولهم: بِأنَّه جسم وله حد ونهاية» وأنّه محل الحوادث» 
وأنَّه مئّاس للعرش ملاق له. فهؤلاء كلهم مشبهة ذاته بالذوات. - 



































4 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


تدرك عنده حقيقة عجزك عن معرفته» وهذا صعب المرام عليك. 


وذات الله تعالى أزليّةء أبديّة", »لا تُشُبه شيئّاء ولا يشبهها شيء, # لِيسَ 


و نف مَهوَ المع اليد # [الشورى: .]1١‏ 


وأمًا مشسبهة الصفات: فهم المعتزلة البصرية الذين أثبتوا إرادة حادثة كإرادات الإنسان 
قالوا: إنّها من جنس إرادتهم» وثشسبهوا كلامه بكلام الخلق؛ وقالوا: إِنّه عرض حالٌ في 
1-8 2 

وكذلك الكرامية شبهوا في الصفات فقالوا: إن إرادته وقوله عرض حادث من جنس 
كلام الخلق وإرادتهم. والزرارية من الروافض أتباع زرارة بن أعين زعموا أن حياته 
وعلمه وقدرته وسمعه وبصره كحياة الخلق وعلمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم 
وزعموا أنّها كلها حادثة مثل صفات الأجسام. والشيطانية من الروافض زعموا 
أنَّ لله تعالى لا يعلم الشيء قبل أن يكون حتى يكون» وإن علمه محدث كعلوم 
العباد. ومن تأمل قول هؤلاء المشبهة علم كفرهم وضلالتهم ولم يبق له في ذلك 
شبهة فاستغنى بذكرها عن إقامة الحجة عليها. ينظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية عن الفرق الهالكينء لأبي المظفر الإسفراييني» (ص: »)7١‏ نشره عزت 
العطار الحسيني. 


)١١‏ (أزليّة): أي قديمة بلا بداية» (أبديّة): أي باقية بلا نهاية. قال في زبدة الحقائق - لعين 


القضاة الهمذاني ‏ قدّس الله تعالى سره: : مَنْ ظنّ أن الأزلية شيء ماضء فقد أخطأ 
خطأ فاحشّاء فحيث الأزيّةء فلا ماضيء ولا مسستقبل» وهي محيطة بالزمن المستقبل 
كإحاطتها بالزمن الماضي من غير فرق. فإذا فهمت هذاء فاعلم أنه لا مغايرة بين الأزليّة 
والأبديّة في المعنى أصلاء بل إذا اعتبر وجود ذلك المعنى مع نسبته إلى الماضي من 
الأزمنة» استعير له لفظة: الأزليّة» وإن اعتبر وجوده مع نسبته إلى المستقبل من الأزمنة 
استعير له لفظة الأبديّة.اه. وهذا الكلام في أعلى طبقات التحقيق» ولا يشعر به إلا 
أهل العناية والتوفيق. شط :١(‏ 7867). 


























الحاعة م 
* مطلبٌ: فى صفات الله تعالى 

وأا صفاته سبحانه: فهى أزيّة20": أبديّة أيضّاء لا هى عين ذاته (في 
المفهوم)» حتى يلزم من ذلك انتفاؤهاء ولا هي غير ذاته (أي لا تنفك عنه في 


الخارج)”: حتى يلزم من ذلك حدوثهاء بل هي: عين الذَّات إن قطعتٌ النظر عن 
كونها متعلقةً بالحوادث» وغيدُ الذات. إِنْ لاحظت كونها متعلقةً بالحوداث2. 


ويمكن تقريب ذلك إلى الإفهام؛ والتّمئيل (له) بالواحد من العشرة مثلّاء 
فالواحد ليس عينَ العشرة ولا غيرّهاء وإيضاح ذلك: أنَّكُ إذا نظرت إلى الواحد 


)١(‏ خلامًا للكرامية التي تزعم من أنَّ له صفات لكنها حادثة؛ لاستحالة قيام الحوادث 
نذاته. النبراس شرح العقائد (ص: 717/9): 

(؟) فلا يلزم قدم الغير» ولا تكثر القدماء» ورفع النقيضين حقيقة جمع بينهما. فهي عين 
الذات» وغير الذات. شط :١(‏ 767). وللوقوف على تحقيق ضفات الله تعالى: لا هو 
ولا غيره؛ والأدلة عليهاء ينظر: إشارات المرام من عبارات الإمام للقاضي كمال الدين 
البياضي الحنفي (ص: .)١١4‏ زمزم ببلشر. 

() (لم يزل فاعلاً بفعله): يعني إذا خلق شيئًا ابتداءء وفعله فعا انتهاء» فإنّما يخلقه ويفعله 
بفعله الذي هو صفته الأزلية لا بفعل حادث» ووصف حادث عند خلقه وفعله إذ لا 
يحدث له علم ولا قدرة ولا.خلق ولا فعل بحدوث المعلوم والمقدور والمخلوق 
والمفعول» وهذا معنى قوله: (والفاعل هو الله تعالى)» أي لا شريك له في فعله وصنعه 
وحكمه وأمره (والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق) أي حادث عند تعلق فعله 
سبحانه وتعالى به. (وفعل الله تعالى غير مخلوق) أي ليس بحادث, بل هو قديم 
كفاعله إذ لا يلزم من كون المفعول مخلوقًا كون الفعل مخلوقًا. وفي كلام الإمام 
الأعظم إيماء إلى أَنّه لو كان فعل الله مخلوقًاء للزم تعد الخالق» وقد ثبت أنَّ الله 
سبحانه خالق كل شيء؛ فله سبحانه التوحيد الذاتي» والصفاتي» والفعلي. (وصفاته 
في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة). شرح الفقه الأكبر» علي القاري (ص: ١7)؛‏ مطبعة 
التقدم *17"97ه. 











اح الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
من حيث كوثّه واحدّاء وقطعتّ النظر عن تعلّقه بالعشرة تعلق تتميم لاسمها 
فالواحدٌ غيرٌ العشرة» وإِنْ نظرتٌ إليه من حيث كونّه متعلقًا بالعشرة تعلّقٌ تتميم 
لاسمها فالواحد عينٌ العشرة: ولَّه المثلٌ الأعلى©. 

و (إذا عرفت هذاء فاعلم أنَّ) صفات الله تعالى لا حصرّ لها ولا نهاية إذ 
كمالاته تعالى ما لها عَدَّ ولا حَدٌَّ ولاغايةٌ والله سبحانه لا يتصف إلا بماهو 
كمالٌ في حقه, وأمّا ما هو نقصصٌ: فالله تعالى منزةٌ ومتعالٍ عنه علوًا كبيرًا. 





ولمّا حجب الله تعالى هذا العَمَلَ التكليف عن إدراك ذاته العلية» مَنَّ عليه 
بمعرفة شيءٍ من صفاته الآزلية الأبديّة؛ ليكون جبرًا له مما خُرمَ منه. 


)١(‏ وقال في شرح الطريقة: فالعشرة لها في ذاتها معني مفهوم؛ وذلك المعنى واحد لا ينقسم» 
ويدل عليه لفظ العشرة: فأما إذا اعتبر منها نسبة إلى الخمسة دل عليها بلفظ النصف»ء 
وإذا اعتبر نسبتها إلى العشرين دلَّ عليها بلفظ النصفء وإذا اعتبر نسبتها إلى الثلاثين 
دل عليها بلفظ الثلثء وهكذا يمكن أن يدل عليها بألفاظ أخر عند اختلاف نسبتها إلى 
أعداد أُخرء وهذه الصفات التي وصفت بها العشرة عند اختلاف تلك النسبة واحدة من 
وجهء وكثيرة من وجه...فإذا نظرت عين الذات الواجبة إلى نفسسها صادفتها متحدة غير 
متكثرة بوجه من الوجوه؛ ولكنْ لكثرة نسب تلك الذات إلى الموجودات الأخرء التي 
استحقت الوجود من تلك الذات» احتيج إلى تغيير العبارات عنهاء حتى تتأدى حقائق 
تلك النسب بواسطتها إلى الأفهام» ثم قال: واعلم بأنَّ الصفات» التي هي لا عين الذات 

ش ولا غيرهاء إِنّْما هي الصفات الذاتية: الثبوتية» وهي (الحياة: والقدرة» والعلمء والكلام؛ 

والسمعء والبصرء والإرداة)؛ والصفات المعنوية» وهي (كونه تعالى حيّاء قادرّاء عالمّاء 

متكلمًاء سميعًاء بصيرًاء مريدًا)» وصفات الأفعال (كالتخليق» والترزيق» والإنشاء» أي 
الإبداء ‏ والإبداع» والصنعء والإحياء؛ والإفناء» والإنبات» والإنّماء وتصوير الأشياءء 

وغيرهاء ماهو داخل تحت صفة التكوين»» وأمّا الصفات السلبية (وهي الوحدانية» 

والقدم» والبقاءء والمخالفة للحوادث؛ وقيامه تعالى بنفسه) فإنَّها غير الذَّات قطعًا. وأمًا 

الصفة النفسية وهي الوجود. فهي عين الذات قطعًا. شط :١(‏ 817 ؟). 


























اللحائمة > 
(وأنا أذكر لك ما يُهمك من ذلك؛ لتسلك في عقيدتك الصالحة أحسن 
المسالكء فأقول مستعيئًا بالله تعالى الكريمء أن يُلهمني ما هو الأنفع في وجوه 
التقسيم )200 
* مطلبٌ: في صفق: القدم والبقاء الأزليتين 
فمن صفات الله تعالى: القدم”"» والبقاء0"» فهو القديم الأزلي؛ والباقي 


.)5869 الهدية العلائية (ص:‎ )١( 

هق القدم: هو عدم الأولية لوجوده تعالى: أي لا أولّ لوجوده سبحانه» ومحال ‏ في حقه 
تعالى ‏ الحدوث. وإن شئت قلتّ: عدمٌ افتتاح الوجود. والقدم ‏ إذا ُسب إلى غيره 
تعالى يراد به: طولٌ المدة: كما في قولهم: هذا بناء قديم. 
فائدة: التحقيق أن القديم والأزلي بمعنى واحدء وهو: ما لا أولَّ له وجوديًا كان؛ أو عدميًا 
كما في البيجوري على السنوسية» والدليل على قدمه سبحانه من النقل: قوله تعالى: # هُوٌ 
الأول > أي بلا بداية» ومن العقل: هذه المخلوقات؛ لأنَّ لله تعالى لو لم يكن قديمّاء لكان 
حديثًاء ولو كان حديئًاء لم يوجد شيعًا من هذه المخلوقات. (بر: نقلّا عن مفتاح الجنة). 
وفي الحديقة النّدية: اختلفوا في معنى القدم فقيل: هو صفة سلبية معناه سلب 
العدم السابق على الوجود؛ يعني لم يسبق وجوده تعالى عدم أصلاء وهذا هو القدم 
المخصوص بالآألوهية. أما التقدم الزماني: فهو مرور الأزمنة على الشيء مع بقائه فيها 
كالعررجون القديم. وقيل: هو من الصفات النفسية» ورد بأنه لو كان كذلك لما عرى 
عنه موجودء إذ الصفة النفسيّة ما لا تعقل الذات بدونهاء فيلزم أن لا تعقل ذات شيء 
أصلا بدونهاء واللازم باطل فكذا الملزوم؛ لأنَّ ذوات الحوادث معقولة ليست بقديمة. 
وقيل: هو صفة معنى ثبوتي موجود زائد على الذات كالقدرة والإرادة» ورُدٌ بأنه يلزم 
عليه التسلسل باتصاف القدم بقدم وهلم جرّاء وقيام المعنى بالمعنى. والراجح الأول. 
شط (1: 07567 وينظر أيضًا: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي (1: 531). 

إفة البقاء: هو عدم الآخرية لوجوده تعالى» أي لا آخر لوجوده سبحانه» ومحال في حقه - 














3 الدّرر المباحة في الحظر والإ باحة 
السرمديء تَتَرَّه عن أن يسبقه العدم؛ وتقدّس عن أن يلحقه الفناء الذي لحق 
غيره» فهدِم. 

والمراد بالقديم: أنه تعالى موجودٌ قبل خلق الزمان؛ وبالباقي: أنّه موجود 
بعد إعدام الزمان؛ والتغيّر مستحيل على الله تعالى» فحينئذ تكون الصفتان - في 
حقيقة الأمر ‏ بمعنئّ واحدء بل الأزل والأبد بمعنى واحد في حقٌّ الله تعالى. 
والدّليل على ثبوت هذين الوصفين لَه تعالى: خلقٌ الزمانء فإِنَّ الخالقٌ لا بْدٌ 
ْ وأن يتقدم على وجود المخلوق» ويتأخرٌ عن إعدامه. 


- سبحانه_الفناء» والدليل على بقائه من النقل: قوله تعالى: # وبق وْعَهُ رَيْكَ ذو لُكل 


000 


وَالْإَذَارٍ #» وقوله عز وجل: لا وَالْآجْرٌ # أي بلا نهاية» ومن العقل: هذه المخلوقات» 
لأنَّ الله تعالى» لو لم يكن باقيّاء لكان فانيّاء ولو كان فانيّاء لكان حادّاء ولو كان حادثاء 
لم يوجد شيئًا من هذه المخلوقات. اه. (بر: نقلا عن مفتاح الجنة). 

وفي الأنوار الإلهية (ص: :)4١‏ البقاء سلب الفناء والزوال» والمراد: البقاء بالنفس لا 
بالغير؛ لأنَّ أهل الجنة باقون إلى ما لا نهاية» ولكن بقاءهم بالله تعالى لا بأنفسهمء وبقاء الله 
تعالى بنفسه لا بغيره: وفرق بين البقاءين» ولهذا يقبل أحدهما الزوال دون الآخر:اه. 

ا وبقاء الله تعالى ليس عبارة عن وجوده في زمانين وإلا لزم كونه تعالى زمانيّاء بل هو 
٠‏ عبارة عن امتناع عدمه ومقارنته مع الأزمنة» ولا القدم عبارة عن أن يكون قبل كل زمان 
زمانء وإلا لم يتصف به الباري تعالى» بل هو عبارة عن أن لا يكون الوجود مسبوقا 
بالعدم: نعسم وجوده مقارن للزمان ومستمر مع حصولهه وأمًا آنه زماني أوآني» أي 
واقع في أحدهما فلاء فليس بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل» ولا يلزم من علمه 
بالمتغيرات تغير في علمه؛ لأنه إنما يلزم ذلك إذا دخل فيه الزمان. وإذا قلنا: كان الله 
تعالى موجودًا في الأزل وسيكون موجودًا في الأبدء وهو موجود الآنء لم نرد به أن 1 
وجوده واقع في تلك الأزمنة» بل أردنا أنه مقارن معها من غير أن يتعلق بها كتعلق 1 
الزمانيات. ينظر: إشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي (ص: .)١١١‏ 0 
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اتخاقة 48> 
* مطلبٌ: في صفة الواحديّة والأحديّة الأَريّئَنَ 

ومن صفات الله تعالى أيضًا: الواحديّة والأحدئة7", أزلاً وأبدّاء في ذاته9) 
وصفاته”" وأفعاله©»» فيستحيل عليه أن يكون له شريكٌ» أو نظير» أو شبيه”: أو 
يكونٌ مركبًا في ذاته أو متجزئًاء أو يُمكن فيه شيء من ذلك. 


)00( الأحديّة: هي أول مجالي الذات؛ فهي مجلى ذاتي ليس للأسماء ولا للصفات ولا 
لشسيء مسن المُكُوّنات فيها ظهور, فهي ذاتٌ صرف مجردة عن الاعتبارات الحقيّة 
والخلقيّة؛ وإن كان الجميع موجودًا فيهاء ولكن بحكم البطونء فتسبة الواحد إلى ذاته: 
نسبة واحدة؛ هي عينٌ أحديته؛ لا واحديته» ونسسبته إلى الاعتبار الثاني» هي واحديته. 
فالأحدية: هي تجليه عر وجل لذاته بذاته إذ لا غير في هذه المرتبة» فإنَّ لفظ ‏ الأحد- 
ينفي أن يكون هناك اعتبارٌ غير وسوى. والواحدية: هي التعيّن الثاني» وهي اعتبارات 
الذات» من حيث انتشار الأسماء والصفات منهاء فالواحد: اسم الذات بهذا الاعتبار. 
اه. المواقف: للعارف الأمير عبد القادر الجزائري قدس الله سره ورحمه. (بر). 

(؟) أي أنَّ ذاته ليست مركبة من جزأين ولا من أكثرء وليس هناك ذات أخرى تشبه ذاته 
بوجه من الوجوه. 

(©) فكل صفة من صفاته لا يشبهها شيء من الأشياء ولا بوجه من الوجوه؛ ولا يمكن فيها 
ذلك. 

(4) فليس فعله عرضًا كأفعال خلقهى وجميع الخلق وأفعالهم منفعلاته لا أفعاله» فأفعاله 
قديمة» ومنفعلاته حادثة. ينظر: الأنوار الإلهية (ص: 88). 

(0) فيه عدة إشارات: .١‏ أَنَّه تعالى لايتصف بشيء من الكيفيات المحسوسات بالحس 
الظاهر أو الباطن» والطعوم والروائح والشهوة والحزن والتأسف والغضب والإشفاق 
والتمني والفرح. ولا بالآلام واللذات الحسية؛ لأنّه لا يعقل منها إلا ما يخص الأجسامء 
وإن كان البعض منها مختصًا بذوات الأنفس؛ ولأنْ البعض منها تغيرات وانفعالات» 
وهي على الله محال. 7. أنه لا يجري عليه تعالى ما يجري على المخلوقات من التخير 
والانتقال والزمان. إشارات المرام من عبارات الإمام (ص: .)111-11١‏ 





























3 الذُرر المباحة فى الحظر والإباحة 
والمراد بالواحديّة: الواحدية المطلقة التي تكون من جميع الوجوه. لا 
المقيّدةٌ التى تكون للمخلوقء فإِنَّها من بعض الوجوه؛ بحسب الاعتبارات. 
والمراد بالأحديّة: عدم إمكان الشركة» وعدمٌ تصورها ولو بوجه من الوجوه. 
والدّليل على ثبوت هذين الوصفين لله تعالى: خلقٌ العالّم لأنّه تعالى 
لولم يكن واحدًا مطلقّاء لما قَدَرأن يخلق شيئًا من هذا العالم؛ لعجزه حينئذ 
بالمساواة ولو من وجهدء والإيجاد: قَهْد والعاجرٌ لا يمكنه القهر» ولو أمكنثٌ فيه 
الشركة أو تُصُوّرتء لكان الاثنان: إِمّا أن يتحدا في جميع الصفات الواجبة لكل 
منهماء فيلزم الاتحاد في الذات. فتنتفي الشركة حيئئذ» وإمّا أن ينفرد أحدهما 
بصفاتٍ ليست في الآخره فَيَكْمُل أحدهماء وينقص الآخرء والكامل: هو الربٌ»ء 
والناقص هو المربوبء فعلى كل حال الشركة منتفية» والوحدة ثابتة. 
* مطلبٌ: فى صفة الحياة المطلقة 
ومن صفات الله تعالى أيضًا:الحياة المطلقة2"7» فهو حَييٌ أزلاً وأبدّاء لا 


)١(‏ الحياة: صفة» وجودية» تُصحح لمن قامت به أن يتصفه بالعلم» والسمع» والبصر» 
وغيرها من سائر الصفات. كالقدرة» والإرادة» وهذا التّعريف يناسب حياة الله تعالى 
القديمة؛ وهناك حياة حادثة للمخلوق. والحياة المختصة بالمخلوق» هي غير الروح؛ 
إذ قد توجد حياة في المخلوق» ولا يوجد روحء وقد خلق الله سبحانه الحياةً في كثير 
من الجمادات والنباتات؛ معجزةً» أو كرامةٌ بدون روح كالشّجر الذي سلم على 
المصطفى يَكدَ والحصى الذي سبّح في كفه_عليه أفضل الصّلاة وأتم التسليم . اه 
بيجوري على السنوسية. واعلم أنَّ للحياة سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أَنَّ حياة الله 
تعالى: موجودة» قديمة» وباقية» ومخالفة لحياتنا الحادثة» وغنيّةٌ عن المخَصّصء 
وواحدةٌ» ولا تعلق لها بشيء زائد على القيام بمحلها. ومحالٌ في حقه تعالى ‏ ضدهاء 
وهو: الموت. اه. (بر: نقلّا عن مفتاح الجنة). 





























اتحامة ال 


كحياة شيءٍ من مخلوقاته؛ لأنَّ حياةً المخلوق مقيدةٌ بسبب سريان التُوح في 
قالبه الحيوانى» وذلك على الله تعالى محالٌ. 


والدّليل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى: وجوبٌ اتصافه تعالى بالعلم» 
والسّمع» والبصرء والكلام؛ والقدرة» والإرادة» الآتي ذكرها؛ لأنّه متى انعدمت 
منه ضفة الحياة» فكيف يُتصور أن يتصف بواحدةٍ من هذه الصفات المذكورة؟ 
وهو واجب الاتصاف بها0©. 


ومن صفات الله تعالى أيضًا: العلوه”, المخيط مجميع المعلومات أزلاً 
وأبدًا إحاطةً واحدة”" بالكليّاتء والجزئيات» من غير زيادة إحاطة بمعلوم دون 


)١(‏ وهي صفة أزلية توجب صحة العلم والقدرة» واذا قدمت عليهماء واختار ذلك عامة 
المتكلمين؛ واستدلوا على تحققها بأنّه لولا امتياز الحي من الجماد بصفة لما أمكن 
اتصاف الحي بنجواز العلم والقدرة. فإن قيل اختصاص الحياة بذات الحي إن لم يكن 
لصفة أخرىء فلم لا يجوز أن يكون في العلم والقدرة أيضًا كذلكء وإن كان يلزم 
التسلسل؟ قلنا: تحقق العلم والقدرة مشروط بالحياة» فيمتنع تحققهما بدونهاء بخلاف 
الحياة فإنّها غير مشروطة بصفة أخرى» فجاز تحققها بالذات» ولا يجوز أن يكون عين 
الذات. إشارات المرام (ص: .)١14‏ 

)١(‏ العلم: صفة» وجودية» قديمة: قائمة بذاته عرَّ وجل يعلم بها الأشياء تفصيلاً وإجمالاً 
على ما هي عليه في الواقع» أو على ما ستكون عليه في المستقبل بدون سبق خفاء. 
ولها سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أنَّ علم الله تعالى» موجودٌ وقديم» وباق» ومخالف 
لعلمنا الحادث؛ وغنيٌ عن المُخَصّصء وواحدء وعام التعلق ‏ تعلق اتكشاف ‏ بجميع 
الواجباتء والجائزات» والمستحيلات؛ ومحال في حقه تعالى ‏ ضدهاء وهو: 
الجهل؛ وما في معناه. (بر: نقلّا عن مفتاح الجنة). 

() بلا تأمل» ولا استدلال» فليس علم الله تعالى نظريّاء ولا اكتسابيّاء ولا استدلاليّاء لأنّه 
يلزم عليها سبق الجهل» وكذا لا يوصف علمه بالبداهة؛ لأنَّ البداهة مجيء الشيء بغتة» - 























7 الررة المباحة في الحظر والإباحة 
معلوم» أو تفاوتٍ بين موجود ومعدوم؛ فيعلم ذاتّه وصفاته. وأفعاله» ويعلم ما 
يستحيل من الممتنعات عَقلا”"2 وأنْها لو أمكنت» كيف أمكنت, ويعلم ما كان» 
وما يكون» وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة!© 9©. 


والدّليل على ذلك: أنه تعالى لولم يكن يَعْلمِ هذه العوالم» (ف) كيف 
أوجدها من العدم؟ ولا شاك أنَّ مرتبة إيجاد الشيء فوق مرتبة العلم به بحسب 
الظاهر المتبادر للأفهامء فإذا امتنع العلم به امتنع إيجاده بالضرورة2) 


- ل ل لت 
الحاصلين لك. دسوقي. (بر: ط”7). 

000 
عدم صرفء وأنّها لا توجد أبدًا لعدم قبولها الوجود, ويعلم ما يترتب على وجودها 
- لو وجدت من النقائص المنزه عنها سبحانه. الأنوار الإلهية (ص: 8 .)٠١‏ 

(؟) وبالجملة جميع ما يمكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم لله تعالى» لا يقال: يلزم على 
هذا الدور؛ لأَنَّ المغلومات مشتقة من العلم» وقد أخذت في تعريفه فيتوقف كل منهما 
على الآخر؛ لأنّا تقول يمكن دفعه بأنَّ المراد بالمعلوم ما يمكن أن يتعلق به العلم 
الأزلي القديم, أو بأنَ المراد بالمعلومات المدركات؛ وهي إِنْما تتوقف على العلم 
بمعنى الإدراك لا بمعنى البصفة الأزلية القائمة بالذات العليّة كما هنا أو هو تعريف 
لفظي. فإن قلت: الاتكشاف مشعر بسبق الخفاء وهو محال عليه تعالى» قلت: غايته 
أن سامح مع ظهور المراد. فهو كناية عن إحاطة الذات القائمة بها تلك الصفة بسائر 
المدركات. شط :1١(‏ 64؟). 

() وهذا التَعريف يعني أنَّ هذه الصفة ليس من شأنها تخصيص الممكناتء أو التأثير 
عليها بوجهٍ من الوجوه؛ ولكن شأنها مجرد الكشف والاطلاع» سواء تعلق بواقع ظهر 
إلى الوجود؛ أو بمغيّب لا يزال في جوف العدم. اه. كبرى اليقينيات. (بر: ط7). 

(4) وعلم الله تعالى ‏ المحيط إحاطة واحدة بجميع الواجبات والمستحيلات والجائزات - 
لايشبه علم المخلوقات» ولا بوجه من الوجوه وإنَّما إطلاق اسم العلم عليه بحسب - 























اللحائمة ون 
<ا ألا بعل مَنْ حَلقَ وَهْوَاللطِيكُ لَفيَيرٌ 4 [الملك: .]١5‏ 
* مطلبٌ: في صفتي السمع والبصر الأزتين 

ومن صفات الله تعالى أيضًا: السمع”"©؛ والبصر”"» أزلًا وأبدّاء بلا أذن» 


- الاثستراك الوضعي في أصل اللغة العربية؛ لأنَّ علمه تعالى ليس تصورًا ولا تصديقًا 
بها وعلم المخلوق تصور وتصديق. أمّا كون علم الله تعالى ليس تصورًا؛ فلأنّه قديم» 
والقديم لا يتناهى» والصور مقادير متناهية» فلا يمكن أن تكون منضبطة في علم الله 
الذي لا يتناهى» بل هي متصورة في القلم الأعلى واللوح المحفوظهء يصورها الله 
تعالى في ذلك. ثم ينزلها إلى أعيانهاء والقلم الأعلى واللوح المحفوظ وجميع ماهو 
مصور فيهما موجود في علم الله تعالى من غير كيف ولا كيفية. 
أمَا كونه ليس تصِديقَاءٍ فلآن التصديق يقتضي سبق المعلوم» والمعلومات كلها مستفادة 
من علمه تعالى» لا علمه مستفاد منها. الأنوار الإلهية. (ص: .)1١5-1٠١8‏ 

)١(‏ السمع: صفة وجودية قائمة بذاته عرّ وجلٌ» ينكشف بها كل موجود على ما هو عليه؛ 
انكشافًا يباين سواه ضرورة:؛ (تتعلق بالمسموعات أو بالموجودات فتدرك أدراكًا تامًا لا 
على سبيل التخيل والنّوهمء ولا على طريق حاسة ووصول هواء) ولها سبعة مطالب: 
نشهد ونعتقد: أنَّ سمع الله تعالى: موجود وقديم. وياق» ومخالف لسمعنا الحادث» 
وغنيٌ عن المُخَصّصء وواحدء وعامٌ التعلق بجميع الموجودات» سواء كانت قديمة 
كذاته تعالى وصفاته أم حادثة كذواتنا وصفاتنا وأصواتنا -. ومحال ‏ في حقه عز 
وجل -ضدّه وهو: الصمم. (بر: نقلّا عن مفتاح الجنة)» وينظر أيضًا : شط(١:‏ مه .)3١‏ 

00 البصر: صفة وجوديّة قائمة بذاته عزَّ وجل» ينتكشف بها كل موجود على ما هو به. 
انكشافا يُباين سواه ضرورة: (وهي صفة أزليّة تعلق بالمبصرات أو بالموجودات» 
فتدرك إدراكًا تامًا لاعلى سبيل التخيّل والتّوهم ولاعلى طريق تأثير حاسة ووصول 
شعاع) ولها سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أنَّ بصر الله تعالى: موجوده وقديم» وباقٍ» 
ومخالف لبصرنا الحادث» وغنيَ عن المخصصء وواحده وعام التعلق بجميع 
الموجودات: سواء كانت قديمة ‏ كذاته تعالى وصفاته ‏ أم حادئة ‏ كذواتنا وصفاتنا - 























7 لور المباحة في الحظر والإباحة 
ولاعين؛ فهو السميعٌ الذي يَسْمَع كلّ مُبِصَرء وهاتان الصفتان في الحقيقة - 
داخلتان في صفة العلم؛ لأنَّ السمعٌ: علمُ الله تعالى بالمسموعات. والبصرّ: علمٌ 
تعالى بالمبصرات. وإِنَّما أفردا عن العلم؛ لورود النصوص القطعيّة بذلك2"0, 
ودليلها: هو دليل ثبوت العلم كما تقدّم. 


* مطلبُ: في صفة الكلام الأزليّ 
ومن صفات الله تعالى أيضًا: الكلامٌ الأزليٌ الأبديّء المطلق7» غيرُ 


- ومحانلٌ_في حقهعرّ وجل -ضده. وهو: العمى. (بر: نقلا عن مفتاح الجنة)» 
شط١١:ه©56؟). ١‏ : 

)00( وقال السنوسي في شرح الجزائرية: والجمهور من أهل الحق يقولون: بأنَّ السمع 
والبصر صفتان زائدتان على العلم مباينتان له بالحقيقة» وإن كانا متشاركين في أنهما 
صفتان كاشفتان يتعلقان بالشيء على ما هو به» وهذا أحد قولي أبي الحسن الأشعري» 
والقول الثاني الذي نقله على ما نقله عنه ابن التلمساني في شرح المعالم أَنّهِما من جنس 
العلم إلا أنّهما لا يتعلقان إلا بالموجود والعلم يتعلق بالموجود والمعدوم والمطلق 
والمقيد. وقال اللقاني: ليس سمعه تعالى خاصًا بالأصوات بل يعم سائر الموجودات 
ذوات كانت أو صفات» فيسمع ذاته العليّة وجميع صفاته الأزليّة كما يسمع ذواتنا 
وما قام بنا من صفاتنا: كعلومنا وألوانناء وهكذا بصره سبحانه لا يختص بالألوان ولا 
بالأشكال والألوان» فحكمه حكم السمع سواء بسواء» فمتعلقهما واحد. اه. يعني 
متعلقهما الموجودات فقط سواء كانت قديمة أو حادثة» ولا يتعلقان بالمعدومات وكل 
موجود من الممكنات مقدر بزمان يوجد فيه سواء كان الزمان ماضيًا أو مستقبلًا أو 
حالا... وقد حققنا هذا المبحث في المطالب الوفية بما يفي بالأمنية. شط (1: 88؟). 

(؟) الكلام: صفة وجودية قائمة بذاته عزَّ وجل» تدلٌ على كل معلوم؛ وليس بحرفٍ ولا 
صوت. قال الإمام الشّنوسي ‏ رحمه الله تعالى - في المقدّمات: الكلام الأزلي: هو 
المعنى القائم بالذات» المعبّر عنه بأنواع العبارات المختلفة» المُئّره عن البعض والكل» - 














اعجاعمة مءب؟ب 
المقيّد بحرف» ولا صوت. إلى غير ذلك من التقييدات الدّالةٍ على الحدوث» 
وهو: معني قائم بذاته تعالى؛ متضمنٌ للخطابات الأزليّة المتعلقة بالحوادث 
وغيرها©. 1 


- والتقديم؛ والتأخير» والسكوت والتجدد واللحن والإعراب» وسائر أنواع التغيرات؛ 
المتعلق يما تعلق به العلم من المتعلقات. إلا أن تعلق العلم تعلق اتكشاف» وتعلق 
الكلام تعلّق دلالة. ولها سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أنَّ كلام الله عز وجل: موجود» 
وقديمء وباق» ومخالف لكلامنا الحادث» وغنيٌ عن المخصص. وواحد؛ وعام 
التعلق ‏ تعلق دلالة ‏ بجميع الواجبات» والجائزات» والمستحيلات. ومحال في حقه 
تعالى ‏ ضدهاء وهو: البكم. اه (بر: نقلًا عن مفتاح الجنة). 

)١(‏ فالكلام صفة واحدة لله تعالى قديمة» ليس لها جزء ولا توصف بتطويل ولا اختصار 
ولا بتفصيل ولا إجمالء ولا يقال لها معنى؛ لأنَّ المعاني كلها أعراض زائلة» وكلامه 
تعالى قديم ليس عرضاء ولا يقوم به العرض 
وما من عديّفه بأنّه: تعن قليم قات يلات لقأل : فقد أراد بالمعنى غير ما نفهمه 
من المعنى الحادث الذي يخلقه الله تعالى في نفوسنا عند سماع القرآن المنزل على 
محمد يل فإِنَّ المعنى الذي نفهمه من ذلك عرض حادث؛ والمعنى القديم القائم 
بذات الله تعالى ليس بعرض؛ لأنَّ الأعراض لا تقوم بذات الله تعالى» بل ذلك معنى 
ير ل يي أي ترجمه لنبية محمد وَل 

بترجمة تليق بالمخلوقات من جهة المعاني والألفاظء فسميت تلك الترجمة بالقرآن» 
كما أنَّ ذلك المعنى القديم مسمّى بالقرآن من قبيل الا: شتراك الوضعي. 
وهو ليس بحرف ولا صوت. فَإنَّ الحرف كيفية في الصوتء والصوت كيفية في الهواء 
الخارج من الجوف»ء والكيفية عرض زائل» وكلام الله تعالى منزه عن الأعراض الزائلة. 
والحاصل: أنَّ كلام الله تعالى مقول بالاشتراك الوضعي على معنيين: 
الكلام القديم المنزه لفظه عن الحروف والأصوات. 
- والكلام الحادث المنزل إلى الحرف والصوتء ولفظ هذا دال على معناف ومعتاه دال 
على ذلك كدلالة اسم الله تعالى ونحوه على ذات الله تعالى. - 
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وليس منه ماضء ولا مستقبلء ولا حال. وأما الذي يُترجمه وهو هذه 
الكلماتٌ المنزلةٌ على الأنبياء عليهم التّلام ‏ فهي المشتملة على الماضي» 
والمستقبل» والحال؛ لضرورة ضيق حوصلة الكلمات المذكورة» عن استيفاء 
ترجمة المعنى القديم بل هي ضيّقة عن استيفاء معنى الوجدانيات الحادثة» 
مثلها: كالحلاوة» والمرارة مَثَلاء فما بالك بالمعنى القديم؟ 


وبيان ذلك: أنَّ الإنسان إذا قيل له: ما الحلاوة» وما المرارة؟ لا يُمكنه أن 
يأتي بعبارة ثُفْهم معناهما لمن لم يذركهما في عمره. 


- ويتعلق كلام الله تعالى القديم الواحد بما يتعلق به العلم من المتعلقات (الواجيات 
والجائزات والمسستحيلات). والفرق بين علم الله تعالى وكلامه ‏ مع أنَّ كلا منهما 
صفة واحدة قديمة قائمة بات الله متعلقة بجميع ما تتعلق به الأجزاءء وذلك علمه 
يكشف عن المعلومات ويظهرها لحضرة الصفات» وكلافه يكشف عن المعلومات 
ويظهرها لحضرة الصفات: فالأول يثبت الأشياء في غيرهاء والثاني يثبتها في أعيانها. 
الأنوار الإلهية (ص: ١١١‏ وما بعدها). 
وفي النُّسفية: الكلام صفة أزليّة عبر عنها بالنظم المسمّى بالقرآن المركب من الحروف» 
وذلك لأنَّ كلّ من يأمر وينهى ويخبرء يجد من نفسه معنى يدل عليه بالعبارة أو الكتابة 
أو الإشارة: وهو غير العلم إذ قد يخبر الإنسان بما لا يعلمه بل يعلم خلافه» وغير 
الإرادة؛ لأنّه قد يأمر بما لا يريد: كمن أمر عبده قصدًا إلى أظهار عصيانه وعدم امتثاله 
لأوامره. 
ويسمى هذا المعنى كلامًا نفسيّاء ومنه قول سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ : إِنّي زوّرت في 
نفسي مقالة. وينظر لتفصيل صفة الكلام؛ والرد على المعتزلة والحشويّة والمجسمة: 
تبصرة الآدلة (1: 498)؛ إشارات المرام من عبارات الإمام (ص: ١*8‏ وما بعدها)ء 
النبراس شرح شرح العقائد (ص: 4 07١‏ الحديقة التّدية (1: 756057)؛ الشرح الكبير 
على الطحاوية للدكتور سعيد فودة (1: 555 وما بعدها). 























الخاعة و١7‏ 

والدّليل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى: أَنََّضِدّها وهو البكم (الخرس) - 
نقصٌ ظاهر في المخلوق» وعجر واضح فيه» فكيف لا يكون نقضًا في الخالق» 
وعجرًا فيه؟ والله تعالى منزةٌ ومقدّّس عن كلّ نقص وعجزء تعالى الله عن ذلك 
عَلوًا كبيرًا. 


* مطلبٌ: في القدرة المطلقة» والإرادة الأزليّة 


ومن صفات الله تعالى أيضًا: القدرة المطلقة 7" والإرادة المطلقة("2» فهو 


)١(‏ القدرة: صفة وجودية قائمة بذاته تعالى» يُؤْجد بها الممكن ويُعْدِمه على وفق الإرادة. 
أو تقول: يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه؛ على وفق الإرادة. ولها سبعة مطالب: نشهد 
ونعتقد: أنَّ قدرة الله عز وجل: موجودة» وقديمة:» وباقية» ومخالفة» لقدرتنا الحادثة» 
وغنية عن المخصصء وواحدة» وعامّة التُعلق بجميع الممكنات» ومحال ‏ في حقه عز 
وجل ضدهاء وهو: العجز. وما في معناه. (بر: نقلّا عن مفتاح الجنة). 

(؟) الإرادة: صفة وجودية قديمة قائمة بذاته علَّ وجلء يتأتى بها تخصيص الممكن, ببعض 
ما يجوز عليه» من الأمور المجموعة في قول الإمام: أبي عبد الله» محمد بن قاسم 
القيسء المشهور بالقصار الفاسى: 

الممكنات المتقابلات: وجودناء والعدم الصفات» 

أزمنة. أمكنةء جهاتءه كذالمقاديرهروى الثقات. 
فيخصص بها الممكن بالوجود أو بالعدم أو بالغنى أو بالفقر أو بالعلم أو بالجهل 
أو بالطول أو بالقصرء أو بغير ذلك من الشؤون والأحوال؛ كأن يخصص بزمان دون 
غيره من الأزمنة» ومكان دون غيره من الأمكنة» أو بجهة من الجهات أو بمقدار من 
المقادير على وفق العلم. ولها سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أنَّ إرادة الله تعالى موجودة» 
وقديمة» وباقية» ومخالفة لإرادتنا الحادثة؛ وغنية عن المخصص. وواحدة: وعامة 
التعلق بجميع الممكنات. ومحال ‏ في حقه تعالى ‏ ضدهاء وهو الكراهة ‏ العقلية - 
بأن يكون مكرمًا. (بر: نقلّا عن مفتاح الجنة). 
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قادرٌ مُرِيد أزلّا وأبداء يستحيل عليه العجز عن مُمْكن من الممكنات الجليلة 
أو الحقيرة. ّْ 

ويستحيل عليه أيضًا ‏ أنْ يخلق شيئًا وهو كارةٌ لخلقه؛ غيدٌ مريدٍ له؛ أو 
هو مضطرٌ إليه» أو غافلٌ عنه» أو مونو فيه بالطبع» أو بالتّعليل» تعالى الله وتقدّس 
وتنرّه عن ذلك عَلوًا كبيرّاء والمراد بالقدرة المطلقة: القدرة غيدٌ المقيدة بآلة» 
وعلاجء وكيفية» ونحو ذلك؛ مما هو لازم لقدرة المخلوق»؛ وذلك لأنَّ قدرة 
المخلوق مخلوقة مثله”2» وقدرة الله تعالى: قديمة» أزلية» أبدية» تَصدر عنها 

جميع المخلوقات» والمترتبة في الوجودء المتسببة بعضها لبعض؛ من غير أن 
تتغيّر القدرة القديمة» أو تتأثر بهذه التّحلقات الحادثة2. 


.]95 قال تعالى: # وَآسَهُحَلفَحْدوََاتكْمَنُونَ © [الصافات:‎ )١( 

(7) القدرة والإرادة 0 الممكنات التي يجوز في العقل وجودها 
وعدمهاء فالقدرة تظهر جميع ما خصصته الإرادة» سواء خصصته بعظم أو حقارة» 
أو صغر أو كبرء أو إنسانية» أو جمادية» ولا تفاوت عندها بين الأشياء على اختلاف 
الأشياء؛ لأنّه لاا تفاوت في المعدومات؛ فالكل كان متصفًا بالعدم الواحد فصار 
متصفًا بالوجود الواحدء قال تعالى: #إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4؛ ومعنى 
النخلق: الإيجاف :ولس بعض الأقياء أهون أو ضغي من بعضن بالنسسية إليه منالن» 
فصيغة المبالغة في (قدير) و(مريد) ونحو ذلك مجاز عن المساواة» ولكن لما كانت 
صفاته جليلة عظيمة» لاتشبه شيئًا من الأشياء مما ندركه؛ أشير إليها بصيغة (قادر), 
(عالم)؛ تارة على طريق التضمن للعظمة والجلال» ثم صبّح بذلك في صيغة (قدير) 
و(عليم) ونحوه؛ وقوله تعالى: (وهو أهون عليه) خرج مخرج الإلزام لمنكري إعادة 
الأموات بعد فنائهم حين استبعدوا ذلك. 
واعلم أن قدرة الله تعالى وإرادته لا يتعلقان بالواجبات ولا بالمستحيلات؛ أما عدم 
التّعلق بالواجبات؛ فلأنَ التعلق يقتضي التأثير» وهو إما إيجاد أو إعدام, فإن كان - 

















اللمائمة ةذ" 


- إيجادّاء يلزم تحصيل الحاصل؛ لأنَّ الواجبات ‏ وهي ذات الله تعالى وصفاته ‏ موجودة 
لا تحتاج إلى إييجاد آخرء وإن كان إعدامًا؛ فإنَّ الواجبات لا تقبل العدم؛ لأنّه ققص في 
حق الله تعالى» والنقص في حق الله تعالى محالء فإِنَّ القدرة والإرادة كلاهما واجبتان» 
فلو تعلقتا بالواجبات؛ لتعلقتا بأنفسهماء ولو تعلقتا بأنفسهما؛ لأثرتا في أنفسهماء ولو 
أثرتا في أنفسهما؛ لأعدمتا أنفسهماء وهو محال؛ لأنّه تقص عظيم في جناب الله جل 
شأنه وعرٍّ برهانه تعالى. 
وأا عدم التّعلق بالمستحيلات؛ فلانّهما لاتقبل التأثير أمّا الإعدام؛ فإنَّها معدومة» 
والمعدوم لا ينعدم ثانية؛ لأنّه تحصيل الحاصلء وأا الإيجاد؛ فلآن الممستحيل عدم 
صرف لا معدوم؛ لأ الله تعالى كامل لا ناقص في الأزلء فليس وجود المستحيل في 
علمه تعالى كالممكن حتى يكون معدومًا؛ كما أنَّ الممكن معدوم؛ وإنّما المستحيل 
في علمه تعالى عدم صرف لأنَّه تقص محض في جناب الحق تعالى» والحق كامل 
لايقبل النقص؛ لأنّه ضده؛ والعدم الصرف لا يصير موجودًاء وإلا لحدثت الأثسياء 
من غير تخصيص الإرادة وإحاطة العلم» وهو محالء ولأنَّ إعدام القدرة والإرادة 
مستحيلء فلو تعلّقت القدرة والإرادة بالمستحيل؛ لتعلقتا بإعدام أنفسهماء ولو تعلقتا 
بإعدام أنفسهما؛ لكان إعدامهما ممكناء ولو كان إعدامهما ممكنًا؛ لم يكونا واجبتين» 
بل ممكنتين» والممكنات مخلوقة» وهما قديمتان» وكونهما مخلوقتين محالء ولأنٌّ 
القدرة والإرادة صفتان من شأنَّهما إظهار الأثر في القابل للتأثير وهو الممكن؛ وأءًا 
الواجب والمستحيل؛ فلا يقبلان التأثير» فالواجب لكماله ونقصان التأثير» والمستحيل 
لنقصانه وكمال التأثير. 
والقدرة والإرادة لإيجاد الممكن وتخصيصه: ليس من شأنَّهِما التعلق بالواجب ولا 
ا و د 
العجز إِنْما هو في عدم التعلق بممكن دون ممكنء وهذا ممتنع 
اال ا ا ل من الزائغين على طريق 
المغالطة؛ بأنَّ الله تعالى قادر على أن يخلق له ولدًا أو نحو ذلك من تعلق القدرة - 























0 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ودليل ذلك: هذه العوالمٌ الناطقة» الني تُنادي على رؤوس الجاحدين» 
أن موجدها قادنٌ لاي جره شيء في العالميه0©, 
والمراد بالإرادة المطلقة: الإرادة غير المقيدة بغرض عائد للمريدء يَجلب 
له نفعاء أو يدفعٌ عنه ضرا وغيرٌ المقيدة - أيضًا ‏ بعبثء لا نفع فيه ولا ضرر. 
وَإِنَّما إرادة الله تعالى: صفة له تُخَصِّص المقدورات. بكيفية دون كيفية» 
وكمية دون كميّة» ومكان دون مكان, وزمان دون زمان؛ على مقتضى الحكمة 
العائد شيء من آثارها على المقدروات2. 


- بالمستحيل؛ لأنَّ الولد مستحيل باعتبار أَنَّه لو خلقه الله تعالى له؛ لكان مخلوفًا؛ 
والمخلوق لا يسمّى ولدًا للخالق؛ كما أنَّ المصنوع لا يسمّى ولدًا للصانع؛ كالنجار 
متلا إذا صنع له ولدَّا من خشب؛ فلا يقال له: ولدء من حيث موضوع اللغة العربية ولا 
غيرها من اللغات. مع أنَّ النجار بينه وبين المصنوع من الخشب مناسبة في الجملة؛ 
لأنّهما مخلوقان» ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق بوجه من الوجوه. الأنوار الإلهية 
(ص: ٠٠١‏ وما بعدها)ء الحديقة النّدية (764:1 وما بعدها). 

)١(‏ قال بعضهم في ذلك: 

تأملُ في نبات الأرض»ء وينظر إلى آثار ما صنع المليكُ: 

عيونٌ من نُجين» شاخصاتٌ بأحداق» هي: الذهب السبيك» 

على مضب البرجدٍ ناهداك” يأو الله ليس له ششريك: 
واللجين ‏ بالضم : الفضة؛ والزبرجد: جوهر معروف. اه مختار الصحاح. (بر). 

(1) وبيان ذلك: أنَّ الله تعالى أمرَ بني آدم بأشياءء ونهاهم عن أشياء؛ بعد أن أوجدهم من 
الجتدع: ثم مو ياك الذي يتخلى فيه قدرة: وإرافة تفل المأمرريات» أاقدرة» وإرادة 
لفعل المنهيات» ل قل يليه ةوسا لهَدَسَمْ أب ممَعِينَ > [الأنعام: 44 1]. 
فإن عطّل الواحد منهم قدرتّه وإرادته المخلوقةً له» واتكل على القضاء والقدر, لايُعذر 
في ذلكء بل يقال له: يا فاسد العقل» صَرّف قدرّتك وإرادتك إلى فعل الشيء. وعدمٌ 
اتكالك على القضاء والقدرء هل هو خارجٌ عن القضاء والقدر؟ فلا محيص أن - 














الحائمة 0*١‏ 
والدليل(أي العقلي) على ثبوت إرادة الله تعالى» المخصصة لسائر 

مقدراته: أنه تعالى لو كان مُكرَمًا في شيء من ذلكء أو غافلًا عنه أو مضطرًا 
إليه؛ لؤّجد كيفما أمكنء وانتفت هذه الصّنعة البديعة» وهذا الأسلوب الغريب. 


أرأيت هذا الحيوانَ الذي يقالله: التّحلٌ (حينَ يصنع هذا الشكل 
المُسَدَسء الذي لا ينحرف. كأنّه استّتبط بقياس هندسيء ويَبْنيه ويُتقنه على 
أسلوبه تُعجز عنه العقلاء )» هل هو متصتٌ بالعقل» حتى تنسب إليه هذا الصنعّ 
العجيبء وتَعْفْلَ عن خالقه» وموجده؟» كما غفلت عنه في نسبتك الصنائع 
الغريبة إلى العاقل من بني آدم'2» وهل هذه الأفعالء المُحكمة؛ العجيبة' إلا 


- يقول: غيرٌ خارج» فيكون الله تعالى قد حكم له بالشوابء أو بالعقاب بمقتضى خلق 
القدرة والإرادة فيه ف لا هلما يفْعلُ وَهُمْ لوت * [الأنبياء: 78]. فينظر: هل 
لت إوادة اله تعالى لذلكه من تحكمة: يدود على المخلوق في دمن الارهاة وجمية 
إرادات الله تعالى في مقدوراته ‏ من هذا القبيل. 
ولا يذهب على أحدٍ أنَّ ما ذكرناه قولٌ ينفي الجزء الاختياري كما هو مذهب الجبرية 
القائلين: بأنَّ الإنسان بمنزلة المفتاح؛ لا يفتح ما لم تُخركه اليد. لأنَّ هذا القول لا 
يخفى فساده على أقلّ واحد من العقلاءء لأنّا نجدٌ فرقًا ظاهرًا بين حركة المرتعش» 
ونحركة غير المرتعش» فلو كان الحق كما يقولون» لاستوت الحركتان» وذلك لا يعقل» 
بل إِنَّ الله تعالى يخلق في الإنسان قدرةً على الفعل عند الفعل لا قبله» ولا بعده بمنزلة 
خلق الله تعالى جميع الأقعال العادية: كخلق الإحراق عند اقتران النار بالجرم؛ وزوال 
المانع من ذلك» وخلقٍ القطع عند اقتران السكين بالمجرم» ونحو ذلك. (بر). 


)١(‏ قال بعضهم: 
مَنْ علم العصفورأنْ يبنيَعُشًافي الشجر؟ 
الله قدعتمه ذكء وأعطاههالهدى. 


مَنْعلمالبلبلأن يتلوَّأصوات الهنا؟ 5 





























700 الدّرر المباحة في الحظر والإإباحة 
تيئر عن لربواستكي لاتير تي رولا كرهة سينولا طر الى 


شيء؟ 9# سْبحَنٌ رَيِكَ رب الْصِرََّ ما يفوت د و كم ع1 الْمرسَلتَ 0 1 


آل 25 


رب الْعْلَّمِيتَ * [الصافات: .20]149-14٠‏ 


3 
١ 


1 


3 القن فيه لس سه ذاكء» وأعطه الهدى. 
قَنْعلءوالنملةأن تجممَّ في الصيف الطعام؟ 
الله قد عللمها ذاكء وأعطاهاالهدى. 
مَنْعلمالتحلةأنَ الزهرّأص ل للعسل؟ 
الّء#قدعلئمها ذاككء وأعطاهاالهدى. 


)١(‏ لايخفى أن المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر من الصفات السلبيّة: ضفة القدم. 
والبقاء» الوحدانية» وبقى صفتان» هما: المخالفة للحوادث. وقيامه تعالى بنفسه. 
أما المخالفة للحوادث: فأن يعلم ‏ المكلف_أنّهِ يجب له تعالى» المخالفة في ذاته 
تعالى» وفى صفاتهء وفى أفعاله. فذاته تعالى: لا تشبه ذواتٍ الحوادث» وصفاته تعالى 
ليست كصفات الحوادث: وأفعاله تعالى ليست كأقعال الحوادث. وضدها: الممائلة 
في الذات والصفات والأفعال. والدليل عليها من النقل: قوله تعالى: ل ليس كلو 
شم 4 [الشورى: ؟1]» ومن العقل: هذه المخلوقات؛ لأنَّ الله تعالى لولم يكن 
مخالمًا للحوادث,. لكان ممّائلًا لهاء ولو كان ممّاثلًا لهاء لم يوجد شيء من هذه 
المخلوقات. : 
- وأمًا قيامه تعالى بنفسه: فأ نعتقد أن لله تعالى لا يحتاج إلى محل (أي ذاتٍ) يقوم 
به لكون ذاناء ولا يحتاج إلى مُخَصَّص (أي موجد يوجده)؛ لوجوب قَِدَمه تعالى 
وبقاته. ويستحيل عليه ضد هذه الصفة» وهو الافتقار إلى المحل والمخصص والدليل 
على غناه تعالى من النقل» قوله تعالى: © كايا اناس أَنسم ففرا إل اله واه هالوم 
الْحَمِيد * [فاطر: ]١5‏ ومن العقل: هذه المخلوقات؛ لأنَّ الله تعالى لو لم يكن غتيًا عن 
المحلء لكان صفة؛ والصفة لا تقوم بنفسهاء ولو لم يكن غنيًا عن الممخصص لكان 
حادنّاء والحادث مفتقر إلى محدثئه؛ ولو كان فقيرًا لم يوجد شيء من هذه المخلوقات. 
(بر: نقلا عن مفتاح الجنة). -- 


























الحامة للا 


القسم الثاني 


في المسائل النَّبُويّات 


اعلم أيها المكلف_الذي أتى بما يُقترض عليه منن معرفة ريّه وخالقة 
الذي خلق وصوّره ‏ أنه بقي عليك شيء آخرء لا تعتبر معرفتك هذه إلا به 
بمنزلة عبدٍ تاة عن مولاه في مفازة قفراء» ثم وجده بعد أن أشرف على الهلاك 
جوعًا وعطشّاء فوصل إليه وعرّفه وميّزه عَمّن سواه؛ ولكنه استنكف عن أكل 
طعامه؛ وشُرب شرابه» واستكبر عن اتباع ما أمر به من الخدمة؛ ونهاه عنه» فهل 
معرفته هذه لمولاه نيه شيئاء أو تنفعه؛ أو تدفع عنه جوعه. وعطشه؟! 1 
وكذلك معرفتّك ‏ أيها المكلف_ لخالقكء وَمُصَوّرك لا تنفعك شيًاء 
مع تكذيبك لرس له وأنبيائه؛ وإنكارك لما جاؤوا به من الشرائع» ومخالفتك 
لشيء من ذلك» أو شكك فيه؛ أو تومّمك أنه خلاف الصواب» وظنك ذلك. 
ل 2 72 00 2ه ساوج ست مله رار م2 رم ع 
8# ءَامَنَ ليسول يمآ أذزا ليه من ريده وَالْمَؤْصون كل عَامَنَ ياه وملتيكد- ود 
- ولم يتعرض - أيضًا ‏ للصفات المعنوية» وهي: كل صفة ثبوتية (أي ثابتة في القرآن 
الكريم) لاتوصف بالوجود (كصفات المعاني)» ولا بالعدم (كالسلبية)» بل هي ملازمة 
لصفات المعاني» لاتتفك عنهاء وهي: كونه تعالى قادرّاء مريدًا» عالماء حيّاء سميعًاء 
بصيرًاء متكلمًا. فكونه تعالى قادرًا: هو واسطة بين الموجود والمعسدوم, وملازمة 
للقدرة» وكونه تعالى مريدًا: هو واسطة بين الموجود والمعدوم؛ وملازمة للإرادة» 
وهكذا يقال في الباقي. (بر). 





























715 الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
- 0 ٍ< ابي ج سلا الر « عا ثح هر آذ 
ورسوء لا تقرف بيت أحدٍ ين رُسَلوء وقالوأ سوعناواطعنا عْفْرَائلَك ريا وَإِلِيلَكتَ 


2 5 ين 22 01 عن واس تين 04 ع اف عب 
لْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 185]. و ف من يطِع الرَسولٌ فَمَدْ أطاع أله ومن توك مآ أرسلتتك 
عَلَيِهمْ حَفِيظًا * [النساء: .]8١‏ 
ع 

وأما الإيمانٌ بأنبياء الله ورسله» فاعلم أنَّ إرسال الؤُسل من الله تعالى إلى 
الخلق» لتبليغ الأوامرء والنواهي ‏ جائز عقلًا لا شبهة فيه» غيرٌ واجب على الله 
تعالى ولا مستحيل عليه( 

وذلك لأنَّ العقل وإنْ أمكنه أن يستقل بالاستدلال على معرفة الله 
تعالى ‏ فإنَّه لايُمكنه أن يستقلّ فى معرفة المأمورات» والمنهيات الخطابية» 
المتضمنة للتكليفء الذي هو نتيجة الخلقء قال الله تعالى: # وَمَا َلَفَتٌ لْلْنّ 
وَالإِن إِلَا لمَبدُون * [الذاريات: 105]» فكانت معرفة ذلك متوقفةٌ على إرسال 
الكُسلء قال الله تعالى: ‏ وَمَاها معزت حَيَّ ببَسَكَرَسُولا © [الإسراء: 18]. 


(وأمًا دليل ثبوته» ووقوعه في الخارج) فكلٌ رسول أرسله الله تعالى 
(إلى قوم) من لدن آدم عليه السَلام إلى عصر نبينا محمد وَل - كان يُرسله الله 


)١(‏ خلاقًا للمعتزلة» القائلين: إِنَّها واجبة على الله تعالىء بناءً على أصلهم الفاسد» 
ومعتقدهم الكاسد: من أنه يجب على الله تعالى فعل الصلاح والأصلح. وخلافا 
للبراهمة ‏ وهم طائفة كمّار ‏ القائلين: باستحالة بعثة الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام. 
فبعئة الُسل -عليهم الصّلاة والسّلام ‏ جائزة عقلاء ثابتة شرعًاء فمن ذلك: قوله تعالى: 


« وَمَاها من حَقَّيَصَكَرَسُولا 4 [الإسراء:٠١]»‏ وقوله تعالى: 8[ يس * وَلعءان اكير 
00 00 ع لع سد مج سر إن جر لل 5-007 
كَلمنَالرْسَلِنَ © [يس: »]١‏ وقوله عز وجل: 9# ينحَسَرَةً عل لباو ما أيهم من رسُولٍ 
0 


ِلَاكَاْأهيسْتَهرِمونَ # [يس: .]٠‏ اه. (بر: نقلًا عن مفتاح الجنة). 

















اتلحاقة هلالا 
تعالى من خيار أهل زمانه» فيكونٌ أكملهم وأجملهم» فيدّعى الرسالة وتتحدّاه 
الخصوم. فيخلقٌ الله تعالى المعجزة على يديه» بحسب ما تطلبه منه الخصوم 

م : ٍ : 3 
فتثبت رسالتّه بهذا القذر من الأآمر الخارق (لعادة الله تعالى في خلقه الذي 
تعترف به السحرة الماهرون بِأنّهِ ليس بسحر)20. 
* مطلب في ثبوت نبوته وَل 

وما زال هذه الشيء متكررًا في الأمم الماضية (يؤمن به مَنْ يؤمن» ويكفر 
به من يكفر)» حتى تهلّلت الأكوان بالبشائرء وآن أوان تلألؤ الأنوار» واتكشاف 
الستائر» وخمدت النيران» (وتتكست الأصنام والصلبان) وظهرت ولادةٌ سييّد 
ولد عدنان (يَللِ)ء فرحم الله به أهلّ هذا الوجود. وكثرت الخيراتُ والجودٌ 
وكان ذلك في مكة عام الفيل» (بعد هلاك أصحاب الفيل بخمسين يومًا)» ثم 
نشأ يك بين أظْهُر قومه يدعونه بالأمين» وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف» (بن قصي بن كلاب بن مُّرّة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان). 


اذّععى النبوة والرسالة من الله تعالى إلى جميع المخلوقات7” وتحذته 


)١(‏ الهدية العلائية (ص: 756) وينظر فيها تتمة هذا البحث» تجد كلامًا حول الأمور 
الخارقة للعادة» ومعنى المعجزة. وبيانًا عن معجزاته يك. 

() لا بدٌ من شروط أربعة لتصح الدّعوى: .١‏ كون الدعوى في حيز الإمكان ". أن يأتي 
ببينة مطابقة للدعوى ". أن تكون دواعي الجرح منتفية عن عن بينته؛ لأنّها ذكرت 
ليصح بها غيرها وهو الدعوىء ولا وجه إلى تصحيح شيء ما بما ليس في نفسه صحيح 
؟. سلامة الدعوى والبينة عن مناقضة ترد عليهما أو على أحدهما. أما دعواه - 

















07 الور المباحة في الحظر والإباحة 
الخصوم؛ فظهرت المعجزاثٌ على يديه» وهي كثيرةٌ لا تُحصى27» وقد اقترنت 
بدعوى النبوة (فتميّزت عن الكرامات)»؛ وبطهارة التفسء وصالح الأعمال» 
(وعدم مراجعة أحوال الكواكب والنظر في آلائها)» فتميزت عن السّسحر 
والكهانة. 


وكلُ واحدة منهاء نازلةٌ منزلةَ قول الله تعالى: (صدق نبيي ورسولي إليكم؛ 


محمد يك في جميع ما يخبركم به عني» فآمنوا بهه وصدقوه)» فأفهم الله تعالى 


فواقعة في حيز الإمكان. فإنَّهِ ادعى أمرين: أنَّ لله تعالى أرسله إلى الخلق ليدعوهم إلى 
ما ارتضاه ديئًا لهم» وهذه في حيز الإمكان. والثاني: أنَّ ما أتى به هو الذي ارتضاه الله 
تعالى لعباده» وهو ممكن. أما مطابقة بينته لدعواه: فإنَّه ادعى أمرًا إلهيّاء وأتى بالبينات 
الإلهية التي تفوق الخلق. وأمًا دواعي الجرح فمنتفية عن دعواه» ومعرفة ذلك بوجود 
أحواله كلها سالمة عن المعاني الأربعة: الكفر بالله تعالى» والكذب على الله تعالى» 
والفسسق في أوامر الله تعالى» والجهل بأحكام الله تعالى؛ وشيء من هذه لم يثبت في 
حقه وك أمّا سلامة البينة عن مناقضة ترد عليها فمتعلقة بأ يتتحدى جميع المبعوث 
إليهم على إيراد مثلها ويمهلهم ويقرعهم بالعجز عنه» ثم لا يوجد في جماعتهم من 
يشتغل بمعارضته بذلك؛ وهذا ثابت في حقه كَكدِ وأظهر من أن يشتغل ببيانه. ينظر: 
تبصرة الأدلة (؟: 7١5‏ وما بعدها بتصرف واختصار). ش 


00 منها انشقاق القمر» وانجذاب الشجرء وتسليم الحجر عليه» ونبع الماء من بين أصبعيه؛ 


وشهادة الضب برسالتهء وشكاية البعير إليه الجوع؛ وكلام الناقة له» وتسبيح الحصى 
بين يديه» وإخبار الشاة المشوية له بأنها مسمومة» ونطق الصبي ابن يوم برسالته» 
ورد عين قتادة لما سالت على خده يوم أحد» وبرء ساق ابن الحكم لما انكسر يوم 
الخندق» وإلصاق يد معوذ بن عفراء لما قطعها أبو جهل يوم بدر فجاء وهو حاملها إلى 
رسول الله فبصق عليها وألصقها فلصقتء وشق البحر المكفوف بين السماء والأرض 
لما رقي السموات ببجسمه الشريفء وحنين الجذع اليابس وشوقه إليه... إلخ. الهدية 
العلائية (ص: 15/8). 

















انلحامة ااا 
هذا المعنى» (الذي هو أوضح من شمس الظهيرة)» لقوم انفتحت بصائرهم 
لقبول الأنوار الإلهية» وتهيأت خواطرهم للابتهاج بالأسرار الأقدسية» ففتح الله 
به أعينًا عُمْياء وروى به قلوبًا عطشىء وآمن به الجمٌ الغفير وانقادوا إليه» 
وأعمى الله تعالى عنه أقوامًا وأصمّهمء وختم على قلوبهم فلم يُقبلوا عليه. 
وبالجملة: فنصوص الكتب السابقة "7‏ الدَّالةٌ على ثبوت نبوة سيدنا 
محمد َل وتعظيم نان وإيصاء الأنبياء الماضيين على إتباعه» ونصرته» 
وتبشير الأحبار به وَمَنْف الكهنة والجانٌ به قبل بعثته ‏ لا تكاد تنحصر» وثبوت 
رسالته وشرفه على كل ما خلق الله تعالى ‏ أجلى من الشمس المشرقة. 
ثم هاجر يك إلى المدينة بأمر الله تعالى”""؛ وسَلّمه الله تعالى من جميع 
(1) قال تعالى: ل الدَِيتَبَحوْتَ ليسول آلتَّّالذوي الدِى جَدُوكَه: مَكنوا عِندَهُْمْفٍ التَوَودةٍ 
وليل * [الأعراف: 167]. وقال تعالى حكاية عن السيد المسيح عليه السّلام: 8ف 
رَسُولُ أله إل مُصذْعَالمَاِنَ يدقن الترية ودرا ولق ون وى أنَمةه لَمَدُ 4 [الصف: 5]: وقال 
تعالى: ل لذن امتهم الكتب يعرفوكة َم يََرِوْنَ أَءَهُمَ © [البقرة: ]١147‏ وقال تعالى: 
«وَإذْ كَمَدَ عق لين مآ ءَاتَبخْصكُم ين صكحَب وَحَكُمقٍ كم جا كم رسول مُصَدّق 
امَك لتؤوثنيو وَلحَنصرَنَه َال افرشم وََحَدح عل ذلك ضرق كَالوا كرا قَالَ مَأَشْبَدُوأ 
وَأَنَأْمَعَكُم ين ألشَِّهِينَ * [آل عمران: .]4١‏ وفي التوراة» ممّا ذكره ابن ظَمّره في كتابه: خير 
البشر بخير الببشرء وابن قتيبة في أعلام النبوة: «تجلى الله من سيناء وأشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران». فسينا: هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى» وساعير: هو الجبل 
الذي ظهرت فيه نبوة عيسىء وجبال فاران: جبال مكة» جبال بني هاشمء التي كان جَِلة 
يتعبد في أحدهاء وفيه فاتحة الوحي. وقال ابن سلام؛ وهو من أخبار اليهود» من حديث: 
وإني لأجد صفتك في كتاب الله يا أيها النِي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاء أنت 
عبدي ورسولي» سميتك: المتوكل. الحديث اه. ينظر الأنوار المحمدية. (بر: ط"). 
0( كان خروجه قَْهْ من مكة المكرمة يوم الخميسء أول يوم من ربيع الأول» وقدِم المدينة - 
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71 الور المباحة في الحظر والإباحة 
المهالكء حتى أَعَرَّ الله تعالى الإسلام؛ وجعل كلمته هي العليا على رؤوس 
الأنام» فعند ذلك عدل يك عن التّحدي بالمعجزات إلى المقارعة بالسيوف 
والغزوات» فغزا غزواته المشهورة» وأوقع وقعاته المنصورة27؛ حتى تمهدت 
قواعدٌ الدين» واطمأنت قلوبٌ الموحدين. 


وقد انتقل إلينا جملةٌ ذلك بالتفصيلء وروّته لنا الجموعٌ التي لا نُحصى 
كثرةٌ عن الجموع التي لا تحصى كثرةً جيلًا بعد جيل. وهو باق على هذا 
التواترء إن شاء الله تعالى إلى آخر الزمان. 

ولانسخ لشرعه الشريف ما بقيت الدنياء وهو الذي بُعث إلى سائر 
الأم7, وظهر عليها كلّها!©: وخلط بين أجناسهاء وجعلها_ على اختلاف 
أديانها واختلاف لغاتها ‏ جنسًا واحدّاء على لغة واحدة» (ودين واحد)©. 


- المنورة لاثني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ظهر الاثنين» سنة ثلاث وخمسين من 
مولده يَلِِ الموافق لسنة ستمائة واثنين وعشرين ميلادية. وكانت مدة مقامه بمكة بعد 
البعثة ثلاث عشرة سنة . وبهذه الهجرة تتّت له سه مَنْ ا 
والسّلامء إذ ما من نبي» إلا وقد أوذي من قبل أعدائه» واضطره الأمر إلى الهجرة حيث 
النََصِرُء وإعلاءٌ كلمة الله تعالى» ونشر دينه. (بر). 

(1) أذ له بالجهاد يِه فخزا يكل ثلانا وعشرين غزوة» ووجّه تسعًا وأربعين سرية؛ في مدة 
تسع سنوات. 

)١(‏ قال تعالى: # ومآ 

() قال تعالى: « هُوَالد سل رَسُوم الهم وَدِن ألْحق ليظهرَء عل ألدين طي وَكق أ 
سَهيدًا حت 5 


لكك إلا كاف لئاس عقوا وكذرا © [سبا:0؟]. 

















الجاقة 11 

ومن أعظم معجزاته ولك القرآنء فَإنّ َك كان أميّا لا يق رأ ولا يكتب» 
فأنزل الله تعالى عليه أمين وحيه جبريل ‏ عليه السّلام ‏ بهذا القرآن الكريم 
الجامع لأنواع البلاغة؛ المشتمل على أخبار الأمم الماضية» والوعدء والوعيد 
وتوحيد الله تعالى» ووصفه بصفات الكمالء. وتنزيهه عن صفات النقصان. 
فتحدَّى به مصاقع” الخطباء» وفحولٌ الشعراءء فلم يقدروا على الإتيان بما 
تايف ويد اا فدلٌ ذلك على أنه معجزة له يكل وهو الآن باق دون كل 





آ د رع 


- آل عمران: 1٠١‏ ا يليا ناش إنَاحَلَقكرٌيَن ككرِوَأْقَ وَجعلتكي سمو ويل لكاروا إن 
حرم زيند آمو أشي إن أنهي جر [الحجرات: 1]. (بر). 
000 خطيب مصقع: بليغ؛ قال قيس بن عاصم: 
خطباء حين يقوم قائلناء بيض الوجوه؛ مصاقع لسن 
قيل: هو من رفع الصوت. وقيل: يذهب في كل صقع من الكلام أي ناحية» وهو للفارسي. 
ابن الأعرابي: الصقع البلاغة في الكلام والوقوع على المعاني. والصقع: رفع الصوت؛ 
قال الفرزدق: 
وعطارد وأبوه منهم حاجب» والشيخ ناجية الخضم المصقع 
وفي حديث حذيفة بن أسيد: (شر النّاس في الفتنة الخطيب المصقع): أي البليغ الماهر 
في خطبته الداعي إلى الفتن الذي يحرض النّاس عليهاء وهو مفعل من الصقع رفع 
الصوت ومتابعتهه ومفعل من أبنية المبالغة. والعرب تقسول: صه صاقع تقوله للرجل 
تسمعه يكذب أي اسكت يا كذاب فقد ضللت عن الحق. لسان العرب. 
(؟) وخلاصة القول: إِنَّه كما وصفه الله سبحانه حيث يقول: # مَارَطتَا فلكت من صو »# 
[الأنعام: 8"] ذلك الكتاب الذي أسكت البلغاء» وحيّر الفلاسفة» ذلك الكتاب الذي 
عجزت العرب العرباء عن معارضته؛ والإتيان بأقصر سورة من مثله؛ رُوي أنه لما سمع 
الوليد بن المغيرة» قوله تعالى: 9 حم * تَنِلٌ لكت وِنَأله لز لحيو © إلى قوله: 
#اإِلوا لص 4 [غافر: ]-١‏ ذهب إلى قومه» وقال: والله لقد س معت من محمد آثنًا 
كلامًا ما هو من كلام البشرء ولا من كلام الجن إِنَّ له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإنَّ 
أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه. (بر). 

















0 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
معجزة(1 » فلم يبق عندنا أدنى شبهة» ولا ريب» بثبوت نبوته» ورسالته و 
مطلبٌ: في الإيمان بالأنبياء (علهم الصّلاة والسّلام)9» 

فيفترض على كل مكلف - فرضًا عيئيًا ‏ أن يقت ويَغتقد أيضًا: أنَّ محمدًا 
رسول الله يك وأنَّه خاتجٌ جميع الأنبياء والمرسلينء لا نبي بعده ولا رسول» 
وأنّه أرسل إلى كافة المخلوقات بشيرًا ونذيرّاء وأنَّ الله تعالى أسرى به ليلا 
من المسجد الحرام؛ إلى المسجد الأقصىء وكان ذلك يقظةٌ بجسده الشَّريفء 
وأكرمه الله تعالى بالكرامات» وبما شاء©. 


)١(‏ وهو كلام الله تعالى» حقيقة لغوية؛ لا مجارًا عرفيًاء مكتوب في المصاحف. مقروء 
بالألسنء محفوظ بالقلوب» وهو اسم للنظم والمعنى معًاء ومن قال: إِنَّه مخلوق» فهو 
كافر بالله تعالى. (بر: نلا عن الهدية العلائية). 

(؟) ويجب في حقهم عليهم الصّلاة والسّلام: الصدق في القول والفعل والاعتقاد» 
والأمانة: وهى المحافظة على أوامر الله تعالى القطعيّة والظنية» وكذا نواهيه» ظاهرًا 
وباطنًاء وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. ويستحيل في حقهم: الكذب. والبخيانة بفعل 
شيء مما نهوا عنه نهي تحريم أو نهي كراهة؛ وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. 
ويجوز في حقهم البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلَّية. 
وبرهان وجوب صدقهم: لأنّهم لولم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى 
لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني» وأا برهان الأمانة: 
فلأنُهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم؛ 
لآنّ لله أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهمء ولا يأمر الله تعالى بمحرم ولا مكروه. 
وأا برهان كونهم قد بلغوا ما أمروا به هو البرهان المذكور على وجوب الأمانة . وأمّا دليل 
جواز الأعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم: إِمّا لتعظيم أجورهم, أو للتشريع أو 
للتسلي عن الدنياء وللتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأوليائه 
باعتبار أحوالهم فيها. ينظر لتفصيل ذلك: الأنوار الإلهية (ص: 185-158). 

(9) وكان ذلك قبل الهجرة بسنة ونصف. وكان ذلك لفوائد لا تحصىء منها: صلاته في - 





























اللاتة 7 

وأنّ الله أرسل قبله إلى الأمم السابقة أنبياء ورسلا" يدهم بالمعجزات 
والآيات» وهم صادقون في جميع أحوالهم وأقوالهم» وأنزل عليهم كتبّاء هي: 
كلامه القديم جمعها الله تعالى في القرآن الكريمء وخاطبهم بشرائعٌ» هي الآن 
منسوخةٌ بشريعة نبينا محمد وَل. 


* مطلبٌ: فى وصف اللاتكة 

وأنَّ الله تعالى خلق ملاتئكة: هم أرواح مجردة» ترم رو 
أنوثة» لا يأكلون ولا يشربونء ولا يرا م المي إن عانوا علي ويم الأصلية» 
لأنّهم أجسامٌ لطيفة نورانية» ولهم ة قوّة على التشكُل بأيّ صورة أرادوهاء فإذا 
تشكلوا تُمكن رؤيتهم حينئذ”"2» وأقدَرّهم الله على أشياء» يعجز البشر عنها 


- المسجد الأقصىء إمامًا بالأنبياء عليهم الصّلاة والسَلامء ومنها: أنّه نُصِب له 
المعراج فترقى؛ ومنها: أنَّ الله تعالى لما شرف بنبيه يكِ الأرضين ومَنْ فيهن؛ أراد 
أن يشرف به السماوات ومن فيهن» فقد عرج وي بروحه وجسده. ورأى من الآيات 
والعجائب ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وكان إسراؤه 
ومعراجه يله ليلا لمزيد الاحتفاء به. قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: إِنَّ 
اللي َك سراجء والسّراج لا يُوقد إلا ليلا وهو يكل بدرء والبدر لا يظهر نوره إلا 
بالليل. وفي تلك الليلة فرض الله تعالى عليه وعلى أمته في اليوم والليلة خمسين 
صلاة» فما زال يرجع ويسأل ربّه التخفيف». حتى صارت خمسًا في الفعل وخمسين 
في الأجرء إذ الحسنة بعشرة أمثالها. ومنها: أن الميت يُنتفع به بعد موتهء كيف لاء 
وقد انتفعنا بسيدنا مؤسى عليه الصّلاة والسّلام في تخفيف صلاتنا من الخمسين 
إلى الخمس؟! 0 

)١(‏ قال تعالى: « رسلا مَُيْرِنَوَمنذرِنَ لتََايَو لئاس عَلَ أله حب بعد اسل وَكَانَ 
عَرْبرًا حَكيمًا 0 

3 كما ورد فى لحري وق ع ةلال ة خرن تارق مه ول وا 





























فق الذّرر المباحة فى الحظر والإاباحة 
- كقطع المسافة البعيدة في أسرع من لمح البصرء وحمل الجبال والمدن 27‏ لا 


ده 


يَمَسَّهمِ التعب» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون) وفضّل منهم 
أربعة: جبرائيل”"» وميكائيل»» وإسرافيل © وعزرائيل عليهم السّلاه0©. 


مطلبٌ: في الجانٌ 


وأنَّ الله خلق جنّاء هم أجسادٌّ نارية» قابلة للتشكل» الصّالح منهم: مسلمٌ 
مؤمن يكون معنا في الجنّة نراه ولا يراناء عكس حالة الدنياء والفاجر الخبيثٌ 
منهم» يقال له: الشيطان» من نسل إبليس اللعين. 


- على السيدة مريم» حين تمثل لها بشرًا سويًا. قال تعالى: 8 وَأَرَسَلنَاإليَهَارُوحنَافتَمَتَّلَ 
لس مه 


لَهَابسَرَاسَويًا 0 [مريم: 117]» وكنزول جبريل ‏ عليه السّلام ‏ على صورة الصحابي 
الجميل الصورة: دحية الكلبي. (بر: ط”7). 

)١(‏ كما فعل رسل سيدنا لوط عليه السَّلام وهم من الملائكة» إذ قلبوا أرض قومه 
عاليها سافلهاء دفعة واحدة. (بر: ط7). 

(؟) ولا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى: لا وَبَايمكجد رك ِلَاهْرٌ # [المدثر: 01]. (بر). 

فرق وخصّه الله تعالى بالوحيء وجعله واسطه بينه وبين أنبيائه» عليهم الصّلاة والسّلام» 
قال تعالى: ل وَإِنَهه كتيل َب اين * نَرَله الى الْامِينُ عل َيِكَ لكوم ين الزن »* 
[الشعراء: ]١44-155‏ وهو معصوم عن الخطأء لا كما تعتقد بعض الفرق الضالة. (بر). 

(4) وخحصّ بالرياح» والأمطار والنبات» وغير ذلك. (بر). 

(5) وحص بالنفخ في الصور. (بر). 

(5) وخصٌ بقبسض الأرواح» والأمراض» وغير ذلك» وهو مأموربأن يأتي كل ذي روح 
بالمكان الذي أمر به» والوقت الذي أمربه» لا ينتقص من رزق أحدٍ شيا ولا يقب 
أجل أحد. (بر). 
قلت: ملك الموت لم يرد تسميته في حديث مرفوع؛ وورد عن وهب بن منبه أنّ اسمه 
عزرائيل رواه أبو الشيخ في العظمة. 























اتلنائمة ارقف 

وأنَّ الله تعالى خلق قلمّاء ولوحًا محفوظاء تُكتب فيه أعمالُ الخلائق» وقد 
ِجَفتَ القلم بما كتب في هذا اللوح» ولكنْ يمحو الله ما يشاء ويّثبت ته وعنده أ 
الكتاب» وخلق عرشًا عظيمًا وكرسيًا هو بمنزلة الدرجة للعرش”2. وأنَّ الموت 
حق؛ وهو: مفارقة الروح للجسد. وأنَّ له سكرات. 


* مطلبٌ: في سؤال منكر ونكير 

وأنَّ سؤال منكرء وكير حقٌ 02 » لاشبهة فيه» وهما عاك انيع امد 
في قبره؛ تُعاد روحه إلى جسله بقدر ما يفهم الخطابّء وَيَرُدُ الجواب» فيسألانه 
على حسب ما جاءت به الأخبار. ولومات في الماءء والنارء أو أكله سَبّع 
ونحو ذلك» فهو مسؤول أيضًا. 
با لات الو 

وأنَّ عذاب القبر© حىٌ للكفار» 5ب 0001 


(1) قال أبو حنيفة رحمه الله: نقدٌ بأنَّ الله تعالى أمر القلم بأن يكتبء فقال القلم: ماذا أكتب 
يارب؟ فقال تعالى: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة . لقوله تعالى: «( وَل م 
قَعَلْوةفٍ ألرجْرِ * كلصي وك رٍمُسَعَطرٌ 4 [القمر: 1ه]. اه شرح الفقه الأكبر. 
والعرش جسم نوراني عظيمء قبة فوق العالم» ذات أربعة أعمدة» تحمله أربعة ملائكة 
في الدنياء وثمانية في الآخرة؛ لزيادة الجلال والعظمة. والكرسي: جسم نوراني عظيم 
تحت العرش» ملتصق به فوق السماء السابعة» بينه وبينها: مسيرة خحمسمائة عام. كما 
روي عن ابن عباس. اه تحفة المريد. (بر: ط"). 

(؟) بفتح كاف الأول» وهما ضد المعروف: سُّميا به لأنّهما لا يشبه خلقهما خلق آدمي 
ولاملك ولاغيرهماء وهما أسودان أزرقان» جعلهما الله تعالى نكرة للمؤمنء ليبصره 
ويثبته» وعذابًا على غيره. شط :١(‏ /51؟). 

() قيدٌ القبر جرى على الغالبء أو قبر كل إنسان بحسبه» وقال العلماء: عذاب القبر - 





























7 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ولبعض عصة المؤمنين”". وأنَّ نعيم القبر حقٌّ لأهل الطاعة, وأنَّ الساعة آتية 
لاريت فيهاء يعني أنَّ الله تعالى يخلق في هذا الوجود الحادث ساعةً تتزلزل 
فيها الأكوانٌ» وتُطوى فيها السماواتٌء طيّ السسجل للكتاب”2: وأنَّ الله تعالى 
يبعث أجساد الموتى من قبورهم» ومن أجوافٍ السباع» وحواصل الطيور”") ثم 
يحشرهم إليه0) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. 


مطلبٌ: ف الأشياء الى لا تمن بعد النفخ ف امور 
وأنّ إسرافيل عليه السّلام -إذا تَفَحَ في الصور النفخة الأولى» يفنى بها 


- هوعذاب البرزخ أضيف إلى القبر لأنَّه الغالب» وإلا فكلٌ ميت أراد الله تعذيبه ناله 
ما أراد الله به قبر أو لم يقبرء وكذا النعيم. شط (7557:1). ومن أراد الاستزادة حول 
ثبوت عذاب القبرء والرد على شبهة المعتزلة بنفيه فلينظر: تبصرة الأدلة (7: ه7١١‏ 
وما يعدها). 

)١(‏ كماهو لفظ رواية الصحيحين: #عذاب القبر حق4. وكذا ضغطة القبر حق» حتى 
للمؤمن الكامل» لحديث: «لو كان أحدّ نجا منهاء لنجا سعد بن معاذ» الذي اهتز عرش 
الرحمن لموته؟. وهي أخذ القبر» وضيقه أولًا عليه؛ ثم الله يفسح ويوسّع مد نظره إليه. 
وقيل ضغطته بالنسبة للمؤمن على هيئة معانقته الأم الشفيقة» إذا قدم عليها ولدها من 
السفرة العميقة» لقوله كي لعائشة: اليا حميراء إِنَّ ضغطة القبر للمؤمن كغمز الأم رجل 
ولدهاء وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت». شرح الفقه..(بر: ط”) 


)1١‏ قال تعالى: ل حَيَإدا حدس لاوْضْيْوْعَهَا وَأَريَنَتْ ور أَمَلها َم مَدِرُوت علب 


00000 01 ل ميس 


نهآ أَوكا لكا أو تا مَسَعلكَهًا حَصِيدًا كن ل تك الاين كَدَِكَ مضل ليت لِقَوْو 
يسَتَحكَرْونَ © [يونس: 4 "]. 

(5) بهيئاتهم الدنيوية. (بر). 

(5) خلاقًا للفلاسفة حيث أنكروا حشر الأجساد. قال تعالى: ل وَأَرىِاليَعَتُ من فألْشُور * 
[الحج: /9] وقال تعالى: # وَحَشَرْتَهُح قاوز ممم دا [الكهف: 497]. (بر: ط"9). 


























الجاعة 0*0 
من في السماوات ومّن في الأرضء إلا سبعةً أشياء. فإنّها لا تفنى: العرش» 
والكرسيٌء واللوحُ» والقلم والجنّةء والنّان والأرواح؛ قال الله عا ووم 
دع 


ينفح م في الصور مَمَرْءَ رِعَمَن في َلْسَمنواتِ وَمَن ف الْيْضٍ لام سآ آم مكل أو خرن ٠‏ 
[الغمل: /410]. 


وأنَّ الصراط ج ري لالسرا عي رديت بلالماررة ين 
متفاوتون. م: منهم: كالبرق» ومنهم : كالريح» ومنهم : كالفرس المسرع. ومنهم 
كالماشي» ومنم ل لسلا وه يهم مقاط الأول لاك انها عن ندا 
بالله تعالى» والثانية: عن الصّلاة0 والثالثة: عن الصومء والرابعة: عن الزكاة» 
والخامسة: عن الحجء والسادسة: عن الوضوء والغْسل 0 والسابعة: عن ظلم 


)١(‏ لقوله تعالى: 8 وَإِنمِتَكْرلاوَادُهَا 4 [مريم: 09/١‏ قال التُووي في شرح مسلم: الضّحيح 
أنَّ المراد في الآية: المرور على الصراط؛ وهو المروي عن ابن عباس وجمهور 
المفسزين. كما روي مرفوعًا أيضًا. وروى مسلم: ”إن الصراط جسنر ممدود على ظهر 
نجهنم أدق من الشعرء وأحد من السيف» خلاقًا للمعتزلة» حيث أنكروا الصراط. شرح 
الفقه. (بر: ط7). 

(0) لأنها عماد الدين» عن أنس رضي الله عنه» عن التَبِي يلل قال: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة: الصَّلاق فإِنْ صلحتء صلح له سائر عمله» وإن فسدت» فسد سائر 
عمله' رواه الطبراني وغيره» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -عن اللي مكل 
قال: ١مَنْ‏ ترك صلاة» لقي الله وهو عليه غضبان» رواه الطبراني» وغن أنس ‏ رضي الله 
تعالى عنه -عن النَبِي كله قال: «مَنْ ترك الصّلاة متعمدّاء فقد كفر جهارً!» رواه الطبراني» 
وعن بُرّيدة رضي الله تعالى عنه. عن النَبِي كَل قال: «مَنْ ترك صلاة العصر حبط عمله» 
رواه أحمد والبخاري والنّسائي. (بر). 

[فرة يعني: يُنُظّر في غسله من الجنابة» والحيض والنفاس» وفي وضوئه فإن كان مستوقيًا 
فروضه نجاء وإلا رد في النار. (بر). 











١ 








07 الذّرر المباحة فى الحظر والإإباحة 
النّاس7": فإن نجا منهاء وإلا رُدّ في النّا وهذا الحسابُ: حَقٌ. 


ّ 


وقراءة الكتب: حَقٌ("» وهي: التى كتبتها الحفظةٌ فى الحياة الدنيا, 
فالمؤمنٌ يُعطى كتاته بيمينه» والكافرٌ بشماله؛ أو من وراء ظهره©». 
والميزان ميري وهوذو كقّتينَ' ولسان» كل كمّة كأطباق الدنياء كع 


)١(‏ وهي: أشد العقبات؛ لأنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة» وحتى المؤمن مؤاخذته شديدة» 
وأشد منه: حق الكافر» وأشد من حق الكافر: حق الحيوان؛ لأنّه لا تمكن مسامحته 
والاستحلال منه. (بر). 

(؟) لقوله تعالى: 9 أقرأ كبك كف تَفِْكَ الريك حَرِيبًا * [الإسراء: 4 .]١‏ 

() كما قال تعالى: «# أوْحَسَبوتَآَنَالَاشَمَمٌ يِرَهْحْ ويجودهم بَلوَرْسْلا ديهم يَكُنْبوْنَ * 
[الزخرف: .]8١‏ 

(5) أما المؤمن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة فقد جزم الماوردي بأنَّ المشهور 
أنه يأخذ كتابه بيمينه» ثم حكى قولَا بالوقف. وقال يوسف بن عمر: اختلف في عصاة 
المؤمنين» فقيل: يأخذون كتبهم بيمينهم؛ وقيل: بشمالهم» واختلف الأولون: فقيل: 
يأخذونها قبل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيهاء وقيل: 
يأخذونها بعد الخروج منهاء ومن أهل العلم من توقف فيهم لتعارض التُصوص. 
شط١١5590/:1؟).‏ 

(5) لقوله تعالى: ل وَالوَريرمَِذٍ لسن 4. إظهار لكمال الفضلء وجمال العدل؛ وقوله 


تعالى: لآ وَيَصَعْ الْمَوزنَالْقِسَط لو رِالْقِيدمَةَ #. وقد أنكر المعتزلة الميزان» والحساب» 
والكتاب. بعقولهم الناقصة» مع وجود الأدلة القاطعة. شرح الفقه. (بر: ط). 

(7) توزن حقاتق الأعمال بأن يجعل الله سبحانه تلك الأعمال أجسامًا نورانية في الحسنات» 
وظلمانية في السيئات» ثم تطرح تلك الأجسام في الميزان» الأولى في اليمين والثانية 
في الشمال» وفي بحر الكلام: يوزن العبد مع عمله. شط (951/:1). 




















اتلحاتمة يفف 
وحوضنٌ”2 النّبِي كل الذي أكرمه الله تعالى به غيانًا لأمنه ‏ حَقٌ0. 


وشفاعته يله لأهل الكبائر من أمته ‏ حَقٌ. 


)١(‏ في شرح الجامع الصغير للمناوي» قال القرطبي: : لكل نبي حوض إلا صالحًا - عليه 
السّلام - فإِن حوضه ضرع ناقته» وقال: : لم أقف على ما يدل عليه أو يشهد لهء لكن هذا 
الحديث: أعني قوله وَلهِ: (إنَّ لكلّ نبي حوضّاء وأنّهم يتباهون أيهم أكثر واردة؛ وإنّي 
لأرجو أن أكون أكثرهم واردة) صريح في أنَّ الحوض ليس من الخصائص المحمديّة» 
لكن اشتهر الاختصاصء فالمختص بنبينا كَلِْ الكوثر الذي يُصب من مائه في حوضه» 
إن لم ينقل نظيره لغيره. شط (558:1). 

20( قال السيوطي رحمه الله تعالى: وَرَدَّ ذكرٌ الحوض من رواية بضع وخمسين صحابيّاء 
وهم: الخلفاء الأربعة: وَذَكَرهم كلّهِم ثم ذكر أحاديثهم فيه واحدًا واحدّاء وقال في 
شرح الفقه الأكبر: وكاد أن يكون متوات توًا. وجاء في حديث مسلمء وأحمدء والترمذي» 
وابن ماجه؛ عن ثوبان» قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: (حوضي من عَدَن إلى عَمَان 
البلقاء؛ ماؤه: أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء وأكاوييه عدد التُجوم؛ مَنْ 
شرب منه شرية» لم يظمأ بعدها أبدًا). اه. وروى البخاريء أنَّ رسول الله يك قال: 
(يَرد على الحوض رهط من أصحابيء فيجْلَون عن الحوض أي يُطْرَدونَ ‏ فأقول: يا 
رب أصحابي؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أنه ارتدوا على أدبارهم). (بر). 

(؟). لماروى أحمدء وأبوداود؛ والترمذيء وابن حبانء والحاكم» عن أنسء بلفظ: 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). وكذلك شفاعة البُسل والأخيار من العلماى 
والأولياء» والصالحين. روى ابن ماجه عن عثمان: (يشفع يوم القيامة ثلاث: الأنبياء» 
ثم العلماء» ثم الشهداء). وللنبي وَكهِ حمس شفاعات: أعظمهن: شفاعة فصل القضاء. 
والثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب. والثالثة: في قوم استوجبوا النار فيشفع بهم 
فلا يدخلونها. والرابعة: فيمن دخل النار من المؤمنين المذنبين. والخامسة: في زيادة 
الدُرجات في الجنة. وزاد السيوطي سادسة: في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود 
في النارء كأبي طالب: شط :١(‏ 759)» شرح الفقه الأكبر. وينظر أيضًا لثبوت الشفاعة 
وأدلتها والرد على المعتزلة في نفيها: تبصرة الأدلة (؟: .)١١55‏ 
































7 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ورؤية الله تعالى ‏ لأهل الجنة من الجنةء من غير إحاطة ولا كيفية - 
مدوم فض رسف عق 
حَقٌ» فيرونه بأعين رؤوسهمء » لقوله تعالى: و تَاضِرة # إل ينار 4 
[القيامة: 8-١5‏ ؟], 


* مطلبٌ: في النّةَ والنّآر 


والجنة حقٌ» والنّار حق» وهو: أنَّ الله تعالى خلق دارًا لإنعامه قبل خلق 
ل 
بفضل الله تعالي20, وهم خالدون فيها أبدَاء وهي مخلوقة الآن7؛ قال الله 
تعالى: ا عِندَ سِدَرَةَالتتَق :* عِندَهَابِضة للق © [النجم: .]1١5-1١4‏ 


وخلق دارًا لانتقامه» قبل خلق الخلق» وسماها النارّه مشتملةٌ على أنواع 
العقوبات والأهوال التي لا تَخُطر على قلب بَشّر 
وأهلّها: أمَا الكافرون والمنافقون: فهم مُخْلَّدون فيها أبدَاء لا يموتون 


)١(‏ عن جابر_رضي الله تعالى عنه -عن اللي بك قال : (لايُدْخل أحدًا منكم عملّه 
الجنة ولا يجير من النار ولا أنا إلا برحمة الله). رواه فسلم. (بر). 
والجنّة والثّار موجودتان الآن في عالم يعلمه الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علمّاء 
باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهماء خلافًا للجهمية القائلون بفنائهما وفناء أهلهماء وهو 
قول باطل مخالف للكتاب والسنّة والإجماع. شط (1:١/9؟).‏ 

(؟) وهي سبع جنات متجاورة» أوسطها وأفضلها الفردوس» وهو أعلاهاء فوقها عرش 
الرحمنء ومنها تتفجر أنهار الجنة كما جاء به الحديث» وجنة المأوىء وجنة الخلد» 
وجنة النعيمء وجنة عدن ودار السَّلامء ودار الخلد. أو أربع ورجّحه جماعة أخدًا 
من قوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربه جتتان» ثم بعد وصفهما قال: #ومن دونهما 
جنتان#» أو واحدة» والأسماء والصفات كلها جارية عليها لتحقق معانيها كلها بلا 
خلاف في ذلك كله. شط (1: ١/1؟).‏ 


























اللحائمة لف 
وَلايْقَئَّرُ عنهم الألم والعذاب, وأما عصاة المؤمنين: ‏ الذين ماتوا قبل التوبة» 
ولم يعفُ عنهم مولانا جَلَّتْ عظمته وَعرَّت قدرثه» وعاملهم بعدله ‏ فَإنّهم 
غير مخلدين» بل يُعذّبونَ على قدر ذُنُوبهم» ثم يَخرجون منهاء ويدخلون الجنة 
خالدين أبدًا. 

عرزت . 3 ٠.‏ 
* مظلبٌ: فى الأعراف 

وخلق الله تعالى دارًا بين الجنّة والنّان اسمها: الأعراف» أهلها: مصيرهم 
إلى الجنّة» وهم: الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فيسجدون سجلة لله 
تعالى» تَوْجَحٌ بها حسناتهم» فيدخلون الجنة» بفضل الله تعالى20. 
في كتب أهل السنة والجماعة؛ وعَرَفْناه وتيقنّاهه وصدّقت قلوبنا وأكبادنا بجميع 
ما جاء به نبيناء ورسولنا محمد يك ولم يبقّ عندنا شبهة ولا ظَنَّ ولا وهم في 
كون جميع ذلك حَقا ومطابقًا لما هو في نفس الأمر. 
* مطلبٌ: في كيفية الإيمان بأمور الآخرة 

ولا نخوضُ في فهم شيءٍ منه؛ بعقولنا القاصرة: فإنّها محجوبة بعالم 


)١(‏ قال الله تعالى: ل وَل عفرتو متش رادا عب للْئَة ك سلَمْعقخ ل 
يَدَخْلُوهَا وهم يمون * [الأعراف: 45]» قوله: (رجال) أي استوت حسناتهم وسيئاتهم. 
وقوله: (يعرفون كلا) أي كلا من أهل الجنة وأهل النار. وقوله: (بسيماهم) أي 
بعلاماتهم؛ وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين» لرؤيتهم لهم إذ موضعهم 
عالٍ. وقوله: (وهم يطمعون) أي في دخولها. قال الحسن: لم يطمعهم الله إلا لكرامة 
يريدها بهم؛ وروى الحاكم عن حذيفة قال: (بينما هم كذلك: إذ طلع عليهم ربك» 
قومواء ادخلوا الجنة» فقد غفرت لكم). (بر: نقلا عن الجلالين). 



































0/0 در المباحة في الحظر والإباحة 
التكليف عن إدراك أمور الآخرة؛ بمنزلة الأكمه؛ (الذي ولد أعمى». فإِنَّ الألوان 
عنده غيرٌ معقولةٍ ولا محسوسةء باعتبار نقصان إحدى حواسّه الخمس»ء ومع 
ذلك (ف) هي موجودة بالخارج بلا ريب» وأحوال الآخرة من هذا القبيل» فإذا 
وصل إليها الإنسان حصلتٌ له أطوارٌ فوق العقل داخلة في العقل» فتتسع بها 
حوصكّه فيّدرك جميعَ ذلك» كهذا الأكمه إذا فتح عينه فأدرك الألوان التي كان 
يتَأوّلها في عقله؛ وربّما يعتقدها على خلافٍ ما هي والحاصل: أَنَّ مَنْ لم يؤمن 
بأحوال الآخرة ‏ الواردة في النصوص والأخبار الثابتة المتواترة التي لا شبهة 
فيها ولا في دلالتها ‏ فليس بمؤمن حقيقة» كإيمان هذا الأكمه وتصديقه بأنَّ 
هناك ألواناء موجودة خارجة عن معقوله ومحسوسه وأَنَّها لااشبهة فيها عنده» 
مع إقرار باطنه بالعجز عن فهم معانيها الحقيقية» وإلّا فهو يَضْربٍ في حديدٍ 
بارد من الإيمان بأحوال الآخرة: لأنّها ريما استبعدها عقُلّهء فانتقل يقيتُه بها إلى 
الظن؛ والظنٌ في اليقينيات كُفْدٍ لا محالة. 

ومن هذا القبيل: الإيمان بحقائق معاني ما ورد من الآيات والأحاديث 
المتشابهات» كقوله تعالى: 9# اليَحَنْعلَالْعَر شٍ ستو * [طه: 0]. و يد لله 
َو دِيم * [الفتح: .]1٠١‏ وقوله وكِ: (ينزل رَبُنا كلّ ليلة إلى سماء الدنيا) 
الحديت» مما ظاهرةٌ يفهم أنَّ الله تعالى له مكان؛ أو جارحة. 


* مطلبٌ: في إيمان السلف بِالمْتّشَاب 


فإنَّ السّلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك, على المعنى الذي أراده الله تعالى» 
وأراده رسوله يك من غير أن تُطالبهم أنفُسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك» حتى 
يُطْلِعَهِم الله تعالى عليه(©. 


- دل القرآن على أنه كله محكم: كونه كلامًا حمًا فصيح الألفاظ صحيح المعاني‎ )١( 




















اتحامة الا 


ٍِ لا يتمكن أحد من الإتيان بكلام يساويه في هذين الوصفين» فهذا معنى وصف جميعه 
بأنّهِ محكم قال تعالى: إآلر كتاب أحكمت آياته». وعلى أنَّهِ كله متشابه؛ ومنه قوله 
تعالى: #إكتابًا متشابهًا مثاني4. والمعنى أَنَّهِ يشبه بعضه بعضًا في الحسنء ويصدق 
بعضه بعضًّاء وإليه ألإشارة بقوله: #ولو كان من عند غير الله لوج دوا فيه اختلاقًا 
كثيرًا#. وعلى أنَّ بعضه محكم وبعضه متشابه ومنه قوله تعالى: لإفيه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات*# وهو المراد هناء وهو الذي فيه الكلام والبحث 
عند العلماء» وقد اختلفوا في معناهما ‏ اصطلاحًا ‏ اختلافًا كثيرّاء والحاصل أنَّ أهل 
الأصول من قسم اللفظ إلى محكم ومتشابه» ومنهم من جعل القسمة ثلاثية: المجمل 
والمحكم والمتشابه» وعلى هذا: المجمل ما أدرك ببيان» والمتشابه مالم يدرك أصلا. 
واعلم أنَّ تتبع المتشابه وطلب الوقوف على حقيقته حذر الله منه بقوله: #إفأمًا الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله#» وقال وَكِ: (فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمّى الله فاخذروهم). وأول ما ظهر 
ذلك من اليهود في تأويلهم الحروف المقطعة كما ذكره ابن إسحاق» وأخرج الإمام 
أحمد وغيره عن أبي أمامة عن النَِي يه نهم الخوارج» وظاهر اللفظ العموم لسائر 
من زاغ عن الحق. 
وَإنّما تتبّع أهل الزيغ المتشابه ليفتنوا النَّاس عن دينهم» لتمكنهم من تحريفه إلى 
مقاصدهم الفاسدة. 
ومن أراد الاستزادة والتفصيل» وفوائد ذكر المتشابه في القرآن فلينظر: استحالة المعية 
بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات: للعلّامة الشيخ محمد الخضر الجكني 
الشنقيطي (ص: /1ه-56)) ط١:‏ 1595» دار البشير» عمان. 
والمتشابه فيه ثلائة مذاهب لأهل السنّة ومجموع ما فيه بلا قيد أهل السنّة ستة أقوال: 
.١‏ مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهو إمرارها على ما جاءت 
مفوضًا معناها إلى الله تعالى» مع تنزيهه عما يدل عليه ظاهر اللفظ مما لا يليق بجلاله 
من صفات الحدوث. : 3 























ف الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 

وأما الخلف: ‏ فلما ظهرت البدع والضّلالات ‏ ارتكيوا تأويلَ ذلك» 
وصرفّه عن ظاهره» مخافة الكفر» فاختاروا بذعة التأويل على كفر الحمل على 
الظاهر» وقالوا: استوى: بمعنى استولىء أو بمعنى استوى عنده خَلْقُ العرش» 


- ؟. مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة من العلماء: جواز تعيين التأويل للمشكل» 
ويترجح على غيره مما لا يصحٌ بدلالة سياق أو كثرة استعمال للفظ المشكل فيه. وقد 
روي التأويل عن بعض السلف. 
*. مذهب أبي حنيفة والأشعري في الإبانة: أنها صفات تليق بجلاله وكماله ثابتة 
وراء العقل» وما كلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه؛ لثلا يضاد 
النقل العقل» وتسمّى صفات سمعية. 
وحاصل الأقوال الستة كما في فتح الباري هي قولان لمن يجزيها على ظاهرها 
(19:لم ١‏ ة): 
أحدهما: من يعتقد أنّها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم 
عدة اراء. : 
وقد قال ابن الجوزي: إِنَّ هؤلاء قوم ليس لهم حظّ من علوم المعقولات التي يعرف 
بها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل: فإنَ علم المعقولات يصرف ظاهر المنقولات 
عن التشبيه؛ فإذا عدموها تصرفوا في النقل بمقتضى الحس. 
والثاني: من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين لأنَّ ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا 
تشبه الصفاتء فإنّ صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. 
وقولان لمن يثبت كونها صفة ولكن لا يجريها على ظاهرها: أحدهما يقول لا نؤول 
شيئًا منها بل نقول الله أعلم بمراده؛ والآخر يؤول فيقول مثلا: معنى الاستواء الاستيلاء» 
واليد القدرة» ونحو ذلك. 
وقولان لمن لا يجزم بأنّها صفة أحدهما يقول: يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير 
مراد» ويجوز أن لا تكون صفة. والآخر يقول: لا يخاض في شيء من هذا بل يجب 
الإيمان به؛ لأنّه من المتشابه الذي لا يدرك معناه. ينظر: استحالة المعية بالذات (/51 
وما يعدها). 




















اللحائمة رانف 


وخلق البعوضة. أو استوى علمّه بما في العرش» وغيره". 


000 قال ابن حجر في فتح الباري (11: (قوله: باب وكان عرشه على الماء وهو 





رب العرش العظيم): كذا ذكر قطعتين من آيتين وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى؛ 
لرد من توهم من قوله في الحديث: (كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على 
الماء) أنَّ العرش لم يزل مع الله تعالى وهو مذهب باطلء وكذا من زعم من الفلاسفة أنَّ 
العرش هو الخالق الصانع» وربما تمسّك بعضهم وهو أبو إسحاق الهروي بما أخرجه 
من طريق سفيان التوري حدئنا أبو هشام هو الرماني بالراء والتشديد عن مجاهد عن بن 
عباس قال: (إنَّ الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئّاء فأول ما خخلق الله القلم) وهذه 
الأولية محمولة على خلق السماوات والأرض وما فيهماء فقد أخرج عبد الرزاق في 
تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ركان عرشه على الماء» قال هذا بدء خلقه 
قبل أن يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء» فأردف المصنف بقوله: رب العرش 
العظيم إشارة إلى أنَّ العرش مربوب» وكل مربوب مخلوق» وتم الباب بالحديث 
الذي فيه: (فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش) فإِنَ في إثبات القوائم للعرش 
دلالة على أنّه جسم مركب له أبعاض وأجزاء والجسم المؤلف محدث مخلوق» وقال 
البيهقي في الأسماء والصفات: اتفقت أقاويل هذا التفسير على أن العرش هو السرير» 
وأنّه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف بهء كما خلق 
في الأرض بينًا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصّلاةء وفي الآيات أي التي 
ذكرها والأحاديث والآثار دلالة على صحة ما ذهبوا إليه» قوله: قال أبو العالية: استوى 
إلى السماء: ارتفع فسوى خلق في رواية الكشميهني فسواهن خلقهن» وهو الموافق 
للمنقول عن أبي العالية لكن بلفظ فقضاهن كما أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر 
الرازي عنه في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء قال: ارتفع وفي قوله: فقضاهن: 
خلقهن؛ وهذا هو المعتمد؛ والذي وقع فسواهن تغيير» ووقع لفظ سوى أيضًا في سورة 
النازعات في قوله تعالى: #إرفع سمكها فسواها» وليس المراد هناء وقد تقدم في 
تفسير سورة فصلت في حديث ابن عباس الذي أجاب به عن الأسئلة التي قال السائل: 
إنها اختلفت عليه في القرآنء فإنَّ فيها أنّهِ خلق الأرض قبل خلق السماءء ثم - 























08 الذُرر المباحة فى الحظر والإباحة 


استوى إلى السماء فسواهن منبع سماوات ثم دحا الأرضء ثم إنَّ في تفسير سوى 
بخلق نظرًا؛ لأنَّ في التسوية قدرًا زائدًا على الخلق كما في قوله تعالى: ##الذي خلق 
فسوى4 قوله: وقال مجاهد: استوى علا على العرش وصله الفريابي عن ورقاء عن بن 
أبي نجيح عنه قال ابن بطال: اختلف النّاس في الاستواء المذكور هناء فقالت المعتزلة: 
معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة» واحتجوا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق؛ وقالت الجسمية: معناه الاستقرار» وقال بعض أهل السنّة: 
معناه ارتفع» وبعضهم: معناه علاء وبعضهم: معناه الملك والقدرة» ومنه استوت له 
الممّالك» يقال لمن أطاعه أهل البلاد وقيل: معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل 
الشيء» ومنه قوله تعالى: #ولما بلغ أشده واستوى» فعلى هذا فمعنى استوى على 
العرش أتم الخلق» وص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء؛ وقيل: إِنَّ على في قوله: 
(على العرش) بمعنى إلى» فالمراد على هذا إلى العرش أي فيما يتعلق بالعرش؛ لأنه 
خلق الخلق شيعًا بعد شيء. ثم قال ابن بطال: فأمّا قول المعتزلة: فإنَه فاسد؛ لأنّه لم 
يزل قاهرًا غالبًا مستوليّاء وقوله: ثم استوى» يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم 
يكنء ولازم تأويلهم أنَّه كان مغالبًا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه وهذا متتف عن الله 
سبحانه وأمَا قول المجسمة: ففاسد أيضًا؛ لأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم 
منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى ولائق بالمخلوقات» لقوله تعالى: 
#إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله: #إلتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه# قال: وأمّا تفسير استوى علا فهو صحيح وهو المذهب 
الحق؛ وقول أهل السنَّة؛ لأنَّ الله سبحانه وصف نفسه بالعلّى» وقال: #سبحانه وتعالى 
عما يشركون 4 وهى صفة من صفات الذات. 

وأقاعن فشر اررتقم فقية تزه له لم يضف بهاتقيسه قال: ولععل آهل البسكة هل 
الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال معناه علا قال هي صفة ذات» ومن قال غير 
ذلك قال هي صفة فعل؛ وإنَّ الله فعل فعا سماه استوى على عرش ه لا أنَّ ذلك قائم 
بذاته؛ لاستحالة قيام الحوادث به. اه ملخصًا. - 


























ا للحائمة معن 


- وقد ألزمه من فسّره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أن صار قاهرًا بعد أن لم يكن 
فيلزم أنَّه صار غالبا بعد أن لم يكن والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله 
تعالى: #إوكان الله عليمًا حكيمًا فإنَّ أهل العلم بالتفسير قالوا: معناه لم يزل كذلك 
كما تقدم بيانه عن ابن عباس في تفسير فصلت. 
وبقي من معاني استوى: ما نقل عن ثعلب استوى الوجه اتصل واسستوى القمر متلا 
واستوى فلان وفلان تماثلا واستوى إلى المكان أقبل واستوى القاعد قائمًا والنائم 
قاعدًاء ويمكن رد بعض هذه المعاني إلى بعضء وكذا ما تقدم عن ابن بطال وقد نقل 
أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال كنا 
عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل: الرحمن على 
العرش استوى فقال هو على العرش كما أخبر» قال يا أبا عبد الله: إنّما معناه استولى» 
فقال: اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد. ومن طريق محمد بن 
أحمد بن النضر الأزدي سمعت بن الأعرابي يقول: أرادني أحمد بن أبي داود أن أجد 
له في لغة العرب (الرحمن على العرش استوى) بمعنى استولى فقلت: والله ما أصبت 
هذاء وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش؛ لأنّه غالب على جميع 
المخلوقات. ونقل محبي السنّة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين: أن 
معناه ارتفع» وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه» وأخرج أبو القاسم اللالكائي في 
كتاب السنّة من طريق الحسن البصري عن أمّه عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير 
مجهولء والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. ومن طريق ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن أنه سكل: كيف استوى على العرش؟ فقال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقولء وعلى الله الرسالة» وعلى رسوله البلاغ؛ وعلينا التسليم. 
وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إنَّالله على 
عرشه؛ ونؤمن بما وردت به السنّة من صفاته. وأخرج التعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي 
أنه سكل عن قوله تعالى: #إثم استوى على العرش4 فقال: هو كما وصف نفسه. 
وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك. فدخل رجل - 






































ا ار المباحة في الحظر والإباحة 


فقال: يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته 
الرحضاء؛ ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه؛ ولا 
يقال كيف» وكيف عنه مرفوع» وما أراك إلا صاحب بدعة» أخرجوه. 

ومن طريق يحيى بن يحبى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة لكن قال فيه: والإقرار 
به واجب» والسوال عنه بدعة. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان 
سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون 
ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيفء قال أبو داود: وهو قولنا. قال 
البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث 
التي جاء بها الثتقات عن رسول الله يك في صفة الربٌ من غير تشبيه ولا تفسير» فمن 
فسّر شيئًا منها وقال بقول جهم فقد خرج عمّا كان عليه النِي ككةِ وأصحابه وفارق 
الجماعة؛ لأنّه وصف الربٌ بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكًا والثوري والليث بن سعد عن 
الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمرُوها كما جاءت بلا كيف. وأخرج بن أبي حاتم 
في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لله أسماء 
وصفات لا يسع أحد ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام 
الحجة فإنّه يعذر بالجهل؛ لأنَّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر, فنثبت هذه 
الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: #إليس كمثله شيء». 

وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل 
ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومن طريق أبي بكر 
الضبعي قال: مذهب أهل السنّة في قوله: #الرحمن على العرش استوى* قال: بلا 
كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على العرش كما 
وصف به نفسه في كتابه؛ كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه - 



































الحائمة خرف 


واليد: بمعنى القُدرة» والنزول: بمعنى نزول الرحمة. فمن يجدٌ في نفسه 
قدرة على صنيع السلف. فليمش على سَنَنِهِمء وإلا فليتبع الخلف؛ ليحترز من 
المهالك. 1 


واعلم أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة: أنَّ مرتكب الكبيرة مؤمنٌّ وليس 
بكاف ر'2» وهو: في مشيئة الله تعالى» إِنْ شاء عذَّبهء وإن شاء عفا عنه. 


-- مبن الصفاتء وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا 
نتوهم؛ ولا يقال كيف» كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أَنَّهم أمروها بلا 
كيف وهذا قول أهل العلم من أهل السنّة والجماعة. 
وأمّا الجهمية فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إِنّما يكون التشبيه 
لو قيل: يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث 
من غير تفسيرء منهم الثوري ومالك وابن عبينة وابن المبارك» وقال ابن عبد البر: أهل 
السنّة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنّةء ولم يكيفوا شيئًا 
منها. وأا الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقرٌ بها فهو مشبه فسمّى من أقرٌ 
بها معطلة؛ وقال إمام الحرمين في الرسالة النظاميّة: اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهر: فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السئن» وذهب 
أئمة السلف إلى الاتكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 
إلى الله تعالى. 
والذي نرتضيه رأيّا وندين الله به عقيدة: اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أنَّ إجماع 
الأمة حجة؛ فلو كان تأويل هذه الظواهر حتمّاء ولا شك أن يكون اهتمامهم به فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. اه. 
وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك 
والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» فكيف لا يوثق بما اتفق عليه 
أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. 

- أما عند الخوارج فالكبيرة موجبة للكفرء وعند المعتزلة موجبة للمنزلة بين المنزلتين»‎ )١( 
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0 الدّرر المباحة فى الحظر والإياحة 

والعدولٌ في أحوال الآخرة ونحوها_-عن ظواهر التُصوص من غير 
ضرورة إلحادٌ كقول بعضهم: (قيامةٌ كل أحد: موتّهء والمرادُ بالحشر: حشر 
الأرواح دون الأجساد), ونحو ك3 


وَرَدُ النصوص القطعيّة النّص والدلالة كفة. 


وينبغي أن يكون الإنسان بين اليأس والأمن من الله تعالى» بحيث لا يترك من 
قلبه واحدًا منهما أبدّاء كجناحَي طائر متى قُصيّ أحدهما وقعء إلا أنه يُغلْتُ الخوف 
من الله تعالى في صحته. لتلا يطغىء ويغلّبٍ الرجاء في مرضه لعلا يقنط"©. 


- صاحبها ولا مؤمن ولا كافره وهذا في ارتكابها؛ احترارًا عن اعتقادها؛ لأنّه لو اعتقد حلّ 
بعض المحرمات المعلومة من الدين ضرورة كالخمر كفَّرَ بلا خلاف. شط (71/5:1). 

)١(‏ ومنها: ما أخبر الله تعالى من الحور والقصور والأنهار والأشجار والأثمار لأهل الجنّة» 
ومن الزقوم» والخميمء والسلاسلء والأغلال؛ لأهل النَّاه فهو حق» خلاقًا للباطنية. اه 
شرح الفقه. (بر: ط#). 

(؟) كما هو المختار عند المالكية أيضًاء كالحنفية. والراجح عن الشافعيّة: استواؤهما في 
وقت الصحة. والمختار عند الصوفية وأهل الله سبحانه: حسنٌ الظن بالله تعالى على 
كل حال دون التفريق بين حال المرض وحال الصحة. قال الشيخ الأكبر ‏ قدس الله 
تعالى سره ورضي عنه : حَسٌن الظنّ بربك على كل حالء ولا تسيء الظنء فَإِنّك 
لا تدري هل أنت على آخر أنفاسك. في كل نمس يخرج منك فتموت. فتلقى الله 
على حسن ظن به لا على سوء ظنء فإنك لا تدري لعل الله يقبضك في ذلك النّفس 
الخارج عنك. ودع عنك ما قال مَنْ قال: بسوء الظن في حياتك» وحسن الظن 
بالله عند موتك وهذا_عند العلماء بالله ‏ مجهول. فإنّهم مع الله بأنفاسهم: وفيه من 
الفائدة والعلم بالله: أنّك وفيت في ذلك الح حقّه فإِنّ من حق الله تعالى: الإيمانَ 
بقوله: 9 وَتْنْشِكَكُم ف مَالَانَََمُونَ 4 فلعلّ الله ينشكك في التّفس - الذي تظن أَنَّهِ يأتيك - 
نشأة الموت. والانقلاب إليه» وأنت على سوء ظنّ بربك» فتلقاه على ذلك. - 

















اللحائمة نل 


وجميع أحوال المخلوقات: بتقدير الله تعالى من الأزل وبقضائه» سواءٌ 
كانت خيرًا أو شرًا('2. والطاعات بإرادته ورضاه”"» والمعاصي بإرادته لا بأمره 
ولاب اد رك يد لجا خلى لم والأعباله بالحواضم: 

وأصل القدر: سدٌ الله في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرَّبٌ ولا نبي 
مرسّلء فالحذرَّ كل الحذر من التفكر والتّعمق في ذلك فَإنَ الله تعالى طوى 
علْمَ القدّر عن أنامه؛ ونهاهم عن مرامه كما قسال تعالى: لا سرعم يفْعَلُ 
وهم كلو [الأنبياء: 377]. 

والإيمان لا يزيدُ ولا يَنتقص بالنظر إلى كميته» ويزيدٌ وينقص بالنظر إلى 
ه40 


-_فقد ثبت عن رسول الله وك فيما رواه عن ربه أنَّ عز وجل يقول: (أنا عند عبدي بي؛ 
فليظن بي خيرًا) وما خصصّ وقنّا من وقت. واجعل ظنك بالله: علمًا بأنّهِ يعفو» ويخفرء 
ويتجاوزء وليكن داعيكَ الإلهى إلى هذا الظن: قولّه تعالى: « يكهبَاوى ألَدينَ رفوا عل 
شيم لاتق تظأيتمَةِ ةردوب جخِيعًا 4 فنهاك أن تقنط» وما نهاك عنه 
يجب عليك الانتهاء عنه. اه (بر). 

00 وفي التاتارخانية: يجب إكفار القدرية في نفيهم كون الشر بتقدير الله. بل قالوا الخير 
مخلوق لله تعالى والشر مخلوق للشيطان. شط :1١(‏ 04"). 

(؟) لأنّه يستحيل أن يقع ‏ في ملكه ‏ شيء بدون إرادته سبحانه. (بر). 

(5) لقوله تعالى: ل إرك ألَهَلا يَأ بالْفَحْمَلَه © [الأعراف: 18] وقوله « وَلَا برض عساوو 
لْكُْرَ 4 [الزمر: /0] بمعنى أَنّه سيعاقبهم عليه. (بر). 

(4) الإيمان لا يزيد بالطاعاتء ولا ينقص بالمعاصي والمخالفات. قال الكرماني في شرح 
البخازي: مذهب السلاف أنَّ الإيمان قول وعمل ونية ويزيد وينتقصء ومعناه أنه يطلق 
على التصديق بالقلب وعلى النطق باللسان» وعلى الأعمال بالجوارح؛ ويزيد بزيادة 
هذه وينقص بنقصهاء وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصه. قالوا: متى قبل الزيادة - 

















07 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى: فَإِنْ أراد الدوام على ذلك فهو 


مؤمنء وإن أراد الشكّ فهو كافر0©. 


* مطلبٌ: في تفضيل خواضٌ بن آدم على الملائكة 

وخواصنٌ بني آدم ‏ وهم الأنبياءُ (والمرسلون) ‏ أفضلٌ من جميع الملائكة» 
وعوامٌ بني آدم ‏ وهم الأتقياء الصالحون (غيرٌ الأنبياء) ‏ أفضلٌ من عوامٌ الملائكة 
(كالحفظة: والموكلين بالأرزاق» والآجال). وخواص الملاتكة (كجبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» عليهم السّلام): أفضل من عوامٌ بني آدم©. 
* مطلبٌ: فى أفضل بى آدم بعد الأنبياء 


وأفضل بني آدم ‏ بعد الأنبياء عليهم السّلام ‏ أبو بكر الصديق رضي الله 


- والتقص كان شكًا وكفرًا. وقال المحققون منهم: نفس التصديق لا يزيد ولا يتقص» 
والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته ونقصانها وهي الأعمّال. وقال النُّووي: 
والمختار خلافه: وهو أن نفس التصديق أيضًا يزيد وينقص بكثرة النظر وتظاهر الأدلة 
ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل 
إيمانهم بعارض بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوالء وأمّا 
غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلكء فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا 
يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق 
آحاد الثّاس. اه. 
ولا شكٌ أن عدم المشاواة في القوة والضعف ليست زيادة في حقيقة الإيمان وجوهره» 
وَإنّما هي زيادة في وصفه كالإنسان المريض والإنسان القوي: فإِنَّ الإنسانية فيهما على 
السواء من غير زيادة القوي دون الضعيف. والمراد بالزيادة المنفيّة عند القاتلين بذلك 
الزيادة في حقيقته وجوهره دون وصفهء فالخلاف لفظي... إلخ. شط (1: 87؟). 

.)785 :1( ينظر: الحديقة النّدية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (1: 591). 

















الحامة 75 
عنه؛ لقوله يَكةِ: (والله ما طلعث شمسنٌ ولاغربت. بعد النَّبِيينَ» على أحلٍ أفضل 
من أبي بكر)؛ ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب» 
ثم طلحة الخيرء ثم الزبير بن العوام؛ ثم سعد بن أبي وقاصء ثم سعيد بن زيد» 
ثم عبد الرحمن بن عوفء ثم أبو عُبّيدة عامرٌ بن الجراح؛ رضي الله تعالى عنهم. 

وهؤلاء (هم) العشرة المبشرون بالجنّةء ثم أهل بدرء ثم أهل أحد ثم 
أهل بيعة الرضوان بِالحُدَئْييّة» ثم باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولا يجوز لنا أن نذكر أحدًا منهم إِلّا بخير» ونسكتٌ عم وقع بينهم من 
الحروب؛ لأنّها كانت باجتهادٍ منهم. 

والمجتهد ‏ في الدين ‏ إذا أخطأ فله أجرء وإذا أصاب فله أجران» ويجب 
علينا تعظيمهم واعتقادٌ عدالتهم جميعًا”". 
* مطلبٌ: في أول الخلق إسلاما 

وأول الخلق إسلامًا: سيدتنا خديجة أمّ المؤمنين» ومن الرجال: أبو بكر 
الصديق» ومن الصبيان: علي؛ وهوابنُ عشر سنينء ومن الموالي: زيد» ومن 
العبيد: بلال» رضي الله تعالى. عنهم أجمعين. 

ويجب علينا اعتقاد براءة أمّ المؤمنين» السيدة عائشة الصديقة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ من افتراء أهل الإفك0©. 


)١(‏ عن عبد الله بن مغفل» عن النَّبِي كك أنه قال: (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضًا 
بعديء قَمْن أحبّهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم؛ ومن آذاهم فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه) رواه الترمذي. (بر). 

2 الإفك: أشد الكذب. وأهله: المنافقون. والذي تولى كبره: رأس المنافقين عبد الله - 














7ن لذ المباحة فى الحظر والإباحة 
ولانرى الخروج على أثمتنا وولاةٍ أمورنا وإِنْ جارواء ولا ندعو عليهم» 
ولا تَنْزِعٌ يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم ‏ في طاعة الله تعالى ‏ فريضةَ» ودعاؤنا 
لهم بالخير والصلاح - يَنْمَعَهِمٍ ويَنْفعنا0"©, 

ولا يجوز نصبٌ إمامين في عصر واحد7" ا[ [ز[ [ 0100001 


-_ ابن أبي سلول. وقد برأها القرآن من هذا الافتراء بقوله تعالى: # أولتِِكَ مروت مِمَايقوُونَ 


عطبو 2ع الغ > عور 


مَغْفِرَورِوْق كَرِيمٌ # [النور: 5؟] وثبتت براءتها كذلك بالأحاديث الصحيحة» 
وإجماع الآمة. فمن جحد براءتهاء أوشك فيها كفر. وكان ذلك في غزوة بني المصطلق» 
وتسمى غزوة المريسيع؛ حين رجعت تبحث عن عقد لها ضاع (من خرز أظفار ‏ بلدة في 
اليمن)؛ فحمل هودجها فارغًاء ظنًا أنها فيه لخفتهاء فلما رجعت لم تجد أحدّاء فمكثت 
مكانهاء فأخذها النوم. وكان صفوان بن المعطل» تخلف ليلتقط ما يسقط من المتاع» 
وكان يعرفها قبل الحجاب» فاسترجع حتى استيقظت» فحملها على الناقة دون أن ينظر 
إليهاء حتى أدرك النَِّي كلل فرموها به. والقصة مفصلة في كتب السيرة. (بر: ط#). 

)١(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: لا تسيُّوا السلطانء فإنّه ظِلّ الله 
في الأرضء به يقوم الحق» ويظهر الدين؛ وبه يَدْفَع الله الظلم» ويهلك الفاسقين اه. 
وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ : لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها 
للسلطان. قيل: ولِمَ تُقَدَمه على نفسك؟ قال: إنَّ دعوتي لنفسي لا تنفع غيري: فإذا 
كانت له انتعش البلاد والعباد بعدله وصلاحه. (بر). 

(؟) لأنّهِ يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلاف أمر الدين والدنياء لقوله كَل 
فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه ‏ : (إذا بويع لخليفتين» 
فاقتلوا الآخر منهما) وهذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بالقتل. 

والإمام: مَنْ انعقدت له البيعة من أكثر الخلقء إذا اجتمع عدة من الموصوفين بالصفات 
المطلوبة للإمام. ولا بدٌّ من كون الإمام ظاهرًا؛ ليرجع إليه الأنام في مهماتهم. لا مخفيًا 
خوقًا من الأعداء» ولا منتظرًا خروجه عند صلاح العباد» وانقطاع موارد الشرّ والفساده 
وانحلال نظام أهل الظلم والعناد. حٍِ 









































الحامة 07 


ونقول: بوجوب نصب الإمام على الأمة عند فقده(©. 
ونصلي خلف كل بر وفاجر”". 


> ثم يشترط في الإمام أن يكون قرشيًا لقوله كَكِ: (الأئمة من قريش) وهو حديث مشهور. 
فإن خافوا الفتنة جاز غيره. ولا يشترط أن يكون هاشميّاء أو معصومًاء ولا أفضل أهل 
زمانه» ولذا جعل عمر رضي الله عنه ‏ الإمامة شورى بين ستة» مع القطع بأنَّ بعضهم 
(كعثمان» وعلي رضي الله تعالى عنهما) أفضل من باقيهم. ويشترط أن يكون مسلمّاء 
حرّاء ذكرّاء عاقلاء بالغّاء ساتسًا بقوة رأيه ورويته» قادرًا بعلمه» وعدالته» وشجاعته. 
ولا ينعزل الإمام بالفسق والجورء (خلانًا للشافعي؛ لأنَّ الفاسق عنده ليس من أهل 
الولاية)» لأنَّ الفسق والجور قد ظهرًا على الأمراء بعد الخلفاء» والسلف كانوا ينقادون 
لحكمهم؛ ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم» ولا يرون الخروج عليهم؛ فكان إجماعًا 
منهم على صحة إمامة أهل الجور والفسق انتهاء بل ابتداء. 
وكان ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما يمنع ابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ وينهاه عن 
دعوى الخلافة مع أنه كان أحق» وأولى بها من أمراء الجور بلا خلاف. 
وفي الصّحيحين: (من كره من أمير شيئًا فليصبرء فإنَّ مَنْ خرج من السلطان شبرًا مات 
ميتة جاهلية) وفي رواية مسلم: (من ولي عليه والِ» فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فلا 
ينزغن يدا من طاعته). وفي البخاري والسنن الأربع: (فلا سمع ولا طاعة). شرح الفقه 
الأكبر. (بر: ط ). وينظر أيضًا: الحديقة النَّدية (1: 795). 

)١(‏ لقوله يه فيما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ : (مَنْ مات بغير إمامء مات 
ميتة جاهلية). وقد قدّم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أمر تصب الإمام على دفنه كَل 
ولأنَ المسلمين لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم؛ وإقامة حدودهم؛ وس 
تغورهم» وتجهيز جيوشهمء وأخذ صدقاتهم. 
والإمامة عند أهل السئّة تثبت: إما باختيار أهل الحل والعقد من العلماء؛ وأصحاب 
العدل والرأي (كثبوت خلافة الصديق)» وأمّا بتنصيص الإمام وتعيينه» كثبوت خخلافة 
عمر باستخلاف أبي بكر إياه. 

زهة أي صالح وطالح, لقوله يي فيما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله - 
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ولا نخوض في الروح0". 

ولا نقول: إِنَّ الذنب لا يضِدٌ مع الإيمان©. 

عنه: (صلوا خلف كلّ بر وفاجر)» وزاد البيهقي (وصلوا على كل بر وفاجرء وجاهدوا 
مع كل بر وفاجر). وقد سئل أبو حنيفة رضي الله عنه-عن مذهب أهل السئّة 
والجماعة فقال: أن تفضل الشيخين - أبا بكر وعمر ‏ وتحت الختنين ‏ عثمان وعليًا - 
وترى المسح على الخفين» وتصلي خلف كل بر وفاجر. 

فالإسلام كاف في إمامة الصَّلاة» فإِنَّ الصحابة والتابعين كانوا يقتدون بالحجاج 
في الجمعة وغيرهاء وكفى به فاجرا. شرح الفقه الأكبر (بر:ط 7)» الحديقة التّدية 
0 )). 

)١(‏ لعدم التوقيف في ذلك» قال الله تعالى: # وَيَسَعَثُوئلك عن الروج فل الوح من أسَرِرَقَ 
وَمَآ يشمن الل إِلَاقِيِلا * [الإسراء: 140 لأنَّ الروح شيء استأثر الله بعلمه» فلم 
يطلع عليه أحدٌ من خلقه؛ فلا يجوز لعباده البحتٌ عنها بأكثر من أنّها موجودة. وفي 
ذلك إظهار لعجز المرء؛ حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنييه» مع القطع بوجودها. 
وأصح ما قيل في الروح: إِنَّها جسم لطيف شقّاف» مشتبك بالجسم كاشتباك الماء 
بالعود الأخضرء فتكون سارية في جميع البدن. 

وصرّح العزبن عبد السّلام بأنَّ في كل جسدٍ روحينء إحداهما: روح اليقظة التي 
أجرى الله العادة بأنّها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظاء فإذا نام خرجت منه. 
والأخرى: روح الحياة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيّاء فإذا 
فارقته مات. وهاتان الروحان في باطن الإنسانء لا يعلم مقرهما إلا مَنْ أطلعه الله على 
ذلك. اه تحفة المريد على الجوهرة. (بر: ط"؟). 

(؟) كما تقوله المرجتة» والملاحدة» والإباحية» لأنّهم قالوا: إنَّ الإيمان إذا كان عبارة عن 
التصديق والإقرار» فينبغي ألا يصير المقر باللسان المصدق بالجنان كافرًا بشيء من 
أفعال الكفر وألفاظه؛ ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك. شرح الفقه الأكبر. (بر: 
ط8). 























الحائمة .7 


ونثبت الخلافة ‏ بعد الي َك لأبي بكر ثم لعمرء ثم لعثمانء ثم لعليٌّ؛ 
وهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهوه2. 


ونفضّل الشيخين”"» ونحب الخَتَين!"©» ونرى المسح على الخفين سفرًا 


وحز 01 


)١(‏ أي وأفضل الصحابة النفر الذين وُلُوا الخلافة العظمىء وهي النيابة عن النّبِي َل في 
عموم مصالح المسلمين. وقد قدّر كلل مدتها بقوله: (الخلافة بعدي ثلاثون) أي سنة 
(شم تصير ملكًا عضوضًا) أي ذا عض وتضييق؛ لأنَّ الملوك يضرون بالرعيّة حتى كأنّهم 
يعضون عضًا. والخلفاء هم: أبو بكر: تولاها ستتين وثلاثة أشهرء وعشرة أيام؛ وتولاها 
عمر: عشر سنين» وستة أشهر وثمانية أيام؛ وتولاها عثمان: إحدى عشرة سنة» وأحد عشر 
شهراء وتسعة أيام؛ وتولاها علي أربع سنين» وتسعة أشهر» وسبعة أيام. فالمجموع تسع 
وعشرون سنة» وستة أشهرء وأربعة أيام؛ أكمل ثلاثين السنّة الحسن بن علي رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. وشأْنّهِم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: يدلّ على ذلك حديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ : (كنّا تقول ورسول الله يك يسمع: خير هذه الأمة بعد 
نبيهاء أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان: ثم علي؛ فلم ينهنا) تحفة المريد. (بر: ط#). 

)١(‏ أي نفضل أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما_ على مَنْ عداهما. (بر). 

() أي الصهرين: صهري رس ول الله يك عثمان وعليًا رضي الله عنهما. أمّا عثمان لأنّه 
تزوج ابنتي رسول الله يكل رقية قبل النبوة» ولدت له عبد الله وأم كلثوم ولم تلد له» 
وقال يَكِيِْ: (لو كانت لي أخرىء لزوجتها إياه). 
وعلي بن أبي طالب زوج السيدة فاطمة الزهراء؛ وابن عم المصطفىء والعالم. والمعضلاتٌ 
التي سأله عنها كبار الصحابة» ورجعوا إلى فتواه فيهاء كثيرة شهيرة» تحقق قوله كل (أنا 
مدينة العلم» وعلِيٌ بايها). 
وهذا الترتيب بين علي وعثمان رضي الله عنهما هو ما عليه أكثر أهل السنَّة خلافا 
لماروي عن بعض أهل الكوفة والبصرة من عكس القضية. وجميع الروافض وأكثر 
المعتزلة يفضلون عليًا. شرح الفقه للقاري (ص: 55)» شط (1: 791). 

(4) لثبوته بالسنّة ثبونًا يشبه التواتر. قال الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ : حدثني سبعون - 
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وأنَّ لأهل الذمة”" ما لأهل الإسلام؛ وعليهم ما عليهم. والمقتول ميثٌ 
بأجله”"2» والقصاصٌ للمخالفة. . 


- رجلا من أصحاب رسول الله يل أنه رأوه يمسح على الخفين. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: مَنْ أذكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفرء فإنّه ورد فيه من الأخبار 
ما يشبه التواتر. وقال أبو يوسف: يجوز نسخ القرآن بمثله. اه الاختيار. وقال الروافض» 
والشيعة: لا يجوز المسح على الخفين؛ وإِنْما يمسحون على أرجلهم. شط. (بر: ط”). 

)١(‏ أهل الذمة: هم أهل الكتاب من اليهود والنّصارى. والذمة: هي العقد الذي يحصل 
بين السلطة المسلمة» وبين أهل الكتابء مقايل دفع ضريبة شخصية» تسمى الجزية» 
قال تعالى: 9# حَقٌّ يعُطوأ ألْحِرَيةٌ عن يد وَهُمْ روت * [التوبة: 19] للتمتع بالحماية» 
والإعفاء من بعض الواجبات في دار الإسلام. وبذا يأمنهم المسلمون بخضوعهم 
للسلطة المسلمة الحاكمة. فما داموا ملتزمين بكل شروط عقد الذمة؛ فلهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم. فإذا امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم فقد خرجوا 
عن طاعة الحاكم» وأخلوا بالآمن» فكان لزامًا القول بنقض عهدهم والنبذ إليهم. 
جاء في كتاب علي كرم الله وجهه للأشتر النخعي: (وإن عقدت بينك وبين عدوك 
عقدة» أو ألبسته منك ذمة» فط عهدك بالوفاء» وارعٌ ذمتك بالأمانة» واجعل نفسك 
جُنّة ما أعطيت: فإنَه ليس من فرائض الله شيء. النَّاس أشدٌ عليه اجتماعًاء مع تفرّق 
أهوائهمء وتشتت آرائهم» من تعظيم الوفاء بالعهود). (بر: ط"). 

(؟) الذي قدّره الله تعالى له؛ أن الله تعالى حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردده 
قال تعالى: أ وَإِذًا جآ لله لا سورت سَاعَةٌ وَلَا مَمْتَقْيِمُوتَ # [الأعراف: 4 *] 
والأجل: قد يكون قتلاء أو غيره بمرض أو غيره. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ووجوب 
القصاص والضمان على القاتل: حكم شرعي لا مدخل للعقل فيه» وذلك بسبب ارتكابه 
المنهي عنه» وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الممسوت. بطريق جري العادة» 
والأجل واحد لا كما زعم الكعبي من المعتزلة أنَّ للمقتول أجلين: الموت والقتل» 
وأنه لولم يقتل لعاش أجله الذي هو الموتء ولا كما زعمت الفلاسفة أنَّ للحيوان 
أجلًا طبيعيًا وهو وقت موته بتحلل رطوبته وانتفاء حرارته الغريزيتين» وآجالا اخترامية 
بحسب الآفات والأمراض. اه. (شط :١(‏ 7556)» شرح الفقه الأكبر (ص: .)١17‏ 

















اتخاقة و7 
وَإِيمان اليأس غيدٌ مقبول» وأمّا توبته فمقبولة ولانوجب على الله 


تعالى فعل الصلاحء ولا الأصل". 


)١(‏ اليأس: وصول الروح إلى الغرغرة» وهي مرحلة اليأس من الحياة. فمن شروط التوبة: 
أن تصدر قبل الغرغرة وهي حالة النزع» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأنَّ باب 
التوبة يغلق عندئذٍ» ويسمع له دويّء فتمتنع التوبة» على من لم يكن تاب قبل ذلك. ولا 
فرق عند الأشاعرة في عدم صحة التوبة في حال الغرغرة بين الكافر والمؤمن العاصي» 
لقوله يَكِْ: (إنَ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر). وعند الماتريدية: لا تصح من الكافر 
في حال الغرغرة» وتصح من المؤمن حينتذ» وهو ما اعتمده المؤلف هنا. (بر: ط” نقلا 
عن تحفة المريد)ء شط :١(‏ 70/5). 

(1) خلاقًا للمعتزلة» وهذه المسألة هي فرع الأصل الثاني من أصولهم الخمسة وهو العدل. 
فنظرية الصلاح والأصلح عندهم هي: أنَّ الله تعالى لما كانت أعماله مُعللة» ويقصد 
منها إلى غاية» وهي نفع العباد فالله يقصد في أفعاله إلى صلاح العباد» وبعضهم قال: 
يجب على الله أن يعمل ما فيه صلاح لعباده؛ وغالى فريق آخرء فقال: يجب رعاية ما 
هو الأصلح. 
ومذهبنا معشر أهل السنّة ‏ أنَّ أفعاله تعالى ليست معلّلة بغرض. وفي عالم الدنيا 
صوز تشهد بكذب ما تقوله المعتزلة فالله تعالى منع الأموال قومًاء وأعطاها آخرين» 
وأيٌُ صلاح في خلق إبليس والشياطين في تصور المعتزلة» وَلِم خلق مَنْ يفسد الحرتٌ 
والنسلء ويثير الظلم» ويميت الحقء ولِمَّ ينظر إبليس إلى يوم القيامة؟! سبحانه وتعالى 
لَاسَلْصا يفْعلُ وهم سكو 4 [الأنياء: 78]. وليت شعري ما معنى وجوب الشيء 
على الله تعالى» لأنَّ الألوهية تنافي الوجوب في مقام الربوبية؛ فالوجوب حكم من 
الأحكام؛ والحكم لا يثبت إلا بالشرع؛ ولا شارع على الشارع سبحانه حتى يوجب عليه. 
وسبب اعتقاد المعتزلة بهذا: قياسهم الله على الإنسانء إذ رأوا أن الإنسان لا يفعل إلا 
لغاية» وأنَّ النّاس متفاوتون في الغايات» وكلما كان الإنسان أعدل وأحكم؛ كان أصح 
غايةٌ وتوجيهًا لأعماله إلى هذه الغاية» فكذلك الله لا بدَّ أن تكون له غاية» وأن يوجه 
أعماله إليها. - 
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وكرامةٌ الوليٌ جائزة2» والفارقٌ بينها وبين المعجزة هو: التّحدي. 


- وفات المعتزلة أنَّ هذا القياس ليس بصحيحء وليس بلازم. ولو كانت له غاية كما 
يقولون» فكيف نج روؤ على القول بأنَّ غايقه من أفعاله هي الغايات التي تخضع لها 
عقولنا؟ ثم نفسر غاياته من أعماله بهذا التفسير الإنساني» قال الشاعر: 
ومن الدليل على القضاء وحكمه: بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
وهذه المسألة كانت سببًا لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري عن شيخه أبي هاشم 
الجبائي» في قصة الأخحوة الثلاثة: المطيع» والعاصيء الكبيرينء والثالث الصغير» 
الذين ماتوا كذلك. قال في جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني: 

وقولهم: إِنَّ الصلاح واجب2 عليه زورٌ ماعليهواجب 
ألم يروا إيلامه الأطفالا وشبههاء فحاذر المحالا 
اه. شرح الفقه» وضحى الإسلام» وشرح الجوهرة. (بر: ط"). 

)١(‏ (وكرامات الأولياء حق) جمع ولي من الولاية إما فعيل بمعنى مفعول بمعنى المنصور 
لنصرة الله تعالى إياه بدوام الطاعات» أو بمعنى فاعل لنصرته نفسه بالطاعات وترك 
السيئات» أو من الولي بمعنى القرب أو ضد العدو. 
قال القشيري: أما فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى من توالت طاعاته من غير تخلل 
معصية: أو بمعنى مفعول كالجريح لكونه محفوظًا دائمًا بطاعته تعالى. والولي هنا 
إنسان عارف بالله وصفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتئب عن 
المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 
اعلم أنَّ الخوارق ثمانية: معجزة وكرامة وإعانة وإهانة وسحر وابتلاء وإصابة عين 
وإرهاص. والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد المؤمن المتقي العارف بالله 
وصفاته. المتوجه بكلية قلبه إلى جناب قدسه. غير مقرون بدعوى النبوة. وفوائد 
القيود غير خافية» والأستاذ أبو إسحاق منا والمعتزلة يتكرون الكرامات للزوم الاشتباه 
بالمعجزة فينسد باب إثبات النبوة» ورد بأنها تمتاز بعدم مقارنة التحديء وبأنها معجزة 
للنبي» ومن فروقهما أيضًا أنَّ النّي مأموربإظهار المعجزة دون الولي بل يجب سترهاء 
وأنَّ المعجزة يقطع صاحبها بكونها معجزة دون الكرامة؛ لاحتمال كونها مكرّاء وقيل: - 























> شرائط المعجزة كشرائط الكرامة إلا دعوى النبوة» ثم الكرامة قد تكون فعلًا اخحتياريًا 
وقد تكون إلجائيّا ولا يجوز إظهارها باختياره على غير أهلها. وهل يجوز علم الولي 
بكونه وليّا؟ قيل: لا لاستلزام الأمن. 
قال القتشيري الأصح نعم لبقاء خوف الخاتمة وخوف الهيبة والإجلال وقيل: ببقاء 
الكرامة بعد الموت لعدم الانعزال عن الولاية بالموت كالتبي. 
وقيل: لا لظاهر نحو حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديث نقل 
عن الزيلعي ويجوز التوسل إلى الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد موتهم؛ 
لآنَّ المعجبزة والكرامة لا تتقطع بموتهمء وععن الرملي أيضًا بعدم انتقطاع الكرامة 
بالموت» وعن إمام الحرمين: ولا ينكر الكرامة ولو بعد الموت إلا رافضي» وعن 
الأجهوري الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه» فيكون أقوى في 
التصرف كذا نقل عن نور الهداية لأبي علي السنجي. 
(حق) لثبوتها بالكتاب والسئّة وإجماع الأمة والحكايات. أما الكتاب: فنحو قوله 
تعالى حكاية عن آصف بن برخيا: ا أَدأءإكَيدء َل أَنِريَدَِكَ مرك © أحضر عرش 
بلقيس من مسافة كثيرة قبل ارتداد الطرف ويحمل عليه قوله (من قطع المسافة البعيدة 
في المدة القليلة) ولإمكان ذلك. 
قال الفقهاء في وجه ثبوت نسب ولد غربية كان زوجها شرقيًا: لثبوت كرامات 
الأولياء.... وأقول: إِنَّ كرامة الولي معجزة لنبيه» ونَّ السابق إلى الخاطر أنه لا توجب 
العظمة في الخارقء التفوق في الفضل والسبقية في الشرف. لعلّ وجه الإكفار مختص 
بمن يعتقد ذلك مزية رتبة هذا الولي على النَّبي كما يزعمه بععض جهلاء الصوفية» 
ويؤيده ما نقل عن فتاوى ابن حجر الهيتمي الشافعي: أنه إذا غربت عليه الشمس في 
بلدة وكات صاحب خطوة فحضر مطلعًا آخر لم تغرب فيه بعدما صلى المغرب في 
البلد الأول لا يلزمه إعادتها. 
(وظهور الطعام والشراب) كما في قصة مريم: لا كَمَامَكَلَ عَلِيهسَازْوَيً نياب » 
[آل عمران: 8] والأصح أنَّ الذكورة شرط في النبوة فليست بنييّة. - 
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- وفي رسالة القثشسيري عن إبراهيم الخوّاص قال لي راهب: هات ما عندك فقد جعنا 
فقلت: إلهي لا تفضحني مغ هذا الكافر فرأيت طبقًا عليه خبز ولحم وشواء ورطب 
وكوز فأكلنا وشربنا ومشينا ثم قلت له: يا راهب هات ما عندك انتهت النوبة إليك فاتكأ 
على عصاه ودعا فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي فتحيرت وتغيرت 
وأبيت أن آكلء فألحّ علي ولم أجبه فقال: كل فإني أبشرك ببشارتين: إحداهما أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله وحل الزنار» والأخرى: إني قلت اللهم 
إن كان هذا العبد خطيرًا عندك فافتح علي بهذا ففتح» قال: فأكلنا ومشينا وحج ثم مات 
في مكة. 
(واللباس عند الحاجة) وعن ابن بشكوال عن أبي الليث أنه رأى جعفرًا الصادق صعد 
أبا قيس واستغاث حيث لا يراه أحد من الجوع والعرى فنزلت سلة فيها عنب ودرجان 
من القميص. (والطيران في الهواء) قيل: كما نقل عن جعفر الطيار ولقمان السرخسي 
وغيرهما ويقر به ما في القشيري عن أبي عمران الواسطي قال: اتكسرت السفيئة وبقيت 
أنا ؤامرأتي على لوح وقد ولدت في تلك الحالة صبية فصاحت بي وقالت: يقتلني 
العطش فإذا رجل في الهواء جالس وفي يده سلسلة من ذهب وفيها كوز من ياقوت 
أحمر وقال: هاك اشربا قال: فأخحذت الكوز وشربنا منه فإذا هو أطيب من المسك وأبرد 
من الثلج وأحلى من العسل فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال عبد لمولاك فقلت: بم 
وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت هواي لمرضاته فأجلسني في الهواء؛ ثم غاب عني. 
(والمشي على الماء) كبشر الحافي يعبر على الدجلة ويضع سجادته ويصلي عليها 
كما في القشيري أيضًا. 
(وكلام الجماد والعجماء) كالبهيمة والطير» وكتسبيح القصعة بين يدي سلمان 
وأبي الدُرداء وهما يسمعان» وكتكلم كلب أصحاب الكهف. وكشكاية بقرة حمل عليها 
حمل للنبي كَل بأني لم أخلق لهذاء إِنْما خلقت للحرث كما في شرح العقائد. (وغير 
ذلك؛ ويكون ذلك لرسولها معجزة) من الخوارق للأولياء كرؤية عمر رضي الله تعالى 
عنه ‏ وهو في المدينة جيش المسلمين بنهاوند وقد هجم عليهم من وراء الجبل - 

















> فقال: يا سارية الجبل الجبل وسمع سارية كلامه وبينهما مسيرة شهرء وكجريان النيل 
بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه ‏ والكتابة (إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا بيك 
وإن كنت تجري بأمر الله فاجر) فلما ألقى إليه المكتوب جرى بأمر الله تعالى إلى الآن» 
وكإلصاق علي رضي الله تعالى عنه يد الأسود الذي قطعت يده فالتصقت وعادت 
كما كانت. 
وقيل: أراد إبراهيم بن أدهم أن يركب السفينة فأبوا إلا أن يعطيهم دينارٌاء فصلى ركعتين 
وقال: اللهم أنّهم قد سألوني ما ليس عندي فصار الرمل دنانير. 
وقيل: إِنَّ النّاس أصابتهم مجاعة بالبصرة» فاشترى حبيب العجمي طعامًا بالسيئة 
ولسعاي جاتو وات كا رج نوك راعا يلها حامر وكاو ا ار 
هو مملوء دراهم فقضى منها ديونهم. 
وعن أبي تراب النخشبي شكا أصحابه من العطش في طريق مكة؛ فضرب برجله على 
الأرض؛ فإذا عين من زلال» وضرب بيده الأرض فناولته قدحًا من زجاج أبيض وما 
زال القدح معنا إلى مكة. 
وفي حل الرموز: تكلم سهل بن عبد الله التستري يومًا في الذكر فقال: إِنَّ ذاكرٌ الله على 
الحقيقة لو هم أن يحيي الموتى لفعل ومسح يده على عليل بين يديه فبرئ. 
ومن الكرامات أيضًا: ماروي أن بشر بن الحارث قال: دخلت الدار فإذا أنا برجل 
فقلت: من أنت دخلت بغير إذني فقال: أخحوك الخضر فقلت له: ادع الله لي فقال: 
هون الله عليك طاعته فقلت: زدني فقال ويسرها عليك. 
ومنها: أنَّ فضيلا كان على جبل من جبال مكة فقال: لو أنَّ ولا من أولياء الله تعالى 
أمر هذا الجبل أن يميد لماد فتحرك الجبل فقال: اسكن لم أردك بهذا فسكن الجبل. 
ومنها: أنَّ جابرًا الرحبي قال: إِنَّ أكثر أهل الرحبة على إتكار الكرامات» فركبت الأسد 
نوما ودخلت الرحبة وقلت: أين الذين يكذبون أولياء الله. ومنها أنَّ حبيًا العجمي يُرى 
بالبصرة يوم التروية ويرى يوم عرفة بعرفات. 
ومنها: أنَّ أبا بكر الكتاني قال: دخل علي في المسجد الحرام رجل وقال: يا شيخ - 
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- لم لا تجلس مجلس من يروي الأحاديث؛ قلت: عمن يروي؟ قال عن رسول الله وَل 


قلت: إِنَّ قلبي يحدثني عن ربي» فقال الرجل لا بد من حجة. 

قال الشيخ: حجتي هي: أنت الخضر. 

قال الخضر: فعلمت أنَّ لله عبادًا لا أعرفهم فإنّه عرفني وما أنا عرفته. 

ومنها: أن إبراهيم الرقي قال: قصدت التبياني مُس لما عليه فصلى المغرب لكن لا كما 
ينبغي فقلت في نفسي: ضاع سفريء فلما فرغ من الصَّلاة خرجت للطهارة فقصدني 
سبع ففررت إليه وقلت له: قصدني الأسد فخرج وصاح على الأسد قائّلا: ألم أقل لا 
تتعرض لضيفاني؛ فتملق له الأسد وتنحى عن الطريق» ثم تطهرت ودخلت عليه فقال: 
اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسدء ونحن اشتغلنا بتقويم القلب فخافنا الأسده لا 
يخفى ما فيها من المحمل الصحيح. 

ومنها: أنَّ |الحسن البصري قال: حملت إلى رجل فقير أسود يسكن في خربة الجدار 
في عبادان شيئّاء فلما وقع علي بصره تبسم وأشار بيده إلى الأرضء فرأيت الأرض 
كلها ذهبًا تلمع ثم قال: هات ما معك فناولته وهالني أمره ففررت» ومنها في الرسالة 
القشيرية في باب الكرامات أيضًا. 

وفي المناوي الكبير شرح الجامع الصغير قيل: كان لجعفر الخلدي فص فوقع يومًا 
في الدجلة وكان عنده دعاء مجرب للضالة فدعا به فوجد الفص في وسط أوراق عند 
أبي نصر السراجء والدعاء: يا جامع النّاس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. 
ومنها: هجم في طريق الحج أسد على سفيان الثوري وشيبان الراعي فقال سفيان: أما 
ترى هذا السبع فقال: لا تخف فأخذ شيبان رأسه فعركها فبصبص وحرك ذنبه فقال 
سفيان: ما هذه الشهرة فقال: لولا مخافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره إلى مكة 
عامة هذه الجملة من القشيرية كما أشير. 

وفي بعض الكتب عن فصل الخطاب لخواجه محمد بارسا: أن الواحد من تلامذة 
حضرة الجنيد ‏ قدس سره ‏ يدخل الدجلة لأجل الغسل فيرى نفسه في ديار الهندء 
فيتزوج ويحصل له أولاد. فيدخل الماء مرة أخرى فيجد نفسه في ساحل الدجلة 
فيلبس ثيابه ويجيء زاويته وأصحابه يتوضئون الوضوء. 5 
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- وفي بعض الكتب عن السمناني ‏ قدّس سره ‏ قال: أكثر أوقاتي يمر علي إني بعد أداء 
أورادي بعد صلاة الفجر أتوجه وأنخلع من هذا العالم داخلًا في عالم آخر وأكون فيه 
مائة وعشرين سنة متعبدًا ومستغرقا في عبادته تعالى» كل ستتها ثلاثمائة وستون يومًا 
أصلي في كل يومها خمسا وأصوم شهرًا في كل ستتهاء فعند فراغي من توجهي أرفع 
رأسي فالش مس إما طالعة أو يكون وقت الإشراق» وفهم مثل هذا الكلام لا يمكن إلا 
لأهل الباطن كمعراجه يَةٍِ. قال خواجه محمد بارسا: فعند وصول السالك إلى هذا 
يعبد الله في نفس مقدار ألف سنة كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أنه يختم 
القرآن بالتجويد والترتيل ما بين وضع قدميه في الركاب. 
وفي مجالس الرومي: لدغ عقرب جبين أبي حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وسقط على 
الآرض» فقصد التلامذة قتله فمنعهم» لتجربة أنه هل هو من مصداق قوله ويه الحوم 
العلماء مسمومة» فضعف ساعة فساعة حتى مات. 
حكي أنَّ خلفاء بغداد يأخذون الجزية من الروم؛ فجمع قيصر علماءه فاستشار معهم» 
فأرسل إلى بغداد فلتتباحث علماؤنا مع علماتكم, فإن غلبنا فاعطوا لنا الجزية وإلا 
فنحن على الرسم القديم» فجمع أربعماتة من أحبارهم فأرس لهم وأنزلهم الخليفة 
عند الدجلة فبعد استراحتهم ثلاثة أيام جلس علماء الروم بطرف وعلماء المسلمين 
بطرفء فتباحثئوا فكثر القيل والقال» ورفع الصياح والأصوات إلى أن لا يتميز السؤال 
والجواب» فنادى الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأن اختاروا واحدًا من أعلمكم لواحد 
منا ليستمع البواقي» ولم يمكن أيضّاء فقام الشافعي ورفع سجادته على كتفه قائلا: 
فليحضر أحدكم حتى نتكلم منفرداء ومشى على الماء وبسط سجادته عليه وقعد عليها 
فتحيرواء وفيهم رهبان مرتاض يدعي الطيران في الهواء والمشي على الماء فكلفوه 
عليه وقام ومشى عليه خطوتين وغرق في الثالثة فلم يجده الغواصء فلما رآه الأحبار 
أسلموا لله؛ فسمع قيصر وشكره لأنه لو كان ذلك عندنا لاضمحل ديتنا. 

« ثم اعلم أنه لا تجب عصمة الولي كما تجب عصمة النَي لكن عصمته بمعنى أن يكون 
محفوظًا لا تصدر عنه زلة أصلاء ولا امتناع من صدورهاء وقيل للجنيد: هل يزني 
. العارف فأطرق مليّا ثم رفع رأسه وقال:ظ وان أمرائه قدا مَقدُوًا 4. ٍِ 
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ويجوز أن يعلم الوليٌ أن ولي» ويجوز أن لا يعلمء بخلاف النِّي. 


ويجوز إِظهارٌ الكراماتٍ من الولي» للمسترشهء ترغيًا له عليهاء وعونًا 
على تحمل أعباء المجاهدات في العبادات لا عجبًا وفخرًا. 


والسحرٌء والعينُ حىٌ 0 


- (ولا يبلغ) أي لاايصل الولي (درجة الي -عليه الصّلاة والسّلام) قال القشيري: 
للوجماع المنعقد على ذلك» وهذا أبو يزيد البسطامي قال: ما حصل للأنبياء - عليهم 
الصّلاة والسّلام ‏ كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة فتلك القطرة مثل ما لجميع 
الأولياء» وما في الظرف مثل ما لنبينا يك لأنَ النّي معصوم عن الذنب وخوف 
الخاتمة» ومكرم بالوحي. 
فما جوزه بعض الكرامية من تفضيل الولي كفر» نعم قد يتردد بأنَّ جهة الولاية من النِّي 
أفضل أو جهة نبوته كما في شرح العقائد. 
وما احتج به بعض المتصوفة بتعلم موسى عليه الصَّلاة والسّلام - من الخضر ولااشك 
في فضل المعلم فأجيب: أولًا: بكون الخضر نبيّاء وثائيًا : أنه إبتلاء لموسىء ولو سلم 
فيمنع فضل المعلم على الإطلاق إذ قد يكون المتعلم أفضل» وثالئًا: بمنع كون موسى 
هذا هو الذي كان نبيّاء لأنَّ أهل الكتاب يقولون هو موسى بن ماثان لا موسى بن عمران. 
(ولا) يصل الولي أيضًا في مقام القرب (إلى حيث يسقط عنه الأمر) بالمعروف 
(والنّهمي) لعموم الخطابيات» وللإجماع.؛ وقال بعض الإباحيين: إذا بلغ العبد غاية 
الحب سقط عنه الأمر والنَّهي ولا تدخله الكبيرة النار. 
وبعضهم ذهب إلى سقوط العبادات الظاهرة على أن تكون عبادته هي التفكر فهذا 
كفر كما في شرح العقائد» وبعضهم ذهب إلى إباحة نحو مال الغير وكل النساء؛ فعند 
الاحتياج يباح له تناول مال الغير ونسائه» وخص بعضهم الإباحة بنسوة الغير» وبعضهم 
إلى أن يبلغ الغاية إذا فعل الكبائر لا يدخل النار وبعضهم عمم إلى كل ما اشتهى 
والتفصيل في بحر الكلام. البريقة شرح الطريقة يقةت(١9:1١5).‏ 

- والسحر: (وهو إتيان نفس شريرة بخارق» عن مزاولة مُحَرّم) أمرٌ محقق في مذهب‎ )١( 


























انخحاقة هوهبد 


- أهل السئَّة والجماعة؛ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خلاقًا للمعتزلة التي 
أنكرته ونفت حقيقته» وأضافت ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلة لا حقيقة لها. وقد 
ذكره اللهفي كتابه» بقوله # وَمِن سس رَالتَقَدكدتِ ف الْمَعَدٍ © [الفلق: 4] وذكر أنه 
مما يتعلم بقوله ا وِنتَعَلَّمُونَ مِنَهُمَا مَا يُكَرِفرك يو بَيْنَ ألْموِ وَرَقِحِوء © [البقرة: ؟١٠]‏ 
وقوله: ل وَلَكنَّ يني كصَرُو يُْلمُونَ ألنَاسَ آلْسَحْرَ © [البقرة: ؟١٠]‏ وذكر أنه مما 
يضر ؤلا ينفع بقوله: ل وَبتعَلَُّونَ َايصُرُهُمَ وَلَايَنفَعُهُمْ 4 [البقرة: ]1١7‏ وأشار إلى 
أن مما يفكر به بقوله: © وَلَدكنَ نمطي كمَرُوأ > [البقرة: ]٠١1‏ وأنّه يفرق بين المرء 
وزوجبه كما مَدّ. وهذا كله لايمكن فيما لا حقيقة له. وحديث سحر النّي َل مصرح 
بإثباته وهو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَِْةٌ شجرء 
حتى كان يرى أَنَّهِ يأتي النساءء ولا يأتيهن (قال سفيان: وهذا أَشدّ ما يكون من السحر إذا 
كان كذا) فقال: (يا عائشة أعلمت أنَّ الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟! أتاني رجلان» فقعد 
أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجليّ» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل» 
قال مطبوب ‏ مسحور. قال: ومَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من بني زريق منافق 
حليف اليهود قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشّاطة ‏ الشّعر الذي يخرج من الرأس إذا 
سُرّح ‏ قال: وأين؟ قال: في جُنفٌ طلعةٍ ذكر ‏ وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي يكون 
فوقه؛ ويطلق على الذكر والأنثى تحت راعوفة ‏ صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت 
تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البعرء جلس المُتَقّي عليها ‏ في بئر ذروان - بثر لبني 
زريق بالمديئة قالت: فأتى البئر حتى استخرجه. فقال: هذه البثر التي رأيتهاء وكأن ماءها 
تقاعة الحتّاء وكأن نخلها رؤوس الشياطين» قال: فاستخرج فقلت: أفلا تنشرت؟ ‏ أي 
استخرجت الدفين ليراه النّاسء وقد دَفنه عليه السّلامِ بعدما استخرجه فقال: أما الله فقد 
شفاني» وأكره أن أثير على أحد من النّاس شرًا). ورواه مسلم وأحمد. 
وهذا كله يبطل ما قالوه. فإحالة كونه من الحقائق محال ولا يستنكر في العقل أن الله 
سبيحانه وتعالى يخرق العادة» عند النطق بكلام ملفق» أو تركيب أجسامء أو المزج بين 
قوئ» على تركيب لا يعرفه إلا الساحر. 2 























07 در المباحة في الحظر والإباحة 
وإيمان المقلد دحج وهو عاص نترك المعرفة0©, 


وأمّا إصابة العين فهي حق كذلك؛ حتى رتب فقهاء الشافعية وجوب الضمان على مَنْ 
أتلف بهاء روى أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه؛ عن أبي هريرة: (العين حق) 
وزيد في رواية: (وإنَّ العين لتدخل الرجل القبر» والجملّ القدر). 

ومذهب أهل السنّة أنَّ العين إِنّما تفسد» وتهلك عن نظر العائن بفعل الله تعالى»ء حيث 
أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لش خص آخرء وقد 
ورد الشرع بالوضوء لهذا الأمرء في حديث سهل بن حُنيف لما أصيب بالعين عند 
اغتساله؛ فأمر النّبِي يك عاينه أن يتوضأ. رواه مالك في الموطأ. وصفة وضوء العائن 
عند العلماء: أن يؤتى بقدح ماءء ولا يوضع القدح في الأرضء فيأخذ منه العائن غرفة» 
ثم يتمضمض بهاء ثم يمجها في القدحء ثم يأخذ منه ماء فيغسل به وجهه. ثم يأخذ 
بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى؛ ثم بيمينه ماء يغسل به كفه اليسرىء ثم بشماله ماء 
يغسل به مرفقه الأيمن» ثم يأخذ ماء يغسل به مرفقه الأيسر. ولا يغسل ما بين المرفقين 
والكفين. ثم يغسل قدمه اليمنى» ثم اليسرىء ثم رُكبتيه اليمنى» ثم اليسرى على الصفة 
المتقدمة» وذللك في القدح, ثم داخلة إزاره» وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه 
الأيمن» فإذا استكمل هذاء صبه من خلفه على رأسه. 

وجمهور العلماء على ما قدمناء وهو أمر تعبدي لا يُعلل» ولا يمكن معرفة وجهه» وليس 
في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات. 

وهل يجبر العائن على الوضوء للمعان أم لا؟ احتج من أوجبه بقوله يك في رواية 
مسام (العين حقء ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتمء فاغسلوا)» 
وبرواية الموطأ السابقة» لأنَّ الأمر للوجوب. اه. 

شرح الفقه الأكبر (ص: )1١‏ وشرح الطريقة :١(‏ 191). 

)١(‏ (وإيمان المقلد) من التقليد» بمعنى المتابعة» وأصله: وضع القلادة في العنق» فكان 
مَنْ قلد غيره في قول أو فعل» وضع التبعة في عنق ذلك الغير» فيبقى خطؤه أو أصابته 
منسوبة إلى ذلك الغير. أو من تقليد الولاة الأعمال» فكأنّ التابع قلد المتبوع ولاية 
الحكم عليه حيث تابعه في قوله أو فعله. -- 




















الحاقة باه 


ولا نقطعٌ لأحدٍ بالجنة إلا الأنبياء» والعشرة المبشرة بهاء ومَنْ ثبتت له 
البشارة أيضًا(©. 


- والتقليد المقصود للغير: هو أخذ قول ذلك الغير أو فعله مع الجزم بهء والمطابقة له» 
من غير استدلال عليه» فلا تقليد مع الشك والتردد» ولا مع عدم المطابقة» كمن يزعم 
أنه مقلد لأئمة المسلمين» وهو يعتقد أنَّ لله تعالى مكانًا أو جهة» أو جسمية: أو أنَّ معه 
مؤثرًا في الوجود بأمر ماء فهذا ليس بمقلد لأئمة المسلمين؛ لأنَّهم لا يعتقدون شيئًا من 
(صحيح) عند المحققين من أهل السنّة» وإن لم يكن عنده استدلال على ما قلد 
غيره فيه» وحكاه الزركشي عن الأثمة الأربعة» وعزاه ابن ناجي وأبو الحسن الشاذلي 
من المالكية وغيرهم من الشافعية للجمهور في إجراء الأحكام الدنيوية عليه اتفاقًاء 
والأخروية عند المحققين. يدل عليه قوله تعالى: «وَلانَمُ ومن أله يضم 
أَلسَلمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا © [النساء: 94]» وقوله يكِ: (مَنْ صلى صلاتناء ودخل مسجدناء 
واستقبل قبلتناء فهو مسلم). 
والمقلد آثم بترك الاستدلال على مسائل اعتقاده. وقال بعضهم: ليس بآثم إلا إن كان 
فيه أهلية لفهم النظر الصحيحء وقال بعضهم: ليس بآثم أصلًا وإن كان فيه تلك الأهلية. 
ونقل بعضهم عن الأشعري والباقلاني والاسفراييني وأمّام الحرمين والجمهورعدم 
صحة إيمان المقلد وأنّه لا يكفي التقليد في العقائد الدينية» وبالغ بعضهم فحكى عليه 
الإجماع» وعزاه ابن القصار لمالك. وذهب غير الجمهور إلى أنَّ النظر ليس بشرط في 
صحة الإيمان» وبل وليس بواجب أصلاء وإِنّما هو من شروط الكمال فقط» وهو قول 
ابن أبي جمرة والقشيري وابن رشد وأبو حامد الغزالي وجماعة. شط (1: 585). 

)0( كالسيدة فاطمة» والحسنء والحسين» وخديجة رضي الله تعالى عنهم. لما روى 
النسائي» عن حذيفة أنَّ رسول الله يكل قال: «هذا ملك من الملائكة؛ استأذن ربه ليسلم 
علي وبشّرني أن حسنًا وحسيئًا سيدا شباب الجنة» وأمهما سيدة نساء أهل الجنة). 
وفي خبر النسائي قال رسول الله كلهِ: (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد). وأخرج السيوطي عن الديلمي عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: - 
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١‏ ار المباحة في الحظر والإباحة 


ولا نقطع لأحدٍ بالنّار إلا لجملةٍ الكفار» أو مَنْ ثبت أنه من أهلها("©. 


-- قال رسول الله َلِ: (شباب أهل الجنة خمسة: حسنٌء وحسينء وابنُ عمر» وسعد بن 


معاذ وأبي بن كعب). 

ولا نشهد بالجنة لغيرهم بعينه؛ لأنَّ فيه تحكمًا على الله تعالى» وإخبارًا بما لا يعلم. 
قال الشيخ إسماعيل النابلسي في الاحكام شرح درر الحكام: من قطع لأحد من 
أئمة الهدى كأبي حنيفة ومالك والشافعي فقد أخطأء وكذا الجنيد وأبو يزيد والشلبي 
ونحوهم من الصالحين. اه. وإذا لم نقطع لهم بالجنة يكون في غالب ظننا لهم 
ذلك؛ وأكبر رجاتنا؛ لأنّهُم أهل صلاح وخيره وقد عاشوا على هدىء وماتوا كذلك؟؛ 
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولا يثبت خلاف الأصل إلا بيقين» ولكن لما 
احتمل تغير أحوالهم عند الموت تركنا القطع إلى غلبة الظن بالله؛ والله لا يضيع أجر 
المحسنين. وقوله بعينه: احتراز عن القطع لكل مسلم لا بعينه» فإِنَّ ذلك جائز من غير 
شبهة. اه شط :1١(‏ 594). 


)00( على لسر الى كول نكرو وقان و روعاف وار و سدالك وار بسلا 


صالحء وقابيل قاتل هابيل» وقتلى بدر من المشركين الذين ألقوا في القليب» وغيرهم. 
أماغير هؤلاء فلا نتهم بالكفر أحدًا من أهل القبلة» فقد قال الفقهاء رضي الله تعالى 
عنهم: ولا يفتى بتكفير مسلمء أمكنّ حمل كلامه على محملٍ حسنء أو كان في كفره 
خلاف» ولو رواية ضعيفة. وفي جامع الفصولين: روى الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابنا رحمهم الله تعالى: أنه لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه 
ثم ما تيقن بأنه ردة يحكم بهاء إذ الإسلام ثابت لا يزول بالشك؛ مع أنَّ الإسلام يعلى 
وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة 
إسلام المكره ه. وقال التّووي ‏ رحمه الله تعالى في أدب العالم والمتعلم من مقدمة 
شرح المهذب: : يجب على الطالب أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة في كل 
كلام يفهم منه نقص إلى سبعين محملاء ولا يعجز عن ذلك إلا كل قليل توفيق. 

ونقل القزويني في كتابه سراج العقول عن إمام الحرمين حين يسأل عن كلام غلاة 
الصوفيّة: (لو قيل لنا: فصَلوا ما يقتضي التكفير من كلامهم مما لا يقتضيه لقلنا: هذا - 
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طمسع في غير مطمع» فإنَّ كلامهم بعيد المدرك» وعسير المسلك؛ يخترف من بحار 
التوحيد. ومن لم يحط علمًا بنهاية الحقائق» لم يحصل من دلائل التكفير على وثائق» 
كما أنشد بعضهم في معنى ذلك: 

تركنا البحار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري النّاس أين توجهنا 
وسكل الشيخ تقي الدين السبكي ‏ رحمه الله - عن حكم تكفير غلاة المبتدعة» وأهل 
الأهواء؛ والمتفوهين بالكلام على الذات الإلهية؟ فقال رحمه الله تعالى: اعلم أيها 
السائل أنَّ كل مَنْ خحاف من الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول: : لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. | إذ التكفير أمر هائل» صعبء عظيم الخطر؛ لأنَّ من كمّر شخصّاء 
فكأنه أخبر أن عاقبته في الآخرة ‏ الخلود في الثّار أبد الآبدين» ونه في الدنيا مباح 
السدم؛ والمالء لا يكن من نكاح مس لمة» ولا تجري عليه أحكام المسلمين لا في 
حياته؛ ولا بعد مماته. والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة 
من دم أمرئ] مسلم» وفي الحديث: (لأن يخطئ الإمام في العفوء أحب إلى الله من أن 
يخطيىع في العقوبة). .ثم إن لك المسائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية 
الدقة والغموضء لكثرة ة شعبهاء واختلاف قرائنهاء وتفاوت دواعيهاء والاستقصاء في 
معرفة الخطأ من سائر صنوف وجوهه؛ والاطلاع على حقائق ق التأويل» وشرائطه في 
الأماكنء ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل» وغير المحتملة. وذلك يستدعي معرفة 
طرق أهل اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقهاء ومجازاتهاء واستعاراتهاء ومعرفة 
دقائق التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك؛ مما هو متعذر جدًا على أكابر علماء عصرناء 
فضلا عن غيرهم. . وإذا كان يعجز عن تحرير معتقده في عبارة» فكيف يحرر اعتقاد 
غيره من عبارته؟ فما بقي الحكم بالتكفير؛ إلا لمن صبّح بالكفرء واختاره دينّاء وجحد 
بالشهادتين» وخرج عن دين الإسلام جملة» وهذا نادر وقوعه. فالأدب الوقوف عن 
تكفير أهل الأهواء والبدع؛ والتسليم للقوم في كل شسيء قالوه» مما يخالف صريح 
النصوص. اه. 
وفي البحر الرائق: لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان - 
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مَنْ له سعادةٌ من الآزل أو شقاوة» فلا تتبدل» بل لا بد أن تنفذ» وتظهر 


على ذلك الشخص. وكلُ إنسان ميسرٌ لما لق له”". 


- في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة» فأكثر ألفاظ التكفير لا يفتى بهاء وقد ألزمت نفسي 
أن لا أفتي بشيء منها. اه. 1 
وفي شرح الدُرر: إذا كان في المسألة وجوه توجب الإكفار ووجه واحد يمنعه» يميل 
العالم إلى ما يمنعه ولا يرجح الوجوه على الواحد؛ لأنَّ الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة» 
ولاحتمال أنَّهِ أراد الوجه الذي لا يوجب الإكفار. اه (شط .)":0:١‏ 

)00 الأزل عبارة عن عدم الأوليّة» أوعبارة عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية 
في جانب الماضي. فليس كل من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به 
في الحال من الإيمان بالنسبة للسعيد والكفر للشقيء بل باعتبار ما سبق أزلا في علمه 
تعالى؛ فلا يتغير كل واحد من السعيد والشقي عما سبق في علمه تعالى؛ فالسعيد لا 
ينقلب شقيًا وبالعكسء وإلا لزم انقلاب العلم جهلاء وهو بديهي الاستحالة. فالسعادة 
والشقاوة مقدرتان في الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان؛ لأنَّ السعادة هي الموت على 
الإيمان؛ باعتبار تعلق علم الله أزلًا بذلك: والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك 
الاعتبار. ٍ 
فالخاتمة تدل على السابقة» فإن ختم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء 
وإن تقدمه كفر. وإن ختم له بالكفر دل على أنه في الأزل كان من الأشقياء وإن تقدمه 
إيمان» كما يدل له حديث الصحيحين: (إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتابء فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء 
وإِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) وخوف العامة من الخاتمة» وخوف الخاصة 
من السابقة» وهو أشدء وإن تلازما. 
وفي حديث عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حين سثل عن قوله تعالى: # وَإِْ أَحَدََيْكَ 


الى يس ع الست بي 


ْيف ادم من ظهُورهر ديكو وأَشْبَدم عل أنضسهم لست يكم قَالُوأ ب # [الأعراف:107] 


فقال: سمعت رسول الله كل يقول: (إنَّ الله تعالى خلق آدمء ثم مسح ظهره بيمينه» - 

















الحاتمة اكلا 


ولا يفعل الله تعالى شيئًا عبنًا ولا لغرض وغايةٍ أو لهوء بل كل أفعاله 
لحكمةٍ باهرة خفية أو ظاهرة0".. 


- فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» ويعملون عمل أهل الجنة» ثم مسسح 
ظهره جنك ناح وب فيك كال امود لاز ويدبارت عمل أخل التاق 
فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله ككْه: (إن الله تعالى إذا خلق 
أذ لبعد جلها نوين امن الع عون بيوت على خلس الال امل ال 
فيدخله الجنة» وكذلك إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على 
عملٍ من أعمال أهل التار؛ فيدخله به النار). اه شرح الفقه» تحفة المريد. (بر: ط"). 
07 لني التريقة سم اباي 1 :151) : (حكيم) وصف مبالغة بمعنى العلّيم أو 
بمعننى المتقن أو بمعنى الحاكم كما نقل عن اليافعي» أو بمعنى عالم الأشياء على 
ماهي عليه ومعرفة لوازمها وخواصها على ما كانت عليه؛ أو واضع كل موضعه 
الحري. فقوله (لا يفعل شيئًا إلا بحكمة) كالتفسير له أو ذلك دليلء لهذا قيل عن 
مفردات الراغب: الحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» 
ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. 
لعل هذا راجع إلى ما قيل: إن إتقان للصنع في القاموس وأحكمه أتقنه ومنعه عن 
الفساد ثم قيل: اختلف في حقيقة الحكمة والسفه: فعند الماتريدية: الحكمة ماله عاقبة 
تحت والدنه ميم والالسد يدتهي ماوق على تفيل قاعله وهر متهن والمشرلة: 
هي ما فيه منفعة للفاعل وهو ضده أيضًا. ثم المراد من الفعل ما يعم خلقه وأمره كما 
قال العلّامة المضدراعي الحكمة فيما خلق أو أمرء لكن ينبغي أنَّ يعلم أن تلك الحكمة 
ليست بباعث على فعله وإلا يلزم كون فعله تعالى معلل بالأغراض وقد أبطل في محله 
والتّعصوص الظاهرة في ذلك نحو قوله تعالى 8 وما لوا إلا يدوا مه > [البينة: ه] 
<« وَمَاحَلَْتٌ لْْنَوَالانسَ إلا يدون 4 [الذاريات: 07] معللة بتلك الحكم والمصالح. 
وبالجملة: أنَّ أفعاله تعالى معلّلة بالحكم والمصالح عند الماتريدية خلاقًا للأشاعرة. 
وفي شرح المقاصد أنَّ بعض أفعاله سيّما الأحكام الشرعيّة عيّة معلل بالحكم دون بعض» 
أورد عليه: إن أريد العلّة الغائية فمنتف في الكل» وإن أريد ترتيب الحكمة على أفعاله - 
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- فالكل كذاء غايته أنَّ بعضها لا يظهر إلا على الراسخين المؤيدين بنور الله تعالى» ولا 
يبعد أنَّ مراد هذا الشارح بالنظر إلى علمنا فلا ينافي كون الجميع معللًا بالحكم في 
نفس الأمر (وفائدة) أي عاقبة حميدة ترجع إلى عباده؛ وأمّا نحو الكفر وسائر الشرور 
والقبائح فخلقه تعالى لا يخلو عن فائدة وإن لم نطلع عليها كما مر آنْهًا (فعال) صيغة 
مبالغة (لما يشاء) فمراده يمتنع أن يتخلف عن إرادته للزوم العجز (بلا إيجاب) لسبقه 
بالقصد والاختيارء كأنَّ فيه ردًا على المعتزلة فإنَّهِم ذهبوا إلى أنَّ أفعال المكلفين 
1 واجبة: فالله يريد وقوعها ويكره تركهاء وإن حرامًا يريد تركها ويكره وقوعها وتمامه 
في شرح العضدية. 
١‏ إن قيل: إن المبالغة أن يثبت للشيء أكثر ممّا في نفسه وصفته تعالى متناهية في الكمال 
| فلا تمكن المبالغة» وأيضًا إنّما تتصور المبالغة في صفة تقبل الزيادة والنتقصان» وذلك 
١‏ لايتصور في صفاته تعالى قلت: أجاب عنه في الإتقان عن البرهان الرشيدي: كل 
ْ المبالغة في صفته تعالى مجاز فاستحسنه تقي الدين السبكي. 
ا وعن الزركشي: التحقيق أنَّ صيغ المبالغة قسمان: أحدهما ما تحصل المبالغة فيه 
: بحسب زيادة الفعل» والثانى بحسب تعداد المفعولات» ولا شك أن تعددها لا يوجب 
للفعل زيادة إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددة» وعلى هذا القسم تنزل صفاته 
تعالى ويرتفع الإشكال؛ ولهذا قال بعضهم في حكم معنى المبالغة: تكرار حكمة التنبيه 
1 بالنسبة إلى الشرائع. 
- وفي كبرى اليقينيسات الكونية للعللّامة البوطي ‏ رحمه الله-(ص: 117 وما بعدها): 
العلّة الغائية: هي الغرض الذي يقوم في ذهن الإنسان ويتجه إلى تحقيقه؛ فيدفعه ذلك 
إلى تنفيذ الوسائل والأسباب التي توصله إلى ذلك الغرض. فالغرض الذي قام في 
ذهنه هو العلّة لتحقيق تلك الوسائل والأسبابء ومن شأن هذه العلّة أنها في الوجود 
الذهني تكون سابقة على القيام بالوسائل والأسباب. وأمّا الوجود الخارجي والحقيقي 
فتأتي متأخرة عنهء كالشعور بالحاجة إلى الدفء الذي هو غرض يحملك على ارتداء 
معطفك الثقيل» فتحقيق الدفء علّة غائية؛ لأنّها الحامل على الفعل» وهي مائلة في 
الذهن من قبله» ولكنها تتحقق في الخارج بعده. 2 
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الحائمة ينف 


- وعليه نقول: : 
١‏ إن إرادة الله تعالى تامة لا يشوبها أي معنى من معاني الجبر والحمل على مالا 
يريد. وبذلك تفترق إرادة الله عن إرادة الإنسان» فهي في الإنسان ناقصة مشوبة بالقسر 
والجبرء ولكنها بالدسبة لله-عز وجل تامة كاملة. وبالتالي فأفعاله تعالى خالية عن 
العلّل الغائية. فلو قلت: إِنَّ الله أنزل المطر من أجل علة استهدفهاء هي ظهور النباتات 
على وجه الأرضء وأنها هي الحاملة له على إنزال المطرء فمعنى ذلك أن تقول: إِنَّ 
الغرورة هي التي حملته على الإمطار... هذا الاعتقاد أو القول في حق الباري جل 
جلاله كفر محضء وأنه يتناقض مع مقتضى الألوهية تناقضًا بِينا. 
؟- من صفاته تعالى: القدرة التامة المطلقة؛ وهي تستلزم كون جميع المخلوقات 
بخلقه وتكوينه. وقد صرح القرآن الكريم بأنَّ جميع الموجودات من خلقه» قال تعالى: 
« وََلَقَ كل سوَِتَدَْْقيدا 4 [الفرقان: 17]» وقوله: « هُوَالَى خَلقَككُم ماف ايض 
جَسمِيعًا * وهذا يعني أنَّ قدرته تعالى توجهت إلى خلق كل شيء ابتداءً بدون اتخاذ أية 
واسطة ولا سبب» وكان وجوده بسبب مباشر واحد هو قدرة الله وخلقه. 
فأما إذا قدرنا العلّة الغائية في أفعاله وخلقه» فمعنى ذلك أنَّ بين قدرته تعالى وبين تلك 
العلّ وسائل وأسبابًا هي المؤثر المباشر في إيجاذ الغاية» فلم يتعلق خلق الله بها إلا 
عن طريق التوسط والتسبب إليهاء وهو مناف لتلك النُصوص القرآنية التي تنطق في 
عبارة قاطعة بأنَّ الله هو الخالق المباشر لكل شيء كما أنه مناف لاتصاف الله تعالى 
بالقدرة المطلقة. 
علمت من مجموع ما ذكرناه من الصفات السلبية» وصفات المعاني والمعنوية» 
اتصافه تعالى بكل كمالء وتنزيهه عن كل نقصء فلو قلنا بالعلّة الغائية لاستلزم اتصافه 
تعالى ببعض النقاقصء وأنه يستكملها ب زه غيره: تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
4 -ذكر سبحانه أنَّهِ خلق كل شيء مما تراه موجودّاء وأعطاه السببية لماشاء من 
المسببات فقال سبحانه: # لِعَعَط كَل عَنءِ حَلقَهُهَدَئ [طه: ٠0]ء‏ وقال: «سَيْج 


20 
|! 


سْمَرَيْكَ لهل * الى حَقَسَرَ * وال قدو هدك * وهذا نص صريح قاطع أن لا سبب - 
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وتكليف مالا يطاق لا يجورٌ عندنال"), بدت 0/110 


إلا بخلقه وجعله؛ فكيف يتصوز مع ذلك أن يوسط هذا الخالق العظيم بعض مخلوقاته 
لتحقيق غايات معينة؟!. 

أما الآيات والأحاديث الموهمة لشبوت العلّل والأغراض للَّه تعالى بسبب استعمال 
لام التعليل كقوله تعغالى: ا وَمَاحَلَتَتُ لَلْنَوَالْإنَس إِلَا ليَمبدُون * [الذاريات: 05]» 


00 


وقوله: « وان َمل مأك طهُورًا * لمم بد بَلْدَه يدا وَحقِيَةُِمَا خَلقََآ عنما 
ونين كدر 4 فليست على ظاهرها من التعليل الحقيقيء وإنّما هي تعبير عن 
العلّة الجعلية لاعن العلَّة الحقيقية. أي تعلقت إرادة الله بإيجاد الإنسانء وبتكليفه 
بمستلزمات العبودية له كما تعلقت إرادته بإنزال المطر» وبإنبات الأرضء وبأن يكون 
الأول علة للثاني برابطٍ من محض مشيئته وقدرته. 

وني العبث عن الله تعالى لا يكون بفرض العلَّة الغائية في أفعاله» وإنّما يكون ذلك 
بمعرفة أنَّ من وراء أفعاله حكمًا ومصالح تأتي مترتبة عليها يعلمها الله عز وجل دون 
أن تكون هذه الحكم والمصالح عللا غائية دافعة إلى تلك الأفعال. 


)١(‏ قال في البريقة شرح الطريقة (1: :)١1١‏ (والاستطاعة) تطلق على معنيين: أحدهما ما 


يكون (مع الفعل) لا قبله ولا بعده؛ لأنّهِ علّ تامة للفعل ولو عادية من الله تعالى؛ فيمتنع 
التخلف أو جزء أخير للعلّة على أن يكون شرطًا على المذهيين. 

وقال بعض المحققين: هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال 
الاختيارية علة أو شرطًا والعرض مقارن للفعل زمانًا لا قبله ولا بعده. 

وحاصل الاستطاعة: هي صفة يخلقها الله عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب» 
فإن قصد فعل الخير خلق الله قدرة فعل الخير وكذا في الشرء فكان هو المُضيع لقدرة 
فعل الخير فيستحق الذم والعقاب» ولهذا ذم الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع» 
والتفصيل في شرح العقائد. 

لعل المراد من ذلك القصد: هو صرف القدرة؛ فالاستطاعة صفة للعبد حاصلة عند 
صرف الإرادة الجزئية» لعلّ هنا أمورًا أربعة مرتبة الإرادة الكلية الصالحة لأن تتعلق 
بكل مقدور في ذاتهاء ثم سلامة الأسباب» ثم صرف العبد هذه الإرادة إلى فعل - 

















الحاعة نحا 
كما قال تعالى: #إ لا دُكلِ اله تفْسمًا إلا وْسَعَهَا 4. 


- معين بجعلها متعلقة بالفعل فإ ذلك هو الإرادة الجزئية» ثم عند ذلك يخلق الله في 
العبد هذه الاستطاعة مع الفعل بلا تقدم ولا تأخر» فهذا الصرف سبب لأن يخلق الله 
في العبد هذه القدرة أي الاستطاعة هذا الذي فهم من كلامهم. 
فإن قيل: ما فائدة | إثبات هذه الاستطاعة وما فائدة كونها مع الفعل قلنا: قال أبو المعين 
النسفي في بحر الكلام ما حاصله إثبات أصل الاستطاعة لنفي الجبر» وإثبات المعية 
لنفي ثخلق العبد فعله؛ لأنَ العبد إذا كان مستطيعًا من نفسه قبل الفعل فلا يحتاج إلى 
استطاعة الله تعالى عند الفعل» وكلام السعد صريح في أن هذه القدرة عرض» والعرض 
لا بقاء له فلو كانت قبل الفعل لزم وقوعه بلا استطاعة. 
وأو بأنّه إن كان هذا الصرف من الل فالجبر لازم ولصعوبة ذلك أنكر السلف على 
المناظرين ودُفع بأنَّ التحقيق: أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بينهاء فيجوز أن 
يوجد الله القدرة في العبد على وجه يكون لها مدخل في تأثير فعله: ثم قيل: الأولى 

يقة ترك المناظرة» لعل ذلك للزوم إثبات التأثير لقدرة العبد وهو خلاف مذهبهم: 

وأن تعلم أن ذلك لا يرد على من لا يقول بوجود الإرادة الجزئية في الخارج. ولو سلم 
أنَّ ذلك إِنّما خلق بترجيح العبد أحد المقدورين؛ ولا شك أنَّ الترجيح أمر إضافي لا 
يتعلق به الخلق» وتحقيق المقام في المقدمات الأربع من التوضيح. 
(وتطلق) الاستطاعة (على سلامة الأسباب والآلات) والجوارح كالحواس والأعضاء 
كما في قوله تعالى: # وَيِلَه م ا [آل عمران: 91] 
وهذا جواب سؤال من طرف المعتزلة: أنه لو لم تكن الاستطاعة قبل الفعل لزم تكليف 
ما لا يطاق؛ لأنّه تكليف العاجز. فأجاب بأنَّ هنا استطاعة أخرى مقدمة على الفعل وهي 
سلامة الأسباب (وصحة التكليف) من الله بالأوامر والنواهي (تعتمد عليها) أي على هذه 
الاستطاعة التي قبل الفعل» لا الاستطاعة التي مع الفعلء فلا يلزم العجز, فالاستطاعة 
المقدمة لصحة التكليفء والمعية لمدخلية العبد في استحقاق الثواب والعقاب. 
قال الخيالي: والسدٌ فيه أنَّ سلامة الأسباب مناط خخلق الله القدرة الحقيقية عند القصد 
بالفعل» فبعد السّلامة لا حاجة من جهة العبد إلا إلى القصد (ولا يكلف العبد يما ليس - 
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وأنّ جميع ما أخبر به الي َك من خروج الدجال200 127 


- في وسعه) أي طاقته وقدرته بمعنى سلامة الأسباب. قال الله تعالى:5! لَا َكلت أَّدُ 
سا لا وْسَعََا # [البقرة: لحيكقة 
اعلم أنَّ ما لا يطاق على ثلاث مراتب: ما يمتنع في نفسه كشريك الباري عز اسمه: 
فلا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاء وما يمكن في نفسه ولا يمكن في العبد عادة؛ كخلق 
الأجسام فلا يقع اتفاقًا وهو جائز عند الأشاعرة لا عندناء والثالثة ما يمكن من العبد لكن 
تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته وخبره نحو 9 تت يَدَآ ل لَهَبٍ 4 [المسد: ]١‏ فيجوز 
ويقع بالاتفاق: فإما أن لا يعتبر هذا الثالث مما لا يطاق لإمكانه لنوع العبده وأما يراد 
من عدم الوسع بالنظر إلى نوع العبد؛ أو يراد كمال عدم الوسع. ينظر أيضًا: الحديقة 
النّدية (1: 7574): شرح الفقه الأكبر (ص: 48). 

)١(‏ من دجل أي كذب. أو من دجلّ البعيرٌ: إذا طلاه بالدجيل؛ (كزبير القطران) وعم 
جسمه؛ لآنَّ الدجال المسسيح يعم الأرض. أو من دجل قطع نواحي الأرض سيرّاء أو 
من دجل تدجيلا: غطى وطلى بالذهب لتمويهه بالباطل. أو من الدجال للذهب؛ لأن 
الكنوز تتبعه... وفي شرح الجامع الصغير للمناوي قال البسطامي: الدجال: مهدي 
اليهود ينتظرونه كما ينتظر المؤمنون المهدي؛ ونقل عن كعب الأحبار أنه رجل طويل 
عريض الصدر مطموسء يدعي الربوبية» معه جبل من خبز وجبل من أجناس الفواكه. 
وأرباب الملاهي جميعًا يضربون بين يديه بالطبول والعيدان والمعازف والنايات» فلا 
يسمعه أحد إلا تبعه. إلا من عصمه الله تعالى. ومن أمارات خروجه أن تهب ريح 
كريح قوم عاد. ويسمعون صيحة عظيمة» وذلك عند ترك الأمر بالمعروف والنّهِي عن 
المنكر؛ وكثرة الزنى» وسفك الدماء» وركون العلماء إلى الظلمة» والتردد إلى أبواب 
الملوك. ويخرج من.ناحية المثسرق من قزية تسمى سرابادين» ومدينة الأهواز ومدينة 
أصبهانء ويخرج على حمار وهو يتناول السحاب بيدهء ويخوض البحر إلى كعبيه» 
ويستظل في أذن حماره خلق كثير» ويمكث في الأرض أربعين يومّاء ثم تطلع الشمس 
يومًا حمراء؛ ويومًا صفراء؛ ويومًا سوداء. ثم يصل المهديء وعسكره إلى الدجال؛ 
فيلقاهء ويقتل من أصحابه ثلاثين ألقّاه وينهزم الدجالء ثم يهبط عيسى عليه السّلام - 














الائمة لباكلا 


ودابّة الأرض20, ويأجوج ومأجوج2 ونزول عيسى عليه السّلاء0©, 


- إلى الأرض وهو متعمم بعمامة خضراءء متقلّد بسيف» راكب على فرس» وبيده حربة» 
فيطعنه بها فيقتله عند باب اللدّ. شط (1: ؟/79). 

)١(‏ وتسمى الجسّاسة: قال النّووي في شرح مسلم: سميت بذلك لتجسسها الأخبار 
للدجال. وفي تحفة الحبيب للشيخ محمد بن علوان الحموي: هي دابة رأسها رأس 
ثُور» وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وصدرها صدر أسدء ولونها 
لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبشء وقوائمها قوائم بعيرين...لها 
ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج خروجًا بأقصى اليمن» ثم يفشو ذكرها في البادية 
ولا يدخل ذكرها مكة؛ ثم تخرج قريبا من مكة. ثم بين النّاس في المسجد الحرام؛ وإذا 
بها خرجت ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم. ثم تسيح في الأرض لا يدركها 
طالب» ولا يعجزها هاربه تَسِمٌ الرجل في وجهه: فيعرف الكافر من المؤمن. وقيل 
بأنها تخرج من الصفا وتضرب الأرض لخروجهاء فأول ما يبدأ منها رأسها ملمعة 
ذات وبر وريشء» ويقال بأنها تخرج من شعب جياد؛ فإذا خرجت تكلمت بكلام عربي 
فصيحء تقول: هذا مؤمن وهذا كافر. وقيل تقول قوله تعالى: إن النّاس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون». شط :١(‏ #/ا؟). 

زفق وهما أمتان مضرتان مفسدتان كافرتان» من نسل يافث بن نوح عليه السّلام. وخروجهما 
بعد عيسى عليه السّلام. ويأجوج أمة» ومأجوج أمة» كل أمة منهم أربعة آلاف أمة» لا 
يموت منهم رجل إلا وينظر ألف ذكر من صلبه قد حملوا السلاح. وهم ثلاثة أصناف» 
منهم مثل الأرزء (شجر معروف) طوله مائة وعشرون ذراعَاء ومنهم: مَنْ طوله وعرضه 
سواء مائة وعشرون ذراعاء ومنهم من يفترش أذنه» ويلتحف بالأخرىء لا يمرون بفيل 
ولا شسيء من أنواع الوحوش إلا أكلوه؛ ومن مات منهم أكلوه. أوَلّهِم بالشام وآخرهم 
بخراسان؛ يشربون أنهار المشرقء وبحيرة طبرية» ويقال: إِنَّ منهم من هو مفرط في 
الطول» ومنهم من طوله شبر واحد. شط :١(‏ /9؟). 

2 من السماء الثانية التي هو فيها الآن» على المنارة البيضاء شرقي دمشق من غير تعيين 
أنها منارة الجامع الأمويء فيقتل الدجال؛ ويبطل الجزية. وحواريه يومئذ أصحاب - 

















7 ال المباحة في الحظر والإباحة 
وطلوع الشمس من مغربها» حق وصدق. 

ولا نصدق كاهنًا ولاعَرَافَاء ولامَنْ يدعي شيئًا بخلاف الكتاب والسنّة 
وإجماع الأمة. ونرى الجماعةً حَمّا وصوابّاء والقُرقَةَ زيعًا وعذابًا: 


ودين الله -عرٌ وجل في السماء والأرض - واحدٌّء وهو دين الإسلام؛ 
قال الله تعالى: # إِنَّألدّرت عِنكَآَهالِإِسَلمٌ © [آل عمران: 0]19©. 


- الكهف والرقيم» وسيحجون معه فإنّهِم لم يحجوا ولم يموتواء ثم يقرر عليه السّلامِ أمور 
الشريعة المطهرة» ويجدّد لهذة الأمة أمر دينهاء ويصفو حال النّاسء فلا يموت أحد ولا 
يمرض أربعين سنة. ويقول الرجل لغنمه ودوابه: اذهبوا فارعواء وتمرٌ الماشية بين الزرعين 
من غير أن تؤذيه؛ ويرتفع في زمنه أذى المؤذيات من الحشرات والأفاعي والسباع ويبذر 
الزراع مدا من القمح» فييجيء منه سبعماثة مد من غير حرث. ويتزوج ويولد لهه ويمكث 
في الأرض خمسًا وأربعين سنة» ويدفن في روضة المصطفى كَل شط (1: 11/4). 

)١(‏ وعندكذ يمتنع قبول التوبة؛ لأن النّاس حينئذ يخلص إلئ قلوبهم من الفزع ما تخمد 
به كل شهوة» وتفتر به كل قوة» لتيقنهم بالقيامة كحال من حضرته الوفاة وأخذ في 
النزع؛ وانة نتهت روحه إلى حلقومه. ومَنْ هذا حاله لا تقبل له توبة؛ لأنّه عاين الحق» 
ورأى مقعده من الجنة أو النار. ومن جملة علامات الساعة: رفع القرآن من الصدور 
والمصاحف. وهدم الكعبة» والدخان» والتخشف. . وغير ذلك. شط (1: 54/ا؟). 

(؟) قال الله تعالى: « وَمََمْتَاوِقٍ ليسول لَّ من بَحَدِ ما يبي له الْهَدَئ وَيتَيِعٌ عير َيِل المُؤْمِنينَ 
لد مال ومسل وسا ميم يرا # [النساء: 114]-وعن عمر رضي الله 
تعالى عنه عن النَِّي يله قال: (فساد النّاس: إذا جاء العلم من قبل الصغير» استعصى 
عليه الكبير» وصلاح الثّاس: | إقاجاء الماع حو كل الكيره لايس عا الاير ازرة' 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه -عن اللَبِي كَل قال: (إنَّ أمتي لن تجتمع على ضلالة» 
فإذا رأيتم اختلاقاء فعليكم بالسّواد الأعظم) رواه ابن ماجه. وعن حذيفة بن اليمان 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان النّاس يسألون رسول الله عن الخير» وكنتٌ أسأله عن 
الشر مخافةً أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا - 























اللحائهة كن 
والإيمان: هو الاعتقاد بالجنان20 والتّصديق باللسان» بكل ما غلم مجيئه 

من عند الله تعالى» ونحكم به بالإقرارء بأن يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله المبعوثٌ بالحقٌ لكافة الإنس والجنٌ. 


وهذا المقدار من الاعتقاد والنطق به يكفي المؤمنَّ فى العمر مرةٌ 
لنجاته من الخلود في النار. وتكراره والدّوام عليه مطلوتٌ لزيادة الدرجات» 
ويتضمن ذلك الإيمانٌ بالله تعالى وملائكته؛ وكتبه» ورس له واليوم الآخر» 
وبالقدر خيره» وشره من الله تعالى. 

واللإسلام: أنْ تشهد أنْ لا إله إل لله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» وأَنْ تقيم 
الصّلاة وتؤتي الزكاةه وتصومٌ رمضان, وتحجٌ البيت إِنْ استطعت إليه سبيلًا. 

والإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك. 

وهذا الدين بين الغو والتتقصير”" والتُشبيه والتُعطيل» 011 


3 الخير» فهل بغد هذا الخير شر؟ قال: نعم؛ قلتُ: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
نعسم» وفيسه دخن» قلت وما دَحَنُه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي؛ تعرفٌ منهم وتنكر. 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم؛ دعاة على أبواب جهنم مَنْ أجابهم إليهاء 
قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألستتنا. 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وأمّامهم. قلتُ: فإن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعضيٌ بأصل شجرة» 
حتى يدركك الموتء وأنت على ذلك). رواه البخاري واللفظ ل ومسلم. (بر). 

)١(‏ أي بالقلب. 

زفق فلا يغالي في حقوق الروح على ساب حقوق اللجسده أو العقل» ولاعكس؛ بل 
يتوسسط: فيعطي للروح حقها من العبادات والأذكار والصّلاة والسَلام على أفضل 
الأنام» وقراءة القرآن» وقيام الليل» وصوم النافلة بعد الفريضة. والاجتهاد في العبادة. - 




















3 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
وبين الجبر والقَدَره وبين الأمن واليأس2"©. 

فهذا ديئناء واعتقادناء ظاهرًاء وباطنّاء نسأل الله تعالى ان يُكَبتَنا على هذا 
الإيمان: ويختم لنابه» ويَعْصمئَامن الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة؛ (والمذاهب 


الرديئة» مثل: المُشَّبّهة: والجهمية» والجبرية» والقدرية» والطبائعيين» وغيرهم من 
الذين خالفوا الجماعة:؛ وحالفوا الضلالة”) إلى أن نلقاه وهو راض عنًا بمنّه 


- ويعطي الجسد حقه من العلوم والتفكير» وحرية التفكيرء مع الموازنة بين كل ذلك» 
دون أن يطغى جانب على آخر. 
وتحقيقًا لهذا التوازن: حارب الإسلام المادية الصرفة» والروحيّة السلبيّة الداعية إلى 
الانزواء» واعتزال الحياة ومتعها المشروعة»ء وحارب الجهل. قال تعالى: "لإ هَل يَسْنَوِى 
يلون ول نيكمت 4 وقال تعالى: « قُلْمَن حرم يه سوال لج ادو لطبت 
مِنَ أَلرَرْقٍ *. وفي حديث الطبري عن عكرمة قال: كان أناس من أصحاب النَي يله 
هَموا بالخصاء وترك اللحم والنساءء فنزل قوله تعالى: ‏ يكبا لد ممالا حَرَمُوأ 
طَيَبتٍ مآ لله كم وَلَاتَسَمَدُوَا... 4 أي لا تمنعوا أنفسكم عن تلك اللذائذ» وتقولوا: 
حرمناها على أنفسناء مبالغة في تركهاء وتقشفًا وزهدًا. وكذلك ما روي عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص فيما رواه الشيخان أنَّ الي بك قال له: (بلغني أنّك تصوم النهار 
وتقوم الليل» فلا تفعل» فإنَّ لجس دك عليك حقّاء ولعينيك عليك حظاء ون لزوجتك 
عليك حظاء صم وأفطر» صم من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صوم الدهرء قلت: يا 
رسول الله: إِنَّ لي قوة» قال: فصم صوم داود عليه التّلامء صم يومًا وأفطر يومًا... 
فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة. اه صفوة التفاسير. (بر: ط7). 

)١(‏ فالإسلام متوسط بين كل ذلك. عن جابر رضي الله عنه عن اللي وق قال: (إنَّ هذا 
الدين متين» فأوغل فيه برفق» فإِنَّ المنبتٌ لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى) رواه البزار. 
وعن أنس ‏ رضي الله عنه عن التي يك قال: (إنَّ هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق). 
رواه أحمد. 


(؟) وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النّبِي كةِ قال: (افترقت اليهود على إحدى - 




















اتلحاعمة الاي 


مو" . وصلى الله تعالى وسلَّم و* شرف وعظّم على خاتم أنبيائه وآله؛ وصحبه. 


- وسبعين فرقة» وتفرقت النّصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة) رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء زاد في رواية: (كلها 
في النار إلا واحدة)» وفي رواية لأحمد وغيره (والجماعة: أي أهل السنّة والجماعة) 
وفي رواية:(هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 
فائدة: أصول الفرق_الاثنتين والسبعين -ستة: حرورية» قدرية» جهمية؛ مرجتة» 
رافضة؛ جبرية. وانقسم كل منها إلى اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعينء وإنّما 
سمّوا فرقًا؛ لأنّهم فارقوا الإجماع. (بر). 

- وأنا أنقل لك - إتمامًا للفائدة - ما تعلق بموضوع إنكار ما سبق ذكره - من الاعتقادات‎ )١( 
مما يجب تصديقه والإيمان به ونه حق» وأعرج على ما جاء ذكره من اعتقاد بعض‎ 
الفرق الضالة في الطريقة المحمدية» وشرحها البريقة المحمودية (1: 4 77)» نقلًا عن‎ 
الفقاوى التتاتارخانيةء حيث قال: (قال في التتارخانية) كأنّه لما فرغ من الاعتقاديات‎ 
من حيث الإثبات أراد بيان أحكامها من حيث الَف والإنكار (من قال بحدوث صفة)‎ 
الظاهر من الصفات الموجودة في الخارج كالعلم والقدرة (من صفات الله تعالى)‎ 
٠ خلانًا للكرامية في حدوث جميع الصفات (فهو كافر) لإثبات النتقص له تعالى؛ لأنّه‎ 
0 يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث وأنَّه يستلزم خلوه تعالى عن الكمال في الأزل إذ‎ 
0 كل صفة له تعالى كمال له (وفيها) أي في التتارخانية (سكل) أي مصتفها (عن قوم ذات‎ 
باري جلت قدرته محل حوادث ميكويند) أي يقولون بأنَّ ذات الباري محل للحوادث‎ 
(ما حكمهم)؟‎ 
(قال) في الجواب: (كافرش وند) أي صاروا كافرين (بي شك) بلا شك إِذْ عدم كونه‎ 
تعالى محلا للحوادث ثابت بالأدلة القطعيّة (وفيها سكل عن) (من قال بِأنْ الله تعالى‎ 
عالم بذاته) أي ذاته عين علمه (ولا يقول له العلم قادر بذاته ولا يقول له القدرة) وكذا‎ 
سائر صفاته (وهم المعتزلة) وكذا الفلاسفة إذ عندهما أن جميع صفاته تعالى عين‎ 
ذاته (هل يحكم بكفرهم أم لا؟ قال: يحكم) بكفرهم (لأنّهِم ينفون الصفات ومن نفى‎ 
- الصفات فهو كافر) أقول: إِنَّما يلزم الكفر لو كان إتكارهم أصلها وأثرها. وأمّا لو‎ 














ان الزّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


الذات كاف في الانكشاف بلا احتياج إلى أمر آخر بل مرادهم من ذلك هو المبالغة في 
التوحيد والكمال. 

قال العلّامة الدواني: واعلم أنَّ مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول 
التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين بل إِنّما يدرك أمثالها بالكشفء ومن أسند إلى غير 
الكشف فعلى اعتقاده بغالب ظنه بحسب النظر الفكري فلا بأس في اعتقاد أحد طرفي 
النّفي والإثبات في هذه المسألة. اه فليتأمل فيها. 

(وفيها إن اعتقد أنَّ لله تعالى رجلًا وهي الجارحة) المستلزمة للجسمية: قيّد بهذا 
الاعتقاد إذ ورد في الحديث الصحيح إطلاق القدم عليه تعالى وهو قوله وله: تطلب 
النار الزيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه؟ فقيل للتعظيم وقيل وقيل. . (يكفر وفيها: ومن 
ْ قال بأنَ الله تعالى جسم لا كالأجسام) التي تتركب من الأجزاء وكان لها طول وعرض ا 
٠‏ وعمق (فهو مبتدع) لعدم ورود الشرع» ولإيهامه الجسم المنفي (وليس بكافر)؛ لأنّه ا 
حينئذ يكون بمعنى الذات أو النفس أو الشيء»؛ وإطلاقها عليه تعالى جائز وهذا إِنَّما 
ا لايكون كفرًا ا يي ا و 
1 اسم الجسم وإلا فكفر أيضًا. 

ا (وفيها: ومن قال: الله تعالى عالم في السماء) (إن أراد به المكان كفر) لاستلزامه 
ا الحيتعوهاي إن احجان يردي إد كد المجسكن ويتام كنع مكانة وان ازاد عولد 
الحكاية عما جاء في ظاهر الأخبار)؛ لأنَّ باطنها يستحيل كونها حقيقة حقيقة سماء كقوله 
تعالى #[ َنم من في لمك 4 وقوله كَكِْ: #ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ (لايكفر 
وإن لم يكن له نية) من السماء ومن الحكاية (يكفر عند أكثرهم) فإن قيل: إن كان في 
المسألة مائة احتمال تسعة وتسعون كفر وواحد ليس بكفر فحمل المسلم المؤمن على 
جانب عدم الكفر لازم؛ لأنَّ الكفر شيء عظيم؛ فمهما أمكن لا يحمل المسلم عليه؛ 
ا ولأنّه لا ترجيح بكثرة الأدلة بل بالقوة فيعجوز أن يكون في ذلك الواحد قوة غالبة 
0 على تلك الكثرة» قلنا: نعم لكن لفظ السماء صريح في مكان مخصوص فعند - 
ا 

ظ! 


1 

1 2 1 

- كان إتكارهم إياها مع إثبات نتائجها وغاياتها فلزوم الكفر قابل للكلام إذ عندهم أن | 
ا 

أ 










































































الخاقة بالا 


- إطلاقه لا يحتاج إلى نية» وإِنَّما الاحتياج عند كونه خفيًا وكناية فقوة هذا الاحتمال بعدم 
الاحتمال الآخر. 
(وفي التحبير) بالفوقية فالمهملة فالموحدة فالتحتية اسم كتاب (وهو) أي الكفر 
(الأصح وعليه الفتوى)؛ لأنّه ظاهر في التجسم كما في البزازية» يشكل ذلك بما قالوا: 
نه لا يفتى بالكفر في مسألة اختلف في كونها كفرًاء والمفهوم من قوله: الأصح. أَنَّ 
وراءه قولًا آخر صحيحًا وهذا أصح منه. 
قال في تنوير الأبصار ولا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو 
كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ونقل عن جامع الفصوليسن عن الطحاوي: لا 
يكفر مسام ما لم يتيقن الردة إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلوى 
وينبغي للعالم أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقتضى بصحة إسلام المكره. 
وعن النّووي: ينبغي أن يحمل إخوانه على محامل حسنة في كل نقصان إلى السبعين» 
وحاصل ما نقل عن السبكى لا يجترا على إكفار من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
إذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر كالحكم بالخلود في النار وإباحة الدمء والمال؛ وحرمة 
التكاح وعدم إجراء أحكام المسلمين عليه حيّا وميئّاء ثم إكفار أهل الأهواء وغيرها في 
غاية الخفاء لكثرة الشعاب واختلاف القرائن وتفاوت الدواعي وخفاء التأويل وفرق 
الألفاظ المؤولة عن غيرهاء وطرق التأويل من المعاني المشتركة وأنواع المجازات» 
والاستعارات» ووجوه الكنايات. فالتكفير ليس إلا لمن صرّح بالكفر على وجه ينسد 
به أبواب التأويل» وهو الموافق لما في البحر الرائق: لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل 
كلامه على محمل حسنء أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة. فأكثر ألفاظ 
التكفير لا يفتى بهاء وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها. اه. 
قال في المواقف: ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر العلّيم 
أو بشرك أو إنكار ما علم مجيئه يك بوضرورة: أو إتكار المجمع عليه كاستحلال 
المحرمات. 
قال الشارح الشريف: أي التي أجمع على حرمتها وكانت مما علم ضرورة؛ وإلا فإِنْ - 












































ا الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


- إجماعًا ظنًا فلا كفرء وإن قطعيًًا فمختلف فيه؛ ثم قال مصنفه: وأمّا ما عداه فالقائل به 
مبتدع غير كافر» وللفقهاء في معاملتهم خلاف هو خارج عن فننا هذا. اه. 
ونقسل الدواني عن أول شرح المواقف: أنَّ جميع ما كفّر به الفقهاء راجع إلى أحد ما 
ذكر. اه. فعلى هذا لا يخرج عن فننا قاقهم. 
(وفيها) أي التتارخانية (لو قال: إن مكاني) أي لا مكان (زتو) أو منك والخطاب له 
تعالى (خالي) يعني ليس مكان خال منك (نه تو) ما أنت (در هيج مكاني) أي في مكان 
واحد (فهذا كفر)؛ لآنَّ فيه نسبة المكان إلى الله تعالى. 
قيل: رأيت في حواشي جامع الفصولين أنَّ هذا مصراع من غزل يتغنى بهه والعجب 
نهم يتغنون في مجالس علماء الزمان ولا يتكرون عليهم: والفقهاء مطبقون على أنه 
كقر. اه. 
وأنت تعلم أَنَّهِ على ما فصل آنفّا ينبغي أن لا يُكْمّره إذ يمكن أن يجعل نفيه قرينة على أنَّ 
المراد من إثباته نحو شمول علمه وأثر قدرته» ودخوله تحت تصرف حكمه. لعلَّ مراد 
الفقهاء على تصريح القائل بعدم إرادة نحو تلك التأويلات وتصريحه بإرادة ظاهره أو 
بإثبات خواصه ولوازمه (وفيها: رجلٌ قال: علم خدا) أي الله (درهمه مكاني هست) 
موجود في كل مكان (هذا خطأ)؛ لأنَّ كون العلم في المكان يقتضي كون العالم فيه» 
إذ وجود الصفة في محل فرع وجود الموصوف في ذلك المحل يشكل ذلك بما في 
حاشية الخيّالي عن الغير: أن اللزوم غير الالتزام» ولا كفر إلا بالالتزام» ويجاب بما 
أجاب هو: أنَّ لزوم الكفر المعلوم كفر أيضًا ولذا قال في المواقف: من يلزمه الكفر 
ولا يعلم به فليس بكافر. اه. ظاهره أنَّ الجهل عذرء لعل الحق أنَّ المبني أنَّ اللزوم إن 
ْنَا لاسيّما بمعنى الأخص فكفر وإلا فلاء ثم لا يخفى أنَّ ظاهره أنَّ علمه تعالى شامل 
لجميع الأمكنة ومحيط بهاء لعلَّ مراد الفقهاء عند قرينة صارفة عند هذا الظاهر, فإن 
قيل: إِنَّ الذي اعتبرت هو معنى مجازي وما اعتبروه معنى حقيقي فكيف يكون ظاهرًا؟ 
قلت: لو سلم ذلك ليس كل حقيقة ظاهرًا أو لا كل مجاز غير ظاهرء بل قد يكون على 
عكس ذلك كما تقرر في الأصولء فإِنْ صدور ذلك عن المسلم دليل على عدم إرادة - 








اتلحائمة اا 


- حقيقته بل قرينة على إرادة نحو ذلك المجازء وقد عرفت قريبًا عدم إكفار مسلم مالم 
تنسد أبواب التأويل بالكلية كما قال أهل المعقول أيضًا: لا ينبغي تخطئة كلام يمكن 


إصلاحه ولو باحتمال ضعيف. 
(وفي النّصاب) أي كتاب نصاب الاحتساب (والصّواب أن يقول: كل شيء معلوم لله 


ده عت مه 


تعالى)؛ لأنَّه مصداق قوله تعالى: # مَدَأَحَاط يسنعلا © لا يخفى أنَّ ظاهر هذا 
السوق إن أراد المعنى المراد بالعبارة الأولى كفر لا بالثانية» ومن البيّن أنَّ القائل عند 
قصد هذا المعنى من هذا التركيب ليس يكفر البتة لتحمل اللفظ على هذه الإرادة. 
(وفيها: رجل وصف الله تعالى بالفوق أو بالتحت فهذا تشبيه) أي بالأجسام فتجسيم 
(وكفر) لعلّه إن كان مراده من الفوق هو العلوّء والرفعة» والقهر» والغلبة فلا يكفر بل 
ينبغي إجراء التفصيل السابق من إرادة حكاية ما في الأخبار كقوله تعالى:8 يَدأَلّه ون 
دِيم # ا وَمْوَ الى ف الكمل إلهوفٍ الأرض اله *. 

(وفيها: رجل قال: يجوز أن يفعل الله تعالى فعلًا لا حكمة فيه يكفر؛ لأنّه وصف الله 
تعالى بالسفه) والعبث إذ كل فعل خال عن المصلحة والفائدة فهو عبث (وهو كفر)؛ 
لأنّه تعالى راعى الحكمة فيما خلق وأمر وإن خفي علينا حكمة بعض أفعاله كما تقدم» 
لكن يشكل حيتئذ: يلزم وجوب رعاية الحكمة؛ وقد عرفت أَنَّهِ لايجب عليه شيء؛ 
ولو كان الكفر في وقوع فعل بلا حكمة لبعد عن هذا الإشكال فتأمل. 

(وفيها: ولوقال: خداي بود) أي كان الله (وهيج نبود) وما كان شيء (ويأشد) أي 
يكون الله تعالى أيضًا (وهيج نباشد) أي ولا يكون شيء أصلًا (فقد قيل الشطر الثاني) 
وهو ويكون الله ولا يكون شيء أصلًا (من كلام الملاحدة) الكافرين بالتمسك يباطن 
القرآن فقط دون ظاهره؛ لغرض إبطال الشرائع كما فهم من تفسير بعضء فعلى هذا 
يكون هم الباطنية الذين سموا بالإسماعيلية لكن ظاهره تعليله بقوله: (فإنَ ظنهم أنَّ 
الجنة وما فيها من الحور العين للفناء) يناسب أن يكون الملاحدة هم الجهمية القاتلون 
بفناء الجنة والنار» وفناء أهلهما. (وهو) أي هذا الظن (كفر عند بعض المشايخ)؛ لأنّه 
مخالف للكتاب والسئّة والإجماع؛ ليس عليه شبهة فضلا عن حجة كما في شرح - 






































ا الزرر المباحة في الحظر والإ باحة 


- العقائد (وخطأ عظيم) ليس بكفر (عند البعض) لكن يخاف منه الكفر؛ لاحتمال حكاية 
ظاهر قوله تعالى: طا لادان 04 ط وَيَبْقَعَهَُيْكَ ذو لبَكلِ كار 4. 
قال المولى المحشي هنا ثلاثة أشياء: الكفر فيحبط جميع عمله ويجدد إيمائه ونكاحه» 
وما فيه خوف الكفر فيجدد الإيمان والتكاح» وما فيه خطأ عظيم فيستغفر فقط. 
(من أنكر القيامة) الظاهر النفخة الثانية لقوله: (أو الجنة أو النار أو الميزان أو الحساب 
أو الصراط أو الصحائف المكتوبة) من الحفظة في الدنيا (فيها أعمال العباد) المكلفين 
منهم (يكفر)؛ لإنكار ما ثبت بالنّص ضرورة كتابًا أو سنة أو إجماعًا. 
(وفيها) أي التنارخانية أيضًا (ومن: قال: إِنَّ الميزان عبارة عن العدل فقط) ليس وراءه 
ميزان حقيقي (ولا يكون ميزان يوزن به الأعمال فهو مبتدع)؛ لحمل التُصوص على 
خلاف تبادرهاء والواجب حملها على ظواهرها وتبادرها بلا داع (وليس بكافر)؛ لاحتمال 
النّصوص ولو ضعيمًاء وقد عرفت سابقًا أَنَّ الاحتمال الواهي يكون مدارًا للخلاص عن 
الكفر لكن لا يخفى أنه يشكل بما سبق: من المنصف أنَّ العدول عن ظواهر التُصوص 
إلى معان يدعيها أهل الباطل كفرء إلا أن يقال فرق بين ما ادعوا وبين هذا إذ الأول مؤدٍ 
إلى إبطال الشريعة وإنكار القيامة» والثاني على إثبات القيامة وإبقاء الشريعة. 
(وفيها: ومن أنكر عذاب القبر فهو مبتدع)؛ لأنَّ أدلته إما محتملات قرآنية فلا قطعء قال 
في التلويح: لاحجة مع الاحتمال» أو أخبار آحاد فلا يخلو عن الاحتمال أيضًاء ولا 
يكفر بإنكار المحتمل» لكن يشكل بما في المواقف وتهذيب الكمال وشرح العقائد 
من التُصريح أنَّ أحاديث عذاب القبر بالغة إلى التواتر المعنويء وأيضًا قالوا: بأنَّ 
عذاب القبر حق بالإجماع مستندًا بالكتاب والسنّة قبل ظهور المخالف» فلا يضر 
وقوع الخلاف لتقرز الإجماعء إذ الاختلاف اللاحق لا يضر الإجماع السابق» بل نفس 
الخلاف ساقط لكونه خرق إجماع وخرق الإجماع باطل. 
فأقول: والذي تقتضيه القاعدة هو كفر إنكار عذاب القبر» على أنه لا يبعد أن يكون 
من قبيل الضّرورات الديئيّة يعرفه العامي والخاصيء واحتمال ظواهر بعض النُصوص 
على عدم العذاب نحو قوله تعالى: « لَآبَدُووو فيا الْمَرَكإلَاالْمركَةَ الأول 4 - 
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اتلجاتمة يفف 


فمع كونه مجابًا في محله مرتفع بالإجماعء وقد قيل: ظني الدلالة للكتاب مع قطعي 
الدلالة للآحاد يفيد الفرضية» وقيل أيضّا: إنَّ جميع أخبار الآحاد الموافقة للكتاب 
حجة قطعية» فينتظم بها الاستد لال على الفرضية مطردًا فاحفظها فتنفعك في مواضع 
(ومن أنكر شفاعة الشافعين يوم القيامة فهو كافر) ظاهره سواء كانت للأنبياء أو العلماء 
أو الصلحاء إذ الجمع المحلى باللام ظاهر في الإفرادي» لكن الظاهر مطلق الشفاعة 
إجمالا بلا تفصيل أو شفاعة الأتبياءن والظاهر أيضًا في مطلق القيامة» وإلا ففي الخبر 
الضحيح أنَّهم لا يشفعون في بعض مواطن القيامة» وأيضًا المراد الشفاعة بإذن الله 
تعالى وإلا فلا يجوز إجماعَاء ولا يلتفت إلى خلاف المعتزلة لكونه في مقابلة الدليل. 
قال التفتازاني: : بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى» ولكن ينبغي احتمال 
نحو قوله تعالى: 9 وَأتَضبوْمَا لاجر تَدْس عن تيس ينا وابلب سعد وقوله: 
للا سنح بطم #» والاحتمال ولو ضعيفًا يؤثر في عدم الكفر كما مرٌ مرارّاء وما أتوه 
في بيأنهما ونحوهما ممنوج قطعيت حتى تكونا مفسسرتين» بل يحتمل كون يياتهما طئا 


الكتاب» أقول: لعل الأقرب الاستمساك بالإجماع قبل ظهور المخالف. . 

(وفيها: ومن قال بتخليد أصحاب الكبائر) الذين ماتوا بلا توبة (في النار) كالمعتزلة 
(فهو مبتدع) ليس بكافر؛ لاحتمال ظواهر بعض التّصوص كقوله تعالى: # ومن 
يَقُْلْ مُؤْمِنَامْتَعَيَدًا 4 ولو احتمالا فاسدًا لتعارض أدلة أقوى منها كما فصل في 
محله والظاهر من كلام التفتازاني في شرح العقائد قطعية عدم التخليد فافهم. 
(وفيها: ولو أنكر رؤية الله تعالى بعد الدخول) لعلّ قبل الدخول كما في القيامة وإن 
ثبتت الرؤية لكن بالآحاد فلا يكفر (في الجنة يكفر) لثبوتها بالكتاب والسنّة والإجماع 
قبل ظهور المخالف كما في شرح العقائد. 

وأشكل في مواضع أخر منه: بأنَّ الجمع بين عذم إكفار أهل القبلة» وبين إكفار محيل 
الرؤية وخلق القرآن ونحوهما متعذر أقول: قد سمعت المنقول عن المواقف وعرفت - 
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- الاسئئناء فيهء ولا شك أنَّ أمثال ما ذكر داخل في أحد المستثنيات» وأنَّ المراد من 
قولهم: لا يكفر أحد من أهل القبلة: إذا خلا عن الموانع وسلم من المنافيء أو ما داموا 
في كونهم من أهل القبلة برعاية شرائط الأهلية ونفي منافيها. 
(وكذالو قال: لا أعرف عذاب القبر فهو كافر) نقل عن المصنف في الحاشية: هذا 
مخالف لما سبق من كونه مبتدعًاء فيحمل على روايتين» لا يخفى في إباء سوق العبارة 
عن هذا التأويل» وقيل: هذا محمول على كونه على وجه الاستهزاء» كما يكفر عند 
قوله: لا أعرف الشرع لمن قال: أمر الشرع كذا للاستخفاف لا خفاء في يُعدهماء أما 
الأول: فلأنٌ السوق في مثله يأبى عن البناء على الروايتينء ولو كان مراده ذلك لعبر 
بنحو قيل أو بقوله في رواية. 
وأمًا الثاني: فلن الظاهر هنا مسألة مستقلة ليست بمرتبطة بشيء آخر يفاد منه نحو 
الاستخفاف» ولو حمل على أنَّ النّفي راجع إلى القيد فقط دون المقيد فيكون المعنى: 
أنَّ العذاب في نفسه واقع لكني لا أعرفه؛ فيستلزم استحقار عذابه أو استهزاءه لم يبعد 
غاية بعد. 
(وفيها: يجب إكفار القدرية) إما فرقة مستقلة متشعبة إلى إحدى عشرة أو نوع من 
المعتزلة (في نفيهم كون الشر بتقدير الله تعالى) بل ذلك مخلوق للشيطان أو للعبد» 
وأمّا لو قالوا: التتقدير من الله والتّحريك والنّسبب من نفس العبد أو الشيطانء أو أرادوا 
التّحاشي عن نسبة الشر إلى الله تعالى تأدبًا معتقدًا خلقه تعالى فلا يكفرونء بل لا 
يضلون» لكن بنحو ما تقدم من أنَّ تمسكهم إذا كان ظاهرًا نحو قوله تعالى: 9 مَآأصَابَكَ 
هنسح فََِهوَمَآأصَاَِن سِيعةَفننَّْيِكَ # فلا أقل من محتمل النّص ولو كان ضعيفًا 
وقد تقدم في مثله عذم الكفر إلا أن يدّعي أنَّ أدلة شمول قدرة الله تعالى وتكوينه عقلًا 
ونقلا في غاية الظهور» واحتمال تمسكهم من النََّص على مطلوبهم في غاية الخفاء 
(وفي دعواهم) أي القدرية (أنَّ كل فاعل) من الإنسان أو غيره خيرًا أو شرًا (خالق فعل 
نفسه) دون الله تعالى إذ مذهبهم أن الله هو خالق الجواهر. 
وأمًا الأعراض فتحدثها الأجسام إما إيجابًا كحرق النار أو اختيارًا كحركة الحيوان» - 




















الجائمة 0/0 


- ومن أجل إسنادهم أفعال العباد كُلَا أو بعضًا إلى قدرة العباد سموا بالقدرية» وهم الذين 
أشار إليهم يك بقوله: «القدرية مجوس هذه الأمة» وقوله: «هم خصماء الله في القدر» 
كما في المواقف. وجه الشبه: أنَّ المجوس ينسبون الكوائن إلى إلهين: يزدان فاعل 
الخير» وأهرمن فاعل الشر. نقل عن منهاج الزمخشري: الحسنة من الله والمعصية من 
العبد, والله بريء منهاء فعلى ما ذكر يلزم إكفار الزمخشري. 
(وفيها: يجب إكفار الكيسانية) صنف من الشيعة أو من الروافض (في إجازتهم البّداء) 
بالفنتح» والمد يمعنى ظهور الرأي بعد أن لم يكن (على الله تعالى) لاستلزام الجهل بل 
الندم» ومن ثمة لم تجوز اليهود ذ نسخ الشرائع» لاايخفى أنَّ مثل هذا مبني على كون 
لزوم الكفر كفرّاء ولو لم يلزم أو لم يكن اللزوم بيئًا فليس بكفر ابتداء. 
(ويجب إكفار الروافض في قولهم: برجع الأموات إلى الدنيا) وقولهم: (بتناسسخ 
الأرواح) أي من جسد إلى جسد على الأبد (وانتقال روح الإله إلى الأئمة) الاثنا عشر- 
رضي الله عنهم ‏ من أولاد علي كرم الله تعالى وجهه ‏ وهم علي المرتضى وحسن 
وحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا 
ومحمد التقي وعلي بن محمد التقي» والحسن العسكري ومحمهد المتنتظر المهدي 
(وأنَّ الأئمة) المذكورين عندهم (آلهة) لحلول الإله فيهم؛ ولا شك في استلزامه إنكار 
القيامة واعتقاد الحلول فيه تعالى (وبقولهم: بخروج إمام باطن) اختفى من الشرور 
والطغيان لفساد الزمان» سيخرج عند صلاح الزمان (وتعطيلهم الأمر والنّهي) ولعدم 
شرعية أحكامهم أصلا (إلى أن يخرج الإمام الباطن) قالوا: الإمامة منصوصة ة لعلّي 
وأولاده إلى جعفر الصادق. * ثم اختلفوا فاستقرٌ تقر رأيهم على ابنه موسى الكاظم فعلي بن 
موسى الرضا فعلي بن محمد التقي فالحسن بن علي الزكي فمحمد بن الحسن وهو 
الإمام المنتتظر خروجه؛ والمخفي المذكور_رضي الله تعالى عنهم -ولا شك في كون 
ذلك كفرًا (وبقولهم) أي الرافضة (أنَّ جبرائيل ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ غلط في الوحي 
إلى محمد يك دون علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -) فالتّي حقيقة هو علي» 
ويلعنون صاحب ريش يعني جبرائيل» وصنف منهم يجعلون النّي ل مع علي شريكًا - 
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في النبوة بمنزلة هارون مع موسى (وهؤلاء القوم خارجون عن ملة الإسلام وأحكامهم 
أحكام المرتدين). 

(ويجب إكفار الخوارج) الذين خرجوا عن إطاعة علي - رضي الله تعالى عنه ‏ فهم أول 
فرقة تفرقت في الإسلام وقد كانوا في عسكر علي رضي الله تعالى عنه ‏ فلما وقع 
التحكيم تبرءوا من علي فأرسل علي ابن مسعود لإزالة شبهتهم فقبل البعض وأصرّ 
الآخرون فقتلهم علي رضي الله عنه ‏ وفرٌ الباقون وانضم إليهم أصحاب العقول 
السخيفة وقتلوا العباد وغلبوا على بعض البقاع» والقلاع فمذاهبهم: خلود صاحب 
الكبيرة في النار وإكفار علي ومعاوية وعم رو بن العاص رضي الله تعالى عنهم ‏ ثم 
دسوا على قتل علي في الكوفة» وقتل معاوية في الشام؛ وقتل عمرو بن العاص في 
مصرء وعينوا لقتل علي ابن ملجم فضربه بسيف مسموم وقت الصبح وهو يؤم في 
مسجد الكوفة. 

ثم هزمهم مصعب بن الزبير وقاتلهم في خلافة أخيه عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى 
عنهم ‏ وفرّق جمعهم؛ ولما قتل مصعب تعاضدت شوكتهم فأضروا العباد فبعث إليهم 
الحجاج المهلب بن أبي صفرة» وامتد الحرب إلى نحو تسع عشرة سنة» والغلبة في 
الأكثر للخوارج مع أن الحجاج لم يقصر في الإمداد إلى أن انهزموا فانقطع شرهم عن 
المسلمين» فأول ظهورهم أواخر صفين وآخر مدتهم أواخر مدة عبد الملك بن مروان 
(في إكفارهم جميع الأمة) الذين أنكروا عليهم ولم يرضوا أفعالهم. 

(وفي إكفارهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين -) وابن عباس ومن قعد عن القتال معهم؛ وسائر المسلمين 
وأباحوا قتل صبيان مخالفيهم ونسوانهمء لا يخفى أنَّ هذا مخالف لكون أولهم عند 
وقعة التحكيم في صفين؛ لعل أولهم عند وقعة عثمان حين خرجوا عليه رضي الله 
تعالى عنه ‏ وأوقعوا حرب الدار إلى شهادة عثمان كما قيل؛ لعل تخصيصهم بما ذكر 
قصة حرب الجمل إذ أرياب الرأي في تلك الحرب هم هؤلاء من الطرفين؛ لعل وجه 
الإكفار بإكفارهم هذا استلزام إنكار النّصء والإجماع أنهم مبشرون بالجنة» - 


























اتلحاتمة املا 





لكن يشكل أن إكفار مسلم مطلقاء والرضا بكفره كفر وهذا مشترك في الجميع نعم إِنَّ 
الكفر فيما ذكره من وجهين وهنا من وجه واحد. 1 
(ويجب إكفار اليزيدية) فرقة من الخوارج أصحاب يزيد بن أنيسة (في انتظار نبي من 
العجم ينسسخ ملة محمد يَِةِ) بكتاب ينزل من السماء جملة واحدة على دين الصابئة 
المذكورة في القرآن» وجه الكفر واضح إذ كونه خاتم انين وبقاء شريعته إلى يوم 
القيامة ثابت بأدلة قطعية بل من الضرورات الدينية. 

(ويجب إكفار النجارية) أصحاب حمسين بن النجار (في نفيهم صفات الله تعالى) 
كالمعتزلة فالكلام كالكلام (وفي قولهم: إن القرآن جسم إذا كتسب) فكاغد وحبر 
(وعرض إذا قرى) لاستلزامه حدوث القرآن وكونه تعالى محلا للحوادث. 

(وفيها) أي التتارخانية (واختلف النّاس في إكفار المجبرة) أي الجبرية بقولهم: يكون 
العبد مجبورًا في أفعاله فيكون فعل العبد بقدرة الله فقط بلا قدرة من العبد أصلاء خلاف 
القدرية القائلين بكون فعل العبد بيخلق العبد بلا قدرة من الله وأهل الحق متوسط كما بين 
في محله (فمنهم من أكفرهم) لاستلزامه إبطال قاعدة التكليف وكون تكليفه سفهًا (ومنهم 
من أبى إكفارهم) لاحتمال بعض النّصوص وتأويله نحو ا حَيلقُ كل تت ء 4 ل 
يَعَدِرُوتَ عَلْرسَىْءِمَكَّاكَسَيْوا # . وإن كان تأويلًا باطلا (والصواب إكفار من لم ير) أي 
لم يعتقد (للعبد فعلًا أصلا) لاستلزامه كون تكليفات الشرع كتكليف الجماد. 

(ويجب إكفار معمر) من القدرية (في قوله : إنَّ الإنسان غير الجسد)» والإنسان هو 
الحيوان الناطق» والحيوان جسم نام متحرك بالإرادة» والجسم هو الجسد. قيل: هذا 
يقتضي عدم كون الجسد مكلمًاء وقد ثبت بالقطعيّ كونه مكلا فيستلزم إنكار النّص 
القطعي. أقول: النّص على كون الإنسان مكلمًا لا على كون الجسد مكلفاء ولاعلى 
كون الإنسان جسدًاء فيجوز كون غير الجسد إنسانًا كما هو مذهب الغزالي» والراغب» 
والصوقيّة المكاشفين من أن الإنسان جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتُصرف» 
ولو سلم منصوص التكليف للبدن أعني الجسد فيجوز لكونه متعلق الجوهر الذي هو 
الإنسان» وعند جمهور المتكلمين الإنسان هو الهيكل المخصوص. 35 
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وعند الراوندي جزء لا يتجزأ في القلب» وعند النظام جسم لطيف سار في البدن باق 
من أول العمر إلى آخره وقيل: قوة في الدماغ مبدأ للحس والحركة؛ وقيل: قوة للقلب 
مبدأ للحياة ة في البدن» وقيل قيل: النفس الإنساني ثلاث قوى في الدماغ هي النفس الناطقة, 
وفي القلب هي النفس الغضبية المسماة بالنفس الحيوانية» وفي الكبد هي النفس النباتية 
التي هي مبدأ التغذي المسماة بالشهوائيّة وهي الأخلاط الأربعة المعتدلة» وقيل: هي 
المزاج واعتدال الأخلاط» وقيل: هي الدم المعتدل؛ وقيل: هي الهواء. 

ثم اعلم أنَّ صاحب المواقف بعدما عدّ ما ذكر وأشار إلى غيره قال: إِنَّ شيا من ذلك 
لم يقم عليه دليل» وما ذكروه لا يصلح للتعويل عليه. اه. 

وأيضًا صرّح التفتازاني في تهذيبه: أنَّ المعتمد من آراء المتكلمين: أنَّ النفس الإنسانية 
جسم لطيف سار في البدن لا يتبدل ولا يتحلل. لعلّه ما نسب إلى النظام وحاصل 
رسالة ابن الكمال على ذلك أيضّاء وإبطال كون الإنسان هذا الهيكل المخضصوص 
ولا يخفى أنَّ ما ذكر يوجب عدم الكفر (وأنه حي قادر مختار وأنه ليس بمتحرك ولا 
ساكن ولا يجوز عليه شيء من الأوصاف الجائزة غلى الأجسام) من الكبر» والصغر» 
والطولء والقصرء والاتصالء والانفصال وغيرها قيل في وجه الكفر هو إثبات ما 
هو من لوازم الألوهية للإنسان فإِنَّ ما ذكره للإنسان ليس إلا من خواص الواجب» 
لا يخفنى أنَّ ظاهر هذا راجع إلى كونه نجوهرًا من المذاهب المذكورة وقد عرفت أنّه 
مذهب لبعض المسلمين الذين أجمعوا على إسلامهم. 

وقيل: إنَّ فاعل الشرور هو الجسم المتحرك والساكنء والمؤاخذ بالعذاب في ذلك هو 
الإنسان فعلى هذا التقدير يلزم تعذيب غير فاعل الشر وهو ظلم يجب تنزيه الله تعالى 
عنه وأنت خبير إنّما يلزم الظلم إذا لم يكن بينهما علاقة ورابطة فيجوز أن يكون بينهما 
تعلق كما مر والمؤاخذة بذلك التعلق وقيل يستلزم ذلك كون امتثال التكاليف بمجرد 
نحو التفكر بدون أفعال الجوارح وهذا يقتضي إلغاء أحكام الله تعالى وهو كفرء ولا 
يذهب عليك أنَّ التجرد لا يوجب ولا ينافي ما أوجبه؛ على أَنَّك قد عرفت من جواز 
كفاية نحو التعلق» » لعل وجه الكفر ليس ما ذكر هنا فقط بل لهم كلام آخر اقتضى 
مجموعه الكفر وما ذكر هنا بعض ذلك الكلام والله أعلم. -- 

















اللمائة تنك 


- (ويجب إكفار قوم من المعتزلة بقولهم: إنَّ لله تعالى لايرى شيًا ولايُرى) فإِنَّ الأول 
إنكار لصفة البصر أو العلم؛ والثاني لكونه تعالى مرئيًا يوم القيامة. وقد قال الله تعالى 
امرك 4 وقال: ©لََمَ ولف 4 وقال: ل مُعُموْ نيْرة* ردَيهاكيرة 4 
لعل الكفر بمجموع الكلام من حيث المجموع. أو المراد من الأول على عدم التأويل 
بالرجوع إلى صفة العلم؛ وإلا فالأشاعرة قائلون بعدم صفة السمع» والبصر على ما قيل. 
(ويجب إكفار الشسيطانية الطازق) قيل: الصّواب شيطان الطارق كما في بعض النسخ 
لقب محمد بن النعمان رأس النعمانية من فرق غلاة الرافضة وقيل: من الشيعة (فى 
قوله: إن الله تعالى لا يعلم شيعًا إلا إذا أراده وقدره) فما لا تتعلق به الإرادة كذاته تعالى 
وصفاته وجميع الممتنعات» والمعدومات حال عدمها لا يكون معلومًا له تعالى فيلزم 
الجهل تعالى الله عه علوًا كبيرًا. 
(وفيها: من يقول بقول جهم) ابن صفوان عن حاشية المصنف قال لا قدرة للعبد أصلاء 
والله لا يعلم شيئًا من الأشياء قبل وقوعه؛ وأنَّ علمه حادث لا في محل وَأنّه لا يتصف 
بما يتصف به غيره من العلمء والقدرة؛ والإرادة وغيرهاء وأَنَّ الجنة والنار تفنيان. اه. 
فلا تكرار كما توهم بناء على تفسيره بالمجبرة» ولا شك أنَّ الكفر ليس باغتبار مجموع 
المقال من حيث المجموع؛ بل بكل واحد من المقال» قيل: هو أول من قال بخلق 
القرآن وكان فصيح اللسان ليس له علم؛ ويجالس الدهرية ويقول: الرب هو هذا الهواء 
مع كل شيء» وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء فقتل على بدعته بأصبهان» قيل: فاسود 
وجهه لكن في بعض الكتب أسند إلى الجهمية كلمات أخر نحو أن يقال: الله بكل 
مكان لقوله تعالى: # وَهْوٌَألَى ف الصَمَك إلَهوَفِالْأي ضإِلَه © وأنَّ الإيمان هو المعرفة 
بلا اعتبار إقرار (فهو خارج عندنا من الدين فلا نصلي عليه ولا نتبع جنازته) بفتح الجيم 
الميت وبالكسر نعش وعليه الميت؛ وقيل اسم لهذا بالفتح أيضًا. وقيل غير ذلك. قيل: 
ذكر جهم عند عبد الله بن المبارك فقال: عجبت لشيطان إلى النّاس داعيًا إلى النار 
واشتق أسمه من جهنم. 
«وآمَا صنف القدرية) من المعتزلة النافين للقدر (يردون العلم) له تعالى (فكذلك 
عندنا) خارجون عن الدين (وتفسير رد العلم) أي بيانه (أنهم يقولون: إن الله تعالى - 
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- يعلم كل شيء عند كونه) أي عند وجوده (وكذلك كل شيء يكون) يوجد (عند كونه) 
وجوده وهذا قريب مما سبق. 
(وأمًا الشيء الذي لم يكن) لم يوجد (فإِنّه لا يعلمه الله تعالى حتى يكون فهؤلاء) 
الظاهر كل ما ذكر هنا لا الأخير فقط لعموم علته وحكمه من قوله (كفار لا نتزوج من 
نسائهم ولا نزوجهم) للزوم إجراء أحكام المرتدين عليهم (ولا نتبع جنازتهم). 
(وأمَا المرجئة فإِنَّ ضربًا منهم يقولون نرجى) أي نكل (أمر المؤمنيسنء والكافرين 
إلى الله تعالى) خلاف أهل السئَّة من أنَّ كلّ مؤمن في الجنة وأنَّ كل كافر في النار 
على مقتضى خبره ووعده بلا إيجاب (فيقولون الأمر) من العفو والتعذيب (فيهم) في 
المؤمنين» والكافرين (مفوض إلى الله تعالى) فَإنَّه (يغفر لمن يشاء من المؤمنين) كما 
هو عندنا في الذنوب غير الشرك (والكافرين) وقد امتنع بالنّصِوص القطعيّةء والإجماع 
مغفرة الكافر والله لا يغفر أن يشرك به (ويعذب من يشاء) مومنًا ولو صالحًا أو كافرّاء 
والإجماع على أن الله لا يعذب المؤمن المطيع أشار إلى دليلهم على حكمهم بقوله 
(ويقولون: له تعالى الآخرة والأولى). 
قال الله تعالى: ل وَإدََّالكةَ ولول * فبفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهذا (كما نزى) 
نعتقد (يعذب من يشاء من المؤمنين في الدنيا) بالفقر» والمرضء والمصائب (وينعم 
من يشاء من الكافرين) بأنواع النعم وضروب الإحسان كلها استدراجًا ومقًا (وذلك) 
أي فعله مع الفريقين (عدل فكذلك في الآخرة) فيجوز تنعيمه للكافر وتعذيبه للمؤمن. 
وأمّا نحن فنقول: يمتنع تنعيم الكافر في الآخرة نضا وإجماعًا وكذا تعذيب مطلق 
المؤمن خلوداء والمؤمن المطيع أصلًا على مقتضى وعده وأنّه لا يخلف الميعاد ولا 
يجوز خلف الوعد منه تعالى (فيسوون حكم الآخرة والأولى) في المؤمن والكافر في 
المغفرة والمؤاخذة (فهؤلاء ضرب من المرجتة) مبتدأ وخبر (وهم كفار) لتسويتهم 
بين الفريقين فيلزمهم عدم نفع الإيمان» والطاعة وعدم ضرر الكفرء والفسق. 
(وكذلك) في الإكفار (الضرب الآخر منهم الذين يقولون: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا 
مغفورة) فإنَّه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يفيد مع الكفر طاعة (والأعمال) التي - 














اللجائة م 


خَِ اعتقدنا في شريعتنا قالوا (ليست بفرائض) بل كلها نوافل فالعبد مخير في إتيانها (ولا 








يقرون) من الإقرار (بفرائض الصّلاةء والزكاة: والصيام وسائر الفرائض) كالحجء 
والجهاد تخصيص بعد التعميم (ويقولون هذه) كل الفرائتض» والواجبات (فضائل من 
عمل بها فحسسن) يئاب عليه (ومن لم يعمل فلا شسيء عليه) من العذابء والعقاب 
(فهؤلاء أيضًا كفار) لإنكارهم النّصِوص القطعيّة. 

«وأنا المرجتة الذين يقولون: لا نتولى) لا نتخذ أولياء (المؤمنين المذنبين ولا نتبراً 
منهم فهؤلاء المبتدعة) مبتدأ أو خبر فالأولى فهؤلاء هم المبتدعة أو مبتدعة (ولا 
تخرجهم بدعتهم من الإيمان إلى الكفر) أقول: الظاهر أنَّ ذلك ليس ببدعة إذ ظاهره هو 
البغض في الله لعصيانه بل اللائق عدم اتخاذ الفساق أولياء وأن يعرض كل الإعراض 
كما يعرض عن الكفار والقول: بآنَّ ذلك راجع إلى أَنَّه ليس بمؤمن ولا كافر بعيد عن 
ظاهره وتأويل لجلب مفسدة:» والتأويل إِنّما يصار إليه لدفع مفسدة. 

(وأمًا المرجئة الذين يقولون نرجى) أي نفوض (أمر المؤمنين إلى الله تعالى فلا نتزلهم) 
أي لا نحكم بن لهم (جنة ولا نارًا ولانتبرأ منهم ونتولاهم) الظاهر ولو فساقًا (في 
الدين فهم على السسنّة) فإنَّ النؤمنين بعضهم لبعض أولياء لكن لا يخفى أن من السنّة 
أيضًا الإعراض عن الفسقة والظلمة كما قال الله تعالى: < ولا كوا لكين لكوأ # 
إلا أن يراد أن هذا بالنظر إلى أصل الإيمان (فالزم قولهم؛ وخدذ به) صيغتا أمر. 

(وأنًا الخوارج فمن لم يرد قولهم شيئًا من كتاب الله تعالى) وسنة نبيه (وكان خطؤهم 
على وجه التأوسل) بصرف عن ظاهره (يتأولون أن الأعمال) أي الصالحة (إيمان 
يقولون إِنَّ الصّلاة إيمان وكذلك الصوم, والزكاة وكذلك جميع الفرائض. والطاعات) 
ولو نوافل (فمن أتى بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر) وكذا 
سائر ما علم مجيئه بالضرورة (و) أتى بفعل (جميع الطاعات فهو مؤمن ومن ترك شيعا 
من الطاعات) المفروضة (كفر) لفقد الكل بفقد جزئه» ومن الطاعات ترك المعاصي. 
وأمًَا النوافل فلعلّها من الأجزاء المكملة (ويقولون الزاني يكفر حين يزني وشارب 
الخمر يكفر حين يشرب الخمر) أخدًا بظواهر نحو قوله: يَكْْ «لا يزني الزاني حين - 
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يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» و«من ترك الصّلاة متعمدًا 
فقد كفر' (وكذا يقولون في جميع ما نهى الله عنه) فَإنّهِ يكفر حين فعله (يكفرون النّاس) 
أي المسلمين (بسرك العمل) من فعل المنهي عنه وترك المأمور به (فهؤلاء تأولوا) 
الأخبار الشرعيّة عيّة (وأخطتوا) في تأويلهم (فهم مبتدعة) ليسوا بكافرين لكون إكفارهم 
اغترارًا بظاهر النَص لا بمجرد هوى لكن يشكل بما قالوا: إِنَّ كل فرقة تكفرنا فنكفرهم 
وأنَّ الظاهر أَنَّ الإجماع منعقد على أنَّ الفاسق ليس يكافر إلا أن يدعي أنَّ هذا الإجماع 
من الظني الذي لا يكفر جاحده (فإياك وقولهم) وتباعد واحذر عنه (ولا تقل بقولهم 
واجتنبهم واحذرهم وفارقهم وخالفهم) إذ حال المتسئن مع المبتدعة ينبغي أن يكون 
كذلك فتأمل ما سبق. 

(وأمّا من لم ير المسح على الخفين) من الروافض»؛ والشيعة ويرون المسح على 
أرجلهم عريانة (فقد رغب) أعرض (عن سنة رسول الله يك فهو عندنا مبتدع) إن متأولًا 
ويخشى عليه الكفر ! إن منكرًا؛ لكون ثبوته قريبًا إلى التواتر» ؤيؤيده ما في الخلاصة من 
عدم جواز الاقتداء بمن ينكر المسح على الخفين» ويكفر إن كراهة لهاء وقيل إن كسلًا 
أيها (فلا تتخذه إمامًا في صلاتك) فإن قيل المبتدع لا أقل من أن يكون فاسقا وقد 
قرر جواز إمامة الفاسق. قلنا: النّهي للتنزيه لا للتحريم.فإنَ إمامته وإن جائزة في نفسها 
لكنها مكروهة» وقد أشير آنا نهم يجوزون المسح على الرجل عريانة فيحتمل أنه 
مسح عليه كذلك أو لاحتمال ما يوجب تكفيره وحمل البدعة على الكفر بهذه القرينة 
بعيد عن حلاوة السوق (ولا توقره) التوقير التعظيم (ولا تختلف إليه) لا تردد ولا 
تختلط إليه (فإنه صاحب بدعته) وصاحب البدعة ممن يجب إهانته وبخضه. 

قال في الشّرعة وقد نهى التي بكي عن مفاتحة القدرية بالسّلام أي أن يبدأ بالسّلام 
عليهم ونهى عن عيادة مرضاهم وشهود موتاهم ونهى عن استماع كلام أهل البدعة 
أجمعين فإن قدرت على زجرهم بأشد القول وإهانتهم بأبلغ الإذلال فافعل ففي 
الحديت «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنّا وإيماناء ومن أهان صاحب بدعة 


آمنه الله تعالى يوم القيامة من الفزع الأكبر» (اه) كلام التتارخانية. 


جه 











اللحاقة لاما 


تحريرًا في اليوم الثامنَ عشر من شوالء الذي هو من شهور سنة 
تسع وأربعين وثلاثمائة ولف (149١ه)؛‏ من هجرة من تمّبه الإلف» 
وزال به الشّقاقء والخُلف» يك وعلى آله أ ألقًا بعد ألف20, 


وقد تم الانتهاء من وضع حاشية وتعليق العبد الفقير: لؤي بن عبد الرؤوف 
الخَليلى الحنفى فى مدينة الزرقاء الأردنية حرسها الله 
صبيحة يوم السبت الموافق: ١١/؟//11١7م.‏ 


والله تعالى أسأل أن ينفع بها ويكتب لها القبول كما نفع بأصلها. 
والحمد لله ربٌ العالمين. 


- انتقل جامع هذا الكتاب  المرحوم العلمة خليل بن عبد القادر الشيباني النحلاوي‎ )١( 
إلى رحمة ربه تعالى ليلة الخامس عشر من شعبان المعظم سنة خمسين وثلائماثة‎ 
- وألف هجرية» ولم يتسن له طبع هذا المؤلف. فقام أولاده -جزا هم الله تعالى خيرًا‎ 
بتحقيق هذه الأمنية.‎ 
هذا وقد هذّبه ونقحه ورثَّه وعلّق عليه: العارف الرباني» العالم العلّامة» الحبر الفهامة»‎ 
مرشد السالكين» ومربي المريدين؛ أوحدٌ أهل زمانه تواضعًا وأدبّاء الدّال على الله تعالى‎ 
بقاله وحاله» ميدي ومولاي محمد سعيد البرهاني؛ قدس الله تعالى سره وأفاض الله‎ 
عليه من شآبيب رحمته» وأسكنه فراديس جنته. مع الذين أنعسم الله تعالى عليهم من‎ 
الثُبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقًا.‎ 
وقد اختاره الله تعالى نزيل رحابه» وضيف جنانه» مساء يوم الأربعاء؛ ليلة الخامس‎ 
ء)ها١1785( عشر من شوالء الذي هو من شهور سنة سست وثمانين وثلاثمائة وألف‎ 
مسن هجرة مسن أمر بالعرف» وتنزه عن الفظاظة والخُلفء صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وصحبه ألا بعد ألف؛ الموافق للخامس والعشرين من كانون الثاني الذي هو من‎ 
شهور سنة سبع وستين» ونسعمائة وألف» من ميلاد من أَيْد بروح القدس؛ وسَلِم من‎ 
الصلبء وكل الخبث؛ عليه الصّلاة وأتم التسليم.‎ 
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مصادر التّعليق على الاب 


إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة. 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ ط": يل 
دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات: للعلّامة الشيخ محمد الخضر 
الجكني الشنقيطيء ط١:‏ 21944 دار البشير» عمان. 

إشارات المرام من عبارات الإمام للقاضي كمال الدين البياضي الحنفي (ص: .)11١8‏ 
زمزم ببلشر. 

إعلاء السئن: ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق: محمد تقي العثماني» ط١: 7١17‏ 
دار إحياء التراث العربي. 

الاختيار لتعليل المختارعبد الله بن محمود بن مودود الموصليء تعليقات: الشيخ محمود 
أبو دقيقة» مطبعة الحلبي. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارفء الرياض. 

اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي 
الميداني الحنفي. حققه وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العلمية» 
بيروت. 

الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية؛ الإمام عبد الغني النابلسي» تحقيق: عمر الشيخلي» 
دار الهدى والرشاد. دمشق. 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم 
المصريء وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري» وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» ط 5؟» دار الكتاب الإسلامي. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي» دار الكتب العلمية» طط7: 505 1ه-1985م. 

البريقة المحمودية شرح الطريقة المحمدية: أبو سعيد الخادمي» مطبعة مصطفي البابي 
الحلبي. 

البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفى بدر الدين العينى دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط١: 547١‏ 1ه ١٠٠1م.‏ 
تاريخ بغداد: : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط١:‏ ؟1147ه؟7١١1م.‏ 
تبصرة الأدلة: أبو المعين ميمون النسفي الماتريدي» تحقيق: د. محمد الأنور» ط١:‏ 
0 المكتبة الأزهرية للتراث. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن البارعي؛ فخر الدين الزيلعي 
الحتفي» وبهامشه حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد الشّلْيُ المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاق» ط١:‏ 117 ه. صورتها دار الكتاب الإسلامي. 

تبيين المحارم: سنان الدين يوسف بن عبد الله الأماسي» تحقيق: عبد الله بن عبد العزيزء 
ط١:‏ ١1١1ء‏ دار الرسالة» القاهرة 

تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقنديء دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الثانيق» 415 ١ه‏ 1995 م. 

تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي القَنَّيء إدارة الطباعة المنيرية» 


ط١!:‏ :اه 

















مصادر التعليق على الاب اول 


تراجم أعيان دمشق: محمد جميل الشطي. 195/4 

الترغيب وترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد. زكي الدين المنذري» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١:‏ 1419 

ترويح الجنان بحكم شرب الدخان: محمد عبد الحي اللكنوي. مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل الإمام اللكنويء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: عناية نعيم أشرف» ط١:‏ 519١ه.‏ 
التعليق الممجد على موطأ محمد: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي 
الهنديء تعليق وتحقيق: تقي الدين الندوي» دار القلم دمشق» ط4: 415 ١ه ٠١8‏ ؟م. 
التقرير والتحبير: أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير 
حاج ويقال له ابن الموقت الحنفيء دار الكتب العلمية» ط؟: 5٠1"‏ ١ه‏ ”19/1م. 
تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دُوزِي» نقله إلى العربية وعلق عليه: ج :8-١‏ 
محمّد سَليم النقيمي» ج 4 :٠١‏ جمال الخياط» وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية 
العراقية» ط١:‏ من 191/9١-١١٠٠ام.‏ 

التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح بمصرء بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب» 17810 ه. 

تنبيه الغافلين: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي حققه وعلق 
عليه: يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ط": ١‏ 1141ه_ ١٠٠5م.‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء عالم الكتبه القاهرة» ط١:‏ 
1ه 1940م. 
































ل ادر المباحة في الحظر والإباحة 
جامع الرموز: شمس الدين محمد الخراساني» وبهامشه: غواص البحرين في ميزان 
الشرحين لفخر الدين بن إبراهيم أفنديء ايج ام سعيد كمبني» باكستان. 

الجامع الصغير: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسننه وأيامه: محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)؛ ط١:‏ 4177 اه. 

الجوهرة نيرة شرح مختصر القدوري: المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي 
العبادي الزَّبِيدِيَ اليمني الحنفي؛ المطبعة الخيرية» ط١:‏ 91؟11١ه.‏ 

حاشية الشبلي على التبيين» مطبوعة بهامش تبيين الحقائق. 

الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية: عبد الغني التابلسي» المطبعة العامرة» أستانه. 
درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسروء دار إحياء 
الكتب العربية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفيء دار الفكر بيروت» ط؟: 517 1ه 19917م. 

رسالة الإمام العضد في صفة الكلام للعلّامة ابن كمال باشا. تحقيق: محمد أبو غوشء دار 
النور المبين» عمان» .7١1١ :١‏ 

رسالة في بيان مقصود أهل المذهب من نهيهم عن علم الكلام: لؤي الخليلي الحنفي؛ 
بحث نشر ضمن الشرح الكبير للعقيدة الطحاوية للدكتور سعيد فودة. 

روضة القضاة وطريق النجاة: علي بن محمد بن أحمدء أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن 
السّمناني» تحقيق: صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة» بيروت دار الفرقان» عمان» 
ط5؟: 154:4اه-1984م. 


رياض الصالحين: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» تعليق وتحقيق: 








مصادر التّعليق على الاب عون 
الدكتور ماهر ياسين الفحلء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - بيروت» ط١:‏ 
48ه-/0١٠1م.‏ 

- زجر أرباب الريان عن شرب الدخان: محمد عبد الحي اللكنوي» مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل الإمام اللكنويء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» عناية نعيم أشرف» ط١:‏ 419١ه.‏ 

- الزهد والرقائق: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم 
المزوزي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- الزواجرعن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
دار الفكرء ط١:‏ /1401ه-/144817م. 

- سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسَلام تحقيق: الدكتور أحمد محمود 
إبراهيم آل محمود. كلية الآداب _جامعة البحرين» قسم اللغة العربية والدّراسات الإسلامية 
(1514ه-1997م): طاء طبع وتوزيع جريدة الأيام. 

- سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى» 
تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج 2١1‏ ؟) ومحمد فؤاد عبد الباقي وآخرون؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء ط؟: 1886اهم_ 6/ا9ام. 

- السئن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» حققه وخرج 
أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١:‏ 1ه 5001م 

- سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجشستاني» تحقيق :محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت. 





- شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي المناويء المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء ط١:‏ 11"65ه. 








7ن در لمباحة في الحظر والإباحة 

- شرح السير الكبير: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء الشركة الشرقية 
للإعلانات» بدون طبعة. تاريخ البشر: 191/1 م. 

- شرح الفقه الأكبر: علي بن سلطان القاري» ط١:‏ “١ه‏ مطبعة التقدم» مصر. 

- الشرح الكبير على الطحاوية: د. سعيد فودة» ط١: ٠ ١4‏ 7؛ دار الذخائر» بيروت. 

- شرح صحيح البخاري: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. تحقيق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد ‏ السعودية» ط9: 4177 1ه ٠١1‏ 1م. 

- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 
ط1: 56م 





ا - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدٌ 
التميمي» أبو حاتم الدارميء البُستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
ط؟: 1498 

- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 

ا عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي؛ دار المعرفة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- علل ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي؛ 
الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» مطابع الحميضيءط١:‏ /اا4 1هب5١٠1م.‏ 

1 - عمدة الرعاية: تحقيق: صلاح أبو الحاج» ط١: 7٠١9‏ دار الكتب العلمية. 








- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 


حسين العيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 























مصادر التّعايق على الكاب 0 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال: محمد عبد الحي اللكنوي؛ ضمن مجموع رسائل الإمام 
اللكنويء إدارة علوم القران. 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد مكي؛ أبو العباس؛ شهاب 
الدين الحسيني الحموي الحنفي, دار الكتب العلمية: ط١:‏ 19486 م. 

الفتاوى البزازية: محمد بن محمد بن شهاب الكَرّدّري البريقيني الخَوَارَزْمِيَ الحَتفي» 
المعروف بابن البَزّا مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. 

الفعاوى التتاتارخانية: عالم بن علاء الآندربتي الدهلوي الهندي» تحقيق: شبير أحمد 
القاسمي» مكتبة زكرياء ديوبند. 

الفتاوى الحديثية: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء دار 
الفكر» دون طبعة. 

الفتاوى السراجية: سراج الدين علي بن عثمان بن محمد التيمي الأوشي» تحقيق محمد 
عثمان البستوي في دار العلوم زكريا بجنوب إفريقياء ودار الكتب العلمية ط١: .701١‏ 
الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفك ط؟: 111١‏ ه. 
فتاوى قاضي خان: فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي» مطبوع 
بهامش الفتاوى الهندية. ١‏ 

فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام؛ دار الفكر 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

فيض الباري: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي» تحقيق: محمد بدر عالم 
الميرتهي» دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان» ط١:‏ 6١١7م.‏ 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: سعدي أبو حبيبء دار الفكر. دمشق ‏ سورية» ط؟: 
4م 


كبرى اليقينيات الكونية: محمد سعيد رمضان البوطي» ط4ة: 3٠١7‏ دار الفكر. 

















ا 
ا 
ا 
ا 
ا 





ون الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
- الكرم والجود وسخاء النفوسء أبو جعفر محمد بن الحسين اليُرْجُلانِي» المحقق: د. عامر 


حسن صبريء دار ابن حزم بيروت» ط؟: 15411. 





- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين البخاري 





الحنفي دار الكتاب الإسلاميء بدون طبعة وبدون تاريخ. 
٠‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 
المشهور باسم حاجي خليفة» مكتبة المثنى ‏ بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم 

ا صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي). 

ْ - لسان العرب: محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي؛ دار صادر بيروت» ط": ١5415‏ ه. 

- المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة -بيروت» 
تاريخ النشر: 5415 1ه 19917م. ش 

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَِي الحنفي» تحقيق: 
خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ بيروت» ط١:‏ 415 ١ه‏ 1958 م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» 
تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة: 4١5‏ اه 1994م. 





- مجمع الضمانات: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» 





بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء دار الفكر. 

- المحيط البرهاني: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مَازَّةَ البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية؛ بيروت - 


لبنان» ط١:‏ 5؟5اه_ ٠5‏ ٠م‏ 























مصادر التاق على الاب إن 


مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية ‏ الدار النموذجية؛ بيروت - صيداء طه: 
1ه 19949م. 

مرقاة المفاتيح: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري؛ دار 
الفكر» بيروت ‏ لبنانء ط١:‏ 4171 1ه-7١١1م.‏ 

المستدرك: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط١1: 1990-141١‏ 

مسند الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد. وآخرون» مؤسسة الرسالة؛ طذ١:‏ هدام 
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد 
بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزاره تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون» مكتبة 
العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» ط١‏ :(بدأت 1984م وأنتهت 9١٠٠م).‏ 

مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط؟: /1985-11401. 
مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري المعروف بالطحاوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١:‏ 418 اهف 
5م 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي: 
المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

المعاملات الربوية في دار الحرب: لؤي الخليلي الحنفي» بحث غير منشور. 


معجم ابن الأعرابي: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 




















0١‏ الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
البصري الصوفيء تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني؛ دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» ط١:‏ 414 1ه-/1990م. 

- المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني؛ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدأعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار 
الحرمين ‏ القاهرة. 

- معجم الطبراني الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط 25 مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

- معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر» عالم الكتبء ط١:‏ 
8 ه-148 آم 

- معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق» مكتبة 
المثنى ‏ بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد 
عيد القادر/ محمد النجار)؛ دار الدعوة. 

تٍِ معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» طا: 5548 1ه-1988م. 

- معراج التشوف إلى حقائق التصوف لعبد الله أحمد بن عجيبة»؛ تحقيق: د. عبد المجيد 
الخيالي» مركز التراث الثقافي المغربيء الدار البيضاء. 

- المغرب في ترتيب المعرب: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علىء أبو الفتح» برهان 
الدين الخوارزمي المُطْرّرَىَء دار الكتاب العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام: يعقوب بن السيد علي» وزير خاني» مصور في مكتبة 
الحقيقة ؟1995م. 




















مصادر التاق على الاب 7 
تحقيق: محمد عثمان الخشت, دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط١:‏ 408 1ه 1988م. 
مكارم الأخلاق للطبراني: (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا): سليمان بن أحمد 
ون ار بن يلعي موقاس اران عب هوت عبد فين 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ط١: 5٠9‏ 1ه 1489م. 

ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
منتخبات تواريخ دمشق: محمد أديب الحصنيء دار الإتفاق العربية» 191/9 . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط7 1815 . 

ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق: 
د. عبد الملك السعديء. ط١: 2١19/1‏ وزارة الأوقاف العراقية. 

النبراس شرح العقائد: محمد عبد العزيز الفرهاري» أستان .7٠٠١9‏ 

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر: يوسف المرعشليء دار المعرفة» ط١:‏ 
م 

نزهة المجالس ومنتخب النفائس: عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن 
عثمان الصفوريء تحقيق: عبد الرحيم مارديني» دار المحبة ‏ دار آية ‏ بيروت ‏ دمشق - 
0 

نصاب الاحتساب: عمر بن محمد بن عوض السَّنَامِي الحنفي» تحقيق: مريزن سعيده ط١:‏ 
57 مكتبة الطالب الجامعيء مكة المكرمة. 

نهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ‏ محمود 


محمد الطناحى» المكتبة العلمية ‏ بيروت» 464ه-19056م. 








عم الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 

- النهر الفائق شرح كنز الدقائق: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي؛ تحقيق: 
أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» ط١:‏ 551 اه ٠١7‏ 7م. 

2 نوادر الأصول: في أحاديث الرسول ككل محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد اللهء 
الحكيم الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل ‏ بيروت. 

2- الهدية العلاثية: محمد علاء الدين محمد عابدين» عناية: بسام الجابي» ط١: 23٠17‏ دار 

- الوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية شرح الطريقة المحمدية: رجب بن أحمد؛ مطبوع 
بهامش البريقة المحمودية؛ البابي الحلبي. 
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فهرس موضوعات الاب ١م‏ 


فهرس موضوعات الاب 


| 
الملوضوع الصفحة ْ 
تقديم اع ا 91 ْ 
عملي في الكتاب الدب عام امه قو جامدالا ا عوط وق ا رامعو د اك ل ب ل ا 3 
ترجمة مؤلف الكتاب النحلاوي» وصاحب التعليق البرهاني 0000 


إيضاحات الحروف المشيرة إلى المصادر التي رجع إليها المؤلف_رحمه الله تعالى - 








النّوسعة على العيال يوم عاشوراء وشح احاح اللساوسم ااا ارو الل ا 
مطلب في مكروهات الأكل» وفيه أحكام: (اليد والسكين بهء ما يعد إسراقًا في الأكل» 
قطع الخبز بالسكينء الأكل في السوق والطريق والمقبرة» أكل طعام السكوت. ذكر 
المقذرات»ء الطعام الحارء الأكل متكئًا ومكشوف الرأسء الأكل في الظلمة» وضع 
المملحة على الخبز ومسح الميتء اتخاذ الضيافة من أهل الميت والجيران) 2 


فب ماوع عع ع ع ع ع ل م د ا 








4م ار المباحة في الحظر والإباحة 


ا موضوع الصفحة 
مطلب في إجابة الدعوة: (حكمهاء الامتناع عنهاء عدم التميبز بين الغني والفقير» 

دعي إلى وليمة وفي المنزل لعب أو غناء لا يحل» طعام المراءاة) ا ا 
مطلب في الضّيافة وآدابها 1 1ذ1[1ذ[ذ[ذ1[ز[1[ز[ 1[ 1001 
مطلب فى ترتيب الأطعمة ما مسال اف انا لا ال ب 8137 
من آداب التقديم امام جه الموق 7 ارو ا ا ا 511 
مطلب في حكم أكل الثمار الساقطة 00107 اا 
مطلب في شراء المكيل أو الموزون قبل كيله أو وزنه تسيا مخ ا م اه 


مطلب فيما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل: (الحيوان الذي يعيش في البر» المستأنس 
من البهائم» المتوحش من البهائم» المستأنس من السباع» ذو المخلب من الطير» ما لا 
مخلب له من الطيرء الإبل والبقر الجلالة» حكم الجدي الذي غذي بلبن الختنزير 
أو سقي خمرّاء حكم أجزاء الحيوان المأكول» ما ذبح لقدم أمير تعظيمًا له ذبيحة 
المرتد وتارك التسمية عمدًاء الجنين الميت من بطن ذبيح خرج حيّاء دود الجبن 
والفاكهة؛ طبخ دود اللحم في المرق» اللحم المنتن» ذبيحة الكتابي» ذكاة ما لا يؤكل 
يطهر لحمه وشحمه وجلده؛ بالاصطياد يطهر لحم غير نجس العين» حل اصطياد 
مايؤكل لحمه) او تسسا الات انخاامه راواه املممود وه باو الا1 اراتامه 147 


ثلاثة أقسام) الا يا عاو ساب وان 1ف شقان ماله ف اج الع ا 112 
مطلب فى شرب القهوة والدّخان اب-10101 0 0 
مطلب في حكم استعمال أواني الذهب والفضة عا با س1 























فهرس موضوعات الاب 6نم 

ا موضوع الصفحة 

مطلب في أحكام التّرب وآدابه: (أخذ الكوز باليمين» التسمية» يشرب مضا لاعباء 

حكم الشرب قائمًاء شرب فضل الوضوء؛ الشرب ماشيّاء شرب الماء على صفة 

الخمر» الزروع المسقية بالنجاسات؛ عدم الشرب كرعًا ولا من فم السقاء؛ الشرب 

باليد» سؤر المسلم؛ ماء زمزم إذا عرض عليه» كراهة سؤر الرجل للمرأة والعكس)... ١١١‏ 

الباب الثاني: في اللبس والكسوة - 00000 0 00ااا 000 

الكسوة لها أحكام مختلفة: (فرض» مستحبء مباح؛ مكروه) (لبس الأبيض والأسوده ْ 

يكره لبس ثياب الفسقة» صبغ المرأة ثوبها بالأسود لموت أقاريهاء حكم المعصفر ْ 

والمزعفر لبس السراويل: والصوفء والشعرء لبس القميص قبل السراويل» طوي ْ 
١‏ 








الثياب» لبس المرأة الرقيق) ا ا 
مطلب في لبس الحرير: (المنسوج بالذهب» استعمال الحرير لوسادة أو فراش» 





كيس المصحفء» سجادة الحرير» قيطان السبحة» ناموسية الحريرء القلنسوة) 000 لفن ْ 
مطلب: في حل لبس ما سداه حرير م و نه ادن لدع للح علط فيو و مط أ هاا ا 
مطلب: ويبسط في بيته ما شاء 0010111 0 اا ْ 
مطلب: في سنة البناء 00 ااا 0 ْ 
مطلب: في حكم الفرو وجلود السباع 000000098 ْ 
مطلب: في لبس الخاتم من الفضة املك اا ملسا 1 ش! 
مطلب: في كراهة إلباس الصبي ذهبًا أو حريرًا: (لبس الخلخال للصبيء ثقب الأذن 

للبنت؛ سن الذهبء أنف الذهب) ا ل ا ا ا د را 


مطلب: في خرقة الوضوء والرتيمة: (البساط المكتوب عليه في النسج؛ حرمة الحروف 











1 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ا موضوع الصفحة 
مطلب: في ليس التعال اام بي مع ل نخس ل نا افاي 
مطلب: في تنظيف البدن 001011 ا 

ا مطلب: في دخول الحمام: (دخول النساء» صب الماء البارد على الرأس) ل م1 

ْ مطلب: في التطيب والاكتحال والترجيل م ا اخ قم 
مطلب في قصٌّ الشارب: (نتف شعر الشفة السفلى» نتف الشيب» أخذ الحاجبين وشعر 

ظ الوجه. حلق شعر الصدز والظهرء نتف الأنفء القزع» حرمة قطع المرأة شعر رأسها).. ١65‏ 

1ْ مطلب: في نظافة الثياب وفناء البيت ا 13 

ْ مطلب: في الختان: (وقته. ختان النساء) حاوف لواف ااا ب ال 1 

0 مطلب: في التميمة: (الاستشفاء بالقرآن» شد الجنب والحائض التعاويذ) 1 

ا الباب الثالث: في النظر والممن 0015 1 000101 


مسائل النظر أربع: .١(‏ نظر الرجل إلى المرأة: نظره إلى الأجنبية الحرّة» ونظره إلى من 
تحلٌ له من الزوجة والأمة» ونظره إلى ذوات محارمه؛ ونظره إلى أمةٍ الغير. ؟. ونظرها 
إليه. .٠‏ ونظر الرجل إلى الرجل. 5. ونظر المرأة إلى المرأة) 1 



































ا مطلب: في النظر إلى الأمرد 1[ ز[1 1[ 1 [[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ 000 
0 مطلب: في حدٌّ الشهوة --ببب0000021-12 0 
0 مطلب: في الخلوة بالأجنبية 0 00 
ْ مطلب: في عورة الرجل 1[ 1 ا 
١‏ مطلب: في كشف العورة 1 1ذ1ذ1[ [ [ [ [ ا ااا 
ا مطلب: في استحباب غض البصر معو ا م13 
[ مطلب: في المس بشهوة وما يترتب عليه من أحكام ا ل م د لق 
ْ 

ٍ 

















فهرس موضوعات الاب 


المو ضوع الصفحة 


مطلب: في حدٌ الشهوة لأجل حرمة المصاهرة امو اما 
مطلب: فيمن يحرم التزوج به: (القرابة» المصاهرة» الرضاع؛ الجمع؛ إدخال أمة 
على حرة» الملك» الشرك) 00010000 207070170101 


مطلب: في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء 0 
مطلب: في العزل عن الأمة والزوجة و ود و ا ا 
مطلب: في الطلاق: (تطليق الفاجرة» أحسن الطلاق) ا 0 
مطلب: في التقبيل والمصافحة: (الفمء اليد قبلة الصغيرء قبلة الشهوة: قبلة التحية» 
قبلة الشفقة» قبلة الديانة؛ تقبيل يد العالم ورجله تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره؛ تقبيل 
الأرض بين يدي العلماء والعظماءء؛ المصافحة بعد أداء الصلاة وعند لقاء أخيه 


مطلب: في معائقة الرجلين: (التفريق في المضاجع: النوم في فراش أمه وأبيه: نوم 
الصبي مع أجنبيء حد العورة للصبي) الام عع لاو عه دام جم واوا مووي ا 


الباب الرابع: في الكسب والحرفة: (الكسب: فرض ومستحب ومباح وحرام) 332 
مطلب: في الاعتدال بالإنفاق: (السؤال عند العجزء سؤال المسجد) 27071 
مطلب: في أفضل الكسب: (الجهاد, التجارة» الحراثة: الصناعة) 0 
مطلب: في فوائد الكسب 121170000000000 
مطلب: فيما يلزم المكتسب فعله قار و للع 0 












































م ادر المباحة فى الحظر والإياحة 
ا موضوع الصفحة 
مطلب: في اتخاذ الغنم والاجاج ..... 2 1 [1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 01001011 
مطلب: فيما يقال عند رؤية الأزهار ل ا ع دا ام اا 1 
مطلب: فيما يجوز بين المسلم والحربي (وفي هامشه بحث محقق) سو 6 
مطلب: إذا اشترى شيئًا بدرهم حرام 11 زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 100000( 
مطلب: فيمن ورث مالاحرامًا تالالا عق اال ا ا 
في الصّرف #اسا مه ماق مط سوا امسا اما أي لق 
مطلب: في السفاتج ا 1 اس ابم م ا ا ل 4 
ا مطلب: في النوائب السلطائّة ا 1 1 اا 
مطلب: في هدية المستقرض ا با باق افلا ل م ا وااو ارا ا ل أل 
ا مطلب: في الحرمة تتعدد مع العلم بها يز 00032 ااا 
مطلب: في ترك الوصية لمن له أطفال ومال قليل امود الدقم خارم و م م ل 
ا مطلب: فيما إذا قضى الدّين قبل حلول وقته ل امم م م 
مطلب: في جواز أخذ دين على كافر من ثمن خمر [ذ[ذ[ [ [ 0 اا 
تطني فى الجترية عق رمع اقلم ا 0 
مطلب: وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم 0 ااا 
مطلب: آجر نفسه ليرعى له الخنازير 00000101012101 00000 
مطلب: في كي البهائم مخ 1 31 مالسا ل 11 3ق ل ل 1 1 
0 مطلب: في الكراب على الحمير 0000000000 
١‏ مطلب: في كراهة إجارة بيوت مكة في أيام الموسم ال ا وو ا 
ا مطلب: في جواز أخذ مال الغير بإذنه 00313131 0 ا 
١‏ 














ظ 
ا 
ْ 
ا 
ظ 
ا 








فهرس موضوعات الاب ١م‏ 


المو ضوع الصفحة 


مطلب: في عدم جواز بيع المجهول 000 
مطلب: في المراعي ودود القرّ 0000 ااا 
مطلب: في بيع دوابٌ البحر غير السمك عو ا و الماك الا ا 
مطلب: فيما لا يجوز بيعه: (شعر الخنزير: شعر الآدمي» علو سقطء بيع المسيل؛ بيع 

شخص على أنه أمة فإذا هو عبد البيع إلى النيروز وقدوم الحاج...) 7 
مطلب: فيما يستجرٌه الإنسان على وجه الخرج م ع ا 
مطلب: يقبل في المعاملات قول الفرد: (يقبل قول العبد والأمة والصبي في الهدية)... ذفن 
الباب الخامس: في الأخلاق والصفات الدَّميمة وغوائلها و ا 
الأول: الكفر بالل أنواعه ا ااال 0 
مطلب: في أحكام المرتد ااا 


الثاني: الجهل وعدم العلم اع البو الم لوو ا الما ام اا 
مطلب: في فضل العلم: (أقسامه» ذكرت لك في الحاشية بحمًا محققًا في مقصود أهل 


المذهب من نهيهم عن الخوض في علم الكلام؛ وتصحيح نسبة كتاب فتاوى النوازل 


المنسوب خطأ في طبعته لأبي الليث السمرقندي) لم الا لارام يي لم 
الثالث: حب الرئاسة الدنيوية وسبب ذلك 00 
الرابع: خوف الذَّم والتعيير وسببه ا موص ووو اول و و لاقع 
الخامس: حبٌ المدح والثناء وسببه: (شروط جواز المدح) عا 


السادس: اعتقاد البدعة وسببه (أنواع البدعة» البدعة الشرعية في الاعتقاد هى المتبادرة 


من إطلاق البدعة والمبتدع) 1010 1 12141 1 1 1 ا 




















4 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


ال موضوع 


الصفحة 


مطلب: في اعتقاد أهل السنة والجماعة (الأشاعرة والماتريدية» البدعة في العبادة» 


سنة الهدىء البدعة فى العادة» السنة الزائدة) و 


الثاني عشر: الكبر (أنواعه وسيبه) 8 5557 
مطلب: في بيان أخلاق المتكبرين 0 000 
































فهرس موضوعات الاب 


الموضوع 


مطلب: في الحلم: (علاج الجبن وآفاته) م ا 
مطلب: في فوائد كظم الغيظ ا 0 


الحادي والعشرون: الغدر ك# وام لل واد لو مالاو ب 2 ل 2 


الثاني والعشرون: الخيانة افك الس ا ا ا 
الثالث والعشرون: خلف الوعد والوعيد 1[ [ [ [ [ 1 1 171 
الرابع والعشرون: سوء الظن بالله تعالى وبالمؤمنين 520 
مطلب: في حسن الظن: (في خواطر النفس وحديث التفس) 
الخامس والعشرون: التَطيّر 9 ”0151# 














١0م‏ الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ا موضوع الصفحة 
السافس والعشرواتة لفطل والممي .ام لوا لا ور عام لل اد ما مو للم 
مطلب: في معنى واجب الشرع وواجب المروءة اعطق ود ا لبوا او 3م 
مطلب في السخاء والجود المطواوا و م 
مطلب: في الإيثار ع 1 
السابع والعشرون: الإسراف والتبذير لئام 
ْ مطلب: في الاعتدال» والاتفاق لج ود ناسو اموي م 
| مطلب: في نعمة المال ا ا 
مطلب: في معتى الإسراف ابه ا و و عشي 4 
مطلب: في أكل التفائس» ولبس اللباس الفاخر: (علاج الإسراف) ال توة 
الثامن والعشرون: حتٌ المال (أسبابف آفاته) [ز ز ز [ز ز ز ز ز ‏ 1000 
التاسع والعشرون: حب الدنيا و ا ا ااا فو ا ال 3 
مطلب: في حقيقة الدنيا ا[ 000011 
مطلب: في الزهد في الدنيا ا ا 2 ا 
مطلب: في الحرص 106[ 1[ 100707011010131« 1ْ 
مطلب: في القناعة 0 اا 
مطلب: في الرشد ل ور 4 
الثاني والثلاثون: الكسل والبطالة لد لم ال م ا 211 
الثالث والثلاثون: الععجلة مي ا 111 
مطلب: في الأناة والتؤدة 11[ 0 ا 
ا الرابع والثلاثون: التسويف ااي قا 1 




















فهرس موضوعات الاب 

الملوضوع 

مطلب: في المسارعة في الخيرات .. ا 
الخامس والثلاثون: الفظاظة وغلظ القلب ا 0 


السابع والثلاثون: الجزع والشكوى يدعب جع ليوج اقرب جاع علدو لزنام 7 
الثامن والثلائون: كفران النعمة 0001 


التاسع والثلاثون: السخط يعدم حصول المراد رام اما 0 
مطلب: في الرضا والتسليم لطم ااام ساو ا ا ا 


مطلب: في الخوف والخشية 00000 


الثاني والأربعون: الجرأة على الله تعالى» والأمن من عذابه وسخطه 



































الم الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
الموضوع الصفحة 
مطلب: في الحزن والخشوع وعسات تنب اس اس اك لكا و 14 
مطلب: في اليقين ا 
مطلب: في العبودية 00 1 اا 
مطلب: في الحرية ببب0002 اا 0 
مطلب في الإرادة 0010101 ااا ا 
الثالث والأربعون: اليأس من رحمة الله تعالى ا ا 
مطلب: في الرجاء ا 
الرابع والأربعون: الحزن في فوات أمر الدنيا 0 00 
الخامس والأربعون: الخوف في فوات أمر الدنيا (الفقرء المرضء إصابة المكروه 

من مخلوق) المبج قاو وجب جا مجلس امو امو ل 111 
مطلب: في أنَّ المريض يكتب له ثواب ما اعتاده في الصحة اا ل ا 
السادس والأربعون: الغش والغل ااا 
مطلب: في الغبن ادن ووو ا م وي 111 
مطلب: في الخديعة والمكر اجر قات ا مقا لباو لسع اموا ا فط 11 
السابع والأربعون: الفتنئة 777بببب00030 0 ااا ا 
مطلب: في الوعظ والإفتاء 11 1 ا 
الثامن والأربعون: المداهنة و 
مطلب: في الصلابة في الدين لمع ا ل قا مم مالقا مقع 
مطلب: في الفرق بين المدارة والمداهئة مي دعو اي ل 8 
التاسع والأربعون: الأنس بالناس والوحشة لفراقهم “ابر اس ا الم 1 


الخمسون: الطيش والخفة <عا دع ا اا عاج عاب يو ره دمع ا لع عا جاه فك مله من ووه جه 














فهرس موضوعات الاب الم 





ا موضوع الصفحة 

مطلب: في الوقار والسكون اا 0 

الحادي والخمسون: العناد ومكابرة الحق» وإنكاره بعد العلم مام ا 

مطلب: أيام الحسوم ما اق ا ل ا 000 

الثاني والخمسون: الصّلف 000« ه3531 

الثالث والخمسون: النفاق وأنواعه تك تود ا ل 0 لك 

مطلب: في أول من عرف بالتفاق من بني آدم ا لزيا سل ال مل 2 

مطلب: في كلام ذي اللسانين 0 ا 0 اا 00 

مطلب: في المداراة ا ا 83 

مطلب: في الذكاء والفطئة 001 ااا ١‏ 

الرابع والخمسون: البلادة والغباوة م ا ا مق ا ا 1 ْ 

الخامس والخمسون: الخمول 011 0 0000 ا 

السادس والخمسون: الشره على الطعام والجماع ماسم ا افوا له ْ 

مطلب: في أفضل المأكولات والمشروبيات 098 0 0 1ك 1 

السابع والخمسون: الإصرار على المعاصي والمناهي حا سس ب 1 

مطلب: في الإنابة والتوبة الج رالمطج امار با موده لوطو ا ا 261 : 

الثامن والخمسون: الكذب 00 0 000 : 

مطلب: في شهادة الزُور ا ا ا ا ا اق : 

مطلب: في المواضع التي يباح فيها الكذب 1210 : 

مطلب: في التُعريض ا 001 10 : 

مطلب: في الصدق ا[ 00011 100 : 
0 





414 الدذّرر المباحة فى الحظر والإياحة 
الموضوع الصفحة 
التاسع والخمسون: الغيبة ع عفن كو الجا ال 1 العو و و 1 592 





مطلب: في أنَّ الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي: (التظلم؛ الاستفتاء» التحذير» 
المشاورة؛ لمن يتردد على فقيه مبتدع» بيان العيب في العيبء التعريف بمن عُرف 























يلقبء الجهالة) 0 0 
١‏ الستون: النميمة 0 0 ااا ا 
ا الحادي والستون: السخرية اماج و ان ااا ا ا ا ما م لم لد الي 264 
ا مطلب: في المزاح اص او اساعاب سع م ام اوقا و ا لاما 1 اقم 
/ الثاني والستون: اللعن 0000 اا 
ا الثالث والستون: السب والخصومة او اماس ا و سام م يو 21 
ا مطلب: في جواز الانتصار» والعفو أفضل اسه احم روبد وال ف ا 1 
ا مطلب: في النّهي عن سبٌ الدّهر م ومو م ال 1 
] الرابع والستون: الطعن والتعيير ا ا ا ل 
ا الخامس والستون: الفحش ز 1 اا ا 
| السادس والستون: المراء والجدال امسو د 21 
0 مطلب: ينبغي أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة 00 0 000 
ا السابع والستون: التّياحة الو ا ا ا و 1 
ا مطلب: في الجلوس لاتعزية 
ا مطلب: في زيارة القبور ا ان مسا فو ققخ الؤوقو طاو و م وق لد 
1 الثامن والستون: إفشاء السر 

التاسع والستون: الخوض في الباطل 1 1[ ااا 
ُ مطلب: في النّهِي عن قراءة كتب الأعاجم بلطف كو مق اموا الال امايو اق 
0 

















فهرس موضوعات الاب هلم 


الموضوع الصفحة 
مطلب: في الكلام الذي لا يعني و وس او 
السبعون: الغناء 0 0 ا 10 
مطلب: في سماع الآلات 1 1[ 1 1 1 1 1 ا 
مطلب: في النَّهي عن إمساك آلات الملاهي في البيت لمع ا ا ليا 
الحادي والسبعون: الوقص حدد مد مم مط و1 جو اج كدق وجا بسو التطم واه نيط ال 
الثاني والسبعون: سؤال المال والمنفعة الدنيوية نز 1 0 00 
مطلب: في الضرورة التي تبيح السؤال ران ام ان مواق او عط لك ل ا لاط لج 61 
مطلب: في النَّهي عن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس امبو اا ا 
الثالث والسبعون: السؤال عن المشكلات ومواضع الغلط ا ا 1 
الرابع والسبعون: سؤال العوام عن كُنه ذات الله تعالى وصفاته وكلامه: (السؤال عن 
الحروف. وعن قضاء الله تعالى) 0 0 000 
الخامس والسبعون: الخطأ في التعبير 1ببببب-000000 0 0 0000000 
مطلب: في النّهِي عن أن يدعو الرجل أباهء والمرأةٌ زوجها باسمه 0 
السادس والسبعون: الشفاعة السيئة: (الشفاعة لتقليد القضاء؛ للإمامة في مسجد) .. /48 
مطلب: في الشفاعة الحسنة ما الى وان الامو ا با ان قم لا قا 
السابع والسبعون: الأمر بالمنكر والنَّهي عن المعروف 0 ا 
مطلب: في شروط الأمر بالمعروف مامد ف او جل لالس ا ا ا رق 
الثامن والسبعون: غلظة الكلام في النصحء والعنف. وهتك العرض ا و اق 
التاسع والسبعون: السؤال والتفتيش عن عيوب التاس الم سوا اع اي 2 
مطلب: في كلام الدنيا في المساجد وماس ا بلطلو و11 اس الول معان لقع 


الثمانون: في المواضع التي يكره فيها الكلام 8 1 1 1 1 1 1 ا 











015 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 








الموضوع الصفحة 
مطلب: في الكلام عند القراءة 0000001 ا 
مطلب في الكلام حالة الخطبة 011101 000 
مطلب: في الكلام في الصّلاة ا وو 2 
مطلب: في الكلام عند الأذان ل ع العا الو و 0 23 
مطلب: في الكلام مع الأجنبية 23 
مطلب: في الكلام بعد طلوع الفجر لا ا الات وطع ا اه 
مطلب: في النّهي عن الكلام في بيت الخلاء» وعند قضاء الحاجة؛ والجماع 21001000 
مطلب: في النهي عن افتتاح الكلام عند العالم ابه االو 1 ع و 1 1 2 69018 
ا مطلب: في رد التابع كلام متبوعه د ببب-000101 0 0 00 
ْ مطلب: في قولهم: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 5 
مطلب: في النهي عن قطع كلام الغير واد ل طقس ا اام م لق مل 1ه 
مطلب: في النَّي عن التَّْدق في الكلام ز [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ | ز[ |[ ااا 
مطلب: في الشّعر صوط اا ل محالم ل م ا ا ل 0ه 
ٌ الحادي والثمانون: في المواضع التي يكره فيها السلام 0000 0 0000 
ْ مطلب: في النَّي عن الانحناء في السّلام ب 0 0000 
ْ مطلب: في المصافحة عند اللقاء ا 
ا الثاني والثمانون: الدعاء بالشر والسوء على الغير 0 1 101010010 





الثالث والثمانون: وضع لقب سوء لمسلم وذكره به 00000 اا 
الرابع والثمانون: اليمين الغموس 1[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز [ز[ز [ [ 0 1 0 1010100100 











فهرس موضوعات الكّاب /اىم 


الموضوع الصفحة 

الخامس والثمانون: سؤال الإمارة والقضاء: (تولية الأوقاف» طلب الوصاية) ل هلاه 

السادس والثمانون: رد عذر أخيه وعدم قبوله 1[ 357000 

مطلب: في تعريف المَّكس 0 اا 00 

السابع والثمانون: إخافة المؤمن من غير ذنب» وإكراهه على مالا يريد ا ما “لاله ا 
الثامن والثمانون: تفسير القرآن برأيه 8 00 ١‏ 
التاسع والثمانون: تناجي اثنين عند ثالث ز[ز ز 1[ [ز ز [ ز ز[ [ز [ز 0 10000000 

التسعون: الدلالة على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية 0 ان 

مطلب: في النهي عن تعليم المسائل للمبطل ب 0 0 0 0 0 00000 

مطلب: في المواضع التي يجوز للرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إليها: (الأبوين» 

المحارم؛ إذا كانت قابلة أو غاسلة؛ الحجء مجلس العلم) 0 0 1 
الحادي والتسعون: مشاهدة المعاصي والمنكرات من غير ضرورة 01 0 00000 انا : 
الثاني والتسعون: قتل النفس بغير حق 0 1 
مطلب: في النَّهي عن إحراق شيء من الحيوان بالئّار 00 
مطلب: في المُثلة 1 ذ[ذ[ذ[ز[ز[1[1[1[1ز1[|1[|ز|[ [ ز[ |[ 20707700 

مطلب: في النّهي عن ضرب الوجه فاه ااابة ‏ اط الا لاد و 1 م ا لا 

الثالث والتسعون: قطع الطريق 0 1 1 1 1 1 1 1 01 

مطلب: في معنى التّفي شع اا فعهة 

الرابع والتسعون: السرقة وك لظا وافو امف أ سومار و امد ةناد وو ومادة ‏ القزو 

الخامس والتسعون: شرب الخمر 0 ا 


مطلب: في تحريم أكل البنج والحشيشة والأفيون: (ومثلها: الحشيشة وجوزة الطيب 
والزعفران وزهر القطن) 1 1 1 1 07ا0اا 00 






































414 الدرر المباحة فى الحظ, 


ا 


والإباحة 


الموضوع الصفحة 
السادس والتسعون: الزنى 1 ان 
مطلب: في شرائط إحصان الرّجِم مخائ اج لبط ام قالطال طم ووو الام 
مطلب: في الاستمناء باليد ترون اه تال لجو ل و ل ل ا و ا وي “جياه 
مطلب: في إتيان البهيمة الا ا امجن الكت امار اق الوم ااي “لاله 
مطلب: في اللواطة حضوا اماه اا ما لوقل ل تاوماو ده فاع اذه 
السابع والتسعون: قذف 11 1 1 1[ [ز[ 1[ 1 1 1 1 1 اا 
مطلب: في شروط إحصان القذف او و سيو الاي هللاه 
الثامن والتسعون: الدياثة والقيادة 000 2 2 20 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
مطلب: في غَيْرةَ المؤمن 11[ 1[ [ز1[ز[ز[ز[ [ 1[ [ [ [ [ [ 0 
التاسع والتسعون: الفرار من الزحف ان 
مطلب: في النَّمي عن الفرار من الطاعون 8ب 0000 000000 
المائة: عقوق الوالدين ا ا اا 
الحادي بعد المائة: قطع الرحم كن اجا :لحان سا واو اموا ام الامو مودت 551 
الثاني بعد المائة: إيذاء الزوجة زوّجها ومخالفتها إياه وعدم رعاية حقوقه 14 4ه 
الثالث بعد المائة: أذى الجار ااا 1 اا 
الرابع يعد المائة: أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم 0 0 0 اا 
الخامس بعد المائة: القعود عن إنقاذ إنسان 111 0 
السادس بعد الماثة: أكل مال اليتيم 000000 0 000 
السابع بعد المائة: أخذ الرشوة وإعطاؤها :7-7 07 
الثامن بعد المائة: المنٌّ بالصدقة 0 ا 0 











فهرس موضوعات الكّاب 

الملوضوع 

التاسع بعد المائة: التُطفيف اما ل اكه واو لاست ماما لامي ا 1 
العاشر بعد المائة: القمار ب ا ل 
مطلب: في النّهي عن اللعب بالنرد وكل لعب مجمع على تحريمه: (المنقلة» الصينية: 
الدّحلء الكعبء الورق المنقش ونحوه) مجايط ‏ بووا با ف اماو مط ماه نقد اتوي 
الحادي عشر بغد المائة: الّبا ا 0000 


الرابع عشر بعد المائة: جباية المكوس لو ل ع ل 1 ا 1 
الخامس عشر بعد المائة: الإلحاد في حرم مكة 21010101117101010100ظ2[2 
مطلب: في النّهي عن قتل المُحرم الصيد اا1ؤ[ؤ[ |[ زؤ[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ 1 11111 
السادس عشر بعد الماثة: التّحريشٌ بين البهائم #*#*”ظ 
مطلب: في النّهي عن تطبير الحمام اموا الس سان ال ا و م 
مطلب: في النّهي عن قصنٌّ ناصية الفرس وعُرفها 000 
السابع عشر بعد المائة: كل ما يؤخذ على كلّ مباح شسظ1ط[إ( 
الثامن عشر بعد الماثة: الجلوس في الطريق إذا لم يُعط حقه لوي ا ا 
مطلب: في النَّهي عن الجلوس بين الظّل والشمس الع اخ و ل ا 
مطلب: في مَثل الجليس الصالح وجليس السوء 10700 
العشرون بعد المائة: وصل الشعر بشعر الآدمي 2377001111 
مطلب: في معنى الواصلة والمستوصلة: (والواشمة والمستوشمة» والواشرة 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 0 لجعي عع سم سا 











م الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


الموضوع الصفحة 
الحادي والعشرون بعد المائة: تشبّه الزجل بالمرأة والعكس مام او الوا ا ا 
مطلب: في النَّهي عن ركوب النساء على السُرّْجء وسفر المرأة بلا محرم م 1 
مطلب: في النَّهِي عن استصحاب الكلب والجرس في السّفر 0 
الثاني والعشرون بعد المائة: عدم التّزه من البول 1 ااا ان 
مطلب: في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة امك الس عامة ال مط او وف 3 
مطلب: في الدخول للمواضع الشريفة باليسرى وا ل لا ما ا ا 456 
مطلب: في حق الحيوان والذّمِيّ ال جاه وات الم لاوط و 6 
مطلب: في توسد الكتب الشرعيّة الا اح ا و ا 158 


الثالث والعشرون بعد المائة: في أحكام المسجد: (إغلاقه» الجماع والبول والتغوط 
فوقه إدخال النّجاسة فيه» الاستصباح بدهن نجسء البول فيه إخراج الريح فيه؛ 


إدخال الصبيان والمجانين» تعهد النعل والخفء تنزيهه عن المخاط والبلغم» غرس 


الأشجار فيه؛ إعطاء سائل المسجدء إنشاد الضالّةء الأكل والنوم) 0 
مطلب: في النَّهِي عن اتخاذ المسجد طريقًا و ع يه 


مطلب: في النَّهي عن قربان آكل نحو الثوم المسجد: (الكلام المباح» التشبيك بين 





الأصابع» تخطي الرقاب) ا لل ا ا 58150 
مطلب: في المرور بين يديّ المصلي ال م تاماه مداه مكو اماس ا 1 
الرابع والعشرون بعد المائة: جؤر القاسم في قسمه والمقوّم في تقويمه لسلا اله 
الخامس والعشرون بعد المائة: الغلول من الغنيمة 1 
مطلب: في معنى الغلول ا 0 ااا 











فهرس موضوعات الكّاب 


الملوضوع 

مطلب: في انتزاع غريم إنسان من يده لووط م ب 1 
مطلب: في السكن والمسكن المغخصوب ا ا ات 
السابع والعشرون بعد الماثة: اتباع البصر إلى انقضاض كوكب 27 
مطلب: في التّظر إلى بيت الغير 11 1 0/1111 
الثامن والعشرون بعد المائة: ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق 5 
التاسع والعشرون بعد المائة: الانبطاح على الوجه بلا عذر مار 00 
مطلب: في النوم على سطح ليس له حاجز ال و ا 
الثلاثون بعد المائة: إيقاد الشموع والسرج في القبور 000010 
مطلب: في قلع الحشيش من على القبر الو ادم ا 
الحاذي والثلاثون بعد المائة: السؤال عن حل شي وحرمته وطهارته ونجاسته 
مطلب: في أنَّ الأصل في الأشياء الحلٌّ والطهارة 5 500ظآ1/] 
مطلب: في ترك الصّلاة 00 
الثاني والثلاثون بعد المائة: ترك الصلاة المفروضة عمدًا 5000 
مطلب: في ترك الزكاة 00 ش23 
مطلب: في ترك الصّوم وحمي كحك الماايدي #اللمداء اوابو باو افو رت اتيك 
مطلب: في ترك الحج 000000 
مطلب: في ترك واجبات الإسلام 2201000 
مطلب: في نسيان القرآن السام ١‏ لاد ل ا ل ال ا 1 
مطلب: في السّحر. 0000 














م الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


الموضوع الصفحة 


مطلب: في الكهانة و اا ل ا 
مطلب: في التنجي املو يداوو الس الوه وار اعطاق د ا وا ام /ا1 
مطلب: في الرمل او انمي اطاط تس جايو م دع الماع ا 1 
مطلب: في الشعوذة 1 1 ا ااا 
مطلب: في الفلسفة 1 1 12ذ 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 | 1 1 1 ااا 
مطلب: في علم الحؤف د00 00 
مطلب: فى الموسيقى 1[ذ[1[ذ[1[ |[ [ [ ز ا 
الخاتمة: في العقيدة الإسلاميّة اال ابس ا و ال ا ا نه 
القسم الأول: في المسائل الإلهيات 10 ا ااا 
مطلب: فى الوجود المطلق ا 00 ااا 
مطلب: في أَنَّ ذات الله تعالى لا تشبه شيئًا ولا يشبهها شيء 0 
مطلب: في صفات الله تعالى ببب00002 0 
مطلب في صفتي القدم والبقاء الأزلتين 00 
مطلب: في صفة الواحدية والأحدية الأزليتين عام ا رو املك لب ف ا 53 
مطلب: في صفة الحياة المطلقة احج لامو ات ااسمة امسطا و الو ألا 
مطلب: في صفتي السمع والبصر الأزليتين عو ال ا قا او 0 
مطلب: في صفة الكلام الأزلي او اا ماماو وف م نا 
مطلب: في القدرة المطلقة والإرادة الأزليّة لتجيجه الم به ابو ا و ل 
القسم الثاني: في المسائل النبويات ا 7 


مطلب: في إرسال الرسل [ز 1 1[ ااا 








فهرس موضوعات الاب ؟لم 
الملوضوع الصفحة 
مطلب: في ثبوت نبوته كك 1 1 1 [ 1[ 1 ا ا 0 


في هجرته َل 1 0 


3 
| 
عع 


: في الأشياء التي لا تفنى بعد النفخ في الصور 0 
: في الجنّة والنّار 01 


: في كيفية الإيمان بأمور الآخرة وماك لاد الى الو سو الوم 0 


3 


: في إيمان السلف بالمتشابه: (في مرتكب الكبيرة» في الأمن واليأس من عذابه 
تعالى» في القضاء والقدر) لقاب اوتامو شوو امال ا 
مطلب: في تفضيل خواصٌ بني آدم على الملائكة وامطا ماسو اساسا" ابا 
مطلب: في أفضل بني آدم بعد الأنبياء: (في العشرة المبشرون في الجنة) 0 
مطلب: في أول الخلق إسلامًا: (براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء في عدم 
الخروج على الأئمة وولاة الأمور» نصب إمامين في عصر واحده الصلاة خلف كل 

برٌ وفاجرء عدم الخوض في الروحء لا نقول: إنَّ الذنب لا يضدٌ مع الإيمان, إثبات 
الخلافة للخلفاء الراشدين بالترتيب» تفضيل الشيخين وحب الختنين» المسح على 
الخفين» أهل الذمة. إيمان اليأس وتوبته» كرامة الولي» السحره العين حق؛ إيمان 
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الموضوع الصفيحة 
المقلدء عدم القطع لأحد بالجنة إلا الأنبياء» لا يفعل الله شيئًا عبئّاء تكليف ما 

لا يطاق» في علامات الساعة» في معنى الإيمان والإسلام والإحسان» في أن 


هذا الدين متوسط بين الغلو والتقصيرء في المذاهب والفرق الضالة) 961 
الختام في الحاشية: ما يجب التصديق والإيمان به» وذكر اعتقاد بعض الفرق الضالة... ١لالا‏ 
مصادر التّعلِيق على الكتاب و ا د ات لامع اما ا 1631 
فهرس موضوعات الكتاب 1 اا 00 








